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8 هدال..كم 
أصل هذا الكتاب أطروحة علميّة تقدّم بها المؤلف لنيل درجة 
«الذكتوراه» إلى قسم الفقه بكلتة الشريعة بالجامعة الإسلامية 






بالمدينة المنؤرة تحت إشراف الأستاذ الدّكتور فيحان بن شالي 
المطيري ومناقشة الأستاذ الدّكتور محمّد بن الهادي أبو 
الأجفان ‏ رحمه الله والدّكتور سليمان بن عبدالله العمير. 
وقد حظيت الأطروحة بمرتبة الشّرف الأولى وذلك بتاريخ عام 
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إاكتاركا جه ء 





(*) عنؤان الأطروحة في الأصل: «إسماعيل بن إسحاق القاضي 
المتوفى سنة ؟8؟ه حياته وفقهه» وقد التمس الناشر الفاضل 
عنواناً مقارباً له قوّة في الدلالة فاخترنا هذا والله الموفق. 


الاحتياراث الففهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجؤُضمي 





إن الحمد للّه مده ونستعينّه وستارةة ولقرة بالله من شرور أنفسنا 


وسينات أعمالناء 3 يهده الله فلا معدل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إل ألله واحجده لا شريك له تيقد 0 معدا عبذه 


ورسوله . 
«يَايما ألنَ اموا نموا لَه حَنّ تعلو ولا موق إلا وتم مسيئوت 04069" . 
اينأيها ألتاس أنَوأ يكم الى حلم ين تفن وسدَو قينا زنع بن ًا رجالا 
كرا شاك وَأنَموا أله ألِى 5 اك عَليَي رَقِبا 7409" . 
هاما لين اما توا أنَه مَقولا دل عي © نيه لَك أعملك 
ويغفر لَك ذَنويكُمٌ ومن بطع الله وَرسْولمٌ فَقَدَ كار ونا عَظِيمَا 7403" . 
أما بعد: 
فإنّ من أجل العلوم الإسلاميّة قدراً علمٌ الفقه إذ به يعرف الحلال 
والحرام؛ من أجل ذلك أثنى الئْبي كَل على المتفقّه في الدّين فقال: 
برد اللّهُ به خيراً يفقهه في الدّين» ع وقد شمر الفقهاءً 0 


٠١ 
6 
عد‎ 


٠١ 
2) 


٠١؟ آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) النّساء: آية .١‏ 

(7) الأحزاب: الآيتان ٠لا .7١‏ 

(4) أخرجه البخاري 2191/١‏ رقم: الاء ومسلم 25١9/5‏ رقم: 2٠١١‏ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 





الاإختداراتٌ الفقهئة لشئخ المزرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيْضمير 
بار ئة لشنخ المدر ل ل ا 


مل 


فخلفوا للأمّة الإسلاميّة كَذْراً هائلاً من الدّواوين ن الفقهيّة على مرٌّ العصور» 
وتلنوعت أساليبهم في هذه التّصانيف» َال أعلام كل مذهت مصئّفاتٍ وفق 
أصول إمامهمء عرضوا فيها الأدلّة من المنقول اشر مع الإجابة 
والاعتراض على أدلّة المخالفين» وكلّهم يبتغي بصنيعه الأجر والتّواب. 

ومذهب المالكيّة مذهب أهل المدينة من أصحٌ مذاهب أهل المدائن 
الإسلاميّة . ولا ريب عند أحدٍ أن مالكاً رحمه الله أقوم 0 بمذهبهم رواية 
ورأيأء ضربت إليه أكبادٌ الإبل من مشارق الأرض بل ومن أقصى المغرب. 

وقد انتشر بسع الاك ل ا 0 لامع ني اه موس 
المذهب الرّسميّ للدولة الإسلاميّة في الأندلس» «فقد أخذ هشام بن 
عبدالرّحمن بن معاوية أمير الأندلس حينئكٍ جميعٌ الثاس بإلزامهم مذهبٌ 
مالكِء وصيّر القضاء والفتيا عليه؛ وذلك في عشرة السُبعين ومائة حياةً مالكِ 
وقريباً من موته""". 

وفي إفريقيا وطد علي بن زياد وسحئون مذهبٌ مالك وكان هذا 
الأخير لا يقضي إ به») وفي وقين الجرت جهودٌ ابن القاسم ونظرائه في 
نشر المذهبء كما آينعت جهودٌ تلاميذ مالك فى العراق» فتأسسث المدرسة 
الفالكية الحرافية على ينا اد :اتقة العلم وه ابو :إسحاق: إسجاغيل بن 
إسحاق القاضي البغدادي ٠٠١‏ 89؟ه»ء الذي كانت له آثار واضحة في 
نشر مذهب مالكِ في ربوع العراق» وقصده طلابٌ العلم وشداة المعرفة 
للثهل من علمه على اختلاف تخصّصاتهم. 

قال طلحة بن محمّد بن جعفر الشّاهد: «تقدّم ‏ أي: إسماعيل - في 
هذا العلم حبّى صار عَلَّماً فيه» ونشر من مذهب مالكِ وفضله ما لم يكن 
بالعراق في وقتٍ من الأوقات» وصئّف في الاحتجاج لمذهب مالك والشّرح 
له ما صار لأهل هذا المذعت مثالا يحتذؤته» وطريقا يسلكونه: وانضافٍ 
إلى ذلك علمه بالقرآن فإنّه ألف في القرآن كتباً تتجاوز كثيراً من الكتب 
المصئّفة فيه... وبلغ من العمر ما صار واحداً في عصره في علوٌ 


.7 7/١ ترتيب المدارك‎ )١( 


الاخْتَباراتٌ الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق الجِهُضميَ 





الإسناد. . فحمل النّاسٌ عنه من الحديث الحسن ما لم يُحمل عن كبير 
أحدء 5 النّاس يصيرون إليه فيقتبس منه كل فريقٍ علماً لا يشاركه فيه 
الآخرون؛ فمن قوم يحملون الحديث» ومن قوم يحملون علم القرآن 
والقراءات والفقهء إلى غير ذلك مما يطول شرحٌُه)"'؛ ومن أجل هذا انّجه 
التفكيرٌ إلى كتابة موضوع في أطروحة «الذكتوراء', له علاقةٌ بهذا العَلّم 
انالك ترج لحياتة وجمها الققيه 1 زيذكن امال أنيات فز الأكغار 

أوَلاً: المكانة العلميّة المرموقة التى تبوّأها القاضى إسماعيل بن إسحاق 
القاضي . : 

قال الخطيب البغداديٌّ: «كان إسماعيل فاضلاً عالماً متقئاً فقيهاً على 
مذهب مالك , نو أننئ 8 شرح مذهبه ولخصه واحتج له وصئف المسئد 
وكتباً عدّة في عار القرآن0”"' , 

وقال ابن القيّم : «أجلّ المالكيّة وأفضلّهم على الإطلاق:9©» 

ثانياً: فقدان مؤلفاته الفقهيّة من زمن مبكر مما شبَعني على جمع 
فقهه من خلال المصادر الكثيرة التي اهتمّت بإيراد أقواله واختياراته الفقهيّة. 

الثاً: أهميّة آراء إسماعيل القاضي الفقهيّة» وتتجلّى هذه الأهميّة فيما 
يلي : 

أ- يعتبر العلماءٌ القاضي إسماعيل إمامّ المدرسة المالكيّة البغداديّة؛ 
فجمع هذه الآراء يُعطينا تصضنوراً واضخا عن معالم تلك المدرسة التي هو 
رأسها وإمامها. 

ب - كما أنْ تلك الآراء لها قيمتها العلميّة إذ نحا القاضى فى بعض 
منها منحى اجتهادياً خالف فيه ما كان عليه مذهبُ الإمام مالك. 0 


.585 - 586/5 تاريخ بغداد‎ )١( 
.586/5 (؟) المصدر نفسه‎ 
."١ إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان‎ )( 


1 111000000 
بار نة لشيخ المدز ا لا مك لي 


لا الال ا ا اك ا ا 22:7 73-7-5237 ايب يبي يبيب يمي ممم م0 





اج - أهميّة دراسة منهج المدرسة المالكيّة البغداديّة وتوضيح معالمها 
وأعلامها ممّا يسهم في معرفة تاريخ مدارس المذهب المالكيّ. 

ده - ثم إنْه إمام في علوم شتّى فهو مقرىء وحافظ وفقيه ولغوي 
وقاض ومؤلّفء. وانضاف إلى ذلك الثّقة والجلالة والحظوة عند خليفة العصر 
والعقل وحسن القضاء والتّصدّي للرّدٌ على المخالفين والعفة والصّلابة في 
الحقّ وقرّة الفهمء وغير ذلك من أوصاف علميّة ومخلقيّة تشهد بعظيم المكانة 
التى تبوّأها القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى. 

وقد اقتضت طبيعةٌ البحث وضع خطةٍ للبحث تجمع مباحئّه ومسائله» 
ومنهج يحدد طريقة جمع المادّة الفقهيّة وترتيبها ودراستها. 

16 276 6د 


أوّلا: خطة البحث 


قسَمتٌ الرّسالة إلى مقدّمة وقسمين وخاتمة: 

المقدّمة: وفيها نظرة عامّة على البحث وأهميّته وشمل ذلك: 
أ- أسباب الاختيار. 

ب خطة البحث. 

ج - منهج البحث. 


القسم الأوّل: حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق ونظرة عن 
المدرسة المالكيّة البغداديّة؛ وفيه بابان: 


الباب الأوّل: في حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

وفيه اثنا عشر مبحثا : 

المبحث الأوّل: مدخل إلى مصادر ترجمة القاضي إسماعيل. 
المبحث الثاني : اسمه ونسبه. 


الاحُتيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمى 





المبحث القالث: أسرته. 

المبحث الرّابع : مولده ونشأته. 

المبحث الخامس : علمه ومذهبه. 

المبحث السادس : شيوخه. 

الفبحك التايم: 'الاميلة: 

المبحث القامن: منزلته العلميّة وثناء العلماء عليه. 
المبحث التاسع: عقيدته. 

المبحث العاشر : تولّيه للقضاء . 

المبحث الحادي عشر: مؤلفاته . 

المبحث الثاني عشر: وفاته. 

الباب الثاني: المدرسة المالكيّة البغداديّة ونعض المدارس الأخرى. 
وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: خصائص المدرسة المالكيّة البغداديّة . 

الفصل التّاني: أعلام المدرسة المالكيّة ومؤلّفاتهم. 

القسم الثاني: فقه القاضي إسماعيل بن إسحاق؛ وفيه نابان: 
الباب الأوّل: فقهه في العبادات» وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأوّل: فقهه في الطهارة. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: المياه والنّجاسات. 

وفيه تسع مسائل : 

المسألة الأولى: مذهبه في الماء وردّه لحديث القلتين. 





الالختيارات الففهنة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهؤُضميَ 


المسألة القّانية: الماء لا تفسده النّجاسة الحالّةٌ فيه قليلاً كان أو كثيراً 
2 و سو و و - 

إل أن تظهر فيه التجاسة الحالة فيه وتغيّر منه طعمأ أو ريحا أو لونا. 

المسألة الثالئة: حكم إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس الإبر من 
البولا: 

المسألة الرّابعة: حكم البئر تقع فيه الميتة. 

المسألة الخامسة: نضح النبي كلل حسيرا نالماء 0 القاضي 
إسماعيل بن إسحاق في علّة هذا التتضح. 


المسألة السّادسة: أقصى ما تحيض له النّساء. 

المسألة السّابعة: حكم سؤر التّصرانيٌ. 

المسألة الثامئة: حكم سؤر المخمور. 

المسألة التّاسعة: حكم سؤر الدّجاجة المخلاة. 

المبحث الثاني : في الغسل . 

وفيه مسألة: حكم اغتسال الكافر إذا أسلمَ. 

المبحث القالث: الوضوء . 

وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: وجوب العموم في مسح الرّأس في الوضوء وتفسير 
إسماعيل لقوله تعالى: «وَأمسَحوأ روسكم وَرْملكْع 4. 

المسألة الثانية: الاختلاف في تفسير قوله تعالى: 
وحكم الوضوء من تقبيل المرأة. 

المسألة القالثة: حكم الوضوء بمسٌ الذكر. 

المسألة الرّابعة: صفة مس الذكر. 


المسألة الخامسة: حكم الوضوء بسؤر سباع الطير. 


- 


جا كناك أن 


الاختداراتٌ الفقهيّة لشنخ المدرسية المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُْضميٍ 


وفيه مسألة: حكم نلوغ المرفقين في التَيمَم. 
الفصل الثّاني : فقهه في الصّلاة. 


وفيه أربعة مباحث: 





المبحث الأوّل: في أوقات الصّلاة. 

وفيه ستّ مسائل: 

المسألة الأولى: وقت الضّرورة للمغرب والعشاء. 

المسألة الثانية: ما بعد الرّوال نمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات 
للمقيم هل يختصٌ بالظهر لا مشاركة فيه للعصرء » وما قبل المغرت نمقدار 
ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يختصٌ بالعصر لا مشاركة فيه للظهر» 
أم أنْ الظهر والعصر نينهما وقت اشتراك؟ 


المسألة القالثة: ثبوت وقت اشتراك بين الظهر والعصر. 

المسألة الرّابعة: حكم المقيم المغمى عليه يدرك مقدار أرنع ركعات 
قبل الفجر. 

المسألة الخامسة: استحباب الإبراد بالظهر في الحرّ. 

المسألة السّادسة: الصّلاة الوسطى. 

المبحث الثاني : في شروط الصّلاة وهيئتها ومفسداتها: 

وفيه خمس عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: حكم ستر العورة في الصّلاة. 

المسألة القّانية: ما يفعل من جاء والإمام راكمٌ؟ 

المسألة القالثة: ضابط القرب الذي يجوز معه الرّكوع دون الصّفْ. 

المسألة الرّابعة: حكم الكلام في الصّلاة عمداً لمصلحتها. 





له الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجُضميّ 


المسألة الخامسة: الرّجل لا يكون داخلاً في الصّلاة إلا بالتكبير. 
المسألة السّادسة: حكم تعدّد الجماعة في مسجد فيه إمام راتبٌ. 
المسألة السابعة: اختصاص تنصيف الأجر في صلاة القاعد بالنافلة . 
المسألة القامنة: حكم من ترك آيةٌ من الفاتحة. 

المسألة التاسعة: حكم القراءة بالقراءات الشّادْة في غير الصّلاة. 
المسألة العاشرة: حكم الجهر في الفريضة بالبسملة. 

المسألة الحادية عشرة: حكم القهقهة في الصّلاة. 


المسألة الانية عشرة: من رأى الئاس يصلون وهو مار فإِنّه لا تلزمه 
إعادة الصلاة معهم. 

المسألة القالكة عشرة: حكم إمامة الألكن. 

المسألة الرّابعة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية. 

المسألة الخامسة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في السّرَّيّة . 

المبحث الثالث: في القصر والجمع. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم القصر في السّفر. 

المسألة القانية: حكم الجمع بين الصّلاتين لغير سبب. 

المبحث الرّابع : في صلاة الجنازة. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم صلاة الجنازة في المسجد. 

المسألة القانية: سبب عدم جعل حركة الأجنّة دليلاً على الحياة فيها. 

الفصل الثّالث: فقهه في الرّكاة والصّيام. 





الاختياراث الففْهِيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: هل التّين فيه زكاة؟ 

المسألة الثانية: أعيان العروض لا زكاة فيها. 
المسألة الثّالئة: حكم صوم المغمى عليه. 
الفصل الرّابع : فقهه في الحجّ. 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأوّل: أركان الحج . 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: الإحرام. 





وفيه إحدى عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: حكم دخول مكة بغير إحرام. 


المسألة القّانية: الرّخصة للحطابين ومن أشبههم في دخول مكة بلا 
إحرام . 

المسألة القالثة: حكم الإحرام لمن خرج من مكة يريد بلده ثم بدا له 
أن يرجع. 


- 


المسألة الرّابعة: اشتراط الإحرام بحجٌ أو عمرة لمن نذر المشي إلى 
المسألة الخامسة: توجيه دخول رسول الله كلعِ مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر. 
المسألة السَادسة: الإحرام قبل الميقات المكاني. 
المسألة السّابعة: ما ينعقد نه الإحرام. 


المسألة الثّامئة: حكم من جاوز الميقات ولم يحرم منه. 


الالختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميٍ 





المسألة التّاسعة: هل التَحلّل بالإحصار خاصٌ بالحاجٌ دون المعتمر أو 
يشملهما؟ 

المسألة العاشرة: قول القاضي إسماعيل: إن قوله تعالى : إن أُحَهِرٌ 
فا أسْتَيسَرَ من أهَدَيٍ ولا خَِقُواْ رَمُوسَمٌ حَيّ بن المتىُ يام هي على كل من 

المسألة الحادية عشرة: قول إسماعيل في كون الإحصار في المرض 
والحصر في العدو. 

المطلب الثّاني: طواف الإفاضة. 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: الإجماع على أن الطواف والسّعي لا يكونان إل 

المسألة الثانية: حكم طواف القدوم وطواف الإفاضة. 

المسألة الثالئة: لا يجزىء طواف الدّخول ولا ينوب عن طواف 
الإفاضة بحال من الأحوال. 

المسألة الرّابعة: حكم الطواف ببعض البيت. 

وفيه مسألة: حكم من فاته الوقوفٌ بعرفة نهاراً. 

المبحث الثاني : في واجبات الحجّ. 

وفيه أرنع عشرة مسألة: 

المسألة الثّانية: حكم من نحر قبل أن يرمي. 

المسألة القالثة: متى يقطع الحاحٌ التَلبِية؟ 





الاختياراث الفقهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


المسألة الرّابعة: حكم رفع الصّوت بالتّلبِية في المساجد والفرق بين 


المسألة الخامسة: الإجماع على عدم رفع المرأة صوتها بالتّلبية. 
المسألة السّادسة: الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله. 
المسألة السابعة: الإجماع غلى أنْ نحر الهدي لا يكون الأ 


ومنى. 
المسألة الكامنة : لو لحر الهدي في أيَام منى أجزأه ولم يشترط وقوفه 
نعرفة. 


المسألة النّاسعة: الرّجل لا يكون معه هدي ثمّ رمى جمرة العقبة حل 
له الحلق. 

المسألة العاشرة: المعتمر يسوق معه الهدي فينحره حين يبلغ مكة 
قبل أن يطوف ويسعى. 

المسألة الحادية عشرة: حكم من لم يدرك الصّلاة مع الإمام في 


عرفة. 

المسألة القانية عشرة: حكم الأكل من الهدي إن عطب قبل أن يبلغ 
محله . 

المسألة القالثة عشرة: حكم الأكل من هدي التَطوّع إن عطب إذا بلغ 
محله . 


المسألة الرّابعة عشرة: الإجماع على أنْ رمي الجمار لا يكون إلا 


المبحث القالث: في نعض سنن الحج. 
وفيه ثللاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم التزول بالمعرّس 


الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمئٍ 


المسألة الثّانية: حكم طواف القدوم. 

المسألة الثّالثة: حكم الطيب قبل الإحرام. 

المبحث الرّابع : في محظورات الإحرام. 

وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأولى: حكم من وطىء قبل طواف الإفاضة. 

المسألة الثانية: حكم قتل المحرم للرّنبور. 

المسألة القالئة: حكم من أحرم وبيده صيدٌ له ثم أرسله إلى أهله ثم 
فو سجرن تياك 

المسألة الرّابعة: حكم من أهدي له صيدٌ حال إحرامه. 

المسألة الخامسة: عودة المحرم لقتل الصّيد وتكرّره منه. 

المسألة السادسة: حكم قتل المحرم للذّئت. 

المسألة السابعة: حكم قتل المحرم للحيّة. 

المسألة الثامئة: حكم قتل الخمس فواسق في الحرم. 





المسألة التاسعة: تفسيره لآية: «وَالْسسْمِدٍ الْكرار الى جَعَلْتَهُ إلكاس 


سو الْعدكِتٌ فيه وَالأؤْ24 وحكم بيع دور مكة وكرائها. 
المبحث الخامس: في طواف الوداع وزيارة المدينة التْبويّة . 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: طواف الوداع. 
المسألة القانية: السّلام على التي يَلِ. 
المسألة الثالثة: تحريم ما بين لابتي المدينة. 
الباب الثّاني: فقهه في المعاملات والأسرة. 


وفيه ثلاثئة وعشرون فصلا: 





الاختياراثُ الفقهية لشيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُْضمرَ 


الفصل الأوّل: فقهه في التكاح . 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: في شروط التكاح . 

وفيه ثمان عشرة مسألة : 

المسألة الأولى: حكم نكاح الثَيّبٍ بغير أمرها. 

المسألة الثانية: إن نكحت المرأةٌ بغير وليّ فسخ التكاح. 

المسألة الثالئة: حكم الرّوجين إذا تنازعا في قبض الصّداق بعد 
الذخول. 

المسألة الرّابعة: اشتراط إكمال الصّداق بالمسيس. 

المسألة الخامسة: لو وكّلت المرأةٌ ذات القدر غير وليّها فزوّجها 

فرضي الوليّ فإنْ الدخول فوتٌ. 

المسألة السَادسة: رد إسماعيل على من شبّه غير الوليّ بوليّ أمر 
المرأة. 

المسألة السّابعة: المرأة إن زوّجها الأبعد من أوليائها والأقعد حاضر. 

المسألة القامئة: حكم نكاح المرأة بلا وليّ. 

المسألة التاسعة: اليب إذا زوّجها أنوها بغير إذنها ثم بلغها فأجازت. 

المسألة العاشرة: حكم العبد ينكح نغير إذن سيّده. 

المسألة الحادية عشرة: حكم المرأة إذا زوّجها غيرٌ وليّها ثم فسخه 
الحاكم هل يعتبر تطليقة؟ 

المسألة القانية عشرة: حكم مهر الأمة إذا زوّجها السّيّد بعبده. 

المسألة الثالئة عشرة: إنكاح غير الأب تفرد إلا نامو هرا ذا 
كانت بكراً. 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


المسألة الرّابعة عشرة: جواز إنكاح الأب ابنته البكر بغير أمرها. 

المسألة الخامسة عشرة: حكم الدّخول بالمرأة التي صيّرت أمرها إلى 
رجل دون أوليائها. 

المسألة السَادسة عشرة: حكم إنكاح السيّد أمته وعبده بغير إذنهما. 

المسألة السّابعة عشرة: حكم المرأة تكون بموضع لا سلطان فيه ولا 
وليّ لها. 

المسألة القامنة عشرة: كيفيّة استئذان البكر في التكاح. 

المبحث الثاني : في أحكام بعض الأنكحة. 

وفيه ستّ مسائل: 

المسألة الأولى: حكم الكافر إذا أسلم وله أكثر من أربع نسوة فأمسك 
أريعا] فوجدهنٌ أخوات. 

المسألة القانية: الحرٌ يتزرّج الأمة وهو يجد طولاً ينكح به الحرّة. 

المسألة القالثة: حكم الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوّجها. 

المسألة الرّابعة: حكم نكاح الكتابيات وتفسيره لآبة: «لَلْحْصَتتٌ بن 
نَ وا الكتب» . 

المسألة الخامسة: حكم نكاح الأمة الكتابية. 

المسألة السّادسة: كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه فإنّه لا يجوز 
لذي أسلم أن يقيم عليه. 

المبحث الثالث: في تعريف الأيّم والخلاف في الوالد هل يملك مال 
ولده أم لا؟ 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تعريف الأيْم. 

المسألة القانية: الخلاف في الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ 





الاختنارات الفقهية لبد خ المذزينية المالكيّة بالعرا إشماعيل بر كل ل 
0 بالعراق: ثن ق الحِيْضِميَ 


الفصل الثاني : فقهه في الطلاق. 

وفيه ثمان عشرة مسألة : 

المسألة الأولى: عدّة المرأة تنقضي بالسّقْط الموضوع. 

المسألة الثّانية: مسألة الرّجل يقول لامرأته غير المدخول بها: أنت 
طالقٌء أنت طالقٌء أنت طالقٌ. 

المسألة الثالثة: عدّة أمّ الولد. 

المسألة الرّابعة: الرّجل المجوسيّ إذا أسلم وزوجته مجوسيّة. 

المسألة الخامسة: حكم الرّجل يسلم وتحته امرأة وابنتها. 

المسألة السّادسة: الفرقة باختلاف الدّين هل هي فسخ أو طلاقٌ؟ 

المسألة السّابعة: حكم التّفقة للمرأة المبتوتة الحامل. 

المسألة الثامئة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة غير الحامل. 

المسألة التاسعة: ما الذي يؤخذ من المرأة على الخلع؟ 

المسألة العاشرة: حكم اختلاع المرأة من زوجها إذا خافت لقب 
حدود الله عزّ وجل. 

المسألة الحادية عشرة: حكم الرّجل يجعل أمر امرأته بيدها من غير 


المسألة الثانية عشرة: ردّ إسماعيل القاضي قول من قال: الخلع لا 
بكوة إلا يعن تطليسيق: واعتباره أنّ قوله تعالى : طن طَلْمَهًا كلا يل لم من 
بَنْدُ عق تنكم روجا عَبرَة4 معطوفٌ على قوله تعالى: االطلَقُ عرّنَانَ4. 

المسألة النالئة عشرة: تفسير التّسريح في قوله تعالى: ظأوْ تريح 
إِعْسَن» بأنه التطليق. 

المسألة الرّابعة عشرة: رد إسماعيل على من قال: الخلع ليس 
بطلاقي . 


" 





الاختياراتث الف م المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضمَيَ 


المسألة الخامسة عشرة: حكم تعليق الطلاق على الخلع بأن قال: إن 


المسألة السّادسة عشرة: المختلعة هل يقع عليها الطلاق؟ 


الفصل الثّالث: فقهه في الرّضاع . 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حكم لبن المَحخْل. 

المسألة الثّانية: إذا ولد مولود وأبوه ميّت أو مُعْدِمٌّ فعلى أمَّه أن 
تر ضعه . 

المسألة القّالئة: رأي إسماعيل في امرأةٍ موسرة لا لبن لها وتقدر أن 
تستأجر للولد مرضعة أن ذلك لا يلزمها. 

الفصل الرّانع : فقهه في البيوع . 

وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: من باع أرضاً فقال: يحدَّها في الشرق الشّجرة هل 
تدخل الشّجرةٌ في المبيع؟ 

المسألة الثانية: ما لا يؤكل مثل الرّصاص والقطن وما أشبه ذلك 
فالذي اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل؟ 

المسألة الّالثة: حكم بيع الوصيّ عقار اليتيم. 

المسألة الرّابعة: حكم بيع المجازفة. 

المسألة الخامسة: حكم بيع و سلف. 

الفصل الخامس: الغصب والاستحقاق والكفالة. 





الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤْضميَ 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حكم من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ. 

المسألة القّانية: حكم شهود عدول شهدوا نموت رجل فبيعتٌ تركتّه 
وتزوّجت امرأثه ثم قدم. 

المسألة الثالثة: حكم مطالبة الكفيل مع القدرة على أخذ الحقّ من 
الغريم . 

الفصل السّادس: الوديعة. 

وفيه مسألتان: - 

المسألة الأولى: حكم الوديعة عند اثنين غير عدلين. 

المسألة القانية: إذا بعثتٌ إلى رجل مالا فقال: تصدّقتٌ به عليّ 
وقلت: وديعة. 

الفصل السّابع : القراض والكراء والوكالة. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حكم ما إذا لم يضرب للبيع أجلاً في القراض. 

المسألة القانية: حكم من تكارى دابّةَ إلى مكان فتعدّى بها إلى مكان 
أنبعد منه فتلفت هل يضمن؟ 

المسألة القالثة: حكم الوكيل إذا قبض ثمن السّلعة من المبتاع وطالبه 
المبتاع بما قبض منه. 

الفصل التّامن : الرّبا والعرايا والمزاننة والصضَّرف. 

وفيه خمس مسائل: 


المسألة الأولى: قول إسماعيل في كون علّة الرّنا في المطعومات هي 
الاقتيات . 


المسألة الّانية: إن كان سمّى لكل دينار ثمناً انتتقض صرف دينار واحد 


الإختناراث الفقينة لِشتخ المدرسة المالكنة بالفراق: إشماعيل ين إسحاق الحَيْضْمرَ 
اال ليت اة نه بالعراق بل د الجهضمي 


أو دينارين إن زاد التقصُ على الدّينارء وإن لم يسم لكل دينار منها ثمناً 
انتقض الصّرف كله. 

المسألة الالثة: حكم العريّة في خمسة أوسق. 

المسألة الرّابعة: حكم ما لو أن رجلاً قال لصاحب البان: اعصر حبّك 
هذا فما نقص من مائة رطل فعلىّ وما زاد فلي. 

المسألة الخامسة: بيع الحيوان باللّحم. 

الفصل التّاسع: اللقطة. 

وفيه مسألة: حكم اللّقطة إذا لم تكن إلا. 

الفصل العاشر : الرّهون والدّيون والشّركة والشّفعة. 

وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: اختلاف الرّاهن والمرتهن في قدر الدين. 

المسألة القانية: الرجل يرهن عند المرتهن رهناً ويوكل شخصاً آخر 
على بيع ذلك الرّهن وإنصاف المرتهن من ثمنه. أو إذا وكل الرَاهِنُ على 
نيع الرّهن فهل له فسخ الوكالة؟ 

المسألة القّالثة: المقاصّة في الدّيون. 





المسألة الرّابعة: الشركة في الطعام مشروطة بالمساواة في القدر 
والصّفة . 

المسألة الخامسة: الرّجل يبيع ديناً له على رجلٍ هل يكون المدينٌ 
أحقٌّ به أم لا؟ 

الفصل الحادي عشر: الشهادات . 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: مسألة ما إذا مات رجل وترك ولدين مسلماً ونصرانياً 
كلاهما يدعي موت الأب على دينه وتكافأت البيّنتان في العدالة. 


الاختياراتٌ الف ا لشتخ المزرسة المالكنة بالعزاق: إشماعيل ين إسشحاق الح : لجهضميَ 





المسألة الثانية: شهادة كاتب الحديث النبويٌ. 

المسألة الثالثة: جواز الشّهادة على صحيفة مطويّة لا يعرف الشّهود ما 

المسألة الرّابعة: الاختلاف في الشّهادة وتعارضها. 

الفصل الثاني عشر: العتق والولاء. 

وفيه سبع مسائل : 

المسألة الأولى: المعيّق يقول للعبد: إن بعنّك فأنت حرٌ. 

المسألة الثانية: حكم عتق. السائبة وهو العذا:يقول له سَبده: أت 
سائبة يريد بذلك عتقّه وأن لا ولاء لأحد عليه. 

المسألة القالثة: الولاء بالكبرٍ. 

المسألة الرّابعة: الولد لا يكون مملوكاً لأبيه. 

المسألة الخامسة: حكم عتق العبيد أثناء موت سيّدهم. 

المسألة السّادسة: انّفاق أهل العلم على أن أمة الرّجل إذا حملت منه 
فإنْ الولد يتحرّر في بطن أمّه. 

المسألة السابعة: ما يجوز للعبد أن يراه من سيّدته. 

الفصل الثّالث عشر: الكتابة والتّدبير. 

وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: إسلام مكاتب التصرانيّ. 

المسألة القانية: المكاتب إذا مات وترك ولداً معه في الكتابة وترك مالاً 
هل تنفسخ الكتابة أم لا؟ 

المسألة القالثة: حكم الكتابة. 

المسألة الرّابعة: حكم إجبار السّيّد العبد على الكتابة. 
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المسألة الخامسة: تدبير الذمّي عبده المسلم. 
وفيه خمس مسائل : 


المسألة الأولى: ذِكْرُ القاضي إسماعيل قراءتين في كلمة: «أَحَوِنٌَ4: 
وأثر ذلك في مسألة حدّ الأمة إذا زنت. 

المسألة الفّانية : توبة القاذف. 

المسألة القالثة: حكم التّعريض بالقذف. 

المسألة الرّابعة: حكم مرتكب الجناية ولا وارث له هل يعقل عنه 
المسلمون؟ 

المسألة الخامسة: حكم العبد إذا زنى. 

الفصل الخامس عشر: في الاستئذان. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في قوله تعالى: «إِسَعَفِدم ان ملكن أيَتدكز وَالْدِينَ كر 

المسألة الثّانية: حكم السّلامِ لمن دخل بيتاً لا أحد فيه. 

الفصل السّادس عشر: في الأطعمة والألبسة. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: النّهي عن أكل كل ذي ناب من السّباع كان نالمدينة 
بعد نزول قوله تعالى: ظثْل لآ أَجِدٌ فى مآ أوَبَِ إِلَ محَرّمَا عَلّ طَاعِر 
يَظعَمَهُه. . . * والدّليل على ذلك. 

المسألة الثّانية: حكم ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم غير الله على 
ذبيحتهم كالزّهرة والمسيح. 

المسألة الثالئة: حكم لباس الرّجل للئّياب المزعفرة. 
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الفصل السّابع عشر: في الأضحية والذّكاة. 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعيين الأضحية . 

المسألة القانية: قول إسماعيل القاضي في الذّبيحة هل تؤكل إذا بلغ 
بها السَبع أو التَردَي إلى ما لا حياة معه؟ 

المسألة الثالثة: مذهب إسماعيل القاضي في الاستثناء في قوله سبحانه 
وتعالى : « إلا ما دن 4. 

الفصل الثّامن عشر: في التذور والأيمان. 

وفيه أرنع مسائل: 

المسألة الأولى: عدم لزوم المشي لناذر الصّلاة في المسجد الحرام. 
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المسألة الثّانية: لا يكون الاستثناءٌ أبداً نَسَّقَاً باليمين إلا وقد أراده 

0-0 . - كك ٠. ٠.‏ زه 12 9 
صاحبّه قبل أن يتمّ اليمين» فأمًا إن لم يعزم عليه إلا بعد فراغه فإِنّه لا بِدٌ 
لذلك العزم من وقت يتخلل بين اليمين والاستثناء فلا يصح معه النسق». 
ويبرّر حكم اليمين في ذلك الوقت. 

المسألة الثالثة: حكم الكقّارة في اليمين الغموس. 

المسألة الرابعة: يمين الغضبان وحلف الإنسان على شيء يعتقده ثمّ 
يتبيّن له خلافه وأنهما كلاهما من لغو الأيمان عند القاضي إسماعيل بن 
إسحاق . 


الفصل التّاسع عشر: في الأقضية. 
وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى: اليمين على المدّعى عليه هل تجب بمجرّد الدّعوى 
دون خلطةٍ أو ملابسة تكون. نين المتداعيين أم لا؟ 
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المسألة القانية: الحاكم إذا حكم بحكم وفات ذلك الحكم لم يفسخ 
إل أن يكون خطأ لا شك فيه. 
الفصل العشرون: الجهاد والرّكاز. 
وفيه ثلاث عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: اختلاف العلماء فى تفسير قوله تعالى: #لَّنَن عل 
التق حي وا عل الأضيع عي ...2.4 

المسألة الثانية: مشروعيّة المنّ والفداء بالنّسبة للأسارى الكفار بعد أن 
يتمكن المسلمون من أسرهم. 

المسألة الثّالئة: ضابط تعريف الرّكاز عند إسماعيل القاضي . 
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المسألة الرّابعة: جريان الرّكاز مجرى الغنائم. 

المسألة الخامسة: جريان الرّكاز في الذهبٍ والفضّة. 

المسألة السّادسة: هل يجري الرّكاز في المعادن؟ 

المسألة السَابعة: حكم خمس الرّكاز وأنّه يكون سبيله سبيل خمس 
الغنيمة يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله من 
مصالح المسلمين. 

المسألة الثامئة: رأي إسماعيل القاضي في خيبر وأنّ بعضها افتتح بقتال 
ونعضها سلّمه أهلها على أن تحقن دماؤهم. 

المسألة التّاسعة: حكم قسمة ما افتتح عنوةً. 

المسألة العاشرة: حكم قياس أمر السّواد على أمر خيبر. 

المسألة الحادية عشرة: رأي إسماعيل القاضي في فدك وأنّه إِنْما صالح 
أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر. 

المسألة الثانية عشرة: ضانط م التي أحلّت للمسلمين. 

المسألة القالئة عشرة: الرّجل 2 الله شيئاً فليس للإمام منعه إِيّاه. 
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الفصل الحادي والعشرون: من أحكام أهل الذّمّة. 

وفيه مسألة: حكم إكرام الذْمَيّ. 

الفصل الثاني والعشرون: الوصيّة والمواريث. 

وفيه ثمان مسائل : 

المسألة الأولى: حكم الرّجوع عن الوصيّة والتزام عدم الرّجوع. 

المسألة القانية: ميراث الجنين. 

المسألة الثالئة: وجوب الميراث لأهل الميّت في حين موت الميّت 
وأثر ذلك في ميراث من أسلم قبل قسمة تركته. 

المسألة الرابعة: حكم اقتسام مواريث أهل الجاهليّة . 

المسألة الخامسة: تفسير الكلالة. 

المسألة السَادسة: رأي إسماعيل القاضي في الذي تنازع فيه العبّاس 
وعليّ عند عمر رضي الله عنهم . 

المسألة السَابعة: حكم من مات ولا وارث له. 

المسألة الامئنة: حكم المرأة إذا تزوّجت بغير إذن وليّها ثم مات 
أحدهما هل يتوارثان؟ 

الفصل الثّالث والعشرون: من أحكام القصاص والخوارج واستتابة أهل 
البدع . 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: خروج المرأة عن مطلق الولىّ في القصاص. 

المسألة الثانية: استتابة الإناضية والقدريّة. 

المسألة الثالئة: حكم قتل الخوارج. 

الخاتمة : وفيها نتائج البحث. 
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ثانيً: منهج البحث (في جمع فقه القاضي) 


١‏ جمع المسائل من المصادر المختلفة وترتينها حسب ترتيب 
الأبواب الفقهيّة عند المالكيّة . 





؟ ‏ ذِكْرُ من عزا المسألة لإسماعيل القاضي وتوثيقها من المصادرء مع 
ترتيبها وفق الأقدميّة. 

" - إذا كان قولٌ إسماعيل فى المسألة معزرًا إلى كتاب من كته فإِنّي 
أحرص على بيان ذلك . 

4 - أذكر من وافق إسماعيل القاضي في المسألة من علماء المالكيّة 
البغداديين . 

© إن نصٌّ المالكيّةٌ على أنْ مذهب القاضي إسماعيل هو مذهبٌ 
مالكيّة نغداد وهو خلافٌ مذهن مالكيّة مصر أو المغرب فإنّى أنبّه على 
ذلك مع نيان ما هو المذهب عند المتأخرين من المالكية . 

5 إن كان لإسماعيل القاضي كلامٌ مطوّلٌ في المسألة فإِنّي أصوغه 
ولا بمعناه صياغةً موجزةٌ تدلّ على المرادء ثم أرفق بعد ذلك كلامه 
المطوّل واضعاً إبّاه بين قوسين. 

٠‏ - وإن لم يكن له كلام مطوّل في المسألة وإِنّما عزاها له العلماءٌ 
كقولهم: «وبه قال إسماعيل القاضي»» فإنّي أصوغ المسألة أيضاً بعبارة تدل 
على المراد. 

8 إن كانت المسألةٌ التي تكلم عنها إسماعيل القاضي مسألةً إجماعيّة 
ولم يصرّح هو بذلك فإني أوثقها من كتب الإجماع الخاضة 
ك: «الإجماع» لابن المنذرء و«مراتب الإجماع» لابن حزم» و«نوادر 
الفقهاء» للتميميٌّ» مع توثيقها من كتب المذاهب الأربعة. 
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4 وهكذا السَّأنّ فيما إذا صرّح هو بالإجماع فيها فإنّي أفعل ما سبق 
مع إضافة من وافقه من العلماء على حكاية الإجماع فيها. 


٠‏ هذا مع الحرص على ذِكْر دليل الإجماع فيما سبق كلّه. 


١‏ - أمًا إن كانت المسألةٌ خلافية بين العلماء فإنّي أذكر أقوال 
المذاهب الأرنعة مع توثيقها من كتب الأئمّة الأربعة وكتب تلاميذهم وكتب 
علماء كلل مذهبء. مركزاً في كل ذلك على ما عليه المذهبٌ عندهم, دون 
التَطرّق إلى الأقوال المختلفة عن إمام المذئي إلا نيما وضع التحاجة ليده 
وهذا مع ذكر الأدلة التقليّة والعقليّة والمناقشات والتّرجيح. وقد أشير أحياناً 
إلى أقوال مشاهير علماء الأمصار خاصّة إذا كانت أقوالهُم في المسألة 
المدروسة لها آدلة قَوَيَةٌ وذهت إلبها المحتقون من العلماء: 

١١‏ - وفي حالة كون المسألة خلافية داخل مذهب مالك فإِنّي أذكر 


الأقوال الموجودة في ذلك مع توثيقها وأدلّتها إن وجدتء ونيان ما هو 
المذهب عند المالكيّة فيها. 


٠‏ أحرص عند ذكر أدلّة الأقوال أن أميّز بين ما احتجٌ به القاضي 
إسماعيل نفسه في المسألة وبين ما احتجٌ به غيره من العلماءء فأقول في 
الأوّل: «احتجٌ القاضي إسماعيل بكذا؛» أو: «وبهذا احتجٌ إسماعيل 
القاضي», وأقول في الثّاني: «والحبّة لهذا القول كذا». 

5 - لإسماعيل القاضى مرويّاتٌ حديثيّة كثيرة شملت عذة أنواب 
فَقَهية ارواهًا القاضى بإسدادة. وقد عرصث على الاستفادة مننها جالة تعلقيا 
بالججالة! المدروسة سواه كال عد لمر اكه قزل الى عافن اله 
إسماعيل أم لا 

6 - أمّا مذاهبٌ الفقهاء وأدلّتها التى يحكيها القاضى إسماعيل أثناء 
كلامه فإني أونّقها من كتبٍ المذاهب وأشير إلى تطابق حكاية القاضي مع ما 
هو فيها. 
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1 - أمَا إن كان ما ذكره إسماعيل القاضي خلاف ما هو موجودٌ في 
الكتب المشار إليها فإني أنبّه على ذلك. 

- وكذا إذا ذكر قولٌ للشّافعيَ مثلاً ولم يميّز هل هو القديم أو 

- وهكذا ما يعزوه لصحابي أو تابعي فإنّي أنبّه إذا كان لهما قول 
آخر فى المسألة أغفل القاضى ذِكْرَه. 

1 - أضع عناوين مناسبة للمسائل المدروسة. 

00 وأرقّمها تزكيما‎ - "9٠ 

١‏ - أذكر أرقام الآيات والسّور التي وردت فيها. 

1١‏ - أحرّج الأحاديث التّبويّة من مصادرها المعتمدة؛ فما كان في 
«الصّحيحين) اكتفيتٌ به» وما كان في غيرهما من كتب السّئّة المعتمدة فإنْي 
أهل هذا الفنّ. 

39 - أعتني - حسب الإمكان ‏ بتخريج الآثار مع بيان درجاتها صحة ' 
تعمدنا وضعفا. 

4 - أشرح المفردات الغريبة والمصطلحات العلميّة الواردة في 
البحث. 

6 - أترجم ترجمة مختصرة للأعلام غير المشهورين. 

5 - أذيّل البحث بفهارس مفصّلة هي كالآتي: 

- فهرس الآيات القراآنية . 

- فهرس الأحاديث النّبويّة. 

فهرس :الآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
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- فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة . 
- فهرس الموضوعات. ١‏ 

- فهرس المصادر والمراجع. 

الخاتمة : وفيها أهمّ نتائج البحث. 
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وفي الختام فإِنّى أشكر الله تبارك وتعالى الذي وققني إلى إنهاء هذا 
البحث» وانالة جل جلاله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وذخراً لي يوم 
الدّ 
ين ٠.‏ 


ومن باب شكر من أحسن إليك فإنّي أتقدّم أوَلاً بالشّكر والامتنان 
لوالديٌ الكريمين اللّذين ربياني صغيراً» ونذلا جهدهما في تعليمي وترنيتي » 
فلهما مني ما أمر الله به المسلم أن يقوله لوالديه: رت أَنَتمْهُمَا 6 رين 
صَغْيرا ©. ثم أزجي شكري لهذه الجامعة الإسلاميّة المباركة التي قضيتٌ فيها 
سنين عديدة طالباً مستفيداً» سائلاً المولى أن يديمها مركز علم يضيء نوزه 
في ربوع البسيطة» ويحفظ مشايخها وعلماءها وأساتذتها. كما أشكر الأستاذ 
الذكتور حكمت نشير ياسين الأستاذ بقسم التّفسير في كليّة القرآن الكريم 
الذي جاد عليّ بصورة من قطعة نادرة من أحكام القرآن للقاضي إسماعيل 
مصوّرة عن معهد رقادة بتونس. ولا أستجيز إغفال شكر من رضيت حياة 
طالب العلم ‏ بحلوها ومرّها ‏ 

كما أسدي شكري لأستاذي الكريم وشيخيٍ الفاضل الأستاذ الدّكتور 
بيحان بن شال المطيري الذي سعدتٌ به مناقشاً في مرحلة الماجستير» 
ومشرفاً مشرقاً في الذكتوراهء وقد أفادني كثيراً بملاحظاته القيّمة وتوجيهاته 
السديدة» وتحملني كل هذه السنوات فكبجها وها ومقوّماً مها 
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فكان له على أعظم الأثر في إنجاز هذه الأطروحة» فأسأل الله تعالى أن يثيبه 
ويجزيه عنّي خيراً ويجعل ذلك كله في موازين حسناته. 

كما أتقدّم بالشّكر إلى فضيلة المناقشين الكريمين والشيخين الفاضلين: 
الأستاذ الدّكتور محمّد بن الهادي أبو الأجفان أستاذ الدراسات العليا الشّرعيّة 
بكليّة الشّريعة بجامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة» والدّكتور سليمان بن عبدالله 
العمير الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكليّة الشّريعة بالجامعة الإسلاميّة» فلهما 
مني الشّكر الجزيل والئّناء الجميل»؛ على ما أنديا لي على الرّسالة من 
ملاحظات» وتفضّلا علىّ من تصحيحاتء» تزيل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما 
علق تجقتها من هفوات» وتعمر ضفحاتها بالفوائد والتصبحيحات» ‏ سائلا 
المولى عرّ وجل أن يجعل ذلك فى موازين الحسنات» وديوان الباقيات 
الصالحات . 





فهذا جهد المقلٌ فإن أصبتٌ فمن الله تعالى وحده فله الحمد وله 
الشّكرء وإن أخطأتٌ فمئىء» وأستغفره جل جلاله» وهو سبحانه وليّ 
التوفيق» والحمد لله الذي بنعمته تج الصّالحات. 


ل نا لا ذا ذا 





الاخْتِياراتٌ الف لفقهنتة 8 لشئخ ا ال ل 0 اك لحِهُضميَ 


حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق 
ونظرة عن المدرسة المالكتة البغدادية 


وفيه بابان: 
الباب الأوّل: حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


الباب الثاني : المدرسة المالكيّة البغداديّة وبعض المدارس الأخرى. 
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لباب الزن 





حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق 


وفيه اثنا عشر مبحثاً : 

المبحث الأوّل: مدخل إلى مصادر ترجمة القاضي إسماعيل 
المبحث الثاني : اسمه ونسبه. 

المبحث الثالث: أسرته . 

المبحث الرّابع : مولده ونشأته. 

المبحث الخامس : علمه ومذهبه. 

المبحث السّادس: شيوخه. 


المبحث السابع : تلاميذه . 
المبحث النامن : منزلته العلمتة وثناء العلماء عليه . 


المبحث التاسع : عقيدته . 
المبحث العاشر: توليه للقضاء . 
المبحث الحادي عشر: مؤلفاته. 
المبحث الثاني عشر: وفاته. 
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اا ا ا ا 1 ل لي ل لي ل لي ل كذ م مد 


المبحث الأول 
مدخل إلى مصادر ترجمة 
القاضىي إسماعيل بن إسحاق 





لقد حظي القاضي إسماعيل بن إسحاق بعدد من العلماء تناولوه 
بالتّرجمة محددين معالم حياته الشخصيّة والعلميّة من اسم ونسب وكتية 
وولادة وشيوخ وتلاميذ ومؤلّفات ووفاة وغير ذلك من قضايا لها صلهٌ 
بالقاضي إسماعيل . 

ويهمّ الحاتوة هنا امحعمناء نا عر هنا مضادن كنارلت علمنا 
بالتّرجمة» مع تحديد المتقدّم منهم الذي كان له السّبق في ذكر القاضيء 
وبيان المتأخخر الذي احتفظ لنا بإضافات علميّة لها قيمنّها في مجال التترجمة» 
راق ذلك إلى ما نقله المتأخر عن المتقدّم دون إضافة تذكر. 

ولا يخفى أن من أهمّ المصادر التي يوليها الباحثون اهتمامهم ما يذكره 
العَلَمُ عن نفسه من أخبار شخصيّة وعلميّة» لأنها أوثئق مصدر وأقدمه وأشده 
صلة بِالمُتَرْجم وله وزنه العلميّ في التّرجيح بينه وبين ما عارضه من أخبار 
مصدرها غيدُ صاحب التّرجمة» غير أن الذي يأسف له الباحثٌ فقدان أغلب 
. مؤلّفات القاضي إسماعيل التي لم يبق منها إلا ثلائة كت هي : 
١‏ - فضل الصّلاة على التّبى كَلِ. 
 "‏ حديث أيَوب بن أني تميمة السختياني. 

أحكام القرآن «قطعة منه». 





الاختياراتٌ الفقّهيّة ا ل ال ل 020001 


5 - ويضاف إلى هذا نقول عن كتبه الأخرى. 

وقد أفادتنا هذه المؤلفات أمرين مهمّين: 

الأؤل: عدد من أسماء شيوخ القاضي إسماعيل. 

الثائي: عدد من أسماء تلاميذه الذين رووا عن القاضي بعض مؤلفاته. 

أما غير ذا من المصادر فالتّاظرٌ يلاحظ من أوائل الأعلام الذين تناولوا 
بس إسماعيل بالترجمة : 
حيّان بن صدقة الفح البغدادي الملقّبِ 5-5 المتوكر سنة 5. ا ,1 
كتانه «أخبار القضاة»”''. ويعلٌ وكيعٌ أحد تلاميذ القاضي إسماعيل وقد أكثر 
ا من الرّواية عنه في كتابه هذا قائلاً: «حدّثنا إسماعيل نن إسحاق»» 
١حدّثنا‏ إسماعيل بن إسحاق القاضي». 

أما ترجمته للقاضي فتمتّل - على وجازتها - رأي أحد تلاميذ القاضي 
في انه سيك ورف أن تاغل كان عفينا علي كيني من أهل العلم 
والحديث ومن الفقهاء ء على مذهب مالك ز تن أقى» غدل ووخنةء وعمل 
كتباً حملها النَاسٌ» ثم ذكر شيئاً من قصّته مع القضاء يبغداد. 

ويمكن أن نلاحظ حول هذا المصدر ما يلي: 

أ- إنّه من أقدم من تناول القاضي بالتّرجمة لأنْ مؤلَفَه تلميدٌ للقاضي 
إسماعيل . 

- إن وكيعاً من بغداد موطن القاضي إسماعيل. 
ج - إن كتانه خاصٌ بأخبار القضاة وإسماعيل واحدٌّ منهم. 





)0( مترجم في تاريخ بغداد 595/8 - 0 وسير أعلام التّبلاء 71//14. 

(؟) أخبار القضاة .58٠0/*‏ 

0) أي: شديداً في الحقٌ» يقال: قد تصلّب لك فلان؛ أي: تشددء ورجل صليب» أي: 
ذو صلابة وشذة» انظر تهذيب اللّغة ؟' لاو ولسان العرب ,2671/١‏ والقاموس 
المحيط .١"6©‏ 
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؟ ‏ ويلي وكيعاً الإمامُ الحافظ التحويّ العلامة الأخباريّ أبو عبدالله 
إنراهيم بن محمّد بن عرفة بن سليمان العتكيّ الأزديٌ الواسطيّ المشهور 
ننفطويه .سكن مدينة بغداد 744 - #الااو(ا. 

ومن مؤلّفاته «تاريخ الخلفاء» في مجلّدين”"»: ضمّنه ‏ فيما يبدو - 
كثيراً من تراجم الأعلام» وقد ذكر فيه القاضي إسماعيل بن إسحاق» 
واحتفظ لنا بنصوص من هذا «التاريخ» الخطيبٌ البغدادي 797 451هء 
في كتابه «تاريخ نغداد"”". وامتلك حقٌ روايته بهذا السّئد: «أخبرني 
أبو القاسم الأزهريٌ» أخبرنا أحمد بن إنراهيم بن الحسن» حلثنا إبراهيم بن 
محمد بن عرفة النحوي». 

ويمكن أن نلاحظ حول هذا المصدر ما يلي: 

أ - إِنْ مؤلفه معاصرٌ للقاضي إذ ولد سنة 144هء والقاضي توفي سنة 
مام فأدرك من حياته سنا وثلاثين عاماً . 

ب - إن نفطويه قد سكن بغداذ موطن القاضي إسماعيل. 

ج - إِنْ كتابه من كتب تواريخ الخلفاء التي يذكر فيها تراجم الأعلام 
عرضا. 

وقد شمل حديئّه عن إسماعيل ما يلي : 

أ نعض شعره. 

سب مولده ووفاته. 

اج - ولايته للقضاء . 

- ويليه العلامةٌ الحافظ أبو محمّد عبدالرّحمن بن أبي حاتم 
محمّد بن إدريس الحنظلي الغطفاني 54٠‏ - 7ه . 


)١(‏ مترجم في تاريخ بغداد ١89/5‏ - 2157 وسير أعلام التبلاء 6١/هلا ‏ ل/الا. 

(؟) سير أعلام التّبلاء .75/١8‏ وللدّكتور أكرم ضياء العمري دراسة وافية عن نفطويه 
بعنوان: «نفطويه النحويّ ودوره في الكتابة والتاريخ» ط. المعارف ‏ بغداد. 

(6) تاريخ بغداد 1841//5, 2389 110. 

(4) مترجم في سير أعلام الْبلاء 7517/١‏ 7359. 





الاختياراث الف نة لشئخ المذرسة المالكيّة بالغعراق: إشماعيل ين إشحاق الجيؤُضمئن 
الس لح ك0 نة بالعراق دل د ق و 


واوا جا اا ا ل لاا لا سا ل لل م م سس سيوم سس و سوم سم رورسو 


ذكر ابن أبي حاتم القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه الكبير 
«الجرح والتعديل»» في ترجمة مختصرة أورد فيها نبعض شيوخه ثم قال: 
«كتب إلينا ببعض حديثه وهو ثقةٌ صدوق00" . 


وهذه المكاتبة تشير إلى عدم لقاء ابن أبِي حاتم والقاضي إسماعيل» 
لأنّ الأوّل كان مروزياً من أهل مرو والقّاني بغداديًا فالمكاتبة إذاً كانت بين 
بغداد ومروء وقد رحل ابن أني حاتم مع أبيه عام 160ه. لأداء فريضة 
الحجّ؛ ولا شك أن المراوزة في رحلتهم إلى الحجّ كانوا يمرّون ببغداد 
لأخذ الحديث عن شيوخها المتواجدين نهاء غير أنَّ الباحث لا يجد ما يشير 
إلى التقاء مع القاضي إسماعيل في هذه السَنةَ 66اهى التي بلغ فيها من 
العمر مشا وحوسين عام أمَا ابنُ أبي حاتم فلم يبلغ سن الحلم بعد 
وإنما بلغه لما وصل إلى ذي الحليفة في طريقهم للحج”'". كما لا يجد 
الباحثٌ أثراً للقاء في رحلة العودة إلى مرو ولا في رحلاته الأخرى التي 
كانت سنة 517 7154هء خاصّة وقد دخل العراق كما ذكر ذلك البحافط 
الذّهبت9 , 


واللحاضل أن ابن أي حاتم حكم بثقة القاضي إسماعيل وصِدْقِه 
وتلك شهادةٌ لها قيمتها العلميّة لأنّْ صاحبّها مام في الجر والتعديل» وقد 
ذكر في تقدمة كتابه أن من قيل فيه: ا ا ومن قيل 
فيه: اصدوق» فهو ممّن يكتبن حليثّهء وقد جَمع الأمرين في القاضي 
إسماعيل : اثقة صدوق)». 

يليه الشّيحْ الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر أحمد بن 
كامل بن خلف بن شجرة البغداديٌ تلميذ محمّد بن جرير الطبريّ 7٠١‏ 
000 





.ه"١ الجرح والتعديل رقم:‎ )١( 

(0) انظر: سير أعلام التبلاء 7557/1. 

.7555/1١*" نفسه‎ )0( 

(4:) مترجم في تاريخ بغداد 4/لاه" _ 9ه". وسير أعلام التبلاء 044/1١8‏ - 4045. 





الاخُتباراتٌ الفقهنة لشنخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ثن إشحاق الجهُضمي 
بار ا 8 سراق دل سس 3-6 : 


ومن مؤلفاته كتاب «التّاريخ)”'2 وهو الذي ذكر فيه القاضي إسماعيل» 
واحتفظ لنا بنصوص منه الخطيبٌ البغدادي في كتابه «تاريخ 0 
وامتلك حقّ روايته بهذا السّند: «أخبرنا الحسن بن أنى نكرء عن أحمد بن 
كامل القاضي»» ويمكن أن نلاحظ حول هذا المصدر 9 يلي : 

أ أن مؤلّفه معاصرٌ للقاضي إذ ولد سنة ١6٠هء.‏ والقاضي توفي سنة 
7ه نأدرك من حياته اثنين وعشرين عاماً. 


ب - أنه من بغداد موطن القاضي إسماعيل. 

ج - أن كتابه من كتب التّواريخ العامّة ولعلّه مرتّب حسب نظام 

وقد شمل حديئّه عن إسماعيل ما يلى: 

أ ولايته القضاء وجمع بغداد له نجانبيها الشّرقي والغرني عام 
'ككاهم, 

ب - وفاته. 

٠‏ ويليه ابنُ سمكة في كتانه: «أخبار القضاة». وقد احتفظ لنا بنصّين 
عنه ياقوتٌ في كتابه: «معجم الأدباء»” . 

وابِنُ سمكة هو - والله تعالى أعلم ‏ أحمدٌ بن إبراهيم بن سمكة المُمَيّ 
التحويّ اللّغريّء مات فى حدود سنة ٠هبام؟.‏ 

5 يليه العالمم المؤرّخ الأمير أبنو محمّد عبدالله بن أحمد بن جعفر 
التركيّ الفرغانين ت575ه””'2 في كتابه «التاريخ المذيّل على تاريخ شيخه 


. ذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي #/8/ أن له نسخة خطيّة في مكتبة يني‎ )١( 
.59١ تاريخ بغداد 781//5؟)‎ )0( 

.١"9 ١8/5 معجم الأدباء‎ )*( 

() إنباه الرّواة على أنباه التحاة .54/١‏ 

(9) مترجم في تاريخ بغداد 894/9”*؛ وسير أعلام البلاء 17/15 17. 
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محمّد بن جرير الطبريٌ»» وقد احتفظ لنا بذلك القاضي عياض في "ترتيب 
المدارك:”"2: وغالبٌ ذلك في الثّئاء على سلف القاضي إسماعيل . 

- يليه الشّيحٌ العالم الحافظ أبو سليمان محمّد بن عبدالله بن 
أحمد بن ربيعة بن زبر الرّبعيّ الدّمشقيّ 9لالاه. في كتابه: «تاريخ مولد 
العلماء ووفياتهم» حيث ذكر القاضي إسماعيل في وفيات عام 147ه. وهو 
تاريخ خلاف ما عليه أغلب المترجمين الذين حدّدره عام 147اهء وهو 

6 - يليه الشَّيحٌ العالمٌ الأخباريٌ المؤرّحُ أبو القاسم طلحة بن 
محمّد بن جعفر الشَاهدٌ 79٠‏ ٠#8ه2"0.‏ صئّف كتاب «أخبار القضاة» ومن 
جملة من ذكر فيه عالمّنا القاضي إسماعيل بن إسحاق. والكتاب في عداد ما 
فقد من تراثنا وقد احتفظ بنصوص منه الخطيبٌ البغدادي في كتابه «تاريخ 
بغداد». وامتلك حقّ روايته بهذا السّند: «أخبرنا علىّ بن المحسن القاضى» 
أخبرنا طلحة بن محمّد بن جعفر الشّاهداء ونقل نصوصاً كثيرة من ترجمة 
القاضي 

ويمكن أن يلاحظ الباحثُ أيضاً حول هذا المصدر ما يلى: 

أ أن مؤلّفه ولد بعد وفاة إسماعيل بثمان سنوات. 

ب - أنه من بغداد موطن القاضي إسماعيل. 

ج - أن كتابه خاصٌ بأخبار القضاة ومنهم علمُنا المترجم . 

وقد شمل حديثٌ طلحة بن محمّد الشّاهد عن القاضى ما يلى: 

أ منشؤه بالبصرة. 

ب شيخه فى الفقه. 
)١(‏ ترتيب المدارك .١51//#‏ 


(؟) مترجم في تاريخ بغداد 281/4 وسير أعلام التبلاء 95/15" /اؤو". 
(*) تاريخ بغداد 148/5 588. 





الالختباراث الفقهنة لشيخ المزرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الحِيْضمي 
بار 2 ع 0 9 قو مك الع قي اد 


ج - تقدمه في العلم وموسوعيّته وجهوده في نشر مذهبٍ مالك. 
- بعض مصئفاته ومدح العلماء لها. 

ه ‏ مجالسه العلميّة وأصناف الحاضرين عليه. 

و - سداده فى القضاء. 

ي - محنة أخيه حمّاد بن إسحاق. 

ل - صرفه عن القضاء ورذه إليه بعل مبحنة . 

4 يليه الإمامٌ الحافظ التّاقد العلامة أبو عبدالله محمّد بن عبدالله 
الحاكم التّيسابوريٌ الشافعيَ صاحب «المستدرك على الصّحيحين» "7١‏ 
6ههء في أجوبته عن «سؤالات مسعود بن على السَجِرِيٌ»» وقد أثنى فيه 
الحاكمٌ على القاضي إسماعيل حيث قال: «لم يكن في المالكيّين في 
عصرهم أجلّ ولا أفقه من ا بن إسحاق القاضي)”'. 

7" في 2 الفهرست»”" ا وكان 3 : في القاضي إسماعيل 
فهو عنده فاضل فقيةٌ نبِيلٌ» بسط فقه مالك ونشره واحتجٌ له؛ وصئّف فيه 
الكتب. ودعا إليه الثاس ورغبهم فيه. 


١‏ - يليه الإمام الحافظ المجوّد المقرىء عالم الأندلس أبنو عمرو 
عثمان بن سعيد الأندلسيّ القرطبيّ الدَّانىَ 8/١‏ 4414م ), 


وقد ترجم للقاضي إسماعيل في كتابه «طبقات القرّاء والمقرئين»» 


.54١ سؤالات السَّجزي‎ )١( 

(؟) مترجم في معجم الأدباء .١9//184‏ 

(0) الفهرست 587. 

هع متر جم في سير أعلام التبلاء 14١/لالا‏ _ 7م 

() من نفائس كتب الذاني اعتمده كثير من علماء التّراجم» ويعدّ الآن هذا الكتابٌ في 
عداد ما فقد من تراث أبي عمروء وقد يسّر الله لي العثور على أربع ورقات من هذا 
الكتاب بخط أندلسيّ عتيق ظفرتٌ بها في بعض مجاميع المكتبة الظاهرية . 
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على اعتبار أنْ إسماعيل أحد القرّاء الذين كان 0 اهتمام بالقراءات تدريساً 
وتصنيفاً» وقد احتفظ ببعض كلامه عياض في "ترتيم 5108 وهذا 
ص كلام الذاني : 

«لأخل القراءة عن قالون وله فيه خرف وعن أنِي عبدالر حمن أحمد بن 
سهل عن أبي عبيكدِء وعن نصر بن عليّ الجهضميّ عن أيه عن أنِي عمروء 
وعن أبيه عن شبل عن ابن كثير» وغير واحدٍء وله فيها كتاب جامع حسنء» 
وانفرد بالإمامة في وقته» ولم ينازعه أحدٌ في عصره. روى القراءة عن 
ابن مجاهدٍ وابن الأنباريٌ وخلق لا يُحصون». كما نقل الدَّائيٌ قصّة طريفة 
وقعك اللقاضي إسماغيل: ,7 * 

وتعتبر ترجمة الذاني أوّل ترجمة أندلسيّة» يليه الحافظ لكين 
ابن بشكوال الذي أفرد للقاضي إسماعيل بن إسحاق جزءاً خاضاء ثم 
القاضي عياض في «مداركه) فالتباهيٌ في «مرقبته؟. 

7 - يليه العلامةٌ الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبدالله الخليلئ 51" 
85" حيث ذكر القاضي إسماعيل في ترجمة لطيفة في كتابه: «الإرشاد 
في علماء الحديث»”". 


وقد حلى الخليليٌ إسماعيلٌ بالقة الكبير في وقته» متّفق عليه مقدّم 
في أصحاب مالك» ذو علم بالقراءات» خخرّج حديثه في كثير من كتب أئمّة 
الحديث» وكان أصحابٌ الحديث يدعون له بَالرَيّ وخراسان©؟» لم ير في 
القضاء مثله عفَّةٌ وعلماً. 


١‏ - يليه الإمامٌ الأوخد العلامة الحافظ النّاقد صاحب التّصانيف 
وحاتمة الحفاظ أبو بكر أحمد بن علىّ الخطيب البغداديٌ #97 _ 458ه, 


.١77  1ا/1/* ترتيب المدارك‎ )١( 

.558 - 555/11 مترجم في سير أعلام التّبلاء‎ )١( 

(©) الإرشاد في معرفة علماء الحديث ؟//ا 5‏ 508. 

(5) وهذا من القبول الذي يضعه الله فى الأرض لمن يشاء من عباده فضلا منه ونعمة. 
(0) مترجم في سير أعلام التبلاء 770/18 391. 
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وقد ذكر القاضى إسماعيل فى كتابه «تاريخ 00 في ترجه حوثٌ 
عدداً من شيوخه وتلاميذه وولايته للقضاء وبعض شعره» واعتمد في صياغة 
التّرجمة على مصادر من أهمّها: 

أ تاريخ الخلفاء لنفطويه 844؟ ‏ "اه 

ب - تاريخ أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة البغداديّ 
"5٠‏ _ ٠١وهلام.‏ 

ج ‏ أخبار القضاة لأبي القاسم طلحة بن محمّد بن جعفر الشَاهدٌ 59١‏ 
٠مثلامهم.‏ 

ده كما احتفظ لنا بنصوص نادرة ‏ حول القاضى إسماعيل - 
نعض مشاهير الأعلام أمثال: 

أ أبى العبّاس محمّد بن يزيد المبّّد ت185ه. 

ب - أبي إسحاق إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق بن إسماعيل ولد أخ 
القاضى إسماعيل والمتوفى سنة 7ا"اه. 

ج - أني العبّاس محمّد بن يعقرب الأصمّ 740 - 45"اه. 

د أبي محمّد عبدالله بن محمّد بن جعفر المعروف بأبي الشّيخْ 774 
اكلام 

ه ‏ أبي الحسن علي بن عمر الدّارقطنيٌ 05" 48"اه. 

والح أنْ وم الخطيت ادي و لكريم 0 القاضي 


"97 يليه 3 إسحاق إنراهيم بن عليّ الشيرازيٌ الشَافعيّ‎ ١5 


.380 744/5 تاريخ بغداد‎ )١( 
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5ه 2. وقد ترجم للقاضي إسماعيل في كتابه «طبقات الفقهاء»"2. وأثنى 
عليه بمعرفة علوم القرآن والحديث وآثار العلماء والفقه والكلام واللّغة أدباً 
ونحواً وصرفاً. 

وقد ذكر في مقدّمته أن كتابه: «مختصرٌ في ذكْر الفقهاء وأنسابهم» 
ومبلغ أعمارهم» ووقت وفاتهمء وما دل على علمهم من ثناء الفضلاء 
عليهم ؛ وؤكر من أخذ عنهم العلم من أتباعهم وأصحانهم. 0 يسع إلفقية 
جهلّه لحاجته إليه في معرفة من يعتبر قولّه في انعقاد الإجماع ويعتدٌ به في 
الخللاف)» , 

69 - يليه الإمامٌ العلامة الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى 
اليبحصبيّ الأندلسيّ السّبتيّ المالكيّ 475 044ه0". 

وقد ترجم للقاضي إسماعيل في كتانه «ترتيث المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ترجمة موعبة اعتمد فيها على ما يلي : 


أ أخبار القضاة لوكيع ت5٠"اه.‏ 


ِ ب - الجرح والتعديل لابن أن نِي حاتم 547" لال ام. 
اج تاريخ أ محمّد عبدالله بن أحمد الفرغانيّ ت75كك"اهم وهو 
د طبقات القرّاء لأنى عمرو الدّاني ١لا‏ 444ه. 
ه ‏ تاريخ بغداد للخطيب البغداديٌ 97" 4517ه. 
6 - يليه الإمامم العالم الحافظ التاقد المجوّد محدّث الأندلس 
أنو القاسم خلت 1ه عوالتلك: رد مسهوه شن فون ان الشكوال الأندلسيّ 


.454 4015/14 مترجم في سير أعلام الّبلاء‎ )١( 
.158 ١584 طبقات الفقهاء‎ )6( 
ولولده محمّد كتاب خاصٌ في ترجمته‎ .5١18 - 7١7/٠ مترجم في سير أعلام التّنلاء‎ )6( 





ا ا 22 


جح عوجسسوجح مح جح جخ بج 2 :::0:-:7:7:03 يي ل اللا للا ل ا اد ال ا ا ا ا ا 


القرطبيّ 494 8/اهه. حيث أفرد لترجمة القاضي إسماعيل جزءاً خاضًا 
سمّاه: «أخبار إسماعيل القاضي»”"2: ووه تعن هنا الكنات: لاعت يدا في 
معرفة أخبار القاضى إسماعيل وأحواله؛ غير أنّه بقيت منه منتخبات فقط 
فتنها نال بشكوال فى كتابه :#«القوائل السحطنةت؟؟ عدزانها: شين أخبار 
إسماعيل بن إسحاق القاضي»»؛ وغالبُّها في ثناء أهل العلم .على القاضي 
إسماعيل مرويّة 00 متّصلة استعملها ابنُ بشكوال 1 كتابه المذكور. 


ابن الجوزيٌ ونه لاؤهه في 0 «المنتظم في 00 ده 8 
ولا جديد عنده يذكر لأنه اعتمد على الخطيب البغدادي في «تاريخه» بسنده 
ليه وبنينهما رجل واحد والسّئد هو: «أخبرنا القرّازء أخبرنا أبو بكر بن 


ثابت). 


- يليه الأديب المؤرّخ أبنو عبدالله ياقوثٌ بن عبدالله الحمويٌ 4لاه 
575ه»ء في كتابه: «معجم الأدباء؛» واعتمد في صياغة التّرجمة على ما 
يلي : 


أ كتاب القضاة لابن سمكة. 
ب - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 


9 - يليه الإمام العالم الحافظ المتقن الرّحَال أنو بكر محمّد بن 
عبدالغنيٌ بن أني بكر بن شجاع بن أني نصر البغداديّ الحنبليّ الشّهير بابن 
نقطة بعد 61١‏ 538ه5". حيث ترجم للقاضي إسماعيل في كتابه «التّقييد 
لمعرفة رواة السّنئن والمسانيد»”؟؟» معتمداً على الخطيب النغدادي بلا إضافة 
تذكر. 


.1"490/4 تذكرة الحفّاظ‎ )١( 

(؟) الفوائد المتخبة ق 568 ب 55 ب. 

() مترجم في سير أعلام التبلاء 851//57” - 49". 
(4؟) التقييد ١١؟  .3١”‏ 





ل ا ا 20 


٠‏ - يليه الحافظ الفقيه أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن عبدالهادي 
الصالحيّ المقدسيّ 6 _ 55لاهى حيث ترجم للقاضي إسماعيل في كتابه : 
«طبقات علماء الالصيك » تاه ضاق صاحب التّصانيف» وكتانه هذا 

0 
الجهل بهم 

- يليه مؤرّخ الإسلام الإمام الحافظ الذهبيَ 1177 ا4لاهء وقد 
ترجم للقاضي إسماعيل في بعض كتبه وهي: 

أ سير أعلام التّبلاء”": على اعتبار أن القاضي عَلَّمٌ نبِيلٌ استحقٌ أن 
يُدرِج في هذا الكتاب» إذ هو كريم الحسث حميد الشّمائل» وقد ارتفع 
بالجلم الذي أكرمه به الله تعالى وأَعْظِمْ به من شرف ونبل. 

ب - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام”؟': ذكره في وفيات 
مام 


ج - تذكرة الحفّاظ”*“': على اعتبار أن القاضي إسماعيل أحد حمّاظ 
الحديث؛ وتصانيفه الحديثيّة شاهدةٌ بذلك. وقد أدرك كبار الحماظ 
كابن المدينيّ وغيره»؛ وقد قال الذُهبِي في مقدّمة الكتاب: «هذه تذكرةٌ 
بأسماء معدّلي حملة العلم التّبويّ ومن يرجع إلى اجتهادهم في التّوثيق 
والتضعيف والتصحيح والتّزييف)”©. 

د معرفة القرّاء على الطبقات والأعصار”'': على اعتبار أنه أحد أئمّة 
القراءات؛ وقد حدّث بالحروف ‏ أي: في القراءات ‏ وله مصئّف فيهاء 


88: _ "99/9 طبقات علماء الحديث‎ )١( 

(؟) مقدّمة الكتاب ١/لالا.‏ 

(6) سير أعلام التبلاء 789/17 - 41" 

010 تاريخ الإسلام وفيات 1587 اه ص .١ 56 ١59»‏ 

(©) تذكرة الحفاظ 578/5 57 ضمن الطبقة التّاسعة من الكتاب. 
(5) نفسه .١/١‏ 

(0) معرفة القرّاء الكبار  4851//١‏ 5494 ط. مركز الملك فيصل. 
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لس سح لسري سس لم لمر سج ع من ::7:2327171252 سال الال ل الل ل ال ا لس ا د 





وينقل الذّهبيَ عن أني معشر المقرىء أن القاضي إسماعيل روى حروف 
القراءات عنه إسماعيل بن مجاهدء وإبراهيم الأنطاكى» وأبو عمرو الدَقاق» 
وأبو بكر الصّيدلاني» وأنو عبدالله الرّازي. 

وقد قال الذّهبنٌ فى مقدّمة هذا الكتاب: «هذا كتابٌ فيه معرفة 
المشهورين من القرّاء الأعيان» أولى الإسناد والإتقان» والتّقدم في البلدان»؛ 
والقاضى إسماعيل اشتهر بالقراءات والتّأليف فيهاء وله فيها أسانيد عديدة؛ 
وقد تقدّم واشتهر بعلمه في نغداد بل وفي كثير من البلدان. 

ه ‏ المعين فى طبقات المحذثين: حيث جعله في طبقة الإمام 
مسلم بن الحجاج "39> 2 أاككاه صاحبث «الصحيح»؛ كما اعتبره عالم 
العراق وشيخ المالكيّة؛ وقد قال اذهب في مقدّمة كتابه هذا: 

«هذه ل في ذكر أسماء أعلام حملة الآثار النبوية» نفس الطالت 
التّبيه» وتُّذكّر المحدّث المفيدء بمن يقبح بالطلبة أن يجهلوهم». 

(0) : 1 

و العبر في خبر من عبرا''. 

( : 5 

وت الإعلام بوفيات الأعلام”" : 

ٍ وقد حظي القاضي إسماعيل بثناء الحافظ الذّهبِي فهو في نظره إمام 

علامة حافظ صاحب تصانيف شيخ الإسلام» وهو تقييم من مؤرّخ ناقد له 
وزنه العلميّ في مجال التَّرجِمَة . والمللاحظ أن الذهبي في بناء ترجمته 
للقاضي لم يأت في الحقيقة بجديد يذكر إذ اعتمد فيما يظهر على الخطيب 
البغدادي فى «تاريخه» وعياض فى «مداركه». 

7 - يليه الأديبٌ المؤرّخ صلاح الدّين خليل بن أينك الصّفديٌ 5915 
54لاهء في كتابه الكبير: «الوافي بالوفيات»7؟ ولا نلاحظ فيه جديداً يذكر 


() العبر في خبر من عبر 4١08/١‏ وفيات 7417اه. وكلمة: لاعبرة هي بالعين المهملة 
وهو الذي صوّبه فؤاد سيّد ‏ رحمه الله في تحقيقه للكتاب» والمشهور على ألسنة 
الباحثين بالغين المعجمة: «غبر)ا. 

(؟) الإعلام بوفيات الأعلام 27٠١/١‏ وفيات 1817ه. 

() الوافي بالوفيات 65/9 8ه. 
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لاو ال لاا ع ل ا ا ل ال لا م رومس م مسومو سموسسوسوسسيوس 


أضافه على من تقدّم قبله من المترجمين للقاضي إسماعيل؛ وكتابه هذا فيه 
ترجمة «الأعيان من هذه الأمّة الوَّسَطء وكَمَلَةٍ هذه الملّة التي مد الله تعالى 
لها الفضل الأوفى رتسط؛ ونجباء الزّمان وأمجاده. ورؤؤوس كل فضل 
وأعضادى وأساطين كل علم وأوتاده». 
#لايلية الحافظ المؤرّخ الفقيه عماد 00 أنو الفداء اميل فض 


«البداية 0 5 وفيه عن القاضي ا بالحافظ الفقيه المالكيّ. 


4 - يليه الأديبٌ المؤرّخ أبنو الحسن عليّ بن عبدالله الجذاميّ 
المالقيّ التباهيّ الأندلسيّ 1/١‏ بعد 7هلاه» في كتابه: «المرقبة العليا 
فيمن يستحقّ القضاء والفتيا»9؟'؟, والقاضي إسماعيل عند التّباهيّ من أئمّة 
الفقه الوصطية الحديث اجراعاتم القضاة» 2 0 راحم نسخة أخرى 
اللباهة يدا من الكلام في خطّة الققاف ا ا 
القضاة » أو بلغ رتبة الاجتهاد» وفيمن يجور له التقليد ومن لا يجور له 
وصفاتٌ المفتي الذي ينبغي قبول قوله» والاقتداءٌ به لمن ذهب إلى 
مقلّده) . 


6 - يليه الفقيه المالكيّ أبو الوفاء إبراهيع بن .علي بن ميحمد اليعامري 
الشّهير نابن فرحون بعد ١٠ا‏ - 59لاه. في كتابه: «الديباج المُذْمَت في 
معرفة أعيان علماء المذمّب2)"”0 وهو كتابٌ جمع فيه ابِنُ فرحون: «مشاهير 
الرّواة وأعيان الحافلين للمذهب والمؤلّفين فيه» ومن تخرّج نه الحيدل من 
المشاهيرء وجملة من حفّاظ الحديث»؛ غير أنه اعتمد ما ذكره الخطيتٌ 
البغدادي والقاضي عياض. 


05 نايك القشيع الامام:القكتة انون ادر سمل رن مسقا 1ن منا: 
() البداية والتّهاية 55/١5‏ - تحقيق: التركي . 


(9) المرقبة العليا ا 5". 
م2 الذيباج المذهب .315١ 587/١‏ 
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خر؛ص]ر حص حرس سب رورجم مر حرم حم رمم ار 7 يميم الل ا الال اللي ا ا ا ا ل ا 





الجزريّ الشّافعيّ ١6١‏ _ 4##ها'2. في كتابه: «غاية التهاية في طبقات 
القرّاء»”'". وقد ركز ابنٌ الجزريّ على جانب القراءات عند القاضي 
إسماعيل» وهى ترجمة مختصرة من أصل هذا الكتاب: «نهاية الدرايات في 
أسماء رجال القراءات)7” . 

7 - يليه الحافظ المفسّر الفقيه جلالٌ الدّين عبدالرّحمن بن أبي بكر 
السَّيوطي 849 ١١9ه»ء‏ وقد تناول القاضي إسماعيل بالتّرجمة في ثلاثة من 
كتبه : 

ب طبقات الحقاظ 9" : انيم فيه على القاضى واعتبره صاحب تصانيف 
وشيخ المالكيّة بالعراق وعالمهم. 

نوات ففية الوهاة فى 'طيقات اللخويية والكينء”*؟ :غلى اععبار :أن 
القاضى أحد أئمّة اللّغة والتّحو وقد شهد له بذلك بعض العلماء. واعتمد 
السّيوطي على كتاب ياقوت «معجم الأدباء» دون إضافة تُذكر. 

ج - طبقات المفسّرين؟2: وقد اهتمّ القاضي إسماعيل بالقرآن تفسيراً 
لآيات أحكامه, وكنانا لقراءاته . 

ا يل تلميذة الهكزت الفقمة انالف عسيدن الدين مسمد بن 
علىّ بن أحمد الدّاووديٌ المتوفى سنة 940هء في كتابه «طبقات المفسّرين» 
بلا إضافة تذكر. ا 

89 - يليه الفقيه المؤرّخ الأديب أبو الفلاح عبدالحيّ بن أحمد بن 
محمد المعروف بابن العماد الحنبلى يض ٠06‏ 88١٠اه‏ فى كتابه اشذرات 


.75١ 708/4 مترجم في الضّوء اللامع‎ )١( 

() غاية النّهاية .١57/١‏ 

(*) انظر: غاية التّهاية ./١‏ مقدّمة المؤلف. 

(4:) طبقات الحفّاظ 91؟ ‏ 148. مع ملاحظة أن هذا الكتاب مختصر من تذكرة الحفّاظ 
للذهبيّ وقد ذكر ذلك السّيوطيٌ في مقدّمته. 

(0) بغية الوعاة .44/١‏ 0 

(5) طبقات المفسّرين .١٠١8/١‏ 


الاخُتبارات الفقهئة لشيخ المزرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إسحاق الجَهْضمّ 
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الذهب في أخبار من ذهب27 وحلاه بالعلامة الفقيه المالكيّ القاضي. 

"٠‏ - يليه أحمدٌ بن محمّد الأدنّهُ ويّ”" من علماء القرن الحادي 
عشرء فى كتابه: «طبقات المفسّرين»9'. بلا جديد يذكر. 

"١‏ يليه الشَّيحْ محمّد بن محمّد مخلوف ١78٠‏ ٠1"5هء‏ العالم 
بتراجم المالكيّة ومؤلّف كتاب: «شجرة النّور الزكيّة» الذي قال فيه عن 
القاضى إسماعيل : 

«كان إماماً علامة فى سائر الفنون والمعارف». فقيهاً محصّلاً على درجة 
الاجتهادء حافظاً معدوداً فى طبقات القرّاء وأئمّة اللّخة»©' . 

فهذا ما تيسّر جمعه من أعلام ترجموا للقاضي إسماعيل بن إسحاق» 
ويمكن للباحث أن يلاحظ أموراً فيما سبق: 

أوَلاً: اتفاق كلمة الجميع على علم القاضي وفضله وورعه وموسوعيته 
في فنون عديدة واهتمامه بالتصنيف. 

ثانياً: تنوّع المصادر التي ترجمت للقاضي بناءً على تنوّع معارفه؛ 
فنرى ترجمته على اعتباره : 

١‏ مقرئاً: فى طبقات القرّاء للدّانى» وغاية التهاية فى طبقات القرّاء 

"١‏ - مفسّراً: في طبقات المفسّرين للسّيوطيّ» والدّاووديٌ. 

 "“‏ حافظاً: في الجرح والتّعديل لانن أني حاتم» والإرشاد في علماء 
الحديث للخليلىّ» وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي» وتذكرة الحفاظ 
للذهبِىَء وطبقات الحفاظ للسيوطيّ. 


.١,78/؟ شذرات الذهب‎ )١( 

(9) هكذا رملمها محقق القكاب» وهئ يما يظير تسبة إلق المديعة التركية #أدثة» فكان 
القياس أن ترسم: «الأدنهويّ» كما هي القاعدة في عزو التسبة إلى البلد. 

(0) طبقات المفسّرين .4١‏ 

(؟) شجرة الور الزكيّة 56. 





الاخْتياراتُ الف نة لشتخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بن إشحاق الجَؤُضميّ 


4 راوياً: في التقييد لمعرفة رواة السّئن والمسانيد لابن نقطة. 

٠‏ قاضياً: في أخبار القضاة لوكيع؛ وطلحة بن محمّد الشّاهدء 
وقضاة الأندلس للمالقيّ الأندلسيّ. 

"١‏ - فقيهاً: في طبقات الفقهاء للشّيرازيّ. 

 '٠‏ مالكيًًا: في ترتيب المدارك لعياضء والدّيباج المذهب 
لابن فرحون. 

6 علماً دخل التاريخ: في تاريخ الخلفاء لنفطويه» والتّاريخ 
ل حك بن كامل البغداديّ» والتّاريخ المذيّل للفرغانيّء وتاريخ مولد العلماء 
ووفياتهم لابن زبر الرَّبعيّ ' والمنتظم لابن الجوزي» وتاريخ الإسلام للذهبيّ. 

4 مؤلفاً: في الفهرست لابن النّديم. 

5 أديباً : في معجم الأدباء لياقوت . 

١‏ - نحويًا: في بغية الوعاة في طبقات اللّغويّين والتحاة للسيوطيّ. 

النً: حظي القاضي بتراجم مبكرة من أقدمها ما كتبه أعلامٌ عاصروا 
القاضي إسماعيل بن إسحاق وفي مقدّمتهم : 

أ- أبو بكر محمّد بن خلف بن حيّان بن صدقة الصَّبِّيّ البغداديّ 
الملقّب بوكيع المتوفى سنة ٠5‏ "اه. 

ب - الإمامٌ الحافظ التحويّ العلامة الأخباريٌ أبو عبدالله إبراهيم بن 
محمّد بن عرفة بن سليمان العتكيّ الأزديّ الواسطيّ المشهور بنفطويه 7144 
د "ااه 

اج - العلامةٌ الحافظ أبو محمّد عبدالرّحمن بن أبي حاتم محمّد بن 
إدريس الحنظلي الغطفاني 57" _/اا"م. 


0 الع الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن 
خلف بن شجرة البغدادئٌ  5"٠‏ ٠هلاه.‏ 
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هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن 
دِرْهَم الجهضمي الأزدي وى ال جريرا بن جازم البصري ؛ ثم البغدادي 
قاضي بغداد وصاحب التصانيف7"" , ال ا م 
القاضي إسماعيل ونسبه وكنيته. 

والأزدي: نسبة إلى أزد شنوءة وهو أر بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سب" . 

والجهضمى: نسبة إلى الجهاضمة وهي محلّةٌ بالنبصرة قاله الجمماان» 
وتعقّبه ابن الأثير قائلاً: «هكذا ذكر السَمعانيٌ أن الجهضمي مقتوت إلى 
الجهاضمة وهي محلة بالنضرة» ولي الآمة كدللة إئما هدم المعلة ييف 
إلى الجهاضمة وهو بطنّ من الأزدء وهم ينسبون إلى جهضم بن عوف بن 
مالك بن فهمء 0 جهضم بن جذيمة الأبرش بن 
مالك بن فهم بن غنم" 


لا لا ذا ذا ذا 
)١(‏ انظر: تاريخ بغداد 2784/6 وترتيب المدارك 715/4» والسّير 88/1”. 


(0) أنساب السّمعاني «الأزدي». 
(6) اللباب في تهذيب الأنساب ."17//١‏ 
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المبحث الثالثت 


القاضي إسماعيل بن إسحاق هو أحد أعلام نيت عريق اد شتهر رجاله 
بالعلم والفضل والقضاء والسسّؤدد انتداءً بالإمام حماد بن زيد جد والد 


القاضي إسماعيل بن إسحاق ت174١ه»‏ وتوارثوا العلم نينهم وذاع صيتهم 
في الأمصار. 


قال القاضي عياض حين شرع في ترجمة القاضي إسماعيل - 
«ولنبدأ قبل ذكره بشيءٍ من خبر آل حمّاد بن زيد على الجملة وجلالة 
أقدارهم» وقد ذكرنا قوماً منهم في الطبقة الأولى. كانت هذه البِيتٌ على 
كثرة رجالها وشهرة أعلامها من أجل نيوت العلم بالعراق» وأرفع مراتب 
السَؤدد في الدّين والدّنياء وهم نشروا هذا المذهت'"» هناك ومنهمٍ اقتبس ؛ 
فمنهم من أئمّة الفقه والمشيخة في الحديث والسدن عذَةٌ كلهم أخلة ورحال 
سنْةء رُوي عنهم في أقطار الأرنة وانتشر ذِكْرُهم مابين المشرق 
والمغرب» وتردّد العلمٌ في طبقاتهم وبيتهم نحو ثلاثمائة عام من زمن جذهم 
الإمام حمّاد بن زيد وأخيه سعيد ومولدّهما نحو المائة» إلى وفاة آخر من 
وُصف منهم بعلم المعروف بابن أبي يعلى ووفائه قرب عام أربعمائة. 


قال أبو محمّد الفرغاني في التاريخ: لا نعلم أحداً من أهل الذنيا بلغ 


)١(‏ أي: مذهب مالك رحمه الله تعالى. 
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ما بلغ آل حمّاد بن زيد اع دا الك ا 
ولم يبلغ أحدٌ ممّن تقدّم من القضاة ما بلغوا من انّخاذ المنازل والضّياء9) 
والكسوة والآلة ونفاذ الأمر في جميع الآفاق. فكان ل أقطار 
الارقن :شرقا وغرياً إل كاتبوهم ونفذت أمورهم على أيديهم؛ وكذلك كل 
من كان بالحضرة”" من أرباب الخراج والأعمال لا يجد بدا من أن يصير 
إلى ما يأمرون به لا يقدر أحدٌ على أن يدفع أمرّهم أو يقصّر في 
حوائجهم... وحسبّك أن لهم ب: 'بَادُ ورَيَان”" ستّمائة بستان غير ما لهم 
بالبصرة وسائر التواحي. وكان فيهم - على انّساع الدّنيا لهم - رجال صدقٍ 
وخير وأئمّة ورع وعلم وفضل)”؟) 


ومن مشاهير هذا البيت الكريم 


- حمّاد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي مولى جرير بن 
حازم ت78١هء‏ وهو جد والد القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


لمك «حمّاد بن زيدٍ من أثئمّة المسلمين من 


وقال عبدالرّحمن بن مهدي: «لم براقا كافك لالس ول 
بالحديث الذي يدخل في السُّنّة من حمّاد بن زيد»9 . 


وقال الحافظ الذهبى: «العلامة الحافظ التّبت محدّث الوقت أحد 
الأعلام... لا أعلم بين العلماء نزاعاً في أنْ حمّاد بن زيدٍ من أئمّة 


.047/١ جمع ضيعةٍ وهي الأرض المغلة؛ انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(0) يعني: حاضرة بغداد. 

(6) من ضواحي بغداد بجانبها الغربي» انظر: عنها معجم البلدان رقم: .١04‏ 

(4) ترتيب المدارك  ١57/‏ 158. ط. بيروت» وعنه ابن فرحون في الدّيباج المذهب 
ل ضرا 

(0) سير أعلام التبلاء لأرمه4. 

(5) سير أعلام التبلاء //404. 
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لاس ا عا يا الل يا اللي ا ا تت ات ا ا ال 


السسَلف» ومن أتقن الحفاظ وأعدلهم. وأعدمهم غلطاً على سعة ما 
60 





, سعيك بن زيد أخو حماد تلاكااهى وكان مولده نحو المائة”"'‎ - ١ 


"' - ووالد القاضي إسماعيل وهو أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل بن 
حماد بن زيد. 
؟ - وأخوه الشقيق أبو إسماعيل حمّاد بن إسحاق بن إسماعيل بن 
0 بن زيد ت7517ه» وصفه الذهبى بالحافظ العلامة القاضي» وكان أكبر 
سنا من أخيه القاضي إسماعيل9؟. 0 
وقد سمع من شيوخ أخيه: أي مصعب الزّهري وأبي محمّد الحكمي 
والقعنبي وإسماعيل , بن أبي أويس وأبي شاكر المخزومي وإسحاق الفروي. 
وتفقّه بابن المعذّل وتقدّم في في العلم. روى عنه ابه إبراهيم وغيره» وألف 
كتباً كثيرةً منها كتاب العيادتة وكتاب الرّدٌ على الشافعيّ. وما يذكر عنه 
قوله: إنْي لأستعين بكلمة مالك رحمه الله عند فتياه وهي : ما شاء الله لا 
حول ولا قوّة إلا بالله؛ إذا صعبت عليّ المسألة» فإذا قلثّها انكشفت لي. 
توفي حمّاد بن إسحاق ‏ بعد محنة جرت له سنة /751اه 6 
ا شاخة بنت معاذ السَدوسيّة؛ وقيل: إِنّها أمّ ولد اسمها 
شحيمة تكتى بأمّ | سماعيل 20 , 
5 ومن 7 القاضي أيضاً ابنّه الحسن بن إسماعيل ٍ ام أن 
القاضي إسماعيل عهد إليه وإلى ابن عمّه يوسف بن يعقوب5 ولعلة. بعتن 
بالعهد الوصيّة . 





.451/8/ سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(0) انظر: ترتيب المدارك /155. 

(9) سير أعلام البلاء 15/1. وللدّكتور أكرم ضياء العمري دراسة وافية عنه في تحقيقه 
لكتاب حمّاد بن إسحاق: «تركة النبيَ كلذ وهو مطبوع متداول. 

(9) انظر: ترتيب المدارك ١861/‏ - 187. 

(5) انظر: تاريخ بغداد 2789/56 وترتيب المدارك #/141. 

(0) ترتيب المدارك #/181. 
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ارما الا اا ا ال الل لير لي لس سي 22-7152595 لل ا ل وا 





 '7‏ ومنهم عمه يعقوب بن إسماعيل بن حماد. روى عنه القاضي 
ت5؟ة امه 

6 - ومنهم ولد أخيه حمَّادٍ وهو محمّد بن حمّاد بن إسحاق 
تكلاام. 

كي عنما كيرا ركان فهما: عنينا سر كالا:ولن "قفتاء النطيرة3م 

4 ومنهم ابن عمّه يعقوب وهو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن 
حماد إيكنى أب محمل» سمع الحديث ودرس الفقه.ء وكان أكثرٌ تفقّهه مع 
ابن عمّه إسماعيل . وكان الغالتٌ عليه الحديث» وكان مسنداً فاضلاٌء سمع 
منه النّاس ببغداد قراءةً وإملاءً. أخذ عنه ابنّه القاضي أبو عمر وأبو غمررق بن 
السماك وابن قانع ودعلج بن أحمد وغيرهم» وكتب الاس عنه علماً كثيراً» 
ألف فضائل أزواج النبي كَلِلة. ومسلد شعية و 

٠‏ - ومنهم ابنٌ ابن عمّه الإمام الكبير محمّد بن يوسف بن 
يعقوب بن إسماعيل , بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصريٌ 
البغدادي المالكيّ اهميق بالقاضي أ عمر. . كان ممن لا نظير له في 
الأحكام عقلاً وذكاءً واستيفاءً للمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة . وقد كتب 
الفقه عن إسماعيل القاضي وقطعة من التفسير 6< وحمل مننيدا كبيرا قز أكدرة 
على النّاس. توفى سنة ٠9لاه‏ رحمه الله ال 77 

فهؤلاء الأعلام من أسرة القاضي إسماعيل يؤكّدون ما كان عليه هذا 
البيت الكريم من اشتغال بالعلم والتّدريس» فلا جرم أن يكون القاضي 
إسماعيل نجماً من نجوم هذه الأسرة الكريمة التي خدمت الحديث والفقه» 
وبلغت شهرتها الآفاق. 

ل) ذا ذا ذا لا 
)١(‏ نفسه #/187. 


(١؟)‏ نفسه ١810/#‏ - 187. 
(5) انظر: سير أعلام التْبلاء 088/١4‏ اهه. 
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المبحث الرَابع 
مولده ونشأته 





في تاريخ ولادة القاضي إسماعيل بن إسحاق قولان: 
الأوّل: أنه ولد سنة 99١هء‏ ونه قال ابِنُ الجوزي والدّهبي9© 
القاني: أنه ولد سئة ١٠١٠ه.‏ ونه قال الإمام التحويّ الأخباري 
إبراهيم بن محمّد بن عرفة الشّهير بِنِفْطْوَيْه وأضاف أنه عاش 879 عام" 
وصدّر هذا القولّ ابِنُ الجوزي”(”» ب: «قيل» وهي صيغة تمريض. 
0 يظهر أنّ القول الثاني أولى بالاعتبار لما يلي : 
- أنه رأي نفطويه 144ه ‏ #لاه. وهو مؤرّخ معاصرٌ للقاضي 


د بل يعد أحد تلاميذه» وقد سكن بغداد موطن القاضي» فيكون 
بذلك أقرب مانا ومكاناً من غيره. 


؟ ‏ ولأنّ نفطويه حدّد بدقّة عمر القاضي 00-6 وهو 87 عاماًء 
وقد اتفقوا أنه توفي عام 187هء فتكون ولادثه عام ١٠٠ه‏ 





76/5 المنتظم 57 * وسير أعلام النّبلاء 88/17. أمّا ما جاء في تذكرة الحقّاظ‎ )١ 
من كون ولادته سنة تسع وسبعين ومائة فخطأ مطبعي لا شك فيه تصحّفت «تسعين»‎ 


ىك اسبعين؟ . 


م2 المنتظم 0 





0 ا المزرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ثن إشحاق الجَيْضميْ 


 "“‏ ولأنّه الذي اقتصر عليه الخطيب البغدادي مؤرّخ بغداد العارف 
بأخبار أعلامها'""'2 ولم يذكر سواه القاضي عياض وهو المتخصّص في أخبار 
المالكيّة9" . 

أمَا عن نشأة القاضي إسماعيل فلم تسعفنا المصادر نأخبار مفصّلة عن 
ذلكء. والذي لا شك فيه أنْ القاضي نشأ في جوٌ أسريّ علميّ حظي فيه 
بتربية صالحة وتنشئة علميّة, مما كان له الأثرٌ في توججهه نحو العلم منذ زمن 
مبكّر لذا قال الحافظ الذَّهبِىَ: «واعتنى بالعلم من الصَكّر»””". 

كيف لا وهو من سلالة علمٍ توارث فيها الأبناءٌ العلم عن الآباء؛ 
واشتهر نِيتُهم بالعلم والفضل في كافة الأقطارء ولا يخفى ما لذلك من أثر 
في تنشئة 0 هذه الأسرة الكريمة على الاعتناء بالعلم والمعرفة والتَحلي 
بالأخلاق الفاضلة والشّيم الكريمة. 


ذ) نا ذا ذا ذا 


.590/5 تاريخ بغداد‎ )١( 
.181/# ترتيب المدارك‎ )0( 
."788/17 سير أعلام التبلاء‎ )( 





الاختياراث الفقهئة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيُضمئ 


الي ل ال ا ل ا اال ل ري سشُاطصطجير رهج جح وااو ا 3 0 ا ل ا تت ات ا ل ل ا لل كم 


المبحث الخامس 





القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمّة العلم الذين رزقوا موسوعيّة في 
عدةٌ فنون من قرآن وحديث وفقه ولغة وأدب ونحو ذلك من علوم كما أنه 
أحد أئمّة المالكيّة الذين نشروا في العراق مذهبٍ مالك نشكل واسعء وشهد 
له بعض العلماء ببلوغه درجة الاجتهاد. 


قال طلحة بن محمّد بن جعفر الشّاهد: : «تقدم في هذا العلم حتّى 
صار علماً في اشر من ماعب الال وفقيكه ما لم لك بالحزاقا فى وب 
من الأوقات» وصائف في الاحتجاج لمذهب مالك والشّرح له ما صار لأهل 
هذا المذهب مغالاً يحتذونه» وطريقاً يسلكونه. وانضاف إلى ذلك علمه 
بالقرآن فإنّه ألّف في القرآن كتباً تتجاوز كثيراً من الكتب المصئفة فيه. . 
وبلغ من العمر ما صار واحداً في عصره في علرٌ الإسناد. . . فحمل النَاسٌ 
ل سر مراص بر 00 وكان الئاس يصيرون 

ليه فيقتبس منه كل فريت علماً لا يشاركه فيه الآخرون؛ فمن قوم يحملون 
الجاقية: ومن قوم يحملون علم القرآن والقراءات والفقهء إلى غير ذلك 
ممًا يطول شرحٌه)7'. 


وقال محمّد بن خلف بن حيّان المعروف بوكيع: «كان عفيفاً صليباً. 





للق تاريخ بغداد 786/5 7385. 





الاخْتياراتٌ الففْهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤْضميَ 


فهماً من أهل العلم والحديث» من الفقهاء على مذهب مالك بن أنس» 
يعتلٌ ويحتج ١‏ وعمل كما وحملها النّاس 0 

وقال محمد بن إسحاق النديم : اابسط فقه مالك ولتيرهة واخح له 
وصئف فيه الكتب» ودعا إليه الناس ورغبهم فيه»ء وكان فاضلاً فقيهاً نبيلاً» 
وكان إليه القضاء»”" . 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: «القاضي إسماعيل شيخ المالكيّة» وإمام 
تام الإمامة يقتدى ا 

وقال الخطيب البغدادي: «كان إسماعيل فاضلاً عالماً متقناً فقيهاً على 
مذهت مالك بق أنسن» شرح مذهيه ولخصه واحتج له وصئّف كتباً عدّة في 
علوم القرآن:9©) . 

وقال الباجي د.ؤذكرامن بلغ إدرجه الاجتهاد ورجع إليه م فقال -: 
«ولم تحصل هذه الدّرجة بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي»”*) 


نا نا ذا ذا لا 


.58٠/“ أخبار القضاة‎ )١( 
.587 (؟) الفهرست‎ 

() ترتيب المدارك 7581/54. 
(5) تاريخ بغداد 84/5. 
(6) ترتيب المدارك 587/4؟. 





الاختبارات الذةٌ لفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضمئَ 


ل ل ا ل اام م و سوه ادا تاك الاك الاك اد اد الا ا الوم 





حظي القاضي إسماعيل بن إسحاق بالتّتلمذ والرّواية عن عدد كبير من 
شيوخ العلم فإنه طلب العلمّ في البصرة وقد كانت يومها من معاقل العلم 
والتّقافة» ثم انتقل إلى بغداد عاصمة الخلافة وملتقى الأئمّة وطلبة العلم 
وهي في أزهى عصورها وقمّة رقيّها”'". وفيها «الأحوال الجميلة» والحزّق 
ف كل صنعة, والأمن من ظهور البدعء؛ والاغتباط بكثرة العلماء 
والمتعلّمين» والفقهاء والمتفقهين. ورؤساء المتكلّمين؛ وسادة الحسساب 
والنحويين» ومجيدي الشّعراء» ورواة الأخبار والأنساب وفنون الآداب»9؟. 

ولا يمكن للباحث أن يستوعب شيوخ القاضي إسماعيل نظراً لفقدان 
أغلب كتبه التي حدّث فيها ‏ ولا شك عنهم» خاصّة مؤلفاته ذات الصّبغة 
الحديئيّة. وليس أمام الباحث إلا ثلاثة كتب من آثار القاضي إسماعيل هي: 
جزء أيَوب» وفضل الصّلاة على النبي كو وقطعة من أحكام القرآن» وهي 
تساعد على استجلاء أسماء شيوخه؛ إضافة إلى مصادر أخرى فى مقدّمتها 
كتب التّراجم التي احتفظت ببعض أسماء من أخذ عنهم القاضي إسماعيل بن 
إسحاق. والجدير بالذكر أن للقاضي إسماعيل مشيخة ذكرها الفاسينٌ”” ويبدو 





.18 - ١١/ التركماني: مقدمة فضل الصّلاة على النْبيَ كل‎ )١( 
.61/١ (؟) تاريخ بغداد‎ 
.ل١1/؟ العقد التّمين‎ )9( 





ا 0 ا ا الل ل 00 


أن القاضي جمع فيها أسماء شيوخه؛ ولو عُثر على هذه المشيخة لكانت 
كفيلة بإعطاء تصوّر كامل عن شيوخ القاضي إسماعيل لكنها ‏ مع الأسف ‏ 
ممًا فقد من تراث هذا الإمام. 


ع على حروف المعجم : 


١‏ إنراهيم بن الحجاج بن زيد السّامي التّاجي أبنو إسحاق 
البصري”2: الحافظ المحدّث 45١ه ‏ 1898م" . 


؟ - إبراهيم بن حمزة بن محمّد بن حمزة بن مصعب بن عبدالله بن 
الزبير بن العوّام الأسديّ الزِّبِيري المدي + انر إبحاق الحدة؟ "4 أنعن الآئمة 
الأثبات بالمدينة» توفى سنة ٠‏ لاوا . 


ولعلّ شيخه هذا إنراهيم كانت له رحلةً إلى بغداد فيها رآه القاضي 
إسماعيل وروى عنه»ء أو كان اللّقاء في المدينة النّبويّة أثناء رحلة القاضي 
إسماعيل لأداء فريضة الحج. 


 "“‏ إبراهيم بن عبدالله بن حاتم أبو إسحاق البغداديٌ المعروف 
بالهرويّ”2. الحافظ الإمام شيخ الإسلام ت144ها" . 


4 أحمد بن سهل: روى القاضي إسماعيل القراءة عنه» عن 
أبي عبيد القاسم بن سلاء”". ولعلّه الحافظ الإمام المتقن أحمد بن سهل بن 


.19 جزء أيُوب‎ 21١9 فضل الصّلاة على الْبِيَ ككل‎ )١( 

(؟) سير أعلام التبلاء 4١ "9/١١‏ وواكء .15١‏ 

(0) فضل الصّلاة على الْبِيَ كله .١١17‏ 

(5) سير أعلام التبلاء .5١ - 50/1١‏ وفيه أن حمّاد بن إسحاق القاضي أخا إسماعيل روى 
عنه أيضاً. 

() أحكام القرآن ق ."٠‏ وأخبار القضاة لوكيع .١8/١‏ 

(5) سير أعلام التبلاء 59/8/1١‏ - 4184. 

60 غاية النهاية في طبقات القرّاء .١517/١‏ 





0 


بحر أبو العبّاس التّبسابوريٌ المتوفى سنة 747ه» وقد سمع أحمد بن حنبل 
3 
ه ‏ أحمد بن أبي نكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
5 ل ا ل 0 ش 0020 
عبدالّحمن بن عوف القرشيّ الزهريٌ أبو مصعب المدني 
7 هه الإمام الثّقة الفقيه شيخ دار الهجرة وقاضيها". 


واه 


روى عنه القاضي إسماعيل «موطأه»”؟ الشّهير الذي يعدّ آخر شيءٍِ 
روي عن مالك من «الموطآت» وفيه زيادات كثيرة على سائر «الموطآت»"'. 

ولا يخلو أن يكون أخذ إسماعيل عن شيخه أي مصعب في المدينة 
أو بغداد كما سبق مع شيخه إنراهيم بن حمزة الزّبيري. 

5 أحمد بن عبدالله بن يونس التّميميّ اليرنوعيّ, الإمام الحججة 
الحافظ أبو عبدالله الكوفيّ'' ينسبٍ إلى جدّه تخفيفاً فيقال: أحمد بن 
يونس ”١ه‏ 371717ه37" , 

كان أحمد بن يونس التميمي عارفاً بحديث بلذه الكوفة0, ويبدو أنْ 

ا - أحمد بن عيسى بن حسّان المصريّ”"'. الإمام المحدّث الصّدرق 
أبو عبدالله المعروف بان التّستريٌ ت23202947. 





)١(‏ سير أعلام الئبلاء 16/17ه. 

(؟) فضل الصّلاة على التبِيَ يلل 184. 

(6) سير أعلام التبلاء .44١ 45/١١‏ 

(؟) موطأ أبي مصعب طبع بتحقيق: د. بشّار عوّادء في مؤسّسة الرسالة» عام ١47١ه.‏ 
(8) سير أعلام التبلاء .498/١١‏ 

(5) فضل الصّلاة على النَبِيَ كل ,.1١‏ وأحكام القرآن ق ". 

(0) سير أعلام الئبلاء ١٠/لاة؛؟‏ - 9ه42. 

.469//٠١ نفسه‎ )6( 

(9) فضل الصّلاة على التبِيَ كل .١7‏ 

.ال١‎ ١/17 سير أعلام التبلاء‎ )٠١( 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المدذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيُضميَ 


دخل ابن التّستريٌّ بغداد”ا2 ويبدو أن القاضي إسماعيل بن إسحاق فيها 
التقى به وروى عنه. 





6 أحمد بن محمّد بن عيسى بن الأزهر أبو العبّاس لبتي الحنفي 
العابد» القاضي العلامة الحافظ الثّقة» ولد سنة نيّف وتسعين ومائة وتوفي 


سنة 9٠08م"‏ , 


قال أحمد بن كامل: «كان إسماعيل القاضي يقدم البْرْتِيَّ على كافة 
أقرانه فى القضاء والرّواية والعدالة) . 


4 - أحمد بن المُعَدَّل بن عَيْلانَ بن حكم أبو العبّاس العبديٌ 
البصريّ» المالكيّ الأصوليىّ» شيخ المالكيّة» وكان من بحور العلمء 
وضاخئت تضاتيف وفضاحة وبيان©؟ , 


أخذ عنه القاضي إسماعيل الفقه*'» وكان يقول: «أفخر على النّاس 
برجلين بالبصرة: ابن المعذل يعلمني الفقه» وان المديني يعلمني 


ال 90 3 


٠‏ - أحمد بن منصور بن سيّار بن مُعارك أبو بكر الرّماديٌ البغداديّ. 
الإمام الحافظ الضّابط ١1/7‏ 3758م , 


حدّث عنه القاضي إسماعيل بن إسحاق2 . 


)١(‏ ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد 777/4 18؟ وهو يترجم للواردين عليها من غير 
أهلها . 

(؟) تاريخ بغداد 5١1١/0/6‏ 257 وسير أعلام التبلاء  537//1*‏ 4504. 

() سير أعلام التبلاء 509/17. 

(5) نفسه 2015١ - 019/١١‏ وقال: «لم أر له وفاةً». 

(9) ترتيب المدارك ,»06٠/١‏ وسير أعلام التّبلاء 88/1*. 

(0) ترتيب المدارك .١158/#‏ 

(0) تاريخ بغداد ١61١/8‏ ه1ء وسير أعلام التبلاء 589/11 41". 

(48) سير أعلام التبلاء 44/17*. 





الاختياراث الفقهنة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهُضمئ 


سروجصسرررردمر_ مرجم مرج م مم ص حمر ححصم مر :7:21:77 1م اللا للد اللا ا ل ل لد 


١‏ إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد أنو يعقوب الأزديّ والد 
القاضى إسماعيل ١1/5‏ _ ٠7م(‏ . 


روى القاضي إسماعيل قراءة ابن كثير» عن أبيه» عن شبل بن عبّاد 
في داود المكي ار عن أب 6" 

- إسحاق بن محمّد بن إسماعيل بن عبدالله بن أبي فروة الفروي 
ا الأموي مولاهم و0 , 


١‏ إسماعيل بن أبي أويس عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن 
أبي عامر 94١ه ‏ 1755ه"2, الإمام الحافظ الصّدوق أبو عبدالله الأصبحيّ 
المدنيّ وهو ابِنُ أخت الإمام مالك بن أنس”" . 

14 - حجّجاج بن منهال أبو محمّد البصريّ الأنماطيَّ ت5١11ها,‏ 
الحافظ الإمام القدوة العابد الحبجة""' . 

وهو من البصرة موطن القاضي إسماعيل بن إسحاق وفيها التقى به 
وروى عنه. 

حفص بن عمر بن الحارث بن 0 تهةاآاهى الإمام 
المجزد | الحافظ أو عمر الأزديّ البصريٌ التَّمِرِيّ المشهور بالحوضت"'''. 





(0) ترتيب المدارك .١58/‏ 

(؟) مترجم عند الذهبي في معرفة القرّاء الكبار .١70 ١79/١‏ 

(*) غاية الئهاية .١57/١‏ 

(4:) فضل الصّلاة على التي كل 91. 

)( تهذيب التهذيب "14/١‏ لابن حجرء وقال عنه في. التقريب: «صدرق كفٌ فساء 
حفظه؛, وانظر: ميزان الاعتدال 149/١‏ للذهبيّ. 

() فضل الصّلاة على النّبِيَ كَل ؟9: وأحكام القرآن ق ؟؟. 

0) سير أعلام البلاء "941/٠١‏ - 17و" ٠‏ 

(4) فضل الصّلاة على الْبِيَ كل ٠؟١.‏ جزء أيُوبٍ 2*7 وأحكام القرآن ق .١5‏ 

(9) سير أعلام التبلاء "875/٠١‏ - 4ه" 

.١ فضل الصّلاة على الب يق 164: وأحكام القرآن ق‎ )٠١( 

)١١(‏ سير أعلام التبلاء "84/٠١‏ 5ه" 





نف 


الاختيارات الف ا لشيخ المذرسة ل ل ال ل الجهضميَ 


وهو من البصرة أيضاً موطن القاضي إسماعيل. 
سعيد بن سلام أبو الحسن العطار البصري7'. 
كذّبه غير واحد من الأئمّة”"' . 

- سَلْم بن سليمان الصَبّي البصريٍ””. 

قال العقيلي: لا يقيم الحديث!؟) 

- سلمة بن حيّان أو سعيدٍ العتكيّ البصريّ'. 
ذكره ابن حبّان في كتابه: «الثّقات)”) 


4 - سليمان بن حرب بن بُجيل أبو أيوبٍ الأزديّ البصريٌ ٠4١ه ‏ 
ه”". الإمام الثّقة الحافظ قاضي 0 , 


٠‏ - عاصم بن علىيّ بن 5 بن صهيب”"'. الحافظ الصَّدوق 


أبو الحسين الواسطيّ ت١975ه0""'.‏ 


١‏ - عبدالجبّار بن سعيد بن نوفل بن مساحق أنو معاوية المساحقيّ 


الفُرشيّ المدنئ ت302775. 


لف 
00 
افيف 
2 
)6( 
قف 
زفق 
لك 
إلى 


فضل الصّلاة على الئبِيَ يل .٠١8‏ 


انظر: تاريخ بغداد »4٠/4‏ وميزان الاعتدال .١41/1‏ 

فضل الصّلاة على النّبيَ يك /ا1١١.‏ 

ميزان الاعتدال ؟186/7» ولسان الميزان "/54. 

أخبار القضاة لوكيع ١//ا:‏ 848. 

الثقات 781//8. 

فضل الصّلاة على النْبِيَ كلخ 945؛ وجزء أيُوب 54., وأحكام القرآن ق .١‏ 
سير أعلام المبلاء "80/٠١‏ ا 4لال. 

فضل الصّلاة على الب كي 2٠٠١‏ وجزء أيُوب ؟ل. 


- 7517/9 تاريخ بغداد 2141/17 وسير أعلام الئبلاء‎ )١١( 
والمتّفق للخطيب‎ 70١ حدذث عنه القاضي إسماعيل كما في أخبار القضاة رك‎ )١1١( 


فيما ذكر ابْنُ حجر في لسان الميزان “/88*, وقد راجعتٌ «المتّفق؟ للخطيب فلم أر 
فيه عبدالجبار هذا! 





الالحتيارات الففهيّة ليخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمئٍ 


سسلس_ ‏ ح ‏ ر ل ‏ لر ر يامررر مرغي م اللل ‏ الد لل ا الل ا الس ا ل دا 


قال العقيلي: «في حديثه مناكير وما لا يتانع عليه»”" . 
- عبد الت حمْن بن واقد العطار البصريق”'' . 
: ف 02 


3 - عبدالله بن رجاء أبو عمر العُدانيّ البصِريّ”*'؛ الإمام المحدّث 


الصادق» توفي سنة 918 , 


4 - عبدالله بن عبدالوماب أنو محمّد الحَجّبِنٌ البصريّ ت089787) 
ونّقه ابن معين وأنو داود وأنو حاته””) 


ه؟ داغبداله بن مسد ابن أب شنينة ابو بكر العيبسي الكو 0 
الإمام العلم سيّد الحماظ الثّقات وصاحب المصئفات الكبار كالمصئف 
والمسند ته9و9"' . 


المدنيٌ 00 نزيل البصرة ثم ثم مكة 3 لت القدوة ت1711ام 5 


وقد ذكر القاضي إسماعيل أن القعنبِىٌَ كان من المجتهدين في العبادة» 


275/5 الضعفاء الكبير “/45؛ وانظر: طبقات ابن سعد 2440/8 والجرح والتعديل‎ )١( 
والميزان 7"8/4؟.‎ 

(؟) فضل الصّلاة على النبِيَ كل .٠١1/‏ 

() الجرح والتّعديل 2»١4٠05/8‏ وتهذيب التهذيب 917/5؟. 

(4) ذكره في شيوخ القاضي إسماعيل عياض في ترتيب المدارك */158» والذّهبي في 
السير 08/17" 

(69) سير أعلام البلاء ١٠/6لا”‏ _ كلال, 

(5) فضل الصّلاة على النْبِيَ كد 21174 وأحكام القرآن ق 77. 

0) تهذيب الكمال "845/١86‏ 548؟. 

(4) فضل الصّلاة على النْبِيَ كله 2117 وأحكام القرآن ق .١6‏ 

(9) تاريخ بغداد 55/٠١‏ - الاء وسير أعلام التبلاء .١77 ١١7/١١‏ 

.٠١ فضل الصّلاة على التبيّ كله 94. وأحكام القرآن ق‎ )٠١( 

.554  ؟819//٠١ سير أعلام التبلاء‎ )١١( 





الاختياراث الفقهيّة لشَيْخ المذرسة المالكنة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجهْضمئ 


وكان لا يرضى قراءةٌ حبيتٍ بن أبى حبين”' كات مالك» فما زال حتّى 
قرأ لنفسه كتاب الموطأ على الإمام مالك" . 
قر :. مام 

- عبدالواحد بن غِياثٍِ أبو بحر المرنديّ البصريّ الصَّيرفيَ”” 
ت118ه2 وفي قول سنة ٠1اه‏ 6 
مولاهم ا الي ا 0 7 اي 1 الشّيخ الإمان 
الحججة أمير المؤمنين في الحديث ١51١ه ‏ 04م . 

أخذ عنه القاضي إسماعيل بن إسحاق صناعة الحديث”"؟. فقد كان 
يقول: «أفخر على الئاس برجلين بالنصرة: ابن المعذل يعلمني الفقه. 
وابن المدينيّ يعلمني الحديث)20 , 

ومن مرويّاته عله كتاب «العلل» في أرنعة عشر 0 وهو مجموعة 
من الأسئلة وججهها القاضي إسماعيل لشيخه ابن المديني في العلل والرّجال 
والتواريخ والوفيات كما يظهر ذلك جائًا من خلال نعض التقول المتبقيّة في 

الع 
بعضشس 

و - عمرو بن مرزوق أنو عثمان الباهلي مولاهم البصريٍ7', الشّيخ 





.4607/١ انظر: عنه ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) سير أعلام التبلاء .5517/٠١‏ 

(9). أحكام القرآن ق .٠١‏ 

(4) تهذيب التهذيب  4"8/5‏ 4"9. 

(5) فضل الصّلاة على النْبيّ 00 0؛ وجزء أيَرب 20/٠‏ وأحكام القرآن ق 8. 

(5) سير أعلام التّبلاء 4١/١١‏ 

(0) سير أعلام التبلاء 88/17" 

(6) ترتيب المدارك .١54/#‏ 

(9) سير أعلام التبلاء ,.50/1١‏ والمنهج الأحمد 6١‏ والدَرٌ المنضد للعليمي 50/١‏ 

)٠١(‏ كالاستغناء لابن عبدالبرٌ ١/لام‏ همك لاد امت 5/5ثلء كأعى ديق 
».44٠‏ لاقةء وسير أعلام التبلاء /101» وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ؟/7", 
0 لدو" 


.194 فضل الصّلاة على النبِيَ ل‎ )١١( 





الاتياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


الإمام مسند النصرة ولد سنة نضع وثلاثين ومائة وتوفي سنة 974ه""". 

"٠‏ عيسى بن ميئا مولى نني زريق مقرىء المدينة وتلميذ نافع؛ 
الإمام المجوّد التحويٌّ أبو موسى الملقّبٍ بقالون'" القارىء المشهورء توفي 
نا 

والقاضي إسماعيل بن إسحاق يروي القراءة عن شيخه قالون عن 
نافع7؟2, وله عنه 0 ْ 

"١‏ محمّد بن أبان بن وزير أبنو نكر البلخي المستملي لوكيع بن 
الجرّاح ويعرف بحمدويه المتوفى سنة ه14ه"©2, الحافظ الإمام الثّقة. 


زو 'غنة القاضى إسماعيل الحديق”"", 


71 - محمّد بن إسحاق بن محمّد بن عبدالرّحمن المُسَيْبِيَ أبو عبدالله 
المدني نزيل بغدادء أحد القرّاء العلماء العاملين» توفي سنة 15م" . 


روى القراءةً عنه القاضى إسماعيل بن إسحاق”"'2. وحدّث عنه في 
كتانه «فضل الصّلاة على التبت 05" . 


وأغرب التّركماني”''" إذ ذهب إلى أنّ المراد بشيخ القاضي إسماعيل 
محمّد بن إسحاق هو محمّد بن إسحاق بن يسار بن خيارء العلامة الحافظ 


.45١ 4١9/٠١ سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(؟) فضل الصّلاة على النّبِىَ 5ك .٠١8‏ 

(5) سير أعلام التبلاء 583/٠١‏ 317. 

(54) فهرسة ابن خير "". 

(6) غاية التهاية في طبقات القرّاء .١517/١‏ 

(5) مترجم في تاريخ بغداد 8/1 - 24١‏ وسير أعلام التبلاء .١١7 11١8/1١‏ 
0) سير أعلام التّبلاء .١١6/1١‏ 

(4) معرفة القرّاء الكبار 27١17 - 5١5/١‏ وتهذيب التهذيت 4/لا" ‏ 8". 
(9) غاية النّهاية 94//7. 

.١ فضل الصّلاة على الْبيَ ككل‎ )٠١( 

)١١(‏ مقدّمة تحقيقه فضل الصّلاة على الْبِيَ كك للقاضي إسماعيل ؟'". 


الاختياراث الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجيُضميَ 





الأخباريٌ القرشيّ المطلبيّ مولاهم المدنيّ صاحب «السّيرة التّبويّة؛؛ وهذا 
وهم كبير لأنّ محمّد بن إسحاق صاحب السّيرة ولد عام ٠4هء‏ وتوقي عام 
ه35" . أي: أن وفاته كانت قبل ولادة القاضى إسماعيل بن إسحاق 
00 عنه؟ 


و2 


المُقَدَميٌ البصر 5 0 0 المحدّث الحافظ الثقة ت584 2 

4" - محمد بن بشّار بن عثمان بن داود بن كيسان أبو بكر العبديٌ 
البصريٌ بُندار /151ه ‏ ؟581ه*“. الإمام الحافظ راوية الإسلام»؛ لقَّبٍ 
ببدارء لأنه كان بُنْدارَ الحديث في عصره والبُنْدارٌ الحافظ" . 

6“ محمّد بن عبدالله بن المثئّى بن عبدالله أبو عبدالله الأنصاريٌ 
الخزرجيّ ثمّ التَّجَارِيٌ البصريٌ”". لإمام العلامة المحدّث الثّقة قاضي البصرة 
موطن القاضي إسماعيل بن إسحاق 8١١ه ‏ 2016" . 

5" محمّد بن عبدالله بن نمير أبنو عبدالرّحمن الهمدانيّ الكوفي» ولد 
سنة نيّف وسئّين ومائة وتوفي سنة 5 الحافظ الحبّة شيخ الإسلام 

من أقران الإمام أحمد وعلي بن الفؤي 7 


شغد - محمد بن عبيدالله بن محمّد بن زيد , بن أني زيد الأمويٌّ 
أبو اثادك ال 130 





 ”ا// سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(0) فضل الصّلاة على النْبِيَ كل 21١١‏ وأحكام القرآن ق 19. 
(6) سير أعلام التبلاء 559/٠١‏ 551. 

(54) أحكام القرآن ق .١7‏ 

(6) سير أعلام التبلاء ١44/17‏ - 1549. 

(5) فضل الصّلاة على النَبِيَ و 189. 

(0) سير أعلام التبلاء 573/9 4لاه. 

(4) أحكام القرآن ق 4. 

(9) سير أعلام الئبلاء 408/١١‏ 408. 

.١16 وأحكام القرآن ق‎ 0٠١4 فضل الصّلاة على النبِيَ كلخ‎ )1١( 


الالختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


قال الدّارقطن: ثقة حافظ7؟2. 





محمّد بن عبيد بن حساب العْبَرِيّ البصري””" . 
ونّفه غير واحدٍ من الأثمّة توفي عام 178ه0". 
4 محمّد بن الفضل أبنو التعمان السَّدوسيّ البصريّ المعروف 
بعاره”؟؟ الحافظ التبت الإمام ولد سنة نيئف وأربعين ومائة» وتوفي سنة 
لفك 
5ه . 


4٠‏ محمّد بن كثير أبنو عبدالله العَبْدِيٌ البصريّ”؟ الحافظ الثّقة 
ت7 0 , 

١‏ - محمود بن داش أنو محمَّدٍ الطالقانيّ ثم البغدادي”', الإمام 
الحافظ الثقةت ١5٠9‏ ٠هلاه9‏ . 


7 2 مُسَدَّد بن مسزهد ين مشزيل ألو الحتن الاسندى الع اا 
الإمام الحافظ الحبّة الثّقة أحد أعلام الحديث» ولد فى حدود سنة ١6١هء‏ 
َك 5 4 1 
وتوفى سئة 7ه : 


5 مسلم بن إبراهيم أبنو عمرو الأزديّ الفراهيديٌ مولاهم البصريٌّ 


."06 "74/4 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) فضل الصّلاة على النْبِيَ كل /191. وجزء أيَرب 44», وأحكام القرآن ق .١9‏ 

(6) تهذيب التهذيب 9/9و" _ "8٠‏ 

(4) فضل الصّلاة على النبِيَ كلل ,١8‏ وجزء أيوبِ /ا. 

(5) سير أعلام التبلاء 558/٠١‏ - 0لال. 

() فضل الصّلاة على النبِيَ كَل 216١‏ وأحكام القرآن ق 5. 

0) سير أعلام التبلاء "87/٠١‏ - 84". 

(4) فضل الصّلاة على النْبِيَ كلخ 15, وجزء أيَرب .5١‏ وأحكام القرآن ق 19. 

(9) تاريخ بغداد 949/١‏ 29179 وسير أعلام التبلاء 9/11/ا 1 .18٠‏ 

." وجزء أيَوب 058», وأحكام القرآن ق‎ .٠١5 فضل الصّلاة على النْبيّ كك‎ )٠١( 

)١١(‏ سير أعلام التبلاء .019/٠١‏ وفيه أنْ القاضي إسماعيل وأخاه حمّاداً وابنَ عمّه يوسف 
القاضي اشتركوا في الرّواية عن شيخهم مسدّد. 


الاخُتباراتٌ الففهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَؤْضميَ 


ايل-0ام-220522 م ا ممم ممم ا 





القصّاب”"2: الإمام الحافظ الثّقة مسند البصرة» ولد في حدود سنة ٠١هء‏ 
م من 200 1 
وتوفى سنة ؟7الاها"*. 

5 - معاذ بن أسد أبو عبدالله الغنويّ المروزيٌ كاتب ابن المبارك نزل 
النضة ”7 , 


ونّقه غير واحد من الأثمّة» مات سنة بضع وعشرين ومايي.9©', 


: : 20 20-00 .)22 
5 نصر.بن علي بن نصر أبو عمرو الأزديٌ الجهضميٌّ البصريٌ "2 
الحافظ العلامة الثّقة» ولد سنة نيّف وستّين ومائة» وتوفّي سنة ٠16ه"2.‏ 


وقد روى القاضي إسماعيل بن إسحاق قراءة أني عمرو بن العلاء”" 
هلها دراه ١:‏ 8 2 : 0 
من طريق شيخه نصر بن عليّ الجهضميٌ» عن أنيه» عن أبِي عمرو'". 
5 هدبة بن خالد بن أسود أبو خالد القيسيّ النَّؤْبانيَ البصريٍ9"', 
الحافظ الصّادق مسند وقتهء ولد بعد ٠4١هء‏ بقليلء. وتوفى سنة 
وب ١ )1١(‏ 
ف ام 


4 - هشام بن عبدالملك أبو الوليد الطيالست''', الإمام الحافظ 
التاقد شيخ الإسلام 1# - 1971م" , 


.١6 فضل الصّلاة على النبِيَ كل 1717. وأحكام القرآن ق‎ )١( 

(؟) سير أعلام التبلاء ."١8- "354/٠١‏ 

(6) فضل الصّلاة على النبئ يل 168. 

(4) تهذيب التهذيب 186/٠١‏ 1485. 

(5) فضل الصّلاة على النْبِيَ كل 211"7. وأحكام القرآن ق ؟. 

(5) تاريخ بغداد  741//1«‏ 27389 وسير أعلام التّبلاء  1*/17‏ 31735. 

(0) شيخ القرّاءء توفي سنة ١61‏ هء انظر: سير أعلام التبلاء 5//ا 40 .4٠١‏ 
(8) غاية التهاية ١/؟151١.‏ 

(9) فضل الصّلاة على النْبِيَ كلل .18٠‏ وجزء أيَوب 28٠‏ وأحكام القرآن ق .١6‏ 
)١١(‏ وقيل غير ذلك في وفاته» انظر: سير أعلام الثبلاء ١١/لاة  .1١٠١‏ 

.158/# ذكره في شيوخ القاضي إسماعيل عياض في ترتيب المدارك‎ )١١( 
37ع”.‎ - "41/٠١ سير أعلام التبلاء‎ )١؟(‎ 





الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجيُضمي 


4 - يحيى بن خلف أنو سلمة الباهليّ البصريّ المعروف بالجوباريَ 
00 
ت؟ 5 ام 


ذكره ابن حبّان فى كتانه «الثّقات]9) 


الجمّانى””". الحافظ الإمام الكبير” ير توفي سنة 0 


يعقوب بن حَمّيد بن كاسب أنو الفضل المدنيّ نزيل 0 
الحافظ المحدّث الكبير» توفي سنة ١141م"‏ . 


فهذا ما تيسّرت معرفته من أسماء شيوخ القاضي إسماعيل بن إسحاق» 
وهم أعلامٌ ثقاتٌ” تنرّعت اختصاصاتهم» فمنهم المقرىء والحافظ 
والمحدّث والفقيه والأصوليّ والرّاهد والقاضي وغيرهم» ولا شك أن تنوّع 
هذه المعارف كان له أثرٌ كبير في موسوعيّة القاضي حفظأ وتصنيفاًء ومن ثم 
تبأ مكانة رفيعة نين أقرانه» وحظي بتقدير أهل العلم لعلومه ومعارفه. 


لا ذا ذا ذا ذلا 


.١ أحكام القرآن ق‎ )١( 

() التّقات 758/4؛ وانظر: تهذيب التَهذيب 2 

(*) فضل الصّلاة على الئْبِيَ يكل 2٠١7‏ وجزء أيَوب .5٠‏ وأحكام القرآن ق 4. 
(54) غير أنْهم انّهموه بسرقة الحديث كما في تقريب التّهذيب وغيره. 

(©) تاريخ بغداد  ١51//1١4‏ لالاكء وسير أعلام التبلاء 0175/1 640. 

(5) فضل الصّلاة على النّبِيَ كلل 46. 

(90) سير أعلام التبلاء .151١ ١54/١١‏ 

00( أمَا المتكلّم فيهم جرحاً من شيوخ القاضي فهم قليلٌ جدًا. 





الالختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إماعيل بْن إشحاق الجهؤضميّ 


ايا ل ا ا ل يا الا لي ا ا لل 20ج ج مج سوسم حم امم ا يار ارا ارارم 


المبحث الشابع 
2 تلاميذه 


2 صيتٌ القاضي إسماعيل بن إسحاق في بغداد وضواحيهاء واشتهر 

علمه وفضله بين أهل عصره» فقصده عدد كبير من طلاب العلم ينهلون من 
معارفه» ويستفيدون من مجالسه» وساعدت موسنوعيئة العلميّة في استقطاب 
شداة العلم على اختلاف تخصّصاتهم للأخذ عنه والاستفادة من معارفه»؛ وقد 
أشار إلى هذا كله طلحة بن محمّد بن جعفر الشّاهد حيث قال: 

١احمل‏ الناس عنه من الحديث الحسن ما لم يُحمل عن كبير أحدٍ. 
وكان النَاسٌ يصيرون إليه فيقتبس منه كل فريق علماً لا يشاركه فيه 
الآخرون؛ فمن قوم يحملون الحديث. ومن قوم يحملون علم القرآن 
والقراءات والفقه» إلى غير ذلك مما يطول شرخه:»”' . 

إن حصر أسماء تلاميذه أمر متعذّرٌ لأمور يمكن إجمالها فيما يلي: 

أوَلاً: فقدان كثير من تراث تلاميذه الذي وردت فيه روايتهم عنه . 

ثانياً: كثرة الأعلام الواردين إلى بغداد عاصمة الخلافة. 

ثالثاً: تنوّع معارف القاضي إسماعيل نحيث كان يحضر مجالسه القرّاء 
والمحدّئون والفقهاء والقضاة وغيرهم ممّن سعى إلى تنمية معارفه في فنّه 
الذي تخصص فيه. 


)0غ( تاريخ بغداد 7586/5 585. 





الاحختيارات الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


رابعاً: عدم استقصاء كتب التّراجم لهؤلاء الأعلام الذين تتلمذوا على 
يدي القاضي إسماعيل؛ أو سمعوا منهء أو قيّدوا عنه فوائد في مجالس 


وقد أشار إلى كثرة تلاميذه القاضي عياض فقال ‏ بعد أن عدّد جماعة 
تت ٠‏ 

«وخلقٌ عظيمٌء ونه تفقّه أهل العراق من المالكيّة»"''؛ لهذا كله سوف 
ألتمس أسماء تلاميذه والرّواة عنه من خلال ما احتفظت لنا نه بعض كتب 
التراجم » فرك إياهم على حروف المعجم : 

١‏ - إنراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
أنو إسحاق الأزديّ البصريّ الإمام التَّبْت العابد شيخ الإسلام ولد أخي 
القاضى إسماعيل بن إسحاق» توفى سنة 7ه" . 

روى عن عمّه القاضي إسماعيل بن إسحاق””". وحدّث عنه نكتانين 
من تآليفه : 


أ كتات: الأمزال0, 
ب كتاب أحكام القرآن* , 


ات إنراعيم بن اسنتان أبو بكر الطهرائة كير الحديق. 


روى عن العراقيّين والأصبهانيّين وروى عن القاضي إسماعيل بن 
3ك 
إسحاق . 


.١"ة/# ترتيب المدارك‎ )١( 

(0) سير أعلام اللبلاء ©١ره"‏ _ 5",. 
6 ترتيب المدارك “9/8 .١"‏ 

(4) فهرس ابن خير /(85؟' ‏ 54؟. 

(9) فهرس ابن خير 87. 

(5) ذكر أخبار أصبهان ١97/١‏ 154. 





الالُتيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجؤْضمي 


- إبراهيم بن محمّد بن عرفة بن سليمان أبو عبدالله العتكيّ الأزديّ 
الواسطة: المشهور بنفطويه 44 س0 , 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق'. 
عا ار اع دم 


الحسلانت 4" 87م م 
سمع ببغداد من القاضي إسماعيل بن إسحاق”؟'. 
أحمد بن حاتم السّورجي: 


50 اا 
القاضى 


- أحمد بن سلمان بن اللمية بك اسابل أبو بكر البغداديٌ الحنبلي 
التجاد» 0 المحدث الحافظ الفقيه المفه شيخ العراق عهم” ا مومه لذ 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”" . 
 "‏ أحمد بن شعيب بن عليّ بن سنان بن بحر أبو عبدالرحمن 


2 
0# 





)١(‏ تاريخ بغداد ١89/56‏ 2157 وسير أعلام التبلاء 16/ملا - للا 
(0) تاريخ بغداد 2784/5 وترتيب المدارك #/158. 

(9) سير أعلام التّبلاء 4487/١8‏ - 444. 

(49) طبقات اا الكبرى لابن السبكيّ */5. 

() مراتب التحوئين لأبي الطَيّب اللّغويٌّ .5١‏ 

(5) سير أعلام التّبلاء 007/1١8‏ 06ه. 

0) تاريخ بغداد 2384/5 وترتيب المدارك ١54/8‏ 159. 

(48) سير أعلام التبلاء ١١6/14‏ ه"7١.‏ 





الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجُضمي 


روى النسائي ِيُ عن القاضي إسماعيل بن إسحاق مباشرة '©. وفي كتاب 
«الكنى») اسل عنه» قال الذَهبي: «ومن جلالته - يعني إسماعيل - 
التينائة ئيّ روى في كتاب الكنى عن رجل عنه فقال: ثنا إبرأهيم بن موسى» 
ثنا إسماعيل بن إسحاق» ثنا على بن المديني فذكر كنيته»”؟ , 


4 أحمد بن محمّد بن سعيد نن عبدالرّحمن بن إنراهيم بن زياد بن 
عبدالله بن عجلان أبو العبّاس الكوفئ» الحافظ العلامة أحد أعلام الحديث 
ونادرة الرّمان على ضعف فيه وهو المعروف بالحافظ انن عَقّدَة  '”49‏ 

إفيف 
ال 


دخل: الحافظ أبو العبّاس ابن عقدة مدينة بغداد ثلاث دفعاتٍ سمع في 
الأولى من إسماعيل بن إسحاق القاضي29'. 


4 أحمد بن محمّد بن عبدالله بن زياد بن عبّاد أنو سهل القطان 
البغداديّ» الإمام المحدّث الثقة ١89‏ ٠ه#م”‏ . 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”"©». وحدّث عنه بكتانه «أخلاق 
الي يو1””" . 


٠‏ - أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد أبو بكر البغداديٌ» الإمام 
المقرىء المحدّث التّحويٌ مصئف كتاب «السّبعة»؛ ه4؟ ‏ 794مام"'. 


.١"ة/# ترتيب المدارك‎ )١( 

(') تاريخ الإسلام - وفيات 787 هء ص 0177 وانظر: السّير 2*50/1١*‏ وتذكرة الحقّاظ 
فلطكة 

(9) تاريخ بغداد ١54/8‏ 277 وسير أعلام التبلاء "40/1١8‏ 

(7:)5 منير أعلام الئبلاء 49/1١6‏ ". 

(4) تاريخ بغداد 48/8 245 وسير أعلام التبلاء 071/1١8‏ 77ه. 

(5) سير أعلام التبلاء .071/١8‏ 

0) ثبت العلائيّ قى 49 1 ٠ه‏ ب. 

(8) تاريخ بغداد ١44/8‏ - 148.ء وسير أعلام التبلاء 37/1١8‏ "/ا؟. 





22 الاختدارات 0 لشتخ المّرسة ل ا ل ا ال ل لجهضميَ 


روى عن القاضى إسماعيل بن ا 0 وحدذث عنه بحروف 
2 0 . 
القراءات ' . 

١‏ أحمد بن يوسف بن خلاد بن منصور أبو بكر التَّصِيبِيَ ثم 
ين العطار الشّيخ الصّدوق المحدّث مسند العراق» توفي سئة 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق «حديث أيَوب بن أني تميمة 
8 9 
السختياني» من تأليفه 

1 إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد أبو يعقوب الصّنعانيّ الدَبَرِيّء الشيخ 
العالم المسند الصدوق راوي مصئفات الإمام الحافظ عبدالرَزَاق الصنعانيّ 

0 

6 868كاه 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق كتانه «التوادر والأخبار» . 
١‏ - إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن يوسف أنو يعقوب البخري 
الجؤجانيّ؛ الإمام الحانفظ الكَّنْتَ محدذث جؤجان في وقته. توفي سئة 
60 
لامر 


0 


1 فيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح البغداديٌ أبو علي 
الصَفار المُلَحِيٌ؛ الإمام التحويّ الأدي مسند العراق 47” _ 41١‏ بم“ . 





.159/# ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) غاية التهاية .١40/١‏ 

(6) تاريخ بغداد 2771١ 77١/8‏ وسير أعلام التبلاء 59/15 - 

(4) المعجم المؤسّس ؟88/9. 

(6) سير أعلام التبلاء 415/3 - 418. 

(5) التّحبير في المعجم الكبير ؟/7١.‏ 

0 تاريخ جرجان 7؟١؛‏ وسير أعلام التبلاء .5!1/١6‏ 

(6) إكمال ابن ماكولا .575/١‏ 

(9) تاريخ بغداد 075/5" 23504 وسير أعلام التبلاء .44١ 44١/١١‏ 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 4 


امم ا --71-7-:خ:1-ش يي يل للالل ا للد ل ا للا ل ال د 


روى عن القاضي إسماعيل بن ال وحدث عنه بكتانه المشهور 
«أحكا الا 





البغدادي البدّاز ال ادا لحر الشيغ "١‏ المتعاك 0 ا 
ضيف 
6م 00 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق أرنعة كتب هي: 
أ كتاب فضل الصّلاة على النْبِيَ يل وقد حدّث ابن الجراب به في 


شهر رنيع الآخر من سنة 9984اهم) كما فى سند الكتاب”؟' , 


ب - كتاب الشّفاعة" . 


جَ - كتاب مسند يحيى بن سعيد الأنصاريٌ 0 


د كتاب مسند حديث أيَوب السختيانى الجزء 0ك 


5 بكر بن محمّد بن العلاء بن محمّد بن زياد بن الوليد أنو الفضل 
القشيريٌ البصريٌ المالكيّ 54؟ ‏ 844م(". 


قال ابن فرحون: «هو من كبار فقهاء المالكيّين رواية للحديث» مذكورٌ 
في أصحاب إسماعيل» وقيل: إنّه لم يدرك إسماعيل ولا سمع منه» وقد 
حدّث بَكْرٌ عن إسماعيل في كتبه بالإجازة ولا يبعد سماعُه من إسماعيل”) 


.١158/# تاريخ بغداد 2584/56 وترتيبٍ المدارك‎ )١( 

00( تاريخ ابن الفرضي 53 وفهرس ابن خير 67. 

6 تاريخ بغداد 27١4/6‏ وسير أعلام التبلاء ١1١/لاة؟ ‏ 48ة4. 

(5) فضل الصّلاة على التبي كَلةِ تحقيق: التركماني 247 وانظر: فهرس ابن خير )*٠54‏ 
وثبت العلائي ق2»44 والمعجم المؤسّس  ”05/6‏ لاد" 4/ا". 

(6) فهرس ابن خير 57 ". 

.١58 نفسه‎ )5( 

.١548 نفسه‎ )0( 

(6) الذيباج المذهب 8١/١‏ 16”. وسير أعلام التبلاء 16//ا7ه ‏ 88ه. 

(4) ذكره عياض فيمن روى عن إسماعيل وسمع منه وتفقّه عليه كما في ترتيب المدارك .١159/#‏ 





46 الاختياراث الففهيْة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُْضميٍ 


إذ قد أدركه بالسَنَ كما تراه فى وفاته وسنّهء وسمع من كبار أصحاب 
ولبكر بن العلاء القشيريٌ كتاب «الأحكام المختصر من كتاب 
إسماعيل بن إسحاق والرّيادة عليه» كتاب جليل نفيس9؟. 
التحويّ المعمّر الثّقة»٠‏ توفي سنة مه8ه23 , 
سمع القاضي إسماعيل بن إسحاق9' , 


أنو عبدالله الشَكن البغدادي المحايلي 68 ٠‏ الأمالي ير ر ا 
الإمام العلامة المحدّث القّقة مسند الوقت 78 ٠‏ مم . 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”9' . 

4 حمزة بن محمّد بن العبّاس أنو أحمد النغداديّ العَقَنِتٌ الدُهقان 
الشّيخَ العالم الصَّدوقء توفي سنة 8417م" . 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق 2 , 


5 3 ١ - . ٠. 3 ٠ 
عبدالرّحمن بن محمّد بن حريث بن عبدالكحمن بن حاشد‎  " 
أنو أحمد الأنصاريّ» توفي سنة 15اه.‎ 


كتب ببغداد عن القاضي إسماعيل بن إسحاق7'. 


."11/١ الذيباج المذهب‎ )١( 

(6) الذيباج المذهب 2715/١‏ وسير أعلام التبلاء 8١/88ه.‏ 
(9) سير أعلام التبلاء 15/15. 

(5) نفسه ه/كه"# 5/15" .١1‏ 

(6) نفسه 7564/١6‏ "57ل 

() تاريخ بغداد 5814/5. 

(0) تاريخ بغداد 0147/8 وسير أعلام التّبلاء 615/18. 
(6) تاريخ بغداد 2785/6 ترتيب المدارك .١159/‏ 

(9) الإكمال لابن ماكولا 5/ه". 


الاختياراثٌ الفة لفقهيّة لشيخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجهْضميَ 





روى عن القاضي إسماعيل نن إسحاق”"'. 


1" - عبدالصّمد بن عليّ بن محمّد بن مُكرم أبو الحسين البغداديٌ 
الطْسْتيّ. المحدّث التق المسند 55؟ ‏ 7845" , 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”". 


©" - عبدالله بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن زَبْر أنو محمد الرَبَعيّ 
البغداديٌ الإمام العالم المحدّث الفقيه القاضي 768 8189م“ . 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق' . 


4 - عبدالله بن الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال 
أبو عبدالرّحمن الشَيبانيَ المروزيٌّ البغداديٌ الحافظ التاقد محدّث بغداد ١١7‏ 
فى ١‏ 
عكق'اه ا . 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”" . 
8 - عبدالله بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الفرياني. 
روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق2 . 


5 - عبدالله بن إسماعيل بن إنراهيم بن الأمير عيسى بن أمير 





() ترتيب المدارك .١1589/#‏ 

(9) تاريخ بغداد .41١/١١‏ وسير أعلام التّبلاء 000/16 05ه. 

(9) ترتيب المدارك .١58/#‏ 

(4) تاريخ بغداد 456/4" لاحل وسير أعلام التّبلاء 16/18" "١5‏ 
(6) سير أعلام التّبلاء ؟/56. 

(5) تاريخ بغداد 9/ه/ا"# _ "لاا وسير أعلام اللاء ١/5له ‏ ك15له., 
0) تاريخ بغداد 7584/5. وترتيب المدارك .١584/‏ 

(6) ترتيب المدارك .١59/#‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضميَ 





المؤمنين أبي جعفر المنصور أبو جعفر الهاشميّ البغداديّ ويعرف بانن بُرَيْه 
الشّيخ الإمام الشريف المعمّر شيخ بني هاشم وخطيب جامع بغداد 757 


ووم0ك, 


حدّث عن القاضى إسماعيل بن إسحاق”" . 


7" عبدالله بن محمّد بن سفيان أبنو الحسين الخرّاز التحويٌ» توفي 


سنة 96 "ام, 


له مصئفاتٌ في علوم القرآن غزيرة الفوائد» وكان صاحبٍ إسماعيل بن 
إسحاق القاضى وورّاقه” . 


6 - عبدالله بن محمّد بن عبدالعزيز بن المَرْرُبانَ بن سابور أبو القاسم 
البغويٌ البغداديّء الحافظ الإمام الحبّة المعمّر مسند العصر "5١4‏ 

0) 

ااه .2 
0 - )2 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق . 

4 - عبدالله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر القرشيّ 
البغداديٌ المؤدّب المعروف بابن أبي الدّنياء المحدّث العالم الصَدوقَ 
وصاحب التّصانيف السّائرة"؟ 7١84‏ ١41لاه.‏ 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق في بعض كتبهء وتقدّمت وفاته 
عليه إذ توفي إسماعيل عام 747هء. وتوفي ابن أني الدّنيا قبله عام 

: 1 <١  4فإ‎ 
. لاه‎ 





)١(‏ تاريخ بغداد 2.4١١ 4٠١١/9‏ وسير أعلام التّبلاء 081/18 امه. 
(؟) إكمال ابن ماكولا .7717/١‏ 

6) تاريخ بغداد 20٠7/٠١‏ وإنباه الوّراة ؟/1١.‏ 

(4) تاريخ بغداد 2١١9 -١١١/٠١‏ وسير أعلام التبلاء 450/١5‏ 405. 
(©) تاريخ بغداد 2584/5 وترتيب المدارك #/158. 

(5) قال الذّهبي: «تصانيفه كثيرة جدًا فيها مخبَّآاتٌ وعجائب». 

(0) سير أعلام التبلاء 8917/17 24084 وتذكرة الحقّاظ  51///9‏ 509. 





الالحتياراث الففهئة لشيْخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيُضميّ 


البغداديّ المقرىء ثقة مأمون. 


روى قراءة نافع سماعاً عن القاضي إسماعيل بن إسحاق عن قالون 
200 
عن نافع : 


"١‏ - عبيدالله بن الحسن بن سعيد أنو عبدالله الرّازيٌ المقرىء. 
روى الحروف عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”'"'. 


 ""‏ عثمان بن أحمد بن عبدالله بن يزيد أنو عمرو البغداديّ الدّقاق 
المعروف بابن السّمَاكء الشّيخ الإمام المحدّث المكثر الصّادق مسند العراق» 
توقئ علنة 4 “3 


روى الحديث عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”*'» وروى القراءةً عنه 
انفكا 
سماعاً 


وف - قاسم بن أصبغ بن محمّد بن يوسف أنو محمّد القرطبيّ» الإمام 
الحافظ العلامة محدّث الأندلس ت0٠7#4ه”',‏ 


؟/قسام 0 عنه 7 


.484/١ غاية الئهاية‎ )١( 

.485/١ نفسه‎ )0( 

(6) تاريخ بغداد  #"05/1١/6‏ 20 وسير أغلام التّبلاء 4414/١8‏ 4460. 

(5) تاريخ بغداد 2584/6 وترتيب المدارك .١58/‏ 

(6) غاية النهاية .6:0١/١‏ 

(5) تاريخ علماء الأندلس 405/١‏ 408 لابن الفرضيّء وسير أعلام التّبلاء 49/7/١6‏ - 
ا . 

(0) ترتيب المدارك #/159», وتاريخ علماء الأندلس ١/405»؛‏ وسير أعلام التبلاء 
1م 


الاختياراث الفدٌ لفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إسحاق الجهُضمئ 


د ال لك ا لك ل ل حا ا 73:01141011350911-:3-7-:0-:3-:3-3-0107-:03::3- :95-10101111320 





ولقاسم بن أصبغ كتاب أحكام القرآن على أنواب كتاب شيخه 
اننطاض 0 


* - محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبدالله الكاتب يعرف 
بالحكيميّ  ٠‏ توفي سنة “لاه 1 


قا الترقائن : ققة إل أنه يروي مناكير. 
وقال الخطيب البغدادي: وقد اعتبرتٌ أنا حديئّه فقَلّما رأيتٌ فيه 
منكراً. 


00 
روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”” 


6 - محمّد بن أحمد بن حمّاد بن سعيد بن مسلم أبو بشر الأنصاريٌ 
الدّولابي”* الرّازِي الورّاق» الإمام الحافظ البارع صاحب كتاب «الكنى» 
2( 
اي 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”'. 


5 - محمّد بن أحمد بن خَنْبٍ أبو بكر البخاريّ ثم البغداديّ نزيل 
بخارى ومسندها الشّيخ العالم المحدّث الصّدوق المسند 755 ٠0م"‏ . 


حدّث عن القاضي إسماعيل بن إسحاق" . 


.159/## معجم الأدباء 271/15 ونفح الطيب‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد ١//51؟ ‏ 7359. 

(9') تاريخ بغداد 2584/6 وترتيب المدارك #/158. 

() في ضبط دال «الدولابيَّ؛ وجهان: الفتح والضمّ» والفتح أصمحٌ كما في سير أعلام 
التبلاء ."11/1١54‏ 

(0) سير أعلام التلاء 14/ؤ: ”1‏ ١ل".‏ 

9) ترتيب المدارك .١59/#‏ 

(0) تاريخ بغداد ,.595/١‏ وسير أعلام التبلاء 017/18 014. 

(4) إكمال ابن ماكولا ؟//61١.‏ 





الاختيارات الففهنة لشخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضميَ 


ا" محمّد بن أحمد بن عبدالله بن بكير أبو بكر البغداديٌ التميميّ 


ته #(1) 

تفقّه ابن نكير بالقاضي إسماعيل وروى عنه وهو من كبار أصحابه 
الفقهاء”" . 

64 محمّد بن أحمد بن محمّد ين الجهم أبو بكر البغداديّء صحت 


القاضي 0 وسمع منه وتفقّه معه» توفي سنة 78"اهء وقيل: م 
لمعن 'العشتك الفعلة 5 0 


سمع من القاضي إسماعيل بن إسحاق”” . 

٠‏ - محمّد بن الحسن بن يونس بن كثير أبنو العبّاس الهذلي الكوفي 
التنحوي المقرىء » مشهور ثقة ثقَةَ ضابط جليل . 

قرأ القرآن على القاضي إسماعيل بن إسحاق”" . 


١‏ محمّد بن خلف بن حيّان بن صدقة القاضي أنو بكر الصْبّيّ 
البغداديٌ الملقّب نوكيع ٠‏ الإمام المحدّث الأخباريٌ المتوفى سنة 5٠هء‏ 
وقد أكثر جدًا من الرّواية عنه في كتانه «أخبار القضاة» قائلاً: «حدّثنا 
إسماعيل بن إسحاق»؛ «حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي)”"', 0 وعقد 


له فيه لرصيية :0ك 


)١(‏ الذيباج المذهب ؟/186. 

(0؟) نفسه 186/9. 

(0) نفسه ١868/9‏ 835ا. 

(4) تاريخ بغداد 0 2151١١‏ وسير ير أعلام البلاء .١17" - ١41١/85‏ 

(0) سير أعلام التّبلاء .١1417/15‏ 

(5) معرفة القرّاء الكبار 7448/١‏ 2588 وغاية التهاية .١76/7‏ 

0) انظر: مثلاً: .94/١‏ 17/0/5؟, #/144., وانظر: فهرس الأعلام آخر الكتاب لترى كثرة 
مرويّات وكيع عن القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(4) أخبار القضاة #/580. 





22 ا ل 1111110100 


؟ 4‏ محمّد بن سعيد بن إسماعيل أبو بكر التيسانوريٌ الحيريّ» 
الإمام الحافظ المجوّدء توفي سنة 76م0"©. 
- 20 
روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”"' . 
5 محمّد بن سعيد بن حمدويه الدّقاق البخاري الملقّب «حُم». 
2 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”". 

45 - محمّد بن سليمان أبو عبدالله الأنصاريّ الأندلسي التحويٌ 
الضرير المعروف نالجرفي» مقرىء متصدّر معروفء» كان ذا فضل وعبادة» 
اا 

: 5 . مه 26026 

روى الحروف عن القاضي إسماعيل بن إسحاق عن قالون” 1 


5 محمّد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبَدُويه أبو بكر البغداديّ 
الشَافعيّ؛ الؤمام المحدّث المتقن الحجّة الفقيه مسئند العراق 5 
ذا 
1م 


ويقع حديث القاضي إسماعيل عالياً في كتاب «الغيلانيات)0©) من 
تأليف تلميذه هذا أب بكر الشائي 0 
45 محمد بن عبدالله بن سفيان بن محمّد بن حميد أنو بكر 


المَعْمريٌ. 


0 





.168/١6 سير أعلام التّبلاء‎ )١( 

.7684/١6 نفسه‎ )6( 

(*) إكمال ابن ماكولا ؟651/9. 

40 تاريخ ابن الفرضيّ 25/١‏ وغاية النّهاية ١6١ - ١49/7‏ ووقع فيه: الخرقي بدل 
الجرفي . 

(6) غاية التهاية .١49/7‏ 

(5) تاريخ بغداد 405/6 - 454؛ وسير أعلام التبلاء 9/15" 47. 

(0) تسمّى الفوائد المنتخبة العوالي عن الشّيوخ الثّقات وتعرف بالغيلانيات» طبعت بتحقيق 
د. مرزوق بن هيّاس آل مرزوق الزهرانيّ. 

(6) سير أعلام التبلاء 2751/1١‏ وانظر: عوالي الغيلانيات 407. 


الاختيارات الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إسشحاق الجهُضمئي 





روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”'', 
/ا 5‏ محمد بن عبدالله بن محمد بن برزة أنو جعفر الرّوذراويٌ. 
حدّث عن 0 إسماعيل بن إسحاق”'"' . 


الأندلس كنس فى ل 0 الحافظ العامة 3 8 0 


ترافق هو وقاسم امي في رحلتهما المشرقيّة عام 5ه وسمع 
من القاضى إسماعيل بن إسحاق9؟ 


48 محمّد بن عمرو بن البختريٌ بن مُذْرِك أنو جعفر البغداديٌ 
الررَّازء القّقة المحدّث الإمام مسند العراق 78١‏ - #84مم© , 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق2 . 


٠ه‏ محمد بن القاسم بن بشّار أنو بكر المعروف ابن الأنباريّ» 
الإمام الحافظ اللغويّ ذو الفنونء؛ المقرىء اللّغويٌ التحويٌ الا 


ال" 
روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق الحديث والقراءة9" , 


0-5 ثقة ثقة مأمون” الام 


)١(‏ إكمال ابن ماكولا / 4 ؟. 

(6) نفسه ١/8"؟.‏ 

() سير أعلام التبلاء 8١/41؟ ‏ 27147 وتذكرة الحقّاظ #/475م ‏ ا47. 
(9؟) تاريخ بغداد #/21:5 وسير أعلام التبلاء 88/18" - 5ى". 

(6) تاريخ بغداد 2584/5 وترتيب المدارك .١158/#‏ 

(5) تاريخ بغداد “/1481 - 2185 وسير أعلام التبلاء ١١/4لالا ‏ ولالا. 
372( تاريخ بغداد 2784/5 وترتيب المدارك /58١غ»‏ وغاية التهاية 80/7؟. 


الاختيارات الفقهية لشيّخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


قرأ على إسماعيل بن إسحاق القاضي عن قالون"''. 





67 - محمّد بن محمّد بن يوسف أبو النّضر الطوسي الشّافعَّ» الإمام 
الحافظ الفقيه العلامة القدوة شيخ المذهب بخراسان» ولد في حدود عام 
٠6/هء‏ وتوفي عام 44ما". 
سمع من القاضي إسماعيل بن إسحاق”". 


8 محمّد بن مخلد بن حفص أنو عبدالله الدوريّ ثم البغداديّ 
العطار الخضيبء الإمام الحافظ الثّقة القدوة 5# _ ١‏ #مام”؟؟. 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”*' . 


5 محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن 
درهم أبو عمرء الإمام الكبير القاضي البغداديّ المالكيّ 757 ١٠97م‏ . 


وهو ابنُ ابن عم القاضي إسماعيل» كان ممّن لا نظير له فني الأحكام 
عقلاً وذكاءً واستيفاءً للمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة. وقد كتب الفقه عن 
إسماعيل القاضي سوى قطعةٍ من التّفسيرء وعمل مسنداً كبيراً قرأ أكثرّه على 
الناس”"'. كما روى عن القاضي كتانه «أحكام القرآن»”: وكان يحضر 
تعفن خالسه الخا م3 , 


)١(‏ غاية التهاية ١١8/7‏ ا77. 

(؟) سير أعلام التبلاء 490/1١8‏ 497. 

(6) سير أعلام التّبلاء ١490/١8‏ وتذكرة الحفّاظ #/4891. 

(5) تاريخ بغداد "١١  #"١١/“‏ وسير أعلام التّبلاء 785/١8‏ /301,. 
(6) تاريخ بغداد 2784/56 وترتيب المدارك .١158/“‏ 

(5) تاريخ بغداد ,4٠8  4٠1/#‏ وسير أعلام الئبلاء 4١/88ه ‏ لامه. 
(0) سير أعلام التّبلاء 085/١4‏ لامه. 

(4) فهرس ابن خير .6١‏ 

(9) انظر: سير أعلام التبلاء 7١/لاه".‏ 


الاختياراث الففهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضميٍ 


8 مُكُرّم بن أحمد بن محمّد بن مُكْرّم أبو بكر البغداديٌ البرّاز 
القاضى المحدت توفى _سنة ه322 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”"'. 

5 موسى بن محمد بن هارون بن موسى بن يعقوب بن إبراهيم بن 
مسعود بن الحكم أبو مروان الزرقيّ الأنصاريٌ. 

ايه 5 ١:‏ م2 

روى القراءة عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”". 

51 موسى بن هارون بن عبدالله بن مروان أبنو عمران البزرّازء الإمام 
الحافظ الكبير الحبّة التاقد محدّث العراق 4١”؟ ‏ 8984م '. 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق*'. وقد كانت بينهما علاقة 
متينة حتّى صار مؤتمناً على كتبه» ومن مظاهر هذا الاثتمان أنْ موسى خَرّج 
المسند للقاضي'' وذلك بجمع رواياته عن شيوحه المسندين. 

وقال الحاكم: سمعتٌ أبا سهل ابن زياد يقول: كان إسماعيل القاضيى 
يجلس موسى بن هارون معه على سريره ينظر في كل ما يُقرأ عليه» يعني 
ليتقنه له» هذا مع ثقة إسماعيل وجلالته فى العلم والحديث» لكنه شاخ 
وناطح التّسعين» فخاف أن تزلٌ قدمٌّ بعد ثبوتها” . 

هارون بن إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق بن إسماعيل بن 
حمّاد بن زيد أبو بكر الأزديّ العذري نزيل بغداد 714 4الاه» روى عن 
عم أبيه القاضي إسماغيل 207 





.018  هاال/١8 تاريخ بغداد 2371/17 وسير أعلام التبلاء‎ )١( 
.١159/# تاريخ بغداد 2584/6 وترتيب المدارك‎ )9( 

() غاية التهاية 37/7". 

(؟) تاريخ بغداد 26١ 0٠0/١‏ وسير أعلام التبلاء .1١١149 - ١١5/11‏ 
(6) تاريخ بغداد 2584/6 وترتيب المدارك #/158. 

)53( تاريخ بغداد .60/١7‏ 

0) سير أعلام التبلاء 1117/17. 

(6) الولاة وكتاب القضاة ‏ الملحق 674. 


الاحُتيارات الففهة لشيْخ المرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 





4 - يحيى بن عمر بن يوسفء الإمام الفقيه شيخ المالكيّة أبو زكريًا 
الكباك الأندلسة > توق ةا 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”"'. 

"٠١‏ - يحيى بن محمّد بن صاعد بن كاتبٍ أبنو محمّد الهاشميّ 
البغداديٌء الإمام الحافظ المجرّد محدّث العراق 778 118ها". 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”*'. 


ل) ذا ذا ذا لا 


.457 - 4517/17 جذوة المقتبس 84 هه". وسير أعلام الكبلاء‎ )١( 
.١159/# ترتيب المدارك‎ )0( 

(6) تاريخ بغداد 51/١4‏ 2775 وسير أعلام التّبلاء 001/١4‏ 1ا0ه. 
زفق تاريخ بغداد 27814/5 وترتيب المدارك .١58/#‏ 


الاختياراث الفقهية ل ل ل ا 0 2-6-6 





المبحث الثامن 
منزلته العلمتّة وثناء العلماء عليه 






* 6 تت 2 ع ست 90 0 خننت 5 ١‏ جني 2 5 تت 5 5 تت 09 تن 060 تت 20 سين ا 0 ست 0 0 نت 0 ع نتن ؟ ١‏ تنه 2 : عتنتة 0 0 ست 65 5 سين و و صم ١.‏ 


حظي القاضي إسماعيل بمكانة علمية بارزة عند العلماء وشهدوا له 
بالعلم والفضل» واتّفقت أقوالهم على فضله وتعدّد معارفه وبراعته في الفنون 
خاصّة ما يتعلّق بفقه مالك حيث صار فيه مرجعاً خصباً لهم. وترك مؤلفات 
قيّمة شهدت بعلوٌ كعبه في القرآن والحديث والقراءات والنّحو وغير ذلك» 
وهذه بعض أقوالهم : 

قال يوسف بن يعقوب: «قرأتٌ في توقيع المعتضد إلى عبيدالله بن 
سليمان بن وهب الوزير: استوص بالشيخين الخيّرين الفاضلين إسماعيل بن 
إسحاق الأزدي وموسى بن إسحاق الخطميّ خيراً فإِنّهما ممّن إذا أراد الله 
نأهل الأرض 508 دفع عنهم ندعائهما»7' . 

وقال نصر بن عليّ الجهضميّ: «ليس في آل حمّاد بن زيد رجل 
أفضل من إسماعيل بن إسحاق»9' . 

وقال ابن أبي حاتم : «كتب إلينا بنعض حديئه وهو ثقة نف 

وقال أنو العبّاس المبرّد: «القاضي أعلم متي بالتتصريف»9'. 


() ترتيب المدارك 587/4. 
(؟) تاريخ بغداد 785/56. 
0) الجرح والتعديل 168/7. 
() تاريخ بغداد 7585/56. 


الالختياراث الففهة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُْضميَ 


وقال: «لولا أنه مشتغل برئاسة العلم والقضاء لذهب برئاستنا في النحو 





وقال: ما رأت عينى فى أصحاب السّلطان مثل إسماعيل بن إسحاق 


فلان)0) 
وقال إبراهيم بن إسحاق الحربنيّ: «إسماعيل جبل نفخ فيه 


فهماً من أهل العلم ل ا ل ا مالك , 00 
يعتل ويحتجٌ» وعمل كتباً وحملها الناسٌ)”؟'. 


واعتبره الدارقطنيئ من الّقات* . 


وقال أبو حازم القاضي: «ما خرج من البصرة قاض أ اجر يرن 
إسماعيل بن 1 إسحاق ونكار بن قنيئة)7" , 


وقال طلحة بن محمّد بن جعفر الشاهد: «وكان الباس يصيرون إليه 
فيقتبس منه كلّ فريقٍ علماً لا يشاركه فيه الآخرون؛ فمن قوم يحملون 


الحديث» ومن قوم يحملون علم القرآن والقراءات والفقه» إلى غير ذلك 
ممًا يطول شرحٌه)”” , 


)١(‏ نفسه 585/5؟. 

(') ترتيب المدارك 581/4. 

(9) سير أعلام التّبلاء 17//اه". 

(4) أخبار القضاة .758٠/‏ 

(5) سنن الدارقطنيّ 521/9. 

(5) أي: ذكْراء وفي ترتيب المدارك: أستر. 
0) أخبار القضاة لوكيع */586. 

00 تاريخ بغداد 88/56؟ ‏ 585. 


الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 





وقال محمّد بن إسحاق التديم: «بسط فقه مالك ونشره واحتجٌ له 
وصئّف فيه الكتب» ودعا إليه النّاس ورغَبهم فيه وكان فاضلاً فقيهاً نبيلاً 
وكان إليه القضاء»”' . 


وقال ابن أي زيد القيرواني: «القاضي إسماعيل شيخ المالكيّة» وإمام 
تام الأمانة يقد جز : 


وقال مكي بن أبي طالبٍ: «كان إسماعيل من علماء الدّنيا وسادة 
القضاة وعقلائهم»”" . 


وقال الخطيب البغدادي: «كان إسماعيل فاضلاً عالماً متقئاً فقيهاً على 
مذهب مالك اتن شرح مذهبه ولخفة واحتجح له وصئّف كتباً عدّة في 


علوم لقرآن 20 


وقال أبنو عمرو الدّاني: «له فيها ‏ أي: القراءات ‏ كتاب جامع 
حسن,» وانفرد بالإمامة في وقتهء ولم ينازعه أحدٌّ في عصره»”'. 


وقال أبنو إسحاق الشّيرازي: «جمع القرآن وعلّم القرآن والحديث وآثار 
العلماء 0 والكلام والمعرفة بعلم اللسان؛ وكان من نظراء أي العبّاس 
انا القائمي زات حنيفة0 , 


وقال الباجي - وذكر من بلغ درجة الاجتهاد ورجع إليه العلوم فقال - 
«ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لإسماعيل القاضى؛” . 


)١(‏ الفهرست ؟587. 

(0) ترتيب المدارك .781١/5‏ 

(*) نفسه 591/4. 

ع تاريخ بغداد 84/5. 

(5) طبقات القرّاء للداني كما في ترتيب المدارك 187/4. 
(0) طبقات الفقهاء .١58 ١584‏ 

(0) ترتيب المدارك 787/5. 





الاختدارات الذفهية لشيّخ المذرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل ين إشحاق الجهؤُضمى 
بار ن ‏ 6 لية نة بالعراق بل بن ا 8 


وقال الذهبي: «قاضي بغدادء وشيخ مالكيّة العراق وعالمُهم... أخذ 
العلل وصناعة الحديث عن علي بن المديني» وبرع في هذين العلمين. ..» 
ومن جلالته أن النسائيٌ روى في كتاب الكنى عن رجل عنه. . . وكان وافر 
الحرمة ظاهر الحشمة كتين القدل 7 : 


وقال: «الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام... قاضي بغداد» وصاحب 
التصانيف . . . فاق أهل عصره فى الفقه... وتفقّه به مالكيّةٌ العراق»”"' . 


وشيخ مالكيّة العراق وعالمهم»”". 


وقال: «شيخ العراق إسماعيل بن إسحاق القاضي شيخ المالكيّة. . . 
كانت له جلالة عجيبة» ومنزلة عظيمة عند الخليفة ما بلغها أحد»'. 


وقال الصفديّ: «كان فاضلاً متفئناً فقيهاً على مذهب مالك» شرح 
مذهبه وَلخْصّه واحتج 0 


وقال ابن كثير: «كان حافظاً فقيهاً مالكنًا جمع 0 
وقال ابن الجزري: انقة امشهون كر 1 . 


وقال الدّاووديّ: «هو معدودٌ فى حفّاظ الحديث»2 . 


.١17؟6‎ ١١7 تاريخ الإسلام  وفيات 747 هء ص‎ )١( 
(؟) سير أعلام التبلاء #9/17م.‎ 

(9) تذكرة الحفاظ 576/9. 

(4) معرفة القرّاء الكبار  4851//١‏ ط. تركيا. 

(©) الوافى بالوفيات 91/8. 

(5) البداية والتهاية 550/14. 

0) تذكرة الحفاظ 576/9. 

(8) طبقات المفسّرين ١/لا١٠١.‏ 


الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إسحاق الجِيُضمي 


فهذه الأقوال كما نرى شاهدة بفضل القاضي إسماعيل وسعة علمه 
وهى كافية فى الدلالة على منزلته العلميّة ومدى انّفاق كلمات المترجمين له 
عن الشاء عليه 

وحاصل ذلك اتصافه رحمه الله تعالى بالحفظء والكّقة» والفقه. 
والاجتهادء والشّهرة» والتّصنيفء. والتّفئّن» والجلالة» والحظوة عند خليفة 
العصرء والموسوعية في العلوم» واللّغة والتحوء والعقل» وحسن القضاءء 
والتَصدّي للرّدٌ على المخالفين» والعفة» والصّلابة في الحقٌء وقوّة الفهم. 
وغير ذلك من أوصاف علميّة وخلقيّة تشهد بعظيم المكانة التي تبوّأها 
القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى. 





ل) نا ذا لا فا 





الاختاراتٌ الففهئة لشنخ المزرسة المالكئة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الحِيُضمرَ 
ات ل لت لماة ذه بالعراق بل د ع : 


المبحث التاسع 


يعد القاضي إسماعيل بن إسحاق من أعلام أهل الحديث الذين كانوا 
على معتقد السّلف الصّالح أهل السّنْة والجماعة» وهي عقيدة رسول الله كل 
وأصحانه البررة الكرام وتابعيهم الأخيار ومن تبعهم نبإحسان إلى يوم الذين» 
وهي أيضاً عقيدة والد دا حماد بن: زيد., ١‏ فهم أهلٌ بِيتٍ توارثوا وتناقلوا 
عقيدة أهل السّنّة والجماعة ودعوا إليها 0 لذا اعتبره القاضي عياض 
بل وجميع آل حمّاد بن زيد بأنهم «رجال سئّة»”2: أي: مستمسكون بالسَئة 
اعتقاداً وعملاً وقول" . 


وعدّه الحافظ الذهبٌ من الأئمّة الذين يؤمنون بالصفات ولا يتأوّلونها 
فقال: 


«وممّن لا يتأوّل ويؤمن بالصّفات ونالعلوٌ في ذلك الوقت الحافظ أنو 
حكن عبدالله ابن عبد ال حكن الشمر تسد الذارمن وكعانه. يكتىء يذلك؛ 
وأحمد بن الفرات الرّازي الحافظ الشّهير أنو مسعودء وأنو إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب السّعدي الجوزجانيٌ الحافظ صاحب التصانيف» والإمام 
الحجة مسلم بن الحجاج القشيري صاحتث الصحيح»؛ والقاضي الإمام 


.155/# ترتيب المدارك‎ )١( 
.١" (؟) الإمام أبو إسحاق‎ 





الالحتياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


صالح بن أحمد بن حنبل» وأخوه الحافظ أبو عبدالرّحمن"'"» وابن عمّهما 
حنبل بن إسحاق الحافظ» والحافظ أبو أميّة محمّد بن إنراهيم الطرسوسيٌ 
صاحب المسند» والحافظ شيخ الأندلس بقيّ بن مخلد القرطبيّ مصئف 
المسند والتفسيرء وشيخ المالكيّة الإمام إسماعيل بن إسحاق الأزدي البصري 
القاضي . . .70" . 

وكان القاضى إسماعيل ناصراً للسّئّة مظهراً لها قائماً نها ناشراً لها قامعاً 
للبدع محارباً لها قاضياً على أسباب نشرها؟. 

قال طلحة بن محمّد بن جعفر: كان إسماعيل شديداً على أهل البدع 
يرى استتابتهم حتّى ذكر أنْهم تحاموا نغداد في أيّامه» وأخرج داود بن عليّ 
من بغداد إلى البصرة لإحدائه منع القياس)”؟' . 


لا لا ذا ذا لا 


)١(‏ يعني عبدالله ابن الإمام أحمد. 

(؟) العلو للعليّ العظيم ؟/88١١  2١١185‏ تحقيق: البرّاك. 
(*) الإمام أبو إسحاق .١"‏ 

(؟) ترتيب المدارك  ١/8/#‏ 4ل١.‏ 





الاحتيارات الففهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 





إن المكانة العلميّة التي تبوّأها القاضي إسماعيل بن إسحاق وقدمه 
الرّاسخة فى الفقه أكسبته ثقة أولى الأمر فأناطوا إليه مهمّة القضاء مدّة طويلة 
حذا'ثقة بعلم برووعة توقدزته على كران هذا المتصي لطر 

وقد ذكر الخطيب البغدادي أن أوّل ما ولى القاضى إسماعيل خطة 
القضاء في خلافة المتوكل لمّا مات سّوّار بن عبدالله”'"2» وكان قاضى القضاة 
ب: ١سُرَّ‏ مَنْ رَأى”2 جعفرٌ بن عبدالواحد الهاشميّء فأمره المتوكل أن يولي 
إسماعيل قضاء الجانب الشّرقىٌ من بغداد وذلك سنة 45؟هء بعقب موت 
سَوَار بن عبدالله . 

وجمع له قضاء الجانبين الغرني والشّرقي بعد ذلك بسبع عشرة سنة” 
وذلك عام 1"7هء. بعد أحداث وتحوّلات مرّت بها بغداد» ويوجز لنا ذلك 
طلحةٌ بن محمّد بن جعفر حيث ذكر أن إسماعيل بن إسحاق لم يزل قاضياً 
على عسكر المهدي إلى سنة 188؟هء ثم إِنْ المهتدي محمّد بن الوائق قبض 
على حمّاد بن إسحاق أخي إسماعيل بن إسحاق وضربه بالسّياط» وأطاف به 


)١(‏ سوّار بن عبدالله بن سوّار التّميمي العنبريّ البصريّ أبو عبدالله الإمام العلامة القاضي» 
توفي سنة 1848ه»ء انظر: سير أعلام التبلاء 047/1١‏ 046. 

(؟) هي سَامَرَاء وهي لغة في سُرٌ مَنْ رَأى: مدينة بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة» 
انظر: عنها معجم البلدان ٠٠١  ١98/#‏ (سامرّاء). 


00 شه 


على بغل بن: الز كن را لشي ابلك نت وصرف إسماعيل بن إسحاق 

عن الحكم واستتر» وقاضي القهناء كاق يدث لسك من راق السسو مه 
محمد بن عبدالملك : أ الشوازى0) ثم صرف عن القضاء في هذه 
السئة وولي القضاءً عبدَالجّحمن بن نائل بن نجيح » ثم رد الحسن بن 
محمّد بن عبدالملك بن أني الشّوارب في هذه السّنة إلى القضاءء ثمْ 
استقضى المهتدي على الجانب الشرقي القاسم بن منصور التّميميَ نحو سبعة 
أشهر وكان قليلٌ التفاذء ثم قتل المهتدي بالله فى رجب سنة 165هء وقيل: 

موه وأخرج؛ فصلّى عليه جعفرٌ بن عبدالواحد بعد يومين من العقد 

للمعتمد على الله» وعلى قضاء القضاة ب: «سَرَ مَنْ رَأى) 
ابن أبي الشّوارب» فأعاد المعتمدٌ إسماعيلَ بن إسحاق على الجانب الشّرقىٌ 
ببغداد وذلك في رجب سنة 805؟هء فلم يزل على القضاء نالجانت - 
إلى سنة 18/8اهء ّ م طلب إسماعيل أن ينقل إلى الجانب الغرنيّ فاستمرٌ 
إلى سنة ؟7"اه ثم جمعت بغداد نأسرها لإسماعيل بن إسحاق» 5 هو 
المقدّم على سائر القضاةء ولم يقلّد أحدٌ قضاءً القضاة إلى أن توي" . 

فهذا حاصل ما يتعلق بتاريخ ولاية إسماعيل 10 وقد كان 
فيه مسدّداً قويّا عفيفاً لا تأخذه في الله لومة لائمء شهد له بذلك أهل هل العلم: 

وقال محمّد بن خلف بن حيّان المعروف بوكيع: «كان عفيفاً صليباً 
فهم)29 . 

وقال أبو حازم القاضي: «ما خرج من البصرة قاض أَشْيّر* من 
إسماعيل بن إسحاق ونكار بن قتيبة)0 , 





)١(‏ قاض القضاة كان أحد العلماء الأجواد الممدّحين؛ توفي سنة ١5؟هء‏ انظر: السّير 
؟/لاه. 

(؟) انظر: تاريخ بغداد 41//6؟ ‏ 2588 وترتيب المدارك “/ا/7١  2١78‏ وكتاب المرقبة 
العليا فيمن يستحقّ القضاء والفتيا للتّباهيَ 4" ه". 

١ .58٠0/# أخبار القضاة‎ )9( 

(4) أي ذكراء وفي ترتيب المدارك: أستر 

(0) أخبار القضاة 78١/“‏ لوكيع. 





الاختيارات ل لفقهية --3 المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضميئَ 


وقال مككي بن أبي طالب: «كان إسماعيل من سادة القضاة 
عقلاء ل 
وعفادتهم 1 

وقال طلحة بن محمّد بن جعفر: «وأمّا سداد إسماعيل في القضاء 
وحسن مذهبه فيه وسهولة الأمر عليه مما كان يلتبس على غيره ففي شهرته 
ما يغني عن ذِكْرهء وكان في أكثر أوقاته وعد فراغه من الخصوم متشاغلاً 
0 

وكان القاضي إسماعيل يقول: «من لم تكن فيه فراسة لم يكن له أن 
يلى القضاء»”” . 

وقيل له: ألا تؤلّف كتاناً فى أدب القضاة؟ فقال: اعدل ومُّدٌ رجليك 
في مجلس القضاءء وهل للقاضي أدبٌ غير الإسلاه©'. 


لا لا ذا ذا ذلا 


.561١/4 ترتيب المدارك‎ )١( 

(0) نفسه #/8ل/ا١.‏ 

() ترتيب المدارك */119» والذيباج المذهب 2588/١‏ والمرقبة العليا ص ه". 
(؟) ترتيب المدارك .١7/6/#‏ 


الالختياراث الففهيّة ليخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


حاجحروودم موسرم مرحم ممم 0-5 -1-01:01205-:311--:ي 1ل لل للا للا الل ا لم لا ل دا 





اهتمّ القاضي إسماعيل بن إسحاق بالتّصنيف رغم اشتغاله بالقضاء 
والتنّدريس مدّة طويلة» لكته مع الأسف ققد أغلب تلك المصئفات فيما فقد 
من تراثنا الإسلاميّ. مما يصعت على الباحث إجراء تقييم دفيق لتراث 
القاضي إسماعيل. لكن يبدو من خلال عناوين تلك الكتب شمولها 
لموضوعات متنوّعة كالقرآن والحديث والفقه وغير ذلك» كما أنّها أصول في 
بابها كان لها أثرٌ فيمن جاء نعد القاضي إسماعيل استفادة منها ونقلا 
ينا , 


قال الخطيب البغدادي: «شرح مذهب مالكِ ولخصه واحتجٌ له 
وصئّف المسئد» وكتباً عدةٌ في علوم القرآن» وجمع حديث مالك ويحيى بن 
سعيد الأنصاري وأيّوب السختيانيَّ. . . وصئّف في الاحتجاج لمذهب مالكِ 
والشّرح له ما صار لأهل هذا المذهب مثالاً يحتذونه وطريقاً يسلكونه» 
وانضاف إلى ذلك علمُّه بالقرآن فإنّه ألف في القرآن كتباً تتجاوز كثيراً من 
الكتب المصئفة فيه»9' . 


)١(‏ من الأعلام الذين اهتمّوا بتصانيف القاضي إسماعيل بن إسحاق نسخاً تلميده المحدّثُ 
أبو عبدالله محمّدٌ بن عبدالله الصّمَار الأصبهاني ت94همء قال الذّهبي في السّير 
6 : كتب عن إسماعيل القاضي تصانئيقّه؛. وانظر: أنساب السّمعاني :417//1١8‏ 

(9) تاريخ بغداد 7586/5 - 7585. 
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وقال القاضي عياض : ”تواليف القاضي إسماعيل كثيرةٌ مفيدة أصول 
في فنونها»”!" . 

وقد أثنى على هذه الكتب من ترجم للقاضي إسماعيل كما سيأتي في 
مسرد مؤلفاته . 
َو على حروف الع 

الاحتجاج بالقرآن: مجلدان”'' . 

ولعل موضوعه آيات القرآن التي فيها الاحتجاج على عظمة الله 
حا وفساد ما عليه الكفار من شرك» ولذا سماه بنعضهم: حجاج 
القرآن0" , 

27 أحكام القرآن؟؟؟ : يع في مائة وعشرين 0 


رواه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق من تلاميله : 





تم 
مرتبة 


أ إسماعيل بن محمّد أبو عليّ الصَفَار”" . 


- إبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
أبو إسحاق الأزديّ البصريّ ولد أخي القاضي إسماعيل بن إسحاق”" . 


() ترتيب المدارك #ارةلا١.‏ 

(0) نفسه #/180. 

(9) الفهرست لابن التديم ص 2567 وهديّة العارفين ١/5017؟.‏ 

() الفهرست ص »51٠‏ وتاريخ بغداد ام وفهرست ابن خير ص 2350 ومعنجم 
أصحاب الصّدفي 5 وغيرها كثير جدًا. 

(5) الإرشاد في طبقات علماء البلاد للخليلي 001/9»: 508. والجزء عادة ما يكون في 
عشر ورقات. 

() فهرس ابن خير 287 والمعجم في أصحاب أبي علي الصّدفيَّ لانن الأبار 8". 

(0) فهرس ابن حخير 817. 
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وهذا الكتاب من أعظم مؤلّفات القاضي إسماعيل بن إسحاق» استفاد 
منه كثير من أهل العله”'. وقد ا 0 
القرآن الكريم» واغتمد انه “غلئ متحفوظه الحديفن» وأمنته فيه كثيراً من 
الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة من تفيونا! ذلك القطحة المفية نين 
الكتاب في مكتبة القيروان. 


وقد حظي هذا الكتابٌ بثناء أهل العلم: 
قال طلحة بن محمّد بن جعفر الشّاهد: الم يسبقه أحدّ من أصحابه 
إلى معله70", 


وقال ابن العرني - وهو يتحدث عن تفسير الطبري وأحكام القاضي 
إسماعيل -: 

«جاء عن نالعجت العجاب» ونثر فيه ألباب الألباب» وفتح فيه لكل 
من جاء نعده إلى معارفه البناب؛ كل أحد غرف مله على قدر إنائه » وما 


نقصت قطرةٌ من مائه» وأعظمٌ من انتقى 01357 الأحكامٌ نصيرة ة القاضي 
أب" إشحاق”" فاستتشرح ذؤرهاء واشتعحلت :دروهاوإن كان دنه 
بو سجرج .دور و ب درر و عير 


)00( كالشاطبي في الاعتصام» تحقيق: مشهور ١/لالاء‏ 5لا ك2 795ل # "ال مول 
١١11‏ ١دلل‏ 5كدكل اللا الكل اللا الل ككل مخ 0 وابن اليم 
في زاد المعاد 2550/4 وأحكام أهل الذمّة 2476/7 وابن رجب في فتح الباري 
544/1 لال" 8 197/8., 2558/9 وابن حجر في العجاب 2771 2588 
"5١١ 655‏ 

(؟) تاريخ بغداد 585/5. 

(9) أي: الطبري في تفسيره. 

(4) يبدو أن الصّمير هنا عائدٌ على القرآن الكريم لا على تفسير ابن جرير الطبري» إذ 
يستبعد أن يكون القاضي إسماعيل ٠٠١‏ 187ه»ء قد استفاد من تفسير ابن جرير 
الطبري 4 ١٠'"افه‏ إذ هو متأخر عنهء بل إن القاضي إسماعيل يعد من طبقة 
شيوخ الطبري . ٠‏ ومع ذلك يبقى الأمذ محتملاً ويجوز أن يكون القاضي استفاد من 

تفسير الطبري على ظاهر عبارة ابن العربي»: فكم استفاد العلماءٌ المتقدّمون من الأعلام 
المعاصرين لهم وإن كانوا متأخرين عن طبقتهم شيئاً قليلاً. 
(5) أي: إسماعيل بن إسحاق. 





الاخُتيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميّ 


أسانيدها”'2 لقد رنط معاتدّهاء ولم يأت بعدهما من يلحق بهما»”" . 
وقال الذّهبِي: «لم يسبق إلى مثله»” . 
ومن اهتمام أهل العلم بهذا الكتاب ما يلي : 
١‏ أحكام القرآن على أبواب كتاب إسماعيل لمحدّث الأندلس تلميذ 
القاضي إسماعيل أني محمّد قاسم بن أصبغ القرطبيّ المتوقى سنة ٠4"اه'*'.‏ 
وهذاء يفيد أن القاضي | إسماعيل ضمّن كتابه «أحكام القرآ آن» أبواباً 


متنوغة» وغالبٌ الظنّ أنه رئيه على نسق كتب الفقهء فعمد تلميدٌه ه قاسم بن 
أصبغ إلى تلك الأبواب واستخرج منها أحكاماً أخر فاتت شيحّه إسماعيل. 


مختصر أحكام القرآن لبكر بن محمّد بن العلاء القشيريٌ البصريٌ 
07 2 سنة 44 ه”*©. ولعلٌ هذا الكتاب هو المقصود بقول 
الحافظ الذّهبي: 'مَؤلّنُ في الأحكام نفيسٌ)” . 


- اختصار أحكام القرآن ابي محمّد مكيّ بن أبي طالتبٍ القيسيّ 
لق المتوفى سنة 57377هء في أرنعة رو 

وتوجد من كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق قطعة 

عتيقة أصلها في المكتبة العتيقة بالقيروان ضمن المعهد الوطني للتّراث - 

00 دراسة الحضارة والفئون الإسلاميّة بالقيروان ‏ رقٌّادة» وتقع في 7ه 

ورقة» كتبت نخط أندلسيّ قديم» وهي مبتورة الأوّل والآخرء أصابها تآكل 


)١(‏ يعني: أنْ أسانيد القاضي غير أسانيد ابن جرير الطبري في مرويّاتهم التفسيريّة. 

2( أحكام القرآن .١/١‏ 

(9) سير أعلام التبلاء 5/1 ". 

40 معجم الأدباء 0717/15 ونفح الطيب “159/8. 

(6) المقفى الكبير للمقريزي ه/ . لالا 

(5) سير أعلام التّبلاء .058/١6‏ وقد سججل هذا الكتاب في أطروحتين للماجستير في قسم 
الفقه بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة بالرّياض» عن نسخة مصوّرة من تركيا. 

(0) إنباه الرّواة “/#16؛ ومعجم الأدباء 159/19. 
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شديدء واشتملت هذه القطعة على تفسير الآيات الكريمة الآتية من السّور 
التالية : 

أ التساء: الآيات “##"“ا 4" ل هثا. 1#. 

ب - المائدة: الآيات 25١‏ 57)؛ 245 ه24 لا5. 658. 

ج - التوبة: الآية 58. 

فح التوو القرة اا كر 

: أخلاق التبى كله"‎ - ٠" 

زوافدفن الثناطئئ 'إستاعيل تم إشحاق #لعيده سس تحداد ابو سهل 
أحمد بن محمّد بن عبدالله بن زياد القطان البغداديَ ت0٠ه#ه("'.‏ وموضوعه 
أخلاق النْبى يَكِخِ الحميدة وشمائله الكريمة. 

- الأصول”” : 1 

جمع فيه القاضي مسائل أصول الفقه كما يشير إليه عنوانه. 

ه ‏ أقضية شريح بن الحارث قاضي الكوفة: 

جمع فيه إسماعيل - بأسانيد كثيرة - أقضيةً الفقيه المشهور شريح بن 
الحارث قاضي الكوفة المتوفى سنة 8لاه”*“. وقد استفاد من هذا الكتاب 
تلميذ للقاضي إسماعيل هو الإمام المحدّث الأخباريّ القاضي أنو نكر 
محمّد بن خلف بن حيّان بن صدقة الضّبّيَ البغداديٌ الملقّب بوكيع» المتوفى 
سنة 7:5ه*؟), وذلك فى كتانه «أخبار القضاة»؟2: حيث ضمّن فيه مادّة 


)١(‏ تسمية ما ورد به الخطيب للمالكيّ 544» والتكت الظراف :2"47/١١‏ والمعجم 
المفهرس لابن حجر 295٠١١5١‏ وسماه تلميذه السخاوي في الإعلان بالتّوبيخ ١ق‏ 
والجواهر والدّرر للسّخاوي: الأخلاق التبويّة .١769*‏ 

(0) ثبت العلائي ق 49 أ ٠ه‏ ب. 

(*) ترتيب المدارك #/180. 

(4) مترجم في سير أعلام التبلاء .1١5 ١١١/4‏ 

(6) مترجم في تاريخ بغداد 775/8 لاا وسير أعلام التّبلاء .77//1١4‏ 

(5) أخبار القضاة 51/9" 81". 





4 الاختيارات الفقهزة لشنخ المؤرسة ا 502 ئن 23-5 الجيْضمئ 


غزيرة عن هذا الكتاب» وامتلك حقٌّ روايته نإجازة القاضي إسماعيل له 
فقال: 

ارأيتُ هذه الأحاديث في كتاب عن إسماعيل عن إسحاق» ليس عليها 
إجازةٌ الشماع إلى موضع البلاغ» وقد أجاز لنا إسماعيلٌ ما كان من أحاديثه 
ا 0ك 

- الأموال والمغازي”) 

وهو كتاب في أحكام الغزو والجهاد وقسمة أموال الفيء كما يشير إليه 
العنوان» وقد نقل عنه أبو الخطاب الكلوذاني في الانتصار 2775/8 
وابن رجب في الاستخراج لأحكام الخراج 15178. 2778 770. 

- أهوال القيامة: نحو ثلاثمائة ورقة . 

جمع فيه القاضي أهوال يوم القيامة - أمّننا الله منها ‏ ويبدو أنْ الجمع 
كان من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النْبويّة. 


6 جزء حديث م زرعة» 

شرح نه الحديث المشهور نحديث م زرع الذي حفظته عائشة أمّ 
المؤمنين رضي الله عنهاء وفيه اجتماع إحدى عشرة امرأة من أهل د 
فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهنّ شيئاً . ٠‏ وفي الحديث كثير 
من حُوشيّ اللّغة» وقد شرحه جمع غفير من أهل العلم. 


14 حديث أيَوب0*) 


رواه عن القاضي إسماعيلَ المحدّثٌ أبو بكر أحمد بن يوسف نن 





."41/© نفسه‎ )١( 

(0) ترتيب المدارك #/9ل/9ا١.‏ 

(9) الفهرست ص ؟5807. 

(؟) ترتيت المدارك .18٠/#‏ 

(9) تاريخ بغداد 2584/56 والمجمع المؤسّس .88/١‏ 
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خلاد النْصيبِيّ ثم البغداديّ العطار, '©. المتوفّى سنة 9ه#ه”", والشّيخ 
المحدّث الأمين 1 القاسم إسماعيلٌ بن يعقوب بن إنراهيم بن أحمد بن 
عسق البغدادي. البرّاز المعروف: بان التجرات» المتوقى سَنة 2:8 اه" , 
0 جزء و ع ار 0 رشيعاكما 
0 كثيرة من 0 إسماعيل 1 السختيانيّ. 
وللكتاب نسخةٌ خطيّةٌ فى المكتبة الظاهريّة عنوانها: «الجزء فيه من 
أحاديث أيَوبٍ السّحْتيانيَ رحمه الله تأليف إسماعيل بن إسحاق القاضي 


رحمة اللّه) . 


وقد نشر هذا الجزء وحقّقه ‏ اعتماداً على نسخة الظاهريّة ‏ 


د.سليمان بن عبدالعزيز العرينى» مكتبة الرّشد ‏ الرّياض» ط الأولى» 
6ه -1998م. 


: حديث مالك7؟؟‎ ٠ 


رواه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق تلميدُه مسند نغداد أبنو سهل 
أحمد بن محمّد بن عبدالله بن زياد القطان البغداديَ ت0٠ه8م"‏ . 


وهو في عداد ما فقد من تراث القاضي إسماعيل» غير أنْ د.فؤاد 


٠٠١ - 59/15 سير أعلام التّبلاء‎ )١( 

(؟) جزء فيه من أحاديث الإمام أيَوب السّختيانيَ 77؛ والمعجم المؤسّس ؟١/44.‏ 

(0) فهرس ابن خير .١44‏ 

(5) تاريخ بغداد 2584/16 وترتيب المدارك #/ 2١4٠‏ وتسمية ما ورد نه الخطيب ص 
417» وسمّاه الأخيران: مسند حديث مالك» والمجمع المؤسّس للمعجم المفهرس 
لابن حجر العسقلاني .477/١‏ 

(5) المجمع المؤسّس 2477/١‏ والمعجم المفهرس لابن حجر رقم: »١445‏ الذي ذكر 
أن الجزء الثانى من هذا الكتاب هو من مرويّات شيخته أمة القاهر بدت رضي الدذّين 
قاسم بن عمر البعلبكيّة. 1 
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سزكين”'' ذكر أن للكتاب نسخةً خطيّة في ا الظاهريّة» وقد راجعتٌ 
ا ان فإذا هي جزء لابن صخر لدو ووقع في النسخة تآكلٌ 
في عنوانها حيث جاء فيه ما يلى: «الجزء فيه من حديث مالك بن أنس من 
زواية القاضي ,+ صخر الأزدعة فظنّ أن المراد ب: «الأزدي» هو القاضي 
إسماعيل بن إسحاق وهو أزدي حقيقةٌ: غير أن التاظر في نصوص الكتاب 
وطباق السّماع التي فيه يجزم بما لا مجال للشّكٌ فيه أنْ الكتاب هو: حديث 
مالك لمحمّد بن صخر الأزدي وليس القاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي» 

أن كلمة «صخر؛» ظاهرة بوضوح في النّسخة الخطيّة ممًا يؤكّد ما 
0 نه إنن 9 , 


ثم اكتشف الجزء الخامس من الكتاب ونشره ميكلوش موراني بدار 
الغرب الإسلاميّ ببيروت عام ”١٠8٠م,‏ اعتماداً على نسخة في المكتبة العتيقة 
بالقيروان ضمن المعهد الوطني للتّراث» مركز دراسة الحضارة والفنون 
الأسلامية #بالفيروان را 


اوتعتبر هذه النسخة من الئفائس الفريدة والكّمينة في الثّراث المالكيّ 
الغى. تتعلق .بطريق باش ترواية المنوظأ لمالك بن أنس في القرن الثّالث 
الهجري في حلقات تلاميذه المشهورين لد أخذ عنهم القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحاديث الموطأء ورنّبها نترتيت أسماء شيوخ مالك بن 


أنس في كتابه هذا» . 





)١(‏ تاربخ التّراث العربي 2157/8/١‏ وتبعه د. سنليمان العريني في «الإمام أبو إسحاق 
القاضي» ص4” فقال: «سوف أقوم بتحقيقه إن شاء الله؛! 

زف6 مصورة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلاميّة ضمن مجاميع العمريّة “64 1١89#"(‏ ل 
04 ). 

زفرفق الإمام المحدث أبو الحسن محمد بن عليّ بن محمد بن صخر الأزدي البصري. توفي 

سنة 44هى انظر: سير أعلام التبلاء  574/11/‏ 58"9. 

(4) ونبّه أيضاً على هذا الوهم د. المرعشلي في حاشية المجمع المؤسّس ١/73ا4.‏ 

)( ميكلرش موراتي: مقدّمة تحقيق الجزء الخامس من مسند حديث مالك , بن أنس» 
للقاضي إسماعيل . 





ولا شك أنه في مسائل فقهيّة معيّنة ولكن لا يدرى تحديداً أعيان تلك 
المسائل. ويبدو من عبارة عياض أن القاضي إسماعيل ألّف غيرٌ كتاب في 


الرّدْ على 9 حنيفة حيث قال: ااكتبه في الرَدْ على أنِي 5-6 


1 - الرّدْ على الشافع في مسألة الحُممس وغيرو9) 

تنارل فيه مسألة الخمس وقسمته في الفيء ومواضيع أخرى خالف فيها 
- فيما يبدو - الشّافعيٌٌ مالكا . 

ارح على م بن الحس لتر مائثتا جرء ولم يتم 0 

نقل عنه الحافظ أنو عمر ابن لمي ووصفه الذّهبِي 3 كتاب 
ان 


5 - زيادات الجامع من الموطأ: أرنعة أجزاء””"© 

وكتاب الجامع باب كبير ختم نه الإمام مالك كتانه الموطأ جمع فيه 
أحاديث مختلفة لا يجمعها باب واحد وغالبها في الأخلاق والآداب» فلعل 
القاضي إسماعيل أضاف أحاديث بإسناده إلى مالك تناسب كتاب الجامع. 


لي 

ولعل القاضي جمع فيه السئن العابتة عن رسول الله عله . أو هو كتاب 
على نمط كتب السّئن كسئن أبي داود والتّرمذي وغيرهما ممّن جمع فيها 
أصحانها أحاديث كثيرة عن رسول الله يلل تشمل أبواباً متنوعة . 


.589/١ ترتيب المدارك */2179 والدّيباج المذهب‎ )١( 
.١7/ة/# (؟) ترتيب المدارك‎ 

(9) نفسه #ارولا١.‏ 

(4:) ترتيب المدارك #/هلاكء والسَّير ."5*/١‏ 

.”55/١ التمهيد‎ )6( 

() تذكرة الحفّاظ 86/9؟5. 

0) ترتيب المدارك “0/6 .١18‏ 

(6) ترتيب المدارك .18٠/#‏ 





الاحُتياراث الففهيّة ليخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إسحاق الجهؤضمي 


١5‏ - الشفعة وما روي فيها من الآثار': 
جمع فيه القاضي ما ورد فى مسألة الشّفعة في بيع الأراضي» ويظهر 
أنه نفس الكتاب الذي سمّاه ابنُ حجر: «قسمة الأراضي)7". 
١٠١‏ - الشّفاعة9” : 
رواه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق تلميدُه الشّيخ المحدّث الأمين 
أبو القاسم إسماعيل بن يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى البغدادي 
البرّاز المعروف ابن الجراب» المتوفى سنة م4 "م9 ؟, 
وقد جمع فيه القاضي - فيما يبدو ما يتعلّق بقضيّة عقديّة مشهورة 
هي شفاعة التبيّين - عليهم وعلى نبيّنا أفضل الضّلاة وأزكى التسليم -. 
- شواهد الموطأ: 
خسبانة ا ويبدو من عنوان الكتاب أن القاضي إسماعيل جمع طرقاً 
أخرى لأحاديث كتاب الموطأ تشهد لها وتقويها. 
العلل من رواية إسماعيل القاضي عن ابن المديني: أربعة عشر 
الل 
ءا 
وهو مجموعة من الأسئلة وججهها القاضي إسماعيل لشيخه علي بن 
المديني””"© في العلل والرّجال والتّواريخ والوفيات»؛ كما يظهر ذلك جلا من 


جزء 





.١180/# نفسه‎ )١( 

(؟) فتح الباري 48/9. 

(9) ترتيب المدارك "آر١18.‏ 

(5) تاريخ بغداد 204/5 وفهرس ابن خير 0#*, وسير أعلام التّبلاء  491//1١8‏ 4448. 

(©) ترتيب المدارك .١18٠/#‏ 

(5) سير أعلام التبلاء »50/١١‏ والمنهج الأحمد ١/1467ء‏ والدَّرّ المنضّد للعليمي .40/١‏ 

(0) يجدر التّنبيه هنا أن للحافظ ابن المدينيّ كتاب «العلل» طبع بتحقيق د. محمّد مصطفى 
الأعظميّ» ضمن منشورات المكتب الإسلاميّ ببيروت» ١97‏ ه ‏ 1917م. وقد 
رواه عنن ابن المديني تلميده أبو الحسن محمّد بن أحمد بن البراء ت919؟ه»؛ وعنه 
انتشر الكتاب كما في مقدّمة التحقيق 18. وقد تصفّحتٌ الكتاب فلم أر فيه للقاضي 
إسماعيل أثراً. 





الاحُتيارات الفقهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


خلال بعض التقول المتبقيّة في نعض المصادر”"'. 

. الفرائض: فى مجلد”''‎ 2-٠ 

وهو كتاب خاصٌ نمسائل الفرائض والمواريث. 

: فضل الصّلاة على التبى كَل‎ - ١ 

رواه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق تلميدّه الشّيخ المحدّث الأمين 
أبو القاسم إسماعيل بن يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى البغدادي 
البرّاز المعروف بان الجراب» المتوفى سنة ه74ه”". وقد حدّث 


ابِنْ الجراب به في شهر ربيع الآخر من سنة 9"الاه. كما في سند 
4( 1 
الكتاب 2 . 


وهو من أشهر كتب القاضي إسماعيل”': جمع فيه الأحاديث الواردة 
في فضل الصّلاة على اللَبِيَ كل وقد استفاد منه غيرٌُ واحد من الأئمّة الأعلام 
ونقلوا منه خاصّة العلامة ابن القيّم في كتابه جلاء الأفهام في الصّلاة 
والسّلام على خير الأنام" . 

وقد رأيتٌ للكتاب ثلاث طبعات: 

الأولى: بتحقيق العلامة محمّد ناصر الدّين الألباني رحمه الله تعالى؛ 
نشره المكتب الإسلاميّ نبيروت في طبعته الأولى عام 11817١ه ‏ 19517م, 
واعتمد الشّيخْ على نسخة وحيدة محفوظة بدار الكتب الظاهريّة بدمشى” . 


)١(‏ الاستغناء لابن عبدالبد ١/لام"‏ هلال لاد امك ”كلل كملل كلق نلف 
491» وسير أعلام التّبلاء 2194/4 وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ؟/9الا, 
١ 14/5‏ ردول 

(9) ترتيب المدارك .18٠/#‏ 

(9) تاريخ بغداد "٠4/6‏ وسير أعلام التبلاء 18//ا 49‏ 498. 

(؟) فضل الصّلاة على النْبيَ كد - تحقيق: التركماني 47» وثبت العلائي ق 44. 

(5) ذكره جمع كثير منهم عياض في ترتيب المدارك #/180. 

(5) انظر: مقدّمة فضل الصّلاة على النبيَ كَل - تحقيق: التركماني» ص "487. 

(0) مجاميع العمرية 4"  45(‏ 48). 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


الذانية : بتحقيق عبدالحقٌ التّركمانى» نشرته مكتبة رمادي للتّشر بالدمام 
في طبعته الأولى عام /411١ه ‏ 119475م,2 واعتمد المحقّق على نسختين: 

الأولى: التي اعتمدها الشّيخ الألباني والكائنة بالظاهريّة. 

والقانية : نسخة بمكتبة كوبريلي بتركيا"" . 


وقد أشار المحمّق إلى نسختين أخريين للكتاب ذكرهما فؤاد سزكين 
في تاريخ التّراث العرني» إحداهما: بمكتبة الأزهرء والأخرى: في مكتبة 
حليم بالقاهرة» ويبدو أنْ هاتين التّسختين لم تقعا نيد المحقّق. 


الثالئة : نتحقيق حسين محمد علي شكري.» نشرته دار المدينة المنورة 
للنشر والتّوزيع» في طبعته الأولى عام ١417١ه ‏ ١٠٠٠م‏ واعتمد المحقّقٌ 
على أربع نسخ خطيّة: الظاهرية» وكوبرلي» والأزهرء ونسخة الخزانة العامة 
بالرّباط» وفاتته ‏ فيما يظهر ‏ نسخة مكتبة حليم بالقاهرة. 

31 - القراءات”'' : 


وهو كتاب جليل القدر عظيم الخطرء يشهد نتفضيلهء فيه واحدٌ 
الرّمان ومن انتهى إليه العلمٌ بالتحو واللّغة في ذلك الأوان وهو أنو العبّاس 
محمّد بن يزيد المبرّد"'. جمع فيه القاضي إسماعيل قراءةً عشرين 
4 ْ 1 
ا" 


وقد ذكر د.فؤاد سزكين أنْ للكتاب قطعة مخطوطة فى القيروان 
نتونس””*2» وأحسب أنه قد اشتبه عليه كتاب آخر للقاضي إسماعيل: «أحكام 
القرآن»» الذي توجد منه قطعة في تونس كما تقدم يانه أمَا هذا الكتاب: 


.7212/١ انظر: وصفها في فهرس مخطوطات كوبريلي‎ )١( 

(1) الإبانة لمكي 04 2:55 ونقل منه نضًا مطؤوّلاء وتاريخ بغداد 2785/16 وغاية النهاية 
5 . 

(9) تاريخ بغداد 785/56. 

(؟) غاية النّهاية .١537/١‏ 

(6) تاريخ التّراث العربي .157//١‏ 


الاختياراتُ الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل يْن إشحاق الجؤُضمئ 


«القراءات» فلم أر من وافق سزكين على تلك المعلومة التي ذكرها حول هذا 
الكتاب . 

37 - المبسوط في الفقه""' : 

رواه عن القاضي تلميذّه أبو علىّ إسماعيل بن محمّد الصّفار”” . 

وقد بسط فيه القاضي إسماعيل الرّوايات عن الإمام مالك كما يظهر 
ذلك جليًا من نقول ابن أنى زيد القيروانى عنه فى كتابه النّوادر 
والتناداك 11 وذكرا البحانظ أرر طاقن الكلنة أذ كيات الفمضورظ حرق 
سبعين ألف مسألة29. ولم يخل الكتاب من بعض تعليقات للقاضي إسماعيل 
كقوله حين ذكر كلاماً للإمام الفقيه مفتي المديئة أي مروان عبدالملك بن 
عبدالعزيز بن عبدالله بن أنى سلمة بن الماجشون: «ما أجزل كلامه. 
واععت قصلم + وأنل اقضو لي 

ومن اهتمام أهل العلم بهذا الكتاب ما يلي : 

١‏ العمل الذي قام به المؤرّخ الفقيه أبو القاسم عبدالرّحمن بن 
محمّد بن رشيق القيروانى المتوفى نحو ٠8لاهء‏ حيث جرّد المسائل الفقهيّة 
الموجودة في مبسوط القاضي إسماعيل مما ليس في «المدرّنة» في كتاب 
سمّاه: «المستوعب لزيادة مسائل المبسوط مما ليس في المدوّنة)"'2. 

؟ ‏ اختصار المبسوط لأبى عبدالله محمّد بن يوسف بن الفخار 
المعروف بان بشكوال القرطبي؛ المتوفى سنة 4198م" . 





)١(‏ الفهرست ”2787 وترتيب المدارك /179, والإرشاد للخليليٌ ؟/508. 

(1) تاريخ ابن الفرضي ١/9ا4.‏ / 

9) التوادر والرّيادات 2577/١‏ 574 297/56 وانظر: كذلك نقولا عنه في مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21١1//57‏ 25 وفتح الباري لابن رجب 2478/6 
0/05 

(4) تراجم الأبهريّين للسّلفي قى 08 أ مخطوط مصوّر في الجامعة الإسلاميّة رقم: 057. 

(©) ترتيب المدارك »١4٠/#‏ طبعة المغرب. 

(5) معالم الإيمان 271/8 وأعلام الزركلي */6؟". 

(0) شجرة التور الزكيّة 2١1١17‏ وأعلام الزركليَ 17/5". 





الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


 '“‏ وكان الاهتمام به أيضاً كتابة وقراءثه عدّة مرّاتٍ فقد ذكر أبو بكر 
محمّد بن عبدالله بن صالح الأبهري الفقيه المالكيّ المشهور» المتوفى سنة 
هلا“اه”"“. أنه قرأ المبسوط ثلاثين مرّة وكيَبَه9". 

فإذا علمنا أن الكتاب حوى سبعين ألف مسألة اتضح الجهد الكبير 
والصبر العظيم اللذان تلن نهما الأبهرىٌ حتّى ختم الكتاب ثلاثين 0 
قراءة وما ذلك إل لقيمة المبسوط العلميّة التي عرفها هذا الفقيهُ الجليل» 
ولا يخفى ما في إعادة قراءة الكتاب من تجدّد للفوائد التي خفيت في أوّل 
قراءة. 

5 م 

15 2 مختصر المبسوط ٠.‏ 

اختصر به الكتاب السّانق» ولا ندري عن طبيعة هذا الاختصار هل 
جرّده القاضي من الرّوايات الكثيرة أم اقتصر على مشهور رأي مالك؟ 

6 - مسألة المنيئ يصيب القَوب؟» 


بحث فيه مسألة المني هل هو طاهر أو نجس. 
كان السضيرة: 


مكو له عدي زب الفافظ الكافر ابو خدرات موسي قن عاروة عد 
عبدالله بن مروان البرّاز المعروف والده بالحمّال» المتوفى سنة 17954ه0©'. 
قال الخطيب البغدادي: ال : إِنّه هو الذي حرج لإسماعيل بن 


8784 - ”735/15 انظر: عن الأبهري سير أعلام التبلاء‎ )١( 

() ترتيب المدارك 1١86/6‏ 2185 طبعة المغرب. 

) ترتيب المدارك .18٠/#‏ 

(4) نفسه #/180. 

(6) تاريخ بغداد 584/5. 

(5) انظر: عن موسى بن هارون سير أعلام التبلاء 155/17 - .١14‏ 

4 ينبغي الانتباه إلى أنّ هذه الصَّيعغْةٌ صِيغةٌ تمريض فيها نوع تحفّظ على صحّة هذا 


التخريج المعزرٌ لموسى بن قارون العفال»” خاصّة وأنْ المترجمين للقاضي 
إسماعيل بن إسحاق عزوا إليه المسند وذلك كاف للدّلالة على أنه من تأليفه. 


الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


إسحاق القاضي بسنده فأخبرني أبو الوليد الحسن بن محمّد بن عليّ البلخي 
تال حدقا عتدالة: بن محم التذ رج #التضرف قال ف دا ابن إسجاق 
الهجيمىّ؛ قال: سمعتٌ موسى بن هارون 0 قلت للقاضي إسماعيل بن 
إسحاق: لِمّ لا تقبل شهادتي وقد انتمنتني على كتبك وفيها حديتٌ 
رسول الله كل وأنت تحدّث بها وهي عندي؟ قال: إن ما رأيتّها فى ذي 
تباهة قط - يعني الشّهادة م ١‏ 

وفي القصّة إشارة إلى العلاقة المتينة التي كانت تربط القاضي إسماعيل 
بتلميذه موسى بن هارون حتّى صار مؤتمناً على كتبهء ومن مظاهر هذا 
الائتمان أن موسى حرّجٍ المسند للقاضي وذلك بجمع رواياته عن شيوخه 
المنتدية: 

وعادة ما يجمع الحفّاظ في مسانيدهم أحاديث كثيرة عن رسول الله كل 
من رواية عدد من الصّحانة. 





- مسند حديث أبي هريرة”": 
عريه أبو هريرة عن رسول ب 0 
بغداد ا و ا القطان 0 


ت٠‏ س0 5 


2 مسند حديث ثابت البثائى () 


جمع فيه القاضي إسماعيلٌ ما أسنئده التَابِعيٌٌ الكبير الإمام ثابت بن 


أسلم البناز 7 


)١(‏ تاريخ بغداد 494/١6‏ تحقيق: بشّار. 

(؟) ترتيب المدارك »18٠/*‏ والمجمع المؤسّس .898/١‏ 

إفرة المجمع المؤسس /1*, والمعجم المفهرس لابن حجر 75ه2, الذي وقعت له قطعة 
(4) ترتيب المدارك ١ .18٠١/#‏ 1 

(5) المتوفى سنة ١7‏ هء انظر: سير أعلام التبلاء ©/١؟ 5‏ 376. 


الاختيارات الفذ الخقهنة لشتخ ل ا إشماعيل ين إسشحاق الح : الجهِْضميَ 


4 - مسند العشرة وغيرهم''2 


جمع فيه القاضي إسماعيل ما أسنده العشرة المبشّرون بالجئة وضمٌ إليه 
- فيما يبدو أحاديث غيرهم ممّن بُشّر بالجئة. ولا ندري هل هذا عو كنات 
المسند السّابق الذّكر أو هو كتاب مستقلٌ خاصٌ بروايات المبشّرين بالجئّة. 


٠‏ مسند يحبى بن سعيد الأنصاري”") 





جمع فيه 1 ما أسنده الحافظ الإمام ار الكبير أبنو سعيقَ 
7 رواء عن القاضي | إسماعيل إنيتحاق تلميذه لشبخ ١‏ المحدّث 
البغدادي البرّاز المعروف 9 لحري العو اد مثئة 0 0 
“١‏ - معاني القرآن وإعرابه؟: خمسة وعشرون جدء]! 
وهذا الكتاب شهد بتفضيلهء فيه أيضاً واحدٌ الزُمان ومن انتهى إليه 
العلمٌ بالئّحو واللّغة في ذلك الأوان وهو أبو العبّاس محمّد بن يزيد 
620 1 
المبرد ‏ . 


وكتاب المعاني هذا كان انتدأه الإمام أنو عبيد القاسم بن سلام بلغ فيه 
إلى سورة الحجّ أو الأنبياء ثمّ تركه فلم يكمله؛ وذلك أنْ الإمام أحمد بن 


.787 تسمية ما ورد به الخطيب البغداديٌ دمشقّ‎ )١( 

(9) تاريخ بغداد 2584/56 وترتيب المدارك “/189. 

(9) المتوفى سنة ١57‏ هء انظر: سير أعلام التبلاء 454/8 - 441. 

(4:) فهرس ابن خير .١48‏ 

(5) تاريخ بغداد 2585/5 والتّمهيد 555/٠١‏ 2757 وترتيب المدارك .١179/#‏ وأفاد 
ابن عبدالبرٌ أنّه كتاب في تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه وهو الكتاب الكبير» ونقل منه 
أبو عمر نصوصاً عذَةٌ. 

(5) ترتيب المدارك */1174» والبحر المحيط للزُركشي 47/8 وسمّاه اختصاراً: الإعراب. 

0) تاريخ بغداد 7585/5 


الاختياراث الففهية لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُْضمي 


جيل كين إليه: م آنْك تؤلّف كتاباً في القرآنء أقمتٌ فيه الفرّاء”" 
وأبا عبيدة”" أئمَةَ يُحْتَحّ بهما في معاني القرآن فلا تفعل»» فأخذه إسماعيل 
وزاد فيه زيادات» 0 إلا دبحيته التهى أبو عنيوا : 
الموط؟ : 

ويبدو أنه كالمستخرج على موطّأ الإمام مالك حيث جمع فيه القاضي 
أسانيده إلى مالك وجمع فيه أحاديث الإمام كرما وغيره» ويؤكّد ذلك 
قول القاضي عياض: «وجمع كثيرٌ منهم حديتٌ مالكِ من الموطأ وغيره؛ 
فممّن ألّف في ذلك القاضي إسماعيل؛ صنع موطأه المسند عن رجاله إلى 
مالك بن أنس من موطأ مالك وسائر حديثه»©'. 





9" - النو ادر والأخبار: ويقع في جزءين”" . 


2 الاي د الل ل ل 1 
445 


)١(‏ يحيى بن زياد بن عبدالله الكوفي النحويٌ صاحب الكسائيٌ والمتوفى سئة /1١٠هء‏ كان 
من أئمّة اللّغة والنّحو عن أنه كان يميل إلى الاعتزال»؛ قال ياقوت في معجم الأدباء 
٠‏ : "كان الفرَاءً, فقيهاً عالماً بالخلاف وبأيّام العرب وأخبارها وأشعارهاء عارفاً 
بالطب والنُجوم» متكلّماً يميل إلى الاعتزال» وكان يتفلسف في تصانيفه ويستعمل فيها 
ألفاظ الفلاسفة»؛ ويبدو أنْ هذا هو السّببٍ الذي حمل الإمام أحمد بن حنبل - وهو 
من هو تمسّكاً بالسَئّة وبغضاً للكلام وأهله على نهي أبي عبيد أن يعتمد الفرّاء في 
تصنيفه كتاباً يتعلّق بمعاني القرآن. 

(") معمر بن المثنّى التحوي ضاحت التّصائيف» المتوفى سنة 9١1اهء‏ غير أنه انهم 
بالشّعوبيّة ورأي الخوارج فقد ذكر أبن قتيبة في المعارف أنه ألّف في مثالب العرب» 
وكان يرى رأي الخوارج. وانظر: سير أعلام الئبلاء 2455/9 ويبدو أن هذا أيضاً سبب 
موقف الإمام أحمد منه . 

(9) ترتيب المدارك “/180. 

(5) ترتيب المدارك .١79/#‏ 

(60) نفسه 8١/79‏ - طبعة المغرب. 

(5) التحبير في المعجم الكبير 17/1. 

(0) المنتخب من معجم شيوخ السّمعاني #/2104 وثبت العلائي ق 494 ب ٠وأء‏ 
والمعجم المفهرس 5" .» وأفاد السمعاني أنّه جزءان» واقتصر الخطيب في تاريخ - 





نه الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


البَْرِيٌ الجؤْجانيّ» الإمام الحافظ الثَّنَتَ محدّث جُرْجان في وقته”" . 

وقد جمع فيه القاضي إسماعيل بأسانيده الأخبار التاريخية التادرة على 
بحرت اه جاده المعدادن ل مال ادا اللمط امن الدالوا” 0 
العلائيٌ بنصٌ منه يوضّح المقصود حيث قال القاضي إسماعيل: 
ند بن جك انارق يوه عن مالك د 0 قال 
عمر بن عبدالعزيز لرجل : مَنْ سيّد قومِكٌ؟ قال: أناء قال: لو كنتٌ كذلك 
ما ه90" , 

فهذا ما تيسّرت معرفتّه من كتب القاضي إسماعيل بن إسحاق وهي 
تراث حافل يدل على تمككن القاضي في ميدان التأليف, غير أنّه لم يبق منه 
داقع «الأشفدب إلا شىة يمير اتمكل يفن كلانة كس هن : فضل الصّلاة على 
النبي تله وجزء أيُوب السّختياني» وقطعة من أحكام القرآن» أمّا سائر كتبه 
فكية :رقو عناوينها في بعض المصادر ونقول عنها في أخرى» وهي لا 
تكفي حقيقة في إعطاء تصور دقيق عن مضامين هذه الكتب وقيمتها العلميّة. 

وبعد عرض هذا التّراث يمكن للباحث أن يستخلص أنْ القاضي 
إسماعيل طرق بتآليفه هذه موضوعات عدّة هي شاهدٌ على موسوعيته العلميّة 
حيث كتب في : ١‏ 

علوم القرآن: الاحتجاج بالقرآن» أحكام القرآن» والقراءات» ومعاني 
القرآن وإعرابه . 

وفي الحديث: جزء حديث أمّ زرع؛ وحديث أيَوب» وحديث مالك» 
وزيادات الجامع من الموطأء والسّنن» والشّفعة وما روي فيها من الآثار, 
وشواهد الموطأء والمسند؛ ومسند حديث ثابت البناني» ومسند العشرة 
وغيرهم؛ ومسند يحيى بن سعيد الأنصاري. والموطأء والعلل. 


-ت بغداد 4541//8 لحنت . كاد والقفطي في إنباه الرّواة 2885/١‏ وابن كثير في البداية 
)0( التحبير : في المعجم كير 77 . 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُضميَ كل 


س3-72-7- 1110737175123 :7-2 :يم لل ا للد لدان م ل الا للد ا لا ا 





وفي العقيدة: أهوال القيامة» وفضل الصّلاة على التي يَلِ. 

وفي أصول الفقه : الأصول. 

وفي الفقه : الأموال والمغازي» والرّد على أني حنئيقة )2 والرّد على 
محمّد بن الحسن الشّيبانيَ؛ والرّدٌ على الشّافعيَ في مسألة الخمس وغيرهاء 
والفرائض» والمبسوط.» ومختصره. ومسألة المنيّ نيت الثوب»: 

وفي الأخلاق: الأخلاق التبويّة. 

وهذا كلّه يَدِل نشكل واضح على قدم راسحة في فلنون هذه العلوم 
وعلى موسوعيّة تحلى بها القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


لا ذا ذا ذا ذا 





الاختدارات الفقهئة لشئخ المزرسة المالكتة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجِيُضمير 
سيل 5 سد ع حم ىق ديل د كٍ 


المبحث الثاني عشر 





بعد حياة حافلةٍ بالعلم والعمل» ٠»‏ وحُمُر مديد جاوز القمانين عاماً قضاها 

في التَعلّم حفظاً وكيا والتعليم تدريسا وتأليفاًء والقضاء 0 وضلا 
تعد ذلك كله أجاب القاضي إسماعيل داعي الله وجاءه الأجل المحتوم 
فجأة نعد أداء صلاة العشاء ليلة الأربعاء لثمان بقين من شهر الله الحرام ذي 
اللحقة بنة ام كه وؤلك و7 

قال ابن أزهر الكاتب: «ارتفع المطر فخرج إسماعيلٌ إلى المصلى. 
ا ا ا 1 
رداءء؛ وحدّث نحديث طويل خشع النّاسٌ له وبكى النَّاسٌ وانصرف خاشعاً. 

فلمًّا كان إلى يام صلّى في مسجده العصر وهو صحيحٌ وحكم. ثم 
انصرف إلى داره») ووجد في المغرب ميعن فعهد إلى انئه 0 
وانن عمّه يوسف بن يعقوب» وتوني في تلك الليلة . 

اوفي رواية أخرى أنه توفي من ليلة يوم استسقائه» وصلّى عليه 
ابن عمّه يوسف » وورث خطبّه من الإمامة في الذين والذنيا و ع 


وقد أمّرت وفاةٌ القاضى إسماعيل فى أحد أعرّ أصحابه وهو 


.590/١ والدّيباج المذهب‎ »١80/* انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 
.183١ - ١81/# ترتيب المدارك‎ )0( 





الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضمئ 


أبو العبّاس محمّد بن يزيد المُبّرّد 7١‏ - 185هء فألّف إثر وفاة القاضي 
كتاباً سمّاه: «التّعازي والمراثي والمواعظ والوصايا» قال في مقدّمته: 

«دعانا إلى تأليف هذا الكتاب اجتلابٌ محاسن من تكلم في أسباب 
الموت من المواعظ والتّعازي والمرائي على قدر ما يحضر؛ إن ابتدأناه من 
غير خلوةٍ بفكر ولا تمييز وكتبء وإِنّما اقتضبناه اقتضاباً ثقةٌ بالله وتوكّلاً 
عليه؛ مُصابّنا برجل استخفّنا لذلك ونعثنا عليه؛ وهو أبنو إسحاق القاضي 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل : بن حماد بن زيد بن درهم. 

وإِنّما نسبناه التماساً للتّنويه نذِكر سَلَّفْه الصَالحِين؛ ولقد كان رحمه الله 
في كل الأمور أنجع وأنفع؛ ولو عد كامل لآ سَقْطة فيه :لكات إياد: 
ولكنّ الله جل ذِكُرُه جعل في المخلوقين الثقص» وجعلهم ضعفاء» وحكم 
بأنهم لم يُؤْتًَا من العلم إل قليلاًء ولقد كانت أنصباؤه في ذلك القليل 
كالمحتوية على أكثره رحمة الله عليه» مع بالححيع اليه مز حك ادل» 
ورأي فاضل» وأدب بارع ولب لاص وتصرّف في العلوم وحِلْمٍ برص 
على الحُلوم؛ وفي لله تعالى خَلّفٌ من كلّ هالكِء وعزاء من كل مصيبةٍ» 
ورسول الله َكَل الأسوةٌ والقدوةٌ؛ وفي كل خَطبٍ إذا ذُكرتُ وفائه صغيرء 
وكلّ رزءِ حقيرء عليه رحمة الله 1 

فرحم الله القاضي إسماعيل» وأجزل له المثوبة على ما قدّم من علم 
وعملء إِنَّه جواد كريم. 


لا ذا ذا ذا ذا 


الاختياراث الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 





المدرسة المالكيّة البغداديّة وبعض المدارس الأخرى 


وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: خصائص المدرسة المالكتّة البغداديّة. 

ويمكن إجمال ذلك في المباحث الآنية : 

المبحث الأوّل: سعة الاطلاع على المذاهب الأخرى. 

المبحث القاني : التصنيف في الخلافيات. 

المبحث الثالث: التصنيف في أصول الفقه. 

المبحث الرّابع : التصنيف في القواعد الفقهيّة والفروق. 

المبحث الخامس: التَوسّع وطول النْمْس في الاستدلال والمناقشة. 
المبحث السّادس: التوسّع في القياس . 

الفصل الثاني : أعلام المدرسة المالكية البغداديّة ومؤلفاتهم . 


وفيه لمحة عن أشهر أعلام ست مدارس» وذلك في المباحث الآتية: 
المبحث الأوّل: المدرسة المدنيّة . 

المبحث الثاني : المدرسة المصريّة . 

المبحث الثالث: مدرسة تونس والقيروان. 

المبحث الرّابع : مدرسة الأندلس. 

المبحث الخامس : مدرسة فاس والمغرب الأقصى . 

المبحث السّادس : المدرسة العراقية. 





الاحُتيارات الففهيّة ليخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


ل لل ل :1223:1313 لل لل لل لل الل لل دن اد ها 





الفصل الأول 
خصائص المدرسة المالكتة البغدادية 


ووممسححت :4 (4 حسسحةا 


امتاز مالكيّة العراق عن غيرهم من المالكيّة نجملة من المميّزات يمكن ‏ 
إجمالها في المباحث الآتية : 


26 35 


المبحث الأول 


0 سعة الاطلاع على المذاهب الأخرى ‏ - 


ع ست ده جتنت 00 نت 0 5 ختن 6 2 ختنت 0 0 ننتت +06 لانت > 5 يت 5 2 نت 5 0 تت ع 60 تت 4 0 ينثت 0 2 عت 0 0 بجت نه صنت 0 2 سنت 2 اه صن . د سد 


امتاز المالكيّةُ العراقيون بالاطلاع على أقوال المذاهبٍ الأخرى وأدلّتهاء 
وقد ساعد في ذلك البيئة العلميّة في العراق والتي تيسّر فيها اجتماع أعلام 
من مدارس شتّىء» فكان لزاماً على أعلام المالكيّة التّعامل مع مصئّفات 
مخالفيهم التي تعرّض فيها مؤلّفوها إلى نقد كثير من آراء المذهب المالكيّ» 
مما حداهم إلى تأليف مصئفات خاصّة في الرّدٌ على نعض المخالفين من 
شتّى المذاهب كتأليف القاضي إسماعيل بن إسحاق كتاباً في الرّدٌ على 
ني حنيفة”'2» وآخر في الرّدَ على محمّد بن الحسن الشّيبانيَ في مائتي 


.١الة/# ترتيب المدارك‎ )١( 





الاحْتِياراتٌ الفقهية لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشخاق الجؤُضميَ 


اا ل ل ل ل ا ا 0 17-1717 بي يميم يميم يماي يي ا ل ا 


جزء'”'': وآخر في الرّدْ على الشّافعي”"': وتأليف الشّيخ أبي بكر الأبهريّ 
كتانا فى الك على لبد ا 


26 26 1 





امتاز مالكيّةٌ العراق بكثرة التّصنيف فى الخلافيات» ومردٌ ذلك إلى 
وجود مالكيّة العراق في جرّ علميّ تكثر فيه المذاهب الفقهيّة» رذلك 
لمقاصرة مالكثة :العرا ف للتجدفتة. والقزافمئة اليه 

وقد ساهمت المناظراتٌ الفقهيّة التي كانت تعقد في مجلس الخليفة 
وفي مجالس ذوي الجاه والسّلطان في انّجاه مالكيّة العراق نحو التصنيف في 
الخلافيات . ١ ١‏ 

إن هذا النَوسَع في فنّ التأليف في الخلافيات لا نرى له مثيلاً في 
المدارس المالكيّة الأخرى» ومن أوضح الأمثلة على هذا الثتمط من 


التصنيف : 1 
أ عيون الأدلّة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصّار 
البغداديٌّ . 


وقارىء هذا الكتاب يدهش من كثرة الأقوال التي يوردها ابن القصّار 
مع أدلّتها والرّدَ عليها مفضّلاً بشكل لا مثيل له في كتاب آخر من كتب 
مدارس المالكيّة الأخرى. 

ب - الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالومّاب: وهو من 


.١ا/ل9ر## نفسه‎ )١( 
.١ا/ل9/## نفسه‎ )0( 
.1848/65 نفسه‎ )9( 


0ه الفقهنة لششخ المذرسة المالكيّة ؛ بالعراق: 2000 الجهؤُضميّ 





المذاهب» ذكراً رأي المالكيّة» ثمّْ يعقب ذلك نآراء من خالفهم وأدلتهم'"'". 
6 36 26 


المبحث الثّالت 


ات تت د تت م 5 لنت 0 6 تت 0 2 تت 2 5 شتنثة 60 2 تت د 0 صنت 2 5 جتنت 0 0 صنت 0 2 ات :0 لنت د 0 تلت و 9 تت  5‏ صتن د د لت 9 د صن و د ده 


سبق مالكيّةٌ العراق غيرهم من المالكيّة إلى التصنيف الأصوليّ» ومن 
أمثلة ذلك: 


أ اللمع ف فى أصول الفقه لأبي الفرج عمرو بن محمّد الليثيّ 
البغدادي.ات١٠‏ "لاه 0 


إجماع أهل المدينة لأبي بكر الأبهريّ. ته/ا"اه'". 
ج - المقدّمة في أصول الفقه لأبي الحسن ابن القصّارء ت917 م" . 


26 3 


المبحث الرَابع 
التصنيف في القواعد الفقهيّة والفروق 





كما كان لمالكيّة العراق السَّبِقُ إلى التصنيف فى فنّ القواعد الفقهيّة 
والفروق ومن أمثلة ذلك: 


.717/4 انظر: اصطلاح المذهب عند المالكيّة‎ )١( 

م( الديباج المذهب ؟77/9١.‏ 

(*) ترتيب المدارك 188/56. 

(4) طبع بتحقيق: د. محمّد بن الحسين السَليمانيَ؛ بدار الغرب الإسلاميّ. 


الاختيازاث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُْضميٍ 





أ التظائر فى الفقه للقاضى عبدالومّاب7؟2, ت477ه. 
ب - الفروق فى مسائل الفقه له أيضا”" . 


اج - الفروق الفقهيّة لتلميذه أبي الفضل مسلم بن علي الدمشقيّ من 
أعلام القرن الخامس الهجري”" . 


المبحث الخامس 
0 التوسع وطول النفس في الاستدلال والمناقشة 


اب77صصوجسر ججججاسطلسلوإجيووجج11100 يبيب ممما 


وهذا شىءٌ لا نلاحظه عند غير مالكيّة العراق خصوصاً عند متأخري 
المالكيّة الذين غلب عليهم تقريدٌُ المسائل في ضوء الأقوال المنقولة داخل 
المذهب؛ دون التّعريج على أقوال المذاهب الأخرى فضلاً عن الاهتمام 
بأدلّتهم ومناقشتهاء وذلك ولد انطباعاً لدى الباحثين أن الفقه المالكيّ خالٍ 
من الأدلة» وليس الأمر كذلك لأنْ ذلك الانطباع قائم على النْظر في منهج 
متأخري المغاربة على وجه الخصوصء بينما نرى منهج مالكيّة العراق يبطل 
ذلك الانطباع لكثرة ما نرى من اعتماد العراقيّين على ذكر الأقوال 
والمناقشات» وقد ذكر المقّرئٌ الفرق بين منهج مالكيّة العراق ومنهج 
المغاربة» واعتمد طريقة كل منهما في التّعاطي مع المدوّنة مقياسا لذلك 
القزق بيك الحتيجين اللذيق تاهما اضطلاحين: فقال: 

«وقد كان للقدماء في تدريس المدوّنة اصطلاحان: اصطلاح عراقي» 
واصطلاح قرويٌ: 


(') الذيباج المذهب ؟/58. 
فرق مطبوع بتحقيق د. محمد أبو الأجفان وحمزة أبو فارس - دار الغرب الإسلاميّ 
1م. 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


فأهلٌ العراق. جعلوا في مصطلحهم مسائل المدوّنة كالأساس» وبنوا 
عليها فصول المذهب بالأدلّة والقياس» ولم يعرّجوا على الكتاب بتصحيح 
الرّوايات؛ ومناقشة الألفاظ». ودأبّهم القصد إلى إفراد المسائل وتحرير 
الدلائل على رسم الجدليّين وأهل النظر من الأصوليّين. 

وأما الاصطلاح القرويّ: فهو البحث عن ألفاظ الكتاب» وتحقيق ما 
احتوت عليه بواطنٌ الأبواب وتصحيح الرّوايات» وبيان وجوه الاحتمالات»؛ 
والتّببيه على ما في ادم من اضطراب الجواب واختلاف المقالات» مع ما 
انضاف إلى ذلك من تتبّع الآثانة وترتيت أساليت ‏ الأختان» 00 الحروف 
على حسب ما وقع في السّماع. وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها»"" . 

وهذا الاختلاف بين المنهجين في التعامل مع «المدونة» ليس قاصراً 
عليهاء بل ذلك منحى تميّزت به المدرستان العراقية والقروية» «فبيئما ينزع 
مالكيّةٌ العراق نحو التَوسَع في الاستدلال وسوق الأجوبة والمناقشات وتوجيه 
الأدلّة» يهتمٌ المالكيّةُ 00 به بتتبّع الرّوايات والسّماعات؛ والإكثار من 
التقول التي تؤيّد هذا القول أو ذاك» وإنْ نظرةً لبعض مؤلفات مالكيّة العراق 
تظهر مدى التّباين بين المنهجين)”'؟. وخذ كمثالٍ أيّ مسألةٍ من كتاب «عيون 
الأدلّة» لابن القصّارء وقارنها بكتاب ك: «البيان والتحصيل» لترى الفرق جايًا 
بين المدرستين العراقية وغيرها من مدارس المالكية . 

2 2 2 


المبحث السادس 


0 التوسع في القياس 


كما يميل مالكية العراق إلى التَوسّع في القياس وغالباً ما يذكرون أكثر 
من قياس استدلالا لمذهبهم., الأمرُ الذي لا تكاد تجد له نظيرا عند غير 


.77/# أزهار الرّياض‎ )١( 
(؟) عبدالمجيد صلاحين: المدرسة العراقية لا.‎ 


افده الاختياراتٌ الففهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضمئَ 





العراقيّين من المالكيّة. ويبدو هذا واضحاً من خلال بعض مؤلّفات مالكيّة 
العراق» كابن القصّار فى «عيون الأدلّة؛» وعبدالومّاب فى «الإشراف» 
وف 


لا لا ذا ذا لا 


)١(‏ انظر: المصدر السّابق. 





الاختيارات الخفهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمي 


حلطصم :1125 :1:13:12 ا للا ا الل ا ا ل ل ا لا 





الفصل الثاني 
أعلام المدرسة المالكيّة البغداديّة ومؤلفاتهم 


وضسححت 4 4 سحا 


يلاحظ الثاظر في مذهب مالك تعدّد المدارس الفقهيّة فيه فهناك ست 
مدارس مشهورة بأعلامها ومؤلّفاتها وخصائصهاء ويهمٌ الباحتّ هنا أخذ 
لمحة موجزة عن هذه المدارس» ومئها المدرسة البغداديّة موضوع هذا 
المبحث» وذلك في المباحث الآتية : 


2 21 


المبحث الأول 


وهي نسبةٌ يشار بها إلى موطن نشوء المذهب المالكيّ وهو المدينة 
النَبويّة على صاحبها أفضل الصّلاة والتسليم» ونها التصق لقب: «إمام دار 
الهجرة» بالإمام مالك بن أنس الأصبحيّء الذي أخذ العلم عن أعلام المدينة 
محدّثين وفقهاء» واستقلٌ بأصول علميّة قامت أساساً على اعتماد الحديث 
التبويّ؛ وقامت نذلك النّواةٌ لما أطلق عليه فيما نعد: «مدرسة أهل 
الحديث؛». 


الاحتياراتٌ الففهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 





ومن أبرز أعلام هذه المدرسة: 
مالك وتفقّه عئذه» وكان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك» وكان 


أفقههم» وله كتب فقه أخذت عنهء توفي سنة 228905" . 


 "‏ العلامة الفقيه مفتي المدينة أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن 
عبدالله بن أني سلمة بن الماجشون التّيميّ مولاهم المدني تلميذ الإمام 
مالك. دارت عليه الفتيا فى زمانه وعلى أنيه قبله» له سماعات عن مالك» 


توك اط ل 


؟ ‏ الفقيه مطرّف بن عبدالله بن مطرّف بن سليمان أبو مصعب 
الهلاليّء ابن أخت الإمام مالك بن أنس الإمام» روى عنه ونه تفقّه وصحبه 
سبع عشرة سنةً. وهو أحدٌ رواة كتابه: «الموطأ»؛ كان يوافق ابن الماجشون 
في كثير من الآراء والاختيارات الفقهيّة ولهذا أطلق عليهما «الأخوان»»: نُوفَى 
5507 بالعدينة التَيؤيُة عينة +202 ْ 


ل) ذا ذا ذا ذا 


.185/1 الذيباج المذهب‎ )١( 

(0) ترتيب المدارك 50/5" 58", وسير أعلام التبلاء "89/٠١‏ 590 

إفرف الذيباج المذهب 2145/5 ودراسات في مصادر الفقه المالكيّ »١89‏ والمدرسة العراقية 
في المذهب المالكيّ خصائصها وآثارها في المذهب 7 لعبدالمجيد صلاحين. 





الاختياراث الففهْة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


ابسلسرس سج سس سيب سج سي سبح سو جح :11:3 لاك الال ل لا لل 0 الا 





المبحث الثاني 
المدرسة المصريّة 





مر سر رو حر رسج جْ1ن/2:ْ13:1133352ل7:-:3 مالالا ااا 


المدينة النُبوية» وقد دخلها المذهت المالكىّ على يد ابن القاسم وغيره من 
تلامذة 5 ام الذين > ا 37 0 العلمية بمصر حتّى 9 
نمصر ندأ 0 بغلبة الفاطميّين عليها ثم عاد نِقَرّة في عهد الدولة لأيَوبيّة: 
كر كر ا ا 
ا 

ومن أبرز أعلام هذه المدرسة : 

١‏ عالم الدّيار المصريّة ومفتيها أبو عبدالله عبدالرّحمن بن القاسم 
العتقيّ المصريٌ صاحب مالك اما وأشتهر أصحانه المصريّين» روى عنه 
«المدوّنة» وله فيها آراء وأقوال» توفي سنة ١9١1ه”".‏ 


00 تمدن د سر ا ان ال 
١‏ وغيره» له مددنة تغرف ب امدوّنة قو توي سنة ١4‏ 5 


.55 محاضرات في تاريخ المذهب المالكيّ للجيديّ‎ )١( 
١19 ١١١/4 انظر: عنه ترتيب المدارك 47/95 . وسير أعلام التبلاء‎ )6( 
.609  ه٠١/4 انظر: عنه ترتيب المدارك ؟//ا55» وسير أعلام-التبلاء‎ )9( 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


* - الإمام الفقيه مفتي الذيار المصريّة أبو محمّد عبدالله بن 
عبدالحكم بن أغيّن بن ليث المصريّ المالكيّ صاحب مالك» عقل مذهبه 
وفرّع على أصولهء وكان أعلم أصحانه بمختلف قوله. أفضت إليه الرّئاسةٌ 
بمصر بعد أشهب. صئف كتاباً اختصر فيه أسمعته من ابن القاسم 
وابن وهب وأشهبء ثم اختصر من ذلك كتاباً صغيراًء وعلى الكتابين مع 
غيرهما معوّل البغداديّين المالكيّة في المُدارسة» وإيّاهما شرح القاضي 
أبو بكر الأبهريّء توفي ابن عبدالحكم سنة 78814" . 





نا نا ذا ذا لا 


.338 55١/٠١ انظر: عنه ترتيب المدارك 877/5 2078 وسير أعلام التبلاء‎ )١( 


الاحختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسحاق الجهُضمي 





المبحث الثّالت 


0 مدرسة تونس والقيروان 


دخل المذهب المالكيّ تونس على يد عليّ بن زياد التونسي صاحب 
الرّواية المشهورة لكتاب: «الموطأ»؛ والمؤسّس الحقيقيّ للمذهب المالكيّ 
في تونس» ثم ما لبث المذهب أن انتشر في تونس والقيروان على يد أعلام 
كبار من الفقهاء أمثال سحئنون وو 


ومن أبرز أعلام هذه المدرسة: 


١‏ الفقيه العابد أبو الحسن عليّ بن زياد التونسيَّ» سمع من مالك 
وروى عنه كتابه «الموطأ»”". كان سحئون لا يقدّم عليه أحداً من أهل 
إفريقيّة» وكان أهلّ العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألةٍ كتبوا بها إلى 
عليّ بن زياد التّونسيّ ليعلمهم بالصّواب» وكان خير أهل إفريقيّة في الضَبط 
للعلم؛ توفي سنة 1417ه0". 


 "‏ الإمام العلامة فقيه المغرب أبو سعيدٍ عبدالسّلام بن سعيد بن 
حبيبٍ بن حسّان بن هلال القيروانيّ المالكيّ قاضي القيروان وصاحب 
«المدوّنة؛ رواها عن ابن القاسم عن مالك؛ وإليه يرجع الفضلٌ في تصنيفها 
وتبويبهاء ويلقّب نسحئون”*', سمع من ابن وهب وابن القاسم وأشهب 
ولازمهم حّى صار من نظرائهم» وساد أهل المغرب في تحرير المذهث». 


)0( محاضرات في تاريخ المذهب المالكيّ للجيدي ؟؟:' ‏ "7. 

(؟) طبعت القطعة المتبقيّة من الكتاب في تونس» نشرها محمّد الشّاذلي التيفر. 

(6) انظر: عنه ترتيب المدارك  80/#‏ 285 والدّيباج المذهب 957/5 "9. 

(4) وهو اسم طائر بالمغرب يوصف نالفطنة والتّحرّز» وفي سين «سحنون» وجهان: الفتح 
والضُمّء أنشدني بعض الشّيوخ: 
وَسِينٌ سَحْئُون يفئح نَذْيُرَّى وَكَدْيُضَعٌ وَاسْمُهُعَبِدَالشَلامُْ 


الاحُتيارات الفقهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 
وانتهت إليه رئاسةً العلم» وعلى قوله المعوّل بتلك التاحية» وتفقّه به عددٌ 


كنيد توفى اسية *لا31, 





لا لا ذا ذا ذا 


.54 57/117 انظر: عنه ترتيب المدارك “0488/1/7 2575 وسير أعلام التبلاء‎ )١( 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُْضميَ 


م71-0-3712 7-1- 1 آ-: ل 1001 11ل ل لل لل للا 


المبحث الرابع 


كانت الأندلس قبل أن يدخلها المذهب المالكيّ على مذهب الإمام 
الأوزاعيّ حتّى رحل بعض أبنائها إلى الحجازء وسمعوا من الإمام مالك بن 
أنس ثم عادوا إليها محمّلين بعلمه» وأوّل من أدخلٍ المذهب المالكيّ إلى 
ديار الأندلس زيادٌ بن عبدالّحمن المعروف شنطوة وغيره» وما زال 
المذهبٌ المالكيٌ يفشو في الأندلس حتّى تبئّاه الأمير هشام بن 


عبدالرحمن بن معاوية» وأمر التاس ناتّباعه وجعله المرجع للفتيا والقضاء» 

وبقبت: الآنذلس على مذهب الإمام مالك حتّى سقوطها وخروج المسلمين 
60 

منها 


ومن أبرز علماء هذه المدرسة: 
الإمام العلامة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمّد بن عبدالبرٌ النَّمَرِيّ الأندلسيّ القرطبيّ المالكيّ صاحب التّصانيف 
الفائقة من أشهرها: «التمهيد؛ء و«الاستذكاراء و«الكافي». توفي سنة 
00 
نل" 


؟ - الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف 


.54 محاضرات في تاريخ المذهب المالكيّ للجيدي‎ )١( 
.157 187/14 انظر: عنه سير أعلام التبلاء‎ )9( 





:014 الاختياراث الفدّ لفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إسشحاق الجَهُضمرَ 


الأندلسيّ الباجيّ القرطبيّ المالكىّ صاحب: «المنتقى في شرح الموطأ»» 
توفي سنة 41/4ه('. 


لا لا ذا ذا ذا 


.648 _ ها"8/1١18 انظر: عنه المصدر السّابق‎ )١( 


الاختيارات الف لفقهية لشتخ ا ا 0 ا لجهؤُضميْ 





المبحث الخامس 
مدرسة فاس والمغرب الأقصى 





اممعرحم جه ا 21111113313122 الال لي يي ةا 


لقد تآخر دخول المذهت المالكيٌ إلى المغرب الأقصى نسبياً عن 
دخوله تونس والأندلس» وقد كان أهل المغرب الأقصى يتنعون مذاهب شتّى 
إلى أن جاءت: دولةٌ الأدارسة فأمر الملك إدريس نتبتى المذهت المالكي؛ 
وأمر قضاته وولاته بالعمل نهذا املف 

ومن أبرز أعلام هذه المدرسة : 


الإمام العلامة الحافظ الأوحد القاضي أبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبىّ السَبتيّ المالكيّ» توفي سنة 44هها". 


ذا ذا ذا ذا ذا 


.55 "9 محاضرات في تاريخ المذهب المالكيّ للجيدي‎ )١( 
.731١8 - 517/9١ (؟) انظر: عنه سير أعلام التبلاء‎ 


الاختباراث الفة لفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


ل ا لس ا ل الل ال ل ل ا ممم مس سم مس وس رسيو جوسسسوس- 





المبسعث الشادس 
المدرسة العراقية 





يمكن القول إِنْ الاهتمام المالكيّ بالعراق ومنهج العراقيين قد بدأ في 
حياة الإمام مالك رحمه الله ولعلٌ في قصّة أسد بن الفرات مع الإمام مالك 
ما يشير إلى نداية هذا الاهتمام» قال أسد بن الفرات: 


اخرجت إلى ,المشرق وأتيث: الملاينة فضصدت مالكاً.ء وكان إذا أصبح 
حرج آذْنُه فأدخل أهل المدينة ثم أهل مصر ثم عامّة التاس» فكنتٌ أدخل 
معهمء غ٠‏ فرأى مالك رغبتي في العلم. ٠»‏ فقال لأذنِه: دل القرويٌ مع 
المصريّين» فلمًا كان بعد يومين أو ثلائة قلتٌ له: إِنْ لى صاحبين وقد 
استوحشتٌ أن أدخل قبلهماء فأمر بإدخالهما معي. وكان ابن القاسم وغيره 
يجعلونني أسأل مالكأء فإذا أجابني قالوا لي: قل له: فإن كان كذا وكذا؟ 
فضاق علىّ يوماً وقال: هذه سلسلة بنت سلسلةٍ: إن كان كذا كان كذاء إن 
أردثّ فعليك بالعراق» 0 


ويظهر هذا الاهتمامٌ أيضاً بقيام أسد بن الفرات بطرح المسائل - التي 
كانت ترد على محمّد بن الحسن الشَّيباني ‏ على ابن القاسم» وطلبه منه أن 
يجيب عليها على مذهب الإمام مالك» وقد أجابه ابِنُ الفاسع على ذللكة 
ودوّن أسد أجونة ابن القاسم على هذه المسائل في كتاب عرف فيما بعد 


() ترتيب المدارك #/؟91؟. 





الاختيارا الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميٍ 


ن: «الأسديّة»: وهذه الأجوبةٌ اعتبرت التّواةٌ لكتاب: «المدوّنة» فيما نعد"") 


وتوالى الاهتمامٌ المالكيّ بالعراق إلى أن دخل المذهبٌ العراق على يد 
ا ا ل ل ل ل 
الحارئيٌ أحد رواة «الموطأ”' عن مالك» ثم م أحمد بن المعذّل شيخ القاضي 
إسماعيل الذي تخرّج في الفقه على يديه» ثمم قويت شوكةٌ المذهت العالدي 

في العراق بدخول أسرة بني حمّاد إلى العراق؛ وكانت لها علاقةٌ وطيدةٌ 

بالخليفة العبّاسيّ المأمون ممًا ساعد على انتشار المذهب المالكيّ» وقد نبغ 
من هذه الأسرة علماء كثيرون كان أشهرهم علمنا القاضي إسماعيل بن 
إسحاق الذي يعد بحقٌّ مؤسّس المذهب المالكيّ بالعراق» وقد كان له فضل 
كبير في نشره والتاليف فيه حبّى قال طلحة بن محمّد بن جعفر الشاهد: 

«تقدّم في هذا العلم حتّى صار علماً فيه» ونشر من مذهب مالك 
وفضله ما لم يكن بالعراق في وقتٍ من الأوقات» وصئف في الاحتجاج 
لمذهتب 0 والشّرح له ما صار لأهل هذا المذهب مثالاً يحتذونه» وطريقاً 
و9 

وفيما يلي نبذة عن بعض مشاهير أعلام المدرسة المالكّة العراقية: 

١‏ الفقيه العلامة أبو بكر محمّد بن أحمد بن عبدالله بن بكير 
البغداديٌ التّميميَّء ته٠ه»‏ وهو من كبار أصحاب القاضي إسماعيل بن 
إسحاق البغداديٌ. 


من مؤلفاته: «كتاب في أحكام القرآن»» «كتاب الرّضاع»؛ «مسائل 
الخلاف» وهو كتاب جليل 9 . 


)١(‏ نفسه 9# ؟. 
(؟) الموطأ ‏ رواية القعنبي مطبوع بتحقيق: عبدالحفيظ منصورء نشرته: دار الشّروق 
بالكويت . 


(6) تاريخ بغداد 846/5؟ ‏ 7585. 
(4) انظر: الذيباج المذهب 2186/5 وشجرة الثور 4/. 





الاختباراث الذقهنة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجيْضمي 
ان - د 2 ا قو بل بن 0 : 


؟ ‏ أبو بكر محمّد بن أحمد بن محمّد بن الجهم يعرف بابن الورّاق» 
توفي سنة 79:#هء وقيل: ##ماهء صحب القاضى إسماعيل بن إسحاق 
وسمع منه وتفقّه معه ومع كبار أصحاب ابن بكير وغيره» وهو مشهور له 
أنسس بالحديف: وألف كقاً جليلة على مذهب مالك محشوَةٌ بالآثار يحتجٌ 
للمذهت ويردٌ على مخالفيه» وهي كتت تنبىء عن مقدار لم منها: 
اامسائل الخلاف والحبّجة على مذهبٍ مالك”"'؛ وهو «كتابٌ في حدّ ذاته 
مل لطر علو ريو يقة النبحث والجدل الصحيح والمعرفة اشوا 
الفقه»9؟ , 

- الإمام العلامة القاضي المحدّث شيخ المالكيّة أنو بكر محمّد بن 
عبدالله بن محمّد بن صالح التَميميّ الأنهريّ المالكيّ ته/ا#ه”*'. نزيل 
نغداد وعالمهاء. له في شرح المذهت تصانيف عديدة») ورد د على المخالفين» 
وانتشر عنه المذهب فى البلاد. 

قال الدّارقطنيّ: «هو إمام المالكيّة؛ إليه الرّحلةٌ من أقطار الدّنياء رأيتٌ 
جماعة من الأندلس والمغرب على بانه» ورأييّه يذاكر بالأحاديث الفقهيّات» 
ويذاكر بحديث مالك» ع 00 - 000 

ذا 
1 
ومنهجه في «شرح المختصر الكبير» أنه «أخذ المسائل المتعدّدة من 
كتاب المختصر لابن عبدالحكم بالنْصٌ» ثم أخذ يعقّبٍ على هذه المسائل 





./8 وشجرة التور‎ 2185 - ١86/7 انظر: الذيباج المذهب‎ )١( 

(0) ترتيب المدارك ه/١5؟.‏ 

(9) محمّد العابد الفاسي: فهرس مخطوطات خزانة القرويين 451//١‏ وفيها قطعة مخطوطة 
من هذا الكتاب تحت رقم: 489. 

(5) انظر: عنه تاريخ بغداد 451/8 2477 وترتيب المدارك 455/4 #/7ا24 والسّير *#/ 
مرضي ” يرية 

)2( سير أعلام التبلاء 797/15 

(5) انظر: الانتقاء في فضائل الئّلاثة الأئمّة الفقهاء لابن عبدالبِرٌ 267 وتهذيتب لتهليت 
لابن حجر 75894/8. 





الاختياراث الفْهيْة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


بشرح تفصيليٌ يبدأ نعبارة : «إنما قال ذلك.. .»)» وليس هناك أي تعديل أو 
تغبير يلحظ في ترتيب المسائل المختلفة في شرح المختصر)”" . 

4 شيخ المالكيّة العلامة أبو القاسم عبيدالله بن الحسين الشّهير ابن 

الجلاب» المتوفى سنة 31/8«ه”'2. وصاحب كتاب: «التفريع» مويه أجل 
اه" 
فيه ثمانية عشر ألف مسألة عن مالك سوى 00 
0 ان القصّار تاوس كر امن أعاده ارجا المحققين» 
ومن جهانذة أهل النّظر المدقّقين» فمنزلتُه في المذهب المالكيّ منزلةٌ عظيمةٌ 
إذ أشاد نذِكره الفقهاء» ورنْ صيتّه في مختلف محافل الدرس والتعليم 
نمشرق العالم الإسلاميّ ومعريه* ب" 

وهو صاحب كتاب: «عيون الأدلّة فى مسائل الخلاف بين فقهاء 
الأمصار»2, أحد أنفس كتنب المدرسة المالكيّة العراقية الذي تجلّت فيه 
نشكل واضح خصائصهاء وانّضحت معالمها. 

قال الشّيرازي: «لا أعرف للمالكيّة كتاباً في الخلاف أحسن منه»”" . 


."١ "١ دراسات في مصادر الفقه المالكيّ‎ )١( 

(؟) انظر: ترتيب المدارك 2»5568/4 وسير أعلام التبلاء 817/15" 484". 

(6) التّعريف بالرّجال المذكورين في جامع الأمّهات لمحمّد بن عبدالسّلام الأمويّ تحقيق: 
حمزة أبو فارس ود. محمّد أبو الأجفان» دار الحكمة ‏ طرابلس 15944م. 

(54) انظر: عنه سير أعلام التّبلاء تاريخ بغداد 5١/١17‏ - 247 وترتيب المدارك 4/؟1١25‏ 
سير أعلام التبلاء /1(//ا ٠١‏ ك4١ءل.‏ 

(5) السّليماني: المقدّمة في الأصول .١15 ١8‏ 

(؟) منه نسخ خطيّة غير كاملة في خزانة القرويين كما في فهرسها للفاسي 49/١‏ ١44غ»؛‏ 
وقد حقّق بعضه في جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة بالرّياض. 

(0) طبقات الفقهاء .١7٠١‏ 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل ين إشحاق الجؤُضمي 


وقال القاضي عبدالوهاب: «تذاكرتٌ مع أني حامد الإسفرايينيٌ الشافعيّ 
في أهل العلم وجرى ذِكْرٌ أبِي الحسن ابن القصّار وكتابه في الحجّة لمذهب 
مالكِ”'2: فقال لي: ما ترك صاحبّكم لقائل ما يقول»” . 


«والئاظر في صفحات هذا الكتاب يدرك أن ما قيل ليس فيه من 
المبالغة شيءٌ؛ فعيون الأدلّة كتاب فقه مقارن» يستعرض فيه مِؤْلَّمُه بأسلوب 
سهل متقن مركّز آراءً المذاهبٍ المختلفة وأدلتهم في القضايا الفقهيّة المختلف 
فيهاء ثم يذكر أدلّة المالكيّة باسطاً الكلام على أوجه النّظر المختلفة فيما 
يعرضه من أدلّة» مناقشاً لها مناقشة دقيقة عميقة تدلٌ دلالة واضحة على 
اطلاعه وتعمّقه في دراسة المذاهب المختلفة»” . 


كما أن «المطلع على هذا الكتاب يدرك الملكة العالية عند ابن القضّار 
في تطبيق الفروع على الأصولء والرّجوع بالأحكام إلى مداركهاء ومسايرة 
الأئمّة | لمجتهدين في أنظارهم للمقاصد والمعاني)”؟' . 


5 - الإمام العلامة شيخ المالكيّة أنو محمّد عبدالوماب بن علىّ بن 
نصر البغداديٌ المالكىّ» ت؟؟قمف صاحب: «المعونة فى مذهب عالم 
المدينة»» و«التلقين»» و«الإشراف فى مسائل الخلاف» وغيرها. 


قال عنه ابن بسّام: كان أنو محمّد في وقته بقيّة التّاس» ولسان 
أصحاب القياس» وهو أحد من صرف وجوه المذهب المالكيّ بين لسان 
الكنانيّ ونظر اليوناني» فقدّر أصولهء وحرّر فصوله» وقرّر جمله وتفاصيله, 
وله افه متيلا كانت قبله طامسة المنار»-دارسة الكذارع 00 . 


)١(‏ يعني: عيون الأدلّة في مسائل الخلاف. 

() ترتيب المدارك /ار١الا.‏ 

(9) محمّد إبراهيم: اصطلاح المذهب عند المالكيّة ١5؟  .55١‏ 
(5) السّليمانى: المقدّفة فى الأصول .١15‏ 

(0) التخيرة 6/4له. 20 





الالحتياراث الفقهية لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


وقال ابن فرحون: «أحد أئمّة المذهب. وكان التتظرء جيّد 
بن مرحو حسن 


العبارة ‏ نظاراً ا للمذهت» ث ع نسيج وحده» وفريد عصره) 0" 


وتتميّرز كتب القاضي عبدالومّاب البغدادي نعنصرين أعطياها ما تستحقّه 
من اهتمام علماء المالكيّة : 

الأول : أتها تمثّل زبدة التَطوّر في آراء علماء المالكيّة في 
العراق فمؤلّفها وارث علم أبي بكر الأبهريّ وابن الجلاب وأبي الحسن 
القضار. 

القاني: أنها تمثّل الاندماج بين آراء مدرستين مالكيّتين العراقية 
القاضي عبدالوهّاب» والقيروانية نرئاسة ابن أني زيد القيرواني» ويظهر هذا 
الاتدماج. في مؤلنات القاضي عب الوقاب العى تناول فيها كنت 
ابن أني زيد حيث شرح (الرّسالة6 ”2 ووالممختصر»© . 

ويصوّر مدى اعتماد المالكيّة على كتب القاضي عبدالوهابٍ أنّها احتكم 
إليها في الخلاف بين الباجي وعلماء الشّامء ويعتبر كتاب: «التّلقين»© 2 أشهر 
كتب القاضي عبدالومّاب فهو أحد الكتب التي عكف عليها المالكيّون شرقاً 


0 
وغرنا 


لا نا ذا ذا ذا 


)١(‏ الديباج المذهب ؟15/1. 

(0) منه نسخة عند الأستاذ حمزة أبو فارس بتونس فيما أفاده شيخنا د. محمّد 
أبو الأجفان؛ كما رأيتٌ نسخةً بخط الشّيخ الفقيه محمّد أبو خبزة انتسخها عن أصل 
قديم. وعلى نسخته نشر الكتاب ‏ المقدّمة العقديّة ‏ بدر العمراني» في دار الكتب 
العلميّة ببيروت عام 4؟417١ه.‏ 

(6) ويسمّى: الممهّد في شرح مختصر أني محمّدء شرح فيه مختصر المدرّنة 
لابن أبي زيد صنع منه نحو نصفهء انظر: ترتيب المدارك /7717. 

(5) لهذا الكتاب شروح أعظمها شرح الإمام المازريٌ ت075هء وقد كان لي بحمد الله - 
نصيبٌ من تحقيق جزء من هذا الكتاب في أطروحة الماجستير بقسم الفقه بكليّة 
الشّريعة بالجامعة الإسلاميّة؛ ونوقشت عام !411١اه.‏ 

(©) انظر: اصطلاح المذهب عند المالكيّة 5ه _ لاه". 


الاختيارات الفقهية لشئخ المدرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


فقه القاضي إسماعيل بن إسحاق 


وفيه بابان: 
الباب الأوّل: فقهه في العبادات. 
الباب الثاني : فقهه في المعاملات والأسرة. 








الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيُضمئ 
بار 5 ا 0 ق دل ب 2-0 :6 





(لباب الأول 





فقهه في العبادات 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: فقهه في الطهارة. 
الفصل الثاني : فقهه في الصلاة. 
الفصل الثالث: فقهه في الزكاة والصيام. 
الفصل الرابع : فقهه في الحج. 





الاختياراث الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 


ةا د ا ا الل ال 127-31 7213--:7217-:خ-خ23-:73- 22122101-20-07١2:‏ 6201 








الفصل الأول 
فقهه في الطهارة 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: المياه والنحاسات. 
المبحث الثاني : في الغسل . 
المبحث الثالث: الوضوء. 
المبحث الرابع: التيمم . 





الاخُتياراث الفقهية لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


المبحث الأول 
المياه والنجاسات 





وفيه نسع مسائل : 

المسألة الأولى: مذهبه في الماء وردّه لحديث القلتين. 

المسألة القانية : الماء لا تفسده التجاسة الحالَةٌ فيه قليلاً كان أو كثيراً 
إل أن تظهر فيه التجاسةٌ الحالَةٌ فيه وتغير منه طعماً أو ريحاً أو لوناً. 

المسألة الثالئة: حكم إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس الإبر من 
البول. 

المسألة الرّابعة: حكم البئر تقع فيه الميتة. 

المسألة الخامسة: نضح التبئ كلِهِ حصيراً بالماء ورأي القاضي 
إسماعيل بن إسحاق في علة هذا التضح. 

المسألة السَّادسة: أقصى ما تحيض له النّساء . 

المسألة الشسّابعة: حكم سؤر التصرانيّ. 

المسألة الثامنة: حكم سؤر المخمور. 

المسألة التّاسعة: حكم سؤر الدّجاجة المخلاة. 

2 2/6 16 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضمئَ 


0١ [‏ - المسألة الأولى: مذهب القاضي إسماعيل في الماء وردّه 
لحديث القلتين: 

ذهب القاضي إسماعيل إلى أنْ الماء إذا خالطه شيءٌ فلم يتغيّر طعمّه 
ولا لوثه ولا ريحُه فهو طاهرٌء وفي هذا يقول ابن عبدالبرٌ - بعد أن ذكر 
قول الله عر وجلٌ: طوَلرلَا بن العمل مله موي74 : 

«الذي يجب والله إغلم دفي الماء إذا خالطه شيءٌ فلم يتغيّر طعمه 
ولا لونّه ولا ريه أن الماء على أصل حكمه طاهرٌ. ومعنى: «طهور”") 
أي: قد طهِّرَ الذي خالطه. وكذلك 1 تحاشة آصابت ونا أو ندنا أو 


فوفها وخالطها الماع فأذهت لون النّجاسة وطعمها وريحها منه منه طهّرهاء ولو 
ظهرتثٌ التجاسةٌ في الماء وغيرته كان تعن 





ومذهبٌ إسماعيل هو مذهبٌ المدنيّين كلهم من أصحاب مالك 


وغيرهم) وهو قولٌ ابن وهبء ولا أعلم مخالفاً من أصحاب مالك المدنيين 
إلا * نذا ليل 29:0 


القرآن» أطان الكلام فر في ردّ حديث القلتين فقال : 


«وقد اسماعيل في هذا الدية: رده نكثير من القول في كتاب 
الأحكام القرآن»”“. ومذهبٌ إسماعيل في الماء هو مذهبٌ أهل المدينة من 
أصحاب مالك وغيرهم» وهو خلاف مذهب المصريّين من أصحاب مالك 
فى الماء. 


.44 الفرقان: الآية‎ )١( 
يعني في الآية السابقة. واعلم أن الماء الطهور: هو ما بقي بصفة أصل عَْلْقِه غير‎ (0 
49/١ من نباتٍ ولا حيوانٍ ولا مُخالَطٍ بغيره. انظر: : شرح حدود ابن عرفة‎ 0 
دار الغرب الإسلاميّ.‎ . 
في 7 ابن الماجشون.‎ 
ب.‎ / ١ اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبدالبر ق‎ )4( 
. لكن الحديث صحّحه جمع من أهل العلم كما سيأتي بيانه‎ )5( 


الاحتيارات الفِفْهِيّة ِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


ولو ذهب إسماعيلٌ في ذلك مذهبَ المصريّين المالكيّين ما احتاج إلى 
رد حديث القلّتين ولا الإكثار فى ذلك. 





وروى أهل المدينة عن مالكِ ‏ ذكر ذلك أبو مصعب” '' وأحمد بن 
المعذّل”" وغيرُهما ‏ أن الماء لا تُفسده التجاسةٌ التي تحل فيهء قليلاً كان 
أو كثيرء في بئر أو مستنقع أو إناء؛ إل أن تظهر فيه وتغيّره» وإن لم يكن 
ذلك فهو طاهرٌ على أصلهء وهو فول ابن وهب من أصحابه المصريّين . 


1 1 20 ساء 
وإلى هذا مال إسماعيلٌ وأبو الفرج”" والأبهريٍ”*' وسائرٌ المالكيّين 
البغداديّين» وبه قالوا وله احتبجوا وإليه ذهبوا»©) 


وخلاصةٌ القول في مذهب القاضي إسماعيل : 


أَنْ المعتبر في طهارة الماء ولخاضتة بغر أحد أوصافه الثلاثة : الطعم 
أو الرّيح أو اللون» فإن حلت في الماء لناسة وغيّرث أحد أوصافه السابقة. 


أو ورد الماءٌ على النجاسة مع التغيّر أيقاً فهو ماء نحس ‏ قليلة كان الماء 
أو كثيرأً» ات القلتين 0 كان دونهما أو فوقهما. 


الضّحيح في التظر ويل الأثر لد 


)١(‏ أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبدالرّحمن بن عوف القرشيّ 
الزُهريَ أبو مصعب المدنيّ؛ أحد شيوخ القاضي إسماعيل» توفي سنة 147هء انظر: 
مبحث شيرخه /!1. 

(؟) ابن عَيْلان بن حكم أبو العبّاس البصريّ» أحد شيوخ القاضي إسماعيل؛ انظر: 
المبحث السّابق ص 58. 

(0) عمرو بن محمّد لبي البغدادي أحد أعلام المالكيّة» له الكتاب المعروف بالحاوي في 
مذهب مالك» توفي سنة ٠#”#ه2‏ انظر: الذيباج المذهب ؟//77١.‏ 

(5) أبو بكر محمّد بن عبدالله بن محمّد التَميميٌ الأبهريّ المالكيّ ت417/8ه. 

(8) الاستذكار ؟/7١٠  »٠١4‏ وانظر: قول إسماعيل بن إسحاق أيضاً في الكافي 
6/١‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ."0/١‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن ."٠/١‏ 


ا لا ل لاا ا اااااااااااا0ا1010101010ظ0 
يار نه لسد ُ يه بالعزاق بل بن ل 


2230 إظجج يوج جرم رورم ا م ا را م ا ا ا 0 0-0-0 


ثم إِنْ الماء الذي وردتٌ عليه نجاسةٌ لا يخلو من حالتين: 





أولاهما: أن تتغيّر أحد أوصافه. 
ثانيهما: أن لا تتغيّر أحد أوصافه. 


أمَا الحالة الأولى - وهي أن تتغيّر أحدٌ أوصافه : فالماءُ حينئذ نجسش» 
وهو ىه ا بين الفة هاء0؛ واكتة كاه الاتفاق فيه 


وأمّا الحالةٌ التَانِيةٌ . وهي أن لا تتغيّر أحدُ 0000 

أ- فإن كان كثيراً فهو طاهرٌ بإجماع الفقهاء أيضا” . 

ب - وإن كان قليلاً ففيه خلافٌ على أربعة أقوال: 

القول الأوّل: أنه طاهرّء وإليه ذهب مالك في رواية المدنيّين عنه', 


هق المشهون فن المذهن7: ورأيٌ القاضي إسماعيل كما تقدّم» وهو روايةٌ 
أحمد © , ١ ١‏ 
عن حمد 


قال ابن القصّار ‏ حاكياً مذهبّ المالكيّة فى المسألة : «وليس للماء 


2550/١ صرّح بإجماع أهل العلم فيه ابن المنذر في كتابيه الإجماع 4» والأوسط‎ )١( 
.88/١ ووافقه ابن قدامة في كتابه المغني‎ 

(؟) عيون الأدلّة لابن القصّار ١/ق‏ ١م‏ ب. 

(*) المعونة ١/175؛‏ وعيون المجالس :43/١‏ والكافي .185/١‏ 

(4) الملاحظ أنْ ابن الماجشون من المالكيّة قد خالف نيٍ الرّائحة: فرأى أن الماء إذا 
حلت فيه نجاسةٌ وغيّرت رائحته فقط فإنّه لا ينجس قياساً على الثياب فإنّها لا تنجس 
بروائح التجاسات» فكذلك الماء لأنّه أقرى في الذفع عن نفسهء انظر؛ الذُخيرة 
ا 

(6) صرّح بالإجماع فيه ابنْ المنذر في كتابيه الإجماع 4: والأرسط 2551/١‏ وابن رشد 
في كتابه في بداية المجتهد 2177/١‏ 755. 

(5) انظر: المقدّمات الممهّدات ١/85؛‏ ومواهب الجليل ./١0/١‏ 

(0) صرّح بالشهرة التفراويٌ في الفراكه الدّواني .١77/١‏ 

(8) انظر: المغني ١/ة”.‏ , 


الاختيارات الففهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 


الذي تحلّه التجاسةٌ عندنا قَدْرٌ معلومٌ؛ ولكنه إن تغيّر طعمّه أو لونه أو ريه 
منها فهو نجسٌء قليلاً كان الماءٌ أو كثيرأًء ولا خلافٌ في التّغيّره وإن لم 
يتغيّر طعمٌ الماء ولا لونّه ولا ريحُه فهو عندنا طاهرٌ قليلاً كان الماءٌ أو 
ار 

فهذا هو المشهور فى مذهب مالكُ. 

القول :الاق :إل إناء لشيس للا جور امستبال والنهذهيت ميرد 


الفقهاء من الحنفيّة”"2: والشّافعيّة0"؛ والحنابلة في المشهور من مذهبهه”', 
زف له اق- 
٠‏ وعخلمه فصر 





0 


وهو رأيٌ ابن القاسه””؛ وظاهرٌ «المدوّنة»؛ عند بعضهم 
ابِنُ أبي زيد القيرواني في «الرّسالة»”" . 

القول الثّالث: أن هذا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسةٌ ولم 
تُغْيّر أحدّ أوصافه مشكوكٌ فيه فيجب. لذلك الجمعٌ بين الوضوء به 
وبين التَيمّمء وإلى هذا القول ذهب ابن الماجشون”" ومحمَّدٌ بن 
م0ة210, 


)١(‏ عيون الأدلّة ١إق‏ 78 أ. 

9) انظر: مختصر الطحاويٌ 5١»؛‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصّاص 2١١6/١‏ وتبيين 
الحقائق ١/١7؟.‏ 

(*) انظر: الأمّ - تحقيق: حسّون 2.14/١‏ وروضة الطالبين 7/١‏ - 237 ونهاية المحتاج 
ا ملاء. 

(4) انظر: المغنى ١/89"؛‏ والإنصاف 08/١‏ 5ه. 

(6) انظر: المنتقى .05/١‏ 

(1) حيث قال مالك: إِنّه يتيمّم ويتركه؛ فإن توضّأ به وصلّى أعاد في الوقت». فقول 
«المدرّنة»: يتيمّم يقتضي أنه نجس» وإنّْما قال: يعيد في الوقت مراعاةً للخلاف» 
انظر: شرح الرّسالة لابن ناجي .41/١‏ 

(0) انظر: شرح الرّسالة لابن ناجي وزرّوق 941١/١‏ 247 وتنوير المقالة للتّتائيّ 
١ه‏ 1. 

(4) أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله المدنى. 

(4) ابن محمّد بن هشام بن إسماعيل المدنيّ. ١‏ 

(١٠)انظر:‏ المنتقى ,.05/١‏ والذخيرة ١/*ا/9١.‏ 


الالختيارات الفقهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


القول الرّابع : كراهةٌ استعماله مع وجود غيره» وهو الذي اقتصر عليه 
خليل بن إسحاق في «مختصره”1) 

الأدلة : 

احتجٌ المالكيّة في مشهور مذهبهم على طهارة الماء القليل الذي حلّت 
فيه نجاسةٌ ولم تُغْيَر 0 

١‏ - قوله تعالى: «وَأرَْنَا 1 سمل مآ طهُورًا4”"'؛ فالماء الطهور في 
الآية لفظ عام لم يخصٌ ماءً من و فهو على عمومه حتّى يقوم الدّلِيلُ على 
1" 
عام 7 تحته المامُ 1 0 لم يتغيّر بحلول التجاسة فيه" . 

“ - قوله تعالى: طقلم يَحدُوأ م َتَيَسَمُوَا2”4. فقوله جل شأنّه: 
#ماه» نكرةٌ في سياق النفي وهي تَعُعٌء فيدخل تحته الماءٌ القليلٌ الذي 
حلت فيه الحالية ولم تغيّر ل ليذ 


3 0000008 «خلق الله الماءَ طهوراً لا ينجّسه شيءٌ: إلا 
ما غير لونّه أو طعمّه أو , 








() انظر: مواهب الجليل 090/١‏ عند قول خليل: «رَيَسِيرٌ كَنِيَةِ وُضُوءٍ وَعُْسْل بكجس لَمْ 
سس 7 8 

زفق الفرقان : الآية 44. 

(9) انظر: عيون الأدلة ١ق‏ 8ل أء والكافي ١/لا6١.‏ 

(؟) الأنفال: الآية .١١‏ 

(©) انظر: عيون الأدلّة ١/ق‏ 8لا بء والمعونة .١9/5/١‏ 

90) النّساء: الآية 57» والمائدة: الآية 5. 

(0) انظر: عيون الأدلة ١/ق‏ 8لا اب. 

(0) لم أجده بهذا اللّفظ الذي فيه ذكر الحَلّق والاستثناء؛ وقد ذكر ذلك من قبل الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير 2/١‏ رقم: “". وقريبٌ منه ما رُوي عنه يكل أنه قال: 
«إِنْ الماء لا ينحسه شيءٌ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» أخرجه ابن ماجه 
ل رقم: 201١‏ من طريق رشدين بن سعدٍء قال: أنبأنا معاوية بن صالح. عن- 





الاختياراث ١‏ لفقهيّة لشتّخ المذرسة المالكيّة ل 00 


قال ابن القصّار:. «فأخبر أنه لا ينج 0 فا اغكرةدوالالت واللامٌ في 
الماء للجنس0؟ . 


ه ‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جاء أعرانيٌ فبال في 
طائفة المسجد.» فزجره الّاس» فنهاهم النَبِيٌ يِل فنا قضى تولة أمر 
الئْبي يكل بدَنُوبِ”") من ماء فأمْريق عليهة” . 


وإِنّما 2 لبي يك بصب دنوب من ماء على بول 3 البقعة : التي بال 
الح ومعلوم أنّ هذا الماء الذي أمر لتب يك بصبّه يبخالط التجاسةً وَالبْقَعَة 


مع هذا تَظهُدٌ نه فدلٌ على أن ذاك الماء الفليل الذي حواه الدّلوٌ طاهرٌ 
مُطهّرٌ. ولا يقال: حديتثٌ بول الأعرانيّ فيه ورودٌ الماء على التجاسة ومسألتنا 
فيها ورودٌ التجاسة على الماء فافترقا؛ لأنْ المخالطة حصلث في الحالتين 


فلا اعتبار بتقدّم أحد الشَّيئين على الآخر”' . 


- راشد بن سعدء عن أبي أمامة الباهليَ رضي الله عنه به. وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ 
رشدينٌ بن سعدٍ مترولٌ» وانظر: التلخيص الحبير .18/١‏ أمّا الحديث بدون ذكر 
الاستثناء فصحيحٌ فعن أبي سعيدٍ الخدري: «أنّه قيل لرسول الله يك: أنتوضأ من بر 
بضاعة عة؟ ‏ وهي بئرٌ تُطرح فيها الحجِيّض ولحم الكلاب والئَّئْنٌ - فقال رسولٌ الله يكل: 
الماءٌ طهورٌ لا ينجسه شيءٌ' أخرجه أنو داود 2180/١‏ رقم: /اى“ء والترمذيٌ 2٠١8/١‏ 
رقم: كك والنّسائيّ - مع حاشية السندي 7/١‏ » من طرق عن أ أسامة» عن 
الوليد بن كثير» عن محمّد بن كعب» عن عبيدالله بن عبدالله بن راقع بن خديج» عن 
أبي سعيد الخدري به. قال الترمذيٌ: «هذا حديث حسن» وقد جوّد أبو أسامة هذا 
الحديتٌ» فلم يرو أحدٌ حديتٌ أنِي سعيدٍ في بثر بُضاعة أحسنّ مما روى أبو أسامة» 
وقد رُوي هنا الحذيثٌ من غير وجو عن أبي سعير». كما صحّتحه أحمد وابن معين 
وابن حزم وانظر: إرواء الغليل »45/١‏ وحاشية المشكاة للألبانيَ .١44/١‏ 

)0غ( غيوة الأدلّة ١ق‏ كلاب. 

0( ادنب : الدّلو العظيمة» وقيل: لا تُسمّى ذنوباً إل إذا كان فيها ماءٌء نهاية ابن الأثير 
. 

() أخرجه البخاري 2*75/١‏ رقم: 2551١‏ ومسلم 2995/١‏ رقم: 4 واللّفظ للبخاريٌ. 

() انظر: شرح التّلقين للمازري ‏ تحقيق: زكي بخاري .5"8/١‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميّ 





والحاصلٌ أنّه يقاس ورودٌ النشجاسة على الماء على ورود الماء على 
النْجاسة لعدم الفارق بين الأمرين. فكما أنْ الماء إذا ورد على النّجاسة لم 
ينجس إلا بالتغيّر» كذلك التجاسةٌ إذا وردت على الماء لم ينجس إل بالتَغير 
إذ لا فرق بين الموضعين”". 


قال أبنو الوليد الباجي: «وهو حجَةٌ على أي حنيفة والشّافعيّ وغيرهما 
في قولهم: إِنّ قليل الماء يُتَجّسّه قليلُ النجاسة وإن لم تُغْيّره» وهذا مسجدٌ 
النَبِيَ كل وهو أرفع المواضع التي يجب تطهيرها وقد حكم فيه النْبي بك 
ا ا 7 ولا مق إلا تطيرةة للمصليج 


0 


- عن أبِي سعيد الخدري: «أنْ النبيَ يكل سئل عن الحياض التي نين 
مكة والمدينة تَردُها السّباعٌُ والكلابٌ والحُمّرُ وعن الطهارة منها؟ فقال: لها 
ما حَمَلَثْ في بطونهاء ولنا ما غَبَرَ طهورٌ»”" . 

ووجة الدّلالة منه أن سؤر الكلتٍ عند المخالف نجسٌء» وقد يكون 

الماءٌ الذي في تلك الحياض قليلاً غير غزير» فلو كان الحكم يجتلف ليه 
عله اللاء »* فلم : لم ينخض دل على عجوم ]لآ أن يفو لا 

٠”‏ - استصحاب أصل الطهارة: وذلك أن الماء القليل قبل أن تحلّ فيه 
التجاسةً كان طاهراًء فلمًا حلت فيه ولم تُغيّر شيئاً من أوصافه لم يخرجه 
ذلك عن أصله وهو الطهارة . 


000( انظر: عيون الأدلّة ١/ق‏ 8ل أء ولذا قال ابن عبدالبرٌ في الكافي ١//ا16:‏ «لم يفرّق 
مالك وأصحائة بين الماء تقع فيه التجاسةٌ وبين التجاسة يردٌ الماءُ عليها». 

(9) المنتقى ١/4؟1١.‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه 245١ 4١9/١‏ رقم: 2014 من طريق عبدالرّحمن بن زيد بن 
أسلم؛ عن أبيه؛ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد نه. قال البوصيريّ في مصباح 
الرّجاجة :7١1//١‏ «هذا إسناد ضعيف عبدالرحمن بن زيد قال فيه الحاكم: روى عن 
أبيه أحاديتٌ موضوعةً. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه». وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصّعيفة “/؟١١ 1 21١7‏ رقم: .15١9‏ 

(4) انظر: عيون الأدلّة ١/ق‏ لا ب. 





الاحُتياراث الفقهنة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤؤضميَ 


قال ابن القصّار: «الدَّلِيلٌ لقولنا كونُ الماء طاهراً قبل حلول التّجاسة 
فيه؛ فمن زعم أنّ حكمّه قد زال فعليه الدَّليل)”" . 

4 قياس الماء القليل الذي حلّتْ فيه نجاسةٌ ولم تُغْيّره على الماء 
الكثير الذي حلْتٌ فيه أيضاً كمياه الأنهار العظيمة ونحوها. 

قال المازريٌ: «وأيضاً إن الأنهار العظيمة طاهرةٌ إجماعاً كالتّيل 
هه فح كون التّجاسة تنبعثٌ إليهاء والمواضع 0 بالئجاسة منها 
لكي ؛ فدل على أن التغيّر عله التاثير, فإذا حصّل نر وإذا لم يحصل بقي 
الما على أصلهء وهذا يجبٌ طرْدُه في قليل المياه ا 

أن النجاسة التي وقعتُ في الماء القليل ولم ثُ: كر هن هنا يزنك 

عن الماء غالباً» وليستٌ متولّدةً من قّراره» فكان الماءٌ الذي وقعثٌ فيه 

قال الباجي : «ودليلّنا من جهة القياس : أن هذا مالا يع بمكالطة 
ما ليس بقراره» وينفك الماءٌ عنه غالباً» فوجب أن يكون طاهراً مُطهُراً كما 
لو زاد على القلّتين»”” . 

واحتجٌ الجمهورٌ على نجاسة الماء القليل الذي حَلْتُْ فيه نجاسةٌ ولم 
تُعَيّرْ أحدّ أوصافه بما يلي: 

- قوله تعالى : وير لهم الكبي94. 

قال ابن أنجيم : «والتجاساتٌ لا محالةً من الخنائث فحرّمها الله تحريماً 
تنيما ولع يُفرّق بين حال انفرادها واختلاطها نالماء» فوجب تحريم 
اتشعوال كل ما عفنا نه عدرء | من التتحاسة وتكون نحيةٌ التحظر مق 'طريق 
النّجاسة أولى من جهة الإناحة؛ لأنْ الأصل أنه إذا اجتمع المَحَرّمْ والمبيخ 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 
(0) شرح التلقين للمازري - تحقيق: زكي بخاري ١/9"؟.‏ 
0 المنتقى .65/١‏ 


(1) الأعراف: الآية .١6/‏ 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميٍ 


دم المُحَرّمُ. وأيضاً لا نعلم بين الفقهاء في سائر المائعات إذا خالطه اليسيرٌ 
من النّجاسة كاللّبن والأدهان أنْ حكم اليسير في ذلك كحكم الكثيرء وأنّه 
محظورٌ عليه أكلّ ذلك وشربّهء فكذا الماءٌ بجامع لزوم اجتناب 
التجاسات)270' , 

؟" ‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سُئل الكبي كله عن 
الماء وما يَنُونِه من الدّوابٌ والسّباع؟ فقال بكلهِ: «إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الحَبَكَ0('' . 

ولنتيرة التكدياف أن العام ذالم قلع التلعين كرت عسل الحيك 


ولتكين : فتلافاة: لحاس تفي أو لير وت 7 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ ككلِِ قال: (إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يَعْمِس يذه في الإناء حتّى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري 


أين باتث )2 5 


فقد أمر يكل نغسل اليد خشية أن تكون قد باشرت النّجاسةً فيتنجس 
الما بغمس اليد فيه فإذا كان هذا هو الضَّأنُ فى التجاسة المُتَوَهّمَةٍ فَالمتِيَئة 
ارلن» ولولا الش ينين عنما لو بع 00 

6 أن "الأضول فبك على أن الكتجاسة إذا ضحيكت [زالعهنا وشق 
الاحترازٌ منها عُفي عنها كدم البراغيث وسَلَسٍ البول» وإذا لم يشقّ الاحترازٌ 
منها لم يعف عنها كغير الدّم من التجاسات. 


.879/١ البحر الرّائق‎ )١( 
والحاكم‎ »45/١ رقم: 55., والتّسائيَّ  مع حاشية السّندي‎ 2١98/١ (؟) أخرجه أبو داود‎ 
من طرق عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثيرء عن محمّد بن جعفر بن‎ 0 
الزّبيرء عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه ابن عمر به. قال الحاكم: «هذا‎ 
حديث صحيح على شرط الشّيخين»؛ كما صحّححه الطحاويٌ وابنُ خزيمة وابن حبّان‎ 

والذهبيَّ والئوويّ وابن حجرء انظر: إرواء الغليل .50/١‏ 

(6) انظر: المغني .40/١‏ 

(8) أخرجه مسلم 277/١‏ رقم: 487. 
(5) انظر: المغني .5١/١‏ 





الاختياراتٌ الفقّهيّة لشنخ المزرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الحِيْضمرَ 
ا ل ا بالعراق بل د ق ِ 


ومعلومٌ أن قليلَ الماء لا يسن حة حفظه وكثيه يَشُنَّء فعفي عمًا شَيَّ دون 
غيره» وقد صبْطَ الشَرِعٌ حدَّ القلة بين فتعيّن اعتمادٌه ولا يجوز لمن بلغه 
الحديثٌ العدولٌ عنه9"' . 


واحتح من ذهب إلى أنْ هذا الماء القليل الذي وتفك فيه تحاية ولم 
تغيّر أحدّ أوصافه مكركواك فيه محص لذك الدع ينبن الوغنو» نه وبين 
التَيِمُم فقالوا: 

أمَا الوضوءٌ: فلاحتمال أن يكون الماءٌ طاهراً. 

وأمَا التِيِمُمُْ: فلاحتمال أن يكون نجساًء فالجمعٌ نينهما تحصل به براءةٌ 
الذئة ويحاط به ع3 

6 من ذهب إلى كراهة استعماله مع وجود غيره؛ أخذاً بالأحوط 
ليتطهر بماء محف متفق عليه . 

ويظهر لي قوة هذا القول ويؤيّده الحسٌّ والفطرةٌ السّليمةٌ فإنَ كلَّ ذي ' 
نفس سليمة تأنى نفسّه أن يستعمل ماءً قليلاً وقعت فيه نجاسةً وإن لم 
تغتّرة+ “وهو ما "وجح ابن رشد الحفين” . 

والحاصل أنْ القاضي إسماعيل بن إسحاق ذهب إلى أنّ الماء باق 
على أصل طهوريّته ما لم تتغيّر أحدٌ أوصافه الثّلاثة : الوح أو اللّون أو 
اميه 0 كان كيرا 0 قليلاً» ار ات كله عر مذهتٌ 

بين الكثير والقليل في حالة عدم التي تاقرو اناد هديا إذا وقععنت فيه 
نجاسةٌ وإن لم تُغيّره) نيتما .را القاضي إسماعيل طهوريّة ذلك الماء ما دام 
لم يتغيّرء وهو قولٌ جمهور الفقهاء على خلافه؛ غير أن له حظًا من النظرء 
وهو يقارب قولٌ من اختار طهارتّه لكن مع الكراهة وهو الذي رجّحيُه قريباً. 


.١1١5/١ انظر: المجموع‎ )١( 

(') انظر: الكافي »165/١‏ وشرح التّلقين ‏ تحقيق: زكي بخاري 2774/١‏ والذّخيرة 
3/١‏ » ومواهب الجليل .7١/١‏ 

0 انظر: بداية المجتهد ١/55؟.‏ 





الاحُتيارات الفقهيّة بيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


[')- المساألة الثانية: الماء لا تفسده النّحَاسةٌ الحالّةٌ فيه قليلاً 
كان أو كثيراً إلا أن تغيّر منه طعماً أو ريحاً أو لونا: 

مذهبٌ القاضي إسماعيل بن إسحاق ‏ وقد تقدّم ذلك أن غيلة مايه 
الماء تغيّرٌ أحد أوصافه: الطعم أو الرّيح أو اللونء سواء في ذلك كان الماءٌ 
قليلاً أم كثيراً؛ ولا يحل حينئذ شربٌ ذاك الماء ولا قربه ولا استعماله في 
شيءٍ يحتاج إلى طهارة؛ انا إن لم يكير بيخلول الكتعاتة فيه فهو طاهز طهر 
قليلاً كان أو كثير0" . 

وإنّما اعتُبر الطعم أو الرّيح أو اللون لأنّ هذه الأوصاف هي التي 
تضبط الماء في شكله الطبيعي» فإن تغيّرتُ أحدٌ هذه الأوصاف فقد خرج 
الماءٌ عن أصله؛ وامتنع التَطهّرُ به. وقد استند بعض العلماء في تقرير هذا 
إلى الاستثناء الوارد في حديث: «خلق الله الماءَ طهوراً لا ينحكسه شيءٌ ١‏ إلا 
مااغين لونة آنا طفق أو 27 غير أنْ هذا الاستثناء لا يثبتٌ من جهة 
الصّناعة الحديئيّة؛ وقد أشار إلى ذلك الشَافعئٌ حيث قال: «ما قلت من أنه 
إذا تغدّ عت طم الما وريه ولونّه كان نجساً يُروى عن النبن قو من وجه لا 
25 يكبت أهل الحديث مثلّه وهو مول العامة لا أعلم بينهم د70 , 


لكنّ هذا الاستثناء قد دل عليه الإجماعٌ فهو مُستغن به عن سندٍ 
يُقوّيهء صرّح بالإجماع ابن المنذر”*“ وابن حزم وغيرهما من أتباع 
المذاهب؛ وهذه بعضٌ أقوالهم رحمهم الله في تقرير ذلك: 

قال الطحاويٌ: «أجمعوا أنّ النّجاسة إذا وقعث في البئر فغلبت على ( 
طعم مائها أو ريحه أو لونه أن ماءها قد فسد»"' . 


.165/١ انظر: الكافي لابن عبدالبرٌ‎ )١( 

(؟) تقدّم الكلامٌ عليه مفضّلاً ص 189. 

(6) نقله ابن حجر فى التلخيص الحبير .18/١‏ 
(4) انظر: الإجماع 7". 

(6) انظر: مراتب الإجماع 8". 

(5) شرح معاني الآثار .١7/١‏ 





حلجل الاختياراثٌ الفقهيّة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


وقال ابن عبدالبدٌ : «الماءٌ لا يخلو تغيّرُه من أن يكون بنجاسةٍ أو بغير 
نجاسةٍ؛ فإن كان بنجاسةٍ فقد أجمع العلماءً على أنه غيرٌ طاهر ولا 
مط 17 

وقال الإمام الشّافعيَ: «هو قولٌ العامّة لا أعلم بينهم خلافاً»"”" . 

وقال بهاء الدّين عبدالرّحمن بن إنراهيم المقدسي”": 
إحدى صفاته بالئتجاسة ينجس على كل حال قلتين أو أكثرء وهذا أمرّ مجم 
ع0 , 

ومن جهة المعنى فإنّ الله تعالى قد حرّم الميتة» فإذا صارت في الماء 
فتغيّر طعمّه أو ريحٌه فذلك طععمٌ الميتة وريحُهاء فلا يحل له وذلك أمرّ 
ظاه”0* , 

والحاصل أنّ هذا الاستثناء قد وقع فيه إجماعان: 

الأول : الإجمٍ على عدم ثبوته من جهة الصّناعة الحديثيّة» وقد أشار 
إلى ذلك الشافعيّ قريباً وقال التوويٌ: «اتفق المحدّثون على تضعيفه»""” . 

القاني : الإجماع على ثبوت معناه من جهة الصّناعة الفقهيّة . 


["]- المساألة الئالثة: حكم إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس 
الإبر من البول: 
ع لس ل ا م ل و 
التجاسةً دون أن تُغيّر أحدّ أوصافه الثلائة: اللون أ و الرَيح أو الطعمء فالإناءً 
هنا تن حو ماة قليلا ‏ سقطلة نيه قطرات اذقيقة جذامن البؤل دقة رؤويق 


: «الماءٌ إذا تغيئرت 


.15/19 التمهيد‎ )١( 

(؟) نقله ابن حجر فى التلخيص الحبير .1١8/١‏ 

(5) الشّيخ الإمام العالم المفتي المحدّث الحنبليّ» توفي سنة 514 هء انظر: السّير 
بقالكف > افق 

(4) العدّة شرح العمدة ٠‏ 

(9) انظر: المغنى "8/١‏ 9" 

(5) نقله ابِنُ حجر في التلخيص الحبير .18/١‏ 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


الإنر» دون أن تغْيّر شيئاً من تلك الأوصاف» فهل هذا الماءٌ نجس كما هو 
رأيُ الجمهور ومعهم المصريّون من أصحاب مالك؟ أو طاهرٌ على رأي 
مالك فى المشهور عنه ومعه المدنيّون من أصحانه والقاضي إسماعيل بن 
إنحاق؟ أو مكرك هذى او مكروة 

ينا هنا أنْ القاضي إسماعيل بن إسحاق اعتبر ما ذهب إليه 
المضرئون من أضعات مالك من نجاسة هذا الماء القليل الذي حلت فيه 
مكل "وؤوين الإبز من اليول: 8 ذلك على الاستحباب. قال ابن عبدالبرٌ: 
«وهو الصَّوابٌ عندنا»7" . 

وهو مسلكٌ أحسب أنْ القاضي إسماعيل حاول به التّوفيقٌ نين رأيين 
مختلفين لمدرستين مالكيّتين في هذه المسألة» حيث يرى المدنيّون طهارةً 
هذا الماء» ويرى المصريّون نجاسته» لكنها تحاسَة تمنع التطهر نالماء الذي 
حلت على وجه التنرّه والاستحباب لا على وجه الإلزام والإيجاب. ولعل 
هذا المنحى من مالكيّة مصر مراعاةٌ منهم لرأي جمهور الفقهاء ومنهم الإمام 
الشّافعيَ الذي شاع مذهبّه في مصرء وكانت لآرائه آثازٌ واضحة على نعض 
أعلام المالكيّة . 


الو عدا د البول مما تعافه الروك والمكلّف 00 بأن 00 
ذمْنّه بيقين » والمتوضىءٌ نماء سقطت فيه قطراتٌ نول وإن دقت فطهارته في 
فيكنها بعشك وذلك لا يتوافق مع البراءة المشار إليها. 


ومثاي هذه المسائل يثيرها فقهاؤٌنا رحمهم الله تعالى شحذاً للفكر 
وتنشيطا للذهن حتّى تكتمل الملكةٌ الفقهيّةٌ وتتضح الرّؤية الشّرعيّةٌ لما يحتمل 
وقوعه من مسائل فيما يستجد من حياة النّاس من نوازل ووقائع. 

والحاصل أن القاضي إسماعيل بن إسحاق باختياره طهارة مثل هذا 
الماء القليل الذي سقطت فيه قطراتٌ دقيقةٌ من البول التجس يمئّل لنا وجهة 


.""هر١ التمهيد‎ )١( 


الاختيارا الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحهْضميَ 





نظر عالم كبير في قضيّة لعلّها صادفت ظرفاً خاصًا للمجتمع المسلم في 
نغداد أو غيره شححت فيه مواردٌ المياه» مما أدّى إلى ظهور مثل هذه المسائل 
التي قد نستغربها في واقعنا المعاصر الذي يسّر فيه المولى جلّ جلاله لعباده 
ماءَ الطهارة في صور شتّى» بحيث يستبعد أحذنا أن ئة تقع مثل هذه المسألة 
ال ا ل ة من 
نجاسة البول» والله تعالى أعلم. 


[؛ | - المسالة الرّابعة: حكم البثر تقع فيه الميتة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”'' رحمه الله تعالى إلى أن الميتة 
إذا بو قشت ف اليش افتشكل اجد. ارات العاء-طعما أن الونا أو برييطا جين 
الماف: ووه أن يُزاح منه قدر ما تَذْمَبُ التجاسةٌ ويَطْهُرُ الماه» وإن لم 
تتغير أحدٌ أوصافه فلا بأس بالوضوء من تلك البثرء ويستحبٌٍ أن يطرح منها 
ِقَدْرٍ ما تَطيبٌ به الفس» ٠‏ وليس في ذلك حد وإنْما هو على حسب كثرة 
الماء وقلّته وصغر البئر وكبرها. 

وإلى هذا ذهب سائرٌ المنتحلين لمذهب مالك من البغداديّين كأني بكر 
محمد بن أحمد بن عبدالله بن نكيرء وأني الفرج عمرو بن محمّد البغدادي 
الليئيٌء وأني بكر محمد بن عبدالله بن محمّد التميميّ الأنهريّ» وأبي القاسم 
عبيدالله بن الحسين ابن الجلاب» والقاضي عبدالوقاب بن نصر”" , 


وروي هذا ا لمعنى عن ابن عبّاس وابن مسعود وسعيد بن المسيّب 
على اختلاف عنه وسعيد بن جبير وربيعة شيخ مالك وداود بن عليّ 
الظاهريّ؛ واعتبره ابِنُ عبدالبرٌ الصَّحيحَ في النظر وجيّد الأثر”” . 


وذهب الحنفيّةٌ إلى أن البئر إذا وقع فيها سِنّوْرٌ أو دجاجةٌ فماتت ولم 





"98/١ انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر: التفريع 2516/١‏ والمعونة »16٠  ١19/4/١‏ والمقدّمات .47/١‏ 

©) انظر: التّمهيد ,2”78/١‏ والتفريع ١/5١5؟.»‏ والمغونة »1868٠ ١94/١‏ والمقدّمات 
1ق 


الالحتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 





تنتفخ أخرجت واستّقي منها أرنعون دلواً فكان طهارةً للبئرء وإن وقعت فيها 
هاء مانت فاتفبحك آر ل تشفع أن فلكت أوزالم فسخ ترحث كلها جتى 
يغلب الماء فيكون ذلك طهارةً لهاء وما لت أو الفمتح من الفأرة أو من 
العصفورة أو من الدّجاجة أو من السّئّوْر نزحت البئر كلّها فكان ذلك طهارةً 
ه20 , ظ 

أما الشَافعيّةٌ فرأوا أنْ ماء البئر كغيره في قبول التجاسة وزوالهاء فإن 
كان قليلاً وتنججس بوقوع نجاسة فلا ينبغي أن ينزح لينبع الما الطهورٌ بعده 
0 وإن كان نبعْها قليلاً لا تتوقّع كثرته صب فيها 

ماء ليبلغ الكثرة ويزول التَغيّرا" . 


أمَا الحنابلة فعلى قاعدتهم في الماء القليل ينجس إذا ماتت فيه ميتةٌ أمّا 
الكثير فلا ينجس إلا إذا غيره9 , 

ولا يخفى على التاظر أنْ الآنار تختلف من بئر لآخر: 

فملها د ئرٌ متدققةٌ كثيرة التبع لا يؤثّر في طهارة مائها سقوط ميتقء وبئرٌ 
أخرى ضعيفةٌ الآفق قليلةُ القبع يتغير مازها نمجرّد سقوط الميتة فيهاء وقل 
رأى القاضي إسماعيل ضبط الموضوع على قاعدته في إناطة طهارة الماء أو 
نجاسته بتغيّر أحد أوصافه التلاث» وذلك متيسّر في البئر عن طريق دلو منها 
واختبار تغيّره؛ وسواء كانت البَئرٌ كثيرٌ الماء أو قليلّه على قاعدته في المياه. 
وحاولت المذاهبٌٍ الأخرى التماس طرق أخرى تتحقّق نها طهارةٌ الماء مع 
مراعاة انتفاخ الميتة وعدمه وكثرة نبع البئر وقلته. 


وأحسب رأي إسماعيل ينضبط به الموضوع ولا يمنع ذلك من إزالة 
جرم الميتة ولو لم يتغيّر الماء؛ لأنْ الماء نسقوطها فيه تتقذّر منه التفوس 
وتعافه. 


.١5 انظر: مختصر الطحاويٌ ص‎ )١( 
.78/١ وروضة الطالبين‎ 254٠  ”5ا//١ انظر: الحاوي‎ )( 
.5؟/١ انظر: المغني‎ )©( 





ا 1 ات 


[5 | - المسالة الخامسة: في نضح" التبي يكل حصيراً بالماء ورأي 
إسماعيل بن إسحاق القاضي في علة هذا النُضح : 
اتفق الفقهاء””2 على اشتراط طهارة البقعة لصحّة أداء الصّلاة» سواء 
كانت أرضاً مجرّدةً أو عليها حصيرٌ أو سجادة ونحوهماء فكما يُشترط طهارة 
البدن والتثوب فكذلك يشترط طهارة المكان حتّى يؤدذي 00 ا علي 
وجه صحيح تبرأ به ذمّبّهء قال تعالى: #أن طهرَا بَيقَ لِطَأَيفِينَ والمكنين 
وَألركّع الشجُور 74" , 


ولأنّ الصّلاة تعظيمٌ للرّبّ المستحقٌّ للعبادة» وأداءُ الصّلاة على مكان 
طاهر أقربٌ للتَعظيم» فكانت طهارةٌ مكان الصّلاة شرطا. 


وقد نهى النّبِيٌ يلغ عن الصّلاة في أماكن معيّنة لكونها لا تخلو من 
التجاسات كالمزبلة والمجزرة وغيرهما''. 


والحصير الذي يُصَلّي عليه المسلم لا يخلو من ثلاث حالاتٍ: 
الأولى: أن يتيقّن طهارته فيصلّي عليه بلا إشكال. 


القانية: أن يتيقّن نجاسته فلا يصلي عليه نلا إشكال أيضاً إلا إذا 
طهّره . 


.59/8 التضح: هو الرّشُ بالماء» انظر: نهاية ابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: مراتب الإجماع 54: وبدائع الصّنائع ,١١5/١‏ وأسهل المذارك 2197/١‏ 
وروضة الطالبين ١/لالااء‏ والمغني ؟456/7. 

(*) البقرة: الآية .١76‏ 

(4) انظر: بدائع الصّنائع .١١6/١‏ والحديث أخرجه الترمذي ”/لال1١ ‏ 23178 رقم: 245 
وابن ماجه 2715/١‏ رقم: 5 ؛ من طريق زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين» 
عن نافع» عن ابن عمر أنْ النبيّ كلِ نهى عن الصّلاة في سبع مواطن. .. وذكر منها 
المجزرة والمزبلة. قال الترمذي: «حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القويّء وقد 
تكلّم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه». وبه ضعّف الحديث جمع من الحماظ انظر: 
شرح التلقين للمازري - تحقيقي ذفن 


الاختيارات الففهْة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمئ 


الثالئة: أن يشكُ في طهارته أو نجاسته» فالأصل الطهارة واليقين لا 
يزول بالشّكء غير أن الاحتياط بتطهيره أولى في مثل موطن العبادة. 


وقد جاء عن التي كلل أنّه أمر بنضح حصير بالماء» وفي رواية أنْ 
ذلك فُعل بين يديه وإقراره» واختلفت أنظار العلماء فى سنت هذا 


النضح» وذلك فيما رواه خادم رسول الله يليد نس بن مالك حيث ذكر 
رضي الله عنه : أن 5 000 دعت 0 ل 0 فأكل منهء ع 





د اخرة امن طول ينا لبس فيب 1 فا فقام , 00 لله تلق 
وصففتٌ أنا واليتيم وراءه والعجورٌ من ورائناء فصلق لنا ركعفين 3م 
انصرف”7' , 


وقد رأى القاضي إسماعيل بن إسحاق وبعضٌ العلماء أنّ الحصير 
نضح بالماء ليبوسة فيه فاحتاج إلى شيء من الماء يرطبه ويليّنه حتّى لا يجد 
رسول الله يك ومن معه حرجاً في الضّلاة عليه وهو يابس إذ يؤثر - ولا 
شك - على الجلد ويُؤذيه . + وما .راى: إسماغيل هذا لقول أنس : «حصير لنا 
قد اسْوّدٌ من طول ما لُبس»» ففيه إشارةٌ إلى تلك العلّة المستنبطة وهي 
يبوسة الحصيرء وليست العلَّةٌ نجاسة فيه لأنْ الأصل الطهارة» وليس فى 
الحديث ما يشير إلى نجاسة حلت بالحصير. ٌ 


قال ابِنُ عبدالبرٌ: «وأمَا نضح الحصير فإنّ إسماعيل بن إسحاق”) 
وغيره من أصحابنا يقولون: إِنْ 5 إِنّما كان لتليين الحصير لا لنجاسة فيه » 
والله أعلم. وقال بعض أصحابنا: إن التَضْحَ طهّر لما شك فيه لتطيبٍ النّفس 
عليه . 


قال أبو عمر: الأصلّ في ثوب المسلم وفي أرضه وفي جسمه الظهارةٌ 


»448/١ رقم: 414» ومن طريقه البخاري‎ 2719 518/١ أخرجه مالك في الموطًأ‎ )١( 
.4565 ومسلم لاضع رقم:‎ 2”8٠ رقم:‎ 

(؟) انظر: قول القاضي إسماعيل أيضاً في شرح صحيح البخاري لابن بطال 244/6 
وابن حجر .59١0/١‏ 





من ا ا ا ا 0 ل ل ل 00 


حتّى يستيقن بالئجاسة» فإذا قت وجب عسَلهاء وكذلك الماءٌ أضلة أنّه 
مجمزل على الطهارة حتّى يستيقن خلرل النّجاسة فيه ومعلوم أنْ الئجاسة 
لا يُطهّرها النَضْحٌ وإِنّما يطهّرُها الغسل» وهذا يدلّك على أنّ الحصير لم 
يُنضح لنجاسة؛ وقد يسمّى الغسل في بعض كلام العرب نُضحاً. . . فإن كان 
الحصيرٌ نجساً فإئّما أريد بذكر التضح الغسل والله أعلم. ومن قال من 
أصحابنا: إن الكَضْحَ طهارةٌ لما شك فيه فإِنّما أخذه من فعل عمر بن 
لست 0 عو ال «أغسلٌ منه ما رأيتٌ 

نضح ما لم أره"' “. ومن قال من أصحابنا: إن التَضْحّ لا معنى له فهو 
00 التظر والاضول نالصحة» وروي عن اجماعة ين السلي في 
التورب التجس أنّهم قالوا: «لا يزيده النَّضْحٌ إلا : شرا وهو قولٌ صحيحٌ. 
ومن ذهب بحديث عمر”" إلى قطع الوسوسة وحزازات التفس - في نضحه 
من ثوبه ما لم ير فيه شيئاً من التجاسة ‏ كان وجهاً حسنئاً صحيحاً إن 
شاء الله90" , 


والحاصلٌ أن في سبب نذ نضح الحصير ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنه على سبيل تجديد نظافته وطهارته لأنّه ريّما وقع في النفس 
من طول أَبْسِه أنه لا يسلم من أن يناله شيءٌ من التجاسة فنضحه ليذهب ما 
في التفس من ذلك. 


لت انه إنما تفيحةه 0 من النجاسة 3 كنوا لبسونه رهم 
الئاس لُق 00 0 7 أحله نطما وكان 


إذا جاء قال: يا أبا عميرء ما فعل التُمَيِرء نُعَرٌ كان يلعب نهء فريّما حضر 


() أخرجه مالك في الموطأ »46/١‏ رقم: 21١768‏ وعبدالرّرْاق في المصئتف "59/١‏ 
ورة رقم: : 21١446‏ من طريق نام بن عروة» عن بيه عن يحيى بن 
عبدالرّحمن بن حاطب» عن عمر بن الخطاب به. وإسناده صحيح. 

() يعني أثر عمر: «أغسلٌ منه ما رأيتٌ وأنضحٌ ما لم أره؟ . 

) التمهيد ١/60"؟ ‏ 355. 





ل ا ا 0 


الصّلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيُكنس ويلضح ثم يقوم ونقوم 
خلفه» فيصلّى بنا»0" , 

قال الباجيٌّ: «فوجة الدّليل أنه أمر بالتنضح» وظاهرٌ الأمر الوجوبٌ» 
وهو والله أعلم نما أخبر نه - من طول لبسهم للبساط مع تصرّف الطفل 
الذي لا يتوقى النَجاسة , 

الثالث: إِنّما غسله ليليّنه» وإليه ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

قال الباجيّ: «وهذا ليس بَبِيّن لأنّه قد تقدّم من كلامه ما يدل على أن 
نضحه لم يكن لجساوته”"» وإنّما كان لأجل لونه وطول لبْسه؛. 

قال الباجي: «والأوّل أظهر»'. 

ورجّح القول الأوَلَ أيضاً ولم يرتض قولٌ القاضي إسماعيل ابن بطال 
وعياض وابن حجر» وأكتفي هنا بقول انيهم حيث قال: 

«الأظهر قول غيره ‏ أي : غير القاضي إسماعيل - أنّ ذلك إما لنجاسةٍ 
متيقّنةٍ فيكون التضحٌ هنا غسلاًء أو متوقّعةً لامتهانه نطول افتراشه فيكون رثا 
لزوال الشَّكُ وتطييت الس . لا سيّما وكان علذهم أنو عمير أخو أنس طفلا 
صغيراً حينئل. . وقد جاء في غير مسلم هذا الحديث مبناً كر أبي عمير فيه 
فيكون نضحُه لأجل جلوس الطفل الذي لا يتوقى التجاسةً»* . 


[ 1 - المسألة السّادسة: أقصى ما تحيض له النّساء: 

. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: 

«قال محمّد بن مسلمة: أقصى ما تحيض النَّساءٌ عند علماء أهل 
المدينة مالك وغيره خمسة عشر يوماًء فإذا رأت المرأةٌ الدّمَ أمسكت عن 


.5707 رقم:‎ 2485/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.77/١ المنتقى‎ )0( 

0) أي: صلابته؛ انظر: تهذيب اللّغة .١1"8/1١‏ 
(4) نفسه. 


ك4 إكمال المعلم بفوائد مسلم لشت 





الاختبارات الفة مت المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجخ لجهضميَ 


الصّلاة خمسة عشر يوماًء فإن انقطع عنها عند انقضاء الخمسة عشر وفيما 
دونها علمنا أنّه حيض واغتسلت عند انقطاعه وَصلّت وليست مستحاضةً» 
فإن تمادى بها الدّمٌّ أكثر من خمسة عشر يوماً اغتسلت عند انقضاء الخمسة 
عشر وعلمنا أنّها مستحاضةٌ فأمرناها بالغسل لأنها طاهرٌ وتصلّي من يومها 
ذلك ولا تصلّي ما كان قبل ذلك؛ لأنّها تركت الصّلاة باجتهادٍ في أمر 
يختلف فيه وقد ذهب وقتٌ تلك الصّلاة)27 . 

وما نقله القاضى إسماعيل عن محمّد بن مسلمة عن مالك وأهل 
المدينة هو كذلك كلهم يرى ١‏ الى «التجعر يك القداوامر ري عدر 


يوع” "2 وهو رأي القاضي إسماعيل فيما يظهر من نقله وإقراره. 

والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء على أربعة أقوال: 

القول الأزل: أقصاه عشرة أيَام بلياليها وما زاد على ذلك فهو 
استحاضةً» ونه قال أنو 00 


القول القاني: أن أقصى ما تحيض له النّساء هو خمسة عشر يوماً وما 
زاد فهو التتخاضة: ونه قال مالك» والشّافعت”*؟. وأعمد في رواب 0 
وإسماعيل القاضي . 

القول الثالك: أقصاه سبعة عشر توما وهي رواية عن الو 
واختاره ابن حزم من الظَاهريّة9"© 


.الا//١5 التمهيد‎ )١( 

(0) انظر: المدونة 04/١‏ 08» والتفريع 2305/١‏ والمعونة 204/١‏ وعيون المجالس 
0١‏ :؛ وجواهر الإكليل »*:/١‏ عند قول خليل: دود ميدأ نِضفٌ شَهْرا. 

0 انظر: المبسوط ».15/١‏ وبدائع الصّنائع 24٠/١‏ وفتح القدير .151/١‏ 

(5) انظر: الأمّ ١/وه؟‏ - 0559 والبيان ١/46*؛‏ والمجموع 2*75/١‏ ومغني المحتاج 
ا/لحذا. 

(5) وهي المذهب عند جمهور الحنابلة» انظر: المغني 289/١‏ والإنصاف ."08/١‏ 

(؟) انظر: المغنى 284/١‏ والإنصاف ."68/١‏ 

0) انظر: المحلّى .149/١‏ 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


القول الرايع: لا يتقدّر أكثر الحيض بل كن ما استقرٌ عادةً للمرأة فهو 
حي وكيو اعد الأقوال عند المحنابلة اختاره ابن ا 





الأدلة : 


احتجٌ القائلون بأنّ أقصى ما تحيض له النّساء هو خمسة عشر يوماًء 
ونا :واه كيو امتحاضة .ماتيا 


١‏ حديث: «تمكث إحداهنّ شطر دهرها لا تصلّي2. 


فدلٌ الحديثٌ على أنْ المرأة تلبث شطر عمرها وهي حائضٌ بلا صوم 
ولا صلاةٍ لأنّ قوله في الحديث: ١لا‏ تصلّي» كناية عن الحيضء» والشّطر هو 
التفنفة ونصيقف: الشهر جمسة: عش روما 


وأجيب عنه بجوابين: 
أ أن الحديث لا أصل له بهذا السّياق في شيء من كتب السئّة. 


قال ابن حجر: «لا أصل له بهذا اللّفظ قال الحافظ أبو عبدالله بن ' 


000 فيما 0 ابن دقيق العيد في «الإمام» عنه: «ذكر بعضهم هذا 


ا ولا يثبت بوجه من الوجوه [عن النْبيَ يخ]”"02؟. وقال البيهتي في 
«المعرفة»: «هذا الحديث يذكره بعضٌ فقهائنا وقد طلبتُه كثيراً فلم أجده في 
شيع من كتب الحديث ولم أجد له سناد . وقال ابن الجوزي في 
«التحقيق»: «هذا لفظ يذكره أصحاينا ولا أعرفه)9' , وقال الشَّيخ 


.71//١9 انظر: مجموع الفتارى‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن منده أبو عبدالله الأصبهانيّ» 
توفي سنة 48"اهء انظر: سير أعلام التبلاء /78/11 - 47. 

6 زيادة من كتاب ابن دقيق العيد «الإمام». 

(4) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #/117. 

(6) معرفة السّنن والآثار ؟/48١2؛‏ رقم: .71١69‏ 

(5) التحقيق في أحاديث الخلاف .157/١‏ 





الاْتِدارات الفقهيّة لشنخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضميَ 
ل ل ل ة نَهَ بالعراق يل د الجهضمي 


أبو إسحاق"'؟ في «المهذّب»: «لم اعد ني الل فقن 
الفقهاء»9'' : رقال الثووي في «شرحه»: «باطل لا يعرف») 0 وقال في 
«الخلاصة»: «باطل لا أصل 0 , وقال المنذري: «لم يوجد له إسناد 
بحال))200 , 


ب - .وبأنه ليس المراد .من الشّطر فى الحديث النّصف لأنّها لا تقعد 
نصف عمرهاء إذ هي لا تقعد حال صغرها وإياسهاء وزمانٌ الطهر يزيد على 
زمان الحيض فكان المراد ما.يقرب من النصف وهو العشرة”' , 

ولا يخفى أن هذا تكلّفٌ لأنّ ما بعد العشرة أقرب إلى التصف من 


ونان الحيض .ورد :في الشّرع مطلقاً من غير تحديد ولا حدّ له في 
اللّغة ولا في الشّريعة .فيجب الرّجِوعٌ فيه إلى العرف والعادة كما في القبض 
والإحراز والتَّفرّق وأشباههاء وقد وجد أنْ أكثر الحيض خمسة عشر يوماً. 


قال عطاء: رأيتٌُ من النْساء من تحيض يوماً ومن تحيض خمسة عشر 


() الشيخ الإمام الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ الشّيرازي الشافعيَ» توفي سنة 41/5هء 
انظر: سير أعلام التّبلاء 1017/14 454. 

(0) المهزّب - مع المجموع ١/هل/ا".‏ 

(6) المجموع /ها". 

(54) خلاصة الأحكام في أمّهات السّئن وقواعد الإسلام 2151/١‏ رقم: 5917. 

(©) التلخيص الحبير .١157/١‏ ويجدر التّنبيه أَنْ الحديث الثّابت فى هذا الباب وهو ما اتّفق 
عليه الشّيخان من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم 
تصم فذلك من نقصان دينها». لا يشهد لهذا الحديث الذي لا أصل له. وقد ذكر 
ابن حجر في التلخيص ١51/١‏ 15: أنْ هذا وإن كان قريباً من معنى الأوّل لكئه 
لا يعطي المراد من الأوّل وهو ظاهر من التفريع وإِنْما أورد الفقهاء هذا محتبججين على 

أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماًء ولا دلالة فى شيء من الأحاديث الواردة فى 

نقصان دين المرأة على ذلك. اد 

(5) انظر: بدائع الصّنائع .5١/١‏ 





الاختياراث الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إسشحاق الجهُضميَ 


وقال أحمد: حدّثني يحيى بن آدم» قال: 50 يقول : عندنا 
امرأةٌ تحيض كلَّ شهر خمسة عشر يوماً حيضاً مستقيم]”"". ْ 


" - أن الشَارع علّق على الحيض أحكاماً ولم يبِيّن أكثره فعلم أنه ردّ 
ذلك إلى العرف» ولقد ثبت بالاستقراء من الإمام الشّافعيّ أن أكثر مذّة 
| 3 ذاه عشر ا 


0 القائلون 37 أقصى ما تحيض له النساء هو عشرة أيَام وما زاد 


١‏ حديث كت بن مالك أن رسول الله كته قال: «الحيض ثلاثة أيَام 
وأرنعة وخمسة وسنّة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة» فإذا جازت العشر فهي 
8 0 
مستحاضة 9 


راشف تن ضيكه السديية بره ادكر على زاون وهو اسلف ين 
يوب . 


قال | إسماعيل بن إسحاق القاضي : ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن 
زيد قال: ذهبت تّ أنا وجرير بن حازم إلى الجلد : بن أيَوب» فحدثنا نتحديث 


معاوية بن قرّة عن أنس فى الحائض» فنعا اتركنه أفإذاء عو له بفصل فيد 
الحائضن والمستحاضة؟*' , 


)١(‏ المغني ."894/١‏ وانظر: السّئن الكبرى 2371/١‏ والبيان 2145/١‏ والمجموع ؟817/1". 

) انظر: الأمّ 297/0١‏ تحقيق: حسّون. 

(6) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١9/1‏ من طريق الحسن بن ديئار» 
عن عغارية بن كز عق أتسن ين الك يه والجلد :د بن أيَرب: مترولك قاله الدارقطنيّ 
كما في ديوان الضّعفاء رقم: 5لا. قال ابن عديّ: «هذا الحديث معروف بالجلد بن 
أَيَوب» عن معاوية بن قرّة» عن أنس موقوفاً». وقال ابن المنذر فى الأوسط 71798/7: 
كان ابن عيينة يقرل: حديث محدث لا أصل له. وقال ابن المبارك: الجلد لا يعرف 
بالحديث وومّن حديثه. وقال حماد بن زيد: ما كان الجلد , بن أيُوب يسوي في 
الحديث شيئاً؟ . 

(84) أخرجه البيهقيّ في الكبرى "77/١‏ من طريق أبي بكر بن إسحاق قال: أخبر 
إسماعيل بن إسحاق به. 


الاخُتيارات الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الحِهْضِمرَ 


ابي ا ا يي ا ا ا ا لا ال ننج ججح جوجر جججهيويرججروج م جور جه جوسوجسوجرهم 7وحستت 





قال ابن المنذر: «أمّا أصحابٌ الرّأي إن حجتهم فيما وقّتوه وقالوا به 
حديتثٌ رواه الجلد بن أيُوبِ عن معاوية بن قرّة عن أنس. وقد دفع هذا 
الحديتٌ جماعةٌ من أهل العلم» ذكر الميموني”'' أنه قال: قلت لأحمد بن 
حنبل : أيصح عن رسول اله يكل شي في أقلّ الحيض وأكثره؟ قال: لاء 
قلتُ: أفيصحٌ عن أحد من أصحاب رسول الله وكل؟ قال: لاء قلتٌ: 
فحديثٌ أنس؟ قال: ليس بشيء أو قال: ليس يصحٌ9". 


' - عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكِِ: «أقلّ ما يكون من 
المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث. وأكثر ما يكون من المحيض عشرة 


أيَام»””) 1 


عن :وائلة بن 0 قال: قال رسول الله يِ: «أقصى الحيض 
ثلاثة يام . وأكثره عشرة أيَام) : 


واحتجٌ القائلون بأنّه سبعة عشر يوماً بما ذكره ابن المنذر قال: «نلغني 
من نساء آل الماجشون أَنْهِنْ كن يحضن سبعة عشر. وقيل لأحمد: الحيض 
مسري رن قال: لا فإنْ أكثر ما سمعناه سبعة عشر يوماً. وحكى 
عبدالرّحمن بن مهدي عن رجل يثق به ويثني عليه خيراً أنه يعرف أن امرأةٌ 
تحيض سبعة عشر»0”. 





)١(‏ الإمام العلامة الحافظ الفقيه أبو الحسن عبدالملك بن عبدالحميد تلميذ الإمام أحمدء 
توفي سنة 5ا؟ هء انظر: سير أعلام التبلاء 89/1 - .4١‏ 

(؟) الأوسط ؟/9؟؟. 

(0) أخرجه الدارقطنيّ في سئنه ١/18؟27‏ رقم: 5١‏ من طريق عبدالملك قال: 
العلاء قال: سمعتٌ مكحولاً يحدّث عن أبي أمامة به. قال اوفط ف سق عقبه: 
اعبدالملك هذا رجل مجهول؛ والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحذيث» ومكحول 
لم يسمع من أبي أمامة شيئاً». 

(4) أخرجه الدّارقطنيّ ١؛‏ رقم: 5١‏ من طريق محمّد بن أحمد بن أنس الشّامي» ثنا 
حماد بن المنهال البصري. عن محمد بن راشد». عن مكحول». عن واثلة بن الأسقع 
به. قال الذارقطنيّ : «ابن منهال مجهول» ومحمد بن أحمد بن أنس ضَعي4. 

(0) الأوسط 8/9؟؟. 


الاختباراث الفقهنة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


جر سس حيس سيو سح 77300-::17172-:4::3:21: ا اللا لل ل للم الم اي يدا 





ويجاب بأنْ في خبر نساء آل الماجشون انقطاع لأنه بلاغ» وما نقله 
عبدالرّحمن بن مهدي فيه إنهام مع توثيق وليس بحبّة على الصّحيح» وما 
نقل عن أحمد فيه صيغة تمريض. ظ 

واحتجٌ ابن تيمية لما ذهب إليه من كون أكثر الحيض لا يتقدر بقدر 
مغن تل كل “ما اسعقد غادة اللمرآة فهو حيض :بآن الله 'تعالى علق على 
الحيض أحكاماً متعدّدةٌ في الكتاب والسئّة ولم يحدّد لأكثره حدًّا فوجب 
الرّجِوعٌ في ذلك إلى الوجود والواقع؛ فما استقرٌ عادةً للمرأة فهو حيض وإن 
زاد على الخمسة عشر أو السّبعة عشر ما لم تصر مستحاضة”"'. 

والحاصل أنّ من حدّ أكثر الحيض بعشرة أيَام استند على أحاديث لا 
تصمّ باتّفاق أهل الحديث». وهكذا من حذه نسبعة عشر في نقلهم ضعف» 
أمَا شيخ الإسلام ابن تيمية فأناط ذلك بالعرف والعادة وقد وجد أن أقصاه 
خمسة عشر يوماًء وهو قول جمهور أهل العلم ومعهم القاضي إسماعيل» 
وهو ظاهر صنيع البخاري حيث أخرج في «صحيحه؛ عن عطاء قال: 
«الحيض يوم إلى خمسة عشر)"" . 


9 5 ع0" )نت )0 0.6م. 
[7)- المسالة السابعة: حكم سؤر" التصراني؟ : 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أنْ ما ذهب إليه 
المصريّون من أصحاب مالك في سؤر التّصرانيٌ من اجتئاب الوضوء نه هو 
على التّنرّه والاستحباب» وصوّبه ابن عبدالبه9*؟, 
ولتوضيح المسألة بشكل أدقٌ أستعرض أقوال مذاهب الآئمّة الأربعة 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 2571/19 والأخبار العلميّة للبعلي ص 245 والإنصاف 
اإلحره”. 

(؟) قال ابن حجر في الفتح ١/5؟4:‏ «وصله الذارمي نإسناد صحيح». 

() السّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شربه» ومراد الفقهاء بقولهم: سؤر الحيوان لعابه 
ورطوبة فمه» انظر: جواهر الإكليل »5/١‏ والمجموع .177/١‏ 

(؟) انظر: التمهيد ١إره"”.‏ 





الاختيارات الفة لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيُضميَ 


أمَا الحنفيّة فلا بأس عندهم نسؤر التصرانيٌ قال الجصّاص: «لا بأس 
بشو مسرل , 

أمَا المالكيّة فعندهم إن تحققنا طهارةً فم التصرانيّ أو نجاسته عملنا 
على ذلك» وإن جهلنا فلهم ثلاثة أقوال في حكم الوضوء بسؤره: 

الأول: 00 بالوضوء به ولا ينتقل عنه إلى التِيمّم ؛ ؛ لأنْ التجاسة 
التي في فيه لا تثيت وتزول بالرّيق» فنحمله على الطهارة حتّى نوقن فيه 
بالتجاسة. ولأنٌ التصراني إذا شرب من ماء فإِنّ أوّل ما يلقى فمه يذهب 
بنجاسته ويبقى ما نعده ويَّرِدُ على فمه وهو طاهرٌ فلم يكن لكراهته معنى. 

الثاني : يكره الوضوءٌ به إن وجد سواهء فإن توضأ به وهو يجد سواه 
أعاد في الوقت. وإن لم يجد سواه توضأ به ولم يتيمم» وإ وَإنّما كر الوضيوة 
نه احتياطاً لجهلنا بالطهارة والنّجاسة؛ وهذا هو المشهور في المذهب” . 


الثالك: لا يتوضأ به وجد سواه أو لم يجدء وينتقل ينتقل إلى التَيمّم إن لم 
يجد سواهء فإن توضأ به أعاد في الوقت؛ لأنّ التصرانيّ لا يتورّع عادةٌ عن 
استعمال النّجاسة فأشبه الكلب" . 


وهذه الأقوال الكّلائة كه على مذهب ابن ع ورواية المصريّين 
عن مالك أن الماء اليسير تُفسده التجاسة اليسيرةٌ وإن لم تُغيّر أحدّ أوصافه. 


وأمًا على رواية المدنيّين عن مالك ورأي القاضي 0 
الماء قل أو كثر لا تفسده التّجاسةٌ إل أن تُغيّر وصفاً من أرصافهة: فإِنْ سؤر 
التصرانيّ - وإن أيقنا بنجاسة فمه - مكروة مع وجود غيره انتداءً مراعاةً 
للخلاف» واجبٌ استعماله مع عدم سواه في الطهارة©؟ . 


./8/١ وانظر: الأصل‎ 2١7١/١ مختصر اختلاف العلماء للجصّاص‎ )١( 

0( انظر: شرح التلقين للمازري .7"1/١‏ 

(9) انظر: التوادر والزّيادات ١77/١‏ 2177 والبيان والتحصيل 4/١‏ 2*8 وشرح 
التلقين ١/3"1؟.‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل ١/ه”"‏ - 5". 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمئ 





والحاصل أن المذهب عند المالكيّة هو كراهةٌ سؤر التصراني والوضوء 


قال مالك: «لا يتوضأ نسؤر النصرانيٌ ولا نما أدخل يده فيه)37 , 
وقال ابن الجلاب: «ويكره سؤر التصراني)”") 


وقال ابن عبدالبرٌ: «يكره سؤر التصرانيٌّ وسائر الكفّار. .. ومن توضأ 
بسؤّره فلا شيء عليه حتى يستيقن التّجاسة96 , 


وأمَا الشافعيّة فجائزٌ عندهم الوضوء بسؤر التصرانيّ قال الشَافعيَّ: «ولا 
بأس بالتَوضّؤ من ماء مشرك ونفضل وَضوئه»”*". 
أمَا الحنابلة فعندهم أنْ سؤر الآدمي طاهرٌ مسلماً كان أو كافر” . 


والذي يظهر طهارةٌ سؤر التصرانيّ؛ وأقوى شيء يدل عليه حديث 
وأثر وأصل: 


1 أمَا الحديث: فما رواه عمرانُ بن حصين في قصّة المرأة المشركة 
التي وجد الصّحانةٌ معها مَزادتين من ماء على نعير لهاء وفيه قولّه رضي الله 


عله : 


«...ودعا النَبِيٌ يكل بإناء ففرّغ فيه من أفواه المزادتين أو السّطيحتين» 
وأوكأ أفوامَهُما وأطلق العزالي”'» ونُودي في النّاس: اسقوا واستقواء فسقى 
من شاء واستقى من شاءء وكان آخرٌ ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنانةٌ إناءً 
من ماء قال: اذهب فأفرغه عليك:9"' . 


.١5/١ المدوّنة‎ )١( 

.1١5/١ التفريع‎ )9( 

(5) الكافى ١/لاه١.‏ 

(4) البيان للعمراني ١/ا4.‏ 

() انظر: المغني .54/١‏ 

(5) العّزالي: جمع العَزلاءء وهو فم المزادة الأسفل» نهاية ابن الأثير #/75731. 
(0) أخرجه البخاري ١//ا 1594‏ 2448 رقم: 44". 





الاختنازات الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إِسْماعيل بْن إشحاق الجؤُضميّ 


فهذه مزادةٌ مشركةٍ من المشركين ولا يخلون غالباً من التجاسات» ومع 
ذلك استعملها النْبئٌ كلل وأصحابه شرباًء وأمر الصّحابيَّ الذي أجنب أن 
يغتسل به. 

1 فما جاء عن الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب 

١‏ ضَأ من ماء نصران ا" 
رضي الله عله أنه تو من ماء نصرانيَةٌ في جرة نصرانية 


ج - أن الأصل في الماء الطهارة ولا يعدل عن هذا الأصل بمجرّد 
سؤر نصرانيٌ شرب منه وبقيت منه فضلةٌ» فإنّ الماء يُطَهُرُ ما يمكن أن يعلق 


بقمه من نجاسة ا 


أمَا كراهة من كرهه من الفقهاء فتقذراً وتنرّهاًء والله تعالى أعلم. 


[6]- المساألة الثامنة: حكم سؤر المخمور؟: 

وذكر أيضاً القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أنّ ما ذهب 
إليه المصريّون من أصحاب مالك في سؤر المخمور من اجتناب الوضوء به 
فر على التدره: والاستحاب: :وستؤيه شا الحافطظ ابن ندال 

وهذا مثل المسألة السّالفة في سؤر النصرانيّ إذ الخمرٌ شيء مألوفق 
للكمّار كالماء عند المسلمين تماماًء فما ذُكر هناك يذكر هنا من كراهة 
الوضوء بسؤره. 


قال ابن حبيب: «ولا يتوضأ من سؤر اموز ولا من آنيته ولا من 
بيته إذا كانت الخمرُ غالبةٌ عليه»”؟؟» فإن تحقّقنا طهارته فلا يكره© . 


)١(‏ أخرجه الشافعيٌ في الامّ ١‏ دار قتيبة» ومن طريقه البيهقيٌ ف فى السئن الكبرى 
للبيهقي ,*/١‏ عن زيد بن أسلم. عن أبيه » عن عمر بن الخطات به. وإسناده 
صحيح. 

(؟) انظر: الأمّ 68/١‏ دار قتيبة. 

(*) انظر: التمهيد ١/ه*#.‏ 

(5) التوادر والرّيادات ./1/١‏ 

() انظر: جواهر الإكليل 7/١‏ عند قول خليل: «رَسُؤْرُ شَارِبٍ حَمْرٍ وَمَا أَدْحَلَ يَدَهُ فيو؟. 


البنلة 


0 التّاسعة: 0 سؤر الدجاجة العجادد ١‏ ؟: 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهرٌ ويجوز 
شربُه والوضوء به»”" . 

أمَا الدّجاجة فيلاحظ المتأمّل نوعين منها: 

الأول : دجاجة محبوسة تأكل ما يهيّأ لها من شعير ونحوه من 
فراكس ولا شك في طهارة سؤرها لأمرين» أحدهما: أنْ الأصل طهارة 
سُؤر ما يؤكل لحمهء والثّاني: أنّها بمنأى عن التجاسات فلا تأكل إِلآّ شيئاً 
يبا طاهراً مهياً. 

الثّاني: دجاجة مخلاةٌ لا يحبسها أهلّها بل يدعونها تجوب الأماكن 
لتأكل ما يسّر لهاء وقد يصادف ذلك نجاسات كالعذرة والميتة ونحوهما ثم 
تشرب من بعض الأواني التي يسقط فيها شيءٌ ممًا علق بمنقارها من 
نجاسات» فما حكم هذه الأسآر؟ 





يلاحظ الباحتٌ هنا أن القاضى إسماعيل نن إسحاق على أصله في 
ملآلة المياةوإناطة بجاكها بالنس .وطيارثها سدعه: وذكر رجه الله تعالى 
أنْ ما ذهب إليه المصريّون من أصحاب مالك في سؤر الدّجاجة المخلاة من 
اجتناب الوضوء نسؤرها هو على التّترّه والاستحباب» وصوّبه ابن عبدالبد . 

قال الطحاويٌّ: «وسؤرٌ كل طائر مأكولٍ لحمه طاهرٌ غير مكروهء غير 
سور الدّجاجة الميخلاة فإنه. مكروة 2 , 


)١(‏ الدّجاجة المخلاة: هي الدّجاجة المرسلة التي تجوب الشّوارع فتأكل القذرة وغيرهاء 
حاشية المعرنة .181/١‏ 

0) الإجماع ##, والأوسط .544/١‏ وانظر: مختصر الطحاوي »١5‏ وبداية المجتهد 
0 دار الوطن» والمغني ١/٠/ء‏ والإفصاح .5"5/١‏ 

(*) انظر: التمهيد ١/ه"".‏ 

(84) مختصر الطحاوي .١5‏ 
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وقال القاضي عبدالومّاب بن نصر البغداديٌ: «يكره سؤرٌ كلّ حيوان لا 
يتوقى النتجاسات كالدّجاجة المخلاة)7"' . 

وقال الماورديّ: «كلّ حيوانٍ طاهر فلعابّه وعرقّه طاهبٌ سواءً كان 
مأكولاٌ أو غير مأكول»”" . 

وقال المرداويي: «يكره سؤرٌ الدّجاجة إذا لم تكن مضبوطة»”” . 

والحاصل أنّ الفقهاء متّفقون على كراهة سؤر الدّجاجة المخلاة لمظئة 

غير أنّه في العادة يتطهّر منقارّها بشرب الماء وأكل الأشياء الطاهرة» 
فالأصل طهارة سؤرها وجواز الوضوء نه؛ خاصّة وأنّ سور ما يؤكل لحمّه 
طاهرٌ ويجوز الوضوء به. 

أمَا إن تيقنًا وجود النجاسة في سؤره فعلى الخلاف السَّانق في المسألة 
الأولى في الماء وضابط طهارته ونجاسته. 


لا لا ذا ذا ذا 





.181١/١ المعونة‎ )١( 
.87/١ الحاوي‎ )'( 
."46/١ الإنصاف‎ )0( 





الاختياراث الفقّهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْنْ إشحاق الجهُضمئّ 


المسهت الشَانى 
في الفسلء, وفيه مسألة: حكم اغتسال الكافر إذا أسلم 


-|١1١[‏ مسالة: حكم اغتسال الكافر إذا أسلة: 

ذهب القاضي إسماعيل إلى أن الكافرٌ إذا أسلم لم يجب غليه العُسْلٌ 
دل تمك لها ذلك ققط .الواح ليه الوفوو شأنٌ كلّ من قامَ إلى 
الصّلاة من المسلمين. وهذا بناءً منه على أنْ عُسْلَ الكافر إِنْما هو للإسلام 
لا للجنانة» إذ جنابثه في الشّرك يمحُو حكمّها الإسلامُ؛ لأنّ الإسلام يجب 
ما قبله ويمحوه ومن ذلك الجنابة. 


وقد ألزمٌ اللخميُ”'' وابِنُ العرني”"' القاضي .إسماعيل أن يقول نسقوط 
الوضوء؛ لأنْ الإسلامٌ إن كان يجب ما قبله من حَدَثِ في حال الكفرء فإِنْ 


ذلك تسل العُْسْلٌ والوضوءً ولا مغنى لتتخصيص أحدهما دون الآخر 
وكلاهما حَدَثٌ. 


وجوابٌ هذا الإلزام أن القاضي إسماعيل نصٌّ على أن الطهارةً 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمّد الرّبعيَ المعروف باللّخميّ» أحد فقهاء المالكيّة» له تعلينٌ 
كبير على المدوّنة سمّاه التبصرة مفيد حسن, توفي سنة 418 هدء انظر: الدّيباج 
المذهت .1١8 3١١5/95‏ 

(؟) العلامة الحافظ القاضي أبنو بكر محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عبدالله ابن العربيّ 


الأندلسيّ الإشبيليَ المالكيّ» توفي سنة 847 هء انظر: سير أعلام التبلاء 1917/٠١‏ - 
05,. 





الاخُتيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميٍ 
الصُغرى عنده بخلاف ذلك فقال: اجَنانتُه يمحُوها الإسلامٌ» وإنّما يجب 
عليه أن يستأنف ما على المسلم استثناقه» فإذا أرادٌ الصّلاءَ توضأ لأنّ الصّلاةً 
لا تكونُ إلا به قال تعالى: «إدًا كُنشْمَ إل الصّكرة» إلى قوله: وين كحم 
جْنْبا مَاعْوَرُوا2"”4.: فعلّق وجوبٌ العُسْل بالجنانة وقد تكونُ أو لا تكونٌ. 
والور قير له بذ نه لمن الى يكن ]71 

وقد نبّه المارَرَئٌ" أن «هذا الذي تمسّك به من ظاهر الآية إِنْما 
يستقيمُ مع القول بِأنّ ظاهرها يُوجبُ الوضوء على كل قائم للصّلاة وإن لم 
يكن مُحْدِئاء وأمًا من أضمرٌ الحدتٌ ورآهُ شرطاً في وجوب الطهارة الصّغرى 
قلا فرق نين الطهارتين لأنهما 00 برط لكين 

وقد اختلفٌ الفقهاءً في هذه المسألة على قولين: 


الأوّل: وجوب العُسْل على الكافر إذا أسلمّء وإلنه لمت لمكي" 


.5 المائدة: الآية‎ )١( 

() شرح التَلقين 7١4 7١8/١‏ للمازري ‏ تحقيق السشلامي» وانظر: عارضة الأحوذي 
لابن العربي 85/6:» وعقد الجواهر التّمينة لابن شاس 57/١‏ 54»: وجامع الأمّهات 
لابن ص 57 الحاجب» وشرح قواعد القاضي عياض للقبّاب 948/١‏ - 244 ومواهب 
الجليل للحطاب ١/١١#1؛‏ والمعيار المعرب »41١/١‏ وعندّة البروق للونشريسي ص 
»١‏ وحاشية الرّهوني 0:؛ ومنح الجليل لعليش .١77/١‏ 

(6) الشّيخ الإمام العلامة البحر المتفئن أبو عبدالله محمّد بن علي المازريّ المالكيّء 
صاحب المعلم وشرح التلقين» توفي سنة 65 هء انظر: سير أعلام التبلاء ١٠١4/7١‏ 
2٠١17‏ والتّرجمة المفصّلة التي كتبتها له في مقدمة تحقيقي لجزء من كتابه شرح 
التلقين في أطروحة الماجستير. 

(4) وهما القيامُ للصّلاة والحدث. 

(5) شرح التلقين »708/١‏ وانظر: حاشية الرّهوني .7١6/١‏ 

(5) وهو قولٌ مالكِ في المدونة» وروى ابن وهب عنه أنه لا يجبُ ويكفيه الوضوءٍ 
وفرّق ابن القاسم بين من أجنبٌ فيغتسل» وبين من لم يجنب فلا يجب عليه إلا 
الوضوء» وعلى هذا متأخُرو المالكيّة حيث اشترطوا في وجوب الغسل عليه أن يكون 
تقدّم له سببٌ يقتضي وجوبّ العُسْل من جماع أو إنزالٍ أو حيض أو نفاس للمرأة؛ 
فإن لم يتقدّم له شيء من ذلك لم يجب عليه العُسْلُ على المشهور بل يستحبٌ كما 
قال الحطابٌُ وغيدره. انظر: المدونة »40/١‏ والتفريع 2191/١‏ والمعونة -2156/١‏ 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمئ فده 
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د 


ودليل هذا القول ما يلى: 
عقو لهال ينه ان وغ لشت عقف الو شيعه 2د 2 


عَنِيدُونَ 4 . 


على أحد القولين في تفسير الآية أن العبفة رفي الذية الكريمة هي 


الاغتسالٌ لمن أرادٌ الدَّخولَ في الإسلام دلا من مُْمَوَدِيُة التضارق: 


قال ا «وعلى هذا التأويل يكون خَشّلالكافر :واجيا تعدا لأنّ 


معنى سِبَنَة عد َه 4 : غْسْلُ الله؛ أي: اغتسلُوا عند إسلامكم العْسْلَ الذي 
أوجبة الله عليكمء ونهذا المعنى جاءت السَّنَّةٌ الَانتةٌ في قيس بن عاصم 
وثمافة بن أثال حين أسلماة”” , 


؟" - مارواة سن بن عاصم قال: «أتيتٌ التبيّ عَلِل ريد الإسلام» . 


000 


(0) 


00 
إفية 
قلق 


والإشراف »78/١‏ والكافي »107/١‏ والتّبصرة للخمى ١4/١‏ بء والبيان والتتحصيل 


2٠١8/١ والقوانين الفقهيّة ص 7. وأسهل المدارك‎ 207/١ والذّخيرة‎ 70١ 
حاشية ”» وشروح خليل للرّرقاني ١/98غ: اوالحطاب‎ ١ والمصادر المتقدّمة ص‎ 
الل والخرشي ١/هء والآبي ١لا عند قول خليل: «وَيَجِبُ عُسْلُ كَافِرٍ بَعْدَ‎ 
الشَّهَادَةٍ يما ذُكر2.‎ 

سواءً كان الكافرٌ أصليًا أو مرتدّاء اغتسلٌ قبل إسلامه أو لم يغتسل» وُجد منه في زمن 
كفره ما يُوجب الغسل أو لم يُوجدء وهذا هو المذهبٌ. وقال أبو بكر بن جعفر من 
الحتابلة : لا يجدابل تسن وأغرب أبو محمَّدٍ في الكافي فحكى ذلك روايةٌ عن 
أحمد. انظر: مسائل الإمام أحمد ‏ رواية عبدالله ١١7/١‏ 2115 والجامع لمسائل 
الإمام أحمد للخلال ص ”4 45» والمسائل الفقهيّة من كتاب الرّوايتين والوجهين 
للقاضي أبن يعلى ١/ل/ا8م2‏ والمغني 2714/١‏ والكناني ١/لاه,‏ وشرح الرّركشي 
8/0١‏ والفروع ١/149؛‏ والإنصاف .785/١‏ 

البقرة: الآية .١8‏ 

الجامع لأحكام القرآن ,١46 ١44/9‏ 

أخرجه أبو داود 76١/١‏ اهلاء رقم: 8ه”. والتّرمذي 007/5 2680 رقم: 
» والتسائي 2١١8/١‏ رقم: 1488ء وابن خزيمة 2175/١‏ رقم: 704ء وابن حبّان- 
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عه الذلالة ب«آته ‏ افرة والقش] بو الات اللو و92 


 '"‏ ما رواهُ أنو هريرة أنّ ثُمامة بن أثالٍ الحَتَفِيَ أُسِرَء فكان النْبِيّ يكل 


يعْدُو إليه فيقول: ما عندك يا تُمامةُ؟ فيقول: إن تقثّل تقثّل ذا دمب وإن تَمُنّ 
تَمْنّ على شاكرٍ» وإن ترد المالّ نُعْطٍ منه ما شئتَ» وكان أصحابٌ التبي كلل 
يحون الفذاء ولوق ما نصنعٌ بقتل هذا؟ فمرٌ عليه الب قل يوم فأسلم» 
فحلَّهُ ونعتٌ به إلى حائط أبي ” طلحة» فأمرهُ أن يغتسل» فاغتسلَ» وصلى 
ركعتين» فقال النّبِيَ لِهِ: لقد حَسُنَ إسلام م أخيكم»”" , 


وجِهُ الدّلالة من القصّة أنه آمره أيضاً بالعسل؛ والأمَدٌ للوجوب”, 


وقصّةٌ ثمامة هذه تقتضي استفاضة العُسل”*. 


0) 


00 


فى 


60 


4/. رقم: 2174٠‏ من طرق عن سفيان التوري» قال: حدّثنا الأغرٌّ عن خليفة بن 


حصينٍ » عن جدّه قيس بن عاصم قال: فذكره. قال الرمذيّ : ١هذا‏ حديثٌ حسنٌ لا 
تعرقه 1 من هذا الوجه»» وقد صحح الحديثٌ الحافظ أبن السّكن كما في التلخيص 
الحبير 58/7. 

انظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي 75/١‏ لابن البناء وينانيع الأحكام في معرفة 
الحلال والحرام ١176/١‏ 175 للشغيبي. 

أخرجه عبدالرزاق في المصتف 4/8 23٠١‏ رقم: 2 ومن طريقه ابِنُ خزيمة في 
صحيحه 2»١175868/١‏ وابِنُ حبّان ‏ الإحسان 141١/4‏ 247 رقم: ١7‏ . وابِنُ ادام 
الأرسط »١١6/5‏ قال عبَدَالرَرَاق: أخبرنا عبيثالله وغبلالله اننا عمرء عن سعيدٍ 
المقبري» عن أبي فريرة 4 . وإسناده صحيح على شرط المّبخين كما قال الألبايُ في 
إدداء الغليل .١154/١‏ وعبدٌ الله بن عمر العُمّري وإن كان ضعيفاً فقد تابعه أخوه الثَقَهُ 
يد الله بن عمر. والحديثٌ ‏ بدون أمر ثمامة بالغسل ‏ أخرجه البخاريٌ ١إدوهة‏ 
رقم: 2457 ومسلمٌ ١885/‏ - 211417 رقم: 4 من طريق اللّيث بن سعدٍ قال: 
حدّثنا سعيد بن أبي سعيدٍء سمع أبا هريرة قال: فذكره بنحوه. قال ابِنْ دقيق العيد في 
كتابه الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #/ة": «وليس ترك الأمر بالعُْسل في هذه 
الرّواية مُعارِضاً للأمر به في الرّواية الأخرى على ما عزف من قبول الزّيادة» . 

انظر: الأوسط 7 ؛ والمقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا »275/1١‏ وروضة 
المستبين في شرح التلقين لابن بزيزة »)٠١4/١‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
١‏ - 788., وسبل السّلام .85/١‏ 

انظر: روضة المستبين في شرح التلقين لابن بزيزة .١١5/١‏ 


الاختيارات الففْهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إسحاق الجِهُضميّ 





أن الكاف غالبا حت 4 وحنارةه لمرو هيه سانل كفره إذا 
اغتسل ؛ إذ هو ممّن لا تصحٌ منه النيَهُ فإذا أسلمَ لزمه الغسل» فأقيمتِ 
مظنةُ الجنابة مقامٌ حقيقتهاء كما قم النُومْ مقامً الحَدَثِء والتقاءٌ الختانين 
مقا الإنزال''". ثمّ إِنّهِ لو اغتسل حالٌ كفره الم ينفعه ذلك؛ لأنْ الاغتسالٌ 
من الجنانة 006 فخ الغزائفن ل وحور أن توتى تها لذ بعد الإيمان» كما 
لا يجوز أداءٌ شيءٍ من الفرائض مثل الصّلاة والصّوم والزّكاة والحجٌ إل نعد 
الإيمان”'' . 


- قياساً على وجوب الوضوء عليه «لأنّ الوضوء يلزمٌه إذا قامّ إلى 
الصّلاة بعد إسلامه وإن لم يُحدث بعد فكذلك يلزمٌه العُسْلُ)0", إذ هر 
مأمورٌ بالوضوء إجماعاً. وإذا لم يسقط الإسلام الحدتٌ الأصغرٌ فأولى ألا 
يُسقط الأكبرَ”*' «ولو لم يكن عليه الغسلٌ للجنانة التي كانت منه في حال 
الكفر لوجبٌ أن لا يكون عليه الوضوءٌ للحدث الذي كان منه في حال 


الكفرء ولكان له إذا أسلم أن يُصلّي بغير وضوءٍ إل أن يحدث نعد إسلامه» 
وهذا ما لا بقولة 1 , 


*داقيانا على" الشباسن: إذا المت سد طهرها”فإكيا ليرفا عل 
تغتسل فكذلك الكافرٌ إذا أسله9 . 

١‏ - أن الكافرٌ بإسلامه قد طهر باطتُ من نجس الشّرك فمن الحكمة 
أن يُطهّر أيضاً ظاهرَهُ بالعُمل . 





)2000 انظر: الإشراف 278/١‏ والمعونة 2150/١‏ والمغني فلشفة وحواشي ابن قندس 
0 2-2 رسالة جامعيّة. 

(1) انظر: الأوسط ,.1١8/6‏ ومعالم السّنن .518/١‏ 

() الكافي لابن عبدالبرٌ .1617/١‏ 

(؛) الذّخيرة للقرافي .8:07/١‏ 

(8) ابن رشيٍ: البيان والتحصيل .185/١‏ 

() انظر: الذّخيرة ,”:7/١‏ 

0) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع .1814/١‏ 





الالحتياراتٌ الفّهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُْضمي 
6 ولأنَّ الصَّلاةَ التي هو مستقبلها من شرطها الطهارةٌ من الحَدَئئِن 
الأكبر والأصغر فيج عليه تحصيل الشّرظ”"' , 
«ولآنها حالةٌ تُحَرّمُ قراءةً القرآن ودخولٌ الحرم فالانتقال عنها 
يوجبٌ العُسْلَ كالجنابة ا 


القول الثاني : عدمٌ ورجوب الغْسْلٍ على الكافر إذا أسلمٌّ بل هو 
مد نقطه والمكذفف الخ ةوالت 


وحجَةٌ هذا القول ما يلي : 


١‏ - أن التي كل لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: «ادعهُم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبذه وَوَسولة فإن 0 اطاعوا لذلك فأعلمهم أنْ 


عليهم صد صدقة د ل ا ثرة على فقرائهم؟". 


واجبات 5 


وجوايه : أنْ حديتٌ معاذ ذكر فيه أصول العنادات لا شرائطها” . 


.#:7/١ انظر: الدّخيرة‎ )١( 

0( البعقوبي : : شرح العبادات الخمس ص ل37. 

م وقيَدُوه بما إذا لم يعلم أنه جنبٌ فأسلم» فأمًا إذا علمَ كوه جنب فأسلمّ قبل الاغتسال 
فاختلمُوا فيه على القولين: الوجوب وعدمهء والاصحٌ وجوبه كما قال انِنُ الهمام» 
انظر: بدائع الصّنائع ١/ه*‏ وفتح القدير .514/١‏ 

فق الا لخلاب عدت في خالة ما ]ذ0 لم ينك في 'الكقزه أنَا إذا أجنبٌ فيه ثم أسلمم قبل 
الاغتسال لزمة الفسل نصٌّ عليه الشَافعيٌ» وانّفقٌ عليه جماهيرٌ الشَافعيّة» وفي وجهٍ أنه 
لا يلزمّه كما ة في المجموع ١‏ "#وكء وانظر: الأمْ 0١‏ والتّعليقة للقاضي 
حسين ا واللباب للمحاملي ص 2.55 والحاوي للماوردي 25117/١‏ والتّهذيب 
للبغري ,*8/١‏ والمطلب العالي 77/١‏ لابن الرّفعة. 

(0) أخرجه البخاري ,7"1١/#‏ رقم: ,.١798‏ ومسلم 200/١‏ رقم: 19 من حديث 
ابن عباس. 

(5) انظر: المغني 2776/١‏ وشرح الزّركشي على مختصر الخرقي .741/١‏ 

0 انظر: شرح الزّركشي على مختصر الخرقي .741//١‏ 





0111101010101011010101111101111111000ا'121 


؟ ‏ حديتثٌ قيس بن عاصم وثمامة بن أثال السَابق حيث أسلمًا 
فأمرهُّما اللي كل أن يغتسلاء وهو أمرٌ استحباب لما يلي : 

أوَلاً: أنه أسلم حََلْىُ كثيرٌ من الصّحابة ولم يأمرهم الثبي وَل 
بالعُسل'''» ولو ارم بذلك ‏ مع كثرتهم ‏ لاشتهر وانتشر”"؛ ول نقلا 
متواتراً أو ظاط )0 ١‏ ول لم قل دل على لله غير وجي . ويؤكدٌ هذا 
أنه لم يرد عن النبِيّ يلِ أمرٌ عاء””2 مثل: «من أسلمّ فليغتسل»» كما قال: 
من جاء منكم الجمعة فليفصسل,1؟. 

وجوابه: أنْ الخبرَ إذا صحّ كان حجةً من غير اعتبار شرط آذ 9" 
وأمرٌ التبيّ يله واحداً من الأمّة أمرٌ للأمّة جميعاًء إذ لا معنى لتخصيص 
الأمر بواحدٍ؛ وأمزه يك لواحدٍ لا يعني عدمٌ وجونه على غيره» وأمّا عدم 
التقل عن كلّ واحدٍ من الصّحابة أنه اغتسل بعد إسلامه فنقول: عدم التقل 
ليس نقلاً للعدم , رأ كن سيار فى عام المي بالك لررطا قزرت 
الواجبات» ثم قد أمر به ككعْ بعض الصّحابة وهو أمرٌ لسائر أمّته 

ثأنياً : أنه ل أمرَ قيس بن عاصم بالسدوء والحدد إثما تقصد: للتظافة 
زلة ببس اتفاناء كدل على أن أمره بالغسل إنْما هو للتظافة لا العبادة 
ولعله لِهِ رأى قيساً مشوّهاً بالدَّوَن 0 فلذلك أمره بالغسل "23 , 





)١(‏ انظر: المهذّب للشيرازي »/١‏ والمجموع ».١154/5‏ وينابيع الأحكام للشّعيبي 
اكلا .١‏ 

(0) انظر: شرح التلقين للمازري .5١8/١‏ 

9 انظر: المغني .776/١‏ 

() انظر: التعليقة الكبرى في الفروع ص 754 رسالة جامعيّة. 

() انظر: الشّرح الممتع على زاد المستقنع .184/١‏ 

(5) أخرجه البخاري 2787/5 رقم: 2894, ومسلم 014/1) رقم: ” من حديث 
ابن عمر. 

(0) انظر: المغني ١/ه7؟.‏ 

0( الططر: الشرج الممتع .586/١‏ 

(9) الدَّرَنُ: : تلطخ الوسخ , تهذيب اللّغة للأزهري 47/9 47. 

)١(‏ انظر: التعليقة للطبري 5”» والمجموع ؟/1814. 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضمي 


وجوابه : أنْ دلالة كرا لق اناق من عات سعد على 
0 أو مكروو على محرّم؛ فَالعُسُْلٌ واجتٌّ» وإضافة السَدْرٍ إليه أمرٌ 


ثالقاً: يحتملٌ أن يكون عليه السَّلامُ علم من حالهما أنّهما أجنبا 
لكونهما كانت لهما أولادٌ فأمرهما بالغسل لذلك”'. 

وجوابه : أنْ هذا احتمال يحتاج إلى دليلٍ ولا دليل. 

رابعاً: أنه ل أمرهما بِحَلْقٍ السّعْرِ وبالعْسل» ٠‏ فكلَّ جواب للموجبين 
في حَلّق الشَّعْرٍ أنه غيرٌ واجبٍ فهو جوابٌ لغير الموجبين ذ في لخر 

وجوابه: جما جيم اله نات بن علعا يتارت عدي 
واجب» فالغسلٌ واجبٌ لظاهر الأمر والحلقٌ دلت قرائن م أشري على غلاء 
وجوبه. 

خامساً: سلمنا أنه أمر بالغسل من جاء يريدٌ الإسلام» لكن أدنى 
كرات" الأمر الندث والاستحات 3 

وجوابه: أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة تصرقه من الوجوب 
إلى التدب. 

يا او و ل ابو اجو امي وي 
تعالى: «إن يَنتَهُوا ينْمَرَ لهم ما هد سَلَنَ24. وقوله يكلِ: «الإسلامُ يهدمُ 
ما كان قبله»* . 





)0( المقدران السابقان. وقد جاء في حاوي المارردي أن حديث ثمامة المتقدٌ 
اسل نه بدليل أنه كَلِ لم يأمُّر بالاغتسال أحداً ممّن أسلم غيرٌ ثمامة» ولو كان واجبا 
لأمرّ به كلّ من أسلم . ولا يخفى أنه كك قد أمر به قيس بن عاصم فطل ما قاله. 

(1) انظر: التعليقة للطبري 54لا 586ل/ا, 

©) انظر: بدائع الصّنائع ١/ه".‏ 

(4) الأنفال: الآية 4”. 

(6) أخرجه مسلم 21١7/١‏ رقم: ١47١‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجؤْضميَ 





وجوابه من وجهين: 

الأول : ماقاله الونشر اي اليحتملٌ أن يكون معناه يجب ما قبله من 
الخطايا والآثام» بدت ناا ازيل لي الجييس ماخرو وري عاو جد 
يقتضيه ؛ فإِنّ النْبِيَ يكِِ قال لعمرو بن العاص حين أرادً الإسلام» وخاف مما توعد 
اللّهُ به في قوله تعالى: «رَالدِينَ لا ينغرت مم الله ِلَهًا َاحَنَ . . .04" الآية 
فقال: كلل قد فَعَلْنَا ٠‏ فقال له النّبي كله : اد ام يَحُبٌ ما قبله. وأنّ 
التوبةَ تَحْبُ ما قبلها» :أل يكون السيي 7 جحت ما قيلة من تَناعات الأدميية 
وحقوقهم كالتّفوس والأموال ونحوها التي لا يُؤاخذ بها الحربيٌ بعد إسلامه»”" . 


القاني : اقول ابن عبدالبرٌ: «ما ذكرّوه من أنْ الإسلامٌ يهدمٌ ما كان 
قبلهُ» والعُسْلٌ من ذلك» فليس بشيء؛ لأنْ الوضوءً يلزمُّه إذا قامّ إلى 
الصلاة ة بعد إسلامه وإن لم يدث بَعْد فكذلك يلزمُه العّسْلُ إن كان قد 
أجنبٌ ولو مرَّةٌ واحدةٌ؛ لأنّه مُخاطبٌ بالعْسْل إذا قام إلى الصَّلاة كما هو 
مخاطبٌ بالوضوء سواء)9؟. 


5 أَنْ الكمار غيرٌ مخاطبين بالفروع, ولم يوجد بعد إسلامه 





ا 
أن الكافر بإسلامه ترك معصيةً فلم يجب معه عُسْلٌّ كالتّوبة من 
ثز الما ذا 
صي 
أن الاعتقادات لا تؤدّه في الطهارة7" , 
5-8 ا 


(؟) الفرقان: الآية 54. 

() المعيار المعرب .4"/١‏ 

0( الكافي 6/1 . 

() انظر: فتح القدير .54/١‏ 

(1) انظر: تعليقة أبي الطيب الطبري ص 54/,؛ ومجموع النووي ؟/164١.‏ 
0) انظر: الحاوي ١//1١1؟.‏ 





الاخْتداراث الفقّهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجِهُضميَ 


وجوابٌ هذه الثّلاثة أنْها أدلَةٌ عقليّةٌ في مُقابلة نص واضح الدّلالة في 
الأمر بالغسل للكافر إذا أسلم. 

وبعد عرض أدلّة الفريقين يظهرٌ ‏ واللهُ تعالى أعلم ‏ أن أرجحَ القولين 
وجوبٌ الاغتسال على الكافر إذا أسلمَ أجنب في حال كفره أو لم يجنب؛ 
وذلك لقوّة أدلّة الموجبين وخلوّها عن المعارض المعتبر» وضعف أدلّة 

القائلين بالاستحباب وثنوت ما يعارضها من أدلَّةِ قويّةٍ. 

وأقوى دليلٍ استند عليه الموجبون هو الأمرٌ نه في حديث قيس 
وثمامة» والاضل * في الأمر الوجوتث إل لقرينة تصرفه عنه إلى الندب» ولا 
قرينةة هنا بل ثمّة قرائنُ أخرى تقوّي القول بالوجوب» وهي ما ذكرُوه في 
أدلتهم العقلية . 

وأقرئي عا ذكره. القاتلون بالاستحباب أنه لم ينقل الأمرٌ بالاغتسال عن 
كل صحابي أسلمء وقد تقد ضعفٌ هذا الاستدلالة وإنْما لم ينقل 0 
الأمد نقلاً متواتراً لكونه معلوماً عندهم يعرفه نعضهم من بعض » وقد تناقله 
الّداة 0 آحاد» ولا يضير رٌ ذلك في كدوك 4 على القول بالوجوب » 

: اغتسال م بي هريرة‎ - ١ 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: «يا رسول اللهء إِنّي كنت أدعو أمَي إل 
الإسلام فتأبى عَلَىَّ؛ فدعوثّها اليومَ فأسمعتني فيك ما أكرةٌء فادعٌ اللَّهَ أن 
يهدي 1 أي هريرةء فقال رسول الله و: «للهم اهَدٍ أمّ أبي هريرة'. 
فخرجت فستشرا بدغرة حي اله 1ه فلمًّا جئتٌ فصِرِتٌ إلى الباب فإذا هو 
مُجافٌء فسمِعَث أمَى حَشْفٌ قَدَمَحَّء فقالت: مكائّكَ يا أنا هريرة» وسمعتٌ 
م الماء» قال: فامشملشة سيف درعضهاء وعجلتٌ عن خمارهاء» 
ففتّحت البابَء ثم و الك يا آنا هريوةة هد أن له الهبإلاً الله رامين أن 


محيندا عبده ولت 0ك 


.168 رقم:‎ .1988 1١98/4 أخرجه مسلم‎ )1١( 





ل ا 0 


اغتسالٌ واثلة بن الأسقع: 
قال واقلةٌ بن الأسقع: «لمًا أسلمتٌ أتيثٌ التي كله فقال لي : 
فاغتسل بماء وسِدْرٍء وألق عنك شَعْرَ الكفْر»7" , 
 "‏ اغتسالٌ أبِي هاشم قتادة الدُهاوي : 
قال أنو هاشم قتادةٌ الرُهاويٌ رضي الله عنه: «أتيتٌ رسول الله يَكِِ 
فأسلمتٌء. فقال لى: يا قتادة» اغتسل بماءٍ وسِذرء واحلق عنك شَغْرَ 
الكثر :596 000 1 


4 اغتسالٌ سعد بن معاؤٍ وأسيد بن حُضير: 


روق ابن إسحاق أنْ سعد بن معاذ امك بن حنعسرو حينئ أرادا 
الإسلام سالا مصعب بن عمير وأسعد بن اززارة: كيف تصنمون إذا أَردّم 
أن تدخَلُوا في هذا الدّين؟ قالا: تغتسل فتطهّرء وتطهّر ثونيك» نَم اتشهد 
شهادةٌ العو ا 

قال ابن قدامة: «وهذا يدل على أنه كان ف 


ه ‏ اغتسال عمرو أبي الطفيل : 
قال الطفيل بن عمرو الدَّوسيٌ: «أتاني أبي وكان شيخاً كبيراً» قال: 


»4# 45/9 أخرجه الطبرانيٌ في المعجم الكبير 247/17 رقم: 2144 والصّغير‎ )١( 
تاه من طريق سليم بن منصور بن عمارء ثنا أبي» عن‎ ٠ والحاكمٌ في المستدرك ؟/‎ 
0 معروف أبي الخطاب؛ عن واثلة بن الأسقع به. قال الهيثئميٌ في امجمع‎ 
افيه منصور بن عمّار الواعظ وهو ضعيفٌ»» وضتّفه أيضاً ابنُ حجر في‎ 0 
التلخيص الحبير 58/7» بينما حسّنه لشواهده الألباننُ في صحيح الجامع الصّغير رقم:‎ 
.4ال١‎ 

(؟) أخرجه الطبرانيٌ ف في المعجم الكبير 2١4/19‏ رقم: 7٠١‏ من طريق كانم بن يناده 
الرُهاري, تحن أنه به. ووَجَالة ثقات سوى هاشم بن قتادة فإنّه لا يعرف». ولذا ضعَّفه 
ابِنُ حجر في التتلخيص الحبير 7/» لكن يشهد له حديث واثلة وقبله حديث 
قيس بن عاصم وثمامة رضي اللَّهُ عنهم أجمعين. 

(6) أخرجه ابن إسحاق قال: حدّثني عبيدُلله بن المغيرة بن معيقيب وعبثالله بن 
أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم بهء انظر: سيرة ابن هشام 175 


(4) المغني ا 


الإخْتيارات الذة لفقهيّة لشنخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجَهْضميَ 





فقلتث: إليك عتى .يا أبقٍ فلسث :منك ولست:متى» قال:: ولع يا بتق؟ 'قال: 
أسلمتٌ وتابعتٌ دِينَ محمَّدٍ يك قال: أي ني فلريني ديك قال : فقلتٌ : 
فاذهب فاغتسل» وطهر ثيابّك» لم تعال حتّى أعلّمك ما عُلمْتُ. قال: 
فذهبّ فاغتسلٌ» وطهّر ثيابَةُ» قال: ثم جاءَ فعرضت عليه الإسلام فأسلم. 
قال: ثم أتتني صاحبتي فقلتٌ: إليكِ عئّى فلستٌ منكِ ولستٍ مئْيء» قالت: 
لم بابق أنتٌ وأمّي؟ قال: قلتٌ: قد فرّق بيني ونينكِ الإسلام» وتابعت دِينّ 
| محمد يكل قالت: فديني دِينّك» قال: قلتٌّ: فاذهبي إلى جنا ذي الشّرَى - 
قال ابِنُ هشام: ويقال: جمى ذي الشَّرَى - فتطهّري منه... فذهبتُ 
فاغتسلتٌ» م م أجاءث فعرضتٌ عليها الإسلامٌ فأسلمثك:0©. 

قال ابن القيّم : 

«فيها ‏ أي: القصّة ‏ أنْ عادةً المسلمين كانت غسل الإسلام قبل 
دخولهم فيهء وقد صمٌ أمرُ لنبي ب نه. وأصحٌ الأقوال وجوبّه على من 
ا اي نذا 

وإلى القول بالوجوب ذهب 3 ثور وهو اختيار ابن المنذر والخطابي 
وابن القثم والشّوكاني وصدّيق حسن خانء ومال إليه من المعاصرين الشيح 
العلامةٌ محمّد بن صالح العثيمين '" . 

وكان الإمام ألحمد رحمة الله يأمرُ نه عمائًا فقد قال الخلال: 

أخبرنا المرّوذىٌ قال: «قلتٌ للغلام اليهوديّ الذي أسلمٌّ على يدي 
أنى عبدالله : بأَيٌّ شيءٍ أمرك؟ قال: اذهبُوا نه فاغسلوه» 0 


ذا ذا ذا ذا ذا 


)١(‏ أخرج القصّةً ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشامٍ 0 بإسناد منقطع » »؛ لكن يشهدٌ 
للاغتسال الأحاديثٌ السابقة. 

(؟) زاد المعاد #//1؟51. 

() انظر: الأوسط »1١6/‏ ومعالم السّنن «/» والمجموع ؟/167», وزاد المعاد 
*737”» ونيل الأوطار :© والرّوضة النّديّة 2١57/١‏ والشّرح الممتع على زاد 
المستقنع . 

(5) أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد للخلال ص 450. 





الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميٍ 


المبحث الثّالتك 


وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: وجوب العموم في مسح الرّأس في الوضوء وتفسير 
إسماعيل لقوله تعالى: «وَامْسَحُوا روسكم 4. 

المسألة الثانية: الاختلاف في تفسير قوله تعالى: «أو لَمسمم الئساة» 
وحكم الوضوء من تقبيل المرأة. 

المسألة الثالثة:. حكم الوضوء بمسٌ الذّكر. 

المسألة الرّابعة: صفة مس الذكر. 

المسألة الخامسة: حكم الوضوء بسؤر سباع الطير. 


د 6د 


-)1١[‏ المسالة الأولى: وجوب العموم في مسح الرّأس في الوضوء 
وتفسير إسماعيل لقوله تعالى: (ِوَأمْسَحوا رموس »: 
ذهبٍ القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى وجوب مسح 
جميع الرّأس في الوضوء ولا يجوز أن يترك المتوضَىءٌ منه شيئاً . 
واحتجٌ القاضي نقوله تعالى: #وَأمْسَحُوا برءوسكة 704 معناه: امسحوا 


.5 المائدة: الآية‎ )١( 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المزّرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجيُضميَ 





رؤوسكم. ومن مسح بعض رأسه فلم يمسح رابج والباءٌ في الآية الكريمة 
للإلصاق كقوله علي #ولاه 00 فأ يليت لعي 204 وقد أجمعوا على 
أنّه لا يجوز الطواف نبعض البيت فكذلك مسح م الرّأس لا يجوز الاقتصار 
على بعضه. 

ومن سق النافن أبقا ١‏ أذ الفراعو لذ رذع إلا عقيق والشين ا 
أجمعوا عليه مر: 0 ان 
: يه من مسح جميع الراس © . 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من وجوب مسح جميع الرّأس هو 
المعروف من مذهب مالك9© وإليه ذهب أحمد في رواية 0 


وذهبٍ أبو حنيفة»”؟ والشافعئّ”"»: وأحمد في رواية”" إلى أنه 
يجزىء 3 نعض الرّأس 
تج القائلون بجواز مسح بعض الرّأس بالآية الكريمة السَابقة 
0 وريج 404 ورأوا أنْ الباء فيها للتّبعيض فكأنّه قال: وامسحوا 
بعضٌ رؤوسكم.ء يؤكّده أنْ المغيرة بن شعبة روى: "أن التّبيّ كله توضأ 
فمسح بناصيته وعمامته»”؟'. ولأنّ من مسح بعضٌ رأسه يقال: قد مسح 
رأسه كما يقال: مسح برأس اليتيم وقبّل رأسه”""©. 


.18 الحجّ: الآية‎ )١( 

() انظر: التمهيد ١؟/175١.‏ 

6) انظر: المدوّنة 215/١‏ والتّفريع »140/١‏ والتّمهيد 2١56/٠١‏ والمعونة ١/4؟2»1‏ 
والإشراف .١١9/١‏ 

(4) انظر: المغني 2178/١‏ والإنصاف .151/١‏ 

(5) انظر: مختصر الطحاويٌ ص 218 ومختصر اختلاف العلماء »185/١‏ والمبسوط 
ا 

0 انظر: الأمّ ١/0١‏ - دار قتيبة» والمجموع 7 » وروضة الطالبين .67/١‏ 

0) قال المرداريٌ في الإنصاف :١5١/١‏ «هذا المذهبٌ بلا ريب»؛ وانظر: المغني 
ولا .١‏ 

(48) المائدة: الآية ". 

(9) أخرجه مسلم 291/١‏ رقم: 87. 

.١75/١ والمغني‎ 2400/١ والمجموع‎ ,57/١ المبسوط‎ :رظنا)٠١(‎ 


الاختيارات الففهيْة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميٍ 





واحتج القائلون بوجوب الاستيعاب في مسح الرّأس بِأنّ الباء 00 
كما تقدم - مثل قوله تعالى في التَيمم: 2 ا 0 لقو لُ 
. بِأنْ الباء للتبعييض غير معروف عند أهل العرنية . 

أمَا حديثٌ المغيرة فيدل على جواز المسح على العمامة ونحن قائلون به. 

ولأنّ التبيَ لك لما توضأ مسح رأسه كلّه فعن عبدالله بن زيد بن 
عاصم في وصف وضوء رسول الله كلْهِ وفيه: لاثم مسح رأسه نيديه فأقبل 
بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه سه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رذهما حتّى رجع إلى 
المكان الذي بدأ 0 وهذا يصحٌ أن يكون مبيّناً للمسح المأمور د 

فهذا حاصل ما احتجٌ به الفريقان» والذي يظهر أن لفظ الآية 52 
مجملٌ بيّنته السّئَةٌ حيث مسح رسول الله 8 رأسّه كلّه ولم يُنقل عنه أنه أنّه 
مسح نعض رأسه. أمَا حديثٌ المغيرة أنّه مسح على ناصيته وعمامته فليس 
فيه - كما تقذم ‏ حجّجة علي أنَّ : تعميم الرّأس بالمسح ليس بفرض إذا لم 
يكن عليه عمامةٌ: وإلنا يدل التحديث: على الاجتزاة: بحي ما اظهار مندفننا 
لمسح العمامة عند وجودهاء وأمّا عند عدمها فالواجبُ تعميمٌه عملاً بحديث 
عبدالله بن زيدء وبذلك يتبيّن أنّه ليس نين الحديثين اختلافٌ» والبَاءٌ فى 
الآية للإلصاق فليست زائدةٌ ولا للتبعيض © . ش 
-|١'[‏ المسالة الثانية: الاختلاف في تفسير قوله تعالى: «أرٌ 

للمستم ألِنْسَآة»ه وحكم الوضوء من تقبيل المراة.. 
قال الله عر وجل : «#يكايا الَذِنَ َامَنُوا لا تَمَرَبوَا الصّككزة وَأنشْر 00 


ا صوكو 1 


حَق تعلموأ ل 


.5 المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك ,2650/١‏ رقم: ”"اء ومن طريقه البخاري 2189/١‏ رقم: 21868 ومسلم 
0 رقم: 18. 

.١ 9/5/١ والمغنى‎ 2١74/١ انظر: المعونة‎ 0 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ١14/١‏ 178ء وحاشية العلامة ابن باز رحمه الله على فتح 
الباري .590/١‏ 


الاختياراتٌ الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بْن إشحاق الجهؤضميَ 


عل سر أذ + اعد ا 3 م ا 0 
58 ©26. 

وقد وقع اختلاف بين العلماء في تفسير قوله تعالى: #أُوْ لمستم 
لِنْسَآة4» وتعرّض لذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «أحكام 
القرآن»6: وروىع فى ذلك أخاديث وآثارا بأسائيده: المتضلة 7 

فروى ما يدل على أنّ المراد باللُّمس في الآية الجماع» أمّا اللمس 
باليد والقبلة بالفم فلا تتناولهما الآية. 

أخرج إسماعيل بإستاذه من طريق عررة | فخ الرسى» عن عائشة 
رضي الله عنها «أنّْ النبي كلل قبل نعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم 

الزفرفق 

يتوضأ)»”" . 

وروى من طريق إنراهيم التَيميّء عن عائشة: «أنْ رسول الله يِه كان 
يتوضأ ثم يقبّل ثمّ يصلي ولا يتوضأء ربّما فعله بي”*) 





.47 التساء: الآية‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الكيا الهرّاسيّ في كتابه أحكام القرآن 457/1. 

(0) أخرجه أبو داود 2715/١‏ رقم: »18١‏ والتّرمذيٌ 2178/١‏ رقم: 285 وابن ماجه 
5 رقم: 6 من طريق وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابث » عن 
عروة») عن عائشة به. وقد أعل الحديث بعلتين غير قادحتين» الأولى : الانقطاع بين 

حبيب وعروة؛ والثّانية: أن عروة ليس هو ابن الزْبيير بل هو المزنيَ وهو مجهول. قال 
5 عبدالبرٌ في الاستذكار  01/#‏ ؟01: (هذا الحديث عندهم معلول فمنهم من قال: 
لم بسع عي اين عررة وهم من وال ليس هو عروة , بن الزّبير» وضعَّفوا هذا 
الحديث ودفعوه. وصححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثثقات أئمّة الحديث له. وحبيب بن 
أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة لروانته عمّن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتا» وهو 
إمام من أثمّة العلماء الجلة». أمّا القول بآن عروة هذا ليس هو ابن الرّبير وإنّما هو 
المزني وهو مجهول ‏ كما قاله ابن حزم في المحلى 540/١‏ - فيردٌ عليه أنه في رواية 
ابن ماجه التصريح بأنّه عروة بن الزّبير. 

(؟) أخرجه أبو داود 2714/١‏ رقم: 218٠‏ والنّسائيَ في الكبرى 91/١‏ 244 رقم: 2166 
من طريق سفيان التّوري» عن أبي روق» ا التّيمىّ؛ عن عائشة به. وإسناده 
ضعيف لإرساله قال أبو داود عقبه: «هو مرسل إبراهيم التَيِمِيَ لم يسمع من عائشة». 


الاختيارات الففهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


سد ييا ا سي ا ا ا ل ااا ا اال :17:1 ل اا ا لا ا ل ل ل رب ل ل 





وروى من طريق شبابة مولى عائشة رضي الله عنها قالت: «ربّما يلقاني 
وعول الله كلِْهْ وهو حارج إلى الصّلاة فيقبّلني ثم يأتي المسجد» فيصلي ولا 
يتوضأ». 

وروى بإسناده عن الشّعبِي قال: قال عليّ: «اللْمسٌ الجماعٌ ولكنه كنى 
١ 1 000‏ 

وروى بإسناده عن عاصم الأحول. عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: 
«الملامسة والمباشرة الجماع»”" . 

وروى بإسناده عن عاصم الأحول». عن بكر بن عبدالله قال: قال 
ابن عباس : 

«إِنْ الله حيبي كريم يُكتي عمًا شاءء وإِنْ المباشرة والرّفث والتَّغْدٌّ 
والافضاء والمسيس على به 007 قال: والتّغشّي قوله: نَل 
00 ا" والإفضاء قوله: وقد فم 4 ِل : 2 بَنْضٍ 610 0 

وروى بإسناده عن سعيد بن جبير قال: «كنًا على باب ابن عبّاس 
قالوا: في الملامسة» فمن كان عربكًا قال: 0 ومن كان 58 
قال: اللّمس باليد. فقال: [من أي الفريقين كنتَ؟]9' قال: من فريق 
الموالي؛ [قال: عُلِبِ]”' فريق الموالي؛ إِنَّ الله حكيم يكني ما شاءء 





)١(‏ أخرجه الطبريّ في تفسيره 2917/8 رقم: 294567 من طريق التعن عن علي بنحوه. 

(9) أخرجه بتخوة .من طريق عكرمة عن ابن عبّاس العلبريٌ في 7 تفسيره 917/8*) رقم: 
٠وكق‏ وعلقه البخاريٌ في صحيحه 7/١/8‏ بصيغة الجزم . ووصله عبد بن حميد من 
طريق عكرمة عن ابن عبّاس بنحوه» وانظر: فتح الباري 777/8. 

(*) الأعراف: الآية 1849. 

(4) النساء: الآية .7١‏ 

() أخرجه بنحوه من طريق عاصم الأحول» عن نكر بن عبدالله. عن ابن عبّاس» 
ابن جرير في تفسيره 8841/8 رقم: 4691١‏ وصححح إسناده ابن حجر في فتح الباري 
1/4 

(5) زيادة من تفسير الطبري . 

(0) زيادة من تفسير الطبري. 





الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


”آننثث ا ا ل رب ل ل رن 1711-0711 :ليل ماللا 1 ا يي دا 


فكنّى الجماع ملامسة» وكنثى الجماع ا 
قال الكيا الهرّاسيّ 


«وأكثر القاضى إسماعيل فى هذه الرّواية» وأسندها كلّها عن الصّحانة 
والتابعين»9" . 


وروى القاضي إسماعيل أيضاً في كتابه «أحكام القرآن» من طريق 
مجاهد» عن ابن عبّاس في قوله تعالى: 00 مس ليس # قال: «هو 
الجماع». 


ثم روى في مقانلة ذلك9») بأسانيد صحيحة غن عبدالله بن عمر أنّه قال: 
اقبلٌ ارج امرآته وججنها بيده من الملامسة ومنها الوضوء:©» 
وأجاب عن حديث القبلة بأنّه منكر فقال: 


احديث حيت بن ابي ثابت في القبلة عرضئّه على نصر بن علي 
وعيسى بن شناذان! “5 تحير قله زاكر وهو مما يعتدٌ نه على حبيث بن 
أي ثابت» ومن يحسن أمره يقول: أراد أله 5 كان يقبّلها وهو صائم» 
فغلط بهذاء””. 


2477 رقم:‎ 2١57/5 والخلافيات‎ ١168/١ أخرجه البيهقي في السّنن الكبرى‎ )١( 
يد ل من طريق أبي بشرء عن سعيد بن جبير به.‎ ١/١6 وابن جرير في تفسيره‎ 
وهو ثابتُ عن‎ 2147/١ والدّارقطنيَ‎ 51/١ وتابع أبا بشر حبيبٌ أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
. وصحححه الدارقطنيٌ وغيره‎ ٠ ابن عباس‎ 

(؟) أحكام القرآن 4514/6. 

(6) فالقاضي إسماعيل هنا يستجمع أثناء عرضه المسألة الأدلّة المتعارضة ظاهراً مع الإجابة 
عنها. 

(4:) أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى 247/١‏ رقم: :»٠١5‏ عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبداللهء عن أنيه عبدالله بن عمر بهء وإسناده . 

(0) الجهضميّ أبو عمرو الحافظ العلامة الثّقة» توفي سنة ٠0؟هء‏ انظر: الشّير ١77/17‏ 
5 

(5) البصريّ القطان الحافظ. توفي في حدود سنة ٠18ه»ء‏ انظر: السّير 041/17 - 

0) أحكام القرآن ؟/459. 





00 


والحاصل أنّ في المراد بالملامسة في الآية قولين: 


الأرّل: أنْها الجماع؛ قاله عليّ وابن عبّاس والحسن ومجاهد وقتادة» 
ونة قال العف "و انال 


القاني : أنها الملامسة ناليد قاله ابن مسعود وابن عمر والشّعبِيّ 
وعبيدة وعطاء وابن سيرين والنخعيّ والنهديٌ والحكم ون ونه قال 
العا والشّاذ 1 


ورجّح الإمام الطبري القول الأوّل فقال: 


«وأولى القولين في ذلك بالصّواب قول من قال: عنى الله بقوله: أو 
لَمَسَْتُم 4 الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحّة الخبر عن رسول الله يك 
أنّه قبل بعض نسائه ثمّ صلّى ولم يتوضأ»” . 
وقد ترنّبٍ على الاختلاف في تفسير الملامسة في الآية اختلاف الفقهاء 
يحضي الرسؤاط لمن العرادم باليد أرتغير ذلك من الأعفياء 
ا 
الحسّاسة 


فمن تأوّل الملامسة على الجماع لم يوجبٍ الوضوء من مسن المرأة. 
ومن تأوّله على اللّمس ناليد أوجبٍ الوضوء من مس المرأة . 


.58/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(9) انظر: المغنى ١//ا6؟.‏ 

0) انظر: زاد الحقين . 

() انظر: المعونة .١66/١‏ 

(5) انظر: البيان للعمرانى .180/١‏ 

(1) تفسير الطبري 45/8. 

0) انظر: المسألة في مختصر الطحاوي ص 2١15‏ والمبسوط »58/١‏ والمدوّنة 23/١‏ 
وبداية المجتهد 717/١‏ 294 والمجموع 7/5 54ء والمغني ١917/١‏ - 194ء 
والإنصاف ١/511؟.‏ 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ؟١/457.‏ 
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والذي يظهر أن القاضي إسماعيل يميل إلى الثّاني» وقد اعتبر الحديث 
الوارد في تقبيل التبيّ كَكْهْ عائشة منكراً. 


[17]- المسألة الثّالثة: حكم الوضوء بمسٌ الذَّكّر: 

ذهب القاضي إسماعيلٌ بن إسحاق إلى انتقاض الوه ضوء 0 الذّكر 
بحائلٍ أو بدذون حائل» خاطى الكت أو يقلا هرما يشرط أن يكون قن 
بِلدّقَ» فإن لم يلتذٌ بمسّه فلا شيء عليه. 


قال الحافظ ابن اعبدالير: اكان إسماعيلٌ بن إسحاق وسائرٌ البغداديين 
من المالكيين 7 لون الذَّكَرِ من اباب الملاسنة فيقولوق: إن العدّ 
الذي يمسن ذَكَرَهُ فالوضوءٌ عليه واجبٌء وإن صلَّى دون وضوءٍ فالإعادةٌ عليه 
في الوقتٍ وبعدة؛ء وإن لم يلتذّ من مسّه فلا شيءً عليه كالمُلامس للنّساء 
سواء في مذهبهم»”" . 

وأقوى ما استدل به القاضي إسماعيلٌ وسائرٌ البغداديين حديتٌ بُشْرة: 
«من مسل ذكرَّهُ فليتوضًأ». وقد رواهُ عنها مروانٌ بن الحكم كما سيأتي. 

وقد أجاب عنه المخالقُون بأنْ مروان لا يحتجٌ به. وهو اعتراض 
ضعيفٌ لأنْ عروة سمعهُ من بسرة أيضاً كما سيأتي. 

وقد روى القاضي إسماعيلٌ بن إسحاق قال: سمعتٌ علىّ بن المدينيّ 
وذكرٌ حديتٌ شعيب بن إسحاق”" عن هشام بن عروة الذي يذكرٌ فيه سماعٌَ 


."4/# كابن بكير وابن المُئْتاب وأبي القّرَجٍ والأبهريّ. انظر: الاستذكار‎ )١( 

(0) التمهيد 7١/؟١٠.‏ وانظر: اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبدالبرَ ل /31ء 
والاستذكار  ”54/#‏ ه"., والمنتقى .5١/١‏ 

(6) حديث شعيب أخرجه الحاكمٌ في المستدرك 1١5/١‏ 01*17 والبيهقيٌ في السّنئن 
الكبرى 01١ ١١9/١‏ والتارقطنيٌ في السّنئن 2١45/١‏ من ملح اي 
إسحاق» أخبرني هشامٌ بن عروة» عن أبيه» أنْ مروان حذثه عن بسرة بنت 
صفوان ‏ وكانت قد صحبت التبي كل أن التبي كل قال: «إذا مس أحدكم 
ذَكَرَهُ فلا يُصلين حتى يتوضأ»2) وصححه الدار قطني وان حزم في المحلّى 
/14؟. 


الاختباراث الفدّ لفقهيّة لشيخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 





عروة من بسرة” 

هذا 1 أي مالكيّة بغداد ومنهم القاضي إسماعيل. 27 إمامٌ المذهب 
مالك بن أنس فالمتأمُلٌ في كتب المالكيّة يري اضطراناً واضحاً في تحديد 
رأيه في هذه المسألة؛ ومرجع مم ذلك إلى تعدّدٍ الرّوايات عنه واختلافهاء 


وحاصل ذلك كله أرنع روايات : 
الرَوايةٌ الأولى: نقضٌ الوضوءٍ مس الذّكَرٍ مُطْلَقاً متعمّداً أو ناسياً. 


نهد .روف ابن القاضم عن هالك فيمن مس ذَكَرَهُ في غسله من الججنانة 
قال: يُعِيدٌ وضوءَهُ إذا فرغ مِنْ غسله من الجنابة» إل أن يكن كذ أنه يليه 
على مواضع الوضوء منه في غسله فأرى ذلك 0 


وككر نانك غوه اننكل درق توا ل بد 5ك ابل اكمل 
كزفه أرضقمة ان ع6 
مية يسشقص وصووه: قال: بعم . 


. 0 2 . .: 0 ا 

قال ابن رشدٍ الجَدٌ: «ظاهدُ هذه الرّوايةٍ أن مس الذكر يُنْقِض الوضوء 
ناسياً كان أو متعمداًء إذ لم يُفرّق بين ذلك. وأنّ الإعادةٌ واجبةٌ عليه إن 
0 بذلك الى ضوء أبد)»©' , 


0 قال: 5 يقول : قر ا 


)١(‏ أخرج رواية إسماعيل القاضي البيهقيٌ في الخلافيات 1/9" قال: أخبرنا أبو عبدالله؛ 
أنبأ أبو جعفر محمّدٌ بن محمّد بن عبدالله البغداديٌ؛ ثنا إسماعيلٌ بن إسحاق القاضي 
به 

(0؟) المدونة .9/١‏ 

العتبيّة - مع البيان والتتحصيل .١77//١‏ 

(؟) البيان والتحصيل .١77/١‏ 

() أخرج هذه الرّواية محمّد العتبيٌ في العتبيّة ‏ مع البيان والتحصيل 2157/١‏ وعزاةُ 
للعتبيّة أيضاً ابن أبي زيدٍ في التواير والرّيادات .01/١‏ وقال: «أخدٌ غيرٌ واحدٍ من 
البغداديين برواية ابن وهب» وقوّوه من ناحية المُلامسة وأنْ الأغلبَّ على من تعمد 
مسّه اللّذةٌ؛ . 





اله الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إسحاق الجؤُضميَ 


يبي ا با يي 2 ال لاا ل يد ل نا ل ا ال م ا ب ب ل 9-17-0411 


فروايةٌ ابن وعب عن مالك فيها إيجات الوضوء من قفن الذّكَر عمداً 
أو سهو”' . 


الرَوايةٌ القَانيةٌ: عدم نقض الوضوء بمسّ الذّكَر مُطْلَقاً . 

فروى ابنٌ القاسم عن مالك قال: اع إل أ رما 

وروى عنه ابن وهب قال: بجت نالك يقول: لبك أدضك الوضوءً 
من مس الفرج» وأحبٌ إليّ أن يتوضأ. وسألت امالكا عن الوضوء من مس 
الذَّكَرِ؟ فقال: حسنٌ وليس بسنّةِ. وقال مرّةٌ: حت إن أن و 


وروى ابن نافع عن مالك أنّه استحبٌ أن يعيد في الوقت وليس 
بواجت 


وروى أشهبٌ عن مالكِ أنه سُئل عمّن صِلَّى وقد مسح ذَكَرَهُ؟ قال: لا 
إعادةً عليه" . 


وروى أشهبٌُ أيضاً عن مالكِ أنه سل عن مس الذّكَرٍ أتعادٌ منه 
الصَّلاةٌ؟ فقال: ل أرحكه وأنى» فروجع فيه فقال: يُعيدٌ ما كان في الوقت 
وإلاّ فلا. قال سحئون: لا أرى على من مس ذَكَرَهُ وصلّى إعادةً لا في 
وقتٍ ولا في غيره. ولقد قال لي ابنْ القاسم غير مرّة: إِنْ إعادةً الوضوء 
عندي من مس الذَّكرِ ا 


() انظر: البيان والتّحصيل .157/١‏ 

(؟) أخرج هذه الرّوايةَ ابن عبدوس في المجموعة كما في التوادر والزياذات لابن أنِي زيدٍ .04/١‏ 

() أخرج كلامٌ مالكِ ابِنُ خزيمة في صحيحه 277/١‏ رقم: 2*7 من طريق يونس بن 
عبدالأعلى الصّدفيَ. عن ابن وهب؛ عن مالكُ به. وانظر: التوادر والزيادات 
لابن أبي زيدٍ 264/١‏ وشرح التّلقين للنازري 1 . 

(4) ذكرٌ هذه الرّوايةَ ابِنُ عبدوس فى المجموعة كما فى التوادر والرّيادات لابن أبى زيدٍ 
١ل‏ 77 أل : ١‏ : 
() ذكر ذلك ابنٌ المنذر في الأوسط ١41/١‏ من رواية يونس بن عبد الأعلى عن أشهب» 

عن مالك. 
)5( أخرج هذه الرّوايةَ محمّد العتبيٌ في الغتبيّة - مع البيان والتحصيل 2467/١‏ وعزاها لها 
أيضاً ابنُ أبي زيدٍ في التوادر ات ١ل‏ 775 أ. 





الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


مسومب ص حم م مم ل حر حر م :يل 1 لل لل للا ليا ل ادا 


وقد ذكرَ ابن رشد الجدٌ أنْ زؤانة يثك ار مالك وقول سحئون 
وردابتم عن ابن القاسم كّ ذلك يرجع تم إلى أن ف نّ الذّكَر لا يُنقض الوضوءً 
بحالٍ"" 


الرّوايةٌ الثَالبِةٌ: التَفريقُ بين العمد والتّسيان؛ فينتقض في الأوّل دون 
الا 
لي * 


فقد روى انبِنْ وهب عن مالكُ أنّه قال: و 1 
عامد9"” , 


قال ابن ركدد الجدٌّ : «ارواية ابن وهب في الفرق نين أن يمسّهُ عامداً 
أو غير عامدٍ وَل نالكٌ70 , 


فهذه الرّواياتٌ الثلاث عن مالك أذت إلى أقوالٍ ثلاثةٍ في المذهب؛ 
لذا قال ابن رشدٍ الجدٌّ: «والأقوال الثلائةٌ قائمةٌ في المذهب لمالك»©؟ . 


الرّواية الرَابعةٌ : التفريقٌ نين ل نباطن لك وظاهره؛ فينتقض في 
الأوّل دون التاني» سواءً مسه بشهوة أو د 


قال سحنون لابن القاسم: هل ينتقض وضوؤُه إذا غسل دبِرَهُ فمسّ 
الشَّرْج؟ قال ابن القاسم: قال مالك : لا ينتقض وضوؤه من مس شرج ولا 
وف" ولا شيو مكنا اعتاللك» إلا مرخ مد الذّكَر ونعدة بنناطي الكت خإن 
مسَّهُ بظاهر الكفٌّ أو الذراع فلا ينتقضش وضوؤه” . قال سحتُون: فإن مسه 
بباطن الأصانع؟ قال ابن القاسم: أرى باطنّ الأصابع بدزلة باط الكت 


.584 1041/١ انظر: البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الرّواية محمّد العتبيٌ في العتبيّة ‏ مع البيان والتتحصيل 2155/١‏ وعزاهة 
للعتبيّة أيضاً ابن أبى زيدٍ فى التوادر والرّيادات .64/١‏ 

() البيان والتتحصيل ا 

(54) نفسه ١/لالا.‏ 

(5) انظر: عيون الأدلّة ١ل‏ 454 ب. 

5ن( الوقْعٌ : كَّ موضع يجتمع فيه الوسحٌ من البدن» اشر لسان العرب (رفغ). 

0) قال ابن المنذر في الأوسط :191//١‏ «وهذا القولٌ المشهودُ عند أصحابه عنه؟. 
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لأنَ مالكاً قال لي: إن باطنّ الأصابع وباطنّ الكففٌ بمنزلةٍ واحدة؟) 


وهذه الرواية بنقض الوضوء بمس الذكر بباطن الكت أمر ليس عليه 
العمل عند المالكيّة كما قال ابن القضّار البغداديُُ9 , 


فهذه الرّواياتٌ تدلّ على اضطراب واخثلافٍ» وقد لاحظ ذلك نعض 
ثمّة المالكيّة . 


وقال ابن القصار: «اختلفت الرّواياتٌ عن مالك رحمه الله في مس 
الذّكر9 , 


قال ابن عبدالبرٌَ: «اضطربٌ قولٌ مالكِ في إيجاب الوضوء منهء 
وا داز مذهيه 0 

وقال ابنُ رشدٍ الجدّ: «اختلفٌ قولٌ مالكِ في إيجاب الوضوء من مس 
الذّكَر ؛ فرَوي عله إيجابه و واستحيباته والفرفٌ بين أن يكون انها أو 
متعد2 , 

وإزاء هذه الرّوايات المضطربة عن إمام المذهب اختلفٌ المالكيّةٌ في 
توجيهها على قولين: 

الأّل: البناءُ وردٌ بعضها إلى بعض. 

القَانى: اعتبار ذلك اختلافاً لا مجال للبناء فيه . 

ولا شك أنّ هذا الاختلاتث عن مالك هو أثْدٌ عن الأحاديث والآثار 
المختلفة في هذه المسألة . ويذكر المازري أنْ الأحاديثتٌ اختلفت في مس 
الذَكر؛ إفوزه تاها اعم اندلا يده 8 تعفن الوضوءة ونه قال مالك 


.8/١ المدونة‎ )١( 

(؟) .انظر: عيون الأدلّة ١ل‏ 44 ب. 
(6) عيؤن الأدلّة ١/ل‏ 44 ب. 

(5) الاستذكار #/4”. 

(8) البيان والتحصيل .40/١8‏ 


الاختيارات الففهيّة لشيّخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 





في إحدى الرّوايات. ووردٌ منها ما ظاهره. انتقاض الوضوعٍ بمسّهء ونه قال 
مالك في رواية ية أخرى. ولما اختلفتٌ هذه الأحاديثٌ صار جمهور رَ المالكية 
إلى بنائها ورد بعضها إلى بعض ؛ ؛ لاد تتناقض أدلَهُ الشّرع. 

فقال مالكيّةُ نغداد ‏ وفي متديتهم القاضي إسماعيل > حديث الاثات 


محمولٌ على مسّه للد وحديثٌ الثفي مر لظا كه مس لكر لذو هارا 
اعتبار اللّذَّةِ مذهباً لهمء وعضدوا هذا التأويل بالقياس على لمس النّساء . 


ونفسٌ هذا المسلك في البناءِ |استعملة مالكيّةُ بغداد ‏ إجمالاً - مع 
التزايعين التشعلكين عن شالف كقالوةة إتماحفى نالك الوضوء مع عدم 
اللَذَّهَ وأئيتة مع وجودها. نينما رأى سحنئون أنْ هذا اختلاف قولٍ من مالكِ 
لا مجال لإجراء البناء فيه . 


أمَا مالكيّةٌ المغرب فقالُوا: ِنْ حديثفٌ الإثبات 0 على ف نناطن 
الكفٌ أو الأصابع ؛ وحديث الثفي يحول على سه نغير ذلك» إذ الإفضاءً 
المذكورُ في الحديثٍ لا يكونُ إلا بباطن الكفٌ” . 


55 ذكرة المازريٌ عن جمهور المالكيّة هو الذي استقرٌ العمل عليه 
عندهم » ويؤكد هذا قول ابن القصّار: 
«العمل ٠‏ من الرّوايات على أنه إذا مسّه بشهوةٍ لا و أن ظاهره من 
فوق وب أو من تحته ونسائر أعضائه انتقضتٌ طهارثه ووجبٌ عليه لوضوة. 
قال لي ايح أبو بكر - يعني الأنهريّ - رحمه الله : عاى_هذا كان يعمل 
ل 101 


هذا ما يتعلّقٌ بقول مالك وأصحابه. 


)١(‏ انظر: شرح التّلقين للمازريّ ١91/١‏ 21847 وهو الذي عليه متأخرُو المالكيّة. انظر: 
شروح خليل للمؤاق والحطاب لفلطظية رةه والزرقاني 3/١‏ والرَهوني 145/١‏ - 
/اىاء والآبيَ 051١ ١/١‏ عند قول خليلٍ: ط ل م ذُكرِهِ المُنّصِلٍ وَلَّوْ خَئْنَى 
مشكلاً بَِطْنِ أز جَنْبٍ لِكَفٌ أ إِضْبَع . 

(؟) عيون الأدلة ١ل‏ ؟4؛ ب. 





الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


أمَا أبو حنيفة فنقل عنه تلميذٌه يعد بز اس الخطائت لقال 
او رو وهو امتوضّىءٌ لم ينتقض وضورُه»" ا «لا وضوءً في 
د الذَّكَرٍء وهو اقول بي حنيفةً»؛ وفي ذلك آثارٌ كثيرةٌ»”"؟. وهو الذي عزاه 
لأبي حنيفة وصاحبيه الطّحاويٌ فقال عا كر عدي سر اهل هو 
إلا بضعةً منك». وآثارً أخرى دالَةَ على عدم الوضوء من مس الذَّكَرٍ -: 
«فبهذا نأخذّء وهو قول أبي حنيفة وأبي يُوسف ومحمّد بن الحسن رحمهم 
الله تعالى»” 0 وإلى هذا ذهت الحنفيّةٌ 0 


أمَا الشافعيٍ فذهب أيضاً إلى نقض الوضوء نمس الذَّكَرٍ عامداً أو 
تناغدا إذا كان ل ببطن الك فإن كان بظاهرها لم يجب عليه وضوءٌ. 


«وإذا أفضى الرَجِلُ ببطن كمّه إلى ذَكَرِه ليس بينها وبينه سِثْرٌ وجب 
عليه الوضوعٌ . وسواءً كان عامداً أو ل شاف . زإن ع 1355 بظهر كقه 
اد شاع أ في ف حت يقن كله له ,يوب علب الوقير ا 


نا امد بن حنبلٍ فعنه في المسألة روايات عديدةٌ اقتصر ابن قدامة 
على اثنتين : 

الأولى: انتقاض الوضوء مطلقاً؛ رواة عنه ابئاةٌ عبْدٌ الله وصالحٌ 
وتلاميذٌه أبو داودٌ وابِنُ هانىءِ وإسحاقٌ بن يعقوب الكوسجٌ. 


)١(‏ الحبّجة على أهل المدينة .54/١‏ وقال في كتاب الآثار :5/١‏ «هو قول أبي حنيفة وبه 
تأحذ؛ . 

زفق موطأ محمد بن الحسن ف 

(9) شرح معاني الآثار ./9/١‏ مع ملاحظة أنْ الماورديٌ في الحاوي ١9١0/١‏ وابِنٌّ تيميّة ني 
مجموع الفتاوى 741/5١‏ نقلاً عن أبي حنيفة انتقاضٌ الوضوء في حالة انتشار الذَّكَرٍ 
عه ولم أقف عليه في كتب الأحناف. 

(؟) انظر: مختصر الطحاويٌ ص 159١»ء‏ والمبسوط »55/١‏ وندائع الصّنائع 23٠/١‏ وفتح 
القدير »04/١‏ والاختيار لتعليل المختار .١٠١/١‏ 

(5) الام ١6/١‏ ط. دار الشّعب. 





الاختياراث الفقهيّة لشيُخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميّ 


قال ولدّه عبثالله : «قرأت على أبي قال: إذا مسلّ الرَجلٌ فرجَهُ بباطن 
ك2 أو بظاهرها فعليه الوضوءٌء وإذا أفضئ : 

وقال: «سألتٌ أبي عن رججلٍ مسل ذَكْرَة؟ فقال: يعيد الوصو ثم 
قال: إذا كان اعتقدٌ هذا القولٌ ارع لدان تعمد الصّلاة انض عاجدا أى 
ناسيا0؟ , 

وقال: #سألتٌ أي عن الوضوء من مس الذَّكَر؟ قال: يُعجبني أن 
يتوضأ 00 

'وقال صالح ولده: اسألتٌ أ عن مس الذَّكَرٍ ا منه؟ قال: لا 
كرما إلا م مس الذَّكَر وحدة. ا وإنامة انعد قال من القضيب 


وحده 0 
وقال انِنُ هانىء: «سمعتّه يقول: إذا مس فرجَهُ ثمّ صلّى يعيدٌ 
الضّلد)20 , 


ونقل عن أحمد أيضاً قله : «ايعجبني إذا أفضى بيده إلى فرجه ليس 
بيئه وبيله سترهة أن 0 

وروى الكوسجٌ عن أحمد أنه قال: ال الفرج الو تو 
وكالة لالع يد لذ ا ا 


د 2 :1 
وعنه: «أنّه سُّئل عن مس الذّكر؟ قال: يتوضأ منه)”©) 


١ مسائل الإمام أحمد  رواية عبدالله رقم:‎ )١( 

0,0( نفسه رقم: 15". 

(0) نفسه رقم: 61. 

(5) مسائل الإمام أحمد ‏ رواية صالح رقم: 86٠‏ 
(5) مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابن هانىءٍ رقم: 407. 
5ن( نفسه ركم : ,6 

(0) مسائل الإمام أحمد ‏ رواية الكوسج رقم: 15. 
)0 نفسه رقم: 1ه. 

(9) نفسه رقم: 409. 





لك الامُتيارات الففهيّة لشخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُْضميٍ 


الوذ 02 
صو 


واه «قلتٌ لأحمد: : إذا مس ذكرّهُ بظهر كمّه؟ قال: بيد الواضوة: 
قال: فمسّهُ نساعده؟ قال: كله يعيدُهة9؟؟. 


وقال: ااسمعتٌ أحمد سألة وجل قال: 0 الدكر ال والخطأ 
واحدٌ؟ قال: الخطأ والمتعمدٌ في الصّلاة وغير الصّلاة واحرٌه9' . 


وافذا" كله إذا ان المسّ بدون حائل» أمّا مع الحائل فأحمدٌ لا يرى 
انتقاضٌ الوضوء خيئئئٍ. / 
قال ولده عبثالله: «سألتٌ أبي عن رججل مس ذكرّة؟ فقال: إذا أفضى 


بيده إلى فرجه توضاً للصّلاة أختارُه لنفسي لأنّه عندي أكثرء وإذا مسّة من 
فوق التّياب فلا يتوضًأ , 


وقال أبنو داود: «سمعتٌ أحمدٌ سُئل عمّن مس ذكرّهُ فوق التّياب» فلم 
ير فيه وضوءا:9 . 

فهذه نصوص أحمد رواها عنه انناه عبدالله وصالح وتالافيلة انْنُ هانىءٍ 
والخوسج وأبو داود» وهي يدل على رأي أحمد نبطلان الوضوء من 0 
الذَّكَرِ بدون 0 سواءً كان ده بباطن الكفٌ أو نظاهرهاء أمَا مع وجود 


الحائل فلا ينتقض الوضوءً» وذكرٌ المرداويٌ أنّه الصٌّحيحٌ من المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطعٌ به جداء منهم م 


.١7 مسائل الإمام أحمد  رواية أبي داود ص‎ )١( 
نفسه.‎ )0( 

() كذا في المطبوع, ولعلٌ الأولى: التَعمّد 

(4) مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود ص ؟١.‏ 
(5) مسائل الإمام أحمد - رواية عبدالله رقم: 09. 
() مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود ص ؟١.‏ 
0) انظر: الإنصاف .7١7/١‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشَيْحْ المزسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمرَ 
لفقهنة لسد 8 لل ةن ق الجهضميّ 


الروايةٌ القانيةٌ : عدم انتقاض الوذ ء مطلقاًء لكنّه يتكنيت انق ولا 
)«التقاض الوضترء' يستحب 
يجبٌ؛ فقد روى عنه علي بن سعيدٍ التسويّ قال: «سألتُ أحمدٌ بن حنبل 


عن الوضوء من مس الذَّكّرٍ فقال: أس: 1 
)0 





1 
ولا أوجبه» 


١ 


» وهى اختيارٌ 
ابن تيميّة في «فتاويه) 


والحاصلٌ أنّ المسألة فيها قولان: 

الأول : انتقاض الوضوء 0 وإليه ذهت الجمهور من المالكيّة. 
والشّاذ 0 والحنابلة فى الصحيح من مذهبهم. 

القاني: عدم انتقاضهء وإليه ذهب الحنفيّةُ» والحنابلة في رواية 

أدلَةٌ الجمهور : 

استدل الجمهورٌ على التتقض بما يلي : 

١‏ قال تعالى: #يتايا الَدِرح َامَنْوَا إذا كُمْثْمَ إل الصّلَرة مَأَغْسِنُوأ 
وجوه يك إل لْمرَافِق د 00 الآية» وهي دالَةٌ على وجوب دل 
هذه الأعضاء حين العام إلى الصّلاة» ولا يُقال: إن المرادً بالآية إذا قمتّم 
إليها من النوم أو محدثين» لقان ذكره قد توضأ من قبل وغسل هذه 
الأعضاء وهو لم يقم من نوم ولم يقم مُحْيئاً. كما لا يُقال: إِنْ هذا قد 
غسل الأعضاءَ عند قيامه إلى الصّلاة وأنتم تقولوة : إذا سق دكدة عند تكبيرة 
الإحرام أو في الصّلاة انتقض ما فعلة من المأمور به» وظاهرٌ الآية يقتتضي 
أن يفعل ذلك وقد فعلة؛ فمن قال: إن فعلّهُ قد فسدّ فعليه الدَليل. فجوابٌ 
الاعتراضين أن مرادً الآية أن يدخل النضاى بيقين طهارة. والصَّلاةٌ متعلّقةٌ 


.77/١ أخرج هذه الرّوايةَ ابنُ خزيمة في صحيحه‎ )١( 

(9) انظر: الإنصاف .5١7/١‏ وثمّة رواياتٌ أخرى ذكرها المرداويٌ. 

(0) مع ملاحظة أن المالكيّة ينيطون الانتقاضٌ بالشّهوة سواء كان الع ”يباطخ الكت أو 
بظاهرهاء بينما الشَافعيّةٌ ينيطون الانتقاض بمسه بباطن الكفٌ دون الاهرف وقد عقّد 
ابن القصّار في كتابه الف عيون الأدلة ١/ل‏ 45 ب /ا4 ب فصلاً خاصًا في مناقشة 
الشافعيّة في إناطة الانتقاض بمس الذَّكَر بباطن الكفٌ. 

(؟) المائدة: الآية ". 


الاختيارات الخد - لشتخ المزرسة عه إشماعيل تن إشحاق الح : لجهضميَ 


فى ذمته بيقن ؛ اماد ذكرّه لم يدخل الصّلاةً نيقين طهارة؛ ولم تسقّط عن 


دمت بيقين 290 

ادها وواء عالت : بن أنس» عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم». أنه سمع عروةً بن الرنير يقول: وكلت تعلق مرراة بن 
الحكم. فتذاكرنا ما يَكونٌ مئه الوضوءً» فقال روات ومِنْ فين الذَّكرِ 
الوضوءً» فقال عروةٌ: : ما علمتٌ هذا. فقال مروانٌ بن الحكم: أخبرتني 
بسرةٌ بنتٌ صفوانٍ أنها سمعث رسول الله يِخِ يقول: «إذا مس أحدكم ذَكَرَهُ 
فليتوضاً»”'' . 
مس الذْكَرٍ والأمرٌ للوجوب. 


وأجيبٌ عن هذا الحديث بأجونةٍ هي 





أ أنه مخالفٌ لإجماع الكحاة حيث. تمدذا إلى عدم نقض الوضوء 
ينا 


ستأتي ال عن شيك لعزا ديا إلى القول تقض الوضوء دل الذكر 


أنه دي 0 0 الحادئة رمت يي زمن 0 إن 9 0 


)١(‏ انظر: عيون الأدلّة ١/ل‏ 44 ب. 

(؟) أصلّ الحديثِ عن مالكِ في الموطأء وقد رواهٌ عنه جممٌّ منهم يحيى بن يحيى رقم: 
٠‏ وأبو مصعب رقم: 2١١١‏ وسويد رقم: 2448 والقعنبيٌ رقم: .5١‏ وابنٌ 
القاسم كما في سنن النسائي ٠ 4/١‏ رقم: لكل وبحيى بن كير كما في التّمهيد 
117 قال الحافظ ابن عبدالبرَ في كتابه التَمهيد 190/11 :١91١‏ «وقد كان 
يحيى بن معين يقول: أصحٌ حديثٍ في مسسٌ الذَّكَرٍ حديثُ مالكِ ععن عبدالله بن 
أبي بكر عن عروة» عن مروان» عن بسرة. وكان أحمدٌ بن حنبل يقول نحو ذلك 
أيضاً؟ . 

(6) انظر: بدائع الصّنائع ."٠/١‏ 





الاختياراث الففهية ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


بسر سس سير سج سرس سرس سج :يال لل لال ال ل ال لاا ل ل ا ا 


ندر أضدفت أم كذيبث:". والجوابٌ أن هذا يحتاجُ إلى نقل صحيح ولم 
يذكروه. 

ج - على القول بثبوته وصحّته فهو محمولٌ على غسل اليدين؛ لأنّ 
الصَّحانَةٌ كانُوا يستنججون نالأحجار دون الماءء فإذا مسّوه بأيديهم كانت 
تتلوّثُ خصوصاً في أَيّام الضّيفء فأمر بالغسل لهذا”" . 

وجوابّه : أن الوضوء إذا أطلق انصرف إلى الوضوء الشّرعيّ المعهود؛ 
وفي بعض طرق حديث بسرة قال ك: «من مس فرجه فليُعد الوضوءة»9". 
ولا شك أنه يعني الوضوء المعلومٌ ؛ لذا نِوّب الحافظ ابن حبّان لذلك باباً 
قائلاً: «ذْكْرٌ الخبر الدَالَ على أن الأمرّ بالوضوء من مس الفرج إنْما هو 
الوضوءٌ الذي لا تجورٌ الصَّلاةٌ إلا نهف ثم م ذكَرَ لخديف السايق 0 1 
كان المرادٌ منه عسل اليدين كما قال نعض الّاس لما قال يَكِْو: 
الوضْوءً؛؛ إذ الإعادةٌ لا تكونٍ إلا للوضوءٍ الذي هو للصّلةة». وثمة حديثٌ 
آخْرُ أصرحٌ في المرادٍ وهو قوله له في بعض طرق حديث بسرة أيضاً: 

مس ذكرَةُ فليتوضًا وضوءةٌ للصّلاة»© )2 ونْوّب له ابن حبّان أيضاً قائلاً: 0 
خبر ثانٍ يصرّحٌ بأنَ الوضوءً من مسّ الفرج إِنْما هو وضوءٌ الصّلاة» وإن 


وام 8 


كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءاً». 

وقال ابن القصّار: ااقولّهم : يجورٌ أن يكون أرادّ بالوضوء غسل اليد 
فإِنّنا نقول: إِنْ الوضوء إذا أطلق في الشّرع فهو محمولٌ على الوضوء 
المعروف الذي هو غسلٌ الأعضاء حتّى يقوم م دليلٌ» واستعماننا أيضاً على 





(؟') نفسه. 
(0) أخرجه ابن حبّان في صصنحيحه ‏ مع الإحسان #/299 رقم: 8١١١ء‏ من طريق 
علي بن المياركة ا عن أبيه» عن بسرة نه. وإسناده قوي نّ رَجَاله 


دق 55 ابن حتانء لي مص جه و رقم: كألال من طريق 
سنان :عن عنام بن عررة. عن أنيه» عن مروان» عن بسرة نه. . وإسناده قويٌّ كما 


قال الشّيحُ شعيب . 





0 ل ل 1111111110 


الوضوء الشّرعىّ أولى لما ذكرناة من التّرجيحات» فنحمله عليه إذا كان 
لشهوة» اوتحمل عسل اليد إذا كان عر عي 

د - أنه من رواية مروان بن الحكم ولا يحتجٌ بحديئه؛ نظراً لأفعاله 
المعلومة في التّاريخ. 

والجوابٌ من وجوو: 

أَوَلاً: قال ابن 8 «مروانٌ ما نعلم له جرحة ة قبل خروجه على أمير 
المؤمنين عبدالله بن الربين رض الله عنهماء ٠»‏ ولم يلق عروةٌ ة قط إل قبل 
حرط عل ال ا ري هذا ما لا شك فيه)9' , 

ثانياً: كا اقالة اتحافظ ابن حجر دفاعاً عن مروان : بن السكم يه 
«يقال: له ؤؤية؛ فإن ثبعت فلا يُعَرَجّ على من تكلم فيه. يفل عون بن 


الزبير: : كان مروانٌ لا يِنّهِمٌّ في الحديث. وقد روى عنه سهل بن سعد 
السَاعديّ الصٌحابِيّ اعتماداً على صدقه»© . 


ثالثا : أن عروة بن الرّبير الذي سمع حديتٌ نسرة عن مروان عنها 
تحقق جذامن ضح هذا التقل» فيسف مروان حرس له لك انسرة فيحدفتة 
نمثل ما حدّثت به مروان» ثم تحقّق عروةٌ أكثرٌ فذهب إليها فسمع الحديتٌ 
امات رم مارو ري سيوك لد 


وفي هذا كله :يفول الحافظ ابنٌ حبّان: «عائدٌ بالله أن نحتجٌ بخبرٍ رواة 
مروانٌ بن الحكم وذووه في شيء من كتبنا؛ نا لا نستحلٌ الاحتجاج بغير 
الصّحيح من سائر الأخبار وإن وافق ذلك مذهبناء ولا نعتمد من المذامتب 
إلا على المُنتزع من الآثار وإن خالفَ ذلك قولٌ أئمّتنا. وأمًا حبر بُّسرة الذي 
ذكرناة فإِنْ عروةً بن :ارك سيفة مز اتروان. إن اكه عن ار فلم يقنعة 
ذلك حتّى بعت مروانٌ شرطيًا له إلى بُسرة فسألهاء ثمّ أتاهُم فأخبرهم بمثل 





)١(‏ عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 ب. 
(؟) المحلّى ١/7"5؟.‏ 


(9) هدي الشّاري ص 547. 





الاحُتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمي افننه 


ما قالت بُسرةٌ؛ فسمعة عروةٌ ثانيأ عن الشرطيَ عن بُسرة» ثم لم يقنع ذلك 
حي إلى حر حي ا فالخبرُ عن عروة عن بُسرة متّصل ليس 
م '» وصار مروانٌ والشَرطيٌّ كأنّهما عاريتان يَسقّطان من الإسناد»”” . 


أن حديث سسمرة هر منرواية عروة عن الحرسي عن ابْسرة» 
د مدهول ولا د يحتجٌ أيضاً في دين الله يحديث حر سي شرطي. 
والجوابٌ من وجهين: 
ولاه أن غروة ان كنا تق د روا مصلا عن تبره اشر : 
ثانياً: أنْ هذا الحَرّسِيّ كان قاضياً ولم يكن شرطياء : ثم إن الشّرطيّ 
في ذلك الوقتٍ لم يكن يلي الشرطة إل وهو منن يجو أن بلي الاحكام 
ويروي الحديثٌ ويقبل مله » ولو لم يكن ثقةٌ لم يرضٌ به عروة بن الربير 
وغيرٌه من الحاضرين» بل لم ترض به بسرةٌ رضي الله عنها"” 
أنه جا لص 0 اي 0 ونقلُوا عن 
حديث سي الك والقهقهة»: وال ا ل باضه 
من مسن الذَّكَرٍ حديثٌ». 
وأجاب عن هذا ابن القصّار فقال: «أمَا ما ذكروة عن أحمد ويحيى 
فى تضعيف الحديث فعنه جوانان: 
أحذهما: أنْ من أثبته أكثرُ عدداً من هذين وأثبتٌ. 


والقاني : أثنا لا نرجع ني ذلك إلى مذهبهم في تضعيفه؛ لأنْ 
مذهبهم أن الحديتٌ إذا أرسله قوم ووصله آخرون فالقول قَول من أرسلّ» 


)١(‏ انظر: رواية عروة عن بسرة وروايته عن الحرسيّ عن بنسرة في خلافيات البيهقيّ 
075-75 والمصادر الكثيرة التي في حاشيته. 

(؟) صحيح ابن حبّان ‏ مع الإحسان /917. وانظر: نحوه في عيون الأدلّة لابن القصّار 
١ل‏ 45 ب. 

(6) انظر: عيون الأدلّة ١/ل‏ 44 ب. 





51 الإخُتماراث الفقهية لشئخ المدرسة المالكية بالعراق: إسْماعيل بن إشحاق الجيُضمئَ 
يار ناه الشتح المدر يه بالعراق بل بن ق الجهضميَ 


والقولٌ علدنا قول من أسندٌ لآنه رانك بوعل آلنا تن تقول المؤميل آيضا 
وقد أسئد هذا الحديثٌ اوم وكذلك الأخبارٌ التي رويناها فيها مُرْسَلٌ 


وءع# 0ك 
ومسئّد» 


2 أن حديثٌ بسرة حديثٌ آحاد؛ وما كانت به النلوى غَانَّةٌ 0 
الذَّكَرٍ لا تُقبل فيه أخبارٌ الآحاد؛ والإنسانٌ لا يخلُو في كلّ يوم من مس 


ار كي لا كر برو الفا 00 0 الوضوءٌ من مس الذَّكَرٍ 


وأجاب عن هذا أيضاً ابن القصّار فقال: «وما ذكدوه من أخبار الآحاد 
وأنها لاتقبل فيما يعم البلوى تقلط حولي تُخالمُهم فيه لأنْ الله تعالئ أمرّ 
00 00 ا ولم يُفرّق نين ما تقعْ به البلوى العامّةٌ وبين غيرهاء 

يمتنع أن تكونٌ البلوى عامّةَ فيعلم الحكمّ فيها العلماءٌ من أخبار الآحاد» 

0 مم العائةٌ في حكمها إلى العلماء» وإِنّما ذلك غلى ما يراك صاحبٌ 
الشّريعة من المصلحة. فربّما رأى المصلحة في إلقاء الحكم إلى الخاضة 
فينقلونه إلى العامّة فيُعلم من جهتهم» وربّما أعلمَهُ الأكثر. 

على أن التَقَلّ قد ورد في هذا مُستفيضاً لأنه قد رُوي عن أربعة عشر 
من الصّحابة من نين رجل وامرأقء ويجورٌ أن يكون أمسك الباقون عن رواية 
ذلك اكتفاءً برواية بعضهم. 

ومثل هذا يلزمُهم 1 في الوتر هو مما تعمٌ به البلوى لأله في كلّ ليل 
وقد قبِلُوا فيه خبرَ الواحدٍء كاه واجباً بذلك» وأكثرٌ من رواة الوالحة 
والاثنان. 


وكذلك قالُوا في تكبيرة ة الافتتاح لو قال: : «اللَّهُ أكبد؛ أجزأة. ولو قال: 


«اللَّهُ العظيمٌ»؛ و«اللّهُ الجليلٌ» أجزأء وما نقلٌ هذا أحدٌ وهو من البلوى 
العامّة . 


)١(‏ نفسه ١/ل‏ 48 أدب. 
(؟) يعني ابن القصّار: الحنفيّة . 





الاختياراث الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُْضمي 


وكذلك قبِلُوا أخباراً لآحادهم في الأذان والتّشْهّد وغير ذلك مما تعمٌ 
به البلوى. 

وقد قبل ابْنُ عمر من رافع بن خديج خَبرٌ المخابرة» وقبل أبنو بكر 
محعدرين مسلمة والمغيرة» وهذا في الو انيت وفي غير ذلك» وهذا 
كله مما تع البلوى به. 


وعلى أن هذا وإن كان من البلوى العامة فقد يجوز أن يلعب على 
قوم, إلا أن الله تعالى لا يتركهم حبّى يُعلمهم الواجبٌ إمّا بنقل كما يذكرُون 
أو بالرّجوع إلى العلماء إذا احتاجوا إليه وسألُوا عنهء وهكذا التقاءٌ الختانين 
التلوئ يد-عاثة وقد ذهبّ على الأمصار ما استدركه غيرهم . 

الى فلن إن فس الذكر لبس من البلوى العامّة في غير أوقات 
الوضوء لجار؛ لأنه ليس من شأن الغالب من النّاس مس ذلك في غير 
أوقات الوضوء والجماع. ..2©70. 

. كا روا قد تن طاو غيل اليه «أنْ لتب كل توضأء فقيل له: 
أَخْدَتَ ؟ِ فقال: لا بل مسستك ذكري0 . 

قال ابِنُ القصّار: «فالدّليل منه أنه عليه السّلام اتوضأ من مس الذَّكَرٍ 
وقول رواحت د كيل فقد نفى عليه السّلام أن يكون حَدّئاً بقوله: ما 
أحدثتٌ» فهذا حبّه عليكم. قيل: إِنّْما نفى الحَدَتٌ المعتاد من الرّيح والبول 


ع آثارٌ كثيرةٌ عن أصحاب رسول الله يك ذهبّوا فيها إلى انتقاض 
الرضوء نمس الذَّكَرِ؛ من ذلك ما يلي: 
ا فقال سعدٌ: املك تت 55د 


)١(‏ نفسه ١/ل‏ 48 ب. 
(1) ذكره ابن القضّار في عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 أء ولم أقف عليه. 
(*) عيون الأدلّة ١ل‏ 48 أ. 





انه الاختيارات الف لفقهية لبد لششخ المؤرسة ا ا ال 0 : لجهضمئ 


قال: فقلتٌ: نعم. فقال: كُم فتوضّأء فقمتٌ فتوضأتٌ ثم رجعتٌ» 


ب - عن عبدالله بن عمر قال: «إذا مس أحدكم ذَكَرَهُ فقد وجب عليه 
الوضوءٌ 01 


اوعن سالم بن عبدالله قال: «رأيتٌ أبي عبِدَاللَه بن عمر يغتسل ثم 
وا فقلتٌ له: يا أبتِء أما يجزيك الغسلّ من الوضوء؟ قال: 0 
ولكني أخاياً هي ذكري فأ توضأ»2 . 


لفوامات اضا كن اسدجيع عبالا عمد افر مكرك ترا بد 
أن طلعت الشّمِسٌُ توضًأ : ثم صلّىء قال: فقلتٌ له: إن هذه لصلاةٌ ما كنت 
تُصليفاب قال: داه رخات انعد لحي من رين فيد 
أن اتوضاء فتوضاتٌ وعدث لصلصي»9) . 


اج - وعن عروة بن الزّبير أنه كان يقول: «من مس ذكرّه فقد وجبٌ 
عليه الوضوء»" . 
- إن مس الذَكر مظلة خروج التّاقض فأقيمتٌ المظبّةُ 0 الحقيقة. 


وأجاب عن هذا شيحُ الإسلام ابن تيميّة قائلاً: «وهذا قولٌ ضعيف ضعت نإ 


المظنةً إِنّما تُقَامُ مقامّ الحقيقةٍ إذا كانت الحكمةٌ خفيّة» وكانت المظئة تُفضى 
إليها غالباً. وكلاهما معدومٌ؛ فإنَ الخارجَ لو خرجٌ لعلم نه ان 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى »48/١‏ رقم: ٠١١‏ عن إسماعيل بن محمّد بن 
سعد بن أبي وقاص» عن مصعب بن سعدٍ به. 
زفق إخرجة مالك في الموطأ - رواية يحيى »)85/١‏ رقم: 2.٠١7‏ عن نانع به وإسئاده 


2 0 مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى 245/١‏ رقم: 21١4‏ عن ابن شهابء. عن 
سالم به» وإسناده صحيحٌ. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ - رواية يحيى :41/١‏ رقم: .1١8‏ عن نافع» عن سالم به» 
وإسناده صحيحٌ 8 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى ١/45»؛‏ رقم: 2٠١‏ عن هشام. عن عروة به. 

(5) مجموع الفتاوى .140/5١‏ 





الاختياراث الفقهية لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجِهْضميَ 
د قياس على اللمس المحرّك للشهرة. قال ابِنُ تيمية : «اللّمسٌ سببٌ 
0 كما في مسسّ المرأة؛ تعر يك الشهوة يُتوضاً منه كما يُتوضاً 
من الغضتب» وأكل لحم الإبل لما في ذلك من أثر الشّيطان الذي يطفأ 
0 
1 المكلّقٍ مخاطبٌ بأداء الصّلاة بطهارة على وجه اليقين» وهذا 
لا يتحفق مع مس لذَكَرٍ نشسهوة» قال ابن القصار: «الدّليل لنا كود الصلاة 
في ذنّته فلا تسقط إلا بدليل» ولقنا يلم أن هذا مع عق ككره واكدا ايكون 
معلا نطهارقه 20 
أدلّةٌ الحنفية : 
استدل الحنفيّةٌ على عدم التقض بما يلى: 


١‏ ما رواهُ قيس بن طلق بن علىٌء عن أنيه قال: «خرجنا وفداً حتّى 
قدمنا على رسول الله كلِْخْ فبايعناة» وجاء رجل كأنّه بدويٌ فقال: يا رسول 
الله ما تَرى في رججل مس ذكرَّهُ في الصّلاة؟ قال: وهل هو إلا مُضْعَةَ منك 
أو قال: بِضْعَةٌ منك00) 


وجهُ الدّلالة من الحديث أنه يل قال لطلق بن عليٌ: «هل هو إلا 


.551/5١ نفسه‎ )١( 

(؟) عيون الأدلّة ١/ل‏ 44 ب. 

(6) أخرجه أبو داود :١71/١‏ رقم: ١487‏ تحقيق: دعّاس» والترمذيٌ 23/١‏ رقم: 
6 تحقيق: أحمد شاكر» والنسائيٌ اول رقم : 6 واللفظ له -» وابنُ حبّان 
مع الإحسان 24٠7/5‏ رقم: 21114 والطحاويٌ في شرح معاني الآثار ١/5لاء‏ من 
طرق عن مُلازم بن عمروء قال: حدّثنا عبد الله بن بدرء عن قيس بن طلق بن علي 
به. قال الترمذيّ : «هذا الحديثٌ أحسنٌ شيءٍ رُوي في هذا الباب». وقال الطحاوي : 
اليد حديثٌ مُلازم صحيحٌ مستقيم الإستاد, غيرٌ مضطرب في إسناده ولا في متنه؛ 

فهر أولى عندنا مما رويناه أرَلاً من الآثار المضطربة في أسانيدهاء» ثم روى بإسناده 
إلى عليّ بن المدينيّ قال: احديثٌ مُلازم هذا اعد امن حيوية بسرةة. ٠‏ وصخح 


الحديتٌ أيضاً اس حزم في الجعلن 0 0 00 في الجوهر التّقيّ 


الل ل ا 0 





مضغةٌ منك» إشارةً إلى أنه عضرٌ كسائر أعضاء الإنسانء فكما أن مسَّها لا 
يُنتقض الوضوءً فكذلك مس الذّكر. 

وأجيب عن حديث طلقٍ بأجوبةٍ هي : 

أوْلاً: ضعفٌ الحديثٍ إذ مدارٌه على ثلاثةٍ رُواةٍ هم محمّدٌ بن جاب 
وأيّوب بن عتبة» وعبثالله بن بدرء رواه هؤلاء عن قيس بن طلقٍ. 

قال ابن القصّار: «ولكل واحدٍ منهم علَةٌ؛ سئل, موي :بن هازون عن 
حديث طلقٍ في مس الذَّكَرٍ فقال: إسناده ضعيف؛ محمّدٌ بن جابرٍ ضعيف. 


رارعة ين د فس الام ومن 
قال أهل الصّنعةٍ فيه هذا لم يكن عا 


وجوابه : أن ضعف الثّلائة ضعف منجبرٌ يرتقي به حديثهم على الأقل 
إلى درجة الك وقد تانعهم رابع وهو عكرمةٌ بن عمّار فرواه عن 
قيس بن طلقٍ به . 

ثانياً: احتمال نسخ حديث طلقٍ بحديث أني هريرة قال: قال 
رسول الله كْخِ: «من مس فرجّة فليتوضأً»0. 


قال ابن القصّار: «وجوابٌ آخدُ وهو أنه يحتملٌ أن يكون الحديثٌ 
منسوخاً لأنّ حديتٌ قيس عن طلت قاله لبي ل حين قدمٌ المدينةٌ وهو يبني 
المسجدّ» وتحديفٌ أشن هريرة عا لأنْ أبا هريرة روغ اها تلناء9) وإنّما 


صحب التّبِيّ لل أربعَ سنين””* . ويشبة من طريتي آخْرٌ أن يكون منسوحخاً لأنّه 


لو كان قوله: «من مس ذكرّه فليتوضأ» متقدّماً لم يكن لقوله لطَلْق: «هل هو 


)١(‏ عيون الأدلّة ١ل‏ 48 بء وانظر: خلافيات البيهقيَّ ؟/7417. 

(؟) أخرجه ابنُ حبّان في صحيحه ‏ مع الإحسان #/404» رقم: .١١7١‏ 

(9) أخرجه الحاكمٌ ١8/١‏ من طريقين عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبريّ» عن أبي هريرة 
به. قال الحاكمٌ: «هذا حديثٌ صحيح' وانظر: خلافيات البيهقي ؟/415؟ ‏ 5149؟. 

(4:) كذا في النّسخة الخطيّة من عيون الأدلّة» والمعنى أنّ أنا هريرة روى عن النبي علد 
التقض بمسّه وهو متأخر الصّحبة. 

(5) المذكورٌ في الرّواية أنه صحبه ثلاث سنين» انظر: البخاري ‏ مع الفتح 5564/56. 


الاخْتياراث الف لفقهية لشيخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحَهُضْمَيَ يفف 


إلأ بضعةٌ منك». ولكن تقدّم قولّه: «هل هو إلا بضعةٌ منك.» ثم قال بعد 
ذلك : عليك الوضوءء وهذا أشبة 7 1 





ثالثاً : أنّ حديث بسرة وأني هريرة وغيرهما أرجحٌ من حديث طلق لما 
يلي : 


أ أنْ حديثٌ أبي هريرة 0 وحديثٌ طلقٍ متقدمٌ والمتأحد ينسح 
المتقدّء”" . 


ب - أن رُواة حديث التتقض أكثر. 


قال ابن القصّار: اإذا لم يكن بد من ترك أحد الخبرين فتركُ ما هو 
أقل تززواة لما هو اأككر روزواة أولى» وخبرٌ طلق بن علي لم يرد إل من جهتهء 
وخبرنا رواة أرنعة عشر نفساً من الرّجال والنّساء مثل أبي هريرة ومحمد بن 


عبدالرّحمن بن ثونان» وغيره من النّساء مثل عائشة وأمّ حبيبة وأمّ أروى 
0 نا 
وبسرة) 


- أن حديث نشرة يعت إيجات الوضوء وحديتثٌ طلقٍ ينفيه» 
وا 5-5 مقدمٌ على الثاني 0 


ه ‏ أنْ حديث بسرة ناقلٌ عن الأصل لأنهم ما كانُوا في الأصل 
يتوضّؤون منهء بينما خبرٌ طلق مثبتٌ للأصل» وما كان ناقلاً عن الأصل 


-. 


قدّمٌ على ما كان مُثبتاً له . 


أنْ حديث نسرة فيه احتياط ا" 


)١(‏ عيون الأدلّة ١ل‏ 5؛ أ. 

زفق 
إفرفق 
0( 
)0( 
30( 


ا 





الاخْتنارات الفقهيّة لشيْخ المدرسة.المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهْضميَ 


رابعاً: إمكان الجمع نين الخبرين فيحمل حديثٌ طلت على المسٌ بغير 
شهوةٍ وخبر بسرة وغيرها على من مسه بشهوة. 

قال ابن القصّار: «ألا تراه قال: هل هو إل بضعةٌ منك» ولا يكونٌ 
كسائر بضاعه إلا على هذا الوجه» وإل حك يكالفا جائه رَ نضاعهء ألا تراه 
أنه لو استمنى منه لأمنى» وله في الإيلاج حكمٌ ليس لسائر البضاع»"" . 

عابي : أن المراد بحديث طلق نفي نجاسة عين الذّكّر في بعض 
طرقه: ١لا‏ بأس إِنّْما هو بضعة منك». فأراد كلِ أن يبطل ما كان يعتقذه 


بعضهم من نجاسته. . ويشيرُ إلى وجود شيءٍ من هذا الاعتقاد أنّ سعد بن 
أبي وقاص سُئل عن مس الذَّكَرِ؟ فقال: «إن كان نجساً فاقطعةٌ» لا بأس 


2 [فذا 


؟ - حديث: من مسل ذكرهُ وأنثييه توضأ»”” . 


جه ة الذلالة منه أنه قرنّ مس الذَّكَر ؛ بمس الأنئيين» ومس نّ الأنثيين لا 
يحت نه الزرفيو 4 فكذلك سل لذَّكَرِ ممًا 5 على أنّ الأمر بالوضوء منه 
هو للاستحباب فقط. 


وأجاب عن هذا ابِنٌ القصّار قائلاً: الو لا قيامُ الدليل في الأنئيين 
لأوجبنا في مهيا الوضوءًء وليس إذا خصًّ بعض الخبر بدليلٍ يجب ب أن 
ل 
انار كثيرة عن أصحاب رسول الله كله ذهبّوا فيها إلى عدم انتقاض 
0 بمس ل الذكر منها ما يلي : 


| عن عليّ بن أبي طالبٍ قال: «ما أبالي إِيَاهُ مَيِسْتٌ أو أنفي أو 


)١(‏ عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 أ. 

(؟) أخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار ١//ا‏ من طريق زائدة» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم به. 

(") ذكره ابن القصّار في عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 بء ولم أقف على من أخرجه. 

(4) عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 أ. 


الاختياراث الففْهية لشيّخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجِيْضميَ 





فقال: إني 000 957 07 في الصّلاق قال ا أفلا قطعدّة ثم 
قال: وهل ذَكَدك إلآّ كسائر جسدك»29 . 


اج - عن أبي العوّام البصريّ” قال: «سأل رجل عطاءً بن أنِي رباح 
قال: يا أبا محمّدِء رجلٌ مسلّ فرجَهُ بعدما توضّأ؟ قال رجلٌ من القوم: إِنَّ 
ابنَ عباس كان يقول: اس يد قال عطاءٌ بن أبي رباح: 
هذا والله فؤك. .اين عبّاس)0*) 1 


٠. 8 :‏ 7 3 02 ( 
وقال ابن عباس هيا : اليبس في عن الذكر وضوع57 8 


و را «جاء رجلّ إلى سعد بن أي وقّاصٍ 
: أيَحِل لي أن أمسّ ذَكري وأنا في الصّلاة؟ فقال: إن علمتٌ أن منك 
ل 


ه ‏ عن أَنِي الدرداء : «أنّه سثل عن :مس الذَّكر؟ فقال: إِنْما هو بضعةً 
مك202 , 


)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن في موطئه رقم: 56 قال: أخبرنا مسعرٌ بن كدام؛ قال: 
حدّثنا قابوسٌُ بن أبي ظبيان» عن علىٌ به. 

0( أخرجه محمد بن الحسن في موطئه رقم: 6 قال: أخبرنا أبنو حنيفة» عن حمَّادِء عن 
إبراهيم التخعيّ ' » عن علي به. 

فرق أخرجه محمَّدٌ بن الحسن في موطته رقم: 5" قال: اخترنا ابو كدية شن بن القهاب 
عن أبي إسحاق الشيبانيّ » عن أبي قيس عبدالرّحمن بن نَرُوان عن علقمة به. 

)0( عبدالعزيز بن الربيع الباهليّ» قال ابن معين: ثقة؛ انظر: تهذيب التّهذيب 85/5*. 

)2( أخرجه محمّدٌ بن الحسن في موطه رقم: /ا١‏ قال: أخبرنا أبنو العوام البصريٌ به. 

(5) أخرجه محمّدٌ بن الحسن في موطته رقم: ١١‏ قال: راد اح سير امدق 
قال: أخبرنا صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس به. 

00 أخرجه محمّدٌ بن الحسن في موطئه رقم: لالاكال ‏ اكيرنا بحو ون المهلن عد 
إسماعيل بن أبي خالدٍِ؛ عن قيس به. 

)0( أخرجه محمّدُ بن الحسن في موطته رقم: 78 قال: أخبرنا إسماعيلٌ بن عيّاش» قال: 
حدذني حريزٌ بن عثمان»؛ عن حبيب بن عبيدِء عن أبي الدّرداء به. 





الاختياراث ل خقهنة لشنخ المّرسة المالكنة بالعراق: ا 2 لجهْضميَ 


و 0 لتحي ين كان عه الكل 
و ال لعا و كم 0 , 


ردن عر بر در اللي 106 «كنث في مجلس فيه عمَّارٌ بن 
ياسرء فذُكر مسٌ الذَّكَرِه فقال: ملهو :إلا يشيع متنك إن لكناك لموقيعا 


5 ءًً انيذاا 
غيره) 
جح عن حذيفة بن اليمان قال فى ل الذكَر ٍْ «مثلٌ أنفك7970” , 


وقد أجاب البيهقيٌّ عن هذه الآثار قائلاً: «الذين قالُوا من الصّحابة لا 
وقيوة اق إنما قالدة بالرَأي» والذين أوجبّوا منه الوضوء لم يقولوه بالرّأي 
إنعنا قالوه ٠‏ بالاتباع؛ لأنْ الرّأي لا يُوجِبّهُء وهذا معنى قول الشّافعيّ 
رحمه اللّهُ في الترجيح:©. 


كي أنه عضو :من أعهناء الانان 1:ولا يكلى هذا العضر إما أن يكوت 
طاهراً أو نجساًء وليس في مسٌ شيءٍ من الطاهرات ولا من النّجاسات 
وضوءًء بل لو مس الإنسانٌ ما يخرجٌ منه كالبول والغائط ونحوهما لم 
ينتقض بهذا المسّ وضوورهء فكذلك الذّكّهة" . 


وبهذا احتجٌ سفيانٌ على ابن جريج في مناظرة جرث بينهما؛ فعن 


)010( اخرجه هكد زن الحلين في 'مرطنة' ردم "١‏ قال: أخبرنا سلامٌ بن سُلِيمٍ الحنفيّ؛ 
عن منصور بن المعتمر» عن السّدُوسيّ؛ عن البراء بن قيس به. 

(1) أخرجه محمّدٌ بن الحسن في موطئه رقم: 7 قال: أخبرنا مسعرٌ بن كدام» عن عمير 
به . 

(0) أخرجه محمّدٌ بن الحسن في موطئه رقم: 54 قال: أخبرنا مسعرٌ بن كدامء عن 
إياد بن لقيط» عن البراء ابن قيسء» عن حذيفة به. ل 

(4:) أخرجه عبدَالرّراقَ في المصئف 21١48 ١١1/١‏ رقم: 478 عن معمرء عن قتادة؛ 
عن المخارق بن أحمر الكلاعيّ» عن حذيفة نه. 

(6) الخلافيات 08/7". 

(5) انظر: المبسوط 255/١‏ والأوسط .75١*/١‏ 
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ع ف لس المدربسة الما ل ىق دلا سس ق- ٍِ 


ابن المدينيّ قال: «اجتمع سفيانٌ التوريٌ وابنُ جريج» فتذاكرا مسن الذّكرِ؟ 
نقال ابن جريج: توما مده رقال احنيك: لا يتوضاً منه. فقال سفيانٌ له: 
أرأيتَ لو أنّ رجلاً أمسكٌ بيده ما منيًا ما كان عليه؟ فقال ابِنُ جريج: جل 
يذه. فقال له: ان أو مس الذَّكَرِ؟ فقال: ما ألقاها علّى لسانك 
إل السَّيطانٌ)7 


قال ابِنْ عبدالبرٌ معلقاً : 

«إِنّما جازثٌ المناظرةٌ والقياسٌ عندهما فى هذه المسألة لاختلاف الآثار 
فيها عن النبِيّ كَل وأنه لم يأت عنه فيها عندهما شيءٌ يجب التَسليمٌ له من 
وجهٍ لا تَعارّْضٌ فيهء واختلفٌ فيه الصّحابَةٌ أيضاًء فمن هاهنا تناظرا فيه؛ 
والأسانيدٌ عن الصّحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيدٌ صحاحٌ من نقل 
الثقات)70 , 1 


وأجيبٌ أنْ قياس الذذكر :عل سائز اللذن ‏ يسم ! لأنه تتعلقُ نه 
أحكام ينفردٌ بها مِنْ وجوب الغسل بإيلاجه» وَالضن والمهر. ؛ وغير 
60 
ذلك 


715 ولآنٍ ل الذّكَرِ ليس بحدتث نئفسِه» ولا سبب ب لوجود. الحدث 
غالباً: ١‏ مسسّ الأنف نه 


5 أنْ 00 نَ الإنسانٍ ذكره مما يغلتٌ وجوذه» فلو جغل دكا لأذتى 
إلى الحرج والحرجٌ مرفوعٌ في الشريعة” . 


1 ان ناطن الكفٌ على ظاهر الك والفخذ» وفي هذا يقول 
الطيحاو 
وىٌّ 


)١(‏ أخرجه البيهقيٌ في السّئن الكبرى ١*8 ١5/١‏ والخلافيات 04/7 من طريق 
محمد بن عبدالرّحيم» عن ابن المدينيّ به. 

(؟) التمهيد .7١7/1١1/‏ 

انظر: المغني ١/5473؟.‏ 

)1( انظر: بدائع الصّنائع رةه 


(6) نئفسه. 
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«إن كان هذا البَابُ يُوْخْلُ. من طريق النّظر فَإِنّنا 0 
من مس ذكرَهُ بظهر كمه أو بذراعيه لم يجب في ذلك وضوة؛ فَالئَظرُ أن 
يكون مسّه إِياهُ ببطن كمه كذلك» ولجراعاة الو احم لم يجيت باه 
بذللكة بو هورف والسد فور 0 كانت مماسَتّه ناه بالعورة: لا توصت عليه 


وافنتوءا فمماسّئه إِيَاه نغير العورة أحرى أن للا ع عليه و 


4 - فياساً على النظر؛ وذلك أنْ ١مس‏ الذَّكرٍ لا يُوجبُ خروج شيءِ 
في العادة أصلا ؛ فإِنْ المنيّ | إنْما يخرج بالاستمناء وذلك يُوجبٌ ب الغسل» 
والمذي يخرجٌ عقيبٌ تفكر ونظر, ومس ل المراأة له الذّكَرٍ فإذا 0 لا 
يُوجِبُون الوضوءً بالئنظر الذي هو شد إفضاءً إلى خَرُوجٍ المنيّ فبمس الذّكَرِ 

أولييه : 

4 - قياساً على مسّه لغير شهوةٍ فلو مسّه كذلك لم يجب عليه وضوءٌ» 
فكذلك: مسد تشهوة علة أله ع عضو نه تجرء من يدثة فوجبٌ أن لا 
ينتقض طهرّهء دليلُه إذا مِسّهُ لغير شهوة. 

وأجاب ابنٌ القصّار أيضاً قائلاً: «أما القياسٌ الذي ذكرُوه فعنه جوانان: 

أحذهما : أنه لم يجبت الوضوءٌ في الأصل لعدم الشّهوة . 

والقاني: أن بإزائه قناشا عو اوقى نه :فتفول: إِنّ مسلّ الذّكُرٍ سببٌ 
فقن إن ننن السورجيم اللذةه فجازٌ أن يتعلّق نقض الطهر بمسّهء أضله 
التقاءٌ الختانين لأنه إذا مسسّ ذكرّهُ لشهوةٍ أمذى» وإذا أولجَه على هذا الوجه 

55 أن يتعلّق نقضٌ الطهر به كالتوم؛ ؟ لأنْ 
بمسّه قد يخرجٌ منه ما ينقض الطَهْرٌء وبالتوم يُوجد ما ينقضٌ الطهر. 

ونُرجْحْ قياسّنا بأنّه يؤدّي إن انشعمآل الأخبار كلها ويسعمة فيهنا على 


.1١"/١ والأوسط‎ 245/١ شرح معاني الآثار‎ )١( 
.541١ 540/9١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )5( 
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عمومهاء فيكون الخبرُ الذي فيه الوضوءٌ في كلّ موضع إذا كان لشهوة؛ لأن 
الغالتَ خروج المذي معه. والخبرٌ الذي فيه: لا وضوءٌ إذا كان لغير شهوةء 
وإذا لقي المَرْجٌ المَرْجَ على كل حالٍء وفي استعمالنا هذا 0 من براءة الذّمَة 
إلى -وحوت الوضوف نزقه انضاط الغيلؤة :وإسقاط تحكيتها تن 113 , 
والحاصلٌ أنْ القولين متقاربان في قوّة الأدلّة مع 510 بالآثئار عن 

الصّحابة» ومرجعٌ تلك الأدلة .إلى حديث نسرة: «من مس ذكرّهُ 0 
وحديث طلي: «إنَما هو بضعةٌ منك»؛ فهما متعارضان تعارضاً ظاهرأء وقد 
أدّى هذا إلى تباين آراء العلماء في ذلك: 


فمنهم من سلك مسلك الترجيح نين أحد الخبرين؛ فرججح الجمهورٌ 
حديثبٌ بسرة في نكن الوضوء» ورجح الحنفيّةٌ حديثٌ طلق في عدم 
الانتقاض » وصخح 1 فريق حديثّه» مع تقويته نأدلة أخرى نقليّةٍ وغقائة 

ومنهم من سلكٌ مسلك التسخ فاعتبرٌ حديت طلقٍ متقدّماً منشوحاًء 
وحديتٌ بسرة متاخرا ناسقاة والقرل بالتسخ يفتقدٌ إلى رواية صحيحة 
صريحة تدل عليه . 


ا ا 0 
فقال: 

الله عتدي في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على من مس 
ذكرَهُ أو فرجَهٌ قاصداً مُفْضياًء وأمًا غيدُ ذلك منه أو من غيره فلا يُوجِبه 
الظاهد. 

والأصلٌ أنْ الوضوء التحتف عله لا تقض إلا بإجماع أو سئةٍ ثابتةٍ 


غير محتملة للتأويل؛ فلا عيبٌ على القائل نقول الكوفيّين؛ لآنّ إيجابَةٌ عن 
الصّحانة لهم فيه ما تقدّم ذْكْرُه وبالله التَوفيقٌ»”" . 


)١(‏ عيون الأدلّة ١ل‏ 45 أ. 
(©) التّمهيد /1١6/1١5؟.‏ 
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ونحوٌ هذا قولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّهُ حيث يقول: 

«والأظهرٌ أيشا أنْ الوضوءً من مس الذّكر 0007 لا واجبٌ» وهكذا 
صرح به الإمام أحمد في إحدى الرّوايتين عنه» وبهذا تجتمع م الأحاديثٌ 
والآثارٌ بحمل الأمر به على الاستحباب. ليس فيه نسح قوله كللِ: «وهل هو 
إلا بضعةٌ منك؟؟ وحَمْلُ الأمر على الاستحباب أولى من التسيخ»”" . 

أمَا العاف إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى فمذهبّه انتقاض 


و 


الوضوء نمس الذّكر إذا كان المسٌ بِلذّةَء كانتقاضه بلمس المرأة بلذَّةِ؛؟ فإن 
لذ الذي المسن ذكرّه وحس :عليه الوضرة: .وإن: ضلى اوقد متة انب أن 
يتوضا أعاد الصَلاةً أبدا وإن خرج الوقتٌ» وإن لم يلتذٌ بمسّه فلا شيء 
عليه وسواء في هذا كلّه باطنُ الكفث وظاهرّها. 

وقوله هذا فيه جمع نين النصوص المتعارضة ظاهراًء وهو أولى من 
القول 0 أو 0 00 
إعمالاً لدليل وإلغاة لآخر.' 

ثانياً: أن الجمع هنا ممكنٌّ فيقال: قوله يكلِ: «هل هو إلا مُضْعَةٌ منك» 
فيه إشارةٌ لطيفةٌ إلى أن المسّ الذي لا يُوجبٍ الوضوء إِنّما هو الذي لا 
روي سير دنه فى اهل البجالة اتحكن اتعيية. مر عير مدل اضر 
آخر من الجسمء بخلاف ما إذا مسّه بشهوة فحيئل لا يشبه مسّه مسٍّ العضو 
الآخر لأنه لا يقترن عاد 6 نشهوة. 

فالحديث يدل إذا على أنّ المسّ بغير شهوة لا ينقض. 


وأمًا لضن بالشّهوة ة فينقض ندليل حديث بسرة: (إذا مس أحذكم ذُكَره 
فليتوضا». ونهذا يجمع بين الحديشية 7" , 


.5١6/١ وهو قول ابن المنذر في الأوسط‎ 2741/1١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: تمام المئة في التّعلين على كتاب فقه السّنّة للألباني.‎ )0( 
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وهو رأي القاضي إسماعيل بن إسحاق الذي خالف مشهور رأي إمام 
المذهب مالك بن أنس» مما يدل على المنحى الفقهي للقاضي إسماعيل 
حيث يرتأي أن يخالف مشهور المذهبٍ لدليل قوي عنده في المسألة. 


لننا- '" المسألة الرّابعة: صفة مس الذّكّر: 
3 القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى يرى انتقاض 

و نميل الذكر إذا كان المدل, علد ة4:فإن «حصيلت اللذة تالس وحن 
الوضوءٌ وإلاّ لم يجب. 

فعلة الانتقاض في نظر القاضي إسماعيل هي حدر ل الشهوة وسمكة 
القول أن هذه العلّة استنبطها القاضي من أمرين: 

الأوّل: ما رواه القاضي نفسه حيث قال0©: حدّئنا سليمان بن حرب 
ومحمد بن الفضل عارم» ثنا حماد بن زيد. ع هشام بن عروة» أنْ عروة 
كان عند مروان بن الحكمء فسُئل عن مس الذّكر فلم ير به بأسأًء فقال 
عروة: إِنّ بسرة بنت صفوان حدّثتني أنّ رسول لله يِه قال: (إذا أفضى 
أحدكم إلى ذكره فلا يصلي حتّى يتوضأ». فبعث مروانٌُ حرسيًا إلى بسرة» 
فرجع امول فقال: 7 نعم قد كان ل يقول: إذا مس ذكره أو أنثييه أو فرجه 
فلا يصلّى حبّى د : 

والإفضاءً إلى الذّكر يكون عادةً بنطن الكفٌ وذلك مظئّة حصول 
الشّهوة قال الشّافعيَ: «والإفضاءٌ باليد إِنّما هو ببطنها كما يُقال: أفضى بيده 
مبايعاً وأفضى بيده إلى الأرض ساجداً وإلى ركبتيه راكع . 


() احتفظ لنا بهذا النصّ عن طريق القاضي إسماعيل الحاكمٌ في المستدرك على 
الصحيحين ١١5/١‏ حيث رواه من طريق أبى عبدالله محمّد بن عبدالل الصَّفَارء ثنا 
إسماعيل بن إسحاق به. ١‏ 

(؟) أخرجه النسائيٌ »77/١‏ رقم: 454 دار المعرفة» من طريق شعبة» عن معمرء عن 
الزّهريّ؛ عن عروة بن الزّبيره عن بسرة بنت صفوان به. وإسناده صحيح على شرط 
الشّيخين؛ كما في سلسلة الأحاديث الصّحيحة للالبانيَ رقم: .1١8‏ 

(6) السّئن الكبرى 174/١‏ للبيهقيّ. 
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فسياق القاضي إسماعيل فيه ذِكْرٌ للإفضاء وذلك مشير إلى حصول 
الم بِلذَةٍ. 
القاني: السَبر والتقسيم وهو أحدُ مسالك استنباط العلّة فيقال: 
١ب‏ الامر. بالوقوة ناس الذكر لمجاشتم فتفال :فا بالتجاسة 
- الأمر بالوضوء منه لكون الم حصل عمداء فيقال: التفريقٌ نين 
000 فيه نظر لأنّ السَّاهِي قد يمسٌ ذكرّه وتحصل له لذَةٌ يتبعها 


مذ 


6 


اج الأمر الوإصوم منه لكون الم حصل نباطن الكف دون ظاهرهاء 
ثال: الح بظاهز الكت تحصل عه الللةأيضا. 

د الأمر بالوضوء منهة لكون امسن حصلتٌ منه للد أفسيت اللّذْةّ 
الحاصلة بخروج المذي. وهذا أمر يمكن طرده في جميع الحاللات» واعتباره 
وصفاً مناسباً لهذا الحكم. 


زقلا المسألة الخامسة: حكم الوضوء بسؤر سباع الطير: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق"'' إلى جواز الوضوء بالماءٍ الذي 
تشربٌ منه سباعٌ الل مُوافقاً بذلك روايةً أني مصعبٍ الرُهريَ” عن 
مالكِ وأهلٍ المدينة؛ ومُخالفاً ما ذهبٌ إليه انْنُ القاسم من عدم الور 
وقد اختلف العلماءٌ فى هذه المسألة على قولين: 


القولٌ الأوّل: جوارٌ الوضوءٍ بالماء الذي تشربٌ منه سباع الطير. 


." عزاه للقاضي إسماعيل ابن عبدالبرَ في اختلاف أقوال مالكِ وأصحابه ل‎ )١( 

(؟) وهي التي لها مخلبٌ تفترسٌ به كالبازي والصّقر والحِدّأة ونحوها مما لا يُؤكلٌ لحمّه 
من الطير. 5 

(6) انظر: مختصر أبي مصعب الزّهريّ ل 7 أ. 

(؛) حيث قال: إن الطيرٌ التي تأكلُ الجيفٌ إن شربت من إناءٍ فتوضا نه رجلٌ أعادٌ ما دام 
في الوقتء. فإن مضى الوقتٌ فلا إعادةٌ عليه» ورواة عن مالكِء انظر: المدونة .5/١‏ 








الاختماراث ا ا 0010 


: إشماعيل بن إشحاق الجؤْضميَ 


لل :1113-7 311 :2-73-2213 ا ا ل ااا ا لا را ل ال ا ل ل ا 


وإليه ذهب جمهورٌ العلماءٍ من الحنفيّة(١2,‏ والمالكيّة”"' 2 والشّافعية9 2 


والحنابلة في إحدى الرّوايتين لكك 


الأ 


القول القاني : : عدم جواز ذلك». وإليه ذهت الجنائلة في الرّواية 
)2 
حرى 0 . 





(01) 


(2) 


م 


4 
إلى 


مع ملاحظة أن الحنفيّةٌ ذهبُوا إلى نجاسة السّباع كلّها لكتهم اسه ستئنوا سباع الطير 
استحساناً» فأجارُوا لواو بالماء الذي تشربٌ منه مع كراهة ذلك كراهةٌ تنزيهيّة: 
والقياس عندهم أن يكون سُوْرٌ سباع الطير نجساً. وعن أبي يوسف أنها إذا كانت 
محبوسةً ويعلم صاحبها أنه لا قذرٌ على منقارها فلا يكرة» واستحسن مشايحٌ الحنفيّة 
هذه الرّواية. انظر: المبسوط 26١ /١‏ ومختصر الطحاوي ص ١5١١غ».‏ وبدائع 
الصّنائع "55/١‏ 50, والاختيار لتعليل المختار 219/١‏ والبناية في شرح الهداية 
.» وتبيين الحقائق  ”#/١‏ 4”. 


بناءً منهم على أصلهم في أن الحياةً علَّةٌ الطهارة» وأنّ كل حي طاهدٌ. والملاحظ أنّ 
المالكيّة فضَلُوا في سباع الطير التي تأكل الننّ على التّحو الآتي؛ أولاً: أن يُقِطع 
بنجاسة أفواهها. ثانياً: أن يقطع بطهارة أفواهها. وفي هاتين الحالتين يُعملٌ بما ‏ 

٠‏ ثالعاً: أن لا يقطمٌ بطهارة أفواهها ولا نجاستهاء فالمشهورٌ كراهةٌ سؤرهاء وكراهة 
0 بالماء الذي تشربث منه. لكئها كراهةٌ تنزيه لا تحريم؟؛ وهذا بناعٌ منهم على 
طهارة الحيوان الحيّ. انظر: المدونة .»5/١‏ وعيون الأدلّة لأبن القضّار ١/ل488‏ بء 
والتفريع .5١14/١‏ والإشراف .»4١/١‏ والمعونة 2181/١‏ والكافي »15١ ١50/١‏ 
والمنتقى 2.57/١‏ وشرح التلقين للمازري 258/١‏ وعقد الجواهر التّمينة ١/لاا»‏ 
والقوانين ن الفقهيّة ص 275 وشروح خليل للمواق والحطاب ١إلالاء‏ والزرقاني الال 
والآبي ١/لاء‏ عند قول خليل: «وّما لا توق نجساً مِن مَاءِ ل إِنْ عس الاخْجِرَارٌ 
ممه , 
بناةٌ على أصلهم في طهارة الحيوانات كلها إل الكلب والخنزير. وقد قيّد بعضهم 
الجوازٌ بما إذا لم يستيقن نجاسة لاصقة صق بفمها حين ولغت في الماء القليل» انظر: الأمّ 
0 ما تحقين: جمد بدو الدين خرن والتبصرة للجويني ص 2777 والتّهذيب 
للبغويٌ ا رلقكق3ف والخلافيات للبيهقي بالا والمجموع ال ١ا.‏ 
واعتبر المرداويٌ في الإنصاف 747/١‏ القولٌ بها هو الصّحيح والأقوى دليلاً. 
وهي المذهبٌ الذي عليه جماهيرٌ الحنابلة» انظر: مسائل الإمام أحمد - رواية 
عبدالله .78/١‏ والمسائل الفقهيّة من كتاب الرّوايتين والوجهين لأنى يعلى 257/١‏ 
والانتصار في المسائل الكبار للكلوذاني :417/١‏ والمغني 55/١‏ 057 والإنصاف 
لقا 
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تخ عدن برا الرنوه ينو سام ايديا بلي 
١‏ قوله تعالى: طككُلا ءا أمسك 3742 . 


ففي الآية دليلٌ على طهارة سُؤْر سباع الطير إذ لم يأمّر سبحانه بغسل 
موضع الإصابة”"2؛ فدلٌ على جواز الوضوء بالماءِ الذي تشربٌ منه. 


ع2 


؟ ‏ قوله تعالى: «وَأرْلنَا من أَلسَمَكِ ماه طهُوبًا4”". وقوله: #وِيل 


لِك يِنَّ الصَل مك بطرم بو . 


قال ابِنُ القصّار: «ويجورٌ أن يُحتجٌ نهذه الظواهر فهو على أصل 
تطهيره حتّى يقُوم دليل»”” . 


بضاعة؟ ‏ وهي بئرٌ تُطرح فيها الحِيِّض ولحمٌ الكلاب والئَّنْنُ ‏ فقال 
رسول الله يَكَلِِِ: الماءُ طهور لا ينحسه شيغ0”" . 


وذلك شاملٌ لسؤر سباع الطير. 


عن أبي سعيد الخدري: «أنّْ الي كل سئل عن الحياض التي نين 
مكة والمدينة تَردُها السّباعٌ والكلابُ والحُمُّرٌ وعن الطهارة منها؟ فقال: لها 
ما حَمَلْتْ في بطونهاء ولنا ما عَبَرَ طهورٌ»”” . 


.4 المائدة: الآية‎ )١( 

(0) انظر: الإشراف 5١/١‏ للقاضى عبدالومّاب. 
(9) الفرقان: الآية 44. ١‏ 

(؟) الأنفال: الآية .١١‏ 

(5) عيون الأدلّة ١إل‏ 88 أ. 

(0) تقدّم تخريجه. 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المزرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ثن إشحاق الحيُضم 
دار ل اكير 0 دل بن 8 : 





عن جابر بن عبدالله عن التي 5 آنه سُئل: «أنتوضاً"" بما 
0 الحمرُ؟ قال: 7 نعم» وبما أفضلت السباع كلها»9" . 


قال ابِنُ القصّار وابِنُ قدامة: «وهذا نضّّ)0" . 
وقد اعتّرض على الاستدلال بحديث جانر ناحتمال أن يكون المرادٌ 
بقوله: «بما أفضلت» الماء الكثير بأن تشرب سباع الطير من نهر أو 


غرت 59 


و 


لكن أجاب عن هذا الاعتراض ابِنٌ القضّار فقال: «قيل عنه جوانان» 
أحذهما : أن هذا غيرٌ محتملٍ لأنّ الفضلّ هو قليل عن كثيرٍ كما يُقال: أكل 
زيدٌ ففضل عنه. فعلى هذا لا يجوز حملّه عليه بقياس ولا غيره. والثّاني : 
أنه عام في كل فضل»””. 


5 - ألرُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ خرجَ في ركبٍ فيهم 


عمرو بن العاص» حتّى وردوا حوضاًء فقال عمرو بن العاص لصاحب 
الحوض: يا صاحبٌ الحوض» هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمرٌ بن 





)١(‏ هو بتاءين خطاتث للئبيّ يكل ويصحمه بعضهم إلى : «انترضأ» بالكُون قال 
الترويّ في المجموع :87/١‏ «إنّما ضبطتٌ كونّهُ بالتاء لثلا يصححف فيُقال: انتوضاً 
بالَنّون وقد رأيتٌ من صحفهة واستبعدٌ كونٌ التبيَ يلل يتوضا منهاء وهذا غلط 
فاحش». 

إفة أخرجه الشَافعيٌ في الام 0 25١‏ رقم: 07. ومن طريقه البيهقيٌ في معرفة 
السّئن والآثار ؟/6”» رقم: 17575. والخلافيات 2٠٠١ - ١١8/#‏ رقم: 2974 عن 
سعيد بن سالم» عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة؛ عن داود بن الحُصين» ٠‏ عن جابر بن 
عبدالله به. وإسنادُه ضعيف جذا؛ ابن أي حبيبة ‏ واسمّه إبراهيمٌ بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة - قال فيه البخاريٌ: منكرٌ الحديث. وقال ابِنُ معين: ليس بشيء. 0 
الدّارقطنيٌ : متروك. انظر: تهذيب الكمال ؟47"/7. كما أعلّ الحديثٌ بعلتين آخربين 
فانظر: البدر المنير .73١١ ١97/7‏ 

(6) عيون الأدلّة ١/ل‏ 88 بء والمغني .51//١‏ 

(؟) انظر: عيون الأدلّة ١ل‏ 8م بء والمغني .58/١‏ 

(5) عيون الأدلّة ١/ل‏ 448 ب هم ب. 
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لكات يا صاحبٌ الحوض» لا تُخبرناء فإنًا نرد على الشباغ: وترد 
)10 
علينا ‏ . 


قال ابن عبدالبرٌ : «المعروفُ عن عمر في احتياطه للدّين أنّه لو كان 
ولوعٌ السباع والحمر والكلاب يَفْسَد ماع الغدير لسأل عنه )2 ولكنّة رأى ذلك 


رين 
وذكر الباجي أنْ 5 عمر فيه دليلٌ على أن ورودٌ السباع على المياه لا 
يغيرُ 2 |0 


وقال التووي: : ااوموضع الذلالة أن عمر قال: نردُ على السباع وتردٌ 
علينا» 0 يُخالفة عمرو ولا غيده من الصّحابة”؟' رضي الله عنهم””. 


(إِن ا اليو كيرت بمنقارها ومنقارّها عظم ات بخلاف 
سباع 00 فإنّها تشربٌ بلسانها ولساثها رطبٌ بلعانها»"" . 


عر اررق سو يي الطر دزها وقح ان اليراء ابلاتيسكن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ١/لاه ‏ 204 رقم: 407 رواية ينحينىة ومن طريقه 
عبدَالرٌرَاق في المصئف (١/5ل/ا‏ - /الاء رقم: 0 والبيهقيٌ في السَّحَنْ الكبرى 
01 عن يحيى بن سعيدٍء عن محمد نر إنراهيم بن الحارث التَيميّ؛ ؛ عن 
يحيى بن عبدالرّحمن بن حاطب به. قال التوويٌ في المجموع :174/١‏ «هذا الآئرٌ 
إسناده صحيحٌ إلى يحبى بن عبدالرّحهن لكثه مرسل منقطعٌ إن يحبى وإن كان ثقةٌ فلم 
يدرك عمد بل ولد في خلافة عثمان» هذا هو الصّوابٌ. .. إل أنْ هذا المرسلّ له 
شواهدٌ تقويه» والمرسل عند الشافعيّ إذا اعتضد اختج به نه...». وكذا 0 بانقطاعه 
ابنُ عبدالهادي في في تنقيح | التحقيق .545/١‏ والشَّواهدٌ التي أشار إليها التوويٌ شديدةٌ 
الضّعف كما نبّه عليه محمّقاً الخلافيات وتنقيح التحقيق. 

(؟) الاستذكار ؟75/7١.‏ 

فيه 2 المنتقى .57/١‏ 

(4) يعني أنه إجماغ من الصّحابة وبهذا صرّح ابن القصّار في عيون الأدلة ١/ل‏ 4 أ. 

(5) المجموع ا 

(5) السَرخسيّ: المبسوط .0١ 60/١‏ وهذا الذي حملٌ الحنفيّة على استحسان القول 
بطهارة سُّوْر سباع الطير مع الكراهة»؛ وانظر: تبيين الحقائق "8/١‏ 2*5 وشرح 
التلقين للمازري ١/ه"7.‏ 
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صونٌ الأواني عنها خصوصاً في الصّحارى”' والبراري فأشبهت الحيّةً 
ور 

4 - أنه سؤرٌ حيوانٍ حيّ؛ والحياةٌ ثنافي التنجيس”". 

١‏ د .ولآئه حيوانٌ يجورٌ نيه فكان سوه طاهراً كالشّاة 

أما دليل من منمٌ الطهارةً بسؤر سباع الطير فما يلي: 

١‏ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل التبي كله عن 
الماء وما يَنُوبه من الدّوابٌ والسّباع؟ فقالككئِ: «إذا كان الماء قللتين لم 
١ 5‏ الحَسَكٌ00* . 

قالُوا: فالحديثٌ يدل على أن لورود السّباع تأثيراً في تنجيس الماء”", 
فلو كانت طاهرةٌ لم يحذة بالقلّتيك 9" , 

واجناب ابن النضان قائلا : يجوز أن بكو آراة تقليل الماء لأنا قد 
ينا أن القلةَ تقمُ على الكُوز فلا يحملٌ خبئاً لم يُغيّره ثم قد قضى عليه ما 
0 من الحوامع 5 السّباعَ فقال: «لها ما شربت» ولكم ما غبر شرابٌ 

طهور»”" , ولم يه يُفْرْق بين صغير الحياض وكبيرهاء ولا يُقضى على مثل 
1 بالمحتمل» 0" 

؟ ‏ ولأنّ سبع الطير لبن نجسٌ فيُْقاسٌ عليه سؤرًه كالكلت”"'". 


00 


.681١/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

() انظر: تبيين الحقائق ."14/١‏ 

9) انظر: الإشراف .41١/١‏ 

(5) انظر: الإشراف »41/١‏ وعيون الأدلّة 84/١‏ أء والمجموع 2174/١‏ والمغني .517/١‏ 
() تقدّم تخريبجه. 

(5) انظر: المجموع .177/١‏ 

(0) انظر: عيون الأدلّة ١/ل‏ 88 بء والمغني ١//ا5.‏ 

لك تقدّم تخريجه. 

(9) عيون الأدلّة ١/ل‏ وه أ. 

.177/١ انظر: المجموع‎ )٠١( 





الاختياراث الفقهيّة لشيّخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهؤُضمئ 


ولأنّه حيوانٌ لا يؤكلٌ ويمكنٌ حفظ الإناء منه فوجبٌ أن يكون 
سؤرّه نجساً كالكلب» أو سبع يمكنٌ الاحترازٌ منه فهو كالكلب"''. 
4 ولأنٌ السَّباءَ والجوارح الغالبُ عليها أكل الميتات والتجاسات 


فتنجسٌ أنواعهاء ولا يتحقَّقُ وجودٌ مُطهّرٍ لها؛ فينبغي أن يقضى بنجاستها 
كالكلاب اا 


وأجيت أله قياس فى متايلة التفل وهو فانة الاعتبان فلا يقبل» ولآن 
الكلبّ ورد الشَرع نتغليظ نجاسته وغسلها سبعاً للتّنفير منه» وأنْ الملائكة 
عليهم السّلام لا تدخلٌ بيتاً فيه كلب وليس غيرٌ الكلبٍ في معنى الكل 
فلا يصحٌّ القياسٌ ا 


ه ‏ ولأنّه حيوانٌ حرم أكلّه لا لحرمته ويمكنٌ التَحرّرُ منه غالب . 
وأجيب بأنّه لا يمكنٌ التَحرّرُ منه كالهرٌ وهو محرّمٌ الأكل ولا يضرٌ 


ع( 
سؤره 2 . 

والحاصل أنْ جمهورّ العلماء ذهبوا إلى جواز الوضوء بالماء الذي ترد 
عليه سباع الطير» حت إن الحنفيّة الذين قالُوا بنجاسة السّباع استثنوا منها 
سباع الطير اانا فقالوا نطهارة أسارها مع الكراهة التتزيهيّة. ل يخالف 
في هذا ل الحنابلة على روايةٍ عن الإمام 0 والدواية الأخرق تُوافقٌ ما 
عليه الجمهورٌ من طهارة أسآرهاء وجواز الوضوء نالماء الذي تردُه» وهو 
قولُ إسماعيل القاضي الذي خالفٌ رأيّ ابن القاسم في المسألة وروايته عن 
مالكِ؛ وإن كان لم يخرّج عن إطار مذهب إمامه في رواية أني مصعب 
الزهري عنه وعن أهل المدينة . 


)١(‏ انظر: عيون الأدلّة ١/ل‏ 88 ب. 
(؟) انظر: المغنى .58/١‏ 

() انظر: المجموع .177/١‏ 

(4) انظر: المغنى .58/١‏ 

(6) انظر: عيون الأدلة ١إل‏ قد أ. 


الاختياراتٌ الف الفقهنة لشيخ المذرسة المالكئة بالعراق: إسشماعيل يْن إشحاق الجهُضميَ 


حورو حورج ررحم ار ررمت س7 1015-1-1 3 7-12 ل لل اللا 1ل للك 5 عد يا سسا سسا 





إِنْ المتأمّل في أدلة الجمهور يرى فيها قوّةٌ رغم ضعف أسانيد 
الأحاديث الي 0 نيا إلا أن قاعدة: «الأصلٌ في الأشياء الطهارةٌ» 
نويد قولهم . 

تّ لم «إن الحكمّ بنجاسة شيءٍ يحتاحٌ إلى دليل ينص على أنه نجس أو 
اسك أن نص باب بالكل مز علافية ذلك 
الشّيء؛ ولا نص ينص على الرّجسيّة أو التجاسة)(2. وأدلَّةُ المُخالفينَ لا 
5-8 من اعتراض» وأغلبُها أدلَةٌ عقليّة لا تقوى على مخالفة أدلّة الجمهور. 


لا نا نا ذا ذا 


.7١١ عبدالمجيد محمود صلاحين: أحكام التجاسات في الفقه الإسلاميّ‎ )١( 





الاحُتيارات الفقهّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


المبحت الرابع 
التِيمم» وشيه ٠‏ مسألة . 


ل خسن 5 5ه صنت ماه صنت 5 0 سنت 0 اه ستنتث 2 5 سنت :6 5 ست 6 0 ستنت 6 5 سيت 26 عبنت 6 2 يت 5 9 نت 0 6 طينت 0 اه نح و 5 صنت .6 صن 9 و جم 5 5 سد 


[5ض]- مسالة: حكم بلوغ المرفقين في التَيمَم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنّ التَيمّمِ ضربتان؛ ضربةٌ 
للوجه؛ وضربةٌ لليدين إلى المرفقين» وعنده أن بلوغ المرفقين في التَيمَم 
فرضٌ واجبٌء ولا يجزئه دون المرفقين”"". 


الأزل: أن الواجب هو مسحٌ الكفّين فقطء وإليه ذهب المالكيّةُ في 
)00 م ١ ١‏ 
رواية 2 والحنابلة ٠.‏ 


الكاني: أنْ الواجب هو المسحٌ إلى المرفقينء وإليه ذهب 


)١(‏ انظر: التمهيد 27417/1١9‏ والاستذكار #/2154 وأحكام القرآن للقرطبيَّ 19/0؟. 

(90) انظر: عيون الأدلّة لابن القصّار ١ل »٠38١١2- 31٠٠١‏ والإشراف ١5١ 1١89/١‏ - 
تحقيق: الحبيب بن خا 00 لعبدالوهاب 11/1 والكافي كملقل وشرح 
التلقين للمازريٌّ 587/١‏ - : السّلاميَ» وعزاه المازريٌ للبغداديّين مع أنْ شيخهم 
القاضي 'إسماعيل ذهب كك خلافه. وهذه :الرّواية التهر عليها المذهب واكتفى بها 
الشّيخ -مخليل» !انظر: جواهر الإكليل عند قؤل خليل: درَكَمَيْدِ لِكْوَعَيده. 

(6) انظر: مسائل الإمام أحمد ‏ رواية عبدالله ١77/١‏ - 2158 والمقنعم شرح مختصر 
الخرقي 2551/١‏ والمغني 2377/١‏ والإنصاف "١01/١‏ 


الاختداراتٌ الفقهية لشئخ المزرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمى 
ماك - 9 ل 3 ى 30 قي ىٍ 





الحنفيّةُ""2» والسَّافعيّة”"2» والمالكيّةٌ في رواية"". 


ا 


وحبججة القول الأول ما يلي: 
أ قوله تعالى: © فَانسَحُوأ وجويكة وبري 404 , 


دجة الدّلالة أن الله تعالى ذَكَرَ اليد مُطْلَّمَةٌ غير مقيّدوء فإذا مسح 
2 يده إلى الكوعين قيل: : قد مسحٌ يذه. يا فَإِن إطلاق أسم 5 


يختصٌ بالكفّين إلى الكوعينء والدّليل عليه قولّه تعالى: طوَالسَارِفُ وَالسَارِقةٌ 
فطعو أرِيْهَمَ4”'. ثم قطع النبي و والمسلمون بعده من الكوع مع 
إطلاق اليد في الآية؛ فثبت بهذا أنْ أخص أسماء اليد هو إلى الكوع. وعلى 
فرض أنْ اسم اليد يتناول قَبقَةٌ تحقفة الكو إلى الكوع ويتناول ما بقى بعد الكوع 
أيضاًء فإنَ الحكم إذا عُلّق 34 هذه صفبّه تعلق بأوّل اسميه أو بأخصّهما 
كالشّفق الذي يقعُ على الحمرة ويقع على البياض» ومن مذهب المالكيّة أن 
الحكم يتعلّق بأوّل اسميه وأدناهما. 


(00 


فم 


افيف 


ثم إِنْ الله تعالى قد أطلق اليد في آية التَيمّمِ هذه وكرّره في موضع 


آخر كذلك9؟, وقد حصل الاتفاقٌ على سقوط ما جاوز المرفقين؛ فلم يكن 


انظر: مختصر الطحاويٌ 27٠١‏ والمبسوط 21١1/١‏ وبدائع الصّنائع »45/١‏ والاختيار 
لتعليل المختار 271/١‏ والبناية في شرح الهداية 2447/١‏ وتبيين الحقائق ."8/١‏ 

في المذهب المشهور عندهم» وهو قول الشافعيّ في الجديد» وفي القديم يمسحهما 
إلى الكوعين كما في روضة الطالبين ٠.‏ . وذكر الُودي في المجموع 5١١/5‏ أن 
هذا القول وإن كان قديماً مرجوحاً عند الشافعيّة فهو القويٌّ من جهة الدّليل والأقربٌ 
إلى ظاهر السّنَة الصحيحة. 

حيث روى ابن القاسم وابن وهب وابن #نارمع عرو نملك أن التَيمَّم إلى المرفقين» 
فإن تيمّم إلى الكوعين أعاد التَيمَم والصّلاة ما دام في الوقت» فإن مضى الوقتٌ لم 
يعد الصّلاة وأعاد التَيِمُمء, انظر: المدرنة ١//ا4»‏ وعيون الأدلّة ١ل ٠٠١‏ بء 
والكافي ,؛ وهذه الرّوايةٌ هي الاختيارٌ عند ابن الجلاب في التفريع .7١7/١‏ 


النساء: الآية 47. 
المائدة: الآية 8". 
في قوله تعالى: «فَأمْسَحُوا بَجُوِيِكُمْ وَأَيْرِيكُم مَنْهُ4 [المائدة: الآية .]١‏ 





اللختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميٍ 


لتّقيبدُ في الوضوء في الموضعين”": والإطلاقُ في التَيمَم في موضعين إلا 
لفرق نينهماء افإذا تشفط مسح ما جاوز المراففيق الم ديق امن الفرق نينهما إل 
ما يقال من المسح في التَيمَم إلى الكوعين» إذ لو أراد أن يكون كالغسل 
لحدّه في الموضعين أو في أحدهم". 

وأجيب بِأنْ القطع في السّرقة عقونة وفي العقوقات "له وحن إل 
باليقين» والتَيمّم عبادة وفي العبادات يؤخذ بالاحتياط7” . 


؟ ‏ حديث عمّار بن ياسر أن التبيّ كَل قال في التَيمَم: اضربة 
للوجه والكفين»”' . وَأضَله في «الصحيحين» 6 فى قصة رجلٍ انو هين 
فقال: إن أجنبتُ فلم أجد ماءء فقال: لا تُصلَ. فقال عمّار أما تذكر 
يا أمير المؤمئين إذ أنا وأنتَ في سَرِيَّةٍ فأجنبنا فلم نجد ماءًء فأمًا 0 
فلم تُصلّء وأمًا أنا فتمعكتٌ في التّراب وصلَيتٌ» فقال التّبِيّ كل : 
م الس م اه 
وكفيك . . .») 


وأجيب بأنّ المراد بالكين الذراعين إطلاقاً لاسم الجزء على الكلّء 
أو المراد ظاهرهما مع الباقي9 . 


ولا يخفى تكلّفٌ هذا الجواب وخروجٌجه عن دلالة هذا النتص 
الصّريح. 


)١(‏ وهما اليدان إلى المرفقينٍ والرّجلان إلى الكعبين في قوله تعالى: #فَغْيِنُوا وجو 
وَأَيدِيَي إل لْمرَافِق وَأمْسَحوأ وأ برءوميكم َأَرْمَلَحكُمْ ِل الْكَعَيين » [المائدة: الآية 5]. 

(؟) انظر: عيون الأدلّة /ل ٠١١‏ أ بء والإشراف »184/١‏ والمعونة .١45/١‏ 

(0) انظر: المبسوط .١٠١9//١‏ 

(4) أخرجه أنو داود 239١/١‏ رقم: "73١‏ تحقيق: محمّد عرّامة» والتّرمذيّ 584/١‏ 
6”» رقم: 2144 وابن خزيمة واللّفظ له 014/١‏ رقم: 27371 من طريق سعيد بن 
عبدالرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن عمّار بن ياسر به. قال التّرمذي: «حديث حسن 
صحيح؟ . ' 

(9) البخاري 2447/١‏ رقم: #8. ومسلم 580/١‏ - 2581 رقم: ١١١‏ واللفظ له. 

(5) انظر: فتح القدير .١75/١‏ 





الالختيارات الفقهنة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجَهْضميَ 


أن كلّ حكم عُلّق باليد مطلقاً بغير تحديدٍ فإنّهِ يتعلّق بها إلى 
الكوعين» أصلّه القطمٌّ في السّرقة”" . 

؛ ‏ أن المتيمم إذا مسح كمّيه إلى الكوعين فقد حصل ماسحاً لما 
يُسمّى يدأ على الإطلاق» وإن شئتٌ أن تقول: قد مسح مِفْصَلاً من اليد 
وهو المرفقان - تجب نإصابته الْديةٌ كاملةً فالاقتصارٌ على الممْصَلٍ الذي دونه 
يجورٌ لأنّْ الدّية تجب بإصابته. ويمكن التُعبِيرُ عنه بسياق آخر فيُقال: قد 
اتَفقنا أنّه إذا مسح إلى المرفقين أجزأه ذلك فكذلك إلى الكوعين» والعلَةٌ فيه 
أنه ماسح لمفصل من اليد تجبٌ الدَّيةٌ كاملة بإصابته”". 

وحبجة القول الثاني ما يلي: 

7 مجموعة د أحاديث روي فيها أن النبي يك مسح في التَيمُم‎ - ١ 
ومرفقيه » وهي أحاديث لا تصحٌّ وذكر ابن المنذر أنّها معلولةٌ كلها لا عور‎ 
00 0 


07 في الاستيعاب كدرل 1 لو في الع . 


: 5 


أن الوجه يتناوله الاسم حقيقة على وجه واحدء ألا تراه تعالى ذكر 
غسل الوجه في الوضوء وذكر مسحّحه في التَِيمَُمِ على وجه واحد»؛ وليس 
كذلك اليد لأنْ اسمها حقيقة يتناول إلى الكوعين» ألا تراه تعالى فرّق نينهما 

في الذَّكْرٍ فقيّدهما في الوضوء بالمرفقين» وأطلقهما في التَيمَم”*". 
أنّ الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأرنعة في الوضوء في أوّل 


٠٠١ ل/١ انظر: عيون الأدلّة‎ )١( 
نفسه.‎ )1( 

(5) انظر: الأوسط 67/9 - 64. 
(4) انظر: عيون الأدلّة ١ل ٠١١‏ أ. 


الاختيارات الذدٌ لفقهية لشيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


الآية» ثم م أسقط منها عضوين فى آخر الآية» فقي العضوان في التِيمَم على 
ما ذكرا فى الوضوء إذ لو اختلفا لبتنهما!©. 

ا قياس في مقابلة النص وهو فاسدٌ الاعتبار؛ لذا 
فأقوى القولين في المسألة هو قول من حدّ المسح بالكفين لقَوّة حديث عمّار' 
وهو نص في المسألة» لا تقوى أدلة المخالفين على رده. 





لا ذا ذا ذا ذا 





)١(‏ انظر: المجموع ذندلقة 





الفصل الثاني 
فقهه في الصّلاة 








وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: في أوقات الصّلاة. 

المبحث الثاني: في شروط الصّلاة وهيئتها ومفسداتها. 
المبحث القالث: في القصر والجمع. 

المبحث الرّابع : في صلاة الجنازة . 





ل ل ل 


 _ _ ._‏ _ _ اسمس دس سه ساسح سا سعد سس اسه 


المبحث الأول 
في أوقات الصّلاة 





وفيه ست مسائل : 
المسألة الأولى : وفت الضّرورة للمغرب والعشاء 


المسألة الثانية: ما بعد الرُوال بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات 
للمقيم هل يختصٌ بالظهر لا مشاركة فيه للعصرء »؛ وما قبل المغرب بمقدار 
ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يختصٌ بالعصر لا مشاركة فيه للظهرء 
أم أن الظهر والعصر بينهما وقت اشتراك؟ 


المسألة الثالثة: ثبوت وقت اشتراك بين الظهر والعصر. 


المسألة الرابعة: حكم المقيم المغمى عليه يدرك مقدارٌ أربع ركعاتٍ 
قبل الفجر. 


المسألة الخامسة: استحباب الإبراد بالظهر في الحرّ. 


المسألة السَادسة: الصّلاة الوسطى. 
16د 6د 


لله 


ع ا ام 00 سيك 


[15]- المسالة الأولى: وقت الضّرورة”" للمغرب والعشاء : 

يمتدّ وقثٌ الضّرورة للمغرب والعشاء عند القاضي إسماعيل نن إسحاق 
رحمه الله تعالى إلى الفجرء بنحيث إذا فاتت المكلّفٌ الصّلاتان وأدرك مقدارٌ 
أربع ركعات قبل الفجر فإِنّه يصلي المغرب ثلاتّ ركعاتٍ ويدرك قَذْرَ ركعة 
من العشاء قبل طلوع الفجر ويكمل الثلاثةٌ الباقية بعد طلوعه”" . 

والمسألة فيها اختلاف نين الفقهاء: 


أمَا صلاةٌ المغرب ففي وقتها الضّروريٌ ثلاثةٌ أقوالٍ للفقهاء : 
الأؤل: من بعد مُضيّ ما يسعُها بعد تحصيل شروطها إلى طلروع 
الفجرء وبه قال المالكيّة”". ومنهم القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


لني مغيبٍ الشّفق الأحمرء وبه قال جمهور الفقهاء الحنفيّة”*' 
والشّافعيّة في قول”"©2» والحنابلة”" . 





القالث : إذا مضى قدر وضوء وسثر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات 
وما لا بد منه من شرائط الصلاةق» وبه قال الشافعيّة فعيّة في قولهم الك 


وأمًا صلاةٌ العشاء ففي وقتها الضروريٌ قولان للفقهاء: 


)١(‏ وقت الضرورة أو الوقت الضروريٌ: الذي لا يجوز لغير أصحاب الضرورات تأخير 
الصّلاة إليه» ومن أحخر إليه من غير عذرٍ من الأعذار فهو أثمّ ٠‏ وقيل: إِنْ معنى كونه 
فينرؤورنا أنْ الأداة فيه يختص تأ ضحكات الضرورات؛ فمن 0 فيه من غير أهل 
الصضُرورات لا يكون مؤدّيّاء انظر: شرح حدود ابن غرفة 0 ط. دار المغرب» 
وأسهل المدارك ١855/١‏ لاه١.‏ 

(؟) انظر: المنتقى ١/14؟.‏ 

(0) انظر: التفريع 0 : وأسهل المدارك ١/ا6١؛‏ وجواهر الإكليل ١/”*؛‏ عند قول 
خليل : «وَلِلْمَجْرِ الصَّادِقِ في العِشَاءَيْنِظ . 

(6) انظر: مختصر الطحاوي “7 والمبسوط .١46/١‏ 

(5) هو قديم قول الشافعيَ» انظر: البيان للعمرانيّ ؟/*, وروضة الطالبين .187/١‏ 

(5) انظر: الإنصاف .495/١‏ 

60 وهو جديد قول الشافعيّ» وهو أظهرهما عند الشّافعيّة» انظر: البيان للعمرانيَّ ؟//ا" ‏ 
4, وروضة الطالبين ١ .141/١‏ 





440 الإختياراث ١‏ لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إسحاق الجهُضمي 


الأول : طلوع الفجر الثّاني؛ وبه قال الجمهور من ال” 3 
والمالكية9' , والشّافعيّة ا ال , 


وي هذا القول ما يلي : 


١‏ - ما رواه أبو هريرة أنْ التّبيّ كَلِهِ قال: «وأوّل وقت العشاء حين 
يغيب الشفق » وآخره حين يطلع الفحر . 


وأجيب عنه أنه غريبٌ لا أصل ال" 


؟ - ما رواه أنو قتادة أن التبي بك قال: اليس في الثوم تفريط إِنّما 
التفريط على من لم يصل الصّلاةَ حتى يجيء وفت الصّلاة الأخرى»”” . 


فدلٌ الحديثٌ على امتداد وقت العشاء إلى دخول وقت الفجرء ووقتٌ 
الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني بالاتفاق9 . 


ونوقش أنه ليس على عمومه نل هو مخصوصض بالإجماع نصلاة الفجر 
إذ لا يمتدٌ وقتّها حتّى يدخل وقثٌ صلاة الظهر فكذا يخصّ هن" . 


الثاني : خروج وقتها الاختياريٌّ» وهو ظاهر كلام الخرقت""'. 





.١48/١ انظر: مختصر الطحاوي 7» والمبسوط‎ )١( 

(9) انظر: التتفريع وأسهل المدارك :161//١‏ وجواهر الإكليل 2*/١‏ عند قول 
خليل: «وَلِلْمَْجْرِ الصَّادِقٍ في العِشَاءَيْنِ . 

9) انظر: البيان ؟/1". 

0( وهو المذهب عند الحنابلة وعليه جماهير أصحابهم وقطع به كثير منهمء؛ انظر: 
الإنصاف .5"5/١‏ 

(65) انظر: نصب الرّاية .74/١‏ 

(5) أخرجه مسلم 2491/١‏ رقم: .58٠‏ 

(0) انظر: الإجماع لابن المنذر 8". 

(8) انظر: تحفة الأحوذي .605/١‏ 

(9) انظر: الإنصاف .494/١‏ 


الاختبارات الففهية لشيئخ المدرسة ا 2 حك الجؤُضميّ 





والحاصل أنْ الأحاديث المبيّنة للأوقات ‏ ومنها وقت المغرب والعشاء 
- كثيرة جد أترالاً وأفنالة وتعليماً منه يل خلاصتها أن أرَلَ وقت الظهر 
الرّوالُ وآخرّه مصيرٌُ ظلّ كل شيء مثلّه سوى فيء الزوال. وهو أَوَّلُْ وقت 
العصرء وآخرّه ما دامت الشّمس بيضاءً نقيّة . وول .وقت: العقوت غروت 
الشفين وآخرٌه ذعنانة الشفق الحم : وهر أوّل وقت العشاءء وآخرّه نصف 
اللآيل. وأوّلُ وقت الفجر طلوحٌ الفجر وهو يعرفه كل ذي بصر وآخرّه طلوع 
الشسق» 

فهذه الأوقاتٌ لا ينبغي أن يقع ضَ مثلها خلافٌ؛ لأنْ الأدلة عليها 
أوضحٌ من كل واضح وأظهرٌ من كل ظاهرء وقد كرّر ككلِ الإيضاء 5 
ما لا يحتاجون بعده إلى شيءء وجعل هذه الأوقات منوطةً بعلاماتٍ حسْبَةٍ 
يعرثها كل من له بصر صحيح. وقد بين الشَارِعٌ أوَلُ وقت كل صلاةٍ من 
الصّلوات الخمس وبيّن آخرّه؛ ثم بيْن بأقواله الصّحيحة أن الوقت لكل صلاةٍ 
من تلك الصّلوات هو ما بين الوقتين؛ فهذه الأوقاتُ هي التي عيّنها الشارع 
للصّلوات الخمسء» ولم يأت عن الشّارع أن الأوقات منقسمةٌ إلى قسمين 
وقت اختيار ووقت اضطرار» نل غايةٌ ما ورد عنه في نيان حالة الاضطرار 
أن من أدرك ركعةً من الصّلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها؛ فمن كان نائماً 
أو كامننا أو مغشئًا عليه أو نحو ذلك وأدرك من الصّلاة ركعة فقد أدركها 
أداءَة لا قضاءًء وأمّا من تركها من غير عذر حتّى خرج وقنّها الذي عيّنه 
التَبيّ بك فهو تارك للصّلاة وإن فعلها في وقت صلاة أخرى""' . 

والخلاصة أن القاضي إسماعيل بن إسحاق يرى أنّ المغرب والعشاء 
لهما وقسّ ضروريّ يمتدٌ إلى الفجرء وهو رأي المالكيّة وعدد من الفقهاء. 
نناءً على أن للصّلوات وقتين: اختياري وضروريٌ» وقد تقدم أنْ هذا التّقسيم . 
لوي يغبت عن الشارع وإنما هو اجتهاد رآه الفقهاء. وقد بيّن التبي كَل وقت 
كل صلاق وأنْ من كان معذوراً * ثم أدرك ركعةً من الصّلاة قبل أن يخرج 
وقنّها فقد أدركها أداء لا قضاء. 


734/١ انظر: وبل الغمام للشوكانيَ‎ )١( 


2ه الاختياراتٌ الففّهية لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 





-])١١[‏ المسالة الثانية: ما بعد الزّوال بمقدار ركعتين للمسافر 
وأربع ركعات للمقيم هل يختصٌ بالظهر لا مشاركة فيه للعصرء 
وما قبل المغرب بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم 
يختصٌ بالعصر لا مشاركة فيه للظهرء أم أنّ الظهر والعصر 
بينهما وقت اشتراك؟: 
ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ ما نعد 
مشاركة فيه للعصرء وما قبل المغرب نمقدار ركعتين للمسافر وأرنغ ركعات 
للمقيم يختصٌ بالعصر لا مشاركةً فيه للظهرء وما نين هذين الوقتين يوجد 
وقتٌّ مشترك وذلك في آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثلّهء وهو أوّل 
وقت العصر. 
ذكر ذلك القاضى إسماعيل فى كتانه «المبسوط». ونه قال من مالكيّة 
0 00 
وعلى هذا القول فمن أخر الظهرٌ حتّى صار ظل كل شيءٍ مئله كان 
له أن يبتدئها ولا يكون سينا وغيره يصلّي العصر في ذلك الوقت» 
ومعنى ذلك أنه وقتٌ يمكن أن يصلّي فيه رجلان أحذهما الظهرٌ والآحرٌ 
العصط 92" , 1 
فعندنا إذا هنا مسألتان: 
الأولى: اختصاصٌ الظهرٍ بأوّل الوقت والعصر بآخره. 
الثانية : ثنوت وقت اشتراك نينهما. 


أمَا الأولى» فالمالكيّةٌ لهم فيها رأيان: 


.4١١/١ وشرح التلقين للمازري‎ 2714/١ انظر: المنتقى‎ )١( 
.775/١ انظر: عيون المجالس‎ )9( 


الاختياراث الفقهنة لشيخ المزرسة المالكيّة با اق: إشماعيل ثن إشحاق الجيُضمىّ 2١‏ 
بار و نة:بالعراق بل بن إشحاق الجهضمي 


١‏ اختصاص الظهر بعد الزّوال نقدر ركعاتها والعصر قبل الغروب 
بقدر ركعاتها أيضاًء وبه قال القضاةٌ إسماعيل بن إسحاق وابن القضّار 
وعبدالوهاب. 





ا 
- قوله لَه : امن أدرك ركعة امن العضر تبل أنتغرب. الشمسس: نقد 
أدرك 000 ٠‏ فجعل ما قبل الغروب مختضًا بالعصرء فلو كان الاشتراك 
تعدا إلى العزوت لقال #فقك أدزك الظلهر س0 
ب ولأنه لو جعلنا الاشتراك ممتدًا إلى الغروب لكان مُوقِعْ صلاة 
الظهر عند الغروب موقعاً لها في وقتهاء ويكون إيقاع العصر بعد الغروب 
إيقاعاً لها في وقتهاء ردنك عير رجه ؛ لأنْ ما بعد الغروب ليس بوقت 
للعصر». ولأنْ الغروب إذا حان سقط فَرضٌ صلاة الظهر مع تقدّمها على 


العصرء ٠‏ فلولا اختصاصٌ الوقت بالعصر لما سقط فرضٌ صلاة الظهر مع 
تقدّمها”. 


" - وذهب غيرهم من المالكيّة إلى منع الاختصاص. 


وحمنّهم في ذلك أن السّفر إِنْما جُعل عذراً في تخفيف عدد ركعات 
الصلاة ة لا في نقلها إلى أوقاتٍ لا يصحٌ فعلّها فيهاء ألا ترى أنه رد الظهر 
إلى ركعتين ولم يبح إقامتها قبل الزّوال» فلو كان ما بعد الرّوال يختصٌ 
بالظهر لوجت ألا يجوز للمسافر أن يجمع عند الرّوال لأنه يكون حيئئكٍ إذا 
صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين أوقع ركعتي العصر في وقت الظهرء 
تيكون 'الشفد خط عذرا في نقلها عن وها إلى .ما اكبله.- فدل ذلق غللى. آنه 
لا اختصاص للظهر بعد الدّوال9©' , 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ١/5*؛‏ رقم: ©. ومن طريقه البخاري 205/9 رقم: ؤلاه 
ومسلم 2474/١‏ رقم: 157. 

(5) انظر: شرح التّلقين للمازري .4١١/١‏ 

(9) نفسه. 

(4) نفسه. 





ا ا ل ل ا ال الي 0 


فهذان هما القولان في المسألة عند المالكيّة» والذي يظهر من 
التصوص الواردة في الأوقات أن الظهر لها وقتها الخاصٌٌ بها وهو من زوال 
الشّمس إلى أن يبلغ ظلّ كل شيء مثله؛ والعصر أيضاً لها وقت معلوم من 
بعد ذلك إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثليه؛فما بعد الظهر بقدر أربع ركعات 
أو أقلّ أو أكثر خاصٌ بالظهر إلى نهاية وقته لا دخل للعصر في ذلك»؛ 
والعصر أيضاً بعد أن يدخل وقنّها نقدر أربع ركعات أو أقلّ أو أكثر خاص 
بالعصر لا دخل للظهر فيه» أمَا الجمع بين الصّلاتين فهو شيء استثناه 
الشّارع لعذر السّفر وحاجة الئاس إليه. 

أمَا المسألة الكّانية» فهى ثبوت وقت اشتراك نين الظهر والعصر وهى 
المسألة الثالية, ١‏ ْ 


[11]- المسألة الثالثة: ثبوت وقت اشتراك بين الظهر والعصر: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الظهر 
والعصر بيئهما وقتٌ اشتراكُ؛ وذلك في آخر وقت الأولى ونداية الثّانية بقدر 
أربع ركعاتٍ حين يصير ظل كلّ شيءٍ مثله. 

ذكر ذلك أيضاً القاضي إسماعيل في كتانه «المبسوط»» وبه قال من 
مالكيّة بغداد أبو الحسن علي بن عمر بن القصّارء وأو محمّد 
عبدالومَاب بن نصر”" . 

وقد اختلفت أنظار الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 

الأّل: عدم وجود اشتراك بين الظهر والعصرء وهو قول الجمهور من 
الحنفيّة”"©» والشافعيّة2» والحنابلة في قول هو المذهب عندهم وعليه 
جماهيرهم”''» واختاره عبدٌالملك بن حبيب من المالكيّة”” . 


(1) انظر: المنتقى 0754/١‏ وشرح التلقين للمازريّ .4٠١/١‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع 2١77/١‏ والبناية في شرح الهداية ؟/50. 

(6) انظر: الحاوي الكبير للماورديّ »١16 ١5/7‏ والبيان للعمراني ؟/58. 
(4) انظر: المغنى 215/9 و الإنصاف 499/١‏ - 477. 

(5) انظر: المنتقى 01/١‏ وجواهر الإكليل .//١‏ 


الاختياراتٌ الفقهنة لشئخ المدرسة. المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهؤُضميّ 


لل ل 01 الل لا ا لا ل لا ما 


١‏ الأحاديث التي فيها تحديدٌ أوّل الصّلاة وآخرها'ا"'» ومنها: 





أ غفاءزواة عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله تَكِةٍ قال: 
«وقتٌ الظهر إذا زالت الشَمسٌ وكان ظلّ الرّجل كطوله ما لم يحضر 
العصة)” , 

ب - ما رواه أبنو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : (إِنْ 
للصّلاة أوْلاً وآخراًء وإنّ أوَلَ وقت صلاة الظهر حين تزول الشّمسء» وآخرّ 
وقتها حين يدخل وقتٌ العصرء وإنْ أوَلَ وقت صلاة العصر حين يدخل 
وقتّهاء وإنّ آخر وقتها حين تصفرٌ الشّمسش)”". 

ففرّق بين وقت الظهر والعصر. 

ج ‏ ما رواه عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما في إمامة جبريل عليه 
السلام بالتبي 25 عند البيت مرتين » نضلى القور في الأرلى «ينهيما :بين كان 
الفيءٌ مثل الشراك» وصلَى المرّةً الثاني الظهرّ حين كان كل شيءٍ مثلّهء ثم 
قال له: الوقتٌ فيما نين هذين الوقتبه9© 2 . 

فاقتضى هذا الحديثٌ أن يكون ما بعد الزّيادة على ظلّ كل شيءٍ مثله 
ليس بوقتٍ للظهرء كما أن ما قبل الزّوال ليس نوقت لها ©. 


)١(‏ انظر: المغني ؟/16. 

(1) أخرجه مسلم 2479/١‏ رقم: .1١9/8‏ 

(0) أخرجه الترمذيّ 191/١‏ 2148 رقم: 216١‏ من طريق محمّد بن فضيل» عن 
الأعمش» عن ابي صالح. عن أبي هريرة به. وصححه الألبانيٌ على شرط الشَيحْين 
كما في سلسلة الأحاديث الصّحيحة رقم: 1595. 

(4:) أخرجه أبو داود 21٠0 "9/١‏ رقم: 2995 والتّرمذيَ ١98/١‏ 2145 رقم: 
4» من طريق عبدالرّحمن بن الحارث بن عيّاش بن أبي ربيعة» عن حكيم بن 
حكيم ‏ وهو ابن عبّاد بن حنيف ‏ » أخبرني نافع بن جبير بن مطعم» قال: أخبرني 
أبن عبّاس به. قال التّرمذيّ: «حديث ابن عبّاس حديث خسن». وقد صحححه ب 
من أهل العلم منهم الحاكم والتوويٌ والذهبيَ والألباني» انظر: إرواء الغليل .758/١‏ 

(6) انظر: الحاوي الكبير 14/7. 





الالختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق؛ إشماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


؟ ‏ ولأنّه لما امتنع إشراكٌ الوقتين فيما سوى الظهر والعصر امتنع من 
الإشراك وقت الظهر والعصر”"'. 


 *“‏ ولأنّ القول بالاشتراك مؤدٌ إلى أن الظهر تصير غير محدودة 
الانتهاء والعصر غير محدودة الانتداء”"' . 


القاني: وجود اشتراك نينهما إذا صار ظلِّ كل شيءٍ مثله فيدخل وقتٌ 
العصر ويبقى من وقت الظهر قدر ما يصلي فيه المرءٌ أربع ركعاتٍ» بحيث 
لو صلّى رجلٌ الظهرٌ وآخْرٌ فيه العصرّ لكانا مؤديين» ثم يتمخض الوقتٌ 
للعصرء وبه قال المالكيّة""'. ومعهم القاضي إسماعيل بن إسحاق» والحتابلة 
في قول هو خلاف المذهبٍ”*؟»: وهو قول عبدالله بن المبارك» وإسحاق بن 
راهويهء وأبي ثور إنراهيم بن خالد مفتي العراق» وإسماعيل بن يحيى 
المزنيّء ومحمّد بن جرير الطبري”” . 


وحبجة هذا القول ما يلي: 


١‏ الأحاديث التي ورد, فيها جمع النّبِيّ له نين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء . فلولا اشتر تراك الظهر والعصر ف فى الوقت والمغرب والعشاء 
في الوقت لم يجمع بينهما كما لم يجمع بين العصر والمغرب ولا بين 
الضّبح والظهر لعدم الاشتراك في الوقت”". 


؟ ‏ ولأنّ الحائض إذا طهرثتٌ لمقدار خمس ركعات قبل الغروب 
صلّت الظهر والعصرء فلولا اشتراك الصّلاتين في الوقت لم تؤمر نصلاة 


.١6/9 نفسه‎ )١( 

(0') نفسه. 

9) انظر: عون المجالس 11١‏ والمنتقى ١/17؛:‏ وجواهر الإكليلٍ */١‏ عند قول 
خليل: ١وَاشْثَرَ‏ تَركَا بِقَدْرٍ إِحْدَاهُمًا وَعَلُ في آخْرٍ القَامَةِ الأولى 3 أَرّلٍ المَانيَةِ خِلافٌ؛ . 

(8) انظر: الإنصاف 4/1 2# 

(6) انظر: الأوسط “#/375*, والمغني 216/7 والبناية في شرح الهداية ؟/١؟.‏ 

(5) انظر: شرح التّلقين للمازري 4١7/١‏ ط. دار الغرب. 





الاخُتياراث الفقهنة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجيُضمي 


يي ا ا اا ل ا لا الل :77:11:12 ل ا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل 


الظهر كما لم تؤمر بها إذا طهرتُ بعد الغروب” . 

ويظهر أنْ قول الجمهور أولى بالاعتبار وهو ما رجّحه ابنٌ المنذر9' ؛ 
وذلك لأنْ معهم أحاديث كثيرة صحيحة فيها تحديد وقفت كل صلاة» وعدم 
تداخل إحداها مع الأخر ى» أمَا أحاديث الجمع فهي شيء استثناه الشَارع 
لعذر السّفر وحاجة الئّاس إليه كما تقدّم بيانّه. 


[15]- المسالة الرّابعة: حكمُ المقيم المغمى عليه يدرك مقدارَ أربع 
ركعاتٍ قبل الفجر: 

ذهب الإمام مالك إلى أن المقيم المغمى عليه يفيق ويدرك مقدار أربع 
ركعاتٍ قبل الفجر أنه يصلي المغربّ والعشاءً؛ لأنّه إذا صلّى المغربّ أدرك 
ركعة من العشاءء وفي حكم المغمى عليه الحائض تطهر والكافر يسلم 
والصّبيَ يبلغ والتاسي يذكرء وهكذا رواء”" عبدّالملك بن حبيبٍ؟ عن 
'مطرّف بن عبدالله الهلاليّء وعبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن 
أبي سلمة بن الماجشونء وعبدالله بن عبدالحكم؛ وأصبغ بن الفرج, 
وال ذهب الشّافعة 290 و 


وابن الماجشون أنه يصلى العشاءً فقط دون المغرب؛ لأنْ وقت المغرب قد 
فات وما قبل الفجر نأربع ركعاتٍ يختصٌ بالعشاء الآخرة» وبه قال 


)١(‏ نفسه. 

(؟) انظر: الأوسط #/٠م.‏ 

(©) انظر: التفريع 2501/١‏ والمتتقى 074/١‏ والمعونة 275/١‏ وشرح التّلقين .419/١‏ 

(5) فقيه الأندلس الإمام المالكيّ صاحب «الواضحة؛؛ توفي سنة 78هء انظر: سير أعلام 
الئبلاء ٠١7/17‏ - لا0ل. 

(5) المصريّ المالكيّ مفتي الذيار المصريّة. توفي سنة 8؟1هء انظر: سير أعلام التبلاء 
565/6 مه" 

(5) انظر: المجموع “/58. 

0) انظر: المغنى ؟/55. 

(4) انظر: المعونة .757/١‏ 





الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤْضميَ 


مسر ا لا ا ا تك تت كك كي رو مر راودا 





قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: «والقياس ما قاله مالكُ»”” . 


وقد نبّه أبو الوليد الباجي إلى أن المالكيّة اختلفوا في هذه المسألة 
لاختلانهم في أصلين إليهما عدت هذه المسألةٌ وعليهما ريك ورثما قبل : 
أحدهما أصلّ للآخر. 

الأصل الأوّل: هل ما بعد الغروب بمقدار ثلاث ركعاتٍ يختص 
بالمغرب وما قبل الفجر نمقدار 00 للمسافر وأرنع ركعات للمقيم يختصٌٌ 
بالعشاء لا مشاركة فيه للمغرب» أ و أنْ الصّلاتين نينهما اث شتراك من وقت 
الغروب إلى طلوع الفجر؟ 

الأصل القّاني : آله إذا ضاق وقتُ الصّلاتين فهل يعتبر ]دراك وقتهعا 
باعتبار وقت الأولى منهما أو لا؟ أو باعتبار وقت الآخرة أو لا؟ 

كز فلن باعتهان رمك الأزل قإئه مدذك لوقت اتشلكين لاله يدرك 
ثلاثٌ ركعات للمغرب ثم ا من العشاء. وإن قلنا: ناعتبار وقت الأخرى 
فإِنّه مدر لوفت صلاة العشاء فقط دون المغرب .. 


والقائلون: إن الإدراك باعتبار وقت الأولى منهما وجهنّهم في ذلك أن 
اا لي مر و م من الترتيت» 
فيكون أوّلاً في المغرب لأنْ الفعل يتناولها قبل أن يتناول العشاءً . 

أمَا القائلون بِأنْ الإدراك باعتبار وقت الآخرة منهماء فبناءَة منهم على 
أن آخر الصّلاتين أحنٌّ بآخر الوقت» بدليل أنه إذا ضاق الوقتٌ عنهما تسقط 
الأولى» فكان الاعتبارٌ في القت بالئّانية منهما عند ضيق الوقت» فإن فضل 
عنها من الوقت شيءٌ كان للأولى؛ وإن لم يفضل شيءٌ سقطت الأولى” . 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاري 4؟. 
(0) المنتقى 2754/١‏ وشرح التلقين .4١9/١‏ 
(9) انظر: المنتقى ١/14؟: ‏ 76. 


الاختياراث الفقهيّة لشنخ المدرسة المالكيّة لساك 0 الجؤضميّ 





والذي يظهر قوَةٌ قول من قال: يصلي المغرب ثلاث ركعاتٍ ثم يدرك 
من الوقت قدر ركعةء لأنّ أولى الصّلاتين لما وجب تقديمُها على الأخرى 
فعلاً وجب تقديمُها في الوقت تقديراً لاستحقاقها رتبةً السّبق. 

وأيضاً فإنّ النّبىَ يلل جعل مدركٌ ركعةٍ من العصر مدركاً للعصرء 
ولف من أذركفة ركف .من الحشاء قبل 'الفتدر. يكون مندركا للعشاء بوإذا كان 
مُدْرِكاً لها بركعةٍ واحدةٍ فلا معنى لاعتبار جميع ركعاتهاء وإذا لم يجب 
اعتبارٌ جميع , ركعاتها وجب صحّةٌ القول الأوّل أن الواجبٌ الصّلاتان جميعاً 
تابر فلن الأرلق: بكمالها ورك و 0 


[:؟]- المسالة الخامسة: استحباب الإبراد بالظهر في الحر: 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى رةه أنو الفرج 
عمرو بن محمّد اللَيئيٌ البغداديّ؛ أن مذهب مالك في الظهر أن يُبْرَدَ بها 
وتؤخخر في شدّة الحرّء وسائرٌ الصّلوات تصلّى في أوقاتهاء وهو ظاهر رأي 
القاضي إسماعيل من نقله هذا(" . 

وذكر القاضي”) عن إسماعيل بن أنِي أل عن مالك قال: «بلغني 
أن عمر قال لأبي محذورة: إِنْك بأرض حارّة؛ فأبرد» ثمّ أنرد» ثمّ 


أبرد. . ,)©2, 


() انظر: شرح التلقين للمازري 47١ 479/١‏ ط. .دار الغرب» والمغني "//ا4. 

(6) انظر: التّمهيد 27/١6‏ والاستذكار 46/١‏ 45”. والعادة أنْ القاضى إسماعيل إذا 
خالف المذهب فإنّ المالكيّة يشيرون إلى ذلك» فنقله الرّواية عن مالك وعدم وجود 
إشارة عند المالكيّة بمخالفة القاضي لها فيه تنبيه إلى تبني القاضي لمضمون تلك 
الرّواية» والله تعالى أعلم . 

0 ذكر التقل عن القاضي إسماعيل بِنُ رجب في فتح الباري 255٠/4‏ وانظر: البيا 
والتحصيل 159/18. 

(5) أخرج قصّة أبي محذورة عبدَالرَرَاق الصّنعانيَ في المصتف 2481/١‏ رقم: 21884 عن 
معمرء عن ارما عن عكرمة بن خالد: «أنَّ عمر قدم مكدّ. فأذن أبو محذورة» فقال 
له عمر: بطخت أن ينخرق؟ فإل! يا أمير المؤمنين قدمتٌ فأحببتٌ أن أسمعكٌ. 
فقال عمر: إن أرضكم معشرٌ أهل تهامة أرضٌ حازةٌ فَأَبْرِدْ ثم أَبْرِدُ - يعني صلاة الظهر- 


الالختيارا الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 





وأناة ان العا 2 ٠‏ مالك أن الظهر تُصلَّى إذا فاء الفىءٌ ذراعاً 

بن الماسم عن ا ٍِ 

في الشّتاء والصّيف”"©2. ومعنى ذلك أنه لا يُبْرَدْ بالظهر في شدّة الحرّ بل 
تُعجَلء ولم يعمل مالكيّةٌ بغداد برواية ابن القاسم عن مالك”"". 


وباستحباب الإبراد بالظهر في شدّة الحرّ قال أبو حنيفة”"'» وأحمد 
في ظاهر قوله”*“»» وخصٌ ذلك بمسجد الجماعات الذي يأتيه النّاسّ من 
بعل الضّافعتٌ””*2, والحنابلة في وجو20؛ وعليه فمن صلى في بيته أو في 
مخف رقا رض نال اسيل حك بذ عن ماد لأنه لا أذى عليهم في 
حرّها. 


وقد احتج القائلون بعدم الإبراد بما يلي : 


١‏ عموم الأحاديث الواردة في فضل تعجيل الصّلاة في أوّل وقتها. 
؟ ‏ ما رواه حَبّاب بن الأرتٌ قال: «شكونا إلى رسول الله يَكلِةٍ الصّلاة 
في الرّمضاء فلم يُْكتاه"©: أي: لم يُزل شكوانا. 
أنْ التعجيل أكثر مشقّة فيكون أفضل. 


- - ثم أذّنْه ثم تَوّبْ». وإسناده صحيح» وقد تانع عكرمة عن ابن عمر البيهقيٌ في 
السَّئن الكبرى 489/١‏ من طريق خلاد بن يحيىء ثنا نافع الجمحيّء عن 
ابن أبي مليكة به. 

.50/١ انظر: المدونة‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد 27/١4‏ والاستذكار  ”45/١‏ /407". 

(9) انظر: موطأ محمّد بن الحسن ه/اء وشرح معاني الآثار .149/١‏ 

(5) واعتبره المرداويٌ المذهب كما في الإنصاف »470/١‏ وانظر: مسائل أحمد - رواية 
أبي داود ص 75 - 271 وشرح الخرقي لابن البناء 214/١‏ والزّركشيّ 2445/١‏ 
وفتح الباري لابن رجب 778/4 - 715. 

(0) واعتبره التوويٌ الصّحيح»2 وفيه وجه شاو أن الإنراد رخصةٌ وأنّه لو تحمّل المشقّة 
وصلّى في أوّل الوقت كان أفضل كما في روضة الطالبين 2184/١‏ وانظر: الأمّ ؟/74 
- 2318 دار قتيبة» ومعالم السّئن "4/١‏ 2*4 وفتح الباري ١6/7‏ د 31. 

(7) انظر: المغني 5/7" /ا". 

(0) أخرجه مسلم 25/١‏ رقم: 188. 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضميَ 





اعت عو" الآدل: بآن لاديف أكل “ارقف غاتة والكرة بالابواة خخاض 
فهو مقدّمٌ. ومن تلك الأحاديث الآمرة بالإنراد ما يلي : 


أ ما رواه أنو هريرة عن النْبىَ يك أنه قال: (إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا 
بالصّلاة فإنَ شدّة الحرّ من فبح جهتم»(". 

ب - وعن أبي ذرٌ قال: «كنّا مع النّبيّ يله في سفر فأراد مدن 
الئْبي كل أن يُؤدْن للظهرء فقال التّبِيّ يكلِه: أبرد. ثمّ أراد أن يؤذن فقال له: 
أبرد» حتّى رأيتٌ فيء التّلول» فقال التبيّ كلِِ: إن شذة الحرّ من فيح 
جهنم فإذا اشتدٌ الحرُ فأبردوا بالصّلاة»0' . 


وأجيب عن الثاني بأجوبة أقواها أنّه محمولٌ على أنّهم طلبوا تأخيراً 
زائداً عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرّمضاءء وذلك قد يستلزم خروج 
الوقت فلذلك لم يجبهم”". 

وأجيب عن الثّالث أن الأفضلية لا تنحصر في الأشقٌ بل قد يكون 
الأخفٌ أفضل كما في قصر الصّلاة في السَفر”* . 

فالذي يظهر قرّة قول من ذهب إلى استحباب الإبراد بالظهر في الحرٌ 
للفرد والجماعة لما يلي : 

أ عموم التَصّوص الواردة بالأمر بالإبراد. 

ب - أن شدَةً الحرّ مظنةٌ ذهاب الخشوع فأمروا بالإنراد حتّى يتيسّر أداء 
الصّلاة على الوجه المطلوب وذلك عاةٌ في الأفراد والجماعات. 

وينبغي ملاحظة أن الأمر بالإنراد بالظهر حَرًّا هو أمرٌ استحباب 
بإجماعهم فإن صلَّى في أورّل وقتها جاز ولا حرج. 


.18٠ رقم:‎ 24"2/١ أخرجه البخاري 218/7 رقم: 575, ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 216/7 رقم: ه#ه. ومسلم 241/١‏ رقم: 184., واللّفظ للبخاري. 
فرق انظر: شرح البخاري لابن رجب ارققة وائن حجر . 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر .١79/1‏ 





الاختيارات الخقهنة لشتخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ين إشحاق 2 


قال ابن رجب: 

«الأمرُ بالإبراد أمرٌُ ندب واستحباب لا أمر حتم وإيجاب» هذا ما لا 
اتقتلاف فيه :بين العلفاء كإن شد اعد مق أهل الظاهر جرياً على عادتهم 
ولم يبال بخرق إجماع المسلمين كان محجوجاً نالإجماع قبله)”" . 


[1؟]- المسألة السَادسة: الصّلاة الوسطى”": 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن المراد بالصّلاة الوسطى في 
قوله تال : 0 عَلَ الصَسلوّتِ والصككزة الْوْسَطن74" صلاةٌ الصَبْحء 
واستند فى ذلك إلى أثرين عن ابن عمر وان عباس رواهما نإسناده إليهما: 
أولا: اتن :انق 'صيد: 
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: أخبرنا إنراهيمٌ بن حمزة وعليٌ بن 
0 واللفظ له قالا: حدثنا عبدالعزيز شن 1 قال: حدثني 
بن أسلمء قال: سمسعة ابن عمر يقول: «الصَّلاةٌ الوسطى صلاةٌ 
"ل 
0 1 


ثانيا: أثر ابن عبّاس: 


اماه و 


قال إسماعيلٌ بن إسحاق: حدّثنا إبراهيمٌ بن حمزة"؟. قال: أخبرنا 
عبدالعزيز بن محمّد, عن ثور» عن عكرمة» عن ابن عبّاس أنه كان يقول: 


.71475/4 فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) لصلة هذه المسألة بالصّلاة تمّ إدراجها في الرّسالة وإلاّ فهي من مسائل التّفسير. 

(6) البقرة: الآية 774. 

(54) الدّراورديّ الإمام العالم المحدّثء» توفي سنة 147 هء انظر: سير أعلام التبلاء 
54-6" 

() نقله عن القاضي إسماعيل ابنُ عبدالبرٌ في التّمهيد 784/4 27580 والاستذكار 471/8 
-/477. 

() ابن محمّد بن حمزة بن مصعب المدنيّ» أبو إسحاق شيخ القاضي إسماعيل بن 
إسحاق. 





«الصَّلاةُ الرسطى صلاة الصَّبح» تُصِلَى في سوادٍ من الليل وبياض من 
التهارء وهي أكثرٌ الصّلوات تفوت النّاسّ)""' . 

قال إ[سماغيل: وحجدثنا :نه محند ين ابى بع" قال: جذثنا 

.1ن ٠‏ زفرف 

عبدالله بن جعفر عق لورراق له 2 عكري" عن ابن عبّاس مثلها. 

قال إسماعيل: «الرّوايةٌ عن ابن عبّاس في ذلك صحيحةً» ويدل على 
لطيو" فول اله عدر وجا" «#ردران ألتَجرِ ِو ياه الدَجْر . آرت 
مَدْجُودً4*؟؛ فخُصّت بهذا النْصّء مع أنّها منفردةٌ نوقتها لا يُشاركُها غيرُها 
في هذا الوقت؛ فدلٌ على أنّها الوسطى» واللَّهُ أعلم»"" . 

فكما تلاحظ استند القاضى إسماعيل فيما ذهب إليه إلى آية وأثر 
ومعنلى. 


أمَا الآيةُ فقولّه 1 مم لصََلرةٌ لِدَلُوك لين ِل حدق أل اد 
َلتَجْرْ إن دان الجر كنت مَغْبوما 0 ووجةٌ الدّلالة منها أنّها أشارت 
إلى الصّلوات الخمس بجملتين؛ فمن دلوك الشّمس إلى غسق اللّيل شامل 
لأربع صلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وقرآن الفجر: أشير نه 
إلى صلاة الصّبحء فأفردهاة ]لله تعالى بالذّكر عن باقي الصّلوات كما أفردها 
فى الآية الأخرى: حَفِظُوا عَلَ الصَلوّتِ والصككرة الوسطن 04 , 


ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من نظر لأنّه مع التّسليم بأنْ المرادً 


)١(‏ التمهيد 85/4؟ ‏ 5868» والاستذكار 5/8؟4. 

(؟) ابن عليّ بن عطاء المقدّمي شيخ القاضي إسماعيل. 

(6) هذه متابعةٌ من عبدالله بن جعفر لعبدالعزيز بن محمّد الدّراورديٌ لذا ساقها القاضي 
إسماعيل ٠‏ ُ 

(4:) فى الاستذكار 477/8 : (يدل على قول ابن عبّاس وابن عمر؟ء. 

)( الإسراء: الآية 8/. 

(5) التمهيد 586/4. 

0) الإسراء: الآية 4ل. 

(8) البقرة: الآية 374؟. 


ا ل 


ليان الجر » صلاة 0 فلا 9 من ذلك أنها هي الوسطى بجامع 
5 أ ا عمر 000 فيه أنْ الصّلاة الرسطى هي صلاةهٌ الصّبحء 
فالجوابٌ عنه من وجهين اثنين: 
الأؤل: أنه جاء عن ابن عمر روايتان أخريان» إحداهما: أنّها صلاهٌ 
الظهرء والأخرى: أنّها صلاةٌ العصد”؟ , 
ولذا قال ابن عبدالبرَ: «قد اختلف عن ابن عمر في هذا» 





زفق 


وقال الطحاويّ: «لمّا تضادٌ ما رُوي في ذلك عن ابن عمر دل هذا 
على أنه لم يكن عنده فيه شيءٌ عن التبيَ يكلذ:”” . 

القاني : أنه قد خالفه غيره من الضحانة؟' , 

الّالث: إن كان لا بِدّ من ترجيح نين هذه الرّوايات المختلفة عن 
ابن عمر فترجح الرّواية الموافقة ة لقوله عَلِْهِ: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر»”" . ١‏ 

وهكذا يجاب عمًا ذكره القاضي إسماعيل عن ابن عبّاس من كون 
الصّلاة الوسطى هي صلاة الصَّبْح قد رُوي عنه خلا 37 


أمَا المعنى الذي استدلٌ به القاضي إسماعيل فهو كونٌ الصّبح منفردةً 
بوقتها لا يشترك معها غيرّها كما في سائر الصّلوات» ولا يخفى أنه لا يلزم 
من هذا الانفراد كونّها هي الصّلاة الوسطى المذكورة في الآية الكريمة. 


.589/4 والسّئن الكبرى ١/؟457» والتّمهيد‎ »1١1/١ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) الاستذكار ه//ا؟4. 

(6) شرح معاني الآثار ١70/١‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار 478/8 24754 والتّمهيد 786/4 184. 

(6) أخرجه التّرمذيٌ 2777/١‏ رقم: ١8١‏ من حديث ابن مسعودٍ وقال: «حديث حسن 
صحيح 1 ورقم: من حديث سمرة بن جندب وقال أيضاً : «(حسن صحيح؟. 

() انظر: شرح معاني الآثار .١77/١‏ 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُْضمي 


ومن المفيد أن يشار هنا إلى مذهبين آخرين ذكرهما هنا القاضي 
إسماعيل بن إسحاق وذكر دليلّهما وهما: 
الأؤل: أنْ المرادٌ بالصّلاة الوسطى صلاةٌ الظهرء وإليه ذهب زيدٌ بن 





قال إسماعيل نن إسحاق: «حذّثنا محمّد بن أبى بكرء قال: حذثنا 
حمّادٌ بن زيدء قال: حذثنا عبيدالله بن عمرء عن نافع: 

«أنْ حفصة أمرثٌ أن يُكتب لها مصحفٌء فقالتٌ: إذا أتيتَ على ذكر 
الصَّلوات فلا تكتب حبّى أمليها عليكَ كما سمعيّها من رسول الله: «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر»#. قال نافع: فرأيتٌ الواوٌ 
فيها. قال عبيثالله: وكان زيدٌ بن ثانتٍ يقول: ضلاةٌ الوسطى صلاةًٌ 
الو , 


قال إسماعيل: «من قال: إِنْها الظّهر ذهب إلى أنْها وسطّ التهارء أو 
لعل بعضهم روى في ذلك أثراً فاتبعه»”" . 

القاني: أن المرادٌ بالصّلاة الوسطى صلاهٌ العصرء وإليه ذهب علىٌ بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وزواه عن لبي كلِلدِ. 

قال إسماعيل بن إسحاق: أخبرنا محمّد بن أبى بكرء قال: حذّثنا 
يحيى”" وعبدالرّحمن بن مهديّء عن سفيان» عن عاصمء عن زر قال: 
قلتُ لعبيدة: سل عليًًا عن الصّلاة الوسطى فسأله قال: كنا نراها الفجر حتّى 
سدمينت رسول الله يكبي يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» 
ملا الله قلوهم وأجوائهم وبيوتهم نارن”؟ , 


)١(‏ التمهيد لابن عبدالبرٌ 0781/4 وقال: «هذا إسنادٌ صحيحٌ جيّدٌ في حديث حفصة». 

(؟) الاستذكار 4758/6. 

(6) هو يحيى بن سعيد القطان إذ ذكروه في شيوخ المقدّميّ» انظر: تهذيب التّهذيب 
1/4 /. 

(؟) التمهيد 2784/4 والاستذكار 5794/8. 





الاختيارا الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجؤُضميَ 


وقال إسماعيل أيضاً: حدّثنا محمّد بن أنى بكرء قال: حدّثئنا يحيى بن 
سعيد ) عن هشام بن حسان» عن محمد بن عبيدة السلمانيٌ» عن علي عن 
النَبِيَ كَل أنه قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصّلاة الوسطى حتّى غربت 
الشَّمسُء ملا الله قلوبّهم وقبورهم نار , 

قال القاضي: «أحسنٌ الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن علي 
حديثٌ هشام بن حسان» عو شعاد ال 

ورغم هذا فلم يأخذ القاضى نما دل عليه هذا الحديثٌُ» وذهب إلى 
أن المرادٌ بالوسطى صلاةٌ الصَّبح لا العصر. 

والحاصلٌ أنّ القاضى ذكر ثلاثةَ مذاهب فى المراد بالصّلاة الوسطى: 
الصّبح والظهر والعصرء واحتار الأوّل بناءَ على الأدلّة السَابٍق ذكُرُها. 

وهي مسألةٌ 3 فيه كاذف كين ععدا انين النقياء وتعددك عن اجلها 

أقوالهه 9 ؛ لكنّ أقوى ما في المسألة قولان اثنان: 
الأول "العضيزء 'ونة “قال الحيفية”*' . .والتحبائل0, 
القاني: الصّبحء ونه قال المالكيّة”؟؛ والشَافعيّة"" . 


.550/4 التمهيد‎ )١( 

(0) نفسه 5940/4. 

() وقد أفرد الدّمياطيٌ للمسألة جزءا مشهوراً سمّاه: «كشف المغطى عن الصّلاة 
الوسطى؛؛ وذكر فيه تسعة عشر قرلا والجزء مطبوع متداول. كما أن الشّيخ مرعي 
الكرمي الحنبلي أوصل الأقوال إلى عشرين في كتابه: «اللفظ الموطأ في بيان الصّلاة 
الوسطى»» وزاد عليه محمّقه قولاً فصارت إحدى وعشرين قولاً. 

(4) انظر: شرح معاني الآثار ١»؛»‏ وأحكام القرآن للجصّاص .4473/١‏ 

(6) انظر: المغني ؟/18. 

(5) انظر: الموطأ 7٠١/١‏ 7١7»؛‏ والتّمهيد 7584/4» والاستذكار 474/6» والمنتقى 
01١‏ 2547 والقبس ١/50*؛‏ وأحكام القرآن لابن العربيَ 518/١‏ 2755 
والمحرّر الوجيز لابن عطيّة 77/7, وأحكام القرآن للقرطبيَ “/9١5؟ ‏ ؟١5.‏ 

0) انظر: أحكام 10 للكيا الهرّاسيّ »2517/١‏ والسّئن الكبرى 2457/١‏ والمجموع 
ا" 


الاختياراتٌ الف لفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضميَ بلدا 


حورم روم رو ربح رن جح حمر رحج -7707070200-0--214-:21:7-:-آ: 01-7 لل الل ا الال اللا سذدهعا 





وقد لاحظ قوّءًٌ هذين القولين الحافظ ابن عبدالبد فقال: «الاختلاف 
القويي في الصّلاة الوسطى إنْما هو في هذين الصّلاتين» وما روي في 
الصّلاة الرسطى في غير الصَّبح والعصر ضعيفٌ لا تقوم به حجّة»"" . 

وقد استند الحنفيّة والحنابلة فيما ذهبوا إليه من كون المراد بنالصّلاة 
الوسطى صلاة العصر على دليلين صحيحين صريحين في الذلالة: 

ش ١‏ - ما رواه عليّ بن أني طالب رضي الله عنه: «أنْ النْبي يَلْهِ قال يوم 
الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى حتّى غابت الشمسء ملآ الله قبورّهم 
وبيوتّهم أو أجواقهم نارً”" . 

وفي رواية: «شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم 
وقبورّهم ناراً. ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء»”" . 

؟ - قوله يكلِ: «صلاة الوسطى صلاةٌ العصر)”؟' . 

فهذان الدّليلان نضَّان في المسألة يقضيان على كل خلافٍ فيها. 

أمَا القائلون بأنّها الصّبح فاحتججوا نأدلّة لا تخلو من مقال منها: 

١‏ - أن الله تعالى أفردها بالذّكر فقال: «والصسكرة لوسك » نعد أن 
اقتضى دخولّها في جملة الصلوات». ولم تخصّ نالذّكر إ لمزيّة» والمرزية 
للصّبح على سائر الصّلوات هو أنّها تُصِلّى في وقت الوم والغفلة والوقت 
الذي يثقل على الئاس القيامٌ فيه؛ وسائر الصّلوات تُفعل في وقت الانتباه 
واليقظة. .ولا تلحق المشقّة في شيء منها كما تلحق في الضّبحء 
فأفردها اللّهُ تعالى: بالدكر للمخائطة عليها تأكيدا لأمرهاء الا تراد عدبها 
بالقنوت الذي فعله النِيّ يكل فيها إلى أن قُبض”* . 


.4"1/© الاستذكار‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2.190/8 رقم: 407, ومسلم 2475/١‏ رقم: 27١‏ من حديث 
عبيدة» عن عليّ رضي الله عنه» واللّفظ لمسلم. 

م أخرجه مسلم دكضةة رقم: 6 من طريق شي بن شَكل. عن عليّ به . 

(4) انظر: عيون الأدلّة ١ل‏ 15 أ. 





الالحتياراث الففهيّة لشبخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


ا ل ا ل ا 
فاون تحدم مع العفر والمترت مه لتاب والصّبح لا تجمع إلى شيء 
يجب ا لبح ل الى ل سيم ل ل 
اثنتين قبلها واثنتين نعدها(' . 

ىَ - آنها متوسّطة بين صلاتي ليل وصلاتي نهار لأنّ قبلها المغرب 
والعشاء من صلاة اللّيل ونعدها الظهر والعصر من صلاة التهار”" . 

ولا يخفى أن هذه أدلّة عقليّة وإن كانت قويّةٌ غير أنّها تخالف دليلاً 
صحيحاً صريحاً في المسألة. ولقوّة دليل الحنفيّة والحنابلة وكونه نضا في 
المسألة لم أر من المفيد الاشتغال نالإكثار من 00 الأدلّة والمناقشات. وقد 
قال ابن قدامة عن حديث علي الأوّل: لهذا نمل الا يجوز التعرج بع 
على شيءٍ يخالفه» . وقال عمًًا خالف هذا الدّليل: «ما رويناه نص صريحٌ 
فكيف يُترك نمثل هذا الوهم أو ايُعَارَضن مغ , 

فالقول بأنْ الصّلاة الرسطى هي العصر هو الأقوى من جهة الأدلّق 
وقد ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق دليلّه ولم يذهب إليه» بل اختار أنّها 
الضّبح تبعاً لإمام المذهب مالك بن أنس الذي ذكر في «موطته) أنه أخبٌّ ما 
سُمع إليه في ذلك" . 


لا ذا ذا ذا ذلا 


)١(‏ نفسه. 

(0) نفسه. 

() المغني 8/1 

(5) نفسه. 

(0) انظر: الموطأ ‏ رواية يحيى .7١7/١‏ 





المبحث الثاني ظ 
فى شروط الصّلاة وهيئتها ومفسداتها 





وفيه خمس عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: حكم ستر العورة في الصّلاة. 

المسألة الّانية : ما يفعل من جاء والإمام راكمٌ؟ 

المسألة الثالئة: ضابط القرب الذي يجوز معه الرّكوع دون الصّفٌ. 

المسألة الرّابعة: حكم الكلام في الصّلاة عمداً لمصلحتها. 

المسألة الخامسة: الرّجل لا يكون داخلاً في الصّلاة إلا بالتكبير. 

المسألة السَادسة: حكم تعدّد الجماعة في مسجد فيه إمام راتبٌ. 

المسألة السابعة: اختصاص تنصيف الأجر في صلاة القاعد بالنافلة . 

المسألة القامنة: حكم من ترك آيةَ من الفاتحة. 

المسألة التاسعة: حكم القراءة بالقراءات الشَادة في غير الصّلاة. 

المسألة العاشرة: حكم الجهر في الفريضة بالبسملة. 

المسألة الحادية عشرة: حكم القهقهة في الصّلاة. 

المسألة الكانية عشرة: من رأى الئاس يصلون وهو مار فإنّه لا تلزمه 
إعادة الصّلاة معهم. 

المسألة الثّالئة عشرة: حكم إمامة الألكن. 

المسألة الرّابعة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في الجهريّة. 

المسألة الخامسة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في السَرّيَة . 





الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسحاق الجهؤُضمي 
[11]- المسألة الأولى: حكم ستر العورة في الصّلاة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنْ ستر العورة في الصّلاة ليس 
من فرائض الصلاة» نقل ذلك عنه بعض س أهل العلم؛ وهذه أقوالّهم في 
ذلك : 

قال ابن القصّار: «اختلف الناس في ستر العورة» فعندنا على وجهين؛ 
فبعض أصحابئا يقول: إِنّ السّترة من سنن الصّلاة» وإليه ذهب إسماعيل 
القاضي» وتبعه أبو الفرج المالكي”2... وكان شيحُنا أ 0 زخمة الله 
يقول: إِنْ ستر العورة فرضٌ في الجملة على الإنسان أن يسترها عن أعين 
المخلوقين في الصّلاة وغير الصّلاة؛ والصّلاةٌ آكد من غيرها»”" . 

وقال القاضي عبَدالوماب: «اختلف أصحابّنا هل سترٌ العورة من 
شرائط الصّلاة مع الذَّكْرٍ والقدرة أو هي فرضٌ وليست بشرطٍ في صحّة 
الصّلاة؛ حتّى إذا صلّى مكشوفاً مع العلم والقدرة يسقط عنه الفرض وإن 
كان عاصياً آثما». ثم ذكر أن القول الأوّل: اختيارٌ أني الفرج» والثّاني: 
اختيارٌ القاضي إسماعيل والأبهري وابن بكير”*. 

وقال ابن عبدالبرٌ: «قال إسماعيلٌ بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن» 
في باب قوله عرّ وجلّ: طيْبَيَ عَادَمَ خُدُوا زيكتك عند كل مسر ...74" الآية 
بعد كلام كثيرٍ يحتيج فيه على من جعل السّترة من فرائض الصّلاة قال -: 

«وهذا مما يبيّن لك أن لبس الكوب ليس من فرائض الصّلاة؛ لأنْ 
المفترض في الصّلاة حركاتٌ البدن من حين يدخلٌ في الصّلاة إلى أن يخرج 
منها في تكبير أو قراءة أو ركوع أو سجودء ولبِسٌ التّوب إِنْما يكون قبل أن 
يدخل في الصّلاة» ثم يبقى في الصّلاة كما كان قبل أن يدخلء وإنْما هو 


)١(‏ عمرو بن محمّد اللَيئيّ البغدادي. 

(0) محمد بن عبدالله بن صالح الأبهري . 

(6) عيون الأدلّة ١/ل ١58‏ بء وعنه ابِنُ بطال في شرح صحيح البخاري ؟/18. 

(4) انظر: عقد الجواهر التّمينة لابن شاس »١1648/١‏ ومواهب الجليل للحطّاب .4917/١‏ 
(6) الأعراف: الآية ."١‏ 


الاختياراتٌ الففهيّة لشيّْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الحِهْضْميَ 





انيه للإنسان وستر له في الصلاة وغيرهاء ولو كان التَوتٌ من فروض 
الصّلاة لوجب على الإنسان أن ينوي به الصَلاةً عند اللسن كما ينوي يتكبيرة 
الافتتاح الدّخولَ في الصّلاة» هذا كل قول إسماعيل"" . 
وقال الباجي: «قال القاضي أبنو إسحاق: إِنّه من سئن الصّلاة»"" . 
وقال القرطبئيّ: «ذهبٍ إسماعيل القاضي إلى أنْ ستر العورة من سئن 
الصّلاة)7" , ١‏ 


وقال خليل: «قال القاضي إسماعيل: ذهب قوم إلى وجوب لباس 
التّياب فى الصّلاة تعلّقاً بهذه الآية» والآيةٌ إِنْما نزلت ردًا لما كانوا يفعلونه 
من الطواف: غراةٌ تحريماً للبائن» .آلا ترى قوله تعالى: طقل مَنْ حرم زيكة 


سه الآية)7 , 
رتاق المزفاده 407 ازا القول بالشكتة قفوي فول اناميا انق كد 
والأبهري»”" . 


فهذه نقولُ العلماء عن القاضي إسماعيل أوردثُها حتّى يتّضح لنا بشكل 
أوضح رأي القاضي في هذه المسألة؛ فينقلٌ عنه ابن القصار والباجي 
والقرطبيّ والقلشاني أن ستر العورة من سنن الصّلاة» وينقل عنه القاضي 
عبدالوقاب أن سترّها فرضٌ لكن ليس بشرط في صحّة الصّلاة» ويصرّح 
القاضي نفسّه في كتابه «أحكام القرآن» أنْ لبس الوب ليس من فرائئلض 
الصّلاة» إذ لبسّه إنما يكون قبل أن يدخل في الصّلاة» ثم يبقى في الصّلاة 
كما كان قبل أن يدخلء وإنّما هو زينةٌ للإنسان وسترٌ له في الصّلاة وغيرها. 


.194/٠١ التمهيد‎ )١( 

(0) المنتقى ١/1417؟.‏ 

() الجامع لأحكام القرآن /199/19. 

(4) التوضيح شرح .مختصر ابن الحاجب ١/ل‏ 84 أ. 

(5) أحمد بن محمّد بن عبدالله القلشانى التّونسىّ فقيه تولّى القضاءء توفّى سنة 857ه» 
انظر: نيل الابتهاج 0/8 ومعجم المؤلّفين 177/5. 1 

(5) حاشية البناني على الرّرقاني .١7/5/١‏ 


الاختياراث الف الفقهيّة لشئخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق الجهؤُضميَ 


فالذي يكير ين عله النصوص أنْ القاضي إسماعيل يرى أنْ ستر 
العررة فرض قائمٌ بنفسه في الجملة؛ لا يرتبط هذا الفرض بالصّلاة» إذ سترٌ 
العررة عن أعين النّاس واجبٌ قبل الدّخول فى الصّلاة» فإذا دخل الصّلاةً 
استّصحب الوجوبٌ السّابق» ولم يكن حينئذ سترُ العورة فرضاً خاصًا 
بالصّلاة» بل هو زينةٌ وكمال في هيئة الرّجل داخل الصّلاة وخارجهاء لكنّه 
داخل الصّلاة تتأكد هذه الرَّينةٌ وهو معنى ما عبّر عنه العلماءٌ من كون ستر 
العررة سنةٌ في نظر القاضي إسماعيل. ومن المستبعد أن نفهم من تلك 
التقول أن القاضي يرى صحّة صلاة كاشف العورة فضلاً عن العريان. 

ثم م إن هذه المسألة للفقهاء فيها قولان معروفان: 

الأول أن بتكن السورة وات وشبرط الطنقة اسلو بو زليه دهن 
الجمهور من الحنفيّة”'2) والشّافعيّة"2) والحنائلة9': والمالكيّة فى قول هو 
المشهور والمعروف في المذى” “6 ويه'قال من مالكيّة بغداد أبو الفرج 
وعدارغات وابن ا 2 وصحه ب وعلى هذا ا عند 
ملك ووجبست له الإعادة أند)9” , 





القاني: أنْ سترها واجبٌ». وليس بشرط لصحّة الصّلاة» وإليه ذهتٍ 


.10/١ وتبيين الحقائق‎ 2١١7 ١١7/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

0) انظر: المجموع “/2177 وروضة الطالبين .584/١‏ 

(9) انظر: المغني 2587/9 والإنصاف .447/١‏ 

(14) حاشية البناني مع الزّرقاني ١/14١؛‏ وجواهر الإكليل .4١/١‏ 

(4) انظر: عيون الأدلّة ١/ل ١59‏ بء وشرح صحيح البخاري لابن بطال 218/5 
والاستذكار ه/ل/ا47» والمعونة 2778/١‏ والإشراف ١/9ه؟ ‏ 5590. 

(5) انظر: أحكام القرآن .١99//‏ 

(0) كما في المقدّمات الممهّدات لابن رشد الجدّ ١71/١‏ - 157. وانظر: شرح صحيح 
البخاري لابن بطال 218/7 والاستذكار ٠478  4*://0‏ والمعونة 2»7748/١‏ والإشراف 
»١‏ والمنتقى ١/7841؛‏ والذّخيرة :»٠١١/١‏ وعقد الجواهر الثّميئنة .١188/١‏ 





الاخْتداراتث الفقهنة لشئخ المزرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضميَ 
لت لشيس يع سه يه بالعراق بل بن ق الجهضميّ 


المالكيّة في قول آخر مال إليه القاضى إسماعيل والأبهريّ وابِنٌ ة 
وشهّره القاضي أبو بكر ابن العربِيَ :*". وعلى هذا القول عند المالكيّة إن لم 
تسكن غورته في الصلاة نايا 1 جاهلا أو متعمّد”" أعاد في الوقت 
استحباباًء فإن خرج الوقثٌ فلا إعادة عليه" . 


أدلّة القولين: 

احتجٌ الجمهور القائلون بأنّ ستر العورة فرض وشرط لصحّة الصّلاة 
بما يلي : 

. قوله تعالى: يبي َادَمَ حُدُوا ريتك عِندَ كل مس7‎ ١ 

فعنٍ أت عباس رضي الله عنهما قال: «كانت المرأةٌ 00 الت 
وهي عريانة فتقول: «من يُعيرني تطوافا؟ تجعلّه على فرجها و 
المح كير تنتنع اراك انه 1 


فنزلت هذه الآيهٌ: طحُدُواأ ريتك عند كل مَسْعر »2 . 


قال 0 الفضار (أجمع أهلٌ التأويل على أنْ قوله تعالى: طحَذَوا 
زِينتَك عِندَ كل مَسْجِق»© نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عرامٌ 
ولذلك أمر الرّسول يله ألا يطوف بالبيت عريانٌ»" . 

والمرادٌ بالزّينة في الآية سترٌ العورة نقل الاثفاق على ذلك الحافظ 
ابن حزء”* والمرادٌ بالمسجد الصّلاة» فأمر تعالى بمواراة العورة في الصّلاة!" . 


)١(‏ انظر: المصادر السَابقة. 

(؟) انظر: حاشية البناني مع الزّرقاني »١/54/١‏ وجواهر الإكليل .4١/١‏ 
() لكن مع الإثم وصلاته صحيحة» انظر: المنتقى للباجي .7517/١‏ 
(84) انظر: المقدّمات الممهّدات ١51١/١‏ - 157. 

(0) الأعراف: الآية ا. 

(5) أخرجه مسلم 2770/4 رقم: 18., 

(0) نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري .١8/١‏ 

(4) كما في فتح الباري .456/١‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع 2301 والاستذكار 6//ا47. 





الاختيارات الفة الفقهية لد لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: إسُماعيل بن إشحاق الح 8 لجهضميَ 


وقد اعترض إسماعيل القاضي على من استدل بهذه الآية فقال: 

ااذهمث ع م إلى وجوب لباس الئّياب في الصّلاة تعلقاً نهذه اليك الاي 
إِنّما تزلك رذ لجنا كانوا يفتعلوتة من الطواف عراةٌ تحريماً للباس» فهذا القصدٌ 
بها ألا تراه سبحانه يقول: قل 32 مَن حرم زِيئَة َس لي خَّ ا 


ولا يخفى أن هذا الاعتراض لا وجه لهء لأنْ العبرة نعموم اللفظ لا 
ع السبب. 
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال التبيّ يلِهّ: «لا يقبلُ اللَّهُ 
صلاةً 0 إل بخمار9 , 


وجا ة الدلالة أنْ الخمار ساتر لعورة المرأة وهو معرهاء ولا تصحٌّ 
صلاتها إل نستره» فدل على وجوب ستر العورة وأنها شرط في صححة 
الصّلاة . 


وكتّى في الحديث بالحائض عن البالغة لأنّ الحيض دليلٌ البلوغ؛ 
فذكر الحيض وأراد به البلوغ لملازمة بينهما؟. 

 '"'‏ عن سلمة نن الأكوع قال: «قلتٌ: يا رسول الله إنْي رجلٌ 
أصيدٌء فأصلّي في القميص الواحد؟ قال: نعم وأزْرُرْهُ ولو بشوكة»*' . 


)١(‏ الأعراف: الآية ا". 

(؟) شرح التلقين 454/١‏ للمازري» والتّوضيح ١/ل‏ 04 أ للشّيخ خليل. 

(6) أخرجه أبو داود 2448/١‏ رقم: »54١‏ والتّرمذيٌ »4١07/١‏ رقم: /الالاء وابن ماجه 
١/لاله ‏ 20518 رقم: 2.568 والحاكم ١/901؟2‏ من طرق عن حمّاد بن سلمة؛ عن 
قتادة» عن محمّد بن سيرين» عن صفيّة بنت الحارث» عن عائشة به. قال الترمذيٌ: 
«حديث غائشة حديثٌ حسنٌ». وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»؛ وانظر: إرواء الغليل ١/5١؟ ‏ /1١؟.‏ 

(4) انظر: بدائع الصّنائع 2١١5/١‏ والمجموع .١55/“‏ 

(0) أخرجه البخاري معلّقاً ف صحيحه ١/456»؛‏ ووصله في تاريخه الكبير 2391/١‏ 
وأبو دارد :»444/١‏ رقم: 2,537 والئسائيَّ 404/7» رقم: 55لاء من طريق موسى بن 
إبراهيم » عن سلمة ب بن الأكوع به. وصحّححه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم ووافقه 
الذهبِيّ وحسنه التروئ في المجموع 74 .١‏ وانظر: فتح الباري 2456/١‏ ومختصر 
صحيح البخاري للألباني ١‏ *:؛ وحاشية المسند /اا/1ه ‏ 67. 





الاخُتبارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسشماعيل بْن إسشحاق الجِهْضميَ 


قال ابن بطال: «يدلٌ على وجوب ستر العورة في الصّلاة؛ لأنّه إذا . 


000 ا 2000 
رره أمن عند ركوعه وسجوده أن بدو عورته) 8 





وقال الماورديٌ: «فأمره بزوره خوفاً من ظهور عورته في ركوع أو 
ستجوة؛ فدل على وجوابت شعره”” , 

1 35 . 0 صََمَرَابقَ 0 

4 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال النّبي كهُ: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي)”" . 

وقد صلى رسول الله يَكئِيْدِ حياته كلّها ارا لعورته ؛ فدلٌ على وجونها 
وشرطيتها لصحة ال , 

ه ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ابعثني أبو بكر في تلك 
الحَجّة في موذنين يوم النحر نؤدن بمنى» ألا لا يحجٌ بعد العام مشركء. ولا 
يطوف بالبيت عريانٌ»”” . 

ووجه الدّلالة أن الطواف إذا مُنع فيه التَّعرّي فالصّلاةٌ أولى إذ يشترط 
فيها ما يشترط في الطواف وزيادة"''. 

١‏ أن ستر العورة حال القيام بين يدي الله تعالى من باب التعظيم؛ 
وذلك فرضٌ شرعاً وعقلاًء وإذا كان السّتر فرضاً كان كشفٌ العورة مانعاً 
لجواز الصلاة دا 

. أنْ كلّ ما كان واجباً في غير الصّلاة تأكّد وجوبُه في الصّلاة©‎ ٠ 


)غ0( شرح صحيح البخاري ؟16/7. 

(0) الحاوي ؟/157. 

(7) أخرجه البخاري 21١١/9‏ رقم: 571. 

(8) انظر: الإشراف ١/809؟.‏ 

(5) أخرجه البخاري ١/ل/الا54؛‏ رقم: 584”*., ومسلم 2487/5 رقم: ه" 4 ., واللفظ 
للبخاري . 

.1849//١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصّنائع .١١7 - ١١5/١‏ 

(6) انظر: المعونة 2198/١‏ والإشراف .589/١‏ 





الاختياراث الف خقهيّة لشئخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بُن إشحاق الجؤُضمئ 


6 أنْ الصّلاة عبادةٌ من شرطها الطهارةٌ التى لها تعلق بالئيّة» فوجب 
أن يكون من شرطها ستر العورة كالطواف9 , 
أمَا القائلون بعدم شرطية ستر العورة لصحّة الصّلاة فاحتججوا نما يلي: 


١‏ - ما رواه رفاعة بن رافع أن النَبِيَ ل قال: «لا تتم صلاةٌ أحدكم 
حتّى يُسْبِعَ الوضوء كما أمر اللَّهُ - إلى أن قال : لا تتم صلاةٌ أحدكم حتّى 
يفعل ذلك)9'' . 

فأخبر عمًا تتم به الصّلاةٌ ولم يذكر المسألة التي وقع فيها التزاع”". 

ولا يخفى بُعْدْ هذا الاستدلال لأنّ الحديث لم يذكر فيه كل 
الواجبات» ثم أدلة الجمهور صريحةٌ في المسألة وفيها إِثُباتٌ للوجوب. 

؟ - أن ستر العورة واجبٌ قبل الدّخول في الصّلاة» فلمًا دخل في 
الصّلاة استصحب الوجوب السّانق» لا أنّه بست الصّلاة صار السّتَرٌ واجباء 
وفي هذا يقولٍ القاضي إسماعيل: «لأنْ المفترض في الصّلاة حركاتٌ البدن 
من حين يدخلٌ في الصّلاة ة إلى أن يخرج منها في تكبير أو قراءة أو ركوع 
أو سجودء ولبس النّوب إنّما يكون قبل أن يدخل في الصّلاة» ثم يبقى في 
الصّلاة كما كان قبل أن يدخل» وإِنّما هو زيئةٌ للإنسان وسترٌ له في الصّلاة 
00 


فالقاضي يلمح بهذا الاستدلال إلى أنْ ستر العورة لو كان من فروض 
الصّلاة لاختصٌ بهاء ولمًا كان سترُها مشروعاً في غيرها دل ذلك على أنّ 
ليس من فروضها. 


7417/١ انظر: المنتقى‎ )١( 
رقم: 2404 من طريق همّامء حدّئنا إسحاق بن عبدالله بن‎ 2894/١ (؟) أخرجه أبو داود‎ 
أبي طلحة» عن عليّ بن يحيى بن خلاد؛ عن أبيه عن عمّه رفاعة بن رافع رضي الله‎ 

عله نه. وصحّحه الألبانيٌ في صحيح سنن أبي داود ١/؟417؟.‏ 

(5) انظر: الإشراف .750/١‏ 

(؟) التمهيد .194/٠١‏ 





الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضمئي 


ل ل لك 
فروض الصلاة وشروطها 


؟ - واحتج القاضي أيضاً بأنّ المرء يجوز له سترٌ عورته قبل الذخول 
في الصّلاة بغير نية فلو كان سترُها فرضاً لما صم الإتيانٌ بها إلا بنّة» كما 


هو الشَّأنُ في تكبيرة الإحرام» فهي تسبق الصّلاة ولا بد فيها من الثيّة. 


وفي هذا يقول: «لو كان الثّوبٌ من فروض الصّلاة لوجب على 
الإنسان أن ينوي به الصّلاةً عند اللّبس كما ينوي بتكبيرة الافتتاح الدذخول في 
الصّلاة)0" , 


وأجاب ابن القضار قائلاً: (إِنْ النَوجّه إلى القبلة مما تختصٌ به الصّلاة 
ويجورٌ بغير نيّة» ولا يدل ذلك على سقوط فرضه مع القذرة 2ل 


وأرجح القولين في هذه المسألة هو قول الجمهور لقوة أدلتهم في 
المسألة» أمّا ما استدل به القاضي إسماعيل فهي أدلّةٌ عقليّة لا تقرى على 
معارضة أدلّة الجمهور؛ ولذا قال الحافظ انن عبدالبر: 


«سترٌ العورة من فرائض الصّلاة» واسئُدل بالإجماع على أنه لا يجوز 
لأحد أن يصلّى عرياناً وهو قادر على الاستتار نه» وأنّه من فعل ذلك فلا 
صلاة لهء وعليه إعادةٌ ما صلّى على تلك الحال. 


وهذا سه وإجمامٍ لا خلاف فيهء وأنّ الآية في أخذ الرّينة نزلت فيمن 

كان يطوفٍ بالبيت انام وأمر رسول الله تكله مناديه فنادى: أن لو بيحج هذا 

م مشرك ولا يطوف بالبيت عريانٌ كال أن قال : > :والقول الأول أصحٌ 
في النظر. وأصح أيضاً من جهة الأثرء وعليه الجمهور 0 


.؟84ا//١ انظر: المنتقى‎ )١( 

(؟) التمهيد .154/٠١‏ 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال 15/9. 
(4) الاستذكار ه/478. 





الاحُتبارات الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكتة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤؤُضمي 


[')- المسألة الثانية: ما يفعل من جاء والإمام راكمٌ؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ من جاء 
المسجد فوجد النّاس ركوعاً فله أن يركع دون الصّفٌ إذا طمع أن يصل إلى 
الصّفٌ راكعاً قبل أن يرفع الإمامٌ رأسه من الرّجعة©. 

وفي المسألة قولان لأهل العلم: 

الأّل: جواز ذلك مع الكراهة» ونه قال الحنفيّة”"'2 والشّافعيّة"" . 

القاني: جواز ذلك بلا كراهة» وبه قال المالكيّة”*"» والحنابلة” . 

وحبّة القائلين بالجواز دون الكراهة: 

اا م يم ا ع ل و 
يقول: «إذا دخل أحذكم المسجدٌ والئاس ركو فليركع حين يدخلء ثم 
يدس واكها حتّى يدخل في الصَّفْ إن ذلك السّنّة. قال عطاء: وقد رلك 
يصنع ذلك. قال ابن جريج: وقد رأيتٌ عطاءً يصنع ذلك»” . 

؟ ‏ فعل عدد من الصّحانة نه من بعد النْبيّ كل منهم أنو بكر 
الصٌّدّيقء وزيد بن ثابت» وابن مسعودء وانن الرّبِير". 


)١(‏ انظر: الاستذكار 49/5؟. 

(9) انظر: موطأ محمّد بن الحسن 091 وشرح معاني الآثار 244/١‏ ومختصر اختلاف 
العلماء ١/714؟.‏ 

() انظر: البيان للعمراني 470/5 »471١‏ والمجموع 148/4. 

(:) انظر: الاستذكار 549/5», والتّفريع ١/70»؛‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
4 . 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد ‏ رواية: ابن هانىء »45/١‏ وأبي داود 8"ا» والمقنع 
لابن البَا 477/١‏ » والمغنى #/5/. 

(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /2*1 رقم: 0161١‏ والحاكم في مستدركه 114/١‏ 
والطبرانيٌ في الأوسط //» رقم: 5١٠لا‏ من طريق ابن وهب» عن ابن جريج 
به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبِيّ. 

0) انظر: سئن البيهقى 940/5غ. 2٠١/#‏ ومصئّف عبدالرّرّاق ؟/2787 ومصئّف 
ابن أبي شيبة »44/١‏ والمعجم الكبير */7*؛ وشرح معاني الآثاز 71/1 597. 





الاختيارات الفدٌ لفقهية ليد تت المذرسة المالكيّة. بالعراق: إسشماعيل ين إشحاق ١‏ 2 لجهضميَ 


وحبجة القائلين بالجواز مع الكراهة ما رواه أنو بكرة رضي الله عنه: 
«أنّه انتهى إلى النّبِي كَل وهو راكمٌّ فركع دون أن يصل إلى الصّفْء فذكر 
ذلك للتبي كل فقال: زادك الله حرصاً ولا تَعْذْ)0"'. 

فنهاه النّبيّ كلِ أن يعود إلى هذا الصّنيع وهو الرّكوع دون الصّفْ. 
يحتمل ثلاثة أوجه في تفسيره: 

الأرّل: اعتداده بالرّكعة التي إِنّْما أدرك أنو بكرة منها ركوعّها فقط. 

القاني: لا تَعْدْ إلى الإسراع في المشي ويدل عليه رواية الإمام أحمد: 
«فسمع النْبِيَ يه صوتٌ نعل أبي بكرة وهو يحضر ‏ أي: يعدو يريد أن 
يدرك الرّكعة» فلمًا انصرف التبيّ تل قال: من السّاعي؟ قال أنو بكرة: أناء 
قال: زادك الله حرصاً ولا ا 

الثالث: ركوعه دون الصّفٌ ثم مشيه إليه. 

فهل قولهيكةٌ: «لا نَعْذْه نهي عن هذه الأمور الثّلاثة كلّها أم عن 
نعضها فقط؟ 

أمَا الأمر الأوّل: فالظاهر أنّه لا يدخل في التّهي لأنه لو كان نهاه عنه 
لأمره بإعادة الصّلاة لكونها داجاً ناقصة الرّكعة؛ فإذا لم يأمره بإعادة 
الصّلاة دل على صحّتها وعلى عدم شمول النّهي الاعتداد بالرّكعة بإدراك 
ركوعها. 

وأمَا الأمر الثّاني: فيدخل في التّهي لأنَّ أنا بكرة قد أتى الصّلاة وهو 
يسعى» ومن المعلوم الأمر بإتيان الصلاة نسكينة ووقار وعدم المجيء إليها 


وأمًا الأمر الالث: فظاهر النصّ يدل على شموله أيضاً لكنّه ليس نضا 


)١(‏ أخرجه البخاري 23551//5 رقم: 417ل. 
(؟) مسند أحمد 247/0 وحسّنه الألباننُ في سلسلة الأحاديث الصّحيحة رقم: ٠"9؟.‏ 


الاُتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 





في ذلك. ثم هو مخالف لحديث ابن الرّبِير: «إذا دخل أحدّكم المسجدّ 
والناس ركوع فليركع حين يدخلء ثم يدب راكعا حتّى يدخل في الصّفْ 
فإِنَ ذلك السَئة؛» وهو صريح الدّلالة في معناه» فلا بد إذأ من التّرجيح نين 
هذين الحديثين . 

ولا شك أنْ النصّ الصّريح أرجح عند التعارض من دلالة ظاهر نص 
ما؛ لأنّ هذا دلالته على وجه الاحتمال نخلاف حديث ابن الرّبير. 

وقد ذكر العلماءٌ في وجوه التّرجيح بين الأحاديث المتعارضة أن يكون 
الحكمٌ الذي تضمّنه أحدٌ الحديثين منطوقاً به وما تضمّنه الحديثٌ الآحرٌ 
محتملاً» وهذا يرجح حديث ابن الرّبير على حديث أي نكرة . 


الأؤل: خطبة عبدالله بن الرّنير بحديئه على المنبر» وإعلانه عليه أنّ 
ذلك من السَئّة ذون أن يغارزضه أحد. 


القاني : عمل نعض كبار الصحابة نه كأبي نكر وابن مسعود وزيد بن 


الكت 


القالث: أن أبا بكرة راوي حديث: «زادك الله حرصاً ولا تعد» قد ثبت 
عنه أنه ركع دون الصَفٌ ثم مشى إليه دنِيبَاً» فعن القاسم بن رنيعة» عن 
أبي بكرة رجل كانت له صحبة: ا 
00 فيركع معهمء ثم يدرج راكعاً حتّى يدخل في الصَفٌ ثم يعتدّ 
بها) 


ففيه حبّة قويّة على أنْ المقصود بالئهى فى قوله تَككِيهِ: «ولا تعد إِنّْما 
)١(‏ أخرجه عليّ بن حجر السّعديٌ في حديثه رقم: ١17‏ قال: حدّثنا إسماعيل بن جعفر 


المدنيّ؛ حدّثئنا حميد؛ عن القاسم بن رنيعة به. وإسناده صحيح صحّحه الالبانيٌ في 
سلسلة الأحاديث الصّحيحة 9719/١‏ المعارف. 


الاختيارات الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 





هو الإسراعٌ في المشي؛ لأنْ راوي الحديث أدرى بمرويّه من غيره» ولا 
سيّما إذا كان هو المخاطبّ بالئهي'''. 

والحاصل أن القول بجواز ذلك هو اتّفاق من أهل العلم لكنه جوازٌ 
مقرونٌ بالكراهة عند بعضهم وندونها عند آخرين. 

لكن الذي ظهر بالبحث عدمٌ الكراهة وفيه حديث صحيح المبنى 
صريح المعنى» وقد عمل به بعضٌ كبار الصّحانة وفي مقدّمتهم صذيق هذه 
الأمّة. بل عمل به أبو بكرة راوي حديث التّهي» وهو رأي القاضي 
إسماعيل بن إسحاق. والمالكيّة.» والحنابلة . 


[4؟']- المسألة الثالثة: ضابط القرب الذي يجوز معه الرّكوع دون 
الصف: 

تقدّم في المسألة السّابقة أن القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله 
تعالى ذهب إلى أنّ من جاء المسجد فوجد النّاسّ ركوعاً فله أن يركع دون 
الضّفٌ إذا طمع أن يصل إلى الصّفٌ راكعاً قبل أن يرفع الإمامُ رأسه. 

وقد لاحظ فقهاء المالكيّة أنْ هذا الدّاخل لا يخلو من حالين: 

الأؤل: أن يكون بعيداً عن الصَّفٌ. 

القاني : أن يكون قريباً منه. 

أمَا إن كان بعيداً ففي جوز الرّكوع دون الضّفٌ قولان عند جماعة 
المالكيّة : 

القول الأوّل: يباح له ذلك احتياطاً من فوات الرّكعة""' . 

القول القاني: المنع من ذلك. حكاه عبدالملك بن حبيب”". ووجهه 
أنّه يكون مصائًا خلف الصّفٌ وحده وذلك منهيٌّ عنه. 


)١(‏ انظر: سلسلة الأحاديث الصّحيحة 407/١‏ 2459 /ا7ة. 

)2( انظر: شرح التلقين للمازري - تحقيقي ذالضة 

(9) انظر: المنتقى 2»7414/١‏ والبيان والتحصيل 2*50/١‏ وشرح التّلقين للمازري - تحقيقي 
لضت 





الاختياراثٌ الفقهنة لشئخ المّرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهؤضميّ 


أمَا إن كان قريباً فللمالكيّة فيه قولان: 

القول الأوّل: جواز الرّكوع دون الضَفٌء وهو مذهبٍ مالك في 
«المدوّنة؛ حيث قال: «من جاء والإمام راكمٌّ فليركع إن خشي أن يرفع 
الإمامٌ رأسَهء إذا كان قريباً يطمع إذا ركع أن يصل إلى الصّفٌ:”'')2 وشهّر 
هذا القول الشَّيحُ بهرام”" من فقهاء المالكيّة”” . 

القول القاني: المنع من ذلك قريباً كان أو بعيداًء فقد روى أشهبٍ عن 
مالك قال: «لا يحرم الدَاخل حتّى يصل إلى الصَفٌ)”*'. 

قال المازريٌ: «وإطلاق هذه الرّواية يقتضي المساواة بين القُرب 
البعد)(6) 
0 : 

وعلى القول الأول بجواز الركوع دون الضّفٌَ حالة القرب». فقد 
اختلف فقهاء المالكيّة في ضائط هذا القرب على ثلاثة أقوال عندهم: 

الأزّل: يعتبر في ذلك أن يكون نحيث يدرك أن يسجد مع الإمام في 
تلك الرّكعة في الصّفٌء وبه قال القاضي إسماعيل بن إسحاق”''. 

القاني: قدر ذلك ثلاثة صفوف نين الدّاخل والمصلين”” . 

القالث: قدر ذلك صفَّانء فيباح له أن يمشي فرجتين» وهو الرّاجح 
عند المالكي”” , 


.الا/١ المدوّنة‎ )١( 

(9) بهرام بن عبدالله الدذميريّ القاهري المالكيّ» توفي سنة 8٠١8‏ هء انظر: الضّوء اللامع 
“و١1 7١‏ 

(6) في شرح مختصر خليل /١‏ ق ٠١8‏ أ. 

() شرح التلقين للمازري - تحقيقي ؟/575. 

(6) نفسه. 

(5) نفسه. 

(0) انظر: العتبيّة - مع البيان والتّحصيل »**5/١‏ شرح التّلقين ‏ تحقيقي 2570/6 
ومختصر ابن عرفة .١"0/١‏ 

(0) انظر: شروح علبل لبهراة /١‏ ق ٠١5‏ أء والزّرقانيَ 279/١‏ وعلّيش 2777/١‏ عند 
قرل خليل: ويَيِتٌ كَالصّمَيْنِ لآخْرٍ فُرْجَةِ؛. وقد أفاد الشَرّاجٍ أن الفرجة هي الخلاءٌ بين 
الشَيئين» ولا يحسب ال الذي خرج مله الدّاخلٌ والصّفٌ الذي دخل فيه. 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمئ 





ويظهر أنْ الذين رجّحوا من المالكيّة قدرٌ الصَّمْين فلخفّة ذلك 
وقلّته؛ لأنْ المصلّي في صلاة والصّلاءٌ لا يجوز فيها الحركةٌ الكثيرةٌ 
المنافيةٌ لها. 


أمَا الذين سوّوا بين القرب والبعد ففي قولهم نظرٌ؛ أن الذي يدخل 
المسجد العريض في طوله سوف يقوم بحركة دبيب كثيرة جد بل لا يمكنه 
إدراك الإمام راكعاً لطول المسافة» ولو أدركه لكان ذلك نتكلف ومشقّة كما 
يلاحظ ذلك في بعض المساجد. 


وأمّا من قدّر القرب بثلاثة صفوف فهو أمر قريبٌ من السّابق. 


وأمًا تحديد القاضى إسماعيل بن إسحاق للقرب بإمكانية إدراك السجود 
فلا أعلم له دليلاً ينهضء» بل المذكور عند الفقهاء إمكانية إدراك الرّكوع لا 
السجود. 


[15]- المسالة الرّابعة: حكم الكلام في الصّلاة عمداً لمصلحتها: 
ذهب القاضي إسماعيلٌ بن إسحاق إلى أنّه لا يُفْسِدُ الصَّلاةَ تعمد 
الكلام فيها إذا كان ذلك في مصلحتها وشأنها" . 


واحتج لقوله , نحجج ذكرها في كتابه «الرّدْ على محمد بن الحسن 
الشّيبان د ويبدو أنّ القاضي خصٌ محمّدٌ بن الحسن 
55 المذكور أن الأخير رد على أهل المديئة أَخَدَّمُمْ بحديث ذي 
اليدين» وأطال في الاستدلال لكونه منسوخاً في كتانه «الحبّة على أهل 
المدينة»9" . 


)١(‏ انظر: التمهيد ,"414/١‏ والاستذكار 2376/4 ونظم الفرائد لما تضمّنه حديثُ ذي 
اليدين من الفوائد للحافظ العلائين 558. 

(6) وهو ممًا فُقد من تراث القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(9) الحبّة على أهل المدينة 757/١‏ 569. 


الاختباراتٌ الفقهية لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضميَ 


وهي مسألةٌ وقع فيها الخلافٌ نين الفقهاء على قولين: 
الأوّل: أن الصّلاة صحيحةًء وإليه ذهب مالكُ» وابِنٌ القاسه""', 
والحنابلةٌ في رواية عندهم”" 





القاني : أن الضلاة ناطلة :. وزلئة أنت” الخيتة ”7 امال 
والشاذ ا والحنائلةٌ في رواية هي المذهت للد 


والجدرة تالدر أن :اقول الأول نهو ا الإمام مالكِ في المشهور 
عنهء يقر في 0 من رواية ابن 0 عنهء 4د خالقة فيه 


قال الحارت رذ 00 «أصحاث مالك 326 على خلاف قول 
مالكِ في مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنّه يقول فيها بقول مالكِ» 
وغيرّهم يأبونه ويقولون: إِنّما كان هذا أوّل الإسلام» فأمّا الآن فقد عرف 
النَاسُ صلاتّهُمء فمن تكلّم فيها أعاده!"7"' . 


)١(‏ انظر: المدونة 2155/١‏ والتّفريع 0/:» وشرح صحيح البخاري لابن بطالٍ 
“/20*,» والمعونة 255٠/١‏ والتّمهيد :»"44/١‏ والاستذكار 2*:565/4 وشرح التلقين 
6/7 - تحقيق السّلامي. 

(9) انظر: المغنى 5449/9 »465٠‏ والإنصاف  ١"/5‏ 1"4. 

(6) انظر: الحجّة على أهل المدينة 747/١‏ - 794ء وبدائع الصّنائع 2777/١‏ والبناية في 
شرح الهداية ؟/2447 والاختيار لتعليل المختار .537/١‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة في حاشية رقم 

(5) انظر: الأمّ 5/---8١5ء‏ والتّهذيب 2161/1 والوسيط في المذهب 2١8/5‏ 
والمجموع 4 وروضة الطالبين .1940/١‏ وقد غقد الإمامُ الشّافعيٌ في هذه المسألة 
مناظرةً مطوّلةٌ بينه وبين بعضهم قال في أزّلها: «خالفنا بعض النّاس في الكلام في 
الصّلاة؛ وجمع علينا فيها حججاً ما جمعها علينا في شيء غيره. ..» 

(5) انظر: المغني 2449/7 والإنصاف 137/5. 

0) انظر: المدونة »١1755/١‏ والتّمهيد "44/١‏ وقال: «وإيّاه تقلّد إسماعيل بن إسحاقي؟. 

() ابن محمّد الأمويّ المصريّ الإمام العلامة الفقيه المحدّث القّبت» توفي سنة ١16هء‏ 
انظر: سير أعلام التبلاء 54/١7‏ ه 

(9) عند بعضهم وعند آخرين لا يعيدها كما في المنتقى للباجي ١/"ا7١.‏ 

."45/١ التمهيد‎ )٠١( 





الاخْتِتَارَاتُ الفقهيّة شيخ المَدْرَسَة المَالِكِيّةِ بالعراق: إِسْمَاعِيلَ بن إِسَحَاقَ الجَهْضْمِيَ للدنا 


يي ا لان ا الل ال اوريس جح معام لساجبمرصسرودرر ا ا 7 ا ا ا ا ل ا ا ل ب 


وقد احتج القائلون بصحة صلاة المتكلم عمداً لإصلاحها نحديث ذي 
اليديه” 0 فعن بين هريرة رضي الله عنه قال : 


«صلّى لبي ل إحدى صلاتي العشيّ» قال محمّدٌ”"': _وأكثد ظئي 
أنها العصر ‏ ركع ين ثم سلّمء ثم قام إلى خشبةٍ في مُقدّم المسجد فوضع 
يده عليهاء وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يُكلماء: وخرج 
سَرَعانٌ التاس فقالوا: أقُصرت الصّلاءُ؟ ورجلٌ يدعُوه رسولٌ الله يل ذا اليدين 
فقال: أنسيتَ أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال يلل قلا تست . 

هذا سياف البخاري”"؛ وعند مسلء”» ٠‏ . فقام ذو اليدين فقال: يا 
رسول الله؛ أقصرت الصّلاة أم نسيتَ؟ نظ لي 8ك با وشمالاً فقال: ما 
يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق» 0 صل إلا ركعتيرة ..: 


فالحديثٌ دليلٌ على صحّة الصّلاة وعدم بطلانها؛ لأنْ النّبيّ كل تكلم 
في الصّلاة» وتكلم ذو اليدين وغيرُه من الصّحابة رضوان الله عليهم» ثم بنوا 
على صلاتهم ولم يستأنفوها””'. 

لكن العلائيّ ينبّه إلى أن صورة المسألة في كلام المتعمّد في صلاتهء 
ورسول الله يه تكلم ناسياً أنه في الصّلاة» ولمّا تحقّق أنّه لم يتم الصّلاة إِمّا 
بتذكره أو بإخبار القوم الكثيرين لم يتكلم بعد ذلك وأكمل كله صلاتّه. وعليه 
فالأولى أن يحتّج لصورة المسألة بقول ذي اليدين رضي الله نه للبي 26 
ابلى قد نسيت» بعد قوله كك: «لم أنس ولم تقصر'ء فقد تحقّق ذو اليدين 
أنْ الصّلاة ةلم تقصر لم لم تكلم بغد ذلك غامد وأقرّه التبي كَكِْهْ على البناء 





)١(‏ قد أفرد العلائيٌ مصنّفاً خاضًا في شرح حديث ذي اليدين وبيان أحكامه وفوائده سمّاه: 
«نظم الفرائد لما تضمّنه حديثٌ ذي اليدين من الفوائد»؛ وهو مطبوع متداول. 

(؟) هو ابن سيرين أحد رواة هذا الحديث. 

(7) هذا لفظ البخاري /949. رقم: 1779. 

(5) في صحيحه 2507/١‏ رقم: 907. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال #/2777 ونظم الفرائد للعلائيَ 577. 





الاختيارات الف لفقهيّة لشتخ المزرسة ا ا 0 إشحاق الحم لجؤضميَ 


رما اال ا الل ا ا ل لل سيريس ريرض 7752721525 1ل 11ل ا سوا 


على صلاته تلك. وكذلك قولٌ من تكلّم من الصّحابة رضوان الله عليهم 
للتبي كَل لما سألهم: «صدق يا رسول اله لم تصَل إلا ركعتين»» فإِنّهم 
تكلموا بذلك بعد قوله ِل : «لم أنس ولم تقصر)2. أو «كل للم ب 
م ولم يأمرهم ايه هد 

-١‏ أنه منسوخ بالأحاديث الواردة في تحريم الكلام في الصّلاة. 

ورد من وجهين: 

الأول: أن هذا ضعيفٌ لأنّ الصّحيح أنْ تحريم الكلام في الصّلاة كان 
ك0 وحديث ذي اليدين رواه أنو هريرة وإسلامه حاخة عن ذلك , 


القاني : ما قاله أبنو الفرج عمرو بن محمّد اللَيئيَ البغداديّ: «لو صحٌ 
المغالفين: ما إدعو من سيم ديدم ذي اليدين بتحريم الكلام في الصّلاة لم 
يكن لهم فيه حجّةٌ؛ لأنه قد نهي عن التّسبيح في الصّلاة في غير موضعه 
وأنيح للتّنبيه على غفلة المصلّى فى صلاته ليستدركه فكذلك الكلام»9 , 


١‏ أن الصّحابة تكلّموا معتقدين للتّسخ أو مجوّزين له في زمان 
يصلحٌ للنسخ» فلم يتعمّدوا الكلامَ وهم قاطعون بِأنْهم في صلاة. 
قال العلائيٌ: «وهذا أيضاً ضعيفٌ لما بِيّنَا أن كلام ذي اليدين وبقيّة 
الصّحابة رضي الله عنهم كان بعد نفيه تكله قصرّ الصّلاة» فقد تكلموا بعد 
)0 
العلم بعدم التسخ» '. 
أن الصٌّحابة لم يقع منهم كلام بعد العلم بعدم التسخ ولكثهم 


. أجانوا النبِيّ كِهِ إيماءً كما في نعض طرق الحديث: «فأومأواء أي: نعم». 


.7ا/١ انظر: نظم الفرائد‎ )١( 

(؟) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 2771١  75١/“‏ ونظم الفرائد للعلائي "/اا» 
وفتح الباري #/؟7١١.‏ 

(6) شرح صحيح البخاري لابن بطال /؟57. 

(4) نظم الفوائد /اا. 


الاختباراث الفقهنة شيخ المذرنسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنْ إشحاق الجهؤضمي 


تيه اعت 6 تعن عت 20 حت عت 2 نئتة خئنت 4 ست حت 0 عئتة طنييث 0 تلت الث 0 ضئتت ضنت 5 فت صتث 0 طتت ينث 5 ست اضث 1 عت نيت لغ عن عتم ع عم عت ع لنت صنت 5 عن عن ذا نت هد 





الأؤل: أنّه يمكن الجمع بين الرّوايات نأن يكون بعضهم فعل ذلك 
إيماءً ونعضهم كلاماء أو اجتمع الأمران في حقٌّ بعضهم. 

القاني: ترد الرّوايات التي ذُكر فيها النَطىُ باللّسان إلى الرّواية التي فيها 
الإيماء» وهذا أولى من العكس لبعد التّجوّز نالقول عن الإيماء. 

الثالث: ترجيح قول الأكثرين الذين ذكروا التطق على رواية من ذكر 

إدلق 
الإيماء ©. 

- أن كلام الصٌّحابة لم يُبطل الصّلاة في هذه الصّورة لكونه كان 
جواباً للتبيّ تلو وإجابة التبئ كلل واجبةٌ على المصلي وغيره ولا تبطل بها 
الصّلاة. 

وأجيب: أنْ وجوب إجابة النبِيَ يله على المصلي يقتضي عدم بطلان 
الصّلاة اقتضاء ظاهر”'' . 

ودعّم القائلون بصحّة الصّلاة رأيهم هذا أن الحاجة داعيةٌ إليه لمصلحة 
الصّلاة فأشبه قولهم: سبحان الله . 

أمَا من قال ببطلان صلاة من تعمد الكلام في الصّلاة ولو لإصلاحها 
فاحتججوا بعموم الأحاديث الواردة في تحريم الكلام فيهاء وأنّها ناسخةٌ لقصّة 
دي اليديه9؟ , 

والذي يظهر أنه لا تعارض بين حديث ذي اليدين والحديث الذي فيه 
تحريم الكلام في الصّلاة؛ لأنّ حديث ذي اليدين في حالةٍ خاصّة وهى 
إصلاحٌ الصّلاة. 





.580١ _ نفسه #/؟‎ )١( 

,38٠ نفسة‎ )0( 

[فية انظر: المعونة للقاضي عبدالومّاب .540/١‏ 
)5( انظر : بدائع الصنائع ليضف > ترف" 





الالُتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


[1؟]- المسالة الخامسة: الرّجل لا يكون داخلاً في الصّلاة إلا 
بالتكبير: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المصلي لا 
يكون داخلاً في الصّلاة إلا ا وهو مذهب جمهور الفقهاء الذين 
رأوا أن لفظ التكبير متعيّنٌّء غير أنْ مالك" لطي لا يجزىء عندهما 
سوى جملة: «الله أكبر؛. وأجاز الشّافعيٌ”*؟: «الله الأكبر» بزيادة حرف 
التعريف. لأنّْ زيادة الألف واللام لا تحيل معنى التّكبير ولا بنيته. أمّا 
أبو حنيفة”' فتنعقد عنده الصّلاة نكل اسم لله تغالى على وجه التعظيم 
كقوله : «الله عظيم أو كبير أو جليل»» و«سبحان الله»ء و«الحمد لله)» و(لا 


له إلا اللها» ونحو ذلك» غير أنه لا يجزىء عنذه الدّعاء نحو: : «اللّهم اغفر 
لي»» وخالفه أبو يوسف"'؟ فلم ير ذلك لكتّه أجاز: «الله الكبير». 


: وحججة أبي حنيفة على جواز كل صيغة فيها تعظيمٌ لله لله تعالى أنّها ذِكرٌ 
دال على التعظيم فأشبهت قوله: «الله أكبر'ء وقياساً على الخطبة حيث لم 
يتعيّن لفظها. 

وحجة الجمهور أله لم ب؟ يثبت عنه يكِةِ في صلاته سوى صيغة واحدة 
هي : أخيرة لم يكل نه عدوق عن لك حتى فارق التتياء وَهنذا ندل 
على أنّه لا يجوز الغدول عن تلك المي , 


وما قاله أبو حنيفة يخالف دلالة الأخبار فلا يصار إليه» ثم يبطل ذلك 


.١8/1١6 انظر: التمهيد‎ )١( 

(0) انظر: المدوّنة »55/١‏ والكافى »70١/١‏ والمعونة 25١4/١‏ والإشراف 2774/١‏ 
وعيون المجالس 7817/7» والدّخيرة 1517//7. 

() انظر: المغني 1757/9. 

(4) وهو المذهب الصَّحيح عند الشافعيّة وفي قول عندهم لا تنعقد الصّلاة به كقول مالك 
وأحمدء انظر: الأمّ ١١1/7‏ تحقيق: حسّونء والمجموع */191. 

(5) انظر: الجامع الصّغير ١48‏ وبدائع الصّنائع .١١/١‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائم .١70/١‏ 

(0) انظر: المغني ؟//171. 





بعدم إجازته الدّعاء نحو: «اللّهمَ اغفر لي»» رغم أنّها صيغة تتضمّن معنى 
التعظيم» فكان قياسّه يقتضي جوازها. 

ونا كاله الشافف؛ عدول عن المتسوضن ناميه نا لتوافال: 
الله العظيم». وقولهم: إن صيغة: «الله الأكبر» لم تخير اننية التكثير بولا 
معناه» لا يصحٌ لأنه نقله عن التّدكير إلى التتعريف. وكان متضمّناً لإضمار أو 
تقدير فزال بالتعريف. فإنَ صيغة: «الله أكبر» التقدير فيها: من كلّ شيءء 
ولم يرد في كلام الله تعالى ولا في كلام رسوله عَللِِ ولا في المتعارف من 
كلام الفصحاء إلا هكذاء فإطلاق لفظ التكبير ينصرف إلى صيغة: «الله 
أكبر) دون غيرهاء كما أن إطلاق لفظ التّسمية ينصرفٌ إلى قول: «نسم الله» 
دون غيرهء وهذا يدل على أنّ غيرها ليس مثلا لها(©2. 

قال المازريّ : «ونكتة المسألة راجعةً إلى أن الصّلاة عبادةٌ غير معقول 
معناهاء ولا تبلغ أفهامٌُ البشر مداركٌ وجوه اختصاصاتهاء وإذا كان الأم كذلك 
وجب التسليم فيها والاتباع» وقد عُلم قطعاً من عادة الرسول كَكِ وأصحابه وسائر 
المسلمين افتتاح الصّلاة بالتُكبير فوجب انَبائُهم على ذلك وألا يخرج عنهم 
بالقياس» كما لو حاول محاولٌ أن يبدل الرّكوع بالسّجود ويقول: القصدٌ بالرركوع 
الخنوع والخضوع. والسَاجِدٌ شد خنوعاً وخضوعاً فيجب أن يكون له إندال 
الرركوع بالسّجودء وهذا لو قاله قائل لخرج عن مذاهب المسلمين فكذلك التُكبير. 
وإن كان القصدٌ به الثّناء والّمجيد فلا يُسامح بإبداله بثناء وتمجيد آخر كما صنع 
أبو حنيفة. وهذا لازم لا بدّ من القول به. ولا تظنّ بنا أننا نهينا عن شيء وأتينا 
مثله فتقول: أنكرتم على أنِي حنيفة قياس : «الله أعظم» على : «الله أكبر؛, 
وقستم أنتم في منع الإبدال التتكبير على الرّكوع والسّجودء لأنَا لم نورد هذا قياساً 
وإنْما ضربنا لك به أمثالاً ليئتضح عندك منعُ القياس في هذا الباب. ويُنافَض 
أبو حنيفة أيضاً بأن يلزم جواز افتتاح الصّلاة نما منع منه مما حكيناه عنه . ويناقض 
الشافعيٌ في مذهبه» وأو يوسف في مذهبه بأن يقال لهما: إن لزمتما الاتباع 
فقولا بما قاله مالك من التّحجير وألا تخرجا عن الانّباع بحرف واحدء وإن 





1 والذّخيرة 1 والمغني‎ 295714/١ والإشراف‎ 2314/١ انظر: المعونة‎ )١( 





الاخْتيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤْضميٍ 


بتافعنا باسعتمال القنائن فيلا وشفعما الأمن كما وسعه ابو حون فلي را 

القياس كما قال أو الاتباع كما قلنا . فإن اعتذرا بأنّه تَكبِيدٌ كله علنى اختلاف 

صيغهء قيل لهما : هو على كلّ حال خروجٌ عن الانباع لكتكما أقرب إلى الاتباع 
من أبِي حنيفة » ومالكٌ ألزمكم للاتّباع فلا يوجد سبيلٌ إلى مناقضته»”"' . 





'ا- المسالة السّادسة: حكم تعدّد الجماعة في مسجد فيه إمام راتبٌ”": 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المسجد 
إذا كان له إمام د فاته كوه أن تصلن قن ماه 
بعدهء وعلّل ذلك بأنْ تكرارها يودي إلى العداوة والبغضاء وتفرّق الكلمة؛ 
لأنْ الإمام الرات يقع في نفسه أنّْ المنفردين نجماعة أخرى تأخروا عنه 
وانّخذوا إماماً لأنفسهم عقادمم أن الإمام الرّانتٍ ليس بأهل للإمامة؛ تع 
السَحناءٌ والعداوةٌ بين الأئمّة ويؤدّي إلى افتراق الكلمة. وعلّل ذلك أيضاً 
بتعليل آخر وهو أنَّ في الإذن فيه تطريقاً لأهل | البدع لأن يتخذوا لأنفسهم 
زقانا تصسلوة خلقة. رايا نقد كانت الصحانة رضي الله عنهم إذا دخلوا 
المسجد وقد صلى فيه إمامه صلوا أفذاذ)7" . 

وهي مسألة وقع فيها اختلاف بين الفقهاء على قولين: 

القول الأوّل: كراهةً ذلك واختيار الصّلاة فرادى بدل الصّلاة 


فى جماعةٍ في مسجد قد صلَّي فيه مرّة ود قال ادو 1 


)١(‏ شرح التلقين 60١/7‏ تحقيق: السّلامي. 

(؟) الإمام الرّاتب: هو من نصبهء من له ولايةٌ نصبه من واقف أو سلطان أو نائبه في 
جميع الصّلرات أو بعضها على وجه يجوز أو يكره بأن قال: جعلتٌ إمامّ مسجدي 
هذا فلاناًء انظر: بلغة السّالك لأقرب المسالك .١84/١‏ 

(0) نقله عن القاضي إسماعيل المازريٌ في شرح التلقين ١4/7‏ تحقيق: السّلامي. 
والأثر الذي ذكره القاضي إسماعيل علّقه الشَافعيٌ في الأمّ 2748/١‏ ووصله 
ابن أنِي شيبة في المصئف 777/5: حدثنا وكيع» عن عن أبني هلال» عن كثيرء عن 
الحسن قال: «كان أصحابٌ محمّد 45 إذا دخلوا المسجد وقد فلن فيه 0 
فرادى؟. ْ 

(4) انظر: البناية في شرح الهداية 08/9" - 2*":5 وعمدة القاري .١58/8‏ 





الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمئ 


سرس بج سس سجس سيريس سمس سس سح ل و :2115:2401 ل للا اللا اي الل ا 


القول الثاني : استحباب إقامة الجماعة الثّانية فإذا ان إمام الحيّ 
بجماعةٍ ثم حضرت جماعةٌ ثانيةٌ استحبٌ لهم أن يصلّوا جماعةً» ونه قال 


: 1 


أدلة القولين: 

احتج الجمهور القائلون بكراهة إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمامٌ 
راتبٌ بما يلي: 

2 - 1 َال ه20 726 م - 2 2 

لْمْرْينِيَ وَإِرْصحادًا لِمَنْ ار 1 4 1 00 

رجه الذلالة من الآبة قوله تعالى : لوي ينك الؤيوت» فهي 
ترق في أن الجماعة لا تجحي. أن تفوف: ويدبني للمؤننين أن تجتمع 
كلمتُهمء ولا يكون ذلك إلا بالجماعة الأولى مع الإمام الرّاتتِ”” . 

قال ابن العربيٌ: «يعني أنهم كانوا جماعةً واحدةٌ في مسجد واحدء 
فأرادوا أن يفرّقوا شملهم في الطاعة» وينفردوا عنهم للكفر والمعصية.ء وهذا 


يدلك على أنْ القصد 0 والغرض الاطهر ين وضع الجماعة بأليف 


»149 والقوانين الفقهيّة‎ 2568/١ والمعونة‎ 255/١ والتّفريع‎ 248١/١ انظر: المدوّنة‎ )١( 
وشروح خليل للموّاق والحظطاب ا والرّرقاني‎ 2١19/5/١ والمعيار المعرب‎ 
والآبي ١0؛» عند قول خليل: ١وَإِعَادَةُ جَماعَةٍ بَعْدَ الرَّاتِبِ وَإِنَ نْ أَذْن.‎ », 5 

(0) انظر: الأمّ - دار قتيبة 1751/79 27847 2758 ومعرفة السّئن والآثار ؟/2*”417 
والحاوي ؟/ :”2 والمجسع ‏ 5 قال النووي: اوهو الصحيح المشهور وبه 
قطع الجمهور . وحكى الرَّافعيٌٌ وجهاً أنه لا يكره ذكره في باب الأذان وهو شاد 
ضعيفٌ؟ . 

6 انظر: المغني .١١/#‏ 

(4) التوبة: الآية /ا١٠١.‏ 

(5) إعلام العاند في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد لمشهور حسن ."١‏ 
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حتّى يقع الانس بالمخالطة؛ وتصفو القلوب من وَضْرٍ الأحقاد والحسد» 
ولهذا المعنى تفطّن مالك حين قال: إِنّه لا نُصلّى جماعتان في مسجد 
واحد ولا بإمافيق إلا بإماع واحد» خلافا لمتائر العلجاء"'" + :وقد زوين 
الشافعيّ المنعغ حيث كان ذلك تشتيتاً للكلمة وإنيللا لهذه الحكمة وذريعة 
إلى أن نقول: من أراد الانفراد عن الجماعة كان له عدر فيقيم جماعة: فيقع 
الخلاف وبل النظام . . وخفي ذلك عليف ”7 وهكذا كان شأنثه معهم وهو 
أنْبتُ قدماً منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشّريعة»0". 


" - ما رواه أو بكرة رضي الله عنه أن رسول الله يه أقبل من نواحي 
المدينة يريد الصّلاة» فوجد الئاس قد صلّواء فمال إلى منزله فجمع أهله 
1 2 

ووجه الدّلالة منه أنه لو كانت الجماعةٌ الثَانيةٌ جائزةً بلا كراهةٍ لما ترك 
النّبيّ بك فضل المسجد التْبوصٌ” . 


ىف - عن إبراهيم بن يزيد اا ات 
فجعل أحدّهما عن يمينه والآخرٌ عن شماله» ثم صلّى 5 
فلو كانت الجماعةٌ الثَانيةٌ في المسجد جائزةٌ لما جمع ابن مسعودٍ في 


)١(‏ بل جمهور الفقهاء قائلون بالكراهة. 

0) أي: العلماء القائلون بكراهة الجماعة الثانية؛ حيث لم ينتبهوا لهذا الحكم المستنبط 
من آية التوبة . 

() أحكام القرآن .١٠١1١/7‏ 

(4) قال الهيثمي في مجمع الرّائد ؟/40: «رواه الطبرانيّ في الكبير والأوسط ورجاله 
قاف واحرجه ايف ابن عدي في الكامل 798/5 وحسّنه الألبانيَ في تمام المئة» 
وفي سنده الوليد بن مسلم وهو مدلّس وقد عنعن» إلآّ آله :عتوح بالسماع ني سند 
الطبرانيَ كما في مجمع البحرين. 

(6) انظر: حاشية رد المحتار .687/١‏ 

(5) أخرجه عبدالرّزاق في مصئفه 2404/9 رقم: 817" من طريق معمرء عن حمّاد» عن 
إبراهيم به. 





ووو 10 وكذا فعل كثيرٌ من أصحاب 
رسول الله يكل حيث صَلوا فرادى مع استطاعتهم على التجميع. 

قال الشّافعيّ : «إنَّا قد حفظنا أن قد فاتت رجالاً معه" الصَّلاةٌ فصلوا 
بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن, يجمّعواء وأن قد فاتت الصَّلاةٌ في 
الجماعة قوماً فجاؤوا المسجد فصلَّى كل واحدٍ منهم منفردا”"©, وقد كانوا 
قادرين على أن يجمّعوا في المسجدء فصلّى كل واحدٍ منهم منفرداء وإِنّما 
عزهرا لثلا مجتعرا ني مجه مزتين »رولا نامن أن يخرجوا إلى موضع 


لاه زف 
فيجمعوااح . 


4 أنّا قد أمرنا بتكثير الجماعة وفى تكرار الجماعة في مسجد واحد 
تقلينُها؛ لأنّ الئاس إذا عرفوا أنّها تفوتهم الجماعةٌ» يعجّلون للحضور فتكثر 
الجماعةٌ» وإذا علموا أنّها لا تفوتهم يؤحخرون فيؤدّي إلى تقليل الجماعات؛ 
وبنهذا فارق المسجد الذي على قارعة الطريق لأنّه ليس له قوم معلومون 


لكر اهن فشر لسا لدم فإعادة الجماعة فيه مرّة بعد مرّة لا تؤدّي إلى 
تقليل الجماعات9؟' . 


0 الحنانلهٌ على استحباب الجماعة الثّانية نما يلي: 


مر قوله يِه : «صلاةٌ الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع 
وعشرين درجة)!* 0 وذلك عام يشمل صلاة الجماعة الأولى والكائ 0 


وات أن هذا الفصل مخصوصٌ نضلاة الجنماغة الأول 7 


)١‏ أي: النبي كَلِ. 

(') انظر: ما تقدّم ص 27588 حاشية رقم: ". 

() الأمَّ 5/ه4؟. 

(4) انظر: المبسوط ١/ه"١ ‏ 1"*5. 

(ه) أخرجه البخاري 184/5؛: رقم: 2548 ومسلم 2400/١‏ رقم: 544 من حديث 
ابن عمر. ٠‏ 

() انظر: المغني “#رااء وعمدة القاري .١56/8‏ 

0) انظر: إعلام العاند ؟1١١.‏ 
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يي ا ل ا ا ل لا ا لل ل ل سوسم 





3 ما روآه أنبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنْ لنب يكل أنصر رجلا 
يصلّي وحده فقال: «ألا رجلّ يتصدّق على هذا فيصلّي معه؛ فصلى معه 
بالك 
رجل 


قال البغويٌّ: «ففيه دليلٌ على أنّه يجوز لمن صِلّى وحده في جماعة 
أن يصليها ثانية مع جماعة آخرين» وأنّه يجوز إقامة الجماعة فى مسجد 


مرّتين » وهو قول غير واحد من الصحانبة والتانعين 3 
وأجيب عن هذا بأجونة: 


أ أنْ هذا الحديث فيه صلاةٌ متنقّل وراء مفترض والصّورةٌ المختلفث 
فيها مفترضون وراء مفترض فسقط الاستدلال9 , 
ب - أن رسول الله يلْ هو الذي أَنَ بإقامة الجماعة الثّانية في صورة 
افيف أن في صورتنا فالجماعة الثّانية يفتئتون على الإمام الرّاتب وغالباً لا 
يأذن لهم في إقامتها©» . 


أن ف الصّورة المذكورة في حديث أبي سعيد الخدريّ فيها 
متصدق وعصدق عليه» فالميض1ا 3 الرجل الذي صلى فرضه مع الجماعة 
الآولئ لم حلى مع هذا المتأخر متطوّعاً بذلك متصدّقاً عليه أنّا صورتنا 
لدان جه لد ليها ماد ريستل جلوان الي مدر اي 
الجماعةٌ الأولى. 


انم إن هذا المتصدّق يشعر في داخلة نفسه كأنه متحدٌ مع الجماعة قلا 
وروحا وكأنّه لم تفته الصَّلاةٌ وأمًا التاس الذين يجمعون وحدهم بعد صلاة 





,5١9/١ والحاكم‎ ,54  ”1/# أخرجه أبو داود ١//اه1, رقم: 284 وابن خزيمة‎ )1١( 
وصحححه ووافقه الذهبٌ.‎ 

(9) شرح السئّة #//اا4. 

(9) انظر: إعلام العابد 45. 

(15) نفسه. 
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#اداعن فين ابن :مالك آنه جاه إلى منشجد قد اضلى .فيه قاذن وأقام 
واضيلن اختماقة ةا 

وآجبت بأله يمل أن يكون هذا المسجد مستجد الطريق ويشين إليه 
قوله: «إلى مسجد؛ء ويؤكّد ذلك تكرار أنس رضي الله عنه للأذان والإقامة» 
وذلك» لاجرو قن تسد امول 

فى لاله دوه هلق الجباعة فايعفك له اتعليا كنا لكات السسين 
في ممرٌ الئاس”؟) 

ويجاب بَأنْ المسجد الذي في طريق الئاس ليس فيه إمام راتب يخشى 
من الافتئات عليه بإعادة جماعة وراء جماعة» نخلاف مسجد المحلة فيخشى 
من الاختلاف والافتراق نسبتٍ تكرار الجماعة. ١‏ 

والذي يظهر بعد عرض القولين مع أدلتهما قوة ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء من كراهة الجماعة الثّانية في مسجد له إمام راتبٌ» غير أنّها جائزة 
تبرأ بها الذّمَةٌ لاستيفائها الشّروط والأركان. 

قال الشافعي : «وإذا كان للمسجد إمامٌ راتبٌ ففات رجلاً أو رجالاً فيه 
الصّلاة صلُوا ترادق4 ولا أحث أذ يلوا قن تخماضة ) فإن فعلوا أجزأتهم 
الجماعةٌ فيه . وإنّما كرهتٌ ذلك لهم لأنّه ليس مما فعل السَلفٌ قبلنا بل قد 
عابه بعضهم . وأحسب كراهيةً من كره ذلك منهم | إِنّما كان لتفرّق الكلمة» وأن 


.471/١ انظر: شرح أحمد شاكر على التَرمذيٌَ‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري معلّقاً ,» ووصله أبو يعلى في مسنده م من طريق 
حماد بن زيد» عن الجعد أبي عثمان قال: مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة 
فقال: أصليب؟ قال: قلنا: نغم وذاك صلاةٌ الصّبح -» فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم 
صلى بأصحابه. قال ابن حجر في تغليق التعليق 7175/9 _ /77/7: «وهذا إسئاد صحيح 
موقوف». 

(*) انظر: إعلاء السّئن 548/4. 

(4) انظر: المغني .١١/#‏ 
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يرغب رجلٌ عن الصّلاة ' خلف إمام جماعة فيتخلّف هو ومن أراد عن المسجد 
في وقت الصّلاة» فإذا قُضيت دخلوا فجمعواء افيكرن في هذا اختلاف وتفرّق 

كلمةٍ وفيهما المكروه» وإنّما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذنء فأمًا 
مسجدٌ بُني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤدّن فيه مؤْدُنُ راتبٌ ولا يكون له 
إمام معلوم ويصلي فيه المارّةٌ ويستظلون فلا أكره ذلك فيه لأنه ليس فيه 
المعنى الذي وصفتٌ من تفرّق الكلمة» أو أن يرغب رجالٌ عن إمامة رجلٍ 
فيتّخذون إماماً غيره» وإن صلى جماعةٌ في مسجد له إمام ثم صلّى فيه آخرون 
في جماعة نعدهم كرهتٌ ذلك لهم لما وصفتٌ لاني 09 

وهذا عينُ ما ذهب إليه القاضي إسماعيل بن إسحاق وهو قويّ كما ترى؛ 
ونإمكان المصلّي الذي تخلّف عن الجماعة لعذر أن يفعل أحدّ ثلاثة أشياء : 

الأوّل: أن يقومٍ أحدٌ المصلّين الذين أدّوا الفرض مع الجماعة الأولى 
فيصلي مع هذا المتخلّف ويتصدّق عليه بذلك كما جاء في الحديث. 

القاني : أن يجمع مع من تخلّف معه في غير المسجد كما فعل 
ابن مسعود وغيره. 

القالث: أن يستأذنوا الإمام في إقامة جماعة أخرى فإن أذن لهم زال 
محذور الافتئات عليه وإقامة جماعة بلا إذنه. 


[18)- المسالة السّابعة: اختصاص تنصيف الأجر في صلاة القاعد 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق في وله «صلاة أحدكم وهو قاعدٌ 
مثل نصف صلاته وهو قائمٌ» “”" إلى أن ذلك خاصٌ بالتوافل دون الفرائض» 
فالمتنفلُ إذا صَلّى جالساً فله نصفٌ أجر من صلَى قائماً. 


.747 541/5 دار قتيبة‎  ّمألا‎ )١( 
عن إسماعيل بن محمّد بن سعد بن‎ "5١ رقم:‎ 2198/١ (؟) أخرجه مالك في الموطأ‎ 
أبي وقّاصء عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبدالله بن عمرو بن العاص. عن‎ 


عبدالله بن عمرو بن العاص أنْ رسول الله ككل قال: فذكره. وأخرجه بنحوه مسلم 
١/لادمن‏ رقم : ١1‏ 
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عل لاس لمكي القاضى أنو إشحانق”+ أن السديث ورد فئ 
الثوافل لأنها ليست بواجبةٍ؛ فالإتيانٌ بها على حال الجلوس على الصف من 
الوتيان بها على حال القيام»”" . 
وقال المازريٌ: «ذكر إسماعيلٌ القاضي أن الحديث ورد في الثوافل 
لأنّ الإتيان بها غيرٌ واجبء فإذا أتى بها جالساً كان له تضفٌ أجر 
التتا* 5 
5 
وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من تخصيص الحديث بالتوافل يحتاجٌ 
إلى دليلٍ؟ ولذا قال الباجي: «وهذا التتخصيصٌ يحتاجٌ إلى دليل»” . 
وأصلٌ المسألة أن القيام في الصّلاة ركنٌ من أركانها لقوله تعالى: 
وهُوْمُوأ ِو هَدْتِينَ2*8. وخصٌ من ذلك موضعان: 


الأؤل: من صلَى الفريضةً غير مُستطيع القيام فعن عمران بن حصين 
قال: 1 





«كانت بي بواسير فسألتٌ النْبِيّ بل فقال: صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب»"' . 

.قال الباجيّ: «فخصٌ بهذا الخبر من الآية من لم يستطع القيام وبقيت 
الآية على عمومها فى المستطيعين»" . 
عائشةٌ رضي الله عنها «أنّهها لم تر رسول الله ل يصلّي صلاةً الْلّيل قاغداً قط 


)١(‏ أي: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

0) المتتقى ١/١511؟2‏ وفتح الباري ؟/686. 

(9) شرح التّلقين 907/4 تحقيقي. 

(4) المنتقى »1541/١‏ وعنه المازري في شرح التّلقين ؟/9177. 
(©) البقرة: الاية 774. 

() أخرجه البخاري ؟//28481 رقم: .1١١1‏ 


.711١/١ المنتقى‎ )0 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسحاق الجيُضمي 





حتّى. أسنّء فكان يقرأ قاعداً حتّى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين 
آمل عه )20 
أو أربعين اية ثم ركع" ٠.‏ 


قال الباجي: «قد ثبت بحديث عائشة جواز الجلوس في التَّنفْل مع 
القدرة على القيام؛ فخصّت بذلك الآية أيضاً على قول من زعم أُنْها تتناول 
الفرض والتفل» وبقيت عامّة في المستطيعين القيام في الفريضة2. وثبت بذلك 
أن صلاة القاعد إِنْما تكون على التتصف من صلاة القائم في موضعين)!"'؛ 
ثمّ ذكر الموضعين السّانقين. 
وتجدر الإشارةٌ إلى أنْ ابن الماجشون من المالكيّة ذكر أن من أقعده 
المرض والضّعف في مكتوبة أو نافلةٍ فإنّ صلاته قاعداً في التّواب مثل 
ع عع 01") 
صلاته قائما '. 


قال المازريٌ: «وكان بعض أشياخي يميل إلى طريقة ابن الماجشون 
ويحتج لها بإخبار النْبِي كله عمّن كان له حزبٌ من الليل فغلب بالتوم عليه 
أن له أجرهء ونومّه صدقة عليه 2. فإذا كانت الغلبةٌ المانعةٌ من فعل الصّلاة 
يكتبٍ معها أجرٌ جميع الصّلاة» فالغلبَةٌ عن بعض الصّلاة يكتب معها أجدُ 
ذلك البعض. 


.١١١ ومسلم ١/08ه, رقم:‎ ,1١١8 أخرجه البخاري 2585/7 رقم:‎ )١( 

(9) المنتقى ١/ه/اة.‏ 

(6) انظر: المنتقى 2711/١‏ وشرح التلقين 1/4/7 تحقيقي. 

(4) يشير المازريٌ إلى ما أخرجه مالك في الموطأ 2111/١‏ رقم: ١‏ تحقيق فؤاد» ومن 
طريقه أبو داود 2/5/7 رقم: 2١1١4‏ والنسائيٌ لوقه عن محمد بن المتكدرء» عن 
سعيد بن جبير» عن رجل عنده رضاًء آنّه أخبره أن عائشة زوج الئْبِيّ أخبرته أن 
رسول الله يَكخٍ قال: «ما من امرىءٍ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلأ كتب الله 
له أجر صلانهء وكان نومُه عليه صدقة»»؛ ورجاله ثقاثٌ؛ والرّجلّ المبهمُ في الإسناد 
هو الأسود بن يزيد صرّح بذلك النّسائيٌ 8 في رواية لكن في إسنادها أبو جعفر 
الرّازي وهو سيّىء الحفظ. وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الضّحّة انظر: التّمهيد 
2755-5 والاستذكار 184/8 - 2186 والمجموع 4//ا4: وصحيح التّرغيب 


والترهيب ل وصحيح الجامع الصغير رقم: 5١‏ » وإرواء الغليل 70 
كيت 
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وهذا الذي قاله شيحُنا(' يروق» ولكن يلزم على طرده أن يكتب 
للحائض أجرٌ الصّلاة أيَام حيضها لما كانت مغلوبة على تركهاء فإن التزم 
هذا فقد طرد أصله. 

. وبالجملة فإِنْ التحقيق أن القياس الشرعيّ لا يستعمل في مقادير التّواب 


إلا أنايرة من الرّسول يل لفظ يقوم مقام العموم حتّى يشتمل على ما يتنازع 
فيه من 0 





[ؤ؟')- المسألة الثامنة: حكم من ترك آيةٌ من الفاتحة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المصلّي لو 
ترك آيةٌ من .الفاتحة فإنّه يجب على مذهب مالك أن يسجد قبل 
السّلام”" . 

وهي مسألة فيها تفصيل عند فقهاء المالكيّة كما يلي : 

أولاً: لو ذكر المصلّي قبل الرّكوع أنه سها عن الفاتحة أو آية منها فإنّه 
يقرأها من جديد ويعيد نعد الفاتحة السورة ولا سجود عليه حينئذ؛ لأنْ 
زيادة القراءة مشروعةٌ لا ينطل الصّلاءً عمدها. 

ثانياً: إن لم يذكر حتّى ركع ورفع أو سجد سجدة فثلاثة أقوال 
57 

- أنه يلغي الرّكعة نناء على فرضيّة قراءة الفاتحة في كل ركعقّء 

وترك 0 سجود السّهو ولا يجزىء من تركه إلا الإتيان 
زفق 
نه ٠.‏ 

؟ - أنه يسجد لسهوه وتصح صلائه بناءً على أن فرضيتها في الجَل أو 
في الجملة لا في كل ركعة. 


)١(‏ الكلام ما زال للمازريٌ. 

(0) شرح التلقين  41/4/1‏ تحقيقي. 

62 انظر: عقد الجواهر الثّمينة 2170/١‏ والدّخيرة 11/7؛ والتّاجٍ والإكليل .014/١‏ 
(4) انظر: المعونة ١//ا771.‏ 
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 *‏ أنه يسجد لسهوه ويعيد الصلاة للتردد نين الو 

وهو الذي ذهبٍ إليه القاضي إسماعيل ؛ واقتصر عليه الشيخ خليل بن 
إسحاق في «مختصره» حيث قال: «وَإِنْ تَرَكَ آيَةَ مِنْهَا سَجَدَا . 

قال الآبئ: «وإن ترك إمام أو فل أ من الفاتحة أو أقلّ أو أكثر أو 
تركها كلّها من ركعة أو أكثر ولو في جل الرّكعات وفات تداركها نانحنائه 
للركوع اعت بالرّكعة التي ترك منها الفاتئحة وسعجد قبل سلامه لمراعاة القول 
بعدم وجوبها في الكلّء ويجب عليه إعادنّها احتياطاً لمراعاة القول المشهور 
الأرجح؛ فيجمع بين السّجود والإعادة احتياطاً للصّلاة بعدم إنطال العمل 
على القول الأوّل ولبراءة الدّمّة على القول القّاني»”'' . 


[:"|- المسألة التاسعة: حكم القراءة بالقراءات الشاذة في غير 
الصلاة: 

القراءةٌ المعتبرة عند القرّاء هى ما جمعت ثلاثة أركان: 

أولاً: التواتر. 

ثانياً : أن توافق رسم المصحف العثماني. 

النًا: أن يكون لها وجه فى لغة العرب. 

فإن فقد ركن من هذه الأركان كانت تلك القراءةٌ شاذةٌ» وهي تتنوع 
إلى ما يلي : 


الآحاد: والمراد به القراءة التي وافقت اللّغة العربية والرسم 
العثمانيَ ونقلت نطريق الآحاد» لكنها مع ذلك لم تشتهر ولم تستفض نين 
رجال القراءات المعنيّين بهذا العلم. 
" - المدرج: وهو ما زيد في القراءات على وجه التّفسير. 


() انظر: عقد الجواهر الكّمينة .١9/٠/١‏ 
(9) جواهر الإكليل .58/١‏ 
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- الموضوع: وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل""' . 


وذكر أبو العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيٌ أن القراءات الشاذة تطلق 
باعتبارين : 


الاعتبار الأول: كونُها لم يقرأ بها أحدٌ السبعة» ولفظها غيرٌ ثانتِ في 
مصحف عثمانء. سواء كان معناها موافقاً لما فى المصحف كقراءة عمر 
رضي الله عنه: فامضوا إلى ذكر الله" 2 أو لا كقراءة ابن مسعود: #ثلاثة 
أيَام متتابعات74": وهذا الإطلاقٌ هو ظاهرُ استعمال الأصوليين2؟. 


وعلى هذا الاعتبار ذ ففي القراءة بها في غير الصَلاة خلافٌ بين 
المالكيّة : 


فذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى منع القراءة بالقراءات الشادة 
في غير الصّلاة» وهو المشهورٌ في مذهب 1 

وروى انِنُ وهب عن مالك جوارٌ القراءة بها غير الصلا:9' . 

الاعتبار الثاني: إطلاقُها على ما لم يقرأ نه أحدٌ السّبعة من الطرق 
المشهورة عنه ناعتبار إعراب أو إمالة ونحو ذلك؛ مما يرجع لكيفيّة التطق 
بالكلمة مع ثبوتها في مصحف عثمان. 


(0) انظر: في رحاب القرآن ص 477 لمحمّد سالم محيسن:, والقراءات أحكامها 
ومصدرها ص ”4 460 لشعبان محمّد اميل 

(') في قوله تعالى: إدًا توُوِ لِلصَّلَرْوَ ين ين بد الْجْمْمَةَ نَسَمَوَا إل ذم َه [الجمعة: 
]) وهي قراءة تفسيرية من عمر بن الخطاب رضي الله عنة» وإلاّ فالأمة مجمعة 
على: طتَأسمَوَا4 كما في تفسير القرطبيَ 717/18 - العلميّة. 

(7) في قوله تعالى في كثّارة الأيمان: ظمَصِيًا قَصِيَامٌ تََدَةَ أيَامِ وَلِكَ كَمَرَةٌ أَيْمْيِكُم4 [المائدة: 
86 فقرأها ابن مسعودٍ: «ثلاثة أيَام تحابجاة» فقيّد بها المطلق؛ والصّحيح جواز 
تفريق الصّيام لآن ألا عقة لا تعبا ]ل ينم أن عناسن رعلى: منصاو من :ود خدما: 
انظر: تفسير القرطبيّ ١487/5‏ - العلمية. 

(5) انظر: المعيار المعرب ./:/١7‏ 

(6) انظر: المعيار المعرب ٠7١/١7‏ 

(5) انظر: التّمهيد؛ والمعيار ./١/١7‏ 
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--0 2 1 اك أ سا :100027-7-222 لي يللي لاي د 02 حا ا 


وعلى هذا الاعتبار فالقراءةٌ الشاذةٌ إذا 3 ينك برواية” الثقات فإله لا ينبغي 
أن يقرأ بها ابتداءً» وأمًا نعد الوقوع نِالصَّلاةٌ عع مسجزاقة :+ وهو ول 
القاضي إسماعيل 6 كلامه ما يلي : 


«إن جرى حي من القراءات الشاذة على لسان إنسان من غير قصد 
كان له في ذلك سعة إذا لم يكن معناه يخالف خط المصحف المجتمع 
عليه فقد دخل ذلك فى معنى ما جاء أنْ القرآن نزل على سبعة 
أححاف)(20) 1 
حر 0 


والذي يظهر من نقول أهل العلم عدم جواز القراءة بالقراءات الشادة 
في صلاة أو غيرهاء وهذه أقوال بعضهم في ذلك: 


قال السخاويٌ المقرئٌ: 


«فإن قيل: فهل في هذه الشوادْ شيءٌ تجورٌ القراءةٌ نه؟ قلت: لا 
تجوز القراءةٌ نشيءٍ منه لخروجها عن إجماع المسلمين» وعن الوجه الذي 
ثبت به القرآن وهو التواترُء وإن كان موافقاً للعربية وخط المصحف لأنه 
جاء من طريق الآحادء وإن كانت نقلئُه ثقات فتلك الطريقٌ لا يثبتٌ بها 
قرآن» ومنها ما نقله من لا يعتدٌّ بنقله ولا يوثق ربخبره» 0 
تجوز القراءةٌ نه ولا تقبل وإن وافقع العرنيةً و المصحف نحو: مَلّكَ يوم 
الذي3 61 ش29 


وقال ابن الحاجب: «لا يجورٌ أن يقرأ الشادّ في صلاة ولا غيرهاء 
عالماً كان بالعربية أو جاهلاء وإن قرأ نها فإن كان جاهاٌ بالتحريم عرف به 
وأمر بتركهاء وإن كان عالماً أدّب نشرطهء وإن أصرّ على ذلك أذّب على 
إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذلكء وأما تبديل: آنينا بأعطيناء وسوّلت 


الونشريسيٌ في المعيار المدرف 0/1 وهو ا القبول؟ . 
(؟) جمال القرّاء وكمال الإقراء ١/١841؟ ‏ ؟547. 
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1 َِ م 7 0 0 

نزيلت ونحوه فليس هذا من الشواذ» وهو أشد تحريما» والتأديبٌُ عليه بلع , 
والمنع منه ا ارا 

قال الزركشيٌ: «ولا تجورٌ قراءتة بالشواذً» وقد نقل ابِنُ عبدالبِرٌ 
بالإجماعً عل ل 


وقال السيوطيٌ: «لا تجورٌ القراءةٌ بالشاذ نقل ابن عبدالبرٌ الإجماعً على 
ذلك؛ لكن ذكر موهوب الجزريّ جوارّها في غير الصلاة قياساً على رواية 
الحديث الع , 


إذا ثبت أن القراءات الشاذة لا يجورٌ القراءةٌ ها في الصلاة وغيرها 
فالواجبٌ الاقتصارٌ على القراءت المعتبرة عند أثمّة القراءة وهي منقولة نقلً 
صحيحاً خلفاً عن سلفي» وهى المتلقّاة بالمشافهة. 


فعن ابن المنكدر وعروة بن الرّبير وعمر بن عبدالعزيز وعامر الشعبيّ 
من التابعين أنهم قالوا: القراءةٌ سنةٌ يأخذها الآخرُ عن الأول فاقرؤوا كما 
علمتموه. 1 


قال زيدٌ بن ثابتٍ: القراءةٌ سن . 


قال امساعيل القام ««احيئه يعن ده السراءة الدن مسف 
5 ف (4) 1 1 1 


[1"|- المسألة العاشرة: حكم الجهر فى الفريضة بالبسملة: 
ذهب مالك بن أنس في المشهور عنه وهو تحصيل مذهبه عند أصحانه 
إلى أن المصلّي لا يقرأ البسملة في صلاته لا سرًا ولا جهر” . 


)١(‏ المرشد الوجيز لأبي شامة ص 4054 - تحقيق: الطباطبائي. 
(؟) البرهان في علوم القرآن .451//١‏ 

(؟) الإتقان في علوم القرآن ١//ا٠*.‏ 

(54) المرشد الوجيز لأبي شامة ص 4لا". 

)َه( انظر: الكافي 25١١/١‏ والمعونة ١//ا١7.‏ 


الاحُتداراتٌ الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهؤُضميّ 
بارات الفقهيّة لشخ الفدر يَةَ بالعراق يل د قَ يِ 


الل 2 7 720000-2-5-2277222-:-7- نميل 1ل لان ع ا 





غير أنَّ القاضي إسماعيل بن إسحاق روى عنه جواز قراءتها فرضاً 
ونفلاً وجواز الجهر بها أيضاً في الصّلاة الجهريّة. 

ذكر ذلك فى كتانه «المنسوط”'؟ عن أنى ثانت محمّد بن عبيد الله 
المدنيَّ؛ عن عبدالله بن نافع عن مالك بن أنس. 

ونبّه الحافظ ابن عبدالبرَ إلى أنْ هذا غيرُ محفوظٍ عن مالك إِنّما هو 
محفوظ عن ابن نافع فقد قال: «لا أرى لأحدٍ أن يترك قراءة نسم الله 
الرَحمْن الرّحيم»”"' . 

قال ابن عبدالبرٌ: «ولا يصحٌّ عندنا عن مالك والله أعلم ‏ وإِنّما هو 

. رضي 
صحيح عن ابن نافع» ١‏ 

والحاصل أن المشهورٌ عن مالك عدم قراءة البسملة في الصّلاة لا سرًا 
ولا جهراًء وما رواه القاضى إسماعيل بن إسحاق غير محفوظٍ عنه كما أفاده 
ابِنُ عبدالبرٌ. 

والمسألة مشهورة عند العلماء ووقع فيها خلاف كبيرٌء وأفردت 
بتصانيف خاصّة أشهرها كتاب ابن عبدالبرَ: «الإنصاف فيما نين علماء 
المسلمين في قراءة نسم الله الرّحمْن الرّحيم في فاتحة الكتاب»”؟' وكتاب 
أبن اقنافة 'المقدسة + #اللسيلة لكب , 

وحاصل أقوال الآثمّة فيها ما يلى: 

١‏ - ذهب الجمهورٌ إلى استحباب قراءة البسملة فى الصّلاة وأنّها آية 
من فاتحة الكتاب» واختلفوا في الجهر بها والإسرار: 
)غ0( في نسخة صحيحة وقف عليها ابن عبدالبرٌ. 
(؟) أخرجه ابن عبدالبرَ في الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة نسم الله الررّحمن 

الرّحيم في فاتحة الكتاب ص "5١‏ من طريق محمّد بن وضاح» حذّثنا يحيى بن 

يحيى» عن ابن نافع به. 
0) الإنصاف ص 787. 
(4) طبعته مكتبة أضواء السَّلف ‏ تحقيق الزّميل الفاضل: عبداللطيف بن محمّد الجيلاني 

رعاه الله ؛ وذلك عام /5١ه.‏ 
() لا يزال الكتاب مخطوطاً وله نسخة مصوّرة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلاميّة . 





أ قلعن دحوت" :راجو '" إلن اله تقر السعلة في كل كمد 
ويسرّها ولا يجهر بها. 


ب وذهب مالك في رواية القاضي إلاعتل 1 والشنافعن "إلى 
استحباب الجهر نها حيث يجهر بالقراءة بالفاتحة والسّورة. 

؟ ‏ بينما ذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم مشروعيّة البسملة في 
الفرض وأنّها لست ناية من فاتحة الكتاب» ويجوز عنده قراءنّها في التافلة 
للتعيقدية ولمن تعره القراة غرضا على ١:‏ البق كن 5 , 

وليس المقام مقام نسط لأدلّة الفريقين في الجهر أو الإسرار بها فقد 
استوعبها ابن عبدالبر وأبو شامة وغيرهماء» وحسبنا ما ذهمت إليه كثيرٌ من 
المحقّقين من جواز الأمرين الجهر والإسرار لقوة الخلااف فيها. 

قال الحازمي”*؟ «الضّواب في هذا الباب أن يقال: إن هذا أمر متّسعء 


والقول بالحصر فيه ممتنع». ور انيه اتن رواية فهو مصيبٌ 
متمسّكٌ بالسَئة والله أعلم»”' . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومع هذا فالصّوابٌ أن ما لا يجهر به 
كن شرع الضوو + المضلحة راجح فيشرع للإمام أحياناً لمئل تعليم 
المأمومين» ويسوغ للحضلين :أذ يطهروا بالكليات البشيرة احياناء ويسوغ 
أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة حون عن 


التنفير عمًًا يصلحء كما ترك التّبِيَ كل بناءَ البيت على قواعد إنراهيم لكون 


)١(‏ انظر: الأصل »#/١‏ وشرح معاني الآثار 23١8 ١99/١‏ ومختصر اختلاف العلماء 
االمبسوط .١68/١‏ 

(؟) انظر: المغني .١49/7‏ 

(6) انظر: المجموع “41 ”*, وروضة الطالبين ١/547؟.‏ 

(4) انظر: الإنصاف ص .١864‏ 

(5) أبو بكر محمّد بن موسى الهمذانئ أحد الآأئمّة الحفاظ» توفى سنة 084 هء انظر: 
سير أعلام التبلاء 15/91 الال 1 

(5) الاعتبار ص .3#"١‏ 
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قريش كانوا حديثئي عهد بالجاهليّة وخشي تنفيرّهم بذلك» ورأى أنْ مصلحة 
الاجتماع والائتلاف مقدّمةٌ على مصلحة البناء على قواعد إنراهيم. . 


ولهذا نصّ الأئمَةٌ كأحمد وغيره على ذلك نالبسملة وفي وصل الوتر 
وغير ذلك ممًّا فيه العدورل عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاةً لائتلاف 
المأمومين أو لتعريفهم الْسَنة» والله أعلم»”'"' . 

وقال ابن القِيّم - وهو يتحدذث عن صفة صلاة رسول الله يَكلْهِ : «وكان 
يجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم تارةٌ ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا ريت 
آنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرّات أبداً حضراً 
ورا ويخفى ذلك على خلفائه الرَاشدين وعلى جمهور أصحانه وأهل نلده 


في الأعصار الفاضلة("' . 

وقال الشوكاني: «اعلم أنْ مثل هذه المسألة ليست من مواطن الإنكار 
على العامل بأيّ القولين» ولا يتصذر لإنكار ذلك من له نصيبٌ من علم 
وحظ من عرفان» فقد اختلفت فيها الأدلّة اختلافاً أوضح من شمس التّهارء 
واختلف فيها أهلُ العلم من سلف هذه الأمّة وخلفها اختلافاً لا ينكره 
المقصّرون فضلاً عن المتبحرين في المعارف العلميّة»”” . 


[0]- المسالة الحادية عشرة: حكم القهقهة في الصّلاة: 

ذهب القاضي إسماعيلٌ بن إسحاق إلى نطلان الصّلاة بالقهقهة بخلاف 
ا 2 3 عنده أنْ ام كي واي 7 0 
ال 0 د ل ا ا ل 
الحروف. 

قال ابِنُ رشد الجدّ: «قال إسماعيلٌ القاضي: إِنْ الكلامّ في قطع 





.4"/ 485/61 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.3١ا/‎ _ 5١5/١ زاد المعاد‎ )0( 


(6) رسالة في حكم الجهر بالبسملة للشّوكاني ق »١‏ نقلاً عن حاشية الإنصاف ص 87. 
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الصّلاة أنِينُ من الضّحكء ألا ترى أن التَّبِْسَم لا يقطعها وإنّما. يقطعها 
القهقهةٌ ؛ لأنه يصيرٌ فيها ما يشبه حروفٌ الكلام)"" . 

وخالف إسماعيلَ في هذا ابن رشَدٍ الجدٌّ فلهب إلى أن الضشبحك أشدٌ 
وأبِينُ في إنطال ين لما في الضحك من اللّهو وقلة الوقار 


ومفارقة الخشوع 1 ٠‏ ويقوّي رأيّ ابن رشدٍ أن القهقهة لم يُشرع جنسّها في 
الصّلاة بخلاف الكلدم 2 


وما ذهب إليه القاضي من نطلان الصّلاة بالقهقهة هو ما ذهب إليه 
مالكيّةٌ بغداد كابن الجللاب”©2» والقاضي عبدالوماب البغداديّ” © وهو قولٌ 
مالك في «المدونة» فقد روى عنه ابنٌ القاسم قال: «وقال مالك فيمن قهقه 
في الصّلاة وهو وحده قال: يقطع ويستأنف. وإن تبسّم فلا شيء عليه؛ وإن 
كان خلف الإمام فتبسّم فلا شيء عليه»2 . 

وَلعة قزل آخر في مذهب مالك وهو أنّ الضّحك ناسياً بمنزلة الكلام 
ثانا لا تبطل .به الصالاةء :وإلبه ذهب سحدون فو مالي 0 , 


والحاصلٌ عند المالكيّة قولان فى المسألة: 


الأوّل : بطلان الصّلاة بالقهقهة؛ وأنّها بخلاف الكلام يستوي فيها 
التتهو :والعبيد بوالقلة. 


والثاني : أنّها كالكلام لا يبطل الصَلاة تشانةة وينظليا عمدة: 





.ه١8/١ البيان والتحصيل‎ )١( 


.ه١6‎ 25١5/١ نفسه‎ )0( 

(9) انظر: الدّخيرة ؟/47١.‏ 

(4) انظر: التفريع ."550/١‏ 

(5©) انظر: المعونة ١/5/ا"ا ‏ /اإ/ا؟. 
() المدوئة .48/١‏ 

0) انظر: البيان والتّحصيل .61١4/١‏ 
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والأرّل نص «المدونة»» وإليه ذهب القاضي إسماعيل» وعليه اقتصر 


الشّيخَ خليل في «مختصره)"'". 


(00) 


00 


وقد احتجٌ المالكيّة على بطلان الصّلاة بالقهقهة بما يلي : 


. حديث: (من قهقه في الصّلاة أعادها'”"‎ ١ 


انظر: جواهر الإكليل 54/١‏ عند قول خليل: «وَبَطْلَْتْ بِقَهْمَهَةٍ وَتَمَادَى المَأَمُومُ إِنْ لم 
يَقْدِرُ عَلَى النَّرْكُه. والملاحظ أن المالكيّة نرّقوا في الضاحك إن كان عاموماً فاته 
يتمادى في صلاته ولا يفارق إمامه. ثم يعيدها بعد فراغه معه. وإن كان الضَاحكٌ 
زعانا وتعند اليفك ققد أنية على 'تثيهة علق ف تخلقة وإن غلب عليه اشخلك 
من يتمّ بهم وأتمّ معهم فإذا فرغوا أعادوا. انظر: شرح التّلقين - تحقيق: السَلاميَّ 
.55١‏ ويجدر التّنْبيه | إلى أنْ هذه المسألة إحدى أربع مسائل عند المالكيّة 
يسمّونها مساجين الإمام الأربعة وهي مسائل لا يتمكن فيها المأموم من مفارقة إمامه 
كالسّجين الذي لا يتمكن من مفارقة سجنه وهي أزَلاً: من ذكر صلاةٌ في صلاة» 
ثانا : ضحك المأمومء ثالثاً: من كبّر للرّكوع عند الإحرام؛ رابعاً: من ذكر الوتر 
خلف الإمام. انظر: تنوير المقالة ؟/704؛ وشرح الرّسالة لزرّوق .51١6/١‏ 

ذكره القاضي عبدالومَاب في المعونة 2595/١‏ وأقرب لفظ له حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «من قهقه في صلاته فليعد وضوءه؛» أخرجه الدارقطنيٌ في ستنه »154/١‏ 
رقم: ١ء‏ وابنٌّ عدي في الكامل *//1؟١٠»‏ وابَنُ الجوزيٌ في العدل ‏ المتناهية 
5 رقم: 57 » والخطيبٌ البغداديٌ في تاريخ بغداد "941١/9‏ واللّفظ له كلهم 
من طريق أبي أميّة؛ عن الحسن» عن أبي 0 به» قال الخطيتٌ: «أنو أميّة هو 
عبدالكريم بن أبي المخارق المعلم» والحسن عن نبي هريرة مرسل». قال ابن عديّ: 

«البلاء في هذا الإسناد من عبدالعزيز بن حصين» وعبدٌ الكريم هو عبدٌالكريم أبو أميّة 
بصري » وجاميعاً ضعيفان». وقال ابن الجوزيٌ: «هذا لا يصح وفيه عللٌء إحدامنٌ : 

أرى الحسن لم يسمع من أبي هريرة. والثّانية: عبدالكريم فقد رماه أيَوب السَختيانيٌ 
بالكذب؛ وقال أحمد ويحيى: ليس بشيء. وقال السّعديٌ: غير ثقة» وقال 
الدارقطنيٌ : متروك. والقّالئة: عبدالعزيز: قال يتحيى : ليس يساوي فلساًء وقال 
مسلم بن الحجاج: ذاهبٌ الحديث؛» وقال النسائئٌ : : متروك الحديث»4. وفى الباب 
أحاديثُ كثيرةٌ لآ تحير من كلاب أ شعت 7 قال الإمام أحمد: «ليس في 
الضحك حديثٌ صحيحٌ)» كما ذ فى التلخيص الحبير »١١6/١‏ وانظر: سنن الدّارقطنيّ 
١‏ . هملا١اء‏ باب أحاديث التهتهة فى الصّلاة وعللهاء والخلافيات للبيهقت 51/1 
- 4117» والعلل المتناهية فى الأحاديث الواهية 54/١‏ #94 والتلخيص الحبير 
0 »؛ وفتح الباري 580/١‏ وإرواء الغليل 9؟/15١7-1١1.‏ 
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؟ ‏ ما رواه ابن شهابٍ مرسلاً: اأنّ رسول الله يك كان يصلي بالناس 
وبين أيديهم حفرةٌء فأقبل ل وفي عينيه شيء قبِيحٌ البصرء فطفق القوم 
يرمقونه وهو مقبلُ نحوهم حنّى إذا بلغ الحفرءً سقطء فلمًّا انصرف 
رسولٌ الله يكل قال: من ضحك منكم فليعد الصّلاة»" . 


- أن الضّحك من جنس الكلام وهو أغلظ منه إذ لم يجز في 
الصّلاة شيءٌ منه على وجه”" . 


والمسألة حكى فيها ابنٌ المنذر الإجماع فقال: «وأجمعوا على أن 
الضحك فى الصّلاة ينقض الصّلاة96 . 


وقال ابن حزم: «واتَفقُوا أن القهقهة تبطلٌ الصَّلاءٌَء على أننا رُوٌينا عن 
السّعبِيَ : من ضحك في الصّلاة فلا شيء عليه»9؟ . 


2٠١ 75/# ووصله ابن عديّ في الكامل‎ :499/١ أخرجه مرسلاً سحنون في المدونة‎ )١( 
رقم: 8"/ء وابنُ الجوزيّ في‎ ,*8٠ 49/1 ومن طريقه البيهقيٌ في الخلافيات‎ 
من طريق سفيان بن محمّد الفزاريٌ» ثنا‎ :5١8 العلل المتناهية ١/1لا. رقم:‎ 
ابِنُ وهب؛ أخبرني يونس بن يزيد عن الزّهريّء عن أني معاذء» عن الحسن»؛ عن‎ 
أنس بن مالك: «أنَ النْبِيَ كلخ كان يصلَّي بالتاس» فدخل أعمى المسجد فترّى في‎ 

بثر أو حفرة. فضحك القومٌء فأمر النّبيّ كلخ من ضحك أن يعيد الوضوء 

والصّلاة». قال ابن الجوزيٌ: «وهذا لا يصحٌ / قور | عيناة والميقة كان بن أرقمء 
قال أحمدٌ بن حنبل: ليس بشيءٍ لا يروى عنه؛ وقال يحيى: لا يساوي فلساء 
وقال النسائيٌٌ وأبو داود والدارقطنيٌ: متروك. والقّاني: سفيانٌ بن محمّدٍء قال 
ابن عدي : كان يسرق الأحاديتٌ ويسوي الأسانيد» وفى حديثه موضوعاتٌ» والبلاعٌ 
في هذا الحديث منه؛. وقال ابن المنذر في الأوسط :590/١‏ «لا يجورٌ أن 
يوصف أصحاب رسول الله ككلهِ الذين وصفهم الله بالرّحمة, في كتابه فقال: «رحاهُ 
هم سم 4 [الفتح: 9؟] وحبر التّبِيَ كَل بأنْ خير الئاس القرنٌ الذي هو فيهمء» بأنهم 
0 بين يدي الله تعالى. خلف رسول الله كَل في صلاتهم...21 وانظر: فتح 
الباري .780/١‏ 

(؟) ذكره القاضي عبدالوهاب البغداديٌ في المعونة 775/١‏ 251/7 وهو بهذا أيضاً يخالف 
القاضي إسماعيل الذي يرى أنْ ك0 أغلظ وأنين. 

(9) الإجماع ص ”047 وحكاه أيضاً في كتانه الأوسط ١/5؟5.‏ 

(4) مراتب الإجماع ص 78. 
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ال ا ا ا ا اح اح ل ل 7-717 يبي ممم ممالا 


وقال ابن قدامة: «لا نعلمٌ فيه مخالفاً»"''. 


[**- المسالة الثّانية عشرة: من رأى النّاس يصلّون وهو مانّ 
فإنه لا تلزمه إعادةٌ الصّلاة معهم: 

ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من صلى 
الفرض وحده ثمّ رأى الئاس يصلّون وهو مار فإنّه لا تلزمّه إعادةٌ الصّلاة 
معهمء زد دحل السحد وارجم ولد ودر ل يوج على لفسه أن يتعمّد 
الصَلاة مع الإمام نعد أن صلق وحده وذلك مما لا ينبغي» ذكر ذلك في 
كتانه المنسوط)”'. 

فالإعادةٌ لا تلزم من صلَّى وحده في نظر القاضي إسماعيل بن 
إسحاق. أي: أنّها لا تجب لكئها تستحبٌء ويشهد للاستحباب وعدم 
الوجوب ما يلي: 


الأول : مارواه محجن رضي الله عنهء أنه كان في مجلس مع 
رسول الله عَكَدِيد فَأذّن بالصلاة» فقام رسول الله يِه فصلّى» ٠‏ ثم رجع ومحجن 
في مجلسه لم يصل معهء فقال له رسول الله كلو : «ما منعك أن تصلّي مع 
الثانن العيت برعل يندت" فقال: بلى يا رسول الله يل ولكني قد صَلْيتُ 
في أهلي. فقال له رسول الله يَكلِ: «إذا جئتَ فصل مع الناس وإن كنت قد 
صلَيت»9©) , 


[فرف 


)١(‏ المغني 2451/5 وانظر: المبسوط ١7١/١‏ 21797 والمدوّنة 2.48/١‏ والمجموع 
6 والمغني ؟/١401.‏ 

(9) انظر: المنتقى .777/١‏ 

(') محجن بن أبي محجن الدّئلي صحابي معدود في أهل المدينة» انظر: الإصابة 6//ا4. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ‏ تحقيق: فؤاد 2١17/١‏ رقم: 28 ومن طريقه النسائيٌ 
» والحاكم ونيد وابن حبّان ‏ مع الإحسان 2156/6 عن زيد ب بق اسلم: 
عن رجل من بني الدّيل يقال له: بُسْر بن محجن» عن أبيه محجن به. قال الحاكم : 
«هذا حديث صحيحء؛ ومالك بن أنس الحَكُمْ في حديث المدنيّين» وقد احتجٌ به في 
الموطأ» . 





الاحُتيارات الففْهية لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَؤْضميَ 


فإن كان أمره بإعادة الصّلاة وإن كان قد صلاها في أهله جماعة فأمرُه 
بذلك إذا كان قد صلاها في أهله وحده أولى"''. 

القاني : براءة الذّمة بأدائها في المرّة الأولى فلا تجبٍ مرّةٌ أخرى. 

القالث: أنّ القانية تعتبر نافلة وفعلٌ الثافلة مستحبٌ. 

ويظهر أن الفقهاء ‏ وإن اختلفوا في تحديد الصّلوات التي تعاد''؟ - 
فإنهم متفقرن في الجملة على استحباب إعادة الصّلاة للمنفرد الذي صلى 
وحده وهذه نعض أقوالهم في ذلك: 

قال القاضى عبدالومّاب: «يستحبٌ للمصلّى وحده أن يعيدها فى 
الجماعة»2” , 1 0 0 

وقال العمرانيٌّ: «إذا صلّى صلاةً ثم أدركها في جماعة فالمستحبٌ أن 
يعيدها مع الجماعة©؟ , 

وقال ابن قدامة: «من صلى فرضه ثمّ أدرك تلك الصّلاة في جماعة 
استحبٌ له إعادتها» . 


[55]- المسألة الثّالثة عشرة: حكم إمامة الألكن": 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى إجازة إمامة الألكن إذا كانت 


)10( انظر: شرح التلقين للمازري - تحقيقي ا 

0) فمذهب المالكيّة أنْ الصّلوات - بالتسبة للمنفرد الذي صلَى ثم جاء المسجد فوجد 
جماعة تعاد كلها إل المغرب. وللشافعيّة وجهان؛ الأوّل: استحباب الإعادة في كل 
الصّلوات»؛ والثّانق ‏ وهو شَادْ منكر -: أنه يعيد الظهر والعشاء فقط. وعند الحنائلة إن 
قت مبلاة الفجر أو العضر وهو خارج المسجد لم يستحت'له الذخول: .وتقل 
ابن قدامة عن الحنفيّة أنه لا تعاد الفجر والعصر والمغرب. انظر: المعونة ١/لاه37,‏ 
وروضة الطالبين 0747/١‏ والمغني 019/7. 

.7517/١ المعونة‎ )6( 

(5) البيان ؟81/7". 

(5) المغني ذلحلكة 

(1) الألكنُ: هو العاجرٌ عن إخراج بعض الحروف من مخرجه لعجمة أو غيرها سواء كان 
لا ينطق بالحرف أصلاء أو ينطق به متغيّرأ كأن يجعل اللامٌ ثاء مثلثة أو تاء مثناةً أو 
الرّاء لاما انظر: جواهر الإكليل 48 





الاخُتياراث الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميّ 


لكننّه في غير قراءته"١»‏ 

قال المازريٌ: «وهذا الاشتراط لا معنى له لأنّ التقصير في غير القراءة 
يوانم لا يؤنّرٌ في القراءة» مع بعد اختلاف حال التّطق بالحرف في 
القرآن وفي غير ين القرآن 97 , 

وقد اختلف الفقهاء في إمامة الألكن على سنّة أقوالٍ: 

الأّل: صحّةٌ إمامته وهو المنصوص عن مالك”"» ونه قال الحنفيّةٌ في 
قول مرجوح”*؟. والشَّافعيَةٌ في قول مخدج . 

القائي: صحَةٌ إمامته إذا كانت لكنتّه في غير قراءته» وبه قال إسماعيل 
القاضيء وردّه أبنو الحسن اللُخميٌ وأو عبدالله المازريٌ”" . 

القالث: الجوارٌ في قليل اللكنة؛ والكراهةٌ في بيّنهاء حكاه 
أبو بكر ابن العربت”” . 

الرَابع : عدم صححّة الاقتداء نه» ونه قال الحيفية في الصحيح المختار 
عندهب”, والشّافعيٌ في الجديد» وهو الأصحٌ عند الشّافعيّة؟ لأنّه يحتاج أن 
يحمل قراءة المأموم وهو يعجرٌ عن ذلكء. فلا يجوز أن ينتصب للتحمّل 
كالإمام الأعظم إذا عجز عن تحمّل أعباء الأمّة'. 


)١(‏ انظر: قول إسماعيل في شرح التّلقين 7171//1 - تحقيق: السّلامي» والتّوضيح 88 أ 
لخليل ١/ل»؛‏ وشرح قواعد القاضي عياض للقبّاب ص 544. 

(؟) شرح التّلقين ؟//ا/ا”. 

انظر: الرّواية في ذلك عن مالك في التوادر والرّيادات لابن أبي زيد ١/ل ١١8‏ ب» 
والتّوضيح ١/ل‏ 88 أء وشرح القواعد للقبّاب ص 2544 وشرح مختصر خليل 
للخرشي 037/5 وقال الأخير: وهو الصَحيح. 

(4) انظر: حاشية رد المحتار 841/١‏ 587. 

(6) انظر: المجموع 51//4؟. 

(5) انظر: التوضيح لخليل ١/ق‏ 88 أ. 

(0) نفسه. 

(6) انظر: حاشية ردٌ المحتار 041/١‏ - 4849. 

)9( انظر: المجموع 6/5 . 





الالحتيارات الفقهنة لشتخ ا ل ل 0 الجيُضميّ 


الخامس : إن كانت صلاة جهرية لم تصح» وإن كانت سرّيّة صحت» 
وبه قال الشّافعىٌ في القديم''". 

السّادس: صحّة إمامته مع الكراهة» ونه قال الحنائلة9 . 

واستدل القائلون بالجواز نما يلى: 

1د آنه لين فى ذلك إخالة "ينعت :وإتنا مو تقتصان فى آداء 

إضه 1 1 
الحروف 

١‏ ولأنْ ما يقوله الألكن والألئغ نا 


والذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ عدم صحّة إمامة الإمام الألكن الذي 
المسألة إندالٌ الضّاد ظاءً فإنّه معفرٌ عنهء» وذلك لخفاء الفرق بينهما ولا سيّما 
إذا كان الإمامٌ عاميًا إن الاي لا يكادٌ يفرّق نين الضّاد والظاءء فإذا قال: 
غير المغظوب عليهم ولا الظالين نقول: أبدل الضادٌ وجعلها ظاءًء فهذا 
يُعفى عنه لمشقّة التَحرّز منه وعسر الفرق نينهما لا سيّما من العواة”'. 


[5 ”| المسالة الرّابعة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في 
الجهريّة: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المأموم لا 
يقرأ خلف إمامه في الصّلاة الجهريّة"' . 


)١(‏ نفسه. 

(9) انظر: المغني 9/؟". 

7) انظر: شرح التّلقين للمازريّ  717//2‏ تحقيق: السَّلاميّء والتوضيح ١/ل‏ 88 أء 
وشرح القواعد ص 544»: وقد عزا خليلٌ هذا الاستدلال للقاضي عبدالوهاب البغداديّ 
في كتابه الإشراف ولم أره فيه. 

(5) انظر: حاشية ردٌ المحتار 6481/١‏ 087. 

(0) انظر: الشّرح الممتع على زاد المستقنع 45/4". 

() انظر: التمهيد 07/١١‏ 64. 





الاختياراتٌ الف لفقهيّة لشيخ المدّرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهُضميَ 


وروى القاضي في ذلك ثلاثة 00 


الأرّل: قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: حدّثنا علي بن المدينيّ» 
قال: حدثنا سليمان بن حيّان الأحمرء قال: حدّثئنا داود بن أني هندء» عن 
أبي نضرة» عن أسيد 1 جابر قال: قال عبدالله بن مسعود: «أتقرؤون حلت 
الإمام؟ 2 : ألا تفقهون؟ ما لكم لا تعقلون؟ ظوَإدًا كروت 
لفان ل آم . 0 ذا 


القاني: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدّثنا شعبة» عن منصورء عن 
أني وائل قال: سئل عبدالله عن القراءة خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن 
فإنّ في الصّلاة شغلآء وسيكفيك ذلك الإمام . 


قتادة؛ عن سعيد بن المسيّب في قوله: 00 ىك لي تمصع 2 
و نص 00# قال: في الصاد© , 


أفادت هذه الآثار التى رواها القاضى إسماعيل أنّ مذهب ابن مسعودء 


وابن المسيّبٍ عدم قراءة المأموم في الجهريّة وراء الإمام بل يشتغل 
بالإنصات لقراءة إمامه. 


)١(‏ ذكر هذه الآثار ابن عبدالبرٌ فى التّمهيد "١ 79/١١‏ من طريق عبدالوارث بن سفيان» 
قال: حدّثنا أحمد بن دحيمء قال: حدّثئنا إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق» قال: حدّثنا 
عمّي إسماعيل بن إسحاق. 

(0) الأعراف: الآية .7١54‏ 

() أخرجه بنحوه الطبريّ في تفسيره ,*45/١‏ رقم: 186884. 

(4:) أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام 0٠7١‏ وعبدالرزاق في المصئف 2178/١‏ 
والبيهقيّ في الكبرى ,.15١/5‏ والطبرانيّ في المعجم الكبير 754/4»: من طرق عن 
منصورء عن أبي وائل؛ عن ابن مسعود به. قال الهيثميّ في مجمع الرّوائد ؟/1١١1:‏ 
«رجاله موتّقون'. 

(©) الأعراف: الآية .,73١5‏ 

(5) أخرجه الطبريّ في تفسيره .#41//١*‏ رقم: ١8688‏ من طريق قتادة»؛ عن سعيد به. 





الاخُتباراتٌ الفقهية لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


وهي مسألة فيها قولان للفقهاء : 
الأوّل : لا يقرأ المأموم مع الإمام فيما يجهر فيهء وبه قال 
1 01 الك والشَافعيَ فى القديم”", ابول 
الثاني: تجب القراءة على المأموم» وبه قال الشّافعيَ في الجديدء وهو 
الصّحيح عند الشافعيّة" , 
| واحتج الجمهور على عدم قراءة المأموم مع الإمام فيما يجهر فيه بما 
يلي : 
١‏ قوله تعالى: 8وَإِدًا قُروك الْفُرَانٌ دَسْتَمِعوا لَمُ وأنصِشا»” . 
قال زيد بن أسلم وأبو العالية: كانوا يقرأون خلف الإمام فنزلت الآيةُ" . 
وقال أحمد: أجمع الئاس على أن هذه الآية فى الضّلاة© . 
؟ - ولأن الآية نص عام فيتناول نعمومه الصّلاة" . 
 "“‏ عبن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «إِنْما ججعل الإمام ليؤتمٌ 
بهء فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»""' . 





)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي 717؛ ومختصر اختلاف العلماء 7١4/١‏ 2308 والمبسوط 
١‏ » وبدائع الصّنائع .١١١/١‏ 

(0) انظر: عيون المجالس ,548/١‏ والإشراف 758/١‏ 279 والقوانين الفقهيّة 54. 

) انظر: المجموع 514/9". 

(4) انظر: المغنى 564/7. 

(0) انظر: المجموع “/14". 

(1) الأعراف: الآية .5١4‏ 

0) انظر: المغني ؟/551. 

(6) نفسه. 

(9) نفسه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ١/48؛‏ رقم: ,50٠4‏ والنسائيّ ١41/5‏ 21475 وابن ماجه 
7/؛ رقم: 24445 من طرق عن أبي خالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن زيد بن 
أسلم. عن أبي صالح» عن أني هريرة به. وأشار إليه مسلم في ااصحيحها "١14/١‏ 
وصححه . 





الاختياراتٌ الفقْهيّة لشيخ المدزسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُْضميَ 


وجه الدّلالة من الحديث فيما يلي: 

أ أنه أمره بالإنصات وذلك ينفيى وجوب القراءة . 

ب - أنه قصد تعليم ما يلزمه أن يفعله خلف الإمام ولم يذكر 
القراءة . 

ج ‏ أنه بيّن ما يفعل المأموم فيه بمثل فعل الإمام. وما من حقّه أن 
يفعل فيه بخلاف فعله) وفي القول نِأن على المأموم أن يقرأ إنطال لموضع 
التفرقة”" , 

5 ولأنّها قراءة لا تجن على المسبوق فلا تجب على غيره كقراءة 
السورة» يحمّقه أنّها لو وجبت على غير المسبوق لوجبت على المسبوق 
كسائر أركان الصّلاة9"' . 

- ولأنّه إجماع قال الإمام أحمد: ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام 
27 إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزىء صلاةٌ من خلفه إذا لم يقرأء 
وهذا التبي كلل وأصحابه والتّانعون» وهذا مالك في أهل الحجازء وهذا 
التَرريٌ في أهل العراق» وهذا الأوزاعيٌّ في أهل الشّامء وهذا اللّيث في 


أهلٍ مصرء ما قالوا لرجل صلَّى خلف الإمام وقرأ إمامّه ولم يقرأ 
صلانّه نال , 


وحجة الشافعيّ في قوله الجديد على وجوب القراءة على المأموم حال 
الجهريّة الأحاديث الوارد, في أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وأنّها بدونها 


وأجيب بأنها محمولة على غير المأموم”*'. وقد جاء ]ا نه فيما 


.5"89/١ والإشراف‎ 21١١/١ انظر: بدائع الصَّنائع‎ )١( 

(9) انظر: الإشراف 2551١ 5140/١‏ والمغني ؟/؟51؟ ‏ 5513. 
(0) المغنى ؟/557؟. 

40 انظر: المجموع *517/7". 

(0) انظر: المغني ؟/5517. 


ل ا ل 00 





رواه الخلال بإسناده عن جابر أن التبي كل قال: «كلّ صلاةٍ لا يقرأ فيها بأمّ 
القرآن فهي خداجٌ إل أن تكون وراء الإمام0"؟ . 


والذي يظهر قوّة ما ذهب إليه الجمهور لقوّة أدلّتهم في المسألة» 
خاصّة الآية الكريمة التي فيها الأمرُ بالإنصات. ْ 


قال ابن عبدالبرٌ: «في قول الله عر 00 وَإِدًا فُرمك الْفَيَانٌ 
ا ل رن مع إجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك في 
الصّلو ات المكتوبة أوضح الدّلائل على أن المأموم إذا جهر إمامّه في الصّلاة 
أله لا يقرأ معه بِشيءٍ وأن يستمع له وينصت» وفي ذلك دليلٌ على أن قول 
رسول الله يلخ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”” ' مخصوصٌ في هذا 
الموضوع وحده إذا جهر الإمامٌ بالقراءة لقول الله عرّ وجلّ: #وَإدًا مروت 
لْمُرَانٌ مَسْتمِعْوا لم وأنضئوا4”*'. وما عدا هذا الموضوع وحده فعلى توم 
الحديث؛ وتقديره: لا صلاة ‏ يعني: لا ركعة ‏ لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب إلا لمن صلى خلف إمام يجهر بالقراءة فإنه يستمع وينصت»6” . 


ثثثا- المسألة الخامسة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في 
السرّئة: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ القراءة 


خلف الإمام ااانه فيه مستحبّة غير واجبة"'. 





)١(‏ أخرجه الدذارقطنيٌ في سننه 717/١‏ من طريق يحيى بن سلامء ثنا مالك بن أنسء» ثنا 
وهب ع كيسان. عن جابر به. قال الدّارقطنيّ : #يحيى بن سلام ضعيف والصّواب 
موقرفٌ», وكذا رجح وقفه البخاريٌ في القراءة خلف الإمام .١١5١‏ 

(0) الأعراف: الآية 4١5؟.,‏ 

(9) أخرجه البخاري 75/7 لالالاء رقم: "هلاء ومسلم 2540/١‏ رقم: 4" من حديث 
عبادة بن الصّامت رضي الله عنه. 

(؟) الأعراف: الآية .5١4‏ 

."١ "0/١١ التمهيد‎ )4( 

0) انظر : التمهيد 607/١١‏ 605. 





الاختيارا الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


وقد اختلف الفقهاء في المسألة على قولين: 


الأول : لا يقرأ المأموم خلف م فيما يسر فيه») وإليه ذهت 
أ . 


وحبجة أبي حنيفة حديث: «من كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له قراءة”") 


الاني: يقرأ مع الإمام في كل ما يسرٌ فيه» وإليه ذهب الجمهور 
7 ال" 0 فين 7 


وحجة الجمهور ما يلي: 

١‏ - ما رواه أبنو هريرة رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله يلخ صلاةٌ 
فلمًّا قضاها قال: هل قرأ أحدٌ منكم معي بشيءٍ من القرآن؟ فقال رجل من 
القوم: أناا يا رسول اللهء فقال رسول الله كه: ني أقول: ما لي أنازع 


القرآن؟ 5-0 بقراءتي فاقرؤوا معيء وإذا جهرتٌ بقراءتي فلا يقرأن 
معي أحدًا 


وهو نص في المسألة لو كان ثابتاً غير أنه لا يصحٌ عن 
رسول الله يَكلِك. 


5١4/١ انظر: مختصر الطحاوي ص 277 ومختصر اختلاف العلماء للجصّاص‎ )١( 
.١١١/١ وبدائع الصّنائع‎ »199/١ والمبسوط‎ ٠ 

(؟) أخرجه ابن ماجه 217/7 رقم: 288٠‏ من طريق جابر الجعفيّ» عن أبي الزّبيره عن 
جابر قال: قال رسول الله 4 : ..٠‏ فذكره. ا 0 
غير أنّ الحديث له طرق وشواهد تشهد بمجموعها أن للحديث أصلاًء وقد استوفاها 
الألبانيٌ في كتابه الإرواء 754/7 71/4» وخلص إلى أن الحديث بمجموع تلك 
الطرق حسنٌ - أي: لغيره -. 

(*) انظر: عيون المجالس »558/١‏ والتّمهيد 257/١١‏ والقوائين الفقهيّة ص 544. 

(4؟) انظر: التهذيب 98/75 للبغوري. 

(5) انظر: المغني ؟/758. 

(5) أخرجه الدّارقطنيّ 2**7/١‏ رقم: #7ء وفي إسناده زكريًا بن يحيى الوقارء قال 


الدّارقطنيٌ : «تفرّد به زكريًا الوقار وهو منكر الحديث متروك؛. وانظر: ميزان الاعتدال 
الا 


الاختياراتٌ الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجؤُضمئ 


ا ا اللل 11 ل م ا ا 


؟ - وفي رواية: فقال رسول الله مَك : «إني أقول: مالي أنازع 
القرآن؟؛ فانتهى الشان عن القراءة مع رسول الله كيد فيما جهر فيه 
زنتول الروك ابالقراءة: حين سفوا ذللقة من سيول ف 





فظاهر قول أي هريرة هذا يقتضي نقاءهم عليها في صلاة السَرٌ. 
واختلف العلماء في حكم القراءة هاهنا إذا أسرّ الإمام : 


١‏ فذهب أبنو حنيفة» وأكثر أصحاب مالك؛. وأحمد إلى أن القراءة 
خلف الإمام فيما أسرّ به الإمامُ سئّةٌ ولا شيء على من تركها إلا أنّه قد 


قال ابن قدامة: «هذا قول أكثر أهل العلم»”” . 
واحتجوا على قولهم بعدم الوجوب بما يلي: 

١‏ حديث: «من كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له قراءة»©» 
وهذا عام يندرج تحته المأموم في الصّلاة السَرَيّة . 


5 ولأنْ القراءة لو وجبت على المأموم لوجبت على المسبوق كسائر 
الا د 


 *‏ ولأنه مأمومٌ فلم يجب عليه القراءةٌ كحالة الح 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »/١‏ رقم: 7٠‏ ومن طريقه أبو داود 2077/١‏ رقم: 
411 والتّرمذيّ ١‏ رقم: 317" والتسائيّ .١14١ ١40/١‏ عن ابن شهاب» 
عن ابن ع اللَيئيّ. عن أبي هريرة به. قال التَرمذيٌّ: «هذا حديث حسن». 

() انظر: مختصر الطحاوي ص 237 والرّسالة ١97/١‏ مع شرح زرّوق» والإشراف 
الل والتّمهيد 6١‏ والكافي 25١1/١‏ وجواهر الإكليل 280/١‏ عند قول 
خليل: «وَنُبَتْ نأض رك والمغني 2758/9 158, 

(9) المغني ؟/558. 

04( تقدّم تخريجه. 

(5) انظر: المغني ؟559/7. 





واجبة. 


١‏ عموم الأحاديث الواردة في أن لا صلاة لمن لم يقرأ نفاتحة 
الكتاب كحديث عبادة بن الصّامت أن التّبىَ كِهِ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»0": وهو نص عام يدخل تحته المأموم في الصّلاة السَرَيّة 

4 3 
وراء إمامه . 


وأجيت بِأنْ هذه الأحاديث محمولة على الإمام والمنفرد دون 
الماموء0. 


"١‏ ولأله مصل لا يسمع القراءة فوجبت عليه كالمنفرد. 


وأجيب بأنّه لا يصمح قياس المأموم على المنفرد لأنْ المنفرد ليس له 
من يتحمّل عنه القراءةٌ نخلاف المأموم”" . 


ذا ذا ذا ذا ذا 


)١(‏ وهو المذهب الصّحيح عند الشّافعيّة انظر: المجموع سم ١م‏ #107, وروضة الطالبين 
/7. 

(؟) انظر: المغني ؟538/1. 

(6) أخرجه البخاري 375/9 لا#اا, رقم: 5هلاء ومسلم 2)596/١‏ رقم: 54. 

(4) انظر: المجموع “/17"". 

(©) انظر: المغني ا 


.00/١ 2 559/9 نفسه‎ )5( 





الالختياراث الففْهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُْضمي 


المبحث الثّالث 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم القصر في السّفر. 

المسألة الثّانية: حكم الجمع بين الصّلاتين لغير سبب. 
د عد 6د 


/)- المسألة السّادسة عشرة: حكم القصر في السّفر: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنْ القصر واجبٌ في السّفر 
وأنّ فرض المسافر ركعتان اثنتان"". وهي روايةٌ أشهب عن مالك . 


والذي عليه المذهتٌ أَنْ القصر ف مؤكدة فقد روىق أنو مصعت في 


251١/١ أء ومقدّمات ابن رشد‎ 50٠ ل/١ انظر: الاستذكار 257/6 وتبصرة اللّخميَ‎ )١( 
والبيان والتحصيل ١/5؟25 وجامع ابن يونس ١/ل 55أ. وشرح التّلقين للمازري‎ 
لابن شاس» ومناهج التتحصيل‎ ٠١9/١ تحقيقي؛ وعقد الجواهر الثّمينة‎ - ا١اامار#‎ 
2540/١ وشرح الرّسالة لزرّرق‎ .140/١ للرّجراجي دل كلأ ومختصر ابن عرفة‎ 
.17١/؟ والتّاج والإكليل ؟179/1؛ وحاشية الرّهونيَ‎ 

(؟) ذكر هذه الرّواية ابن الجهم كما في الاستذكار 77/6؛ وانظر: شرح صحيح البخاريٌ 
لابن بطال #٠لاء‏ والمنتقى 270/١‏ وعقد الجواهر الثّمينة ١/9١؟.‏ 


الاختيارات الفقهنة لشيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميّ 


امتختصره» عن مالك قال: «القضة فى الشفر ست للتجال والتساء)2!؟. 
قال ابْنُ عبدالبرٌ: «وحسْبّكَ بهذا في مذهب مالكِ» مع أنه لم يختلف 
قولّه : إن من أتمّ في السّفر يعيدٌ ما دام في الوقت» وذلك استحبابٌ عند 
9 0 
من فهمٌ لا إيجات 


وقال أ نو الفرج الليعق: «رواية أني مصعب أغنتنا عن طلب مذهب 
مالك فى ذلك:9 . 





قال ابِنُ عبدالبرٌ : «يعني من مسائله وأجوبته»”؟'. 


وقد اختلف الفقهاءٌ في هذه المسألة على قولين: 

الأؤل: أن القصر فرض» ونه قال أبنو حنيفة : ومالك في رواية 
أشهب». وإسماعيل بن إسحاق القاضي. 

الثاني أن القصير ميكة ف ونه فال المال فلا07 
والحنائلة , 


الأدلة : 
احتجٌ القائلون أن القصر فرضٌ بما يلي: 


.١ 778/١١ التمهيد‎ )١( 

(0) نفسه. 

(؟) الاستذكار 56/5. 

(4) نفسه. 

(6) انظر: مختصر. الطحاويٌ 2 والمبسوط 278/١‏ وبدائع الصّنائع والهداية 
0 والاختيار لتعليل المختار ١//الا.‏ 

(5) انظر: المصادر المتقدمة ص 2755 حاشية: .١‏ 

(0) انظر: الأمّ “7 ١١1ء‏ وتهذيب البغويٍ 2791/5 وروضة الطالبين ."88/١‏ 

(6) انظر: المغني 2177/6 والمسافر متهم مخيّرٌ إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أتمّء 


وهو المشهور عن الإمام أحمد» وروي عنه أنّه ترقف وقال: أنا أحبٌ العافية من هذه 
المسألة . 
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5 إللكق 
نبيكم يله في الحضر أريعا. وفي اسفن 00 وفي الخوف 0 

فأخبر أنْ الفرض رععتان وأنّه ليس نقصر بل هو تمام". 

وأجيب عن هذا بأنْ معناه فرضّه ذلك إذا اختار لقول عائشة رضي الله 
عنها: «فُرضت الصّلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسّفرء فزيد في صلاة 
الحضر»ء وأقرّت صلاة السَفر)”". 

قال الجصّاص : «فأخبرت أنْ فرض المسافر في الأصل ركعتان وفرض 
المقيم أرنع كفرض صلاة الفجر وصلاة الظهرء فغير جائز الزّيادة عليها كما 
له تجوز الزنادة نغلى سنائر الشلرات17: 

وأجيب عن هذا بأنْ المراد أنّها أقرّت في السّفر في حقٌّ من اختار 
ال 

؟ ‏ قول عمر: «صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 
وصلاة السّفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم»” . 


)١(‏ أخرجه مسلم 2499/١‏ رقم: ه 

(1) انظر: أحكام القرآن ١4/7‏ دار الكتب العلميّة. 

(6) أخرجه البخاري 2887/١‏ رقم: ٠ه”,‏ ومسلم ١/48؛‏ رقم: 586" 

(:) أحكام القرآن للجصّاص 19/5". 

() انظر: شرح التلقين .١١85/#‏ 

(5) أخرجه النسائي »١١١/#‏ وابنٌ ماجه 2*”*”8/١‏ رقم: ٠١57‏ تحقيق فؤادء وابن حبّان 
/3 - "27 رقم: 277/87 والبيهقي في السّئن الكبرى #/ 27٠١‏ وأحمد في المسند 
١‏ من طرق عن زبيد» عن عبدالرّحمن بن أبى ليلى قال: قال عمر: 
فذكره. قال ابن المنذر في الأوسط 5/4: «هو خبر ثابت»» وقال ابن كثير في 

تفسيره :486/١‏ «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» وقد حكم مسلم في مقدمة 
ين ا ل ل و وقد جاء مصرّحاً به في هذا الحديث وفي غيره 
وهو الصّواب إن شاء الله وقال الألبانيّ في إرواء الغليل :٠١/“‏ (إسناده صحيح 
على شرط الشّيحين فإنّ ابن أبي ليلى قد سمع عمر رضي الله عنه على الأصحٌ؛ بل 
صرّح بسماعه منه لهذا الحديث في رواية يزيد بن هارون كما ذكره أحمد عقب 
الحديث؛ . 


ا ل 0 





وأجيب عن هذا بأنّه محمول على من اختار القصر مع أنه قرنه بالسَنن 
فدلٌ على أنه 0 


* - قول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «من صلَى في السّفر أرنعاً كمن 
صلى فى الحضر ركعتين»”'' . 


5 - وعن صفوان بن محرز أنه سأل انِنَ عمر عن الصّلاة في السَفر؟ 
فقال: ركعتان» فمن خالف السَّنةَ كفر” . 


- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنّه صلّى بمنى ارج رمات 
ار 0 عليه » فقال: «يا أيه الئاس إلى تأقلتٌ بمكة منل قدمتٌ» وإني 


سمعت سول الله عَكَِه يقول: من تأفل في بلد فليصل صلاة المقيم»”؟' . 


.847/4 تحقيقي» والمجموع‎ - ١١85/“ انظر: شرح التلقين‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسند 2701/١‏ وابن المنذر في الأوسط 9/4 رقم: 27778 
من طريق مروان بن معاوية الفزاري» ثنا حميد بن عليّ العقيليّ» ثنا الضْحَاك بن 
مزاحم؛ عن ابن عباس به. وضعّفه ابن حجر في المطالب الغالية 18٠0/١‏ بعد أن عزاه 
لمسندد - يعني الي مسنده -». ولعل ذلك من أجل حميد بن علىّ العقيليَ فقد قال فيه 
الدارقطنيٌ : لا يستقيم حديئّه ولا يحتجٌ به كما في ميزان الاعتدال ؟//11. 

(9) أخرجه عبِدَالرَرَاق في المصئتف .67١/9‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 257/١‏ وأبو يعلى في المسند ١/لاه١2‏ رقم: 2١16‏ 
والحميدي في المسند 27١/١‏ رقم: 275 وابن أب شيبة في المسند ‏ كما في نصب 
الرّاية /1!1 -» من طرق عن عكرمة بن إنراهيم الباهليّء ثنا عبدالله بن 
عبدالرّحمن بن أبي ذباب» عن أبيه» عن عثمان بن عفّان به. وهذا لفظ أحمد. 
وإسناده ضعيف من أجل عكرمة بن خالد الباهليّ قال عنه ابن حبّان في المجروحين 
7 : "كان ممّن يقلب الأخبار ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به». وقال 
الذهِبِيَ ة في المغني في الضعفاء ع :١/'‏ امجمع على ضعفه؟. وذكر البيهقي ؤابنن حجر 
له علّة أخرى وهي الانقطاع. قال ابن حجر في فتح الباري 555/7: «الحديث لا 

يصح يصح لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتجٌ بهء ويردّه قول عروة: تأوّلت ما تأوّل 
عثمان. ولا جائز أن تتأفل عائشة أصلاً فدل على وهن ذلك الخبر». والحديث ضعَفه 
البيهقي في معرفة السّئن والآثار 2478/7 وابن كثير فى البداية //2779 والهيثشمى فى 
مجمع الزوائد 5 والمقصد العليّ ص 778 والألباني في ضعيف الجامع 
الصّغير رقم: .68١١‏ 
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ولو كان الإتمامٌ سائغاً لما أنكروه ولا احتاج إلى الاعتذار7"' , 





5 - حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث قال للتبى كَلِل: «ما 
اننا نقصر وقد أيئًا؟ فقال له رسول الله كلِ: صدقةٌ تصذق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته)9' . 


قال الجصّاص: «وصدقة الله علينا هى إسقاطه عنّاء فدلٌ ذلك على أنّ 
الفرض ركعتان» وقول : «فاقبلوا صدقته» يوجبٍ ذلك لأنّ الأمر للوجوب». 
فإذا كنا مأمورين بالقصر فالإتمام منهئٌّ عنه)”" . 


فهذه الأحاديث والآثار تدل على أنْ فرض المسافر ركعتان وفي هذا 
يقول الجصّاصٌ : «هذه أخبار متواترة عن النّبيّ يلخ والصّحابة في فعل 
الركعتين في السّفر لا زيادة عليهماء وفي ذلك الدّلالةٌ من وجهين على أنْهما 
فرض المسافر: 

أحدهما: أنْ فرض الصّلاة مجمل فى الكتاب مفتقر إلى البيان» وفعل 
النْبِيَ بل إذا ورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضي الإيجاب» وفي 
فعله صلاةً السَفر ركعتين بيان منه أنْ ذلك مراد الله كفعله لصلاة الفجر 
وصلاة الجمعة وسائر الصّلوات. 

والوجه الثّاني: لو كان مرادٌ الله الإتمام أو القصر على ما يختاره 
المسافر لما جاز للنّبِىَ كل أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخرء 
وكان بيانّه للإتمام في وزن بيانه للقصرء فلمًّا ورد البيان إلينا من الي 36 
في القصر دون الإتمام دل ذلك على أنه مراد الله دون غيرهء ألا ترى أنه 
لما كان مرادٌ الله في رخصة المسافر في الإفطار أحد شيئين من إفطار أو 
صوم ورد البيان من التبيَ كل تارة بالإفطار وتارة بالضّوم»”*'. 


)١(‏ انظر: شرح التلقين ١١17//"‏ - تحقيقي. 
(0) أخرجه مسلم 2998/١‏ رقم: 4. 

() أحكام القرآن 14/9" دار الكتب العلميّة. 
(:) أحكام القرآن للجصّاص 19/7". 
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ا لا اا ا ال اللا الل سم 


قال الشّوكانيٌ: «فهذه الأدلَهٌ قد دلت على أن القصر واجبٌ عزيمةٌ غيد 
5 ل 


+ - أنْ كل صلاة فرض ردت إلى ركعتين فذلك هو الواجبُ فيها 
أله الي 7 

4 - قال الجصّاص: «ويدل عليه من جهة النظر اتّفاق الجميع على أن 
للمسافر ترك الأخريين لا إلى بدل؛ ومتى فعلهما فإنّما يفعلهما على وجه 
الانتداء» فدل على أنّهما نفل, لأنّ هذه صورة التفل وهو أن يكون مخيّراً 
بين فعله وتركهء وإذا تركه تركه لا إلى بدل»”” , 

وقال ابن قدامة: «ولأنْ الرّكعتين الأخريين يجورٌ تركهّما إلى غير 
بدلٍ. فلم تجر زيادتهما على الرّكعتين المفروضتين»؛ كما لو زادهما على 
صلاة 00 

ل وقد 
اختلف فيمن صلَى أربعاً هل أدّى فرضاً أم لا؟ فالفرض ساقطٌ عمّن صلَّى 
ركعتين لإجماعهم » ولأ سقط الفرمن عنن عل أريماً لاختلافهم)0* . 

واحتجٌ القائلون بأنّ القصر ليس نفرض بما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: لَلا َع فى الأ كس عتك جتاغ أ تتشها يا 
ألصَّلَرة إن خِفَامٌ أن 2 لين 0 

فلو كان القصر فرضاً لم يقل فيه: ليس عَلَيِكْْ > إذ لا يعبّر عن 





,”.ا//١ السّيل الجرّار‎ )١( 

(0) انظر: المعونة 2558/١‏ والمنتقى .750/١‏ 
(6) أحكام القرآن 519/7. 

.١177/# المغني‎ )4( 

(6) الأوسط 4//ا#”#. 2 

(5) النساء: الآية .١٠١١‏ 
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الواجب أنه لا جناح فيه» وإنّما يعبّر بذلك عمًّا يجوز العدول عنه'"© 
وأجيب بأنْ الآية واردةٌ في صلاة الخوف والمرادٌ قصرٌ الصّفة لا قصر 
العدد واو سلم الها في قتلاة القضر لكان نما ايف من ركم الجناء غير أمراد 
نه ظاهره لدلالة الأحاديث الصّحيحة على أنْ القصر عزيمة لاا ر 1 
؟ ‏ حديث عائشة رضي الله عنها: «أنَّ رسول الله يةَ كان يتم الصّلاة 
الف اسقط )9 ل 
دي لسفر ويقصر ١‏ 


وعنه جوانان : 





الأول : عدم ثبوته . 

القاني : على فرض ثبوته فمعناه أنه قصر في الفعل وأتمٌ في الحكم 
كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
على لسان نبيّكم عليه السّلام» © . 


)١(‏ انظر: المعونة 2774/١‏ وشرح التلقين  ١١١١/‏ تحقيقي» والمغني ؟177/7. 

(*) انظر: السّيل الجرّار .”11//١‏ 

(6) أخرجه الدارقطني في السئن 2189/7 رقم: 40» والبيهقي في السئن الكبرى #/2141 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2416/١‏ والبزار في المسئد كما في كشف الأستار 
فلهضة رقم: 85487 -. من طرق عن المغيرة بن زياد»ء عن عطاءء عن عائشة به. 
قال الدّارقطنيّ: «المغيرة بن زياد ليس بالقويّ». وأنكر أحمد بن حنبل هذا الحديث 
فيما رواه عنه ابنّه وام الا رقم: : 476. قال أبن القيّم في زاد 
المعاد :554/١‏ «لا يصحٌ. وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول: هو كذب على 
رسول الله ك94. وللحديث طرق أخرى لا تخلو من ضعف. انظر: سئن الدارقطني 
والسئن الكبرى »١4١/١‏ وإرواء الغليل 5/79 5. 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصّاص .19/١‏ وأثر عمر أخرجه التّسائي »١١١/‏ وابن ماجه 
ام رقم: 21١77‏ وابن حبّان ‏ مم الإجسان //؟؟ ‏ "الا رقم: 73787 والبيهقي 
في الكبرى .7٠١/‏ وأحمد في المسند ١/لاا»‏ من طرق عن زنيدء عن عبدالرّحمن بن 
أبي ليلى» قال: قال عمر: ... فذكره. قال ابن المنذر في الأوسط 75/4: «هو خبر 
ثابت». وقال ابن كثير في تفسيره 486/١‏ : «هذا إسناد على شرط مسلم؛ وقد حكم 
مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر. وقد جاء مصرّحاً به في هذا 
الحديث وفي غيره وهو الصّواب إن شاء الله». وانظر: إرواء الغليل .١٠١5/#‏ 
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 "“‏ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنّا نسافر مع النَبِي يك 
فمنًا من يقصر وبا من يتم فلا يعيب بعضٌ على بعض»7©. 

ع عن انن جريج قال: قلت لعطاء: «أيّ أصحاب رسول الله وَل 
كان يوفي الصّلاة في السّفر؟ فقال: لا أعلمه إلا عائشة رضي الله عنها 
وض بن أن وا 3 

فلو كان الإتمام غير جائز لما خفي عن هذين وعن غيرهما كحذيفة, 
والفسون وعبدالتضدة” عه يو 

أن المسافر يلزمه الإتمام إذا اقتدى بالمقيم» ولو كان ارتفع حكم 
الأربع لما لزم الإتمام”'؛ كالحاضر لما كان فرضه الإتمام لم يكن له أن 
فصر عقلفك: شنا : 





)١(‏ أخرجه بنحوه البيهقيّ في السّئن الكبرى ١40/#‏ من طريق عمران بن زيد التَغلبِيَ» عن 
زيد العمي» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فذكره. وإسناده ضعيف من أجل 
عمران وزيدء قال ابن التركمانيّ في الجوهر الئّقىّ: «قلتٌُ: العمّي ضعيف كذا قال 
البيهقي في باب النّفاس. وفي كتاب ابن الجوزيٌ: قال يحيى: ليس بشيء. وقال 
أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. وقال ابن حبّان: يروي عن أنس أشياء موضوعة لا 
بحل الاحتجاج بخبره. وفي كتاب ابن الجوزي أيضاً: عمران التغلبيَ قال يحيى: لا 
يحتج به. وقال المزي في كتابه: مختلف فيه؟. 

(؟) أخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار ١0؛‏ وعبدالرَّراق في المصئف 2050/9 
رقم: 4484» ومن طريقه ابن المنذر في الأرسط 2*”8/4, رقم: ٠54”؟‏ عن 
ابن جريج به. وإسناده ضعيف لانقطاعه بين عطاء ‏ وهو ابن أني رباح - وبين 
سعد بن أبي وقّاص وعائشة رضي الله عنهما. وقد قال أحمد بن حنبلٍ - كما في 
تهذيب التهذيب ٠١*//‏ -: «رواية عطاء عن عائشة لا يحتجٌ بها إلا أن يقول: 
سمعت] . 

(6) عبدالرّحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزّهري ولد على عهد النبي يك ومات أبوه في 
ذلك الزّمان فعد لذلك من الصحابة . وقال العجلي : من كبار التابعين» انظر: التقريب 
رقم : ١م"‏ 

(4) انظر: شرح معاني الاثار 2574/١‏ والاستذكار 0/5لاء وشرح التّلقين للمازري 
17١9 - 131“‏ - تحقيقي. 

(5) انظر: شرح التلقين /١١؟7١‏ - تحقيقي. 

0) انظر: المعونة »758/١‏ والمنتقى ١/9"؟.‏ 
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تي م سو يورو رج سرب سسصطاسسسوجه -152 :هلل 1ل لل لاا لا لي سيدا 


والذي يظهر ‏ ولله تعالى أعلم ‏ أنْ أقوى القولين هو القول بوجوب 
القصر في السّفرء وإليه ذهب إسماعيل القاضيء إذ لم يثبت عنه كه في 
جميع أسفاره إلا القصر وذلك في «الصّحيحين» وغيرهما. غير أنَّ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رجّح أن القصر سئةٌ والإتمام جائز مع الكراهة لأنّ قوله 
تعالى: ظوَاَا صَرَبْمُ في الْأرضٍ كيس عَلَيَيْدْ ماح أن تُتَصروا ين الصّلَة4 واضح 
أنّها في قصر العدد وليس الضّفة كما يدل عليه حديث عمرء فهو في حالة 
الأمن وقصر الصّفة خاصٌ نحالة الخوف”"©. 

قال ابن المنذر: «إِنّ انب يله قد سافر أسفاراً كثيرة ومعه أصحابّه أو من 
كان معه ملهم» وقد حفظوا عنه صلاته ومواقيتها وجمعه بين الصّلاتين حيث 
جمع بينهماء وتطوّعه الذي تطوّع به في أسفاره ليله ونهاره. وصلاته على راحلته 
والوتر عليهاء ونزوله عنها للمكتونة» وغير ذلك من أحكام صلاته» وحفظوا عنه 
صومه وإفطاره في سفرهء ولو كان المسافرٌ مخيّراً بين الإتمام والقصر لبيّن ذلك 
لتب ككل لأصحابه لأنّه المنيّنُ عن الله معنى ما أنزل عليه من الكتاب)!" . 

وقال الشوكانيٌ: قواطية الأدلة على الوجوت العديث الكانث عن 
عائشة في الصَّحيحين : فرضت الصّلاة ركعتين فأقرّت صلاة السّفر وأتمّت 
صلاة الحضرء فهذا إخبارٌ بِأنْ صلاة السّفر أقرّت على ما فرضت عليه» فمن 
زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر»"” . 


[8"!- المسألة الثّانية: حكم الجمع بين الصّلاتين لغير سبب: 
إِنّ الأسباب التي تكلّم أهل العلم على كونها مؤثّرةٌ في جواز الجمع 


أربعة : 
أحدها: السّفر. 
والثاني : المطر. 

.1١* انظر: الفتارى 95لا "و2‎ )١( 


(؟) الأوسط 95/4" 
(5) السّيل الجرّار .*:5/١‏ 





ل 0 


والرّابع : الخوف. 
وإنّما انحصرت الأسباب في هذه الأقسام لأنه لا يتصوّر عذر في 


غالب الأمر يشقٌ معه أداء الصّلاة في وقتها سوى هذه الأسباب7©. 

أمَا الجمع بين الصّلاتين لغير سبب من الأسباب المتقدّمة كمن جمع 
بينهما حاضراً غير مسافرء أو صحيحاً غير مريض» أو آمناً غير خائف» أو 
في حال صحو السّماء ولا مطرء فمذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق 
رحمه الله تعالى عدم مشروعيّة ذلك» إذ الجمع عنده يشرع إذا دعت إليه 
الضُرورة» وأمًا من فعله لغير ضرورة فإنّهِ ينهى عنه ويؤدّب عليه" . 

وقد تعقّبٍ المازريٌ القاضي إسماعيلَ في قوله بالتأديبٍ هنا لأنَّ 
إسماعيل يرى الجمع بين الصّلاتين في الوقت المشترك بينهماء فإذا جمع 
رجل بين الظهر والعصر مثلاً في وقت الاشتراك بلا ضرورة دعت إلى 
الجمع فإنّه يكون قد أدَّى الصّلاتين في وقتهما فلا معنى للتّأديب. 

قال المازريّ: «وفي التّأديب هنا نظرٌ لأنّ القاضي إسماعيل إذا سلم 
القول بالاشتراك لم يكن الجامعٌ للصّلاتين مخالفاً لوقت مفروض””",. إلا أن 
يقصر الاشتراك على حال الضرورة والعذر وينفيه مع حال الاختيار فيصحٌ 
| التَأديبٌ حينئلٍ. أو يكون أثبت الاشتراك فى حال الاختيار وحال الضَرورة 
لكنّه أذب من جمع اختياراً لتأكد التهي كاذه عن ذلك وإلحاقه بالسَئن 
المؤكدة فيكون التَأديبُ في ذلك جارياً على قول من تقدّم من أصحاننا أن 
تارك الوثر ا 





)١(‏ انظر: شرح التّلقين ٠٠١//7‏ أ تحقيقي. 

() المصدر السَابق. 

(9) يعني أنه يجوز الجمع بينهما في الوقت المشترك اختياراً واضطراراً. ٠‏ 

(4؛) يعني: أنّ الجمع بين الصّلاتين جائز في الوقت المشترك اختياراً واضطراراً» لكنّ 
الأصل أن لا يفعل ذلك إلا مضطرّء أمّا من فعله اختياراً فهو متهاون يشبه تارك الوتر 
اختياراً . 

() شرح التلقين ؟//ا١٠١.‏ 
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وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: صلاة الجنازة في المسجد. 

المسألة القانية: سبب عدم جعل حركة الأجنة دليلاً على الحياة فيها. 
2 36 


[85]- المسالة الأولى: حكم صلاة الجنازة في المسجد: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى جواز الصّلاة على الجنازة في 
المسجد. 


قال المازري: «قال إاشماغيل فى «مبسوطه»: لا نأس نالصلاة 
الجنازة في المسجد إذا احتيج إلى ذلك» وإنكارٌ الئاس قصّةٌ سعدٍ”"©؛ يدل 
على أن الفعل الدّائمّ الصَّلاةٌ في موضع الجنائز بقرب المسجدء ولعل 
الصّلاة على سُهَيْل" كانت قبل أن يُتَخذْ ذلك الموضعء ولعلّهم إِنْما صَلَوا 


)١(‏ أي: سعد بن أبي وقاص حين صلت عليه أمّ المؤمنين عائشة وسيأتي تخريجٌ الحديث 
قريباً. 

زشقفق ابن بيضاء الفهريٌ صحابيّ من المهاجرين» مات سنة 4هء انظر: الإصابة اا 
والسَير .”"854/١‏ 
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على عمر رضي الله عنه في المسجد'" لأنّه أوسعٌ عليهم لكثرة من صلّى 
عليه . وهذا كلّه واسعٌ إذا احتيج إليه . 


وأمًا ما حدّثنا نه عاصمٌ بن عليّء عن ابن أني ذئبٍ» عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بك : «من صِلَى على الجنازة في 
00 له». فهذا إسنادٌ ضعيفٌ”"», ولا بأس بذلك إذا احتيج 
إليه) ْ 


والجديد الذَّكْرٍ أن مذهب القاضي إسماعيل في هذه البسالة محالت 
لما ذهب إلنه مالك روحم الله تعالى. ففي «المدوّنة؛ قال مالكُ: «أكرهُ أن 
نُوضع الجنازةٌ في المسجدء » فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا 
بأس أن يُصلَي من في المسجد عليها بصلاة ة الإمام الذي يُصلّي عليها إذا 
ضاق خارجٌ المسجد نأهله»©), وله ييا لما ذهتث إليه مالكيّةٌ نغداد 
كاين الجللاب”7 1 والقاضي عبدالوقاتب27 

وثمّة قولٌ آخرٌ في مذهب مالكِ ذهب إليه انِنُ حبيب من المالكيّة 
موافق لقول القاضي إسماعيل من جواز صلاة الجنازة في المسجد'” . 

والحاصلٌ أن المسألة فيها قولان للعلماء: 

الآرل: الكراهةٌ» وإليه ذهب الحنفيّةُ 2 والمالكيّةٌ في قول. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ لم 5ا"”, رقم: ,.5١1‏ عن نافع» عن عبدالله بن عمر 
أنه قال: ١صُلَي‏ على عمر بن الخطاب في المسجد»ة» وإسناده صحيح. 

') لضعف صالح وهو ابن نبهان مولى التّوأمة حيث اختلط بآخرة» غير أن هذا الحديث 
من رواية ابن أبي ذئب عنه وهي قبل الاختلاط» ومن ن أجل هذا صحّحح الحديتٌ من 
صحّحه من أهل العلم» وانظر: الاستذكار 2177/8 وتهذيب التهذيب 408/4 409. 

(0) شرح التلقين للمازريٌ “/5؟7١1١.‏ 

.١151/١ المدونة‎ )5( 

(5) انظر: التفريع ١/١٠/ا".‏ 

(؟) انظر: الإشراف .١164/١‏ 

0) انظر: شرح التلقين للمازري .1١١75 - ١١77/“‏ 

(48) انظر: المبسوط ؟58/9. 





الاختياراث الفقْهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضميَ 


القاني : الجوارٌء وإليه ذهب الشَّافعيّةُ"2: والحنابلة” » والمالكيّةٌ في 
قول آحخر. 
وقد احتجٌ القائلون بالكراهة بما يلي: 


١‏ مارواه أبو هريرة قال: قال رسول الله كلاد : «من صلّى على 
جنازة في المسجد فليس له شيغ0”” . 


قال القاضي عبدالومّاب: «وأقل ما في ذلك المنعغ»”*. 
وأجيب عنه بأجوبة : 


أ أنْ اللام في قوله: «فليس له شيءٌ» نمعنى «على؛؛ .أي : فليس 
كله شيءٌء كما في قوله تعالى: إن أ أحسنت 2 كان 2 نفيك وإ وَإِنْ أُسَأَتمُ 
04 لها 2*7 ر 1 نمق عي : 


- أن الذي في النسخ الصّحيحة: «فلا شيء عليه" , 


ا 0 
يشبّعها إلى المقبرة وينحضر الدّف. 0 , 


)١(‏ انظر: المجموع 75١4 7١/0‏ وأضاف النّوويٌ أنها ليست جائزةً فقط بل هي 
مستحية. 

(؟) انظر: المغني #/471. 

(9) أخرجه أحمد :»404/١5‏ رقم: 291/٠‏ وأبو داود 244/4: رقم: 23184 وابن ماجه 
عروه, رقم: /ا١6١2.‏ من طرق عن ابن أبي ذئب. عن ضالح مولى التّوأمة» عن 
أبي هريرة به. وإسناده صحيح؛ صالح مولى التّوأمة وإن كان اختلط لكن رواية 
ابن أي ذئب عنه قبل الاختلاط؛ وقد صحّحه الألبانىٌ كما في صحيح الجامع الصّغير 
رقم: رف 

.١164/١ الإشراف‎ )#8( 

(5) الإسراء: الآية لا. 

() انظر: الاستذكار 7097/7/8. 

0) انظر: فيض القدير 77/1/5. 

(4) انظر: فيض القدير 9/1/5 .١‏ 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضميّ 





؟ ‏ ولأنّه يخاف أن يحدث من الميّت حدثتٌ فيؤدّي إلى تنجيس 
| لمسجد 0 


ويجاب عنه بأنّ حدوث ذلك من الميّت بعيد لأنّه يغسل جيّداً ويطهّر 


ويكفّنء وإن حصل شيءٌ من ذلك فتكره الصّلاة عليه في المسجد لهذا 
الأمر الطارىءء ولا يعنى ذلك الكراهة مطلقاً . 


واحتجٌ القائلون بالجواز بحديث عائشة في صلاة رسول الله كَل على 
سهيل بن بيضاء وأخيه فى المسجدء فعن أبى سلمة بن عبدالرّحمن أنّ 
غائشة لما توفي استعد بن أبى. قاض قات : #ادحلوا: به الحسجد:حئن اصلى 
عليه؛ فأنكر ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلى رسول الله كه على ابني 
بيضاء في المسجد سهيل وأخيه»”"' . 


وهذا نض في المسألة قال ابن عبدالبِرٌ: «وهي السّئّة المعمول بها في 
الخليفتين بعد رسول الله ول؛ صلى غعمر على أبي. بكترا الصديق في 
المسجدء وصلَى صهيب على عمر في المسجد نمحضر كنار الصَحائة»” . 


الجنازةٌ في المصلى كما تجوز أن تصلّى في المسجدء لأنْ رسول الله يله 
فعل هذا وهذا وإن كان غالبُ هديه أدارُّها فى مصلّى خاصٌ للجنائز كان 


قرب 1 


[دئا- المسالة الثانية: سبب عدم جعل حركة الأجنّة دليلاً على 
الحياة فيها: 


.- م 


أجمع الفقهاء على أن المولود إذا استهلَ صارحاً عُسّل وصُلّى عليه. 


.184/١ الإشراف‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 2559/1 رقم: .٠١١‏ 

() الاستذكار 8//ا7. 

(5) انظر: أحكام الجنائز للألبانيَ .1١ 9 1١١5‏ 





الاختياراتٌ الففهيّة لشئخ خ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعدل بن إشكاة قى الجيُضميّ 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنْ الطفل إذا عرفت حياته واستهل 
0 
ا وك وم ا 1 
يلي : 

١‏ - أنه لم يستهل بالصّراخ وهو علامة الحياة. 

أنْ هذه الحركة لا تدلٌ على الحياة بدليل أمرين: 
أ أنه قد كان يتحرّك في البطن. 
دآ أن المفتول: عبد ل لمن ا 

وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أقوال: 

١‏ فمنهم من اعتبر حركة السّقط”" دليلاً على الحياة وعليه فيغسّل 
وتضلى عليه وبه قال اليكرفتة7* :و الكنا و90 , 

وحبّة هذا أن الحركة أمارة على الحياة فإذا مات نعد استهلاله 
وحركته غسّل وصلي عليه. 

١‏ ومنهم من لم يعتبر حركة السّقط دليلاً على وجود الحياة فيه 
ورأوا أن الضَّابط في الغسل والصّلاة عليه هو استهلاله صارخاً. وبه قال 
المالكيّة”" , ومعهم القاضي إسماعيل بن إسحاق كما تقدّم ذلك عنه. 





)١(‏ الإجماع ,5١‏ وانظر: مختصر الطحاويٌ »4١‏ والمعونة ١/٠ه".‏ والبيان ##لالاء 
والمغني عمه؛. 

(؟) انظر: شرح التّلقين للمازري 1١78/*‏ - دار الغرب الإسلامي. 

(0) السَّقط: هو الجنين الذي نزل من بطن أمّه ميّتاً أو حيّاء حياة غير مستقرّة» انظر: 
جواهر الإكليل .١١17/١‏ 

(54) انظر: مختصر الطحاوي .4١‏ 

(5) انظر: البيان للعمرانيَّ #/لالا. 

() انظر: التفريع 258/١‏ والمعونة 2680/١‏ وشرح التّلقين #/1178. 





الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


وحجتهم في ذلك ما يلي: 
أ أن الصّلاة إِنْما هي على من علمت حيائه قبل موته؛ وأمارة الحياة 
ا للع ار ع م سي رو 31 


رن لله تكله : «إذا ار الصَبيِ صلَي عليه(" . 


ب - أن الحركة لا تدلّ على الحياة لأنْ المقتول يتحرّك وليس بحيّ؛ 
ولأنّه قد كان متحركاً قبل وضعه ولم يحكم ا 


“" - ومنهم من أناط الأمر ننفخ الرّوح في الجنين ويكون ذلك بعد 
مضي أربعة أشهرء فإذا مضه بفا ام علطا الس ادل وفاى عزف ولا عبرة 
بالحركة وعدمها في هذا الباب» أمّا إن سقط قبل مضي أربعة أشهر فإِنّْه لا 
يغسّل ولا يصلى عليه ويلفٌ في خرقة ويدفن» وبهذا قال الحنابلة©. 


وحجتهم في ذلك ما يلي: 


| ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: حذثنا رسول الله عبد وهو 
الصادق المصدوق: «إِنْ أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماًء 2 م يكون 
علقةً مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك؛» ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع 
كلمات: فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيدء ثم ينفخ فيه 
إل" "تي 
لروح» ". 


ففي الحديث أنّ الرّوح تنفخ في الجنين نعد مضيّ مائة وعشرين يوماً 
وهي أربعة أشهر بالتّمام» فصار الجنينُ ذا روح وحياة» فإذا سقط من نطن 


2588/1 والنّسائيّ كما في تحفة الأشراف‎ .٠١7” أخرجه التَّرمذيَ ؟/9**؛: رقم:‎ )١( 
وابن ماجه #/284 رقم: 8١6٠ء من طرق عن أبي الزبيرء عن جابرء وصححح‎ 
الترمذيٌ وقفه.‎ 

(9) انظر: المعونة ."61/١‏ 

انظر: المغني روه" ٠5م‏ 

(14) أخرجه البخاري 257/6 رقم: 2797 ومسلم 2305/4 رقم: ١‏ 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 





ولم يستهلٌ ولم يتحرّك فإنّه يصلّى عليه لأنْ الحياة قد استقرّت فيه بعد 
مضي الأشهر الأربعة. 

ب - ما رواه المغيرة بن شعبة أن التْبيّ كَل قال: «الطفل يصلى 
علله00 3" , 

وهذا يعم من استهل دون استهلال أو حركة. 

قال الترمذيّ: «والعمل عليه عند نعض أهل العلم من أصحاب 
لني له وغيرهم قالوا: يصلّى على الطفل وإن لم يستهلّ بعد أن يعلم أنه 
على وهو قزل اعون را 10070 

والذي يظهر لي قوّة ما ذهب إليه الحنابلة من إناطة الوم الروح 
وعدمهء وذلك منضبط بالأرنعة أشهر فإذا مضت على الجنين ثم سقط غسّل 
وصلّي عليهء استهل صارخاً أم لا تحرّك أم لاء ار مم رم ف 
عليه الأربعة فلا يصلّى عليه بل يلف في. خرقة ويدفن. 

أمَا من اعتبر الحركة أمارةً على الحياة فيشكل عليه أن الجنين قد 
يسقط ويتحرّك ولم ينفخ فيه الرّوح بعدء وذلك يعني أنْ تلك الحركة 
خاضلة نمت عبر اسهرار الحياة كحركة عِرْقٍ ولحوه. 

أمّا من اعتبر استهلاله صارخاً أو ما يقوم مقامه من طول المكث 
فلا شك أنْ الجنين ما صرخ إلا وقد نفخت فيه الرّوح فيناط الأمر إذاً بهذا 
دون ما بعدهء والله تعالى أعلم. 


لا لا ذا ذا ذا 


٠ والتسائيٌ‎ 2٠١1١ أخرجه أبو داود 248/4 رقم: 2105 والتّرمذيَ /2*”“8 رقم:‎ )١( 
من طرق عن زياد بن جبير بن حيّة» عن‎ 2١6١1! وابن ماجه #//اه, رقم:‎ 65/5 
أبيه » عن المغيرة به. قال الترمذي: احديث حسن صحيح؟.‎ 

00 أي : ابن راهويه . 

إفرف جامع الترمذي ؟/78”. 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُْضميٍ 


الفصل الثّالث 


ا فقهه في الزكاة والصيام 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حكم التين هل فيه زكاةٌ؟ 

المسألة الثانية : أعيان العروض لا زكاة فيها. 

المسألة الثالثة: حكم صوم المغمى عليه. 
3 6د 36 


[41]- المسألة الأولى: حكم التّين هل فيه زكاةٌ؟: 

ذهب القاضي إسماعيل إلى وجوب الرّكاة فى التّين وتنعه على ذلك 
جماعةً من مالكيّة بغداد» وهو رأيٌ عبدالملك . بن حبيت» والأبهريّ» 
وجماعة من أصحانه. وحجَّتّهم في ذلك القياسٌ على الدّمر اريس 

قال ابن عبدالبرَ: «اختلقُوا فى التّين فالأشهرٍ عند أهل المغرب مممّن 
يذهب مذهبٌ مالك أنّه لا زكاة عندهم في البن إل عندالملك0" بن شْ 


فإنّه كان يرى فيه الرّكاة على مذهبت مالك قاس على التمر 52 وإلى 
هذا ذهب جماعةٌ من البغداديين المالكتين إسماعيل بن إسحاق ومن اتّبعه. 





)١(‏ في المطبوع: عبدالله, وهو تحريف» وانظر: رأي عبدالملك بن حبيب في الكافي 
5/١‏ خرة والمنتقى ذاشن للباجي» والقوانين الفقهيّة ئفة وتنوير المقالة ره" ». 


الاختنازاتٌ الف لففهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 





وقد بلغني عن الأبهريّ وجماعةٍ من أصحابه أنّهم كانوا يُفتون به ويرونه 
مذهبّ مالكِ على أصوله عندهم. والتَّينُ مكيل يُراعى فيه الأوسق الخمسة 
وما كان مثلها وزناء ويحكم في التّين عندهم بحكم الثّمر والرّبيب المجتمع 
0000 

وما اختاره القاضي إسماعيل ومن معه هو خلافٌ رأي الإمام مالك في 
«الموطأ» و«المدوّنة»» إذ ذهب إلى عدم وجوب الرّكاة فيه وهي السّنة التي 
لا اختلاف فيها عند علماء المدينة وهو الذي سمعه من أهل هل العلم فيها. 

يقول مالك رحمه الله : «السَّنَةٌ التي لا اختلافٌ فينهنا عندنا والذي 
سمعتّه من أهل العلم أنه ليس في شيءٍ من الفواكه كلها فندقة ١!‏ الذكان 
والفِسك والّين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه»”" . 

قال الباجي: «هذا كما قال أنه لا اختلاف عند أهل المدينة فيما ذكره 
أنّه لا زكاة في شيء من الفواكه مما ذكر من ذلك ومما لم يسمّهء وأضاف 
مالك رحمه الله الثِينَ إلى جملتها لأنه لم يكن ببلده وإنّما كان يُستعمل 
عندهم على معنى التَفْكّه لا على معنى رك 


ويروي عنه ابن القاسم كول «التواك كليا التجرة واللوة والشلق ونا 
كان من الفواكة كلها مكنا بييين ويدخر اويكون فاكهةً فليس فيها زكاة؛ ولا 
في أثمانها حتّى يحول على أثمانها الحَوْلَ من يوم تقبض أثمانها»9' . 

وما ذهب إليه مالك في «الموطأ» و«المدوّنة» هو الأشهر عند المالكيّة 
كما قال ابن الحاجت في كتابه «جامع الأنيات) 0 


)١(‏ الاستذكار 09/7/94؟. 

(1) الموطأ ١/1لا".‏ باب ما لا زكاةً فيه من الفواكه والقضب والبقول. 

60 المنتقى ؟9/1/7١.‏ 

(5) المدوّنة ١/؟76.‏ 

(5) جامع الأمّهات ١‏ وانظر: الرّسالة ‏ مع تنوير المقالة /558؟2 والكافي 2*04/١‏ 
وشروح خليل للزّرقانيَ ؟/ 71/9 2738١‏ والآبي »:/١‏ عند قول خليلٍ: ١مِنْ‏ مُطْلّقٍ 


ع5 


الشَِّيرٍ مِنْ حب وَثَمْرٍ فُقَطه. 





الاختياراث الفقْهيّة لشيّخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤؤضمي 


واعتذر ابن عبدالبرٌ عن عدم قول مالك بوجوب الزّكاة فيه بعدم علمه 
بأنه ييبس ويدّخر ويقتات فقال: «فأدخل - أي : مالك - التّينَ في هذا الباب 
وأظيّه والله أعلم لم 7 تأنه" 2 يبس ويُدّخر ويقتات» ولو علم ذلك ما أدخله 
في هذا الباب؛ لأنه أشبه بالثّمر والرّبييب منه التمآل 3 


وقال ابن القصّار: «إنْما تكلم مالك على بلده ولم يكن التَينُ فيه وإِنّما 
يَجُلْبُ وأمًا بِالشَام وغيره ففيه الرّكاة 1 

ويردٌ هذا أنْ مالكأ كان يُرحل لمعن قات لمان ا سعد أن لذ 
يسمع بكون الثّين مقتاتاً. ولذا قال التّتائينٌ - رادا قولٌ ابن القصّار : «رُدٌ بأنّ 
تصريح أهل المذهبٍ بسقوطها فيه على المشهور ينعده؛ وبأنّه قد رُحل إلى 
مالك من الشّام والأندلس فكيف لم يسمع نكونه مقتاتاً» 9" , 

ويذكر أبو الوليد الباجي أنّ أصل مالكِ يحتمل القولين» الوجوب 
وعدمه فيقول: 

«أمَا التّينُ فإِنّه عندنا بالأندلس قوتٌء وقد ألحقه مالك بما لا زكاةً 

أحذهما: أنّه لا زكاة فيه لأنْ الرّكاة إِنْما شرعت فيما كان يُقتات 
بالمدينة ولم يكن التَّينُ يقتات بها فلم يتعلّق به حكمُ الزكاة وإِنْما تعلق 
بالزّبيب والتمر لما كانا مقتاتين بها. 

والثاني: أن حكم الزّكاة متعلّقٌ بالتّين قياساً على الزّْنِيتِ والقّمر وإن لم 
يكن التّينُ مقتاتاً بالمدينة) , 
والقول بعدم الزّكاة في الثّين هو رأيُ الحنابلة في الأشهر كما قال 





.٠١/9/ أحكام القرآن للقرطبيَ‎ )١( 

زفق تنوير المقالة في شرح الرّسالة للتّتائي رمك ونحوه في الذخيرة للقرافي ركلا 
مم2 تنوير المقالة ١6‏ 

.١ 71/7 المنتقى‎ )4( 





0 لكنْ الأظهر عندهم وجوبث الرّكاة ان غ؛ وهى اختيارٌ شيخ 
الإسلام أبن تيمية قال البعليٌ : ارجح نو العبّاس أنْ المعتبر لوجود زكاة 
الخارج من الأرض هو الادّخار لا غير لوجود المعنى المناسب لإيجاب 


الركاة فيه بخلاف الكيل فإنه تقديرٌ محضٌ فالوزنٌ في معناه. . وئص 
أبو العيئاس على وجوب الزكاة ة فى الثين يقن 


لي الوجوت قال الشافعيَة ةٌ بلا خلاف 0 قال التوويٌّ: 
فقت فقت نصوص الشافعيّ والأصحاب أنه لا لا زكاة ال , 


جما ذه أنو حنيفة إلى وجوب الرّكاة ذ فى التين بناءً على رأيه في 
وجونها في كل ما أخرجت الأرض مثا يقصداكة تمالف إلا الطب 


والقصب والحشيش. 


مل الترلسي ل نا ع وه 7 
يستئبت في الجنان ويقصد به استغلال الأراضي ففيه ال 


والحاصلٌ أنْ مالكاء والشافعىّ» وأحمد فى. الأشهر لا يرون الرّكاة في 
إشحاق واتتاعه» وعبةالجلك بن حبيت» والأبهري ‏ والخابلة في الأظهر 
عندهم . 

وحجة القائلين بوجوب الرّكاة ف في التّين ما يلي : 


١‏ - عمومات النصوص فى هذا الباب مثل: 


2165 ١88/4 وانظر: المقئع لابن البنَا 2871/7 والمغني‎ 2407 4٠05/1 الفروع‎ )١( 
.844/6 والإنصاف */88», وكشّاف القناع للبهوتيّ‎ 

(5) انظر: الفروع 405/5 لا40ء والإقناع للحجاريٌ 2417/١‏ وكشّاف القناع 
*/445. 

() الأخبار العلميّة من الاختيارات الفقهيّة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .١159‏ 

(5) المجموع ه/ 5 .» وانظر: روضة الطالبين 7731/7, 

(6) المبسوط 27# وانظر: الححّة 265٠0٠ 599/١‏ وتبيين الحقائق ١/١9؟!‏ - 1597. 
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أ قوله تعالى: طأَفِقُوًا من طِيبتِ ما كَسَنَثْرْ ينآ لَْعَنا لَك يِنّ 
الأينِ74''. وهو بعمومه يتناول جميع ما يخرجُ من الأرض. 

ب - قوله يكُ: «فيما سقت الأنهار والغيم العُشُورُء وفيما سقي بالسّانية 
نصف العشر»”" . 

؟ - ولأنّ السَّبب هي كون الأرض الثامية مؤنة لها فوجب اعتبارٌه قلّ 
أو كثر. 

" - وقياساً على الزَّبيبٍ والتّمر بجامع علّة الادّخار. 

واستدل القائلون نعدم وجوب الرّكاة في الثّين نما يلي : 

١‏ - النصوص التي حصرت الرّكاة فى أربعة أصنافٍ كحديث 
أبي موسى ومعاذ بن جبلء أن رسول الله كلٍ بعفهما إلى اليمن فأمرهما أن 
ل النّاسّ أمر دينهم. وقال: «لا تأخذا في الصّدقة إل من هذه الأصناف 
الأربعة: الشّعير والحنطة والرّبيب والثمر»©©. 

قال ابن قدامة: «لأنْ غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع ولا هو 
في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها فلم يصحٌُ قياسّه عليها 
ولا إلحاقه بها فيبقى على الأصل)”" . 

؟ - عن أبن عمر في صدقة الثّمار والزّروع قال: «ما كان من نخل أو 
عنبٍ أو حنطهةٍ أو شعير»”" . 0 





.7517/ البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 6/ه/ا5, رقم : لاء من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(9) انظر: تبيين الحقائق .597/١‏ ش 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ‏ كما في مجمع الرّوائد ٠6/‏ -» ومن طريقه البيهقيَّ في 
الكبرى 16/4١؛‏ عن سفيان؛ عن طلحة بن يحيى؛ عن أبي بردة» عن أبي موسى 
ومعاذ به. قال الهيثميّ : «رجاله رجال الصّحيح؟. 

(4) المغنى 4/ل/ا6١ا.‏ 

(03" اشر أبو عبيدٍ في الأموال رقم: 18/4 حدّثنا حجاج؛ عن ابن جريج؛ قال: 
أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع. عن ابن عمر به. وصححح إسناده الألبانيُ في تمام 
المئة ص ؟/ا". 





قال أبو عبيد: «وبهذا القول كان يأحدٌّ انِنُ أبي ليلي وسفيان بن سعيدٍ 
أنْ الصَدقة لا تجبٌ في شيءِ مما تخرجٌ الأرض إلا في هذه الأربعة 
الأصناف على ما سنّ رسول الله كلل وأمر به معاذاً ثم قاله ابْنُ عمرء وقد 
روي مثله عن أبي موسى الأشعريٌ 1 


؟ ‏ عن سفيان بن عبدالله التقفي”"' أنّه كتب إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ وكان عاملاً له على الطائف -: إن قِبَلّه حيطاناً فيها كرومٌ 
وفيها من الفرسك والرّمَان ما هو أكثر غلّة من الكرم أضعافاًء فكتب إليه 
يستأمرٌه في العشر قال: فكتب إليه عمر: إِنَّه ليس عليها عشر وقال: هي 
4 العضاء”» كلها رلجى عانها © 


والتَينُ فاكهةٌ مثل الرّمّانَ والفرسك. 


؟ - قال ابن وهبٍ: أخبرني غيرٌ واحدٍ من أهل العلم عن عليّ بن 
أني طالب وعجنا شين ممور يق الغاضل وانن شهاب وعطاء بن أبي رباح 
وعطاء اراي أنْهم قالوا: ليس في البقل والبطيخ والتّوابل والرّعفران 
والقضيب والعصفر والكرسف والأترج والتفاح والخربز والثّين والرّمّان 
والفرسك والقنّاء وما أشبه ذلك زكاة* . 


+ - ولأن التي لت غير مكيل فلا زكاة فيه كالقصت والحقيك”" : 


)١(‏ الأموال ص "ا7. 

(؟) الطائفي صحابي استعمله عمر على صدقات الطائف» انظر: الإصابة .٠١8/7‏ 

() كل شجر عظيم له شوكء نهاية ابن الأثير /98؟. 

(5) أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج رقم: 2048 ومن طريقه البيهقيٌ في السَئن 
الكبرى 2١78/4‏ عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبدالله بن أوس» عن سفيان بن 
عبدالله به. وفي إسناده جعفر بن نجيح السَعديّ المدنيّ ذكره ابن حجر في لسان 
الميزان وقال: ذكره أبو جعفر الطوسيّ في رجال الشّيعة. 

(65) أخرجه سحنون في المدونة ١/7ه6؟.‏ 


0) انظر: المقنع لابن البنا ؟7/؟67. 
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4 - ولعدم ادّخاره لأنّ غير المدّخر لم تكمل ماليئّه لعدم التَمكن من 
الانتفاع به في المآل فأشبه الخضر من هذه التاحية”" . 


والذي يظهر أن أقوى القولين هو عدم وجوب زكة التِّين وهو 
مذهب جمهور العلماءء لأنْ رسول الله كلخ خصٌ زكاة الكمار ا 
أصناف ليس منها الفاكهة كالتّين اونحوه؛ ولذا قال أبنو عبِيدٍ القاسم بن 
سلام : «الذي أحتارٌ من ذلك الاتباع لسئّة رسول الله يلخ أنّه لا صدقة 
إل في الأصناف الأرنعة التي سمّاها وسئّهاء مع قول من قاله من 
الصحابة والتّابعين» ثم اختيار ابن أني ليلى وسفيان إيّاه. وذلك أنّ 
النْبِي كَقةِ حين خصٌ هذه بالصّدقة وأعرض عمًًا سواها قد كان يعلمٌ أن 
للئاس أموالاً مما تخرجٌ الأرض» فكان تركّه ذلك عندنا عفواً منه 
كعفوه عن صدقة الخيل والرّقيق» وإِنّما يحتاحٌ إلى النظر والتَّسْبيه 
والتّمثيل إذا لم توجد سنَةٌ قائمةٌ» فإذا وجدت السّنّة لزم النّاس 
عه" . 


أما ما ذهب إليه الموجبون للرّكاة في الفواكه نحو الثّين وغيره فقاسوه 
على التمر والرفيت وهو قياس خللاف النمّ وهو فاسد الاعتبار ؛ إذ النصٌ 
أوجب الرّكاة في الأصناف الأرنعة ولم يوجبها في غيرها. 


قال ابْنُ بطال: «وخالف أيضاً أنو حنيفة معنى آخر من هذا الحديث 
فأوجب العشر أو نصف العشر في البقول والرّياحين والفواكه وما لا يوسق 
كالرّمَان والتفاح والخوخ وشبه للك والجمهورٌ على خلافه لا يوجبون 
الزّكاة إل فيما يوسق ويقتات ويدخر. .٠‏ ولم ينقل عن النْبِي عليه السّلام 
أحدٌ بالحجاز أنه أخذ من البقول والفواكه الزّكاة» ومعلومٌ أنّها كانت عندهم 
بالمدينة» وأهلٌ المدينة متفقون على ذلك عاملون به إلى وقتنا هذاء ومحال 
أن يكون في ذلك زكاةٌ ولا تؤخذٌ مع وجود هذه الأشياء عندهم وحاجتهم 





0( ل مل/اء. 





ا ل ا ا 1 ل سس 


إليهاء ولو أخذ منها مرّة واحدة لم يجز أن يذهب عليهم حتّى يطبقوا على 
خلافه إلى هذه الغاية»7' , 


[45]- المسألة الثانية: أعيان العروض لا زكاة فيها: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ عروض 
التّجارة” 0 لا زكاة في أعيانها نل تجب في قيمتها. ٠‏ واحتج لذلك بقوله َل : 
«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةو 290 


وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


الأول : تخرج الزكاة من القيمة ولا يجوز أن تخرج من عين العرض» 
ونه قال المالكية!*, والشافعيّة في قول هو المشهور في ال 
والحنابلة7" . 


الغاني : لوج الركاة من العين :ولا يحون إحراجها من القيمة ويه قال 
: لك 
الشافعيّة فعيّة في قول 1 خر لهم 1 


)0( شرح صحيح البخاريٌ #رواهر .م 

(0) عروض التّجارة : هي كل ما أعد ََ من غير النُقدين سواء كان متاعاً أو مكيلا 
أو موزوناً أو حيواناً أو عقاراً انظر: المغني 44/4”؟. وقد ذهب جمهور الفقهاء 
إلى أن عروض التّجارة فيها الزّكاة بل حكى ابن المنذر فيه الإجماعء» وخالف في 
ذلك الظاهريّة فلم يروا فيها زكاةً. انظر: إجماع ابن المنذر 81: وبدائع الصّنائع 
والإشراف :4١1١/١‏ وروضة الطالبين ؟555/7؟» والمغنى 0748/45 والمحلى 
ن اليه 1 

(0) أخرجه البخاري 27:99 رقم: 1454, ومسلم 598/5 25095 رقم: 28 من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4:) نقله عن القاضي إسماعيل بن إسحاق الباجيٌ في المنتقى .١77/79‏ 

(0) انظر: المعوية الإ والإشراف 01/١‏ 3 وجواهر الإكليل 211١/١‏ عند قول 
خليل: «وَإِنَمَا يُرَكّى عَرْضٌ لا رَكَاةٌ في عَيْنه؛. 

) انظر: البيان #/2”78 وروضة الطالبين 77/7. 

0) انظر: المغني 560/4. 

(4) انظر: البيان #/27786 وروضة الطالبين 777/7 





القالك : يخيّر التاجر نين القيمة والعرض» فعند حولان الحول إن شاء 
أخرج ربع عشر العينء. وإن شاء أخرج ربع عشر القيمةء وبه قال 
الحنفيّة”''. والشّافعيّة في قول آخر أيضاً”' . 

الأدلّة: 


احتجٌ القائلون أن زكاة عروض التّجارة تخرج من القيمة ولا يجوز أن 
تخرج من عين العرض أن التصاب معتبر بالقيمة فكانت الرّكاةٌ منها كالعين 
3 2 إضرف 
في سائر الأموال "“. 

واحتجٌ القائلون بأنها تخرج من العين ولا يجوز إخراجها من القيمة 
نما يلي: 

١‏ - حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: دأمَا بعد فَإِنٌ 
رسول الله ككل كان يأمرنا أن د نخرج الصدقة من 2 1 ل للبيع»”؟؟, والْعَرْض 
فق الذي يعد ليع فوجيه! أن تحرج الشدنة بن 


ويجاب عنه بأمرين: 

أ أنْ الحديث ضعيف لجهالة نعض رواته فلا يصمح الاحتجاج به. 
ب - وعلى فرض صححّته فيحتمل أن يعني القيمة لا العين. 

؟ - أنْها مال تجب فيه الزّكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال. 





)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع ؟/71. 

(1) انظر: البيان #/3568”. وروضة الطالبين ؟/77. 

9) انظر: البيان “ه27 والمغني .76١/4‏ 

(4) أخرجه أبو داود 211/9 رقم: 651١ء‏ من طريق سليمان بن موسى أبي داودء 
حدئنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حذّثنئي خبيب بن سليمان» عن أبيه 
سليمان» عن سمرة به. قال الحافظ أبن حجر في التلخيص الحبير لذلخنل 7 افي 
إسناده جهالةٌ؛ . 

(9) انظر: البيان 6/6””. 
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وأجيب بعدم التّسليم بأنَ الزّكاة تجب في المال وإنُْما وجبت في 
200 

واحتجٌ القائلون بالتّخبير أن الرّكاة تتعلق نهما فخيّر التّاجر نينهما""'. 

ويجاب أيضاً بأنها تتعلق بالقيمة لا العين. 

الذي رظي قو ماأذفين اله الجليون 17ل ارعاة هومن التجارة 
تخرج من قيمتها لأنه أصلح للفقير فإنّه يستطيع أن يشتري بالقيمة ما يلزم 
ل أمَا عين السّلعة فقد لا تنفعه إذ يكون في غنى عنها فيحتاج إلى بيعها 

غير أن القائلين بالتتخيير يمكن استعمال قولهم في حالة واحدة بصفة 
استثنائية»؛ وهي أن يكون التَّاجِرٌ هو الذي يتولى إخراج زكاته بنفسه ويعلم أن 
الفقير في حاجة إلى عين السّلعة» فتتحقّق منفعتّه باستلامه العين دون القيمة» 
فالمسألة دائرةٌ على اعتبار المصلحة”” , 

وإلى هذا نحا أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية حيث رأى أن القيمة أصل 
والعينَ بل يجوز إخراجُه إن كان فيه مصلحةٌ للفقير أو كان على المالك 
عسرٌ في إخراج القيمة؛ فإن كان على الفقير ضررٌ فلا يجوز كأن يعطى 
أعياناً لا يحتاج إليها أو ثياباً لا تليق .نه أو عُدَدَ تجارة وهو ليس بتجار 
فينبغي على هذا مراعاة حال الطرفي.©2, 


[؟؛)- المسألة الثالثة: حكم صوم المغمى عليه: 
ذهب القاضي |[ إسماعيل بن إسحاق إلى بطلان الصوم بالإغماء طلقا 
قياساً على الحيض » وهذه نقول نعض العلماء عله : 





.50١0/4 انظر: المغني‎ )١( 

(0) انظر: البيان “/6؟". 

(6) انظر: فقه الرّكاة للقرضاويٌ ١//ا8”‏ _ وم",. 

فق 00 مختصر الفتاوى المصريّة 278٠‏ وأبحاث فقهيّة في قضايا الرّكاة المعاصرة 
شه 
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قال القاضي عبدالومّاب: (إذا أغمي عليه بعد الفجر لم يفسد صومه. 


وقال الشّافعئٌ في نعض أقاويلة» إن الإغماء يَضَادٌ الضّومّ كالحيض» وإليه 
ذهب القاضى ماع 904 


وقال ابن جزي: «وإن أغمي عليه يسيراً بعد الفجر لم يقض. وقال 
إسماعيل القاضي: يفسدٌ الصّومٌ بالإغماء مطلقا»”" . 


وقال القرافيّ: «قال القاضي إسماعيل : يسيرّه يفسده ولو في وسط 
التهار كالحيض»”" . 


فالقاضي إسماعيل شبّه الإغماء بالحيض فأنطل الصّومٌ به كالحيض إذا 
وقع في زمن الصّوم أنطله فالإغماءٌ كذلك. 


كل القرافيّ : «الإغماءً يشبه الَنُوم من جهة عدم العقل» ويشبه 0 
لأنّ كلا منهما منافٍ للصّلاة؛ فمن غلب شَبَه الوم لم يبطل مطلقاء أو 
الحيض أبطل طلقا ومن سوى رجح نأمر خارج وهو أكثر التهار 3 5 
يصادف أوّل أجزاء العناد ةي 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من إبطال صوم المغمى عليه عد 
الفجر ولو يسيرء هو خلافٌ رأي الإمام مالك في «المدوّنة» الذي ذهب إلى 
صحّة صوم المغمى عليه نعد الفجرء وقد سأله في ذلك ابن القاسم قائلاً: 
«لو أنّه أغمي عليه بعد أن أصبح ونيّنّه الصّيام إلى انتصاف التهار ثم أفاق 
بعد ذلك» أيجزئه صيامّه ذلك اليوم؟ قال: نعم يجزئه»2 . 


ويذكرٌ الحافظ ابن عبدالبِرٌ أن هذا هو أولى بالصضّواب وهو قولُ مالكِ 


.440/١ الإشراف‎ )١( 
(؟) القوانين الفقهيّة /الا.‎ 
7 م2 اللخيرة‎ 
نفسه 544/9 م49‎ ):4( 
.184/١ المدوّنة‎ )0( 
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وأصحانهء إلا عبدالملك7" فإنّه شرط في إنطال الإغماء للصُوم كونه متّصلاً 
: ا : : الفة 
بمرض قبله أو بعده» فإن لم يتصل لم يبطل كالئوم”'". 


ويجدرٌ التَنبِيهُ إلى أن ابن عبدالحكم المصريّ ذهب إلى مثل ما ذهب 
إليه القاضي إسماعيل من إبطال الصّوم بالإغماء قليلاً كان أو كثير)”” . 





ويظهر أن الاتفاق بين المذاهب الأربعة منعقدٌ على صحّة الصّوم 
بالإغماء بعد الفجرء وهذه نصوص بعض العلماء في ذلك. 


قال الميدانيئّ: «من أغمى عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث 
فيه الإغماء أو في ليلته لوجود الصّوم وهو الإمساك المقرونٌ بالئيّة إذ الظَاهِرُ 
وجودها منه00, 

وقال ابِنْ الجلاب: «إن أغمى عليه يسيراً من يومه أجزأه صومُّه إن 
كان إغماؤٌه بعل الفجر»* . 


وقال النوويٌ: «المذهب أنه إن كان مفيقاً في جزء من النهار صحٌ 
صومُّه وإلا فلا)0"' . 


وقال المرداويٌّ: (إذا أفاق المغمى عليه جزءاً من التهار صحّ صومُّه 
بلا نزاع»”" , 





)١(‏ يحتمل أنه عبدالملك بن الماجشون أو عبدالملك بن حبيب. 

(؟) انظر: الكافي ."41١ "40/١‏ 

(7) انظر: جامع ابن يونس ١/ل ١١5‏ أء وتبصرة اللّخميَّ 44/6 ب» وشرح الرّسالة 
لزرّرق "05/١‏ 

(5) اللّباب في شرح الكتاب 2197/١‏ وانظر: المبسوط #/٠لاء‏ وتبيين الحقائق "40/١‏ . 

."04/١ التفريع‎ )0( 

(5) روضة الطالبين 15”, وثمّة أقوال أخرى للشافعيّة لكن المذهب ما تقدّم ذكدف 
وانظر: المصدر السّابقء ومغني المحتاج .478/١‏ 

0) الإنصاف 9 وانظر: مسائل الإمام أحمد لعبدالله 2561/6 والمغني 2844/4 
وكشّاف القناع 814/1. 
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ويؤيّد صحّة الصّوم نالاغماء ما رواه نافعٌ قال: «كان ابِنٌ عمر يصوم 

اويؤ م بال فع بن 8 
تطوّعا بغ عليه فلا و 

قال البيهقيّ: «هذا يدل على أنْ الإغماء خلال الصّوم لا يفسده»”" . 


أمّا قياس القاضي إسماعيل الإغماء على الحيض فهو قياسٌ مع 
الفارق . 


لا ذا ذا ذا ذا 


)١(‏ أخرجه البيهقيَ في السّنن الكبرى 76/4 من طريق أبي جعفر الحذّاء؛ عن عليّ بن 
المدينيّ؛ ثنا المعتمر بن سليمان التّيميّ» قال: سمعتٌ عبيد الله بن عمر حدّث عن 
نافع قال: ... فذكره. ١‏ 


(9) السّئن الكبرى 778/4. 
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اي الحم الا 2111م12202-ي-13:11:3:11:-:21--:223:2-::73:.3-: 0-7 20-1701-0704 101ل انا 








الفصل الرّابع 
فقهه في الحخ 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأوّل: أركان الحجٌ. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: الإحرام 

وفيه إحدى عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: حكم دخول مكة بغير إحرام. 

المسألة الذانية : الرخصة للحطابين ومن أشبههم في دخول 
8 بلا إحرام . 

المسألة الثالئة : 0 الإحرام لمن خرج من مكة يريد بلده 
فا 59 اشتراط الإحرام بحجٌ أو عمرة لمن نذر 
المشي إلى مكة. 

المسألة الخامسة : توجيه دخول رسول الله كلل مكة عام 
الفتح وعلى رأسه المغفر. 

المسألة السّادسة: الإحرام قبل الميقات المكاني. 
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المسألة السابعة: ما ينعقد به الإحرام. 
المسألة الثامنة: حكم من جاوز الميقات ولم يحرم منه. 
المسألة التاسعة: هل التَحلّل بالإحصار خاصٌ بالحاجٌ دون المعتمر أو 
يشملهما؟ 
المسألة العاشرة: قول القاضي إسماعيل: إِنْ قوله تعالى: طن أُحْهِرْمٌ 
ذا انير من المت و عَِثأ مسف عن ب امد ]4 هي على كل 
من حلق محصر أو غير محصر. 
المسألة الحادية عشرة: قول إسماعيل في كون الإحصار في المرض 
والحصر في العدوٌ. 
المبحث الثاني : في واجبات الحج. 
المبحث الثالث: في بعض سنن الحج. 
المبحث الرابع: في محظورات الإحرام. 
المبحث الخامس: في طواف الوداع وزيارة المدينة النبوية. 

عد عد عد 
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المطلب الأوّل 
الإخرام 


لكنا- المسالة الأولى: حكم دخول مكّة بغير إحرام: 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: ١كره‏ أكثرُ أهل 
العلم”'' أن يدخل أحدٌ مكة إلا محرماًء ورخّصوا للحطانين ومن أشبههم 
ممّن يكثرٌ اختلاقه إلى مكة ورُخص أيضاً لمن خرج من مكة يريد بلده ثم 
بدا له أن يرجع كما صنع عبَدَلله بن عمر" . 

وأما من نزع من موضعه إلى مكة في تجارة أو غيرها فلا ينبغي 


أن يدخلها إلا محرماً؛ لأنه يأتي الحرم فينبغي له أن يُحرم لدخوله 
إياه . 





)١(‏ هو مذهب جمهور الفقهاء كما سيأتي بيانّه. 

(١‏ يعني القاضي إسماعيل ما رواه نافع أنّ عبدالله بن عمر أقبل من مكة حتّى إذا كان 
بقدَيْدِ د جاءه خبرٌ من المدينة» فرجعم فدخل مكة بغير إحرام. علّقه البخاري في صحيحه 
14 مختصراً بصيغة الجزم. ووصله مالك في الموطأ 2555/١‏ رقم: ١7797‏ عن 
نافع به» وإسناده صحيح. 


ا ا ل ل ا ل 





وها يو قد لألك أن رجلا لو جعل على ليه مكنا إل مك" لويفب 
عليه أن يدخلها محرماً بحجّ أو عمرة. 

وان حديث الزهري عن أنس أن سول 5 دخل عام الفتح مكة 
وعلى رأسه المِعْمَد(" فإنّ هذه والله أعلم ‏ حال خصوص”" لأله أحلّت له 
مكة بعض ذلك اليوم: للم ل رحات رج اكز دا سحاد لك سامت 
وإنها حت وليه إلا لماكل 0 .نم ذكر 
َ يوم 00 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 


الأزّل: عدم جواز دخول مككة بلا إحرام لمن لم يُرد أحد التسكين» 
ويستثنى من ذلك مَنْ يكثر تَرْدادُهم عليها كالحطابين ونحوهم؛ وإليه ذهب 
بو ع ا انلف وأحمد فى تا 


)١(‏ يعني القاضي بذلك من نذر مشياً إلى مكة. 

(0) روى أنس بن مالك أن رسول الله كل دخل مككة عام الفتح وعلى رأسه المغفرٌء فلمًا 
نزعه جاءه رجلٌ فقال له: «يا رسول الله» ابن حَطْلٍ متعلّقٌ بأستار الكعبة؛ فقال 
رسول الله ككلِه: «اقتلوه». قال مالكُ: وَلَمْ يكن :زسول الله يله يومئذ محرماً. أخرجه 
مالك في الموطأ .0568/١‏ رقم: ١771‏ رواية يحيى»؛ ومن طريق مالك البخاري 
4/ه رقم: 21845 ومسلم 5 'وفء رقم: 40806. والمغفرٌ: زَرَدْ من الذرع 
يلبس تحت القلنسوة أو حَلَّقُ يتقئع بها المتسلّح» انظر: القاموس المحيط «غفر'. 

(9) يعني القاضي إسماعيل بقوله: «حال خصوص' أنْ دخول مكّة بغير إحرام من 
خصائص رسول الله ككل وسيأتي لذلك مزيد بيان. 

١ ,.15 _ 157/5 التمهيد‎ )4( 

(6) حديث طاروس ارواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قاله ابن حجر في فتح الباري 51/4. 

(5) واستثنى مَنْ منزله , بين مكة والميقات فأجاز له دخول مككة بلا إحرام» انظر: المبسوط 
١6/5‏ حكك والأسرار ‏ المناسك .١1"5‏ 

(0) انظر: المدوّنة ,٠/١‏ والتفريع 0:» والاستذكار 80/1" _ 2687 والمعونة 
61/1 والتلقين و7 0 وجامع الأمّهات 4» وجراهر الإكليل 217١/١‏ عند قول 
خليل: 'وَمُرِيدُهَا إن تَرَدّدَ أؤ عَادَ لا لأمر كَكَذَيِكَ إلا وَجَبَ الإخْرام؟. 

(6) هي المذهب عند الحنابلة» انظر: المغني وإالاء والانصاف 7 4. 
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جرجرج سح مص حص جح جص صوص 2ن :ت212-15-:11-:01: :ل اللا اللا ا الا ادا يا 


القاني : نضواق ذللف»:.واليعذهن” ال 302 


00 


٠‏ وأحمد في رواية 
أخرى 1 
واحتجٌ القائلون بعدم الجواز نما يلي: 
١‏ عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله تكلِ: «لا يدخل أحدٌّ مكة إلا 
بالإحرام من أهلها ولا من غير أهلها»””". 


وأجيب بأنّه ضعيف لا يصح. 


؟ ‏ أنّه لو نذر دخول مككة لزمه الإحرام» ولو لم يكن واجباً لم يجب 
عدن الدكول كمنائن اللدان7 د 


وأجيب عنه بأن وفاء الئذر إِنْما وجب بالئص. 
النسكين فما يلى: 

١‏ حديث ابن عبّاس رضى الله عنهما فى تحديد المواقيت وفيه: 
«هنّ لهنّ ولكلّ آتٍ عليهنَ من غيرهم ممّن أراد الحجّ والعمرة»”” . 

فقوله: «ممّن أراد الحجّ والعمرة» يفهم منه أنّ المتردّد إلى مكّة لغير 
قصد الحجخ والعمرة لا يلزمه الإحرام”'', ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله يلد 


)١(‏ فى المشهور من مذهبه كما قال ابن حجر في فتح الباري 59/4» واعتبره النُووي 
القول الصّحيح كما في شرحه على صحيح مسلم وانظر: المجموع /اره١ا ‏ 
ك5لا2)0 وروضة الطالبين «إلالا. 

(؟) وهي أظهر الرّرايتين» انظر: الإنصاف 477/7 - 4758. 

() أخرجه ابن عندي في الكامل في الضعفاء 5715/6 من طريق محمّد بن خالد بن 
عبدالله الواسطيّ» ثنا أبو شهاب الخيّاطء عن الحبّجاج» عن عطاءء عن ابن عبّاس نه. 
ومحمّد بن خالد الواسطيّ ضعيف كما في التّقريب رقم: 204845 بل قال فيه 
ابن معين: «كذَّاب إن لقيتموه فاصفعوه» كما في كامل ابن عديّ. 

(4) انظر: المغني ٠75/6‏ 

(5) أخرجه البخاري 209/4 رقم: 3 ومسلم 2879/9 رقم: ؟١.‏ 

(5) انظر: فتح الباري 09/4. 
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بأن لا يدخل مكّة إلا بإحرامء فهو إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه”©. 
حديث أنس بن مالك أن رسول الله يله دخل مكة عام الفتح 
وعلى وأمنه الكو 
 "“‏ حديث جابر بن عبدالله الأنصاري أن رسول الله يل دخل مكة 
وعليه عمامةٌ سوداء”" بغير إحراه؟ . 


فالحديئان يدلآن على جواز دخول مككة بغير إحرامء وذكر ابن قدامة9» 
أن أصحابه يخ لم يحرموا يومئذ فدلٌ على الجواز. 
5 - ما روي عن ابن عمر من دخوله مكة بلا إحرام 
© أنه لم يأت دليلٌ يوجب الإحرام على من قصد مكة لغير حجٌ 
عمرة؛ فبقي على الاصل””" . 
5 - ولو أوجب الإحرام على كلّ من يتكرّر دخوله إلى مكّة لأفضى 
إلى أن يكون جميع زمانه محرماً فسقط للحر © . 


. ولأنه أحد الحرمين فلم يلزم الإحرامٌ لدخوله كحرم المدينة‎ - ٠ 


)3ن( 


)١(‏ انظر: المحلّى 5/9"؟. 

قف تقدّم تخريجه. 

2 في حديث جابر هذا: «وعلى رأسه عمامة سوداء؟؛» وفي حديث أنس : (وعلى رأسه 
المغفر»» ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون أل دخوله كل مكة كان على رأسه 
المغفر ثمٌ أزاله ولبس العمامة بعد ذلك» فحكى كَّ منهما ما رآه. وقيل: إن العمامة 
السّوداء كانت فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه و من صدإ الحديدء 
فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيّئاً للحرب» وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل 
غير محرم؛ ذكره الحافظ في فتح الباري 5١/4‏ - ؟5. 

(5) أخرجه مسلم 4440/6: رقم: 40١‏ باب جواز دخول مككة بغير إحرام. 

(6) انظر: المغني ه/1لا. 

قف تقدّم تخريجه. 

0) انظر: المحلّى ///7517.» والمغنى ه/؟ل. 

(6) انظر: المغنى 1/8لا. 1 

(9) القسه. 000 
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والذي يظهر بعد النظر في أدلّة القولين قوّة ما ذهب إليه الشافعي 
وأحمد في رواية من جواز دخول مككة بلا إحرام لمن لم يُرد أحد النسكين» 
لقرّة أدلّة الجواز وضعف ما خالفهاء وقد ذكر الشّوكانيٌ أنّه ليس في إيجاب 
الإحرام على من أراد المجاوزة لغير النّسكين دليل» وقد كان المسلمون في 
عصره يكل يختلفون إلى مكة لحوائجهم ولم ينقل أنه أمر أحداً منهم ا 
لا سيّما مع ما يقضي بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصليّة إلى أن 
قو ليل اقل عي ؛ 


ويرججح هذا القول أيضاً أنْ التي يلُِ سئل عن الحج هل هو في 
المرورٌ بالميقات موجباً للإحرام لبيّنه الرّسول يخ لأنّ الحاجة تدعو إلى 
يانه © , 


[45]- المسألة الثّانية: الرّخصة للحطابين ومن أشبههم في دخول 
مكّة بلا إحرام: 


نقل القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى عن أكثر أهل العلم 
وهو رأيه أيضاً - الترخيص للحطابين ومن أشبههم في دخول مكة بلا 
اخراةء وذلك لكثرة تردّدهم على مكة”", نحيث يشقٌ عليهم جض لو فرض 
عليهم الإحرام كلما دخلراء إذ المقرّر في الشّريعة أن لجوج مرفوع وفي 
تكليفهم بالإحرام إيقاع للمكلّف في الحرج والشَريعةٌ جاءت برفعه عن 
المكلّفين. 


ويتجلى هذا حكن واضح في المدن القرينة من مكة المكرّمة الخارجة 
عن الحرم كجدّة مثلاء فإنْ التجَار وأعوانهم ينتقلون منها إلى مكة ومن مكة 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار  706/“‏ دار الكلم الطيّب. 
(؟) انظر: الشّرح الممتع 09/7 لابن عثيمين رحمه الله تعالى. 
(0) انظر: التمهيد .١57/5‏ 





إليها يوميًّا بأعداد هائلة جدًا لنقل البضائع وتوزيعهاء فلو كلّف أمثال هؤلاء 
بعقد الإحرام كلّما دخلوا مكة لتعطلت مصالح الئاسء» ولأدّى ذلك إلى 
تزاحم دائم في المسجد الحرام؛ مما لا يسهّل على الحباج والمعتمرين أداءٌ 
نسكهم بشكل مريحء لذا كان جليًا أن الواردين إلى مككة لغير السك بل 
لغرض التّجارة يُعفون من عقد الإحرام بل يدخلونها كما كان يدخلها 
المسلمون في عصر النْبَوّة لقضاء حوائجهمء ولم ينقل أنه كل أمر أحداً منهم 
بإحرام . 


الاختداراتٌ الفذ نة لشئخ المدّرسة المالكيّة بالعراق: إشماعديل ثن إشحاق الحيْضمي 
لت سي له ل نه بالعراق بل بن 0 4 


[7؛)- المسألة الثّالثة: حكم الإحرام لمن خرج من مكّة يريد بلده 
ثمَّ بدا له أن برجع: 
نقل القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى عن أكثر أهل العلم 
ا ل ل ل 0 
يرجع أن يدخلها بلا إحرام» ويشهد له أثرٌ عن صحانيّ جليل من جلّة فقهاء 
الصحابة وهو عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء فقد روى نافع عنه أنه أقبل 
من مكة حتّى إذا كان بِقٌّدَيْدٍ جاءه خَبَرٌ من المدينة فرجع فدخل مكة غير 
200 
إحرام 


فهذا أبن عمر قد دخلها :د بغير إحرا م ولم يعرف له مخالف من 
الصّحابة» وهو من هو في ابباع السّنة والحرص على تطبيق أحكام 
الشريعة . 


وهذه المسألة تقع كثيراً في عصرنا الجا عي ره اماي لادج 
والمعتمرين من مكّة إلى مدينة جذة لاستقلال طائراتهم متوجهين إلى 
بلدانهم» لكن يتعذّر عليهم السّفر لأسباب عدّة كإلغاء الرّحلة أو تأخّرها 
ونحو ذلك من أسباب معلومة للتّاس» فيضطرون للبقاء في المطار فترة زمنيّة 
قد تطول وقد تقصرء ومنهم من يضطرٌ للعودة إلى مكة ويصعبٍ عليهم عقد 


الاختيارات الففهيّة لشيّخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 





الإحرام من جديد لاشتغالهم بإيجاد المأوى في م وتأثرهم نعدم الشفرء؛ 
فأمثال هؤلاء يرخص لهم إن شاء الله تعالى دخول مكة بلا إحرام خاصّة 


وقد تمٌ لهم من قبل الحجٌ أو العمرة» والله تعالى أعلم . 


[41]- المسألة الرّابعة: اشتراط الإحرام بحجٌ أو عمرة لمن نذر 
المشي إلى مكّة: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ رجلا لو 
2002 
وإنّما وجب عليه دخولها بإحرام لأنه قصدها للعبادة وَشَدٌّ 
الرّحلّ إليهاء وفي الحديث: ١لا‏ تشدّ الرّحال إلا إلى ثلائة مساجد: 
المسحد الحرام؛ ومسجد الرّسول يللي ومسحد الأقصى:”"' . وما زال 
المسلمون في شدهم الرّحال إلى المسجد الحرام يدخلون محرمين بحجٌ 
أو عمرة. 


ولأن هذا الذي نذر المشي إلى مكّة ليس ممّن يكثر ترداده لتجارة 


وإِنّما قصد مككة من بلده لغرض واحد هو الوفاء بنذره وزيارة البيت الحرام» 
فوجب عليه عقدٌ نيّة الإحرام. 


[1؛4)- المسالة الخامسة: توحيه دخول رسول الله يلِهِ مكّة عام 


نقل القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى عن أكثر أهل العلم 
د وهواراية أيهناً دكتراهة أن يتل احن مكة إلا مهرما لأنها حرمء 


.١57/5 انظر: التمهيد‎ )١( 
.01١ رقم:‎ 20١١4/9 (؟) أخرجه البخاري #/257. رقم: 89١1١ء ومسلم‎ 





الاختياراتٌ الفقهنة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنْ إشحاق الحِهُضْميَ 


1-5-2022 --1-71--724:-:آ:-11- :203 ليم 


وعورض هذا بدخوله يِه عام الفتح 7 وعلى رأسه ال وذلك يعني 
أنّه لم يكن محرماً. 

وقد وجّه القاضي إسماعيل هذا بأنه من خصائص رسول الله”"', 
«وخصائصه وَل 5 يناس علبها غيرة»:وممن قال بقرل القاضي إسماعيل بن 
إسحاق بالخصوصية ابن العا 7 من أئمّة الشّافعيّة ا بحديث 
أب اشر يغبي .الزرمكة :لم تسمل له 6 لسع عن اناده 

افعن أبي شريح العدوي' ““. أنّه قال لعمرو بن سعيد”” “وهو سفت الحورت 
إلى مكة : «ائذن لي أيّها الأمير أحدّنكَ قولاً قام به رسول الله كلةِ للغد من يوم 
الفتح , فسَمِعَتْهُ أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناني حين تكلم به. 

إِنّه حمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها 
ا فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا 
يعضّدَ بها شجرة؛ فإن أحدٌ ترخص لقتال رسول الله يل فقولوا له: إن الله 
أذن لرسوله كه ولم يأذن لكم. ٠‏ وإنْما اذن لى ساعة من نهار» وقد عادت 
حرمتُها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلّغ الشَاهِدُ الغائت)9' . 

وأجيب عن ذلك بجوابين: 

الأوّل: أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. 

والناني : أن الذي أحل له يك ساعة من نهار هو القتال فيها ولا علاقة 
للحديث بمسألة دخول مكة بلا إحرام”" . 


)000( تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: التمهيد 157/5. 

(6) شيخ الشافعيّة أبو العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطبريّ؛ توفي سنة ه##ه. انظر: عنه 
السَير #1/1/18. 

لق صحابيّ اختلف في اسمه والمشهور فيه أنّه خويلد بن عمروء انظر: الإصابة 98/4. 

() ابن أبي العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة المعروف بالأشدق. انظر: الإصابة 
عملا ١ا.‏ 

(5) أخرجه البخاري 24١/54‏ رقم: ”21871 ومسلم ؟إلادة ‏ لحف رقم: 445. 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 2019/4 وابن حجر 257/4 والمحلّى 
بارا" ؟. 


9 المسألة السّادسة: الإحرام قبل الميقات المكاني: 

كره كثير من الصّحابة والتّابعين أن يحرم أحد قبل الميقات 
المكانيّ» ‏ وإليه ذهب مالك ب ا 6 يوق بين إشسماعيل بن. إسخاق 
القاضي وجه القول بالكراهة, ثم أورد بأسائيدة رأي القائلين بجواز 
الإحرام قبل الميقات» ويتّضح 5 جلنًا من خلال هذا النصّ من كلامه 


رحمه الله حيث قال: 





«وهذا من هؤلاء ‏ والله أعلم - كراهية أن يضيّق المرء على نفسه ما 

وسع الله عليه» وأن يتعرّض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه. وكلّهم 
4 الإحرام إذا فعل لأنّه زاد ولم تقض 1 ويدلك علن نا اذكريا أن 
ابن عمر روى المواقيت عن رسول الله كلوه ثم أجاز الإحرام قبلها من 
موضع بعيد. وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاز بهما 
موضعهما. والذين أحرموا قبل الميقات من الصّحانة والتانعين كثير. 

حدّئنا حفص بن عمر الحوضيء حدّئنا شعبة» عن عمرو بن مرّة'"' 
عن عبدالله بن سلمة: «أنّ رجلاً أتى عليًًا فقال: أرأيتَ قول الله عرّ وجل: 
لوَايوًا تلج وَل ببَطْ04"؟ قال علىّ: أن تُحرم من دويرة أهلك»*'. 


وحدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن أيُوب» عن 
نافع » أنْ ابن عمر أهل من نيت المقدس وقال: لولا أن يرى معاوية أن بي 
غين الذي بن الجعلت أهل 1 . 


.١57"/١6 انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) الإمام القدوة الحافظ أبو عبدالله المرادي الكوفي أحد الأئمّة الأعلام» توفي سنة 
5هء وقيل ١١١هه‏ انظر: السّير 1١95/0‏ ققا. 

(9) البقرة: الآية .١95‏ 

(14) أخرجه البيهقي في السَّئن الكبرى 20/5 ومعرفة السّنن والآثار 9141//9 من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرّة به. قال ابن حجر في التلخيص الحبير /758: «إسناده 
قويّ؟. 

.١155 - ١5*"/١8 التمهيد‎ )6( 


الاختياراث الف لفقهئة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إسُماعيل ين إشحاق الحم لجهضمي 


ضح 0 سن تن ةن صن 5 سنت صن 2 عن سين 2 سين صنت 2 سيت حت 2 يت يت 6 يت يت :عيبن عيبم 1 يتم يبتر لبن ل ا ل ٠‏ 222229242121221 


وقولٌ القاضي إسماعيل: «وكلّهم ألزمه الإحرام إذا فعل» فيه إشارة إلى 
الإجماع المنعقد بين الفقهاء على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه 
محرم تجري عليه أحكام الإحرام؛ لذا قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنّ 
من أحرم قبل الميقات أنه محرمٌ"'2. وقال القرطبي: «أجمع أهل العلم على 
أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرةٌ»(" . 

وخالف في هذا الظاهرية فقال ابن حزم: «للحجٌ والعمرة مواضع 
تسمّى المواقيت واحذها ميقاتٌ؛ لا يحل لأحدٍ أن يحرم بالحجٌ ولا بالعمرة 
ا وعزاه لداود وأصحابه فقال: «وأمًا أبو سليمان”' فلم يجزه وهو 
قول أصحابنا»* , 


قال ابن مفلح: «وعند الظاهريّة : لا يصمح الإحرام قبل الميقات» وذكر 
ابن المنذر وغيره الصّحّة إجماعاً لأنه فِعْل من الصّحانة والتّانعين» ولم يقل 
أحدٌ قبل المخالف لا يصح)9 . 





والأثران اللذان أسندهما القاضى إسماعيل يدلآن على جراز انعقاد 
إحرام من أحرم قبل الميقات وهي مسألة إجماع كما تقدّم. على أن إهلال 
ابن عمر من بيت المقدس خصّه بعضهم ببيت المقدس ليجمع نين الصّلاة 
في المسجدين في إحرام واحدء ولذا أحرم ابن عمر منه ولم يكن يحرم من 
ره 1ل الا 7 
عيره إ من مات . 


وقول عليّ في تفسير إتمام الحجح والعمرة في الآية: «أن تُحرم من 





)١(‏ الإجماع ص »5١‏ ونقل إجماع ابن المنذر ابِنُ قدامة في المغني 250/9 وابن تيمية 
في شرح العمدة في بيان مناسك الحجٌ والعمرة »57/١‏ وابن حجر في الفتح 
*/8"”, وابن مفلح في الفروع #/785. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ؟//51". 

./١  5ةرال المحلّى‎ )0( 

(4) يعني: داود الظاهريّ. 

(5) المحلّى //ىل. 

5( الفروع #/7585. 

0 انظر: المغني 8//ا 5‏ 58. 





الاحُتياراث الفقهية لشيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إسشحاق الجهُضمئ 


دويرة أهلك» فمعناه أن تنشىء لهما سفراً من بلدك تقصد له ليس أن تحرم 
بهما من أهلك؛» وكان سفيان يفسّره بهذاء وكذلك فسّره به الإمام أحمد. 
ولا يصحّ أن يفسّر بنفس الإحرام لأنَ التي كله وأصحانه ما أحرموا بالعمرة 
من بيوتهم وقد أمرهم الله بإتمام العمرة» فلو حمل قولهم على ذلك لكان 
الي يكل وأصحابّه تاركين لأمر الله" , 

والحاصل أنّ جمهور أهل العلم من المالكيّة”". والشافعيّة"", 
والحنابلة”*؟' ذهبوا إلى أن الأفضل الإحرام من المواقيت اقتداء بفعل التي يكل 
لأنه حج فأحرم من الميقات ولم يحج إل واحدةٌ) ولو كان الإحرام من 
منزله أفضل لبيّنه أو فعله. خاصّة وهو القائل ككل «خذوا عئي 
مناسككم»””, ولأنّه أحد نوعي المواقيت فكرة التَقدّم بالإحرام عليه أضله 
ميقات. لمان . 


ولأنّ لبي لله وأصحانه الكرام أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا 
الأفضل» ويستبعد أن يتواطؤوا على ترك الأفضل واحتيار الأدنى وهم أهل 
التقوى والفضل» ولهم من الحرص على الفضائل والدّرجات ما لهه”" . 

وخالف الحنفيّةٌ في ذلك فذهبوا إلى أن الإحرام من بلده أفضل©, 
واحتجوا بأدلّة لا تقوى على مخالفة أدلة جمهور العلماء. 


.58/8 انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) انظر: التوادر 5/7*#؛ والإشراف »490/١‏ والمعونة ,016/١‏ والذّخيرة »711١/#‏ 
وجواهر الإكليل ١/58١؛‏ عند قول خليل: (رَكُرَِ فَبلَهُ كَمَكَانِهِ وَفِي رَابِعْ تَرَددُ وَصَعٌّ2. 

(0) وهو الأظهر عند أكثرهم, وبه قطع كثيرون من محقّقيهم» وهو المختار أو الصّواب 
للأحاديث الصّحيحة فيه ولا يثبت لها معارضء قاله التوويٌ فى روضة الطالبين 
47/6 وانظر: مغني المحتاج ١/8ا4.‏ 1 

(4) في المذهب عندهم وعليه أكثر الحنابلة» انظر: المغني 255/8 والإنصاف .47٠/#‏ 

(6) أخرجه مسلم 0.44/5 رقم: 2#”3٠١‏ والبيهقي 2176/0 واللّفظ له. 

(5) انظر: الإشراف ١/١47ء‏ والمعونة 2018/١‏ والذّخيرة .7١١/*‏ 

0) انظر: المغنى 8//ا5. 

(8) انظر: الحبجة ؟/؟ ‏ "#» والمبسوط 155/4؛: واختلاف العلماء ‏ اختصار الجصّاص 
ات 





الالتدارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْنِ إشحاق الجهُضميَ 


سر اال الل ال ال الال لل ل حر 12272 :0:17:75 لم ا ا سوا 


وصدق مالك بن أنس إمام دار الهجرة حيث قال له رجل : : من أين 
أحرم؟ قال: ف اعبت اعز رسرن الله تكلل. فأعاد عليه مراراًء قال: فإن 
زدثٌ على ذلك؟ قال: فلا تفعل فإِنّي أخاف عليك الفتنة. قال: وما في 
ل إنَمَا عى' أميال ازيدها .فال إن الله يول حدر لذن 
يحَالِمُونَ 2 عَنْ سروه أن 0 ف 3 يسم عَذَاتُ أي 2374 قال: وأ فتنةٍ 
في هد فان: وأيُّ فتنةٍ أعظم من أن ترى أَنَكَ أصبتٌ فضلاً قصر عنه 
000 الله ككل؟ أو ترى أنْ اختيارك لنفسكٌ خيرٌ من اختيار الله واختيار 


7" 
رسول 21 / 


[:.5]- المسألة السابعة: ما ينعقد به الإحرام: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن الإحرام ينعقد بالئيّة لكن 
لا بذ فيه من قول كالتّلبية والتهليل» أو فعل كالتَوججه على الطريق والتّقليد 
والإشعارء وفي هذا يقول: ايكون أي: المحرم ‏ داخلاً في الإحرام 
بالتلبية وبغير التّلبية من الأعمال التي توجب اللخرام ها على لد مثل أن 
يقول: قد أحرمتٌ بالحجٌ والعمرة» أو يشعر الهدي وهو يريد بإشعاره 
الإحرام» أو يتوجّه نحو البيت وهو يريد بتوججهه الإحرام؛ فيكون بذلك كله 
وما أكدهة فر 

وقال أيضاً: «لا خلاف أنّه إذا قلّد وأشعر يريد بذلك الإحرام أنّه 
محرمٌ» وأمًا لو قلد وأشعر من غير التيّة فليس هو محرماً»©©. 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من انعقاد الإحرام بالنّيّة مقرونة بقول 


.57 التور: الآية‎ )١( 

0) أخرجه الهرويٌ في ذمّ الكلام ١١4“‏ 116ء رقم: 407 تحقيق: الشّبل» 
وابن العربيّ في أحكام القرآن ١417#‏ - 21417 وفي حاشية المصدر الأوّل مصادر 
أخرى اخرعية هذه القصة. 

(6) التمهيد 2018/١8‏ ونقل الموّاق في مواهب الجليل “/40 عن ابن عرفة قول القاضي 
إسماعيل مختصراً. 

(4) منسك خليل 5؟؛ وبعضه في مواهب الجليل "/40 نقلاً عن ابن يونس. 





الاختياراتٌ الفقهية لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسشفاعيل بن إشحاق الجِيُضميَ مه 
أو فعل هو أحد قولين في مذهب مالك» وعليه اقتصر الشّيخ خليل في 
7 وشهره فى امنسكه)( ا وهو مذهب أني 7 


1ت قوله يَلِلوِ: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال»”؟'؛ وهذا أمر والأمر للوجوب. 


وأجيتث: بأنّه ورد فيه رفع الصّوت وهو غير واجب اتَفاقاً» فإذا لم 
يعدت ماد تداولة النصر 0 ا 


؟ ما رواه نو منصور الماتريدي في «تفسيره» عن عائشة رضي الله 
عنها أنّها قالت: ١لا‏ يحرم | الأ من اهز ادي 


“* - أنّها عبادة ذات تحريم وتحليل فكان لها نطق واجب كالصّلاة. 

والجواب: المعارضة بأنْها عبادة لا يجب في آخرها نطق فلا يجب 
في أوّلها كالصوم والطهارة» عكسه الضلاة9" , 

5 ولأنْ الهدي والأضحية لا يجبان بمجرّد الئيّة كذلك النّسك. 


)١(‏ انظر: إرشاد السّالك إلى أفعال المناسك  ”7014/١‏ 508 لابن فرحون» وشروح خليلٍ 
للزرقاني 0708/1 والخرشير 07/7" والآبي 0170/١‏ عند قول خليل: «وَإِنّمَا يَتْعَقِدُ 
اليه . ٠‏ مع م قَوْلٍ 1 فِعْلٍ تعلق بو؟. 

(0) منسك ظ به 

() انظر: أحكام القرآن للجصّاص 205/١‏ والأسرار ‏ مناسك الحجّ ؟16. 

(54) أخرجه مالك في الموطأ » رقم: 9"8., وأو داود 2580/7 رقم: 2148٠١‏ 
والترمذيٌ 218٠/5‏ رقم: 24454 والتسائيّ 8/؟15, وابن مناجه 24١9/4‏ رقم: 
1 من طريق خلاد بن السّائب» عن أبيه به. قال التّرمذيٌ: «حديث حسن 

محا 

(9) انظر: الذّخيرة “/2518 والمغني 57/4. 

(5) ذكره الجصّاص في أحكام القرآن ١‏ والدّبوسي في الأسرار 6» ولم أقف 
على من أخرجه في المصادر التي بين يديّ. 

0) انظر: الذخيرة *2718/8 والمغني 47/4. 





همه الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


يدي يا يات ال للا ل الا لل ا رترت جروج جين تج جججيرون_ ججرججييرن بج 72جتجججج35جه-72-- 77ت 


وأجيب : بأنْ الهدي والأضحية إيجاب مال فأشبه النذر يبخللاف الحج 
فَإنّهَا غبادة يوئية0 , 


ولأن الحج عبادة تتأذى بأفعال معلومة فلا يصير محرماً به بالئيّة 
كالصّلاة لأنّْ النَيّة ما شرطت إلا لتميّز فعل العبادة عن العادة: فما لم تقارن 
فعل العبادة لا تصحٌ لأنها لم تجد محلّها كما لو نوى الإحرام قبل 
0 
الوقت 


والقول الثاني: أنْ الإحرام ينعقد بالئيّة و لا يشترط فيه التلبية» 
ظاهر «المدوّنة»”" بل قال الموّاق: إِنّه : 1320 


قال القاضي عبدالوماب البغدادي: «الإحرامٌ هو الاعتقادٌ بالقلثٍ 
للذخول في الحج والعمرة» ولا يفتقر إلى تلبية في انعقاده» © . 
وإلى هذا القول ذهب الشّافعيَ”"'. وأحمد بن حنبل9 . 
وحبجة هذا القول ما يلي: ظ 
- قوله كِهِ: «إنْما الأعمال بالئيات»”"2 وحقيقة النَيّة هي الإرادة 





.47/4 انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) انظر: الأسرار - مناسك الحج .١61‏ 

6) انظر: المدرّنة 196/1,. 

(4) انظر: شرح الرّرقاني ؟/0ه6؟, وشرح الخرشي ؟//017". 

.67/١ المعونة‎ )6( 

(0) واعتبره التوويٌ الصحيح الذي قاله الجمهور وفي قول للشافعيّ أنه لا ينعقد إل 
بالتلبية لكن يقوم مقامها عون الهدي وتقليده والتَوجّه معه. انظر: روضة الطالبين 
مه - 264 والمجموع /أرك 1 

49 واعتبره المرداويٌ في الإنصاف #/47"1 الصحيح من المذهب؛ وفي رواية عن أحمد 
أن نيّة التّسك كافية مع التلبية أو سوق الهدي» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وانظر: المغني 91/8. 

)0( أخرجه البخاريٌ ا/3 رقم :3 ومسلم هدمل رقم: 606 من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 





ا 1 1 


المتوججهة نحو الفعل انتغاء مرضاة الله تعالى وامتئال حكمهء وهي عمل من 
أعمال القلب المحضة ولا دخل للسان فيه. 


١‏ ولأنَ كلّ عبادةٍ لم يكن في آخرها نطق واجب لم يفتقر الدّخولٌ 
فيها إلى نطق كالصّومء عكسّه الصّلاة”"' . 


* - وللاتفاق على أنه إذا قلّد الهدي وأشعره ولم يلبّ أنْ إحرامه 
يصح. فلو كان النَطقُّ من شرط صحّة الدّخول فيها لم يقم غيره 
200 
مقامه ‏ . 


-« 2 - 
؛ ‏ ولأن ابتداء الحجّ كف عن المحظورات فيصم الشّروع فيه بالئْيّة 
كالصوم. 


وأجيب: بأنْ الكف عن المحظور ر ليس بحجٌ كمحظورات الصّلاة) 
فالعبادةٌ ما ما وجب فعلّه بالشّروع لا ما حظر عليه فعلهء ‏ نخلاف الصّوم فإنّه 
يتأذى بالكف» والشّروعٌ فيه لا يوجت إل الكت» فالكتٌ واجبٌ نه والئنة 


شرطت لتمييزه عن العادة إلى العنادة لله تعالى . 


أحد رأييه وإسماعيل القاضي أظهر لقوّة أدلّتهم خاصّة وأنْ القصد ما زال 

في القلب منذ خرج الحاجٌ من بلده فلا بد من قول أو عمل يصير به 

محرماًء وهو ما رجحه ابن تيمية قائلاً: «الضصحيح أن الرّجل لا يكون 

محرماً نمجرّد ما في قلبه من قصد الحجٌ ونيّته فإِنْ القصد ما زال في 

الكلت سحل خري .من لله كل لاد تمن فول أى عمل بصي به 
00000 

محر 


.67/١ والمعونة‎ 2591/١ انظر: الإشراف‎ )١( 
.67/١ انظر: المعونة‎ )0( 

(9) انظر: أسرار الدّبوسي ‏ مناسك الحجّ .١617‏ 
(4؟) مجموع الفتاوى .١١8/55‏ 





الالتيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضمي 


[51)- المسالة الثّامنة: حكم من جاوز الميقات ولم يحرم منه: 
بعد ذلك» فإنّه يمضي على وجهه ولا يرجع إلى الميقات» وعليه دم رجع 
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق معلّلاً قول الإمام مالك: 
«لأنه قد وجب عليه ادم لتعذيه ما أو به فل" وحه لووط 
ويزيد قول القاضي إسماعيل وضوحاً قولٌ القاضي عبدالوماب 
البغدادي : 
«وإنّما قلنا إِنّه لا يرجع لأنّ رجوعه لا يفيد شيئاً؛ لأن التقص قد دخل 
على إحرامه لإيقاعه إيّاه بعد الميقات. ورجوعه لا يزيل ذلك التقص. وإنّما 
قلنا إن عليه الدّم لنقصه نسكاً من المناسك لأنّ عليه أن يحرم من الميقات» 
فإذا ترك الإحرام منه إلى ما بعده فقد أدخل التتقص فوجبٍ جره بدم0”. 
ادق 
0 
والحبّة لهما ما يلى: 
١‏ - قول ابن عبّاس رضي الله عنهما: امن نسي من انسكها شنيقاً أو 
تركه فليهرق دماً»© . 


470/١ والإشراف‎ 401١/١ والمعونة‎ 219/١ والتّفريع‎ 204/١ انظر: المدوّنة‎ )١( 
.158/١8 والتّمهيد‎ ,»"80/١ تحقيق: الحبيب بن طاهرء والكافى‎ 

١ .١48/١١ (؟) التمهيد‎ 

.61١7/١ المعونة‎ )*( 

(5) وهو المذهب عند الحنابلة. وعن أحمد: يسقط الدّمٌ إن رجع إلى الميقات» انظر: 
المغني 54/8» والإنضاف 6/8؟7١ ‏ تحقيق: التركي. 

(ه) أخرجه مالك في الموطأ :589/١‏ رقم: ١767‏ عن أَيُوبِ بن أبي تميمة السّختياني؛ 
عن سعيد بن جبير» أن عبدالله بن عبّاس قال: فذكره. وذكر ابن حجر في التلخيص 
الحبير 7579/7 أن ابن حزم أخرجه مرفوعاً. 





الاختياراتٌ الففّهيّة لِشَيْخْ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجَْضْمِيَ 


"١‏ أنْ الدذم نما وجب للتّقص» وليس النتقص تجاوزه الميقات على 
انفراده؛ وإِنّما هو إحرامّه بعد الميقات» وهذا لا يقدر على إزالته لأنه لا 
يتمكن من حله بعد عقده فلم يسقط الدّمُ عنه"". 


]1 0ه طني :لازال النقصن الزاقم في رامد قد يفط‎ ١ 
عنة أضله إذا اتن تتهفن أفحال الحج من الطواف والسّغي ثمّ عاد إلى‎ 
. الميقات فإِن لتم لا يسقط عنه بالاتفاقة‎ 


4 ولأنه ترك الإحرام من الميقات إلى ما بعد الميقات مريداً له 


فأشبه أن يتمادى ولا يرجع”” . 


ه ‏ ولأنَ كل فعل من أفعال الحجٌ لزم في موضع يؤثّر الدم 
ولفة40) 
بالمزدلفة©؟ . 


وذهب الشّافعيّ إلى أنه يفصّل في ذلك؛ فإن عاد قبل التّلبّس 
بنسكِ سقط الم عنهء وإن عاد بعده لم يسقط سواء كان النّسك ركنا أو 
النيكا 


وإِنما قال نسقوط الدّم عنه في حالة رجوعه إلى الميقات قبل التلبّس 
بنسك لأنّه قطع المسافة بالإحرام وزاد عليها فلم يلزمه 0 


.6١1؟/١ انظر: المعونة‎ )١( 

(0) نفسه. 

(9) نفسه. 

(14) نفسه. 

(5) وهذا هو المذهب الذي عليه جمهور الشّافعيّة كما قال التوويّ. وقيل: يلزمه الدم ولا 
أثر للتّلبّس بالتسك في ذلكء انظر: المجموع /5 07٠7ء‏ وروضة الطالبين 
. 

(5) انظر: المهذّب ‏ مع المجموع 305/0 وانظر: الأمّ ١١9 - 1١١8/‏ 


كو 


الاختدازات الف لفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق ١‏ لجهْضمئَ 





وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن عاد إلى الميقات فلبّى فلا شيء عليه؛ 
وإن لم يلب فعليه دم'2. 


وحبجة أي حنيفة ما يلي: 


5 2 ابن عبّاس أنّه قال للّذي أحرم بعد الميقات: «ارجع إلى 
َ 
الميقات فلبّ وإلآ فلا حم لك . دار تلن للست ره 
اعتباذها9؟) 
2 . 


؟ ‏ ولأنّ الفائت بالمجاوزة هو التّلبية فلا يقع تدارك الفائت إلا 


[150- المسألة التّاسعة: هل التّحدّل بالإحصار خاصٌ بالحاجٌ دون 
المعتمر أو يشملهما؟: 


لا خلاف بين الفقهاء أن التَحلّل بالإحصار يشمل الحاجٌ والمعتمرء 
وخالف في ذلك محمّد بن سيرين فقال: لا إحصار في العمرة. 


قال القرطبيٌّ: «لا خلاف نين علماء الأمصار أن الإحصار عامٌ في 
الح والعمرة. وقال ابن سيرين ٠‏ لا إحصار في الع 


وقال النوويٌ: (يجوز للمحرم نالعمرة التَحلّل عند الإحصار بلا 
ا 
خلااف 


ف 


)000( وخالفه الصّاحبان فقالا: يسقط الدّم لبّى أو لم يلبّء وقال زفر: لا يسقطء انظر: 
مختصر الطحاري ؟5» والمبسوط 217١ ١7١/5‏ والأسراز للدبّوسيّ ‏ كتاب 
المناسك ص 0١47‏ وبدائع الصّنائع ؟/158. 

0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: المبسوط »١1١/4‏ والأسرار ‏ المناسك ص »١58‏ وبدائع الصّنائع ؟/ه5١.‏ 

(4) انظر: بدائع الصنائع ؟/56١.‏ 

(©) الجامع لأحكام القرآن ؟//ا/ا". 

(5) المجموع 594/8. وانظر: الأسرار ص 6505» والمغني 158/8. 


الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة الفالكية بالعزاق: إِسْماعِيل بْن إشخاق الجيْضميّ 


وأغرب ابن ا والعينت”") فذكرا أنه يحكى ويروى عن مالك 
القول بنفي الإحصار في العمرة» وأنْ القاضي إسماعيل بن إسحاق احتجٌ له 
بما أخرجه بإسناد صحيح عن أبي قلابة قال: «خرجتٌ معتمراً فوقعتٌ عن 
راحلتي فانكسرتٌ؛» فأرسلتٌ إلى ابن عبّاس وابن عمر فقالا: ليس لها وقتّ 
كالحجٌء يكون على إحرامه حبّى يصل إلى البيت»9" . 

والمعروف عن مالك خلاف هذا وموافقة ة ما عليه الإجماع من شمول 
حكم الإحصار للحاجٌ والمعتمر. 

قال ابن الجلاب: «قال مالك رحمه الله: ومن حصره العدرٌ عن البيت 
من المحرمين بالحجٌ والعمرة فليتحلّل حيث كان)”''. 

وقد بوب الإمام البخاريٌ فى «صحيحه» باب إذا أحصر المعتمرء 
وأورد تحته نعض الأحاديث التي تدل على كنول الإحصار للمعتمر» ومن 
ذلك ما رواه نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة 
معتمراً في الفتنة قال: «إنا عيذت عن البيك :ضصبعك :كما منعنا مخ 
رسول الله عليه فأهلٌ بعمرة من أجل أنْ رسول الله يليه كان أهل بعمرة ة عام 
الحدينية»20 , 

قال ابن بطال المالكيّ: «في هذه التّرجمة ردٌّ قول من يقول: إِنْ 
من أحصر في العمرة بعدو أنّه لا بد له من الوصول إلى البيت 





للق في فتح الباري 25/4 ولفظه: اوهو محكيٌ عن مالك؟. 

)0 في عمدة القاري 2145/٠١‏ ولفظه: «رُوي ذلك عن مالك» وهو محكي عن 
محمد بن سيرين وبعض الظاهريّة». والملاحظ أنْ ابن حجر والعيني عزيا ذلك لمالك 
بصيغة تمريض. وكذا حكاه بصيغة تمريض ابن قدامة في المغني هت .١‏ 

(6) أخرجه القاضي إسماعيل عن شيخه سليمان بن حربء» قال: حدّثنا حمّاد بن زيد» 
عن أيَوبء عن أبي قلابة به» نقله عن القاضي إسماعيل ابن بطال في شرح صحيح 
البخاري 1589/4 450. 

() التفريع ."8١/١‏ وانظر: التوادر والرّيادات 577/9 » والمغونة ١/99ه.‏ 

(( صحيح البخاري ى 5/5» رقم: 1805. 





الاحختداراثٌ الففْهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضميَ 


والاعتمارة لآن .الكقة كلها .زفت للغمرة بغلاف الخ + :زلا جضان في 
العمرة ويقيم على إحرامه أبدأء وهو قول لبعض السّلفء. وهو مخالف 
لفعل الرّسول كَلهِ لأنّه كان معتمراً بالحديبية هو وجميع أصحابهء وحلوا 
دون البيت» والفقهاءً على خلافه» حكم الإحصار في الحجخ والعمرة 


عندهم ا 


وهذا كله ينبت ضعف ما ثُقل عن مالك من نفي حكم الإحصار في 
العمرة» ولئن ثبت أنْ القاضي إسماعيل حكاه عنه فهو خلاف ما هو معلوم 
في كتب أصحابه من شمول الإحصار للحاجٌ والمعتمرء وهي مسألة اتّفاق 
نين الفقهاءء خالف فيها محمّد بن سيرين وبعض الظاهريّة» وقضيّة الحدينية 
ع تقضي عليهم». كما قاله العيني”") رحمه الله تعالى. 


[”5- المسالة الكاشرة ة: قال الله تعالى: دن لْتورْئٌ فا أسْيَسَرَ 


هْدَي ولا يِفو روسك عن يِل الى يجاني" 


قال القاضي إسماعيل رحمه الله تعالى: «هي على كل من حلق 
محصراً أو غير محصر لأنّه لم يخصٌ المحصر»9» . 


يعني بذلك - والله تعالى أعلم ‏ أن النحر يكون قبل الحلق في التّرتيب 
لأنّ الله ل ا ا للا 
فيه» فإذا ذبح الهدي حلق حينئذ المحرم رأسهء؛ وهذا الحكم عام يشمل 
المحصر وغير المحصر. أمّا غير المحصر فسيأتي ترجيح جواز تقديم الحلق 
على التّحر لورود نصوص صريحة في ذلك» حيث سُئل رسول الله يكل في 
حجة الوداع عمّن قذم الحلق على التحر فأجانهم كَل بنفي الحرج على من 





)0غ( شرح صحيبح البخاري لابن نطال 0 وانظر: :7 فتح الباري 0/4 وعمدة القاري 
123/٠‏ . 


)2( في عمدة القاري .١157/٠١‏ 
(*) البقرة: الآية 195. 
(؟) التمهيد 5 بام 





الاختيارات الفقهيّة شيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إسشحاق الجهُضميَ 


رمم م حص حر 71031030052507-2-:3:5--17-3-خ18-3:ي2-2- 4 ملل لان ا دا ليا ا لل لا ا لي ا ا ل دا 


فعل ذلك. وقد حصل اتفاق أهل العلم على الإجزاء وإِنّما اختلفوا في 


وجوب الم عليه عليه أو ا 


أمَا المحصرٌ فظاهر الآية يدل أيضاً على تقديم التحر على الحلق» 
ولذا قال ابن المنئذر: الجر قبل الحلق للمحصر وغيره من ظاهر كتاب الله 
قال الله تعالى: طاولا عَلِفُأْ روسك ع بن المَدَىُ ينا 

وقال ابن عطيّة: «الخطاب ‏ يعني في الآية ‏ لجميع الأمّة محصر 
وفيا ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة... والشرعت أن 
يرمي الحاجٌ الجمرةً ثم ينحر ثمّ يحلق ثم يطوف طواف الإفاضةء فإن 
دم0” . 

وقد بِوّبِ الإمام البخاريٌ في «صحيحه» باباً في التّحر قبل الحلق في 
الحصر» وأورد تحته حديث المسور نن مخرمة رضى الله عدئة: «أنْ 
رضي الله عنهما: «خرجنا مع النّبِيَ يِه معتمرين» فحال كفَارٌ قريش دون 
البيت» فنحر رسول الله عَكِيد يدنه وحلق أ , 

قال ابن حجر: «أشار بقوله في التّرجمة: «في الحصر» إلى أن هذا 
ارو مس انا ار وقد تقدّم أله لا يجب في حال الاختبار 
في باب إذا رمى نعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح)”” . 

وقال العيني: «باب التّحر قبل الحلق في الحصرء أي: هذا باب في 
بيان جواز النّحر قبل الحلق في حال الحصرء ولم يشر إلى بيان الحكم في 





5٠ انظر: المسألة رقم:‎ )١( 
.195 (؟) البقرة: الآية‎ 
.١١1/7؟ المحرّر الوجيز‎ 9 


(4) صحيح البخاري ‏ مع الفتح 2٠١/4‏ رقم: 2181١‏ 18175. 
(5) فتح الباري .٠١/64‏ 


الاختيارات الفقهيّة لشَيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَّ 


لك ل لك ل للك ل لك لح ل :00-7-7107 


التّرجمة اكتفاء بحديث الباب فإنّه يدل على جواز النّحر قبل الحلق في حالة 
الإحصار»2؟ , 
والحاصل أن قوله تعالى: «ولا خا موس عن يلم المت ج94 
دال على تقديم التحر على الحلقء. ومثلّه قوله عزّ وجل: © َسْهدُوأ 
0 لَهُمْ وَيَدْكُراْ سم ألم ف أَيّارٍ تَمْنُرسَتٍ عَل ما 0 ين بهِيمَةٍ 
ال 2724 , فالمراد 2 #وَرْكروأ أَسْم الَو . ررق فَهُم4 ذكر 
اسمه تعالى عند نحر البدن إجماعاً.ء وقد قال 1 نغده 0 ب: انم 
5 فى للترتتت: عوثن مسرا كن وقضاءً التّفث يدخل فيه 
بلا نزاع إزالة الشّعر بالحلق» فهو نص صريحٌ في الأمر بتقديم التحر 
على الى 480 , 


وفي حديث صلح الحديبية: تار ع عد انال 
رسول الله يَكلِيْدِ لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقواء قال: : فوالله ما قام منهم 
رجل» حنّى قال ذلك ثلاث مرّات» ا 
مط لد كر لها ا لزي ل لكايس فقالت أمّ سلمة: يا نبيّ الله أتحبٌ ذلك؟ 
اخرج : لم لا تكلم أحداً منهم كلمةً حتّى تنحر بُذْنّك وتدعو حالقّقك 
فيحلقك» فخرج فلم يكلّم أحداً منهم حتّى فعل ذلك: نحر بُذْنَّهء ودعا 
حالقّه فحلقه» فلمًا روا ذلك قاموا فلحرواء» ل اود 
كاد بعضهم يقتل بعضاً»9'. 


قال لسري ««قوله: 00 علبرا فيه ليل على 0 








)00( عمدة القاري .١49/٠١‏ 

(9) البقرة: الآية 195. 

(9) الحجّ: الآية 78. 

(5) الحجّ: الآية 16. 

(5) انظر: أضواء البيان .1١7١ - 1١١8/١‏ 

© أخر جه البخاري ه/ ”ثاثا من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 


الاختيازاث الففهية لشيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشفاعيل بْنِ إشخاق الخِهُضميَ 


مايرم مور ارام اا اا ا ااا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ا ا ل ل ا 





للبخاري أن النّبيَ يكهْ حلق وجامع نساءه ونحر هديه'"؛ لأنّْ العطف بالواو 
نما هو لمطلق الجمع ولا يدل على التّرتيب» فإن قدّم الحلق على التحر 
فروى ابن أبي شيبة عن علقمة أن عليه دماًء وعن ابن عبّاس مثله؛ والظاهِرٌ 
عدم وجوب الدّم لعدم الدّليل» . 
[:5)- المسألة الحادية عشرة: اختصاص الإحصار بالمرض 
والحصر بالعدؤ: 

ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الإحصار 
لغ يكون في المنرضن والحصر في العدرٌء وخطأ هو وأبو عبيدة الإمامً 
الشافعيَ الذي ذهب إلى أنْ الإحصار في اللّغة منع العدوٌ”” . 

ولأهل اللّغة في معنى الإحصار ثلاثة أقوال: 


الأوّل : أنْ الإحصار هو ما كان عن مرض أو نحوه والحصر من 
العدرّء وعليه الأكثر. 


الثاني: أنْ الإحصار هو من العدرٌ والحصر من المرض عكس 
الأوّل. 

القالث: أنْ الإحصار والحصر كلاهما يستعمل في المرض والعدو ©“ . 

ولا شك : جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدرٌ لأنْ الآية 


الكريمة: «وَّنْ أُحْوِرٌ ا أسْتسرَ يِنّ مَدْيق4' نزلت في صدّ المشركين 
النّبي وَلِهٍ وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية مام سك باطياق 





)١(‏ أخرجه البخاري 4/4؛ رقم: 168094 عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «قد أحصر 
رسول الله له فحلق رأسه. وجامع نساءه») ونلحر هديه» حتّى اعتمر عاماً قابلاً؟ . 

(0) نيل الأوطار #/445. 

(0) نقله عن القاضي إسماعيل وأبي عبيدة الغزنويٌ في وضح المرهان في مشكلات القرآن 
١9/1‏ . 

(4) انظر: أضواء البيان .٠١9//١‏ 

(6) البقرة: الآية .١95‏ 


الاخُتياراتٌ الفِفْهِيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


الخلماف فيد القران هيد العنق اللمتليين اإحضاراء والقراث. في أعلى 
درحاك التضاحة ولعي 37 

انا شرع 9 القاضي إسماعيل أنْ الحصر المذكور في قوله 
عر وجل: «إن نر 5 انتسر بن انها وك يها يتم عي يم الثنه 
ك4" أ يراق 'نه دصرن 0 خاصّةٌ دون المرض ونحوهء ورد على القائلين 
بشمول الإحصار للعدرٌ والمرض حين احتجُُوا بما رواه حتجاج الصّوّاف"", 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة عن الحيجاج بن عمرو* قال: قال 
رسول الله عَكلِةِ : «من كُسر أو عرج فقد حلّ وعليه حجَةٌ أخرى. قال عكرمة: 
فذكرتٌ ذلك لأبي عريزة وان :عباس فقالا :دق 





قال القاضي إسماعيل بن إسحاق مجياً : 


«هذا إسناد صالح من أسانيد الشّيوخ؛ ولكن أحاديث الثّقات تضعّفه» 
وذلك ما حذّثنا سليعان بن حرب» حدّثنا حمّاد بن زيد» عن أيَوب» عن 
أبي قلابة قال: خرجتٌ معتمراً حتّى إذا كنت بالدَّئِيئَة"2 وقعتٌ عن راحلتي 
فانكسرتٌ؛ فأرسلتٌ إلى ابن عبّاس وانن عمر أسألهما فقالا: ليس لها وقتّ 
كوقت الحجّء يكون على إحرامه حتّى يصل إلى البيت”" . 


.١٠١8/١ انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(9) البقرة: الآية 195. 

(9) حسجاج بن أبي عثمان الصّرّاف البصريٌ ثقة مشهورء توفي سنة 47١هء‏ انظر: سير 
أعلام التبلاء لارهلا. 

(5) ابن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدني صحانيّء انظر: أسد الغابة .408/١‏ 

(6) أخرجه أبو داود 457/7 -/2451 رقم: لامملء والترمذي /76؛ رقم: ٠44؛‏ والنّسائيّ 
:» رقم: ١786ء‏ وابن ماجه 2570/4 رقم: لالا0. قال التّرمذي: «هذا حديث 
حسن؟. وصححخحه الألبانيٌ في صحيح التّرمذي نيف وصحيح ابن ماجه ؟199/7. 

(5) موضع من أعمال المدينة» انظر: معجم البلدان «الدّثينة». 

0) أخرجه البيهقيّ في الكبرى 9/8١7؟  2077١‏ وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 
1 0 من طريق القاضي إسماعيل به» غير أنه عند البيهقيّ وابن بشكوال: 
«أبي العلاء» بدل «أبي قلابة؟؛)) فلعل ما في شرج صحيح البخاري لابن بطال الذي 
نقل النصٌّ عن القاضي إسماعيل وقع فيه تصحيفٌ. 


الاختياراث الففْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشخاق الجهُضميَ 





حدّئنا علي" 6 سفيان» قال عمرو: أخبرني ابن عبّاس قال: 
«لا حصر إلا حصر العدرٌ"”". ورواه ابِنُ جريج ومعمرء عن ابن طاوس» 
عن أبيه» عن ابن عبّاس. 
فقد بان بما رواه التّقاتُ عن ابن عبّاس في هذا الباب أنه خلافٌ لما 

رواه حجّاج الصّرّاف عن يحيى بن أني كثير؛ لأنْ ابن عبّاس حصر الحصر 
بالعدق دون غيره» فبان أن مذعيه كمذهب ابن عمره””, 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من كون الإحصار عام بالعدو هو 
قول اين والشافعيٌ” 0 وميك في الرّواية المشهورة عنه7"” , 


وَعَلنَ هذا القول قمرة الحخضر تمرضفن وتحوه لا يتجوز له“ التحلل: حتى 
يبرأ من مرضهء ويطوف بالبيبت ويسعى فيكون متحلّلاً نعمرة. 

وذهبت أنو ”7 2 ا ايه فى اه إلى أنْ الإحصار يشمل ما 
كان من عدرٌ وغيره وما كان من مرض ونحوه من جميع العوائق المانعة من 
الوصول إلى الحرم. 

وقد احتجٌ القائلون بأنّ الإحصار خاصٌ بالعدرٌ دون المرض وأنّ 
المريض عليه أن يتحلل نعمرة بما يلى: 


)١(‏ هوابن المدينيّ. 

(؟) أخرجه البيهقيّ في الكبرى 7١94/0‏ من طريق سفيان بن عبيئة به. 

.(9) نقله عن القاضي إسماعيل ابن بطال في شرح صحيح البخاري 4809/4 .45١0‏ 

(5) انظر: الموطأ 2445/١‏ والتّفريع »"07/١‏ والمعونة ,4941/١‏ والإشراف .604/١‏ 
والتمهيد ١99/١8‏ لنى3 والاستاكار 07 


)( انظر: الأمْ "1" "١6‏ تحقيق: د. 0 والمجموع ل وروضة الطالبين 
1 . وقيّد الشَافعيّة ذلك بما إذا لم يشترط في إحرامه أنّْ محلّه حيث حبسه 
مرضه . 


(5) انظر: المغني 27١/8‏ والإنصاف .١/5‏ 

(0) انظر: شرح معاني القرآن 1767/5 85؟2 وشرح مشكل القرآن /9/اء وأحكام 
القرآن للجصّاص 2760/١‏ والأسرار ص 484» والمنسوط .٠١9//4‏ 

(4) اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر: الإنصاف 7١/4‏ 





الاختياراتٌ الفقهئة لشيخ المدرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجؤُضميّ 


١‏ أنْ الله عر وجل قال: كن د74" بعد ذكره للإحصارء 
والأمنٌ إِنما هو من العدرٌ لا من المرض. 
وأجيت نَأ ذلك لا يمنع من حمله على المرض ومعئاه إذا نرئتم» 
وفي الحديث: «الرّكامٌ أمان من الجذام والدمامل أمانّ من الطاعون»”'. فدلٌ 
ذلك أن لفظة الأمن تطلق في المرض أيض". . 
؟ - عن عائشة قالت: دخل رسول الله به على صُباعة بنت الرّبِير 
فقال لها: لعلّكِ أردتٌ الحجّ؟ قالت: والله لا أجدني إلآ وَحِعَة. فقال لها: 
٠ : 50 3‏ |لأء" 125 5 6 6406 
حجي واشترطي» قولي: اللهم محل حيث حبستني» ". 
فلو كان المرض يبيح الحِلَّ ما احتاجت إلى شرطظ* , 
ويجاب بأنّ الاشتراط اقتضى الحِلَّ ولا يعني ذلك أنّ المحصور 
بالمرض إذا لم يشترط فإنّه لا يحلٌ9 . 
9 
قول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «لا حصر إلا حصر العدرٌ» . 
وأجيب عنه بجوانين : 


أ أن ابن عبّاس أخبر أن الحصر يختصٌ بالعدوٌ وأنّ المرض لا 
يسمّى حصراًء وهذا موافقٌ لما ذهب إليه جمهور أهل اللّغة من كون 





.195 البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) لم أجده بهذا السَّياق وقد أخرج نحوه ابن عديّ في الكامل ///07791 ومن طريقه 
ابن الجوزيٌ في المرضوعات #/488 عن أنس مرفوعاً: ١لا‏ تكرهوا الرّكام فإنّه 
يقطع عروق الجذام» وهو حديث موضوع كما قال الحافظ ابن الجوزيّ رحمه الله 
تعالى. 

انظر: المبسوط .٠١8/4‏ 

(5) أخرجه البخاري 9/؟١21‏ رقم: 45089 ومسلم 5//اكم ‏ 8ثلاء رقم: .٠١54‏ 

(©) انظر: المغنى 8/”*١3؟‏ _ .3١4‏ 

(5) انظر: الأسرار /ا 49‏ 448. 

(0) أخرجه الشافعي. في مسنده ‏ الأم */*» وصحح إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر 
المثير رقم: .١44١‏ 





الاختيارات الفقهيّة لشيخ المرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الحَهْضمِيَ 


الإحصار للمرض والحصر للعدو. فقول ابن عباس خارجح على سبيل تفسير 
اللّغة دون بيان الحكه”' . 

ب - أو يحمل على من لم يشترط"" . 

4 - أن المريض متلبّسٌ بالحجٌ لم يصدّه عن الحجّ يد غالبةٌ فكان في 
ذلك كمخطىء الوقت”" , 

ه ‏ ولأنّ كل محرم لا يستفيد بتحلّله تخلصاً من الأذى لا يجوز له 


التحذّل كالضَالٌ عن الطريق» نخلاف المحصور بعدوٌ فإنّه يستفيد بتحلّله 
خلما من أذى 0 


واحتجٌ القائلون بأنّ الإحصار بالعدرٌ والمرض سواء بما يلي : 
- قوله يكلِ: «من كسر أو عرج فقد حلّ وعليه حجّةٌ أخرى»” . 
وأجيب عنه بما يلي : 


| أنه متروك الظاهر فإِن مجرّد الكسر والعرج لا يصير به المحرم 
يننا 


ياك سما ملو يها د اشترط المحرم الحلّ إذا حبسه عذر 


- أن المريض المحصر يدخل في عموم قوله تعالى: طبن أحور 


5 8 





.44٠ والأسرار‎ 276/١ انظر: أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع 8:09/8. 

) انظر: المعونة 2891/١‏ والإشراف .604/١‏ 

0( انظر: المعونة 20916١‏ والإشراف ١/6504؛‏ وروضة الطالبين 7 ,. والمغني 
1" 

)2( تقدّم تخريجه. 

(5) انظر: المغنى ه/١7.‏ 

(0) انظر: المجموع 709/8 ,٠١‏ والمغني 504/8. 





الاختياراث الفقْهيّة لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إسشحاق الجيْضميَ 


أسْييْسَرَ مِنّ المْتَيُ»27., يحمّقه أن لفظ الإحصار إِنّما هو للمرض ونحوه 

يقال: أحصره المرضٌ إحصاراً فهو محصرّء وحصره العدوٌ حصرا فهو 
2020 

ل 


وقد أفتى ابن مسعودٍ رجلاً لدغ بأنّه محصر'”". 


ولاه مصدودٌ عن البيت ا ا فم 
والحاصل أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين أو غيرهم فمنعوه 
ل 0 إلى مكة 
ل ل ل يم لفن عورم ذا 
مر مِنّ المْدَيُ ولا يما بوسك عَقٌّ بل َهْدَىٌُ مج وثبت أن التبي وَكِلِ 
أمر أصحابه يوم جطرر الى ال أن ينحروا ويحلقوا ويحلّوا. فالإحصار 
بالعدرٌ موجبٌ للتَحلّل إجماعاً نين العلماء كما ذكره ابن قدامة9' . 
أمَا إن كان الإحصار بمرض ونحوهء فوقع الخلاف بين أهل العلم 
على قولين كما سبق؛. والذي يظهر أن المحصر بمرض كالمحصر بعدوٌ 
لعموم قوله تعالى: #8فَإنَ حور »4 أي: عن الإتمام» ولم يقيّد الله تعالى 
الحصر بعدورٌء وقوله: لفَإدًا مد » هو من ناب اعم ال العام 
وهو لا يقتضي الشّخصيص”". وهو اختيار البخاري”" وأحمد في رواية 


اختارها شيحٌُ الإسلام ابن تيمية". 


.1945 البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط »١١8/4‏ والأسرار ص »45٠‏ والمغنى .5١*/8‏ 

(6) أخرجه بمعناه ابن جرير في تفسيره 777/5 - دار الفكرء وإسناده صحيح عنه كما في 
فتح الباري 4/". 

(4) انظر: المغنى 54/8 .5١‏ 

(8) البقرة: الآية 1945. 

(5) في المغني 1944/8. 

(0) انظر: الشّرح الممتع على زاد المستقنع 48٠0/7‏ 487. 

(4) انظر: صحيح البخاري ‏ مع فتح الباري 4/". 

(9) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهيّة ص /ال79١.‏ 





الاختيازاث الففهة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الحَهْضْمِيَ 
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. المطلب الثاني 





طواف الإفاضة 


وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: الإجماع على أنّ الطواف والسّعي لا يكونان إلا بمكة. 
المسألة الثانية: حكم طواف الإفاضة. 
المسألة القالئة: لا يجزىء طواف الدّخول ولا ينوب عن طواف 
الإفاضة بحال من الأحوال. 
المسألة الرّابعة: حكم الطواف ببعض البيت. 
3/5 3 


لمم المسالة الأولى: الإجماع على أنّ الطواف والسّعي لا يكونان 
إلا بمكّة: 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن العلماء مجمعون 
على أنّ الطواف والسّعي لا يكونان ل 0 

ووجه ذلك أنّ الطوافٌ إِنّما هو نالكعبة المشرّفة والسّعيّ بين الصّفا 
والمروة» والكعبة والصفا والمروة مواضع او معيئة في المسجد الحرام 
نمكة المكرّمة. ولا يمحن أن يخالف في هذا أحد إذ هي أمور متواترة 
مبناها على. الحس والمشاهدة. 

قال ابن حزم: «وأجمعوا أن الحجّ إلى مكة لا إلى غيرها»9' . 

ولا عبرة ببعض فرق الضلال الذين استبدلوا الحجّ إلى بيت الله الحرام 
بالحجٌ إلى المشاهد والقبور والأضرحة؛ زعماً منهم أنّها تغني عن الحجّ إلى 





.؟81//١7؟ انظر: الاستذكار‎ )١( 


الاحتِياراتُ الفِفْهيّة لِشيْخ المدزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُْضميّ 


الكعبة » وك قال المولى في كتانه محدذا وجهة الحج : إن ألصََّعًا لمرو من 
سَعَارٍ الو كن حم البيت. أ أَغْتَمَرَ قَلَا جِمَاحَ عَليَهِ أن لومت :وهنا ومن 
تَطوّع حَيرأ خَيْرَا فَإِنَّ ألَّهَ سا عَلِيمٌ ©24 . 





[155]- المسالة الثّانية: حكم طواف الإفاضة: 
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى : 


اطواف القادم سلْةٌ, وهو ساقط عن المُرّاِق(" وعن المكّىّ وعن كلّ 
من يحرم بالسجم من نك والطواف الواجت الذي لا يسقط بوجه من 
الوجوه طوافٌ الإفاضة» وهو الطوافٌ الذي يكون نعد عرفة قال الله 
عرّوجلّ: «ثُرّ لِمَصُوأ تَفَنَهُمْ وَلْيُوُاْ ندُورَهُم وِلْبَِطوَاْ يليت 
مييق 74©9".: فهذا هو الطوافٌ المتخرض في كناب الله وهو طوافٌ 
الإفاضة”؟؟» وهو الذي ير به احاح عد درام ل 

قال ابن عبدالبرَ معلقاً؛ «ما ذكره إسماعيل فى طواف الإفاضة هو قول 
مالك عند أهل المدينة» وهي ووانة ابن وهب وان نافع وأشهب عنه» وهو 
قولُ جمهور أهل العلم من فقهاء الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم 
[وانبن عبدالحكم]2 عن مالك: أن طواف القدوم طوافٌ واجبٌء وطواف 


الإفاضة وا 


.١64 البقرة: الآية‎ )١( 

(9) وهو الذي ضاق عليه الوقتٌ بالتأخير حتّى يخاف فوت الوقوف» وفي أثر سعد بن 
أبي وقاص أنه كان إذا دخل مكة مُراهقاً خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت. ذكر 
هذا ابن الأثير ف في التّهاية 1584/6. وانظر: التوادر والزّيادات 281/5 والتفريع 
0 والقرى لقاصد أمّ القرى 7557. 

(6) الحجٌ: الآية 19. 

(4) ذكر الطبريٌ في تفسيره 197/١97‏ أن المراد بالطظواف في الآية هو طواف الإفاضة بلا 
خلاف بين أهل التأويل في ذلك. ْ 

(©) الكافي لابن عبدالبرٌ 255/١‏ وعنه القرطبي في جامعه .61/١7‏ 

(5) من جامع القرطبي . 

(0) الكافي فض 


111111 


وقد تضمّن نصٌ القاضي إسماعيل مسألتين: 

الأولى: حكم طواف الإفاضة: 

فيرى القاضي إسماعيل أنّه طواف واجبٌ لا يسقط بأيٍّ حال» ويعني 
بالوجوب الرّكنية إذ أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركنٌّ من أركان 
الحجّ لا يصحٌ الحجّ بدونه» وقد حكى الإجماع في ذلك عدد كبير من أهل 
العلم . 

قال ابن المنذر: «أجمعوا أنْ الطواف الواجبٍ هو طواف 
الإفاضة)”7'' . 





وقال ابن عبدالبرٌ : «أجمعوا أن طواف الإفاضة فريضةٌ»9' . 


وقال ابن حزم: «أجمعوا أن الطواف الآخر المسمّى طواف الإفاضة 
بالبيت والوقوف نعرفة فرضٌ"”" . 

وقال ابن قدامة: «هو ركنٌ للحجٌ لا يتم إلا به لا نعلم فيه 
حلاف , 

وقال التوويٌ: «هو ركنٌ من أركان الحجّ نإجماع المسلمين»” . 

وقال الزيلعيّ: «وطواف الرّيارة ركنٌ بالإجماع»” . 

القّانية : حكم طواف القدوم: 

فيرى القاضي إسماعيل أنّه سئّة» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من 





)0( الإجماع 0/6 

(؟) الاستذكار .75514/١‏ 

0 مراتب الإجماع ؟47. 

.#١١/8 المغني‎ )5( 

(5) شرح صحيح مسلم 197/8. 

(5) تبيين الحقائق 19/1. وحكى الإجماع أيضاً في هذه المسألة آخرون استقصى أقوالهم 
في ذلك البوصي في كتابه إجماعات ابن عبدالبرَ ؟/ 91/5‏ 414. 





1 1 1 اا ااا ا ا 00 


للع والشافعيّة©2» والحنابلة؟. وذهب المالكيّة إلى أنه واجبٌ يجبر 
تركه بده : '. وأرجح القولين هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من كون 
طواف القّدوم سَنه لماايلق: 


١‏ إجماعهم على سقوطه عن المكّي قال الحافظ ابن عبدالبرٌ: 
«الدذليل على أنْ طواف الدّخول ليس نواجب إجماع العلماء على سقوطه عن 
الم 


؟ ‏ ولأنه تحيّة فلم يجب كتحيّة المسجد”". 


[51]- المسالة الثّالثة: لا يجزىء طوافٌ الدّخول ولا ينوب عن 
طواف الإفاضة بحال من الأحوال: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنه لا ينوب 
عن طواف الإفاضة إل ما كان من الطواف نعد رمي جمرة العقبة يوم التحر 
أو بعده. للوداع كان الطواف أو تطوّعاًء وبه قال ابن القاسم من أئمّة 
المالكيّة”"'» وهو مذهب الحنابلة حيث ذكروا أنّ الحاجٌ إن كان طاف للوداع 
لم يجزئه ذلك عن طواف الإفاضة7» 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع / 2221 وفتح القدير ؟448/7. 

(؟) وهو المذهب ونصٌ عليه الشّافعيّ؛ وفي وجه ضعيف شاد أنه إذا تركه لزمه دمّء قاله 
التروي في كتابه المجموع شرح المهذّب 8/؟1١.‏ 

() انظر: المبدع /7514. 

(54) ذكر الحطاب في مواهب الجليل */81 أنْ طواف القدوم من أفعال الحجّ التي اختلفت 
عبارة أهل المذهب فيها فمنهم من يعبّر عنها بالوجوب وبعضهم بالسَئْة» والتحقيق فيها 
أنّها واجبة وأنْ فى إطلاق السَّنَة عليها مسامحة» وانظر: المعونة 2618/١‏ والقوانين 
الفقنية .هن اليه ” 

(5) الاستذكار 145/17. 

(5) المهزّب ‏ مع المجموع .١١/8‏ 

0) انظر: الكافى 2537/١‏ والاستذكار ؟17١/197.‏ 

(8) انظر: المغني /845. 


111ص 


وحجة هذا القول ما يلي: 

١‏ - أن الله تعالى ذكر الحجٌ وقال: «اثمَّ لَيَقَضُوأ بَقسْا سَتَهُم4". وَهق 
كل ا ابعل منه الحاج رمق "العم دروا 9 ورَهُمَ2 أي: يأتوا بما 
وجب ايم ٠‏ ##ولاه فش يت البق 0 ذلك نعد القاء الت 
الواجبٌ إل نعد ذلك . 


؟ ‏ ولأنْ الأكثر من العلماء يعتدون بالئْيَّة في عمل الحجٌّ وهو عندهم 
كالصّلاة وسائر الفرائض» ولا يجزىء عندهم التّطوّع فيه عن الفرض”". 

نيئما ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة""'؛ والمالكيّة؟, والشافعية©) 
لك أن دن قحل في تسعد فيا تطزع وزةبمن كل الحسك ولاق الشى اواك 
في الحجٌ قد جاء وقتّه فإنْ تطوّعه ذلك يصير للواجب. 

١‏ - أن الله تعالى لم يفرش علي الحاة إل طوافاً واحداً بقوله: 
وين فى آلسّاي يلج 2 مٌ لِقَضُوا تَنَنَهُمْ وَلْبُوفوأ دورَهُمٌ ولْيَطُوَووأ 
لحنت لْعَضِيقٍ ه32 والواو في هذه 0 الكريمة وغيرها له توجب 
ركنة إل نتوقيف» ومن طاف بالنيت يوم التروية فقد طاف للحجٌ في وقته 

000 
وحين 


؟ ‏ ولأنه عمل من أعمال الحجٌ في حين الحجٌ؛ بخلاف الصّلاة. 





.394  اا/ الحجّ: الآيات‎ )١( 

(0) انظر: الكافي ,"”57/١‏ والمغنى ©/45”. 

(9) انظر: بدائع الصَنائع ؟/159. 2 

() انظر: شرح خليلٍ للزرقاني 2 558ء والآبي .175/١‏ عند قول خليل: 
«وَالإِقَاضَةَ 1 أَنْ يتَطوّع بَعْدَه؟. 

(6) انظر: البيان 457/4" للعمرانى. 

(5) الحجّ: الآية 9؟. 1 

0) انظر: الكافي ."537/١‏ 


0 ا ل 11 مل اسه 


فإذا كان التَطوّع ينوب في الحجّ عن الفرض كان الطوافٌ لدخول مكة أحرى 
أن ينوب عن طواف الإفاضة مع الدّم؛ لأنّ أقلّ أحوال طواف القدوم أن 
يكون سن فهو أقوى من التَطرّع. وهكذا من لم يطف طواف الإفاضة وطاف 
طواف الوداع فإنّه ينوب عن طواف الإفاضة. 

 "*‏ ومن حبجتهم أيضاً أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحجٌّ فلم 
يفتقر إلى تعبين النيّة كالإحرام'" . 

؛ - وقياساً على من صام رمضان بنيّة التَطوّع فإنّه يقع عن رمضان'". 

وقول الجمهور أولى لعموم الآية الكريمة التي احتججوا بهاء وحجة 
المخالف قياس وهو لا يقوم تجاه النص. 


[158]- المسألة الرّابعة: حكم الطواف ببعض البيت: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”" رحمه الله تعالى إلى عدم جواز 
الّواف ببعض البيت» واحتجٌ لعدم الجواز بقوله تعالى: «وَلْبَطوّواْ يليت 
ميق 0# . 

وهي مسألة وقع فيها الخلافٌ بين الفقهاء على قولين: 

القول الأوّل: عدم جواز الطواف ببعض البيت كمن يطوفٌ داخل 
الججرء وإليه ذهب مالكُ؟. والشافعتٌ'', وأحمد بن حنبل'"). وهو 





."145/4 انظر: البيان‎ )١( 

(9) انظر: بدائع الصَنائع ؟/79١.‏ 

(*) نقل هذا عنه ابنٌ عبدالبرَ فى التمهيد ١٠/55؟1.‏ 

(4) الحجٌ: الآية 9؟. ١‏ 

(5) انظر: المدوّنة ,911/١‏ والكافي 251/١‏ والمعونة 007/١‏ - #الاه. والإشراف 
1١‏ وعيون المجالس »481١١/5‏ وعقد الجواهر الثّمينة ١/99"؛:‏ وجامع الأمهات 
ص 4197# ومنسك خليل ص 55: وشروح خليل للحطاب 21١ 7١‏ والآبي 
,/١‏ عند قول خليل: «وَسِنَّة أذْرُع مِنّ الحجر». 

(5) ذكر النّوويٌٌ في روضة الظالبين #/41 أنه الأصحٌ وهو ظاهرٌ المنصوصء وانظر: 
المجموع 04 ". 

0) انظر: المغني 99/8؟5. 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ الفذرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بْن إشحاق الحَهْضْمِيَ 


سح مرحم جم مرحم مجر حم لصوام مر 717خ772-2-72--26/27ب 922:2 ان اال ا للا للد الل ل الما ل لل ندا 


له رم دخ 


١‏ - قولّه تعالى: «وَلْبَطُوَوُاْ بأْيْتِ الْعَِيقِ94؟. وذلك يقتضي 
ستيفاء جميع البيت بالطواف» والحدر تن اقيض نحن لو طن يه “لمات 
غرف 

بطوافه ". 


١‏ الأحاديث الصّحيحة الذَالّة على كون الحجر من البيت منها: 


أ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله يلك عن الحجر 
فقال: «هو من البيت)7*. 


ب - وعنها أيضاً قالت: كنتٌ أحبٌّ أن أدخل البيت فأصلّي فيه؛ فأخذ 


رسول الله ككِهِ نيدي فأدخلني الحجر فقال: «صلي في الحجر إذا أردتٍ 
دخول البيت» فإنْما هو قطعةٌ من البيت»6©'. 


جّ - وعنها قالت: قال رسول الله عله : «إِنْ قومك استقصروا من 
بنيان البيت» ولولا حداثةٌ عهدهم بالشيرة أعدثٌ ما تركوا منه. فإن 0 
لقومك - دي أن يبنوه فهلمَي لأريك ما تركوا منه. فأراها قريباً من 

ةا 2 ”” 

حم ان 2 


.50/8 قاله التوويٌ في المجموع‎ )١( 

0) الحجٌ: الآية 79, 

(©) انظر: المعونة ١/"لاه ‏ “الاه. والمغني 9>؟ :5‏ 

(84) أخرجه البخاري */7"9؟؛ رقم: 2084 2 ا رقم: 408» وابن ماجه 
1/4 2440 رقم: ههة», واللّفظ له. 

(5) أخرجه أبو داود 8078/5 20675 رقم: 7١58‏ تحقيق: الدّعَاسء والتّرمذي 
؟/”ء رقم: 5لاى, والتسائيّ 7540/8 ١54؟.‏ رقم: 9417؟. من طرق عن 
عبدالعزيز بن محمد. عن علقمة ,ب بن أبي علقمة, عن أمّهء عن عائشة به. قال 
الترمذيي: «هذا حديث حسن صحيح؟. 

(5) أخرجه مسلم 911/95 "الاق رقم: "*40. 





الاحْتِدازاتٌ الفقهئة لِشَيْخ المدرسة الفالكتة بالعراق: إسْماعيلٌ بن إشحاق الجيُضمئّ 
حاة ب م 5 3 3ق 0 ىقو 6 


فهذه الأحاديثٌ تدل على أنْ الحجر من البيت فلا يصمح الطواف فيه 
لأنّ في ذلك تركاً للطواف نجزء من البيت. 

قال ابن قدامة: «فمن ترك الطواف بالحجر لم يطف نجميع البيت فلم 
يصمٌ كما لو ترك الطواف ببعض البناء»""". 

* _ ولأنه عند طاف خارج الحجر وهو القائل ككلةِ: «خذوا عني 
مناسككم»”" . 

القول الثاني: وذهبٍ أنو حنيفة إلى أنه إذا طاف في داخل الحجر 
فعليه أن يعيد لأنْ الحجر من البيت فإذا طاف فى داخل الحجر فقد 
ترك الطرافه بجعمن: اليك والمفر ومن .هو الطؤافه يكل اليه .والأففل 
أن يعيد الطواف كلّه مراعاةً للترتيب فإذا أعاد على الحجر خاصّةً 
أجزأه. لأنَّ المتروك هو لا غير وقد استدركه. ولو لم يُعد الطواف 
عي از إلى ' اهلم. وت غليه: الثم الآن الجن ريع" اليك لقد ره 
من طوافه ربعه”" . 


وحاصل مذهب أي حنيفة أنّه إذا كان في مكة أعاده. وإن رجع إلى 
وطئه بلا إعادة أراق 5 وأجزأه طوافه . 


والجمهورٌ يخالفونه في هذا فيرون عدم صحّة طوافه إذا عاد إلى بلده 
لما سبق من كون الحجر من البيت» ولأنّ رسول الله يله طاف خارجه 
وأفعاله في الحجّ محمولة على الوجوب حتّى يقوم دليل على الاستحباب 
لقوله يكِهِ: «خذوا عنّي مناسككم'”؟', وعليه يكون مذهب الجمهور هو 
أرجح القولين في هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 
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)000( المغني ناالكرفة 

(؟) انظر: المعونة .6//١‏ والحديثٌ تقدّم تخريجه. 
(؟) انظر: بدائع الصّنائع ؟/37١.‏ 

[69 تقدّم تخريجه. 





الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق الحَهْضْمِيَ 





وفيه : 


[55]- مسالة: حكم من فاته الوقوف بعرفة نهارا: 
ذهب القاضي إشفاعيل بن إسحاق إلى أنْ من فاته الوقوفٌ 


بعرفة نهاراً ثم وقفا به ليلا أَنْ حجه تام ولا يضرّه فواتٌ الوقوف 
)20 
بالتهار؟ . 


واحتجٌ رحمه الله لما ذهب إليه بما رواه عروةٌ بن مُضَرّس الطائي 
رضي الله عنه قال: «أتيتٌ رسول الله يل بالموقف ‏ يعني بجمع قلتٌ: 
جئتٌ يا رسول الله ول سو اكللك مط وأتعبتٌ نفسي» والله ما 
تركث من حَبْلِ”") لا و قفتٌ عليه فهل لي من حجٌ؟ فقال رسول الله و: 


من أدركٍ ينا هذه ا وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم 


ححه» وقَضى قَهغ50 تلد 


)١(‏ وإليه ذهب ابن القصّار وابن الجلاب والقاضي عبدالوماب من مالكيّة 
بغدادء انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 2»*45/4 والتّفريع ١/١94؛‏ 
والإشراف ١/487؛‏ والمعونة .580/١‏ بل هي مسألة إجماع بين الفقهاء كما 
سيأتي بيانه . 

(؟) الحَبْلٌُ: بحاء مفتوحة مهملة وباء ساكنة هو المستطيل من الرّمل» وقيل: الضَّحْم منه؛ 
وجمعه حبال» انظر: الثهاية في غريب الحديث #””*/١‏ «احبل؟. 

(6) أخرجه أبو داود 2808/79 رقم: 21948 والترمذي 2777/5 رقم: 441», والنسائيَ 
2597/5 رقم: 2:44 وابن ماجه 2408/4 رقم: 2015 وابن خزيمة 708/4 
65 رقم: ١٠18ء‏ وابن حبّان 2151/9 رقم: 2986٠‏ والحاكم »457/١‏ من طرق 
عن عامر الشّعبيَ؛ عن عروة بن مضرّس به. قال التّرمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط كائة أثمّة الحديث». كما 
صحّحه الحافظ ابن عبدالبرَ في الاستذكار .":/١‏ 


الاحْتيازاتٌ الفقْهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجؤْضميَ 





قال القاضى إسماعيل رحمه الله تغالى: 


«ظاهرٌ هذا الحديث إن كان صحيحة"' 2‏ والله أعلم ‏ يدل على أن 
الرّجل سأله عمًا فاته من الوقوف بالتّهار نعرفة» فأعلمه أنْ من وقف نعرفة 
ليلا أو نهاراً فقد تم حججه . فدار الأمرُ على أن الوقوف:تالتهان ل :يضرة إن 
فاته لأنّه لمّا قال: «ليلاً أو نهاراً» فالسّائلٌ يعلم | أنّه إذا وقف باللّيل وقد فاته 
الوقوف بالتهار أنْ ذلك لا يضرّه وأنّه قد تم د لا أنّه رأى له بهذا القول 
أن يقف بالتهار دون الليل» وعلم أن المعنى فيه إذا وقف بالليل وقد فاته 
الوقوفٌ بالتهار أنْ ذلك لا يضرَّه. 


ولو حمل هذا الحديثٌ. أيضاً على ما حت دين اسع به لرجبي 
على من لم يدرك الصّلاة مع الإمام بجمع أن يكون حججه فاسداًء ولكن 
الكلام يحمل على صحّته وصحّة هذا المعنىّ فيه؛ لأنّ الرّجل إِنْما سأل وقد 
أدرك الصّلاة © جيم ركد وقف بعرفة ليلا فأعلم أن حججه تا002" . 

وقال أيضاً: «إنما في حديث عروة بن مضرّس إعلام منه يَكِِ | 
الوقوف بالئهار لا يضرّه إن فاته لأنّه لما قيل: 00 نهاراً والسّائل يعلم أنّه 
إذا وقف بالئهار فقد أدرك الوقوف باللّيل» فأعلم أنّه إذا وقف بالليل وقد 
فاته الْوقَوفٌ بالتهار أنْ ذلك لا يضرّهء وأنّه قد تم ا لا أنه أراد بهذا 
القول أن يقف بالتهار دون الليل»0” . 


فالغافي إسماعيل يرى أنّ عروة بن مضرّس وقف بعرفة ليلاً ولم 
يدرك الوقوف نهاراًء ثم صلى الفجر بمزدلفة مع رسول الله يك وسأله عن 
حكم حبّه إذ فاته الوقوف نهاراًء فأخبره كل أن حبّه تام ما دام أدرك 
الوقوف بعرفة ليلا . 


(1) قد صحّحح الحديث الترمذي والحاكم وابن عبدالبر وأخرجه ابن خزيمة وابن حبّان في 
() التمهيد 5/9لا؟ _ 076 ؟, 
© الاستذكار 1/”. 





الاحْساراتٌ الفقهنة لشنخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجيُضمىيَ 
ل لي لك َه بالعراق يل د ق الجهؤضميّ 


وقد وافق القاضي إسماعيل في هذا الفهم من مالكيّة بغداد كاتبّه القاضي 

«معنى قول رسول الله يَئِهْ في حديث عروة بن مضرّس: وقد أفاض 
قبل ذلك ليلا أو نهارا - والله أعلم ليلاً أو نهاراً وليلا» فسكت عن أن 
يقول : ليلآء لعلمه بما قدّم من فعله» لأنَ من وقف نهاراً فقد أدرك اللّيل لا 
أنه أراد بذكر التهار اتصال اللّيل به. وقد يحتمل أن يكون قولّه : ليلا أو 
نهاراً بمعنى ليلاً ونهاراًء فتكون أو بمعنى الواو كما قال الله عرّ وجل: 9ولا 
ولغ مهم تح اما أو كَمُورم1<4' أي : آثماً وكفوراًء والله أعلم»”"'. 

وقال الثاني : «أما قولّه في حديث عروة: وكان قل وقف بعرفة ليلاً أو 
نهار فنحن نعلم أنه عليه السّلام وقف وقفة واحدةٌ بعرفة جمع فيها بين 
اليل والتهارء فصار معناه: من ليل ونهار»ء واستفدنا من فعله عليه السّلام 
أن المقصود آخر التهار وهو الوقتٌ الذي وقفهء وعقلنا بذلك أنْ المراد جزءٌ 
من التهار مع جزء من اليل لأنّه لم يقتصر عليه السّلام على جزء من التهار 
دون الليل» ولو تحرّر هذا من فعله عليه السّلام لجاز أن تكون أو بمعنى 
الواو كقوله تعالى: ولا تُطِعْ ينيم َاثِمًا أو كُنُورا74": معناه: وكفوراً. 

فإن قيل: أنتم لا توجبون الجمع بين التهار واللّيل في الوقوف. 

قيل: لما قال: فقد تم ححُّجّه علمنا أن التّمام يقتضي الكمال والفضل 
فيجمع فيه بين السنّة والفرض» والسنّة الورقوفٌ بالتهار والفرض هو الليل 
لأنه هو الها الوقوف» فهو الوقتٌ المقصودٌ وهو خم نه من التهار لأنّه 
لو انفرد وقوقه في هذا الجزء لأجزأه بإجماع؛ ولو وقف هذا القدر من 
التهار لكان فيه خلافٌ ووجب عليه دمٌ فكيف يكون النهارٌ أخصٌ به من 
الليل)7 . 


.74 الإنسان: الآية‎ )١( 

(؟) التمهيد 4/ه/ا7؟» والاستذكار .74/١‏ 
(”) الإنسان: الآية 784. 

(4:) شرح صحيح البخاري لابن بطال 45/4". 


20 


وحاصل كلام القاضي إسماعيل ومن معه حمل قوله كَلهِ في حديث 
عروة بن مضرّس: «ليلا أو نهار» على أحد معنيين: 

الأؤل: تقدير محذوف أي: ليلاً أو نهاراً وليلاً. فيحصل الإجزاء 
بالوقوف ليلآء والأكمل منه الجمع نين الليل والتّهار. 

الثّاني: تأؤيل أو بمعنى الواو. ويكون مقصود الحديث حينئذ الكلام 
على أكمل أحوال الوقوف بعرفة وهو الجمع بين اللّيل والتهار. 

وعلى كلا المعنيين» فالحديثٌ لا يدل على جراز الاكتفاء بالوقوف 
بعرفة نهاراً دون اللّيل كما هو مذهبٍ الجمهور الذين استدلوا نظاهر 
الحديث: «ليلا أو نهاراً؛ على التّخيير بينهما إذ «أو؛ حرف تخيير كما هو 
أصلّها في لغة العرب. ولو صحح هذا التأويل لوجب الجمع نين التهار والليل 
في عرفة وهذا لم يقل به أحد؛ لذا قال ابن عبدالبرَ: «لو كان كما ذكر كان 
الوقوف واجباً ليلا ونهاراً ولم يغن أحدُّهما عن صاحبه. وهذا لا يقوله 
30 , 


والصّحيح في معنى الحديث, أنّه يدل بظاهره على عدم اشتراط 
الجمع بين اللّيل والتهار في الوقوف بعرفة» فلو اكتفى بالوقوف جزءاً من 
التهار لكفاه في حصول ححجه. وهذا ما ردّه المالكيّة ومنهم القاضي إسماعيل 
حيث ذهبوا إلى تأويل الحديث كما سبق بيانّه . 





قال السَندي: «يدل ‏ أي: حديث عروة بن مضرّس - على أنْ الجمع 
بين جزء من التهار وجزء من الليل ليس بشرطء بل لو أدرك جزءاً من 
التهار وحده لكفى في حصول الحجٌ»”" . 

وقد بوّب عليه ابن خزيمة قائلاً: «باب ذكر وقت الوقوف بعرفة 
والدذليل على أن المفيض من عرفة بعد زوال الشّمس قبل غروب الشّمس من 
ليلة التحر مدرك للحجٌ غير فائت الحجٌء؛ ضدّ قول من زعم أن المفيض من 


.١7؟/7/ وانظر: المحلّى‎ 0” 4/١ التّمهيد 8/4/ا؟2 والاستذكار‎ )١( 
.5515/8 شف حاشية السّندي على سنن التسائي‎ 


الالحتيارات الففهنة ِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميٍ 


سسس سج بس سبي بج سي سبح سس سس :1 :ة:17225:2 :يا ا الل ا ليل ا ل ا الا 


0 الجر 0 
ااي اس اع ام د 
بالإجماع غيرٌ واحد من أهل العلم» وهذه يف انر اليه في ذلك : 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار 
بعد زوال الشّمس من يوم عرق آنه درك للحجٌء وانفرد مالك9؟ فقال: 
عليه الحجٌ من قابل)”*». 

- وقال ابن القصّار: «الفرضٌ هو اللَيلٌ لأنّه هو انتهاءٌ الوقوف فهو 
الوقتٌ المقصودٌ وهو أخصٌّ به من التهار لأنّه لو انفرد وقوقه في هذا الجزء 
لأجزأه نإجماع»””" . 





- وقال ابن حزم: «أجمعوا أنه إن وقف بها ليلة النْحر بمقدار ما يدرك 
الصّلاة للصّبح من ذلك مع الإمام فقد وقف:”", وسكت عليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية . 

- وقال ابن قدامة: امن لم يدرك عراس النباز يوا جخاء عرفة حنّى 
غابت الشّمِسٌ فوقف ليلاً فلا شيء عليه وحجّه تام لا نعلم فيه 

071 
مخالفاً»”"" . 


.508/4 صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(') انظر: الموظأ ‏ رواية محمّد بن الحسن ص ,.17١‏ والأمَ 241١6 4١4/8‏ تحقيق: 
د. حسّونء والمغني ه/2.,. 

(0) الإمام مالك إِنْما يخالف في إجزاء الوقوف نهاراً دون جزء من اليل أمّا الوقوفٌ ليلاً 
فلم يخالف فيهء وانظر: الاستذكار 59/1. 

زفق الإجماع ص *الا. 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال 8457/4. 

(1) مراتب الإجماع 47. 

0) المغني هل[ 2,2 وانظر: المبدع نكيف 


الاختيارات الففهّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسخاق الجهضمي 


لب ل ل ا الاي ا ل ل ل ل لور خطين جح مورحم جرورم سمسميوموجمرووارررارر رو وسسا سسا 


- وقال القرافي: «أجمعت الأمّةٌ على إجزاء جزءٍ من الليل)”"' . 


ومستند الإجماع على أنْ الوقوف نعرفة ليلا مجزىءٌ حديثٌ عروة بن 
مضرّس» وحديث: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج»”" . 





لا ذا ذا ذا ذا 


)١(‏ الذّخيرة #رةه؟. 


)»2 أخرجه الدارقطنيّ »© من طريق ابن أبي ليلى» عن عطاء ونافع, عن ايبن عمر» 
عن النْبيَ كَل به. 





الاختياراث الفقهئة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إسشخاق الجَهُضميَ 


المبحث الثاني 
في واجبات الحخ 





وفيه أربع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: حكم من حلق يوم التّحر قبل أن يذبح. 
المسألة الثانية: حكم من نحر قبل أن يرمي. 
المسألة الثالثة: متى يقطع الحاحٌ التَلبية؟ 
المسألة الرّابعة: حكم رفع الضّوت بالتلبية في المساجد والفرق بين 
المسحد الحرام ومسحجد منى وبين سائر المساجد في ذلك. 
المسألة الخامسة: الإجماع على عدم رفع المرأة صوتها بالثّلبية. 
المسألة السّادسة: الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله. 
المسألة السّابعة: الإجماع على أنّ نحر الهدي لا يكون إلا بمكة ومنى. 
المسألة النامنة: لو نحر الهدي في أيَام منى أجزأه ولم يشترط وقوفه 
بعرفة . 
المسألة التاسعة: الرّجل لا يكون معه هدي ثمْ رمى جمرة العقبة حل 
له الحلق. 
المسألة العاشرة: المعتمر يسوق معه الهدي فينحره حين يبلغ مكة قبل 
أن يطوف ويسعى . 


الإِخْتِنَارَاتٌ الفقهئة لشنخ المَرْرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الحَهْضميَ 
دان > لدت لماك نه بالعراق بل بن ق الجهضميّ 


المسألة الحادية عشرة: حكم من لم يدرك الصّلاة مع الإمام في عرفة. 
المسألة القانية عشرة: حكم الأكل من الهدي إن عطب قبل أن يبلغ 





المسألة الثّالئة عشرة: حكم الأكل من هدي القطوع إذا بلغ محله. 
المسألة الرّابعة عشرة: الإجماع على أنْ رمي الجمار لا يكون إلا 
بمنى. 
26 3 


[:1]- المسألة الأولى: حكم من حلق يوم النحر قبل أن يذبح: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن من حلق قبل أن يذبح لم 
يكن عليه شيءٌء وفي هذا يقول رحمه الله تعالى : 

«من حلق قبل أن يذبح لم يكن عليه شيءٌ لأنّ الظاهر يدل على أنه 
من رمى جمرة العقبة ثم حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه»ء وقد كان ينبغي 
له أن يذبح ثم يحلق بعد الذّبح» فلمًا بدأ بالجلاق كان قد أخطأ ولم يكن 
عليه شيءٌ؛ لأنْ الرّمي يحل به الحلقٌء ألا ترى أن رجلاً لو لم يكن معه 
هدي ثم رمى جمرة ا ل م و فلهذا 
المعنى لم يكن على من بدأ بالحلق قبل الذّبح شي ع( 

واحتجٌ القاضي إسماعيل أيضاً ببعض الأحاديث”" التي أسندها عن 
بعض شيوخه وهي كما يلي : 

١‏ - قال إسماعيل القاضي: حدثنا عليّ بن المدينيّ» قال: حدّثنا 
يزيد بن زريع» قال: حدّثنا عالد 7 اده امكرمة »عق اأنن ختاطن قال: كان 


)١(‏ التمهيد لال؟/ا؟. 

(؟1) ذكر هذه الأحاديث ابن عبدالبرَ في التمهيد 05/7؟. 

(9) خالد بن مهران البصري أبو المنازل المشهور بالحذّاء الإمام الحافظ الثّقة» توفي سنة 
١هء‏ وقيل: 47١هه‏ انظر: سير أعلام التبلاء .١97 ١90/5‏ 





الاختياراتٌ الففهيّة لشيّخ المذرسة الفالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِيْضميَ 


رسول الله عَللِبدِ يُسأل يومئذ فيقول : دلا حرج؛2. فسأله جل فقال: حلقتٌ قبل 
أن أذبح فقال: (لا" حرج»2. فقال: ميت بعدما أمسفعةة: قال: «لا 
حرج" . 

60 


مثله . 

 "‏ وقال إسماعيل أيضاً: وحدّئنا إبراهيم بن الحجاج» قال: حدّثئنا 
وهيب”"؛ عن ابن طاوس”؛“. عن ابن عبّاس»ء أن التي يل قيل 9 يوم 

4 - وقال أيضاً: وثنا نصر بن علىّء قال: حدّثئنا هشام؛ عن عطاءء 
عن ابن عبّاس» أن النْبِيّ كلخ سئل يوم التّحر عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ 
أو ذبح قبل أن يرمي» وأشباه هذاء فأكثروا في التّقديم والتأخير» فما سأله 
أجل يومئذ عن شيء من هذا الحو إلا قال: «لا حرج . 

فدلت هذه الأحاديثُ على أَنْه لا شيء على من حلق قبل أن يذبح إذ 
قوله يكل : دلا حرج» ظاهر في رفع الثم والفدية عفان ولو كانت الفدية 
واجبة عليه لبين علد ذلك حينئل لأنْه وقت الحاجة ولا يجور ا 1 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من الإجزاء هو قول مالك بن أنس 


)000( أخرجه البخاري #رومهة, رقم: 7777 »؛ من طريق خالد»؛ عن عكرمة نه. 

(؟) أبو معاوية العيشي البصري الحافظ المجوّدء توفي سنة 487١ه»ء‏ انظر: سير أعلام 
التبلاء 95/8؟ ‏ 198 

() وهيب بن خالد بن عجلان أبو بكر البصري الحافظ الكبير المجوّد؛ توفي سنة 
وكاف انظر: سير أعلام التبلاء 7157/4 - 7375. 

(4) عبدالله بن طاووس أبو محمّد اليماني الإمام المحدّث الثّقة» توفي سنة 7١هء‏ انظر: 
سير أعلام التّبلاء .1١4 - ١١/5‏ 

)6( أخر جه مسلم كك رقم: 8”"؛ من طريق وهيب» عن عبدالله بن طاووس به. 

فى أخرجه البخاري #رومه, رقم: ١‏ بنحوه مختصراًٌ. من طريق ء عطاء؛ عن 
ابن عبّاس. 

0) انظر: فتح الباري .61/1١/#‏ 


الاختتاراتٌ الف لفقهيّة لد لشينخ المذرسشة شع ل م لجهؤضمي 


فقد قيل لابن القاسم: ما قول مالكِ فيمن حلق قبل أن يذبح؟ قال: لا 
شيء عليه وهو يجزئه'"2. وإليه ذهب الشّافعيَ”" . 


وعند أحمد بن حنبل أنّه إن قدّم الحلق على التّحر ناسياً أو جاهلاً فلا 
شىء عليهء وإن تعمّد" ذلك فروايتان: 





الأولى : عليه دم. 

والقانية : لا دم عليه » وهو امدق 

وذهب أبو حنيفة إلى من حلق قبل أن ينحر فعليه دم" . 

والحاصلُ أن الفقهاء متّفقون على الإجزاء إلا أنهم اختلفوا في وجوب 
الدّم عليه؛ لذلك قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافاً بينهم في أنّ مخالفة 
الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء» ولا تمنع وقوعها موقعهاء وإنما 
اختلفوا في وجوب الدّم»2. 


ثم إن التّرتيب بين وظائف يوم التحر مطلوب بإجماعهم وهو الثَابتٌ 
عنه كك فيقدّم الرّمي ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التّقصير ثم طواف 
الإفاضة . 


)١(‏ التمهيد //707؟. 

(؟) انظر: البيان 2147/4 والمجموع .1١15/8‏ 

(9) يذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الصّحيح جواز ذلك سواء كان لعذر 
كالجهل والنّسيان أو لغير عذر لأنّ النْبيَ كل كان يسأل في ذلك اليوم عن التّقديم 
والتأخير فيقول: «افعل ولا حرج»» ولم يقل: لا حرج فقطء بل قال: افعل» وهو 
فعل أمر للمستقبل» أي: إِنْك إذا فعلت ذلك في المستقبل فلا حرج» فعلم أنه لا 
فرق بين التاسي والجاهل. وبين الذاكر والعالم؛ وهذا هو الموافق لمقاصد الشّريعة 
خاصّة في مثل هذه الأزمان لأنْ ذلك أيسر للئاس في مناسكهم, انظر: الشرح الممتع 
ببدم يام 

(؟) قاله المرداوي في الإنصاف 547/4» وانظر: المغنى "9١/8‏ ؟97", 

(6) انظر: آثار أني 5-0 ص ,.١75©‏ والأسرار ‏ مناسك الحجّ ص 477 - 2478 وبدائع 
الصّنائع ؟/188١.‏ 

(5) المغني 0 لرفضة وانظر: فتح الباري #/1/اه. 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشخاق الجهْضمِيَ 


جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحهء ثم الحلق أو التتقصيرء ثم طواف 
الإفاضة... وقد أجمع العلماءٌ على مطلوبية هذا التّرتيب»0©. 

وحجة الموجبين للدم ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: طولا تلكا رُبُوِسَمْ عَيَّ يم امد يذ قال 
إنراهيم بن يزيد التخعي: «فمن حلق قبل أن يذبح اهراق دماً عنه”"© 
فيه وقد حصلء» وإِنّما يتم ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتّى تنحروا. 


 "‏ قول ابن عبّاس: «من قدّم شيئاً من نسكه أو أ خره فليهرق لذلك 
ادا 
دما) 





وأجيب بأنّه ضعيف لا يصح. 


 "“‏ قال الكاساني: «ولأبي حنيفة الاستدلال بالمحصر إذا حلق قبل 
الذبح لأذى في رأ سه أنّه تلزمه الفندية) فالذي يحلق رأسه بغير أذى نه 
أولى» ولهذا قال أنو حنيفة بزيادة التَغليظ في حقّ من حلق رأسه سه قبل الذّبح 

نغير أذى حيث قال: لا يجزئه غيرٌ الدّمء وصاحبٌ الأذى مخيّرٌ نين للدم 
والطعاء والصّيام كما خيّره الله تعالى» وهذا هو المعقول لأنْ الضّرورة سبْبٌ 
لتخفيف الحكم وتيسيره» فالمعقول أن يجب في حال الاختيار نذلك السَّبتِ 
زيادة غلظ لم يكن في حال العذرء فأمًا أن يسقط من الأصل في غير حالة 
العذر ويجب في حالة العذر فممتنع»9©'. 


ويمكن أن يجاب بأنْ هذا قياس فى مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. 


(1) فتح الباري /١/اه.‏ 
(9) رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في فتح الباري اله 

() أخرجه ابن شيبة وفي إسناده إبراهيمٌ بن مهاجر وفيه مقالٌ كما في فتح الباري #/الاه. 
هع بدائع الصنائع ىه ١‏ . 


لفلدنا الاختداراث الفقّهيّة لشئخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسُفاعيل بن إشحاق الجَهُضميَ 


[1"]- المسألة الثانية: حكم من نحر قبل أن يرمي: 

ذهبٍ القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنَّ من نحر قبل أن يرمي لم 
يكن عليه شيءٌ» وفي هذا يقول أيضاً: 

«وإذا نحر قبل أن يرمي لم يكن أيضاً عليه شيء؛ لأنْ الهدي قد بلغ 
ا اك 0 جا دبل د 
ا ا 
فلعًا أخطأ لم يكن عليه الإبدالٌ لأنّ الهدي قد بلغ محلّه ولم يكن في 
شيء من ذلك انتقاص لعمرته» لأنْ الرّجل قد يعتمر ولا يسوق هدياً فتكون 
عمرئّه تامّةٌ ولو نخر نيه قبل أن بلع ميعله في الحع لم يكن عليه شير 
الكو" . 1 ْ 

قال ابن عبدالبرٌَ: 


«لا أعلمٌ خلافاً فيمن نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه وذلك 
ا ا 
من قوله يق لمن نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح: لا حرج"”". 

وما نفى فيه ابن عبدالبر الخلاف حكاء التوويٌ إجماعاً فقال: 
«وأجععوا علق أله لو انحر" قبل الدمق الا شي علية» ”. 





[57]- المسألة الثّالثة: متى يقطع الحاجٌ التّلبية؟: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنَّ الحاج 


)١(‏ التمهيد /ا/4لا؟. 

(؟) التمهيد 48/89 ا؟. 

(9) المجموع 7 وانظر: إعلاء السّئن للتّهانوي 247/٠١‏ والتمعونة 2884/١‏ 
والمغني 7/8؟7. 





الاحُتيارات الفِقْهيّة لشَيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


لسجر”صبرروصحم سم حر حم حر مرج مج :ملب يي 11ل الل ا لل ا ل ال اا ا 


لا يزال ملبّياً حتّى يبلغ عرفة”؟» فإذا زالت الشَّمِسٌ عن وسط السّماء”' من 
يوم عرفة قطع حم الي 

وحيّجة القاضي إسماعيل أنه فعل أئمّة السّلف وروى في ذلك آثاراً 
عدّة فقال: حدّثنا يعقوب بن حميد بن كاسب» قال: حذّثنا الوليد بن 
هشامء قال: حدّثنا ابن أبي ذئت» عن ابن شهاب قال: «كانت الأئمّة 
يقطعون التّلبية إذا زالت الشّمس يوم عرفة» وسمى ابِنُ شهاب أبا بكر وعمر 
وعثمان وعائشة ومع امم 


وروى عن إبراهيم بن حمزة» حدّئنا الدّراورديٌ» عن ابن أخي 
ابن شهاب» عن عمّه: «أنّْه كان يقطع التّلبية يوم عرفة إذا زاغت 
اللي 3 

ونحو هذا القول ما جاء عن عائشة وغيرها من قطع التَلبية بعد غروب 
شمس يوم عرفة والاستعداد لقصد مزدلفة» وهو قول مقاربٌ للقول 
العا قاع وقد روى في ذلك أيضاً القاضي إسماعيل بعض الآثار: 


فقال: حدّثنا إبراهيم بن حمزة» حدّثنا الدراورديٌ وابنُ أبي حازم» عن 
أنخ كفرملة : أنّه سأل سعيد بن المسيْب حتى مس اللي فى الجخ قال 
حتّى تروح من عرفة إلى الموقف»:”"© 

00 إلى الدراورديٌ أيضاً عن علقمة» عن ابن أبي علقمة؛ عن مه 
عن عائشة: «أنْها كانت تنزل عرفة في الحجٌّ وكانت تهلّ في المنزل ويهل 


)000( في الاشتغال بالتّلبية من منى إلى عرفة آثار عدة ذكرها القاضي إسماعيل تراجع في 
التمهيد 76/١‏ - 15. ومسألتنا هنا في زمن قطع التّلبية لذا لم أتعرّض لذكر الآثار 
المشار إليها آنفاً. 

(0) كما يفهم من التصوص التي أسندها القاضي إسماعيل . 

9) انظر: الاستذكار .1514/١١‏ 

(4) التمهيد ١//الا.‏ 

(6) نفسه ١/8ل.‏ 

(5) قاله ابن عبدالبرٌ في التمهيد .8/١‏ 

0) نفسه 7(/هلا. 


الاختيازات الفِفهيّة لِشَيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيلٌ بْن إشحاق الحَهْضْميَ 





من كان معهاء وتصلّي الصّلاتين كلتيهما: الظهر والعصر في منزلهاء ثمّ 
تروح إلى الموقف. فإذا استوت على دابّتها قطعت التّلبية»'". 

فهذه الإاقان: دل على أنْ الحا 6 ا زوال شمس يوم 
عرفة» وهو قول مالك بن أنس 0 وأكثر أهل المدينة. واحتجٌ له 
تلك في «المرط ان يما بعلن بين و 
يلبّي في الححّ حتى إذا زاغعغت التو مايوه عرفة قطع التّلبية 9" . 

قال مالكُ: «وذلك الأمرُ الذي لم يزل عليه أهلٌ العلم ببلدنا2 . 


وعن مالك رواية أخرى أنْ الحاجٌ يستمرٌ في التّلبية إلى أن يرمي جمرة 
العقبة يوم النحر» ونه قال جمهور دوي 
وحجة المالكيّة ما يلى: 


١‏ أن الوقوف بعرفة هو آخر سفر الحاجٌ وإليه منتهاه» وما بعد ذلك 
فهو رجوعٌ فالتّكبير والذّكر فيه أولى من التّلبية”" لقوله تعالى: لامَإدآ 
أفَضْكر ين عَرَفَتٍ تَأدْكُررا لَه عند الْمَشْعَرٍ الكرَارٌ4". وقوله: 


./9/1١ التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ :404/١‏ رقم: 407 باب قطع التّلبية» عن جعفر بن 
محمّد؛ عن أبيه» عن علىٌ به. 

5) انظر: الموطّأ 484/١‏ 22 

(4:) انظر: مختصر الطحاوي 55»؛ والمبسوط .7١/4‏ والموطأ »424/١‏ والإشراف 
0/١‏ والامّ 0 - تحقيق: حسّون» والمجموع 181/8., والمغني 191//8. 

(9) غير أنْهم اختلفوا هل يقطعها بعد رمي الجمرات كلها أو يقطعها في أوّل حصاة يرمي 
بهاء فذهب أحمد إلى الأوّل» وذهب أبو حنيفة والشافعيّ إلى التّاني» وظاهر الحديث 
يدل على ما ذهب إليه أحمد لأنّ رسول الله وق لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» 
ولم يقل أحدٌ من رواة هذا الحديث: حتّى رمى بعضهاء بل جاء في بغض الروايات 
في حديث عائشة: «ثمَّ قطع التّلبية في آخر حصاة؛ . انظر: شرح معاني الآثار 
07 والأسرار ‏ المناسك ص »١1585‏ والبيان للعمراني 257/4 وفتح الباري 
كه ا ملام 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 85/4" _ /". 

0) البقرة: الآية .1١94‏ 





الاخْتَنَاراتٌ الفِدّ لفقهئة لشتخ ا 0 إسماعيل يْن إشحاق ١‏ جهذ لجهضميَّ 


«رَشُكبوا أنه عل ما هَدَسكْهِ 374 . 
؟ ‏ أن التّلبية إجابة التداء بالحجٌ الذي دعي إليه» فإذا انتهى إلى 


الموضع الذي دعي إليه فقد فعل ما وجب عليه وانتهى إلى غاية ما أمر به 
ولا مقي نجييئكة الاسكلافة «الثلئية فيّما زاد على ذللق” .. 


 “‏ أنه المنقول عن عمر وعثمان وعلىّ وابن عمر وعائشة وسعد 
وجا ولزن 'الزيره وذكر .مالك آله اجماع: اهل المدرنة”" , 

واحتج الجمهور نما يلي: 

١‏ عن ابن عبّاس رضى الله عنهماء أنْ أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما كان ردف النّبِيَ يلل من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من 
المزدلفة إلى منى» قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبيَ له يلبّي حبّى رمى 
جمرة ال 

فهذا الحديث دليل صريح لما ذهب إليه الجمهور من امتداد التّلبية إلى 
رمى جمرة العقبة» ولا يقوى على مخالفته الأدلة العقليّة. أمَا ما نقل من 
قطع الصّحانة للتّلبية عند الرّواح إلى عرفة فإنّ ذلك لم يكن على أن وقت 
التلبية قد انقطع ولكن لأنّهم كانوا يأخذون فيما سواها من الذكر والتكبير 
والتّهليل كما لهم أن يفعلوا ذلك قبل يوم عرفة أيضا”*“. قال ابن حجر: 
«أشار الطحاويٌ إلى أن كلّ من روي عنه ترك التّلبية من يوم عرفة أنه تركها 
للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنّها لا تشرع""". ويؤكّد استمرار التّلبية 
إلى رمي الجمرة قولٌ ابن عبّاس: «التّلبية شعار الحجّ فإن كنت حاججا فلب 





.١188 البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الإشراف »480/١‏ والمعونة 260785/١‏ والمنتقى .7١5/7‏ 

) انظر: الإشراف .480/١‏ 

(5) أخرجه البخاري 17/8 207, رقم: 213485 ومسلم 2971/5 رقم: 5017. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 519/4 27706 والأسرار للدّبُوسيَ ص 
/6قء والمغني 0 وفتح الباري #/ "51717. 

() فتح الباري “7 07. 


الالختيازاث الفِفهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسحاق الجهُضمِي 





كن دده لل ندء حلّك أن 7 جمرة العقية9” "نو قولي: الحججتٌ 
«ححجدى د و درسي 1 وهو 

5 د #اسم الى ٠.‏ - - فرق 
مع عمر إحدى عشرة حجة فكان يلب حتّى يرمي الجمرة»”'' . 


[15]- المسالة الرّابعة: حكم رفع الصّوت بالتّلبية في المساجد والفرق 
بين المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر المساجد في ذلك: 
اختلفت الرّوايةٌ عن مالكِ في رفع الحاجٌ صوته بالثّلبية على قولين: 
الأوّل: لا يرفع المحرمٌ صوته بِالتّلبية في مساجد الجماعات وعليه أن يسمع 
كو ا ا رس نه مر 
وهذا قوله فى 0 1 ورواية ابن القناسم عنه؟ » ونه قال 


الشافعيَ في القديه”*؟, وا 
القاني: أن المحرم يرفع صوته بالتلبية مطلقاً في مساجد الجماعات 
التي في الطريق بين مكّة والمدينة وفي غير ذلك من أماكن الحجج. وهي 


رواية ابن نافع عنه» أخرج هذه الرّواية القاضي إسماعيل بن إسحاق”"'. وهو 
المذهبٍ عند المالكيّة'2 ونه قال أبو حنيفة2©9» والشّافعيَ فى الجديد""'. 


وقد علل القاضي الرّوايتين واحتجٌ لهما قال ابن نطال: 
«احتجٌ إسماعيل للقولين فقال: وجه القول الأوّل» أنْ مساجد 


.678/# أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح كما في فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور كما في الفتح أيضاً “/678. 

(*) انظر: الموطأ .460/١‏ 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 771/4. 

(5) انظر: المجموع //40؟. 

(0) انظر: المغني 2٠١9 ١٠١5/8‏ والإنصاف #/567. 

0) من طريق أبي ثابت عن ابن نافع عن مالك كما في التّمهيد ١7541/١0/‏ وانظر: المعونة 
مف 

(6) انظر: المعونة .6191/١‏ 

(9) انظر: موطأ محمّد بن الحسن ص .١174‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/١1١.‏ 

)1١(‏ واعتبره الثووي الأصحّ» انظر: المجموع /اره74. 





الجماعات إِنّما بنيت للصّلاة خاصّة فكره رفع الضّوت بهاء وليس كذلك 
المسجد الحرام ومسجد منى لأنّ المسجد الحرام جعل للحاجٌ وغيره؛ وكان 
ل 0 


ووجه رواية ابن نافع» أن المساجد التي نين مكة الما إنما جعلت 
للمجتازين وأكثرهم المحرمون وهم من من النّحو الذين ان 


بحاصل أن جمهور الفقهاء ل لد 


لي ا ا 0 


بيدما أوجب الظاهريّة رفع الضّوت بالتلبية©» وخالفهم في ذلك 
الجماعة وهو عندهم مستحبث 0 
وحججة الجمهور 10 استحباب رفع الصّوت بالتلبية ما يلي : 


١‏ قوله يكِ: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال»”*“. 


 "‏ ما رواه أبو .0 الصَّدّيق أن التْبيّ يك سئل 3 الحجّ أفضل؟ قال: 
«العَح والنجخ»', والعَحٌ: رفع الضّوت بالتلبية» والنّح : د الملا 0 


)١(‏ شرح صحيح البخاري 277١/4‏ وانظر: التّمهيد 541/١97‏ 2547 والاستذكار 
للد 2 فده 

(0) انظر: المحلّى //54. 

(6) انظر: التمهيد 275/١07‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 4/١7؟75.‏ 

2 تقدّم تخريعجه. 

(0) أحرجه الترمذيٌ 2١98/١‏ رقم: : لاالىمء وابن ماجه 2418/5 رقم: 217974 من طريق 
الضَْحَاك بن عثمان؛ عن محمّد بن المنكدرء عن عبدالرَحمن بن يربوع؛ عن أبي بكر 
الصَّدّيق به. وفيه انقطاع ابن المنكدر لم يسمع من ابن يربوع» غير أن للحديث شاهداً 
عند أبي يعلى في مسنده ١175١ ٠/*‏ يرتقي به الحديث إلى الحسن لغيره؛ 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصّحيحة رقم: .16١١‏ 

(5) انظر: جامع الترمذي ؟180/7. 








29 الاخْتَيارَاتٌ الفدٌ لفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بْن إسحاق الجَهْضميَ 


لي ا ا ل ا ال لل ا ل ل ا ل سم سمس موس سوسم رميو سوسم وسوسسيورس- 


 "‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلَى النَبيّ كل بالمدينة 
الظهر أرنعا والعصر نذي الحليفة ركعتين» وسمعتهم يصرخون ”0 


0 


قال الطبريّ : 00 هنا رفع الصّوت بالتلبية» رك راقم صونّه 
بشيءٍ فهو مهل به»””" 

وقال ابن حجر: «فيه حجّة للجمهور فى استحباب رفع الأصوات 

أمَا الظاهريّة فتمسّكوا بظاهر قوله يَكهِ: «فأمرني أن آمر أصحابي أو 
من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية أو بالإهلال»”' وهذا أمر والأمر 
للوجوب. لا سيّما وأفعال الحج وأقواله نيان لمجمل واجثب هو قوله 
تعالى: ظوَيَِّه عَلَ ألتَاي حِخ »94 , وقولهككلِكِ: «خذوا عتي 
مناسككم»”" . 

وخالفهم الجمهور في هذاء ورأوا أنْ الأمر هنا نا برفع الصوت بالتلبية 
هو أمر استحباب فمن لبّى عندهم ولم يرفع صوته بالثلبية فليس عليه شي 
لأنْ رفع الصوت من زينة الحج وآدابه وهي قريلة يصرف بها ظاهر الأمر من 
الوجوب إلى التّدب. 


[3]- المسالة الخامسة: الإجماع على عدم رفع المرأة صوتها 
بالتلدية: 


ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى الإجماع على أن 


.408/ أي: بالإهلال بالحجّ والعمرة» انظر: فتح الباري‎ )١( 
.1848 رقم:‎ ,4١8/# (؟) أخرجه البخاري‎ 

(9) نقله ابن حجر في فتح الباري #/408. 

(5) فتح الباري .54١08/‏ 

() تقدّم تخريجه. 

(1) آل عمران: الآية /اة. 

4# تقدّم تخريجه. 


الالمتيارات الفِفهيّة لشيْخ المذزسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميٍ 


المرأة لا ترفع صوتها بالتّلبية"" . 

وقد ذكر الإجماع فيه جمعٌ من أهل العلم: 

قال سليمان بن يسار: «السّنّة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتهان"". 
يريد بقوله: «عندهم» الصّحابة والتانعين. 

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتّلبية وإِنّْما 
عليها أن تسمع نفسها»"”" . 

وقال ابن عبدالبرٌ: «وأجمع أهل العلم أن السّئّة في المرأة أن لا ترفع 
صوتها وإِنّما عليها أن تسمع نفسها»'. 

وقال العيني: «وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتّلبية وإِنّما عليها 
أن تسمع نفسها»”” . 

فهذه التقول تدلٌ على وقوع الإجماع على كراهة رفع المرأة صوتها 
بالتلبية» غير أنَّ انن حزم ذهب إلى خلاف هذا ورأى مشروعية رفع المرأة 
صوتها بالتّلبية استدلالاً نما يلي : 

أوّلاً: عموم الأحاديث التي فيها فضل رفع الصّوت بالتَلبية وهي شاملة 
في نظره للرّجال والتساء قال ابن حزم: «قال بعضهم: لا ترفع المرأة وهذا 
خطأ وتخصيص بلا دليل)9'" . 
ذلك. وقد روي عنهنٌ وهنّ في حدود العشرين سئة وفويق ذلك ولم 
يختلف أحدٌّ في جواز ذلك واستحبانه. فعن عبدالرّحمن بن القاسم. عن أبيه 





.571/4 انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.١5١/8 نقله ابن قدامة في المغني‎ )0( 

(6) نقله عنه البهوتي في كشّاف القناع ؟/491. 

(؟) التمهيد 278547/١1٠‏ والاستذكار .١77/١١‏ 

(0) عمدة القاري /4554/7. 


(5) المحلّى /814/9ة. 





20> الاختيارات الفقهئة لششخ المذرسة 20 إشماعيل 0-0 ق الجهؤضميَ 


قال: «خرج معاوية ليلة التفر فسمع صوت تلبيةٍ فقال: من هذا؟ قالوا: 
عائشة اعتمرت من التّنعيم» فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني 
لأحبرنّه) لذن 

قال ابن حزم: «فهذه أمّ المؤمنين ترفع صوتها حتّى يسمعها معاوية في 
حاله التي كان فيها. فإن قيل: قد روي عن ابن عبّاس: ارقم اللعراء 
موكيا : بالتلدةة ' + ويعن امن عمل 4 لسن غلن. القتاء أن قر فكرن أصيرانية 
بالتّابية""“. قلنا: رواية ابن عمر هي من طريق عيسى بن أي عيسى الخيّاط 
وهو ضعيف. ورواية ابن عبّاس هي من طريق إنراهيم بن أبي حبيبة وهو 
ضعيف. ولو صكَا لكانت رواية عائشة موافقةً للنَص)' . 


اح امو الوا ا 1 
ار وأحاديث فضل رفع الصّوت بالتّلبية خاصّة عندهم بالرّجال دون 
الكسناء” خلافاً للظاهريّة الذين استندوا للعموم» ولما نقل عن. أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء وهو كاف في نظرهم للقدح في الإجماع الذين نقلوه. 


[15]- المسالة السّادسة: الهدي المضمون”" إذا عطب قبل أن يبلغ 
محله : 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الهدي 


)١(‏ أخرجه ابن أنِي شيبة في المصئتف رقم: 5079 عن عبدالرّحمْن بن مهدي؛ عن سفيان 
الثوري» عن عبدالرّحمن بن القاسم به. وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف رقم: 7675 عن معن بن عيسى» عن إبراهيم بن 
أبي حبيبة» عن داود بن حصينء عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس به. وضعّفه ابن حزم 
بابن أبي حبيبة . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف رقم: 6٠‏ من طريق عيسى بن أبي عيسى» عن 
نافع» عن ابن عمر به. وضعّف ابن حزم ابن أبي عيسى الخيّاط . 

(5) المحلى /ارهة. 

(©) انظر: الاستذكار ١1/؟1717.‏ 

() كالهدي الذي وجب بالتّذر في ذمّته أو وجب بغيره كدم التمتّع والقران والدماء الواجبة 
بترك واجب أو فعل محرّم. 





الاختماراتٌ الفقهنة لشئخ المزذرزسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل يْن إشحاق الحَِيْضِميَ 
دار نه لشد 0 يَةَ بالعراق بل بن ق الجهضميّ 


المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ بحل كان عليه ندله7 8 زوفن مسال لا 
خلاف فيها بين ا 
منه مكيلا فتلف قبل قبضه افلخ البيع وعاد الدَيْنُ إلى 7 


[55]- المسألة السابعة: الإجماع على أنّ نحر الهدي لا يكون إلا 
بمكة ومنى: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إجماع الفقهاء على 
و اللحر لأ يكون :إلا فى كه و 


قال ابن بطال: «المنحر في الحجٌّ بمنى إجماع من العلماءء فأمًا 
العمرة قد طريئق لمن قيهاة فعن آزاد أن يشر ف عيرتة إوعناق هديا 
تطوّع به نحره بمككة حيث شاءء وهذا إجماع أيضاء فمن فعل هذا فقد 
أعنات: السّئةه -ونهذا قال هلك 


ورب عرسم 


وقال ابن عبدالبرَ: «وأجمعوا أنْ قوله عرّ وجل: «ثرّ لها إل البَيَتِ 
لميِمِقٍ 274 لم يرد به البح ولا التحر في البييت العتيق؛ أن ايت ليس بموضع 
للدّماء لأنّ الله تعالى قد أمر نتطهيره» وإِنّْما أراد بذكره البيتَ العتيقٌ مكة ومنى 


وكذلك قال ييه : «مكة كلها منحر» يعني في العمرة» ا 


)١(‏ انظر: التمهيد 7؟7555/7. 

(؟) نفى الخلاف فيها ابنُ قدامة في المغني 4"8/8. 05 مختصر اختلاف العلماء 81/1 
للجكاضن > والمعوزنة اإغرةة وروضة الظالنى نوا 

(*) انظر: المغنى 5"5/8. 

(4) انظر: الاستذكار 741/17. 

(5) شرح صحيح البخاري 81//4” - 588. 

(5) الحجٌ: الآية “ا". ٍ ' 

0») روى جابر قال: قال رسول الله تكللخ: «منى كلها منحرء وكل فجاج مكة طريق 
ومنحر». أخرجه أبو داود 2601/7 رقم: 2197 وابن ماجه 4//ا19) رقم: 23١44‏ 
وابن خزيمة 2747/4 رقم: 11/47 من طريق أسامة بن زيدء عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر به. وإسناده حسن أسامة بن زيد هو الليئيَ وهو حسن الحديث.ع- 
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وقال ابن رشد: «وبالجملة فالئحر بمنى إجماع من العلماء وفي العمرة 


م00" , 

وقال عياض : «التحر للحاج بمنى إجماع من الفلكا”: 

وقال ابن حجر: «حكى ابن بطال قول مالك في التّحر بمنى للحاجٌ 
والئحر نمكة للمعتمر. وأطال في تقرير ذلك وترجيحهء ولا خلاف في 
الجواز وإن اختلف في الأفضل)9©' . 
حالة العمرة؛ وفي منى حالة الحجٌ. 

واختلفوا هل يجوز في الحرم في غير مكة ومنى؛ فأجازه الجمهور 


ومنعه مالك , 


[20]- المسالة الثّامنة: لو نحر الهدي في أيَام منى أجزاه ولم 
يشترط وقوفه بعرفة: 
روى ابن المؤاز عن مالك اختصاص النّحر نموضع مخصوص بمنى 
مختصٌ بالتحر لقوله كلهّ: «وكل منى منحر)'”'. وشرط نحره بمنى تور 
ثلاث صفاتٍ في هذا الهدي إن دمت منها صفة لم يجز النحر بمنى. 


إحداها: أن يوقف بالهدي نعرفة. 





- وأخرج مسلم '/2497 رقم: ١44‏ عن جابر أيضاً في وصف حجته كله وفيه 
قوله يلدِ: «نحرث هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم». 

.585/١؟ الاستذكار‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ١/8/ا".‏ 

(*) إكمال المعلم 584/4؟. 

(4) فتح الباري #/؟581. وانظر: عمدة القاري .448/٠١‏ 

(5) انظر: المبسوط 0175/4 والتفريع 0774/١‏ والمجموع //6500. والمغني 547/0. 





الاتياراتٌ الفقهيّة لِشَيّْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


والثالثة : أن يكون النحر في حج. 

فإذا اجتمعت هذه الصَّفاتٌ لم يجز النّحر بغير منى”"' . 

فمن شرط تعيّن نحر الهدي بمنى على هذه الرّواية عن مالك هو 
وقوفه نعرفة فلا يجزىء نحره حينئذ نمكة. 

بينما ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق إلى أنْ ذلك ليس بشرط فله 
أن ينحره بمكة ولو كان وقف به بعرفة'"“» وهذا هو المشهور في مذهب 
مالك0© , 1 

وقد صرّح بجواز نحره بمكة ولو وقف به بعرفة شيوخ المذهب: 

قال ابن الجلاب : «وموقف الهدي في الحج عرفة» ومئحره منى ع ولا 
شعن تجن ١]‏ نا رقن ند عون وبااناك الوتواف تحرفة كر دده لمر 
خروج أيَام منىء وإن نحره بمكة في أيَام منى أجزأه»”* 

وقال القاضي عبدالوهَاب: «ويلزم مريد نحره بمنى أن يقفه بعرفةء فإن 
فاته ذلك نحره بمكة»"' . 

وقال ابن عبدالبرٌ: «ولا ينحر الهدي و ولا يلحر منه 
بمنى إلا ما وقف بعرفة» وإن فاته أن يقف نعرفة ساقه من الحلّ فينحره 
نمكة بعل تروجه امن .هن ) وإن نحره بمكة في أيَام منى أجزأه»"' . 

فدلت هذه الثقول عن شيوخ المالكيّة على عدم اشتراط الوقوف 
بالهدي بعرفة لمن أراد أن ينحره بمكةء وبهذا قال الجمهور من الحنفيّة", 


.74/“ انظر: رواية ابن الموّاز هذه عن مالك في التوادر والرّيادات ؟/457» والمنتقى‎ )١( 
.74/“ (؟) انظر: قول القاضي إسماعيل بن إسحاق في المنتقى‎ 

(6) شهّره خليل في منسكه 57. 

(؟) التفريع ."*4/١‏ 

(9) التلقين 78 

.5١54/١ الكافى‎ )5( 

0) انظر: فتح القدير #/154. 


الاختباراتٌ الف 0 لشئخ ا ا ا ال 0-0-5 لجهِضميَ 


والشّاذ د والحتائل7؟ كلهم رأى أن التتعريف نالهدي ‏ وهو الوقوف به 
نعرفة - غير شرط في تعيّن منى للتحرء غايته أن يكون أمراً مستحيًا لا 
واجبا. 

أمَا مستند رواية ابن الموّاز التي فيها اشتر تراط التّعريف بالهدي فهو قول 
ابن عمر رضي الله عنهما: دللا هدي لا للد نك ووقف 0 





وأجيب عن هذا بأجوبة: 

١‏ - أن ابن عمر قد خولف فى هذا: 

أ فعن ابن عبّاس قال: إن 00001 شئت فعرّف الهديء وإن شئت فلا 
تق بدن إن احدف الثارة لقان قاف ا 

ب عن إنراهيم قال: أرسل الأسودٌ غلاماً له إلى عائشة رضي الله 
عنهاء فسألها عن بُذْنِ نعث نها معه أيقف بها بعرفات؟ فقالت: ما شئتم إن 
شئتم فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلوا"" . 


بي لي ا 
455 
بعرفهة ٠‏ 


 '"‏ ولأنّ المراد من الهدي نحره ونفع المساكين بلحمه؛ وهذا لا 
يقف على التعريف :40 


)١(‏ انظر: البيان 9/4؟47. 

(1) انظر: الشّرح الكبير #/لالاه» والإنصاف .٠١١/4‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرى 077/8 وسعيد بن منصور ‏ كما في المحلى ذلدد 2ك 
من طريق نافع؛ عن ابن عمر به. 

زفق أي : سوق الهدي والوقوف نه بعرفة. 

() أخرجه سعيد بن منصور - كما في المحلّى  ١77//‏ من طريق عطاءء عن ابن عبّاس 
له , 

(5) أخرجه البيهقيَّ في الكبرى 277/8 وسعيد بن منصور ‏ كما في المحلّى ١517//‏ ؛ 
من طريق إبراهيم» عن الأسود نه» واللفظ للبيهقي. 

0) انظر: البيان 9/5؟47. 

(4) انظر: الشّرح الكبير #/لالاه. 





الاخْتنازاث الفقهئة لشيُخ المدزسة المالكية بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الحَهْضْمِئَ 


4 ولأنه لم يأت بتعريف شيء من ذلك في قرآن ولا سنة. ولا 
يجب إل ما أوجبه الله تعالى في أحدهماء ولا قياس يوجب ذلك أيضاً 
لأنْ مناسك الحجٌ إِنْما تلزم التاس لا الإبل”"' . 


[56"]- المسالة التّاسعة: الرّجل لا يكون معه هدي ثمَّ رمى جمرة 
العقبة حلّ له الحلق: 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: 

ةلمن ايخل :به التحلق الا ترئ: ان ربجلا لو ل يكن عه عدي اث ارم 
جمرة العقنة حل له الحلقٌ ولبسن الثياف ؤما أشنه:ذلك96؟, 

مزورمي اجر اكه عل اله بع راع ار تمصيره برقي عا 
إجماع بين الفقهاء صرّح نذلك جممٌ من أهل العلم منهم: 

١‏ ابن عبدالبرٌ: حيث قال: «ومن رمى جمرة العقبة فقد حل له 
الحلاق والتّفث كله بإجماع»”" . 

- وقال ابن رشد: «ولا خلاف بينهم أنْ التَحلّل الأصغر الذي هو 

ا يوه الجر» ا ل 
إلا الشباء: والطببة والضينء9؟: 

ومستند هذا الإجماع ما يلي: 


١‏ حديث ابن عبّاس قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا رميتم الجمرة 


قد حل لكم كل شيءِ إلا ؟ القساء»* , 


.١51// انظر: المحلّى‎ )١( 

() التمهيد لال "لا” _ 7374. 

."11/1١9 التمهيد‎ )"( 

(4) بداية المجتهد 2470/١‏ وانظر: شرح صحيح مسلم للتّووي 2٠٠١/8‏ ومجموع الفتارى 
5 , وطرح التثريب 81/8. 

() أخرجه أحمد في مسنده 28/4 رقم: 7١4٠‏ من طريق الحسن العرني» عن ابن عبّاس 
به. وهو منقطع بين الحسن العرني وابن عبّاس غير أن له شاهداً من حديث عائشة- 


الاخْتِدَاراتُ الفْهيّة لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إشحاق الحِهْضمِيَ 


؟ ‏ حديث أمّ سلمة قالت: قال رسول الله لله عَكَِلهِ : «إِنْ هذا يوم رخص 
لكم إذا أنتم رميتم الحمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلآ ' القساء»37؟ , 

 *‏ ولأن رسول الله كه رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طاف». 
وهي الأفعال التي يقوم بها الحاجٌ يوم النّحر. 

قال ابن حجر: «وظائف يوم التحر نالاتفاق أزنعة أشباء: رمي جمرة 
العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحهء ثُمْ الحلق أو التتقصيرء ثمّ طواف 
الإفاضة... وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا التّرتيب"") 

4 ولأنّ الفقهاء وإن اختلفوا فيما يحصل به التَحلّل الأصغر هل هو 
الرّمي فقط”" أو الورّمي والحلق”*. إلا أنهم متفقون أن الحلق يحل له بعد 
رمي جمرة الع 





[9"] المسألة العاشرة: المعتمر يسوق معه الهدي فيتنحره حين 
يبلغ مكّة قبل أن يطوف ويسعى: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المعتمر لو 

ساق معه هدياً فنحره حين بلغ مكة قبل أن يطوف ويسعى لكان قد أخطأ 

ولم يكن عليه إبدال الهدي» وإنّما كان ينبغي له أن لا ينحر الهدي حتّى 

يفرغ من طوافه وسعيه فينحر الهدي ثمّ يحلق؛ فلمًا أخطأ لم يكن عليه 


- بإسناد صحيح يتقرّى به حديث ابن عبّاس» انظر: الصّحيحة للألباني 4/9/١‏ 2441 

رقم: اطرفة 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2*317/4 رقم: 2796048 وصحًحه الألباني في مناسك 
الحجّ والعمرة 4". 

(0) فتح الباري “1/8/ا6. 

(9) وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد صحّححها ابن قدامة» انظر: التفريع 2945/١‏ 
والمغني لم 

(4) وهو مذهب أبي حنيفة والشّافعي ورواية عن أحمد انظر: مختصر الطحاري ص 20568 
والبيان للعمرانى 851//4*» والمغنئى 09/8:”. 

() انظر: الأسرار ‏ المناسك 44» والتفريع ١/147؛‏ والبيان للعمراني 40//4"» والمغني 5:9/8. 





الاحتياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي (*41] 


الإندال؛ لأنْ الهدي قد بلغ محلّهء ولم يكن في شيء من ذلك انتقاص 
لعمرته. لأنْ الرّجل قد يعتمر ولا يسوق هدياً فتكون 1 

وهو ظاهر صنيع الجمهور من الحنفيّة”'"2» والشّافعيّة"". والحنابلة؟» 
حيث ذكروا أنْ المستحبٌ للمعتمر أن ينحر الهدي نعد الطواف والسّعي 
وقبل الحلق» وذلك يعني أنّه لو خالف التّرتيب فنحر قبل الطواف والسّعي 
أو بعد الحلق لأجزأه ذلك وكان حيئذ تاركاً لشيء مستحبٌ فقط . . 

أمَا المالكيّة”*. فرأوا أن الهدي المسوق في حرا العمرة اشوا وحف 
لنقصها أو لنقص حجٌء أو كان جزاء صيد أو نذر أو ساقه تطوّعاء أنّه ينحر 
أو يذبح بمكة بعد الفراغ من سعي العمرة؛ ولا يجزيء تقديمه على السعي 
تاها كالهدي المسوق في الحج لا تجزىء ذكاته إل جمد 'الوقونك بعرفة. 
صم عدم اراس مك د له كر ره 
شعره ولا يجزئه أن يقدّم التحر على السّعي أو الطواف. أمّا الحلقٌ فلو قدّمه 
على ذكاة الهدي لكان مكروهاًء وهذا كلّه لقوله تعالى: #ولا خَِقُوأْ رُمُوسَو 
ع بم لفت تجآث04 . 


[:!|- المسألة الحادية عشرة: حكم من لم يدرك الصّلاة مع الإمام 
في عرفة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ الحاحٌ إذا 

لم يدرك الصلاة مع الإمام يوم عرفة» أنْ حجه صحيحٌ ولا شيء عليه» 

ورأى أنْ قوله كدي : ««من أدرك معنا هذه الصّلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلا 


.71/4/9/ انظر: التمهيد‎ )١( 

(6) انظر: البناية في شرح الهداية 448/4. 

(9) انظر: البيان 5717/4. 

(5) انظر: المغني 49/8 7. 

(6) انظر: شرو خليل للمؤاق “/1848., والرّرقانيَ ؟//ااثاء والخرشيّ والعدويٌ 
7 والآبيَ »75١1/١‏ عند قول خليل: «وَفِي العُمْرَةٍ مَك بَعْدَ سَعْيِهَا ثُمّ حَلّقٌ؛. 

(5) البقرة: الآية .١95‏ 





الاحْتيازات الفِفْهيّة ليخ المذرسة المَالكِيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُضميَ 


اا ا لل ل ا لا لا ا لل الل ل ل رن 7525ب م ما لا ل ا ل يدا 


أو نهار نقد ان بححةه وقضى تَمَّئَه2'7 لا يدل على أنْ من لم يُدركها فقد 
فسد حجّه؛ لأنّ الرّجل الذي سأل التبيّ كله إِنْما سأله وقد أدرك الصّلاة 
بعرفة مع رسول اللهككلة. لكنّه فاته الوقوف بعرفة نهاراًء فأجابه يكل على 
مقتضى حاله حيث أدرك الصلاة 3 لوقو بعرفة 0 


عرفة» فإِنّه يجمع بين هد 00 ولو كان وحده» ا 0 عمر 
فقد كان رضي الله عنه إذا فاتته الصَّلاةُ مع الإمام جمع بينهما"؟' . 


وخالف في ذلك أبو حنيفة فرأى ا يام 
الإمام أمَا من فاته الجمعٌ معه فإنّه يصلّي كل صلاةٍ في وقتها ولا يجمع 
وخالفه فى هذا ماهتا 


ومن أقوى أدلّة الجمهور ما يلي : 


١‏ صنيع ابن عمر هذاء وهو الذي روى حديتٌ جمع التي ييهُ ببن 
الصّلاتين بعرفة وكان هو مع ذلك يجمع وحده؛ فدل على أنه عرف أنْ 
الجمع لا يختصٌ بالإمام» ومن قواعدهم أن الصّحابيَ إذا خالف ما روى دل 
على أن :عيذم علماً بان متعالاعة ارجح جلي للظن جه فيتيغي.: أن بيقال هذا 
0" , 


؟ ‏ ما رواه سالم أن الحجّاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير 


(؟) انظر: التمهيد 7174/9؟. 

(6) انظر: التفريع "41/١‏ - 25347 وشرح صحيح البخاري لابن بطال 2140/4 والبيان 
#5 والمغني 0 

(4) أخرجه البخاري علا “م 61», ووصله إبراهيم الحربيّ في المناسك ‏ كما في الفتح 
21# قال الحربيّ: حدّثنا الحوضي» عن همامء أن نافنا دق أن انق عدر كان 
إذا لم يدرك الإغام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله. 

(6) انظر: مختصر الطحاوي 54» والأسرار ‏ المناسك للدَبُوسيَ 07”7". 

(5) انظر: فتح الباري “/ 6317 .6١5‏ 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المززسة المالكية بالعراق: إشماعيل ثن إشخاق الجِيْضم 
حزم 2 حة 3 35 1 بل بن قا :1 


رضي الله عنهما سأل عبدالله''* رضي الله عنه كيغب تصنع في الموقف يوم 
عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السَئّة فهجر بالصّلاة يوم عرفة. . فقال 
عبدالله بن عمر: صدق» إنهم كانوا يجمعوت: بين" الظهز والعصر في السّنة. 
فقلتٌ”" لسالم: أفعل ذلك رسول الله يكلِ؟ فقال سالم: وهل يتّببعون بذلك 
ال 


قال ابن بطال: «ووجه الدّلالة على الكوفيّين من حديث ابن عمر قول 
سالم للحجّاج: «إن كنت تريد السّنة فهجّر بالصّلاة يوم عرفة»» وهذا خطابٌ 
يتوجّه إلى كل أحد مأموماً كان أو منفرداً. وكذلك قول ابن عمر: «كانوا 
يجمعون بينهما في السّنَة؛ لفظ عام يدخل ذ 00 فمن زعم أنه 
لبعض المصلّين فعليه الدّليل. 


وقال ابن القصّار: وقول الكوفيّين ليس بشيء لقول الرّسول يَله: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي:”*2. وهذا خطاب لكلّ أحد في نفسه أن يصلّي 
الصلاتين في وقفت أحدهما نعرفة كما فعل النْبِيّ عليه السلام أن الخطاب 
إنّما يتوجّه إلى هيئة الصّلاة ذاتها لا إلى الإمامة»"© . 


ودليل أبي حنيفة على عدم الجواز الجمع لمن فاتته الصّلاة مع الإمام 
يوم عرفة أنْ كل صلاةٍ لها وقسٌّ محدودء وإنّما ثُرك ذلك في الجمع مع 
الإمام فإذا لم يكن إمامّ رجعنا إلى الأصل . 


وأجيب عنه بما يلي : 


1١‏ حديث ابن عمر وصنيعه في الجمع منفرداً ولا يعلم له مخالف. 


)١«‏ أي: ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) قائل ذلك هو الإمام الرّهري راوي الحديث عن سالم. 

(90) أخرجه البخاري “/5117, رقم: ؟15031, 

(:) أخرجه البخاري »1١١/6‏ رقم: 58١‏ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه 
بن عديك طريل ١‏ 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال 41/4" 


الاخْتِبِازَاتٌ الففهية لِشَيُخ المدرسة المالكية بالجراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضميَ 


؟ ‏ ولأنّ كل جمع جاز مع الإمام جاز منفرداً كالجمع بين العشاءين 
ل ا 

"' - وقولهم: إِنْما جاز الجمع في الجماعة لا يصحٌ لأنهم قد سلّموا 
أن الإمام يجمع وإث كان منفرو)]”, 
[01]- المسألة الثّانية عشرة: حكم الأكل من الهدي إن عطب قبل 


بي 


محله: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ ما عطث 
من هدي التطوّع قبل محلّه نحره صاحبّه. وحلى بينه وبين الاس» ولم يجز 
له الأكل منه؛ لأنّ الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محلّه كان على 
صاحبه بدلهء وبذلك جاز له الأكل منهء بخلاف هدي التَطوّع فإِنّه لما لم 
يكن عليه بدله خيف أن يتعرّض له وينحره من غير أن يعطب» فاحتيط على 
الئاس؛ وبذلك مضى العمل في هدي التّطوّع إذا عطب في الطريق نحره 
صاحبّه وخلى نينه ونين الئّاس» ويستحبٌ له إذا نحره أن يغمس نعله في 
دمه. ثم يضرب به صفحته ليكون علامةً أنه مباح ليس ؛ م 

وقد أسند القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى في ذلك 
أحاديث هي : 





١‏ قال" : حدّثنا سليمان بن حرب» قال: حدّثنا حمّاد بن زيد, 
قال: حدّثنا أبو التيَاح” 5 عن موسي إن متلفة قال: خرجتٌ أنا وسئان بن 
سلمة ومعنا بدنتان فأزحفتا'2 علينا بالطريق» فلمًا قدمنا مكة أتيئا ابن عبّاس 


.5317/9 انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 0350/5 والبيان 01/4 والمغني‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد ؟755/77. 

(0) أخرجه من طريق القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التتمهيد ؟51//5؟؛ كر 
١1‏ عن سعيد بن نصر قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ. قال: حذثنا إسماعيل بن 
إسحاق به. 

(5) يزيد بن حميد الصَبعيَّء توفي سنة 74١ه»ء‏ انظر: التقريب رقم: 4٠/الا.‏ 

(0) أزحف البعير إذا وقف من الإعياءء انظر: نهاية ابن الأثير 594/7 ازحف». 





الاخْتدارات الفقهئة لشئخ المزرسة المالكئة بالعراق: إِسْمَاعِدلَ ين إشحاق الحِيْضميَ 
بار سيت لسساة ال ل ال لي 


فسألناه فقال: على الخبير سقطتٌ بعث رسول الله بلِهِ فلاناً الأسلمٌ وبعث 
معه بثمان عشرة بدنة فقال: يا رسول الله أرأيتَ إن أزحف علىيّ منها شيءٌ 
بالطريق؟ قال: «تنحرها وتصبغ نعلها أو قال: تغمس نعلها في دمها فتضرب 
بها على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحدّ من أهل رفقتك'”'. 


ان وذكر القافضى إتماعيل ايض" حديت: ابن عتاس أن دوبيا 
الخزاعيّ حذّثه أنْ رسول الله يخٍ كان ينبعث معه بالبدن ثم يقول: «إذا عطب 
شيء منها فخشيتَ عليه موتاً فانحره» ثم اغمس نعله في دمه, ثم اضرب 
صفحته: ولا تطعم منها ولا أحدٌ من أهل رفقتك»”". 

إق دوذ كر أنض” 8 حديث هشام بن عروة» عن أنيه » عن ناجية 6 
صاحب بِذْنِ رسول الله يكلدِ أنه قال: يا رسول اكاك امد جنا ملت نزي 
الهدي”"'؟ قال: «انحره. ثم اغمس قلائدّه في دمهء ثم اضرب به صفحة 
عنقه ) ثم خل بينه وبين الناس)”" . 


قال التّرمذيٌّ: «والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي 
التَطوّع: إذا عطب لا يأكل هو ولا أحدٌ من أهل رفقته» ويخلّي بينه ونين 


)١(‏ أخرجه ‏ مع اختلاف يسير ‏ مسلم 2457/9 رقم: ا/1* من طريق يحيى بن يحيى؛ 
أخبرنا عبدالوارث بن سعيد». عن أبي التَياح الضبعيّ به. 

(0) انظر: التمهيد 2755/177؛ /ا75ء والاستذكار 17١/9/ا؟  .58٠‏ 

(6) أخرجه مسلم 2457/5 رقم: 8/ا". 

(54) انظر: التمهيد 555/97. 

(©) ناجية بن جندب الأسلميَّ صاحب بدن رسول الله وَل صحابي معدود في أهل 
المدينة» توفي في خلافة معاوية» انظر: أسد الغابة 814/4 - 619. 

قف قال ابن غبدالبرٌ في الاستذكار :781/١7‏ امحل هذا عتد جماعة العلماء على الهدي 
التطرّع لأه هدي بعث به رسول الله يل على ما في حديث ناجية وابن عبّاس» فهو 
هدي تطوع لا يجوز لأحد أكلٌ شيء منه1. 

(0) أخرجه مالك مرسلاً في الموطأ .617/١‏ رقم: 21١٠١‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه 
به. ووصله جماعة من أضحاب هشام. عنه» عن أبيه» عن ناجية الأسلميّ به. قال 
الترمذيٌ ذفقق- «حديث ناجية حديث حسن صحيح' . 


الاحُتداراتٌ الفقهيّة لشئخ المزْرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الخِيْضمي 
دار فيا الفبدف ل يعي ا يل بن ل : 





الناس يأكلونه» وقد أجزأ عنهء وهو قول الشَّافعيَ وأحمد وإسحاق)7'. 


وقال ابن عبدالبرٌ: «لا خلاف أنه يصنع بالهدي التَطرّع إذا عطب قبل 
محله ما في حديث ناجية وابن عبّاس من غمس نعله؛ وضربه صفحته. 
والتّخلية بينه وبين الناس» وأنّ ذلك والله أعلم ‏ ليكون علامة أنْها مباح 
أكلّها وأنها للهء فجعلها خارجةًٌ عن ملك صاحبها»”" . 
والحاصل أن الفقهاء متّفقون على أنْ ما عطب من هدي التَّطوّع قبل 
محلّه لم يجز لصاحبه أكلّه للأحاديث السّابقة» ولأنّه قد يتّهم أن يكون أعطبه 
ليأكل منهء فإن أكل منه أبدله لقوّة التّهمة فى ذلك. أمّا ما عطب من واجب 
فإنّه يجوز له الأكل منه لأنّ عليه بدله فلا فائدة في منعه من الأكل9 . 


[07]- المسالة الثالثة عشرة: حكم الأكل من هدي التّطوّع إذا بلغ 
محله: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى؛ أنْ ما عطب من 
هدي التَطرّع قبل محله نحره صاحبه وخلى بينه ونين الئاس ولم يجز له 
الأكل منه”*©. ومفهوم كلامه رحمه الله تعالى أن هدي التَطرّع لو بلغ محله 
دون أن يعطب فله أن يأكل منهء وهي مسألة إجماع نين الفقهاء . 


قال ابن عبدالبرَ: «أجمع العلماء على جراز الأكل من التَطوّع إذا بلغ 
ل" 


)١(‏ جامع التّرمذيّ 747/9 547. وانظر: مختصر الطحاوي 75 #/ا» وشرح مشكل 
الآثار ١»؛‏ والكتاب مع اللباب »7١9/١‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/ 87م 2484 
والمدوّنة 2"84/١‏ والتفريع فقضفة والمعونة 2098/١‏ والمجموع 7 143١‏ 
9, والمغني 494/8. 

(؟) الاستذكار .581/1١7‏ 

انظر: شرح مشكل الآثار 217١‏ والمعونة »098/١‏ والمجموع 770/8, والمغني 
.م 

(4) انظر: التمهيد 755/77. 

.١١/7 التمهيد‎ )0( 





الاختياراث الففهية لِشَيْخ المدزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


وقال التوويّ: «أجمع العلماءً على أنْ الأكل من هدي التَطوّع 
وأضحيته سمنّة ليس اك 


وقال العينيٌ في سياق مناقشة قول بعض العلماء: «وعورض باتفاقهم 
على جواز الأكل من لحم هدي التَطوّع)”" . 

وقال المرداويٌ: «قوله: « ب أن يأكل من هديه» يشمل 
مسألتين» إحداهما: أن يكون تطرّعاً فيستحبٌ الأكلّ منه نلا نزاع»”) 

ومستند الإجماع على جواز الأكل من هدي التَطوّع إذا بلغ محله قوله 
تعالى : لفَإِدًا وبحت ع لأ 17 

قال ابن عبدالبرٌ : «وهذا عند الجميع في الهدي التطوّع إذا بلغ محله 
وفي الم ه201 , 


[5]- المسالة الرّابعة عشرة: الإجماع على أنّ رمي الجمار لا 
يكون إلا بمنى: 
نقل القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إجماع العلماء على 
أن رمي الععارة لذ يكون إل عق الك روسن ف لامعال لاتوت ف 
لأن مبناه على المشاهدة» وقد تواتر عند الئاس خلفا عن سلف محل رمي 
الجمرات الصّغرى والوسطى والكبرى وهو منى في محل معلومء فلا يجوز 
رميها في محل آخر سواه'” . 





.١197/8 شرح مسلم‎ )١( 
.؟7١/8 عمدة القاري‎ )'0( 


.٠١”/4 الإنصاف‎ )9( 

(؟) الحجّ: الآية 5". 

.77١/١7 الاستذكار‎ )©( 

() انظر: الاستذكار ؟7١781//1.‏ 

(0) وانظر: بدائع الصّنائع 218/7 والمعونة 2887/١‏ والبيان 2949/4 لض و 





ل ا ا 20 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: حكم التزول بالمُعَرّس. 

المسألة الثانية : حكم طواف القدوم. 

المسألة الثالثة: حكم الطيب قبل الإحرام. 
1 2/6 6د 


[1|- المسالة الأولى: حكم الدّزول بِالمُعرّس!": 

ذهب القاضي إسماعيل إلى استحباب التّزول بالمُعَوس”' لما ثبت عن 
عبدالله بن عمر: «أنْ رسول الله يكلهِ أناخح بالبطحاء التي نذي الحليفة فصلى 
نها. قال نافعٌ : وكان عبدالله بن عمر يفعل ذلك6”© . 


)١(‏ المعرّس: هو البطحاء التي بذي الحليفة» ومعنى المعرّس موضع التزول يقال: عرّس 
الرّجل بالمكان إذا نزل به وحط فيه رحله فسمّي ذلك الموضع المعرّس لأنَ التبِيَ يل 
نزل فيه» انظر: المنتقى “/ 57 » ومعجم البلدان 18٠١/8‏ «المعرّس». 

(0) انظر: التمهيد »5554/١١‏ والاستذكار *١/8ا 1‏ 97/84 .١‏ 

(6) أخرجه مالك في الموطأ :» رقم: 211١4‏ ومن طريقه البخاري #/281 رقم: 
51ء ومسلم 2481/5 رقم: .47٠‏ 





الاحتياراتٌ الفِقْهيّة لِشيْخ المزرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِهْضمِيَ 


وهو مذهب مالكِ فقد عقد في كتابه «الموظأ؛ باب في صلاة المُعَرسء 
وأورد تحته حديث ابن عمر هذاء ثم قال مالكٌ: ١لا‏ ينبغي لأحدٍ أن يجاوز 
المعرّس إذا قفل حتّى يصلي فيه» وإن مرّ نه في غير وقت صلاة فليقم حتى 
تحلّ الصَّلاةٌ لأنه بلغني أن رسول الله كك عرّس به وأنّ عبدالله بن عمر أناخ 


ا 


كان اين عبذاللة + اها عمد مالك وغيرة عق آمل العلم مسقت 
مستحسنٌ مرغوبٌ فيه» كما يستحبّون أن لا يكون إهلالٌ المحرم من ذي 
الحليفة وغيرها إلا بإثر صلاة؛ لأنّ رسول الله يله كذلك كان إحرامّه بإثر 
صلاةٍ صلاها يومئذ» وليس شيء مما في هذا الحديث من سنن الحجٌّ 
ومتاسكه التي يجب فيها على تاركها فديةٌ أو دم عند أهل العلمء ولكنّه 
حسنٌ كما ذكرتٌ لك عند جميعهم إلا ابن عمر فإنّه جعله سه وهذه 
البطحاءٌ المذكورةٌ في هذا الحديث يعرفها أهلُ المديئة بِالمُعدس0”"' . 

وقال أيضاً: «هذا عند مالك وجماعة من أهل العلم مسن إلا أ 
عند مالك والحجازيين أوكد منه عند الكوفيين» والكل يجمع على أنه ليس 
من مناسك الحجٌ وأنّه ليس على تاركه فديةٌ ولا دمّ... واستحبّه الشَافعيٌ 
ولم يأمر به. وقال أبو حنيفة”": من مرّ بالمعرّس من ذي الحليفة راجعاً من 
مكة فإن أحبٌ أن يعرّس حتّى يصلَّي فعل وليس ذلك عليه»©' . 

وقال محمّد بن الحسن محتجًا لأبى حنيفة: «بلغنا أن رسول الله َك 
عرّس به وأنّ عبدالله بن عمر أناخ نه وليس هذا عندنا من الأمر الواجب 
الذي لا بد منه إِنما هو مثلّ منزل نزله رسول الله كله من منازل الطريق 
بحكةء ‏ ققد تل يكين مسرل وقد بلغنا عن ابن عمر أنه كان يتبع منازله تلك 
فينزل بهاء فكذلك يتبع من المعرّس ما يتبع من غيره» ولا نرى ابن عمر 


)١(‏ الموطأ 8641/١‏ باب صلاة المعرّس والمُحَصّب. 

(9؟) التمهيد 6١١/17؟.‏ 

(*) انظر: الححجة 5/7/!ا 5‏ ه/ا4» وغعمدة القارى .1١ 7/٠١‏ 
(©) الاستذكار .١ 978/1١‏ . 


الاحتناراتٌ الفَقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بْن إشحاق الحَهُضميَ 


راق ذلك أواعميا عتلى اللتاتو توتو كان هتذا عد انوا لقال فيه 
رسول الله يه وأصحابه قولاً أبين من الفعل حبّى يعرفه النّاسٌ بالقول دون 
الفعل)”' . 


فمحمّد بن الحسن يرى أنْ منزل المعرّس الذي نزله رسول الله كِهِ هو 
كسائر المنازل التي نزلها في طريقه إلى مكة» ولم يرتض هذا القاضي 
إنتماعيل: فعقت محقن بن الحشن. قن هذا قائلة؟ «لبسس :تزوله كله بالمعكس 
كسائر منازل طرق مكّة لأنّه كان يصلّي الفريضة حيث أمكنه» والمُعَدَسٌ إِنْما 
كان صلَى فيه ثافلة» ولا وجه لمن زهّد الئاس فى الخيرء ولو كان المَعَدسٌ 
كسائر المنازل ما أنكر ابن عمر على نافع ما توهّمه عليه من التّآخْر عنه. 

حدّثنا'" أبو ثابتِ””)؛ عن ابن أبي حازم» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع. أنْ أبن عمر سبقه إلى المعَرّس» وأنطأ عليه نافع فقال له: ما 
حبسك؟ قال: فأخبرتهء فقال: ظننتٌ أنك أخذت الطريقّ الأخرى» ولو 
فعلتَ لأوجعتّك ضرباً. 





وروى اللّيثُ عن نافع مثلّه . 


عقي( عن سالم؛ عن أبيه أن النّبِيَ عليه السّلامِ نزل في المُعَرّس من ذي 
الحليفة في بطن الوادي؛ فقيل له: إنّك في بطحاء مباركة»”. 


)١(‏ الحجّة اهلا" _ لالال. 

(0) الكلام للقاضي إسماعيل بن إسحاق. 
القاضي إسماعيل . 

(8) أخرجه من طريق موسى بن عقبة به البخاري #/2*”97 رقم: ه16. ومسلم 
5 رقم: 249#. 2494 وتمامه عندهما: اوقد أناخ بنا سالمٌ يتوحخى بالمناخ 
الذي كان عبدالله ينيخ يتحرّى معرّس رسول الله يلو وهو أسفل من المسجد الذي 
ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك». 

(5) نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌَ في التّمهيد 6١/44؟! ‏ 2558 ونحوه في 
الاستذكار *١/9لا١  .18٠‏ 





0 ا المُدْرسَة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشخاق الجَهْضمِيَ 


فالقاضي إسماعيل يرى أنْ التزول بالمعرّس أمرٌ قصده رسول الله يكل 
وليس هو كسائر منازله وتعقّب في ذلك من قال به وندل»غلنه حديث 
ابن عمر: «أنّ رسول الله كَكِ كان إذا خرج إلى مكة يصلّي في مسجد 
الشّجرة؛ وإذا رجع صلّى بذي الحليفة ببطن الوادي؛ وبات حتّى يصبح:""'. 

قال ابن حجر: "قد قال نعضهم: إِنَّ نزوله يكل هناك لم يكن قصداً 
وإنّما كات اثفاقا حكاة البغاول القاضي في أحكامه عن محمد بن الجن 
وتعقّبه » والصّحيحٌ أنه تان قصندا 35 بدح الي ليلا وَيَدِلَ عليه قوله : 


بات حتى يصبح» »؛ والمعنى فيه: وي 


فالتزولٌ ببطحاء ذي الحليفة وهي المعرّسٌ ليس من مناسك الحجٌّ 
اتّفاقاً بين العلماء» لكئّه نزول لا يخلو من استحباب اقتداء بفعل النبيّ يلل 
وبه قال أيضاً ابن بطال وعياض وغيرُهما. ١‏ 

قال ابن بطّال: «التّزول بالبطحاء التي بذي الحليفة عند رجوعه ليس 
شيئاً من سنن الحجّ ومناسكهء فمن شاء فعلها ومن شاء تركها»”". وقال: 
«الصّلاة بذي الحليفة ليست من سئن الحجٌ وإِنّما هو موضع الإهلال لأهل 
المدينة» وقد أري النْبيّ يَلِهِ في النوم وهو يعرّس فيها قيل له: إِنْك 
ببطحاء مباركة» فلذلك كان عليه السّلام يصلّي فيها تبرّكاً بها ويجعلها عند 
رجوعه من مكة موضع مبيته ليبكر منها إلى المدينة ويدخلها في صدر 
التهار)”؟ . 

وقال: «ليس مبيئُه عليه السّلام بذي الحليفة عند خروجه من المدينة 
من سئن الحجٌ» وإنّما هو من جهة الرّفق بأمّته ليلحق به من تأخّر عنه في 
السّير ويدركه من لم يمكنه الخروجٌ معه»” . 


.187# أخرجه البخاري #/2"91 رقم:‎ )١( 
.897  "41/“ فتح الباري‎ )( 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال 51/4. 
(8) شرح صحيح البخاري لابن بطال 501/4. 
(8) شرح صحيح البخاري لابن بطال 519/4. 





فننةه الاختيازات الففهية لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشفاعيل بن إشحاق الجَهْضميَ 


وقال: المبينّه عليه السلام نذي الحليفة عند رجوعه من الحج على 
قرب من الوطن لتتقدذم أخبارٌ القادمين على أهليهم فتأخذ المرأةٌ على نفسهاء 


وهو في معنى كراهيته عليه السّلام للرّجل أن يطرق أهله ليلاً من 
الفا 
سقره 


وقال القاضي عياض: «النْزولٌ بالبطحاء بذي الحليفة في الرّجوع 
النْبِي َك وتتبّعا لمواضع نزوله ومواطنه وهو كان شأنٌ انن عمرء وطالباً أيضاً 
لفضل الموضع ولما جاء فيه من أنه قيل للنّبِيَ عليه السّلام: إِنْك بنطحاء 
مباركة . 

وقد استحبٌ مالك التزولٌ به والصّلاة به وألاً يجاوز حتّى يصلّي 
فيه» وإن كان في غير وقت صلاة أقام به حتّى يحل وقتٌ الصّلاة فيصلي 


قنه. 


وقيل : إنما كان مرادٌ التي له بالتعريس ببطحاء مباركة بذي الحليفة 
في رجوعه والمقام به حتّى يصبح لثلاً يفجأ النَاسُ أهاليهم ليلا كما نهى عنه 
تصريحاً في غير هذا الحديث حتى يبلغهم الخبرٌ فتمتشط السَّعِكَةٌ وتستحد 
الل ٠‏ ويصلح النْساءٌ من شأنهنّ لثلا تقع عينٌ أو أنفٌ منهنّ على ما 
يكره فيقدح في الألفة ودوام الصّحنة)(* , 





)0( يشير إلى ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ككل أن يَطْرُّقَ الرَّجِلُ أهلّه 
ليلاً؛ . أخرجه البخاري #/257 رقم: 2180١‏ ومسلم #/1614., رقم: 184. 

(0) شرح صحيح البخاري .75١١/4‏ 

(*) المُغيبةٌ: التي غاب زوجها. والشّعئة: التي اغبرٌ وتلبّد وتوسخ شعر رأسهاء انظر: 
تشارق الأنوار 66/7 «شعث24 والتّهاية #/99" (غيب». 

(4) يشير إلى ما رواه جابر أيضاً قال: كنا مع رسول الله كل في غزاة. فلمًا قدمنا المدينة 
هين لندخل فقال: أمهلوا حتّى ندخل ليلا (أي: عشاء) كي تمتشط الشَّعِئَةٌ» وتستحدٌ 
المُغْيبةٌ؛ . أخرجه البخاري 847/4 - *4ء رقم: 07147. ومسلم #/1617. رقم: 
امل واللفظ له, 


(©) إكمال المعلم للقاضي عياض 105/4 4017» وأقرّه التوويٌ في شرح مسلم .١١6/4‏ 





الاختِيارات الففْهِيْة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق الجِهْضمِيَ 


والحاصل [ الترول بالسؤدن ليس هن معانلك لحت اتفانا بين 
العلماء» وتردّد النظر بين كونه عل لحكم خاصّةٍ أو هو سنّة يقتدى فيها 
بالرَ سول يك كما فعل ابِنُ عمر الذي عُرف عنه مذهبٌ خاصٌ في تقّبع 
النْبِيَ يَكْهِ في مواضعه ومنازله وأفعاله الجبليّة التي لم يقصد بها تشريع للأمة 

والذي مال إلى السَئيّة راعى فعل النّبِيَ كله واتباع فعل ابن عمر له. 
وهو مسلك القاضي إسماعيل» وبوّب له ابن خزيمة: ناب استحباب البيتوتة 
بذي الحليفة والغدرٌ منها استناناً بالتبت و90" . 


[75|- المسألة الثّانية: حكم طواف القدوم: 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى : 


«طواف القادم سنّةٌ وهو ساقط عن المُرَاهِق”2 وعن المكيّ وعن كلّ 
من يحرم بالحجٌ من مكّة. والطوافٌ الواجبٌ الذي لا يسقط بوجه من 
الوجوة طراف ع وهو الطوافٌ الذي يكون بعد عرفة قال الله 
عر وجل: «ثرّ يُنْسُا تتم رَلبُوها مهم وبا ينبت 
الحيق 409 فهذا هو الطواف المفترض في 0 الله وهو طوافٌ 
الإفاضة”*؟» وهو الذي كر به الحاجٌ فق الخراقه عل 27 


قال ابن عبدالبِرَ معلّقاً: «ما ذكره إسماعيل فى طواف الإفاضة هو قول 
مالك عند أهل المدينة» وهي روايةٌ ابن وهب وابن نافع وأشهب عنهء وهو 


.159/4 صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(') وهو الذي ضاق عليه الوقتٌ بالتأخير حتّى يخاف فوت الوقوف» وفي أثر سعد بن 
أني وقاص أنه كان إذا دخل مكة مُراهقاً خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت. ذكر 
هذا ابن الأثير في التّهاية 784/1». وانظر: التّوادر والرّيادات 281/7 والتّفريع 
”*/١‏ والقرى لقاضيد أمّ القرى 7517. 

(5) الحجّ: الآية 19. 

(5) ذكر الطبريٌ في تفسيره 187/١7‏ أن المراد بالطواف في الآية هو طواف الإفاضة بلا 
خلاف بين أهل التأويل في ذلك. 1 

(0) الكافي لابن عبدالبِرَ 250/١‏ وعنه القرطبي في جامعه .01/1١7‏ 





450 الاختباراث الةّ الفقهيّة شيخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الخِهْضَمِيَ 


لال ال لي ا لل ا ال اا :223100500097 لجووج هس جسجريص] _اسججسسجطججوروريريررر را 


قول جمهور أهل العلم من فقهاء الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم 
[وابن عبدالحكم”'' عن مالك: أنْ طواف القدوم طوافٌ واجبٌّ» وطواف 


الإفاضة وا 


رقد تعبمن تل القناضى إشماغيل.مسالتي + طواف الآفافة وطراق 
القدوم» أمَا طواف الإفاضة فيرى القاضي إسماعيل أنه طوافٌ واجبٌ لا 
يسقط بأيّ حال» ويعني بالوجوب الرّكنية إذ أجمع العلماء على أن طواف 
الإفاضة ركنٌ من أركان الحجّ لا يصحٌ الحجّ بدونه» وقد حكى الإجماع في 
ذلك عدد كبير من أهل العلم. وقد تقدّم البحث في هذه المسألة. 


أمَا المسألة الثانية فهي حكم طواف القدوم: فيرى القاضي إسماعيل 
أنه سنّة» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة”'؛ والشافعية*') 
واللحتايلة77 . 


وذهب المالكيّة إلى أنه واجبٌ يجبر تركه بدم”"". 


وأرجح القولين هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من كون طواف 
القدوم مس وذلك لما يلى: 


١‏ إجماعهم على سقوطه عن المكي قال الحافظ ابن عبدالبرٌ: 


. من جامع القرطبي‎ )١( 

."50/١ الكافي‎ )0( 

(6) انظر: بدائع الصّنائع ١١45/1‏ وفتح القدير ؟/448. 

(4) وهو المذهب ونصٌ عليه الشَافعيَ. وفي وجه ضعيف شاد أنه إذا تركه لزمه دمّء قاله 
الثووي في كتابه المجموع شرح المهذّب 8/؟1١.‏ 

(9) انظر: المبدع “/5514. 

(5) ذكر الحطاب في مواهب الجليل “/47 أنّ طواف القدوم من أفعال الحجٌ التي اختلفت 
عبارة أهل المذهب فيها فمنهم من يعبّر عنها بالوجوب وبعضهم بالسّنّة والتحقيق فيها 
أنها واجبة وأنّ في إطلاق السّئة عليها مسامحة» وانظر: المعونة 2678/١‏ والقوانين 
الفقهية ص 87. 





«الدليل على أنْ طواف الدّخول ليس بواجب إجماع العلماء على سقوطه عن 
انا 
؟" ‏ ولأنه تحية فلم يجب كتحية العم 0 


[75]- المسألة الثالثة: حكم الطيب قبل الإحرام: 
«جاء عن عائشة بالإسناد الصَحيح آنهاآقالت: ١كنث‏ أطبنث 


رسول الله عبد لحرمه قبل أن يحرم) ولعله فل :أن يطوف ا" وقد 
كانت عائشةٌ تفتي بذلك بعد التّبن يكلنو؟" . 


عيدثنا إبراهيم بن الحسجاج”*؟, حدثنا عبدالعزيز بن المع 20 عن 
موسى بن ا عن عبدالله بن عبدالله بن عمر: «أن أباه كان يكره 
الطيب عند الإحرام؛ ركان يعلم أنْ عائشة كانت ثفتي بأنّه لا بأس 


بالجريت عند الإحرام»”. وجاء عن عمر بالأسانيد الضّحاح أنه كره 


.185/١7” الاستذكار‎ )١( 

0( اميل مع العسيرة. 16 . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 4غ رقم: انلق ومن طريقه البخاري “/23"95 رقم: 
4 ., ومسلم 2415/5 رقم: 9". 

(:) وهي راوية حديث الطيب عند الإحرام؛ والرّاوي أدرى بمرويّه من غيره. 

(8) التّيلى البصري أبو إسحاق. 

(5) الدَبَاغ البصري. 

(0) ابن أبي عيّاش الأسدي. 

(4) إسناد القاضي صحيح وقد أخرج هذا الأثر بأوسع من سياقه سعيدٌ بن منصور ‏ كما 
في فتح الباري  ”98/“‏ من طريق عبدالله بن عبدالله بن 6 أنْ عائشة كانت 
لو لا بأ س بأن يمس الطيب عند الإحرام. قال: فدعوتٌ رجلاً وأنا جالسٌ 

بجنب ابن عمر فأرسلتّه إليها وقد علمتٌ قولهاء ولكن أحببتٌ أن يسمعه أب 
اين رسولي فقال: إِنْ عائشة تقول: لا بأس بالطيت: عند الإحرام فأصب ما بدا 
لك. قال: فسكت ابن عمر. فعبدالله ولد ابن عمر موافقٌ لعايدة ى رابها ومخالف 
لأبيه. وما ذلك إل لكون الحجّة معها إذ كانت تطيّب رسول الله يلُ. وسكوتٌ- 





الاختياراتٌ الف لفقهيّة لِشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


الطيب عند الإحرام وبعد رمي الجمرة قبل الطواف بالبيت. 


وأمر معاوية أن تغسل م حبينة عله اليك 30 وقال بخطبته إعرقة 


لإذا رميتم الجمرة ونحرتم فقد حل لكم ما حرم عليكم إِلأ النّساء والميية 
لا يمس يل طِيناً ولا نساءً حتّى يطوف بالبيت00" . وهذا نمحضر جماعة 
الصّحابة فما ردّ قوله ذلك عليه أحدٌ ولا أنكره منكه9” , 





(00 


00 


فرق 


ابن عمر فيه إشارةٌ إلى إقراره لجواز التطيّب عند الإحرام بل اعتبر أبن حزم في 
المحلّى لارهه أن هذا السَكوتٌ رجوع من ابن عمر عن رأيه الأوّل بالكراهة. وكذا 
كان سالم بن عبدالله بن عمر يخالف أباه وجدّه في ذلك أخذا بحديث عائشة. قال 
أبن عيينة - كما في فتح الباري  "98/“‏ : أخبرنا عمرو بن ديناره عن سالم أنه ذكر 
قول عمر في الطيب» ثم قال: قالت عائشة: فذكر الحديث. قال سالم: فبقة 
رسول الله كله أحنٌّ أن تقبع. زعائعة كانت تذكر علي ابن عمو فتاه بالميع ققد 
أخبرت بقوله: «لأن أصبح مطليًا بقطران اح إليّ من أن أصبح أنضح طيباًة 
فاحتيجت عليه بألّه كانت تطيّب رسول الله يو ؛ ثم يطوف على نسائه؛ ثم يصبح 
محرماً ينضح طيباً كما هو عند البخاري ل رقم: ١ل/اآ2‏ ومسلم 4649/5 
86٠‏ واللفظ: ل 

يشير القاضي إسماعيل بهذا إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب أَنْه وجد ربح ليب وهو 
بذي الحليفة فقال: ممّن هذه الرَيح الطيّبة؟ فقال معاوية: مئي» فقال عمر: منك 
لعمري. منك لعمري» فقال معاوية: لا تعجل عليّ يا أمير المؤمنين إِنْ أمّ حبيبة 
رضي الله عنها طيّبتني وأقسمت عليّء ٠‏ فقال له عمر رضي الله عنه: وأنا أقسمتٌ عليك 
لترجعن إليها فتغسله عندهاء فرجع إليها فغسله فلحق النّاس بالطريق. أخرجه 
الطحاريٌّ في شرح معاني الآثار من طريق أيَرب عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر به. وإسناده صحيح. وأجيب عنه بجوابين» الأوّل: أن ابن عبّاس قد خالف عمر 
في رأيه هذا ومعه السّئّة. والثّاني: أن عمر أمر بذلك احتياطاً حتّى لا يظنّ العامَيٌ أن 
التَطيّب في الإحرام مباح. انظر: شرح معاني الآثار ؟//االء والأسرار ‏ المناسك 
للدبوسي 154. 

أخرج أثر عمر مالك في الموطأ :541//١‏ رقم: 1778 - باب الإفاضة» من طريق 
نافع وعبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمرء عن عمر به» وإسناده صحيخ. 

بل خالفته في هذا عائشةٌ أمّ المؤمنين وقالت: «كنتُ أطيّب رسول الله وك إذا رمى 
جمرة العقبة قبل أن يفيض؛ فسئةُ رسول الله كله أحنٌ أن يؤْحذ بها من سئّة عمر؛ 
أخرجه الطحاريٌّ في شرح معاني الآثار 377 وصححح إسناده الألباني في إرواء 


الغليل 78/5. 


الاختداراتٌ الفدٌ لفقهتة لشنخ المدذرسة المالكنة بالعراق: إشماعدل ين إشخاق الحهؤُضمء 
حاء 3 ب 32 3 قي بل بن د : 


ل ل م :1:7 1 اا ا ال ال الل 1 1ل 1 ا 





وجاء عن عثمان في ذلك مثلّ مذهب عمرء”' وعن ابن عمر مثل 
ذلك9, ولا يقع في القلبٍ أنْهم جهلوا ما روت عائد, ولا أنهم يقصدون 
لخلاف رسول الله يِه ولكئه يمكن أن يكون علمُوا نسح ذلك”" . 


وإذا كان ذلك ممكناً فالاحتياط التَومَفُ9؟' فمن اتّقى ذلك فقد 
احتاط لنفسه. وأمًا التابعون فاختلفوا فى ذلك أيضاًء فذهبت جماعةً 
إل ما وو عن بعائشة: رماع إلى .ها زو عق عيذ "ب فال 
أبو ثابتِ: قلتٌ لابن القاسم: هل كان مالك يكره أن يتطيّب إذا رمى 
جمرة العقبة قبل أن يفيض؟ قال: نعمء قلتٌ: فإن فعل أترى عليه 
الفدية؟ قال: لا أرى عليه شيئاً لما جاء فيه ©2. وقال مالكُ: لا بأس أن 
يذهن المحرمٌ قبل أن يحرم وقبل أن يفيض بالرّيت والبان غير المطيّب 
يا لازي فدات 


لقد أورد القاضي إسماعيل في هذا النصّ حديتٌ عائشة رضي الله عنها 
في تطبيبها لرسول الله كَل لحرمه قبل أن يحرم ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت» 


)١(‏ أخرج ذلك الطحاويٌ في شرح معاني الآثار ١77/5‏ من طريق شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم. عن أبيه قال: «كنتٌ مع عثمان رضي الله عنه بذي الحليفة» فرأى رجلا يريد 
أن يحرم وقد دهن رأسه. فأمر به فغسل داه بالطين». وأجيب نأنّه قد خالفه 
ابنُ عبّاس ومعه السّئّة» انظر: شرح معاني الآثار 179/7. 

0( 3 ذلك الطحاوي أيضاً ١78/7‏ وفيه مخالفة ابن عبّاس له. 

0 لكن النسخ يحتاج إلى دليل» ورسول الله كلخ تطيّب قبل إحرامه في ححّجة الوداع آخر 
حياته عليه السلام . 

(4) يظهر من هذا أن القاضي إسماعيل يذهب إلى منع التَطبّبٍ قبل الإحرام احتياطاًء نظراً 
لتكافؤ الأدلّة عنده؛ وإن كان ختم المسألة بكلام الإمام مالك الذي ذهب فيه إلى 
الكراهة . 

() قال ابن حزم في المحلّى //80: «فلمًًا اختلفوا وجب الرّجوعٌ إلى ما افترض الله 
تعالى الرّجوع إليه من بيان رسول الله كل؛. 

50( ذكر بعض رواية 7 ثابت ابن بطال في شرح صحيح البخاري 709/4. 

0) قولٌ مالك هذا في الموطأ ١‏ » رقم: 9158 بنحره. 

(4) ذكر هذا النص عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرَ في التمهيد .551١ 55١/7‏ 





الاخْتِنَارَاتٌ الفِقّهِيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْماعِيلَ بْن إشحاق الجَهُضميَ 


ا 7 كك ل 0 0 ل || 022 /0212 ر|لاسصس10 |[ 1771ب يي ملل لال ا ل ا ا ا 


ب إسئادٌ هذا الحديث الذي هو حجَةٌ ظاهرةٌ على الجواز؛ ويؤكده إفتاء 

ئشة بالجواز بعد وفاته عَكلِْه. وهي راو الحديث والرّاري أدرى بمرويه من 
0 ثم م أورد القاضى إسماعيل بعد ذلك رأي القائلين بالكراهة وهم عمر 
وابئّه عبدالله وعثمان» وأبدى احتمال وجود ناسخ لحديث عائشة علم به 
هؤلاء الصّحابة الكرام» ثم يورد اختلاف التّانعين أنفسهم في هذه المسألة 
فجوّز بعضهم التَطيّب قبل الإحرام اعتماداً على حديث عائشة» ومنعه آخرون 
اعتماداً على رأي عمر ومن معه. ويختم القاضي النصٌّ برأي الإمام مالك 
الذي ذهب فيه إلى كراهة الطيب للمحرم قبل الإحرام وجواز ذلك بالدذهن 
غير المطيّب. وصنيع القاضي إسماعيل في سياق المسألة شبيه بصنيع الإمام 
مالك في «موطته» إذ عقد: ناب ما جاء في الطيب في الحجٌ» وأورد تحته 
عديت عائكة الا ا 0 
يطوف بالبيت» وهذا مشعرٌ بالجوازء ثم أعقبه بحديث الأعرابي الذي كان به 
2 َه صَفْرَةٍ فأمره 1 وذلك مشعر بالمنع» ٠‏ ثم أورد مالك 
بعده نهي عمر لمعاوية وكثير بن الصّلت وأمرهما بغسل الطيب عنهماء ثم 
أشار مالك بعد ذلك إلى اختلاف التّابعين في المسألة فروى عن 0 
سعيد وعبدالله , بن أبي بكر وربيعة بن أني عبدالّحمن أن الوليد بن 
عبدالملك سأل سالم بن عبدالله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى 
الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب؛ «اقنهاة ساني . وأرخص له 
خارجة بن زيد بن ثابت. ثم م قال مالك: لا بأس أن يدهن الرَّجِل بِدُمْن 
ليس فيه طيبٌ قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة». 
فمسلك مالك في هذا الرتيب مَشعدٌ بآنه يرئ أن الطيت الوارد في حديث 
عائشة هو طيتٌ لا رائحة له. وقد ذكر ابن العربت*") أن مالكاً بثقابة ذهنه قد 
تفطن لذلك. 


وقال الباجى ‏ بعد أن أورد قول مالك نجواز الدذهن غير المطيّب - 
«وهذا كما قال أن له أن يدّهن قبل إحرامه ندهن غير مطيّب لأنّه ليس له 


)١(‏ انظر: القبس شرح موطأ مالك بن أنس ؟/87ه. 





الاخُتيازاث الفقهية لشيئخ القدرسة | الكافكن بالعراق: إِسْماعِيل تن إسحاق الجهُضميَ ] 


فى ذلك أكثر من التنظيف» وذلك جائرٌ قبل الإحرام كغسل رأسه بالغاسول 
رونو نوتم يكروا له أن “يذه المطكتي قبل [تحرائه البقاء أرائعة الطرى 1" , 

وقال أيضاً: (إِنَّ مالكاً رحمه الله لا يجي لأحدٍ من الأمّة استعمال 
الطيب عند الإحرام إذا كان طيبٌ تبقى له رائحةٌ بعد الإحرام» ولا يدهن 
بدهن فيه ربح تبقى0”" . 

والقول نالكراهة هو مذهب مالكيّة العراق أيضاًء ذكره ابن الجلاب 
والقاضئ: .عبد الوقات 9 

وخالف مالك فى هذه المسألة أبو 0 والشّافعت©*» والحييد بن 
حنبل”' فذهبوا إلى استحباب الطيب للمحرم قبل إحرامه وبعد رمي الجمرة 
قبل الإفاضة بالبيت. 


واحتجٌ المالكيّة بما يلي : 


١‏ - حديث يعلى بن أميّة قال: كنا عند رسول الله تكلِكٍ فأتاه رجِلٌ وهو 
بالجعرانة'؟: وعليه جبَّهٌ قميص وعليه أثرٌ الخُلوق فقال: يا رسول الله 
كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال النْبِيَ ككِهِ: «اخلع عنك هذه الجبّة, 
واغسل عنك أثرَ الخلوق. واصنع في عمرتك ما تصنع في حجّحتك0”" . 


.7١/؟ المتقى‎ )١( 

.73١7/9 نفسه‎ )( 

(6) انظر: التفريع :1//١‏ ”2 والإشراف .897/١‏ 

(4) انظر: الموظأ ‏ رواية محمّد بن الحسن ص .١*#‏ وشرح معاني الآثار 211/5 
ومختصر الطحاوي 57», والمبسوط 217/7 والأسرار ‏ المناسك .١5١‏ 

(45) انظر: الأمّ ه/م١١‏ - ١59‏ - تحقيق: حسّونء والمجموع 277١/7‏ وهو المذهب كما 
قال النثوويٌ في روضة الطالبين .7 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد ‏ رواية عبدالله 2591/5 والمغني ه/لالا. والإنصاف 
1# 

(0) ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مككة أقرب» انظر: معجم البلدان ١56/5‏ «الجعرانة». 

(4) أخرجه البخاري 251/5 رقم: 1١597‏ تحقيق: مصطفى ديب» ومسلم 475/1 
8 


الاخْتباراث الفقهيّة لششخ ل 00 الجهْضميَ 





وأجيب عنه بما يلى: 


أن الرّجل كان طيبّه من الرّعفران وهو منهيٌّ عنه للرّجال في غير 
الإحرام”''. فالتهي عنه حال الإحرام أولى”” . 
- أن هذا الخلوق كان في الجبّة لا في البدن”" . 


جّ أنْ هذا الحديث كان عام حئين بالجكراده سئة ثمان» وحديث 


عائشة كان في حجة الوداع سنة عشرء فإن ل التتعارض فالعملٌ على 
المتأخر 0 


د أنه يحتمل أن الأعراني لجعو «الطتقه بده لع انها لامر از الولف 


؟ - أنه لما مُنع المحرمٌ من الطيب في الإحرام لثلاً يدعوه إلى الوطء 
كان التَطيّبٌ قبله بما يبقى ريحُه في معنى المتطيّب حال الإحرام؛ ؛ لأنْ 
الغرض الذي ولط عر اسم نريحه فكره له ذلك مع عدم 
ورة إل 


ويجاب أن هذا قياس في مورد النصّ وهو فاسد الاعتبار. 


* - ولأنّ الإحرام يمنع من ابتداء التطيّب فمنع من استدامته كاللبس 
والصيد. 


ويبطل هذا بالتكاح فإنّه يمنع انتداءه دون استدامته”". ثم إن السَّئّةَ قد 


)١(‏ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه «أنَّ التبيَ كله نهى أن يتزعفر الرّجل». أخرجه 
البخاري 27١94/0‏ رقم: 206808 ومسلم 2155# رقم: .1١٠١١‏ 

(؟) انظر: المغني 2/4/8 والمجموع //؟271 وهداية السّالك 444/9 لابن جماعة. 

فرق انظر: المجموع /577/0. 

(5) انظر: المغني 94/8ل. 

(5) انظر: المجموع 2777/7 واعتبر التووي أنّ في هذا الجواب جمعاً بين الأحاديث 
فيتعيّن المصيرٌُ إليه. 

() انظر: الإشراف 574/١‏ للقاضى عبدالوهاب. 

(0) انظر: المجموع 9/؟7؟, والمغني إلا 





ا 111110 
بار به لشد 4 َه بالعراق بل د ق الجهضميَ 


توفع مييق للف فال ابن عيدالقاه لا موي لحن قانن اليك غللن القائية 
والصّيد لأنْ السّنّة قد فرّقت بين ذلك» فأجازت التَطيّبِ عند الإحرام بما 
يرى بعد الإحرام في المفارق والشّعر ويوجد ريحّْه من المحرم؛ وحظرت 

على المحرم أن يحرم وعليه شيءٌ من المخيط أو بيده شيءٌ من الصّيدء 
ومن جعل الطيب قباساً على القياب والضّيد فقد جمع بين ما فرّق 
رسول الله كلخ وأكثرٌ المسلمين بينه. ا ل 
الإحرام بالواطىء قبل الفجر يصبح جنباً بعد الفجر ولم يكن له أن ينشىء 
الجنابة بعد الفجر وهو قياسٌ صحيح إن شاء الله)"" . 

واحتجحٌ جمهور العلماء بأحاديث كثيرة فيها إناحة التطيّب قبل الإحرام 
وهي من الكثرة بمكان حتى قال الطحارويىٌ: «قد تواترت هذه الآثارٌ عن 
رسول الله كَلِْةٌ نإباحته اليب عند الإحرام» وأنّه قد كان يبقى في مفارقه بعد 
الإحرامة”؟ , 

ا حديثٌ عائشة رضي الله عنها: «كنتٌ أطيّبُ 
رسول الله َكِب لحرمه قبل أن يحرم» ولعله كن أن يطوف بالنيت» . 

قال ابن حجر: «استدلٌ نه على استحباب التَطيّبٍ عند إرادة الإحرام 
وجواز استدامته بعد الإحرام» وأنّه لا يضرٌ بقاءٌ لونه ورائحته» وإنّما يحرم 
ابتداؤه في الإحرام وهو قول الجمهور»”” . 


١.-1/ة‏ الفسيل يسان تيت لما جاه لي بزرانة نار «ثمٌ 
طاف بنسائه ثم أصبح محرما؛», فإنّ المراد بالطواف الجماع؛. وكان من 
عادنه و أن يغتسل عند كل واحدة من نسائه» ومن ضرورة ذلك أن لا 

للطّيت ]:4©2) 
يبقى ٠.‏ 





.551/7 التمهيد‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار .١71/5‏ 

(6) فتح الباري 5948/6. 

(5) انظر: شرح معاني الآثار 2١5/5‏ وشرح ابن بظال 508/4. 





الاختيارات الفقهئة لشئخ ل ل إشماعدل بن إشحاق الجهؤضميّ 


ورد هذا بما جاء في الرّواية الأخرى: "ثم أصبح 0 

ا ا ل ل مضل لتو لك 

رائحة له ويدل على ذلك 0 الزُهمري عن عروة عن عائشة 

قالت: «طيّبتٌ رسول الله يَكبِيَهِ لإحلاله. وطيّبتّه لإحرامه طيباً لا يشبه طيبكم 
هذا تعن + لبس له بقاء”" , 

ورُدَ بأنَّ في بعض الرّوايات: «بأطيب ما أجد؛ عند الشيخين» و«الغالية 

الجيّدة» عند الطحاوي وغيره. . وهذا يذل على أن قولها: #انطيب لا يشبه 

“*) ىوه )"” 

طيبكم» أي : أطيب منه لا كما فهمه من قال: معناه ليس له بقاء . ثم إن 

جملة: «لا بقاء له»؛ ليس من كلام عائشة رضي الله عنهاء انما عو د 
ممّن دونها ولا حبجة فيه" . 

أن عمل أهل المديئة على خلافه. 

وتعمّب بما روأه أبؤق تكن بن ندال حمن بن الحارث بن هشام: أنْ 

سليمان بن عبدالملك عام حجٌ جمع أناساً من أهل العلم فيهم عمر بن 

عبدالعزيز وخارجة بن زيد بن ثانت والقاسم بن محمّد وسالم وعبدالله ابنا 


عبدالله””؟ وان شهاب وأبو بكر"2»: فسألهم عن الطيّب قبل الإفاضة فكلهم 
| نا 07 
مره بالطي لطيب . 


.594/ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه الشسنائي في المجتبى 8//ا21 رقم: 4ه" دار المعرفة» والكبرى ؟2”9*8/7 
من طريق ضمرة بن ربيعة» عن الأوزاعيّ به. وسكت عليه ابن حجر في فتح الباري 
494" وذلك يعني أنه حسن علده. 

(5) انظر: فتح الباري “#/599. 

(4) انظر: المحلّى ؟85/7. 

)0( ابن عمر بن الخطاب . 

(5) ابن الحارث بن هشام . 

(0) أخرجه النسائيّ في الكبرى 2408/7 رقم: ٠‏ من طريق عمر بن أيّوبٍء قال: 
أخبرنا أفلح بن حميد؛ عن أبي بكر بن عبدالرّحمن به. 





الالُتيارات الففهيّة ِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجَهُْضمي 


قال ابن حجر: انير تدياء أهل المديئة من التّانعين قد انه تفقوا على 
ذلك» فكيف يدّعى مع ذلك العمل على خلافه"" . 


ده أنْ ذلك من خصائصي النبي كلل قاله المهلّبٍ وابن القصّار 
وأبو الفرج من الجالكيةة أن الطيي مق 2 التكاح فنهى النّاس عنه؛ 
وكان هو أملك الئاس لإربه ففعله. ورجحّه أبو بكر ابن العربيّ بكثرة ما 
ثبت له ييخ من الخصائص في التكاح». وقد ثبت عنه يكل أنّه قال: «خيبّب 
إل النساءً والطيبُ»29 . 


ورد هذا بأمرين: 
0 أَنْ الخصائص لا تثبت 0 


فتضمد جنباهنا بالك الطين عند ا فإذا ء عرقت لجان سال على 


وجههاء فيراه النبيّ كل فلا ينهانا»"”" . 
وقال المهلب: إنّما خصّ كَلةِ بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي . 
وتعقّت بأنّه فرع ثبوت الخصوصية ‏ ويردّه قي حديث عائشة , 


والذي يظهر بعد التظر في أدلّة الفريقيّن قوّة ما ذهب إليه جمهور أهل 
ل ا ا الجمرة قبل طواف 
الإفاضة» لحديث عائشة ئشة أمّ المؤمئين زعو لع الى التبالة: ولا يخلو ما 


."5/# فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه النّسائيّ في الكبرى 780/8. رقم: 4888, والحاكم في المستدرك 2174/5 
رقم: 5 لحقيق: مصطفى عطاء من طريق سيّار بن حاتم» حدثنا جعفر بن 
سليمان؛ عن ثابت». عن أنس به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه». 

(”*) أخرجه أبو داود 2485/79 رقم: 5 من طريق أبي أسامة» عن عمر بن سويد 
التقفيّ ؛ عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة به؛ وصححح إسناده الألبانيٌ في صحيح 
سئن ؟ داود رقم: .١15١8‏ 

(5) انظر: فتح الباري #/9ة". 


الاحْتَيَازَاتُ الفِقْهِيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


خالفه من كونه دليلاً غير صريح في المسألة,, أو قياساً غير معتبر: ولذا قال 
العلامة الشّوكانيٌ : «والحقٌ أن المحَرّمَ من الطيت على 00 هو ما تطيّب 
ابتداة بعد إحرامه لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي تزه لوناً وريه ول 
يصحٌ اتيمال :ل جر ابسدافة الطيت قياساً على عدم جواز استدامة 
الّباس ؛ لآن :اسعد ان اللدون لسن مكلاف اسعدامة: الطيي فالساك نظي 
سلّمنا استواءهما فهذا قياسٌ في مقابلة النصّ وهو فاسدُ الاعتبار»30' , 





لا ذا ذا ذا ذا 


.3581١ - نيل الأوطار #/890؟‎ )١( 


الاختباراتٌ الففهية لِشئخ المدزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِيْضمرَ 
بار يه إلسد : يه بالعراق بل ب ل 





ا 2:7-7112-7-:خ2-7 هل الل لا لعا الم الل ل ل ا يدا 


المبحث الرّابع 


0 في محظورات الإحر 7 


0 6 ست 0 0 نت 9 2 نت + 5 جتنت 5 5 ته 5 2 تنه 5 ا يت د 5 صنت 9 0 تت د 5 تت ا :نتن ١‏ د صن ا و سنت 5 9 ص 9 6 ميد ات 5 طن 0 ص 5 . سد 


وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأولى: حكم من وطىء قبل طواف الإفاضة. 

المسألة القانية: حكم قتل المحرم للرْنبور. 

المسألة القالثة : احكم من أحرم وبيده صِيدٌ له ثم أرسله إلى أهله ثم 


نفر هل يجوز له إمساكه؟ 


المسألة الرّابعة: حكم من أهدي له صيدٌ حال إحرامه. 
المسألة الخامسة: عودة المحرم لقتل الصّيد وتكرّره منه. 
المسألة السَادسة: حكم قتل المحرم للذّئب. 

المسألة السَابعة: حكم قتل المحرم للحيّة 

المسألة الثامنة: حكم قتل الخمس فواسق في الحرم. 


77 


المسألة التاسعة: تفسيره لآية: «وَالسْمِدٍ الكرار أأذى جَمعَلْئه للكاس 


م م 


سَوَآءٌ العدكفٌ فيه وَالباذ». وحكم بيع دور مكة وكرائها. 


26 2 


6 الاخْتَيَارَاتُ الففهّة لِشَيْخْ المدرسة المَالِكِيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميٍ 


[الا]- المسألة الأولى: حكم من وطىء قبل طواف الإفاضة: 

ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله إلى أنْ من وطىء قبل 
راك الإقاضة تند فسن كه سواه كاذ الوط قبل :نامر | 
بعده؛ لأنْ وطء النّساء عليه حرام حتّى يطوف طواف الإفاضة المفترض 
عليه ووافقه صاحبّه أبو الفرج عمرو بن محمّد الليئي القاضي 
المالكه 230 , 





وما ذهب إليه القاضي إسماعيل هو خلاف رأي الإمام مالك الذي 
ذهب إلى أنه ليس عليه إلا الهدي والعمرة”©. وقد عقد مالك في كتابه 
«الموظأ» باب فيمن أصاب أهله قبل أن يفيضء وأورد فيه أثرين عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: 


الأزل: رواه مالك من طريق أبي الزّبير المكيّ؛. عن عطاء بن 
أبي رباح» عو اين عبان أنه مكل عن رجل. .وقع بأهله وهو تمدن قبن أن 
يفيض ٠‏ فأمره 0 


القاني : زواهعن تور تن ريد الدذيلىّ؛ عن عكرمة مولى ابن 000 
قال: لا أظئه إلا عن عبدالله بن عباس أنه قال: الذي يصيبٌ أهلّه قبل أن 


و زفق 
يفيض يعتمر ويهدي 0 . 


وقد ذهب ربيعة شيخ مالك إلى قول ابن عبّاس في الرّواية الثّانية من 
أنه يعتمر ويهدي», وهو ما سمعه مالك من ربيعة واعتبره أحبٌ شيء سمعه 
في ذلكء أورد ذلك في «الموطأ» مباثبرةً بعد أثر ابن عبّاس الثاني وفيه: 
أنه سمع ربيعة بن أبي عبدالرّحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن 


"١4 - ”*ا//١17؟ انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) وهي الرّواية الظاهرة كما قال القاضي عبدالوماب» وعنه رواية بفساد حججهء انظر: 
المعونة .6095/١‏ 

(7) الموطأ 1/١‏ لااف رقم: .1١5‏ 

(5) نفسه ١(/1//١ه,‏ رقم: .1١#00‏ 





الاحْتيازاتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المَدْزسة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيل بن إشحاق الخِيْه 


لملمبمببجيمبجببي يجيي سسبييججيج:101 2211152091 ل ل سس ا 


ابن عباس » قال غالك +وذللق: الحك نا 'سفعث إلن. في لم27 





فمالكٌ رحمه الله استند فيما ذهب إليه على أمري 


الأؤّل: رواية عكرمة عن ابن عبّاس. 

القاني : قول شيخه ربيعة. 

وقد لاحظ الشّافعيٌ أن الها حل برواية عكرمة رغم أنه صقرو الذائ 
فيه» وترك رواية عطاء رغم أن عطاء ثقةّ عنده وعند الئتاسء ولذا خالف 
الماع شيخه مالكاء فبعد أن روى عنه أثر ابن عبّاس من طريق عكرمة 
قال: «وبهذا نأخذ. [و] قال مالكُ: عليه عمرةٌ وبدنة وحجّه تام ورواه عن 
ربيعة» وترك قول ابن عبّاس لرأي ربيعة» ورواه عن ثور بن زيد عن عكرمة 
يظته عن ابن عبّاس» ومالك سبّئٌ القول في عكرمة'" لا يرى لأحدٍ أن يقبل 
حديئه) وهو يروي بيقين عن عطاء عن ابن عباس خلاقه» وعطاء ق عنده 
وعند الئّاس. وما علمتٌ أنْ أحداً من مفتي الأمصار قال هذا قبل ربيعة إل 
ما روي عن عكرمة» وهذا من قول ربيعة عفا الله عنّا وعنه من ضرب”" : 


فق انط ايوم قد ومقان فعس بان عن ينوم ومن قبل امرأته وهو صائم 
اعتكف ثلاثة أُيّام وها اكه عن , 


وممّن روى عن مالك أثرَ ابن عبّاس من طريق عطاء وأخدذ به 
يقالن الحالك "ننه مستت ب 'الحسن اليتق ققال 7 يعد أن وراة عن 
مالك -: 

«وبهذا نأخذ قال رسول الله يله: من وقف بعرفة فقد أدرك الحج 





.ةهاال/١ نفسه‎ )١( 

90) أي: مداه صورجا: ديد 

)ان تعن بيه التسال :التي الفرذ يها ربينة وقد لها تقديرات الم يدل علبهنا دليل 
مجعم 

(4) معرفة السّنن والآثار /271/1/9 وبعضه في السّئن الكبرى 19/1/8. 





تام وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الرّيارة لا يفسد حجّهء وهو قولٌ 
أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا»'. 

والحاصلٌ أنّ مالك ذهب إلى أن من وطىء بعد رمي الجمرة وقبل 
طواف الإفاضة أنْ عليه هديا وعمرةً وقد علل. عي دالخلك» بن -الماحشوة قول 
مالك فقال: 


1 قال مالك عليه العمرة ة مع الهدي ليكون طوافه بالبيت في إحرام 

؟ 
بصع 

5-57 هذا القاضي إسماعيل فقال: «هذا قول ضعيفٌ لأنّْ إحرامه 
لعمرة يوجب عليه طوافاً لها وسعياًء فكيف يكون الطوافٌ للعمرة والإفاضة 
70 5 

وبين القاضي في موطن آخرء أنْ قول مالك مستحسن على ما روي 
عن ابن عباس وفسّره ابن الماجشون لكنّه مخالف لما روي عن عمر وغير 
واحد من التّانعين. فقال رحمه الله : 

«قول مالكِ فيمن وطىء قبل الإفاضة بعد رمي الجمرة أن عليه العمرة 
والهدي قول مستحسنٌ على ما رُوِي عن ابن عبّاس وعكرمة وفسّره 
عبدالملك”*؟ ليكون طواقًه بالبيت في إحرام صحيح. 

وأمًا لضافي ذلك فعا رزو دعن عمر بن الخطاب» وعن غير واحلٍ 
من التّانعب. 0 ' فيمن وقع على امرأته وهو حاجٌّ قبل أن يطوف بالبيت أن 
عليه الحجّ من قابل لأنْ الطواف بالبيت واجبٌ لا يجوز تركه بوجه من 
الوجوه؛ قال الله عرّ وجلّ: #وَأَيّن في لايس بِلْليَ4”'”*. فكان هذا الطّوافٌ 





.15١ رواية محمّد بن الحسن ص‎  أطوملا‎ )١( 

(؟) الاستذكار 7(/و.م. 

(9) الاستذكار 7١/و:",.‏ 

(54) يعني: ابن الماجشون. 

(5) كالتخعي والزّهري وحمّاد والحسن» انظر: المغني 776/5: والقرى لقاصد أمّ القرى 
ص .5١6©‏ 

(5) الحجٌ: الآية .١1/‏ 





الاخُتماراتٌ الفقهئة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إسشحاق الجهُضمىيَ 
دار حلصسعء نمه ال ل 0 لحك اميه 


واجباً وهو طوافٌ الإفاضة» فلمًًا كان هذا الطوافٌ واجباً في كتاب الله ثمْ 
غشي الحاح قبل أن يفعله كان مفسداً لحججه. 


ولا يجب في الغباين أن يكون الطواف الضَحيحٌ للعمرة 8 يصوم مقام 
الطواف الذي كان واجبا للحج ولكنه ضرتٌ من الاستحسان» وكوك مالك : 
ِنّه أحسنٌ ما سمع بذلك اك 00007 


والمسألة فيها للفقهاء قولان: 


الأزل: عدم فساد حجٌ من وطىء بعد رمي الجمرة وقبل طواف 
الإفاضةء وإليه ذهب أنو حنيفة”": ومالك في الرّواية الظاهرة©', 
والشَافعيٌ” 0 والحييل” وهو مذهب أكثر أهل الن 0 


الثاني : فساد حج من وطىء بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة» 
وإليه ذهت النخعيّ والزّهري وحَمّاد السو وهو مذهت مالك في 
رواية غير مشهورة ا وإليه ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق. 


للق زيادة يقتضيها السَياق . 

(؟) الكافي "95/١‏ - 8910" لابن عبدالبرٌ وقال في آخره: «هذا كلّه كلام إسماعيل في 
مختصره المبسوط له؛. 

م2 بناة على أصله في قساد الحخ بالجماع قبل عرفة وصحّته بعده؛ وعليه فهو يصحح 
بالأولى فيما إذا وقع الجماعٌَ بعد الرّمي وقبل الإفاضة» انظر: الموطأ ‏ رواية 
محمّد بن الحسن ص 9 والأسرار ‏ المناسك ص »١197‏ وبدائع الصّنائع ؟19//1١1.‏ 

(84) انظر: الموطأ ,»019/١‏ والتّوادر والزّيادات 2477/1 والتّفريع 2949/١‏ بالمعريه 
5/١‏ والإشراف ع والتلقين ص 27959 والمنتقى رو 

(0) انظر: السّئن الكبرى 2»١15748/8‏ ومعرفة السّئن والآثار ه/158» والحاوي .7١9/4‏ 

(5) انظر: المغني 75/0*, والفروع */48.؛ والإنصاف #/500. لكنّ الأئمّة اختلفوا فيما 
يجب عليه بعد اتفاقهم على صحّة حبجه فقال مالك وأحمد: يجب عليه عمرة وهدي» 
وقال أبو حنيفة والشّافعىَ: يجب عليه بدنة. 

0) لكته عند أحمد يفسد إحرامّه ويلزمه أن يحرم من الحلّ» وفي الواجب عليه روايتان» 
الأولى: شاة نصٌّ عليه أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي. الثانية: بدنة. 

(4) الموطأ ‏ رواية محمّد بن الحسن ص .١15١‏ 

(9) ذكرها القاضي عبدالومّاب في المعونة .6914/١‏ 


الاحْتناراتٌ الف لففهيّة لِشَيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجَهْضْمِيَ 





. قوله يََِِّ: «الحج عرفة)”"'‎ - ١ 


فالحديث دل على أن الرّكن الأصليّ للحجٌ هو الوقوف بعرفة» فمن 
0-0 إِد أخبر النْبِي كله عن تمام الحج بالوقوف» ومعلوم 
أنّه ليس المرادٌ منه التّمام الذي هو ضدّ التقصان لأنّ هذا لا يثبت بنفس 
الوقوف؛ فعلم أنّ المراد منه خروجه عن احتمال الفساد والفوات”"' . 
؟" ‏ عن ابن عبّاس أن رجلا أصاب من أهله قبل الت 
يوم النحرء فقال: ينحران جزوراً بينهما وليس عليهما الحجّ من 3 
قال ابن قدامة: «ولا نعرف له مخالفاً فى الصّحابة)»!؟؟. 


. أنه وطءٌ في إحرام منحلٌ كالوطء بعد التَحلّل الكامل”"'‎  " 
ولأنّ الحجٌ عبادةٌ لها تحللان فوجود المفسد بعد تحثلها الأوّل لا‎ 4 
يفسدها كبعد التّسليمة الأولى فى الصّلاة» وبهذا فارق ما قبل التَحلّل‎ 
1 50 
, الأوّل‎ 


حجة القائلين نفساد حج من وطىء بعد رمي الجمرة ة وقبل طواف 
اإناضة ما يلي ؛ 


- 888 أخرجه أبو دارد 2145/1 رقم: 19494 - دار الفكرء والتَرمذيَ “//ا9؟2. رقم:‎ )١( 
2٠٠١/5 وابن ماجه‎ »40١١ تحقيق: شاكرء والنّسائيّ في الكبرى 2471/5 رقم:‎ 
تحقيق: فؤاد, وابن خزيمة 14//ا768"» من طرق عن سفيانء عن‎ #١0١6 رقم:‎ 
بكير بن عطاءء عن عبدالرّحمن بن يعمر الدّيلي أنَّ ناساً من أهل نجد أتوا‎ 
رسول الله يك وهو بعرفة فسألوهء فأمر مناديا فنادى: الحجّ عرفة.‎ 

(0) انظر: الأسرار 19» وبدائع الصّنائع 71107//5. 

(0) أخرجه الذارقطنيَ 2719/7/7 رقم: .179١‏ ومن طريقه البيهقيَ 2111/0 عن العلاء بن 
المسيّب» عن عطاء, عن ابن عباس به, 

(4) المغني ه/هلا". 

.694/١ المعرنة‎ )4( 

() انظر: المغني 8/ه/ا". 





١‏ - ما رواه قتادة عن علي بن عبدالله البارقيّ أنْ وله وامرأةٌ أتيا 
ابن عمر قضيا المناسك كلّها ما خلا الطواف فخشيهاء ٠‏ فقال ابن عمر: 


عليهما الحجّ عاماً قابلاً. فقال: أنا إنسانٌ من أهل عمان وإِن دارنر ا 
فقال: وإن كنتما من أهل عمان وكانتٍ داذكما نائية: خا عاماً قابلاء فأتيا 


ابنَ عبّاس فأمرهما أن يأتيا التََعِيمَ فيهلاً منه بعمرة فيكون أربعة أميالٍ مكان 
أربعة أميال» وإحرامٌ مكان إحرام؛ وطواف مكان طواف 0 


ويجاب عنه بجوابين : 

الأؤل: أنْ ابن عبّاس قد خالفه كما في نفس القصّة. 

القاني : أن م يذ 7 له الوك اجر نعدم 5 
يوم التحر 1 مد ل وو م ا 

قال المحب الطبرئ: «ولعل ذلك صدر منه في وفتين 52508 
. 

؟ ‏ أن كمال التَحلّل لم يحصل فحرمة الإحرام باقية كقبل الرّمي*) 

ويجاب بِأنْ عدم حصول كمال التَحلّل لا يلزم منه فساد الحج بالوطء 
بعد التَحلّل الأوّلء وغايتّه أن يأثم فاعلّه أمّا بطلان حبّه فيحتاج إلى 
0 

ويظهر بعد النّظر في أدلّة القولين قوّة ما ذهب إليه الجمهور من عدم 





0غ( أخرجه سعيد بن أبي عروبة في كتابه المناسك عن قتادة به كما في شرح العمدة 
74٠ -‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

() كذا عزاه المحبّ الطبريّ في القرى لابن عمر وما وجدنّه عنه؛ لكن عن ابن عبّاس 
كما تقدّم ذلك تخريجه قريباً. 

زفرف تقدّم ذلك عن ابن عبباس» أمَا عن ابن عمر فلم أظفر به. 

(4) القرى لقاصد أمّ القرى 8١؟.‏ 

(5) انظر: المعونة .694/١‏ 

(5) انظر: الرّوضة التّديّة لصدّيق خان ‏ مع التعليقات الرّضيّة ؟/5. 


الاخْتِيَارَاتٌ الف لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعيل بْن إشحاق الحِهْضْمِيَ 


فساد حجّجه خاضّة» وأنه قد حل من جميع المحظورا ت إلا النساء وقد قضى 
تفثه كما أمره أللهء» وما خرج وقضاه لا يمكن إبطالّه. 


ل ا ع ل ل ل 


الإحرام هو تحريم 5 ومجرّد تحريم الوطء لا 2 ما مضى قبله من 
0ك 
العباد 





[/|- المسالة الثّانية: حكم قتل المحرم للرُنْيُور” 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: «اختلف في الربُور 
فشبّهه بعضهم بالحيّة والعقرب». ولولا أن الرُنْبُور لا يبتدىء لكان 0 
الام من اليه والعتري؛ ولكنه ليس في طبعه من العداء ما في الحيّة 
والعقربء وإنّما يحمي ارو إذا رذق فإذا عرض الروة لأحد فدفعه 
عن نفسه لم يكن عليه شيءٌ في قتلهة0. 


ويظهر من هذا السّياق أن القاضي إسماعيل يرى جواز قتل الرُنبُور وأنه 
لا شيء على قاتلهء وقد نفى القاضي عبدالوهّاب البغداديّ الخلاف في هذه 
مين رغم أن مالكاً ذهب إلى أن قاتل الرُنْبُور عليه الإطعام”": وإنّما 
لم يجز قتله عند مالك لأنه أضعف نكاية من العقرب2©9. 





() انظر: شرح العمدة 78/5 لابن تيمية. 

(؟) حشرة أليمة اللّسع من الفصيلة الرّنبوريّة» انظر: تهذيب اللّغة 787/1» والقاموس 
المحيط ص 58١54‏ «زنبر»» والمعجم الوسيط .4٠07/١‏ 

(©) نقله عن القناضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التّمهيد »١11١/١8‏ والاستذكار ١١//ا”»‏ 
والقرطبيٌ في جامع أحكام القرآن 2٠4/8‏ وبعضه في شرح بحبح البخاري 
لابن بظال 448/6. 

(5) في كتابه المعونة »944/١‏ وانظر: البحر الرّائق #//ا*» والمجموع //74*: والمغني 
هااا . 

(5) انظر: التّاج والإكليل “/177. 

(0) انظر: بداية المجتهد ."54/١‏ 





الاخْتِياراتٌ الفقهية لشنخ المدرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل بن إشخاق الحِيْضم 
0 2 2 8 0 ق بل بسن 2 : 


لك ل 200401011011 ظصاجور جاجرتججم رومت 2 7 ا ا ل ب ل ا ل 2 0 0 


واستند الجمهور فيما ذهبوا إليه من جواز قثل الزُّنبور وآنّه لا شيء 
على قاتله بما يلى : 


١‏ ماثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه أمر المحرم 
نل ال 

"١‏ أنه يؤذي فأشبه العقرب من ناحية الإيذاء', ثم إِنّه لا منفعة فيه 
بأكل لحمه ولا غير ذلك”" . 


“ - أن الله تعالى إِنّما أوجب الجزاء فى الصّيد وليس هذا بصيد. قال 
بعض أهل اللّغة: الصّيد ما جمع ثلاثة أشياء فيكون مباحاً وحشيًا ممتنعاً. 
ولأنّه لا مثل له ولا قيمة» والضّمانٌ إِنّما يكون بأحد هذين الأمريه'. 


ويظهر قوّة ما ذهب إليه الجمهور خاصّة وأنْ معهم قول أحد الخلفاء 
الرّاشدين وهو عمر بن الخطاب ولا يعلم له مخالف من الصصحابة. وقد 
استند الإمام الشّافعي على أثر عمر في قصّة لطيفة رواها عنه عبيالله بن 
محمّد بن هارون الفرياني حيث قال: سمعتٌ الشافعيَ محمّد بن إدريس 
بمكة يقول: سلوني ما شئتم لحك م كنات 1ل 1 روسل ار ليا 
رسول الله يله قال: فقلتٌ له: لحني دما ' تقول في المحرم يقتل 
زنبورا ف قال: تعم» بسم الله الرَحمن غ الرّحيم قال الله تعالى: ##ومآ لدم 
سول فَحَْدُوه وما وَمَا تملك عه عَنَدُ انرا ». 000 سفيان نبن عيينئنة» عن 
عبدالملك بن عمير»ء عن رنعى» عن حذيفة قال: قال رسول الله كَل : 
«افتدوا باللذين من بعدي أبن :يكن وظهر): وحدّثنا سفيان بن عيينة» عن 
مسعرء عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في السّئن الكبرى 27١7/8‏ من طريق قيس بن مسلمء عن طارق بن 
شهاب» عن عمر بن الخطاب آنه أمر المحرم بقتل الرّنبور. 

(؟) انظر: بداية المجتهد 2514/١‏ والذّخيرة “/15". 

() انظر: التمهيد 3154/١8‏ 159. 

() انظر: المغني همالا . 

(6) الكلام ما زال موصولاً للإمام الشافعيّ. 





الاحْتََازاتُ الففهيّة ِشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهد 


رضي الله عنه: «أنّه أمر المحرم ل ال 

قال القرطبيّن ‏ بعد أن ذكر القصّة ‏ 

«قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحسن أفتى ‏ يعني الشّافعيّ - 
بجواز قتل الرنبور في الإحرام» وبيّن أنّه يقتدي فيه بعمرء وأنَ لني كَل أمر 
بالاقتداء به» وأنّ الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله التبيّ كَل فجواز قتله 
مستنبط من الكتاب والسَئّة»9' , 





[75]- المسالة الثّالثة: حكم من أحرم وبيده صيدٌ له ثمّ أرسله إلى 
أهله ثم نفر هل يجوز له إمساكه؟: 

من أحرم وبيده صيدٌ له ثم أرسله إلى أهله ثم نفر لم يجز له إمساكه 

ويجب عليه إرسالة رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «المبسوط». 


واحتجٌ لذلك بأنْ ملكه قد زال عنه في إحرامه”" . 


وذكر الباجي أن هذا الأصل الذي بنى عليه القاضي إسماعيل رأيه قد 
اختلف فيه المالكيّة. وذك ال وا 
إرساله» وهل يزول عنه ملكه بنفس الإحرام أم لا؟ على قولين: 

الأوّل: يزول عنه ملكّه بإحرامه ويجب إرساله»: وإليه ذهب القاضي 
إستماعي : 

القاني : رت ارا اا ا فإذا اختلط 


بالوخكن- ولحق تها زال“ملكه عي وإليه ذهب أد نو الحسن القصّار وأبو بكر 
الأبهر ا 





)١(‏ أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى 7١7/0‏ من طريق عبدالله بن وهب الدّينوري» ثنا 
عبيد الله بن 0 بن هارون الفريابي به. ولحوه في الحلية ١١١ ١١9/8‏ بإسناد 
آخر عن الشّافعي لكن القصّة في حكم أكل فرخ الرنبور. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 18/18. 

(9) انظر: المنتقى ؟/545. 

(4) انظر: المنتقى 545/9. 





الاخُتياراتُ الفقهيّة لشيّخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشخاق الخِهْضمئ 


يي :بي مت الل ل للا اللا ا ليم لد ا حم ا 


قال الباجي: «وهذا القول فائدثه عندي أنه لا يجوز لغير المحرم أن 
يصطاده حتّى يلحق بالوحش ويمتنع بمثل امتناعهاء ومن صاده قبل ذلك""© 
أخرج عن يده 1 

والذي استقرٌ عليه مذهب مالك أنّ من أحرم والصّيد بيده فإِنْ ملكه 
يزول عنه فلو أرسله أحدٌ فلا يضمنه أو أطلقه للحرم فأخذه حلال في الحلّ 
كل لحوقه بالوحش فهو لمن أخذه. فإذا تحلّل المحرم من إحرامه فليس له 
أخذَّه منه. هذا إذا كان الصَيدٌ معه في إحرامه. أمَا إذا أحرم وصيده في بيته 
فأن فلك له يرول غم ولا يجين عليه إوسسالة 


ولختلتوا يها إذا أحرم من بيته وصيده معه في البيت هل يزول عنه 
ولعب ريه إرمالة الث ورك ولا يجب إرساله؟ على قولين عند المالكة 
بناءً على اختلافهم في فهم نصٌّ «المدوّنة»: «ومن أحرم وفي بيته صيدٌ فلا 
شيء عليه فيه ولا يرسله)”". 


وحاصل مذهب المالكيّة أنْ من ملك صيداً قبل إحرامه ثم أحرم 
والكيدانن ينه تإن اتلك لا يزول عنه ولا يلزمه رسال وإن كان بيده وقد 
أحرم ال خلكسروست عليه إرينانة “وهر لت ال 0 
والحنايلة9؟ . 


وللشافعيّة يّة قولان في المسألة: 


الأؤل: لزوم الإرسال؛ وهو الأظهر. وهل يزول ملكه عنه حينئذ 
قولان» أظهرهما : يزول. 


)١(‏ أي: قبل التحاقه بالوحش وامتناعه بمثل امتناع الوحش. 

(6) المتتقى ؟55/7؟, 

(6) انظر: جواهر الإكليل .١48/١‏ 

(5) انظر: التفريع "19/١‏ ١لا‏ اوعيون المجالس 6/5 وجرواهر الإكليل ١/195»؛‏ 
عند قول خليل: «وزَالَ مِلْكَهُ عَنْهُ لا بيه وَعَلُ إِنْ أَخْرّمٌ مله تَأوِيلَانِ. 

(5) انظر: المبسوط 944/4» والاترارت- المداسك ص 684” _ 20 وفتح القدير /44. 

(5) انظر: المغني 477/8. 


الاحُتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهُضمي 


القاني: لا يلزمه الإرسال”" . 

وحجة الجمهور ما يلي: 

١‏ - أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ولم 
ينقل عنهم إرسالهاء وبذلك جرت العادة الفاشية وهي من إحدى الحجج”" . 

؟ ‏ أنّه لم يفعل في الصّيد فعلاً فلم يلزمه شيءٌ كما لو كان في ملك 
غيره» وشكس هذا إذا كان في يده الشّاهدة فإنّه فعل الإمساك في الصيد 
فكان ممتوعاً مث كخالة الأبتداء إن اسعدامة الإمسالة إإمسالك9 , 

وحبّة المالكيّة والشّافعيّة في أحد قولين لهما والقاضي إسماعيل على 
لزوم الإرسال» أنْ المحرم متعرّض للضّيد بإمساكه في ملكه وذلك حرام 
عليه نسببٍ الإحرام فيلزمه إرساله: 





وأجيب بالعادة الظاهرة لأنّْ التاس يحرمون ولهم في بيوتهم بروج 
الحمام وغيرهاء ولم يتكلّف أحدٌّ إرسال ذلك قبل الإحرام ولا أمر بذلك» 
وهذا لأنْ المستحقٌّ عليه ترك التَعرّض للصّيد لا إزالة الصّيد عن ملكه. 
وتعد شه :نما تتستى: إذا مان القيد كن يده بتحفيرتةة فنا إذا كان الصبد 
م سي ل ألا ترى أنه كما 
يحرم عليه التَّعرّض للصّيد يحرم عليه التَطيّبِ ولبس المخيط ولا يلزمه 
إخراج شيء من ذلك من ملكه”*'. 


لغا- المسألة رايع 0 هن أهدي له صيدٌ كال 0 


يجوز له 0 من ا الذي عاد الحلالُ لنفسه وأهداه 0 0 يجوز له 


)١(‏ ويظهر من إطلاقهم أن القولين سواء أكان الصّيد في بيته أم لاء انظر: المجموع 
لارلاء”. وروضة الطالبين .١6١/#‏ 

(9) انظر: فتح القدير /48. 

() انظر: فتح القدير #/2949 والمغني 471/8 5177. 

(4) انظر: المبسوط 44/4. 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 


ا ا ل الل للا ل م ل ا ا ا ا 


الأكل منه إذا صاده الحلال لأجل المحرم؛ جمعاً بين الأحاديث المتعارضة 
ظاهراً في هذه المسألة”'. 





عدن ليا ات الليدن : 36 الله عنه: «أنّه أهدى 
لرسول الله علي ارا ادا وهو بالألواك | ونودّان» فردّه عليه 
رسول الله َك قال: فلمًا رأى رسول الله كٌَ ما في وجهي قال: «إنا لم 
نرذه عليك إلا أن خُرُم»9"". 


فاستدل بظاهر هذا الحديث من ذهب إلى تحريم الأكل من لحم 
الصّيد على المحرم مطلقاً صاده هو أو صيد له عن طريق حلال؛ لأنه كلد 
ا ل وما فقال: درلا أن حرم فدلٌ على أنه 
سبب الامتناع خاصضة 


لكن يعارض هذا الظاهر بعض الأحاديث منها ما رواه أنو قتادة 
رضي الله عنه أنّه كان مع رسول الله يكلو حتّى إذا كانوا نببعض طريق مككة 
كل مع أصحاب له محر مين وهو غيرٌ محرم» فرأى عار وكا فاستوى 
على فرسه. فسأل أصحانه أن يناولوه سوطه فأنوا عليه فسألهم رمحه فأنواء 
لاعنوام مدا على الخباز لتتلده فأكل منه نعض أصحاب رسول الله يِل 
وأبى نعضهمء فلمًا أدركوا رسول الله يه سألوه عن ذلك فقال: «إِنْما هي 
طعمةً أطعمكوها الله" . 


وعن البهزي رضي الله عنه أن رسول الله كل خرج ترفك مكة وهر 
لرسول الله يل فقال: «دعوه فإنّه يوشك أن يأتى صاحبّه. فجاء البهزيٌ وهو 





() انظر: شرح صحيح البخاري 588/4 - 589» والتمهيد 55/9», والاستذكار .598/١١‏ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ ١‏ رقم: 2٠١١8‏ ومن طريقه البخاري 291/4 رقم: 
6 ومسلم ادل رقم: .6٠١‏ 

(6) أخرجه مالك 47١/١‏ - ١1ا4»‏ رقم: .٠١٠١6‏ ومن طريقه البخاري 25١/8‏ رقم: 
»٠‏ ومسلم 6/؟286, رقم: /!ه. 





0 ا المدْزسة المالِكِيّة بالعزاق: إشماعيل يْن إشحاق الجهؤُضمي 


الس سيا اا الاح ا ال الاك ار ار ال ل ار 71:11:72 يي لل 0 بساور 


صاحبّه إلى التبيّ كله فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمارء فأمر 
رَسول لله كل آبا' بك" فتسمه نيه الدفاق 31 , 

فدلٌ الحديئان على جواز أكل المحرم من الصّيدء وبالجواز مطلقاً قال 
التحنفقة 7 بينما جمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأنّ أحاديث القبول 
محمولةٌ على ما يصيده الحلالٌ لنفسه ثم يهدي منه للمحرم؛ وأحاديث الرّدّ 
يحول على :فا ضادة الحذل: لاحل المحرم؛ والسَّببُ في الاقتصار على 
الإحرام في حديث الضّعب بن جتّامة : «إلاً آنا خرُّمً) أن الضّيد لا يحرم 
على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرماًء فبيّن الشّرط يه 
عداه فلم يدل على نفيه» ا الك 


التبي كَل وع ا بى 2-8 ل 0008 
أجل أصحابه . 


قال إسماعيل بن إسحاق: «سمعتٌ سليمان بن حرب يتأؤل هذا 
الحديث”'' على أنه صيد من أجل النْبيَ عليه السلام؛ ولولا ذلك كان أكله 
جائزا. مما يدل على أنه فيل .من أجله قوله:فى العدنة” «فردّه يقطر 
دما»”' كأنه صيد في ذلك الوقت». 


قال القاضي إسماعيل : «وأ مَا رواية مالك أنّه أهدي له حمار وحشي » 
فلا تحتاج إلى تأويلٍ لأنْ المحرم لا يجوز له إمساك صيِدٍ حي ولا يذكيه. 
ما يساح إلى ريل من روه نه أهدي إلة ينف الحنان: (وعلى تاريل 


)000( أخرجه مالك ١/7ا2»‏ رقم: 4 »؛ عن يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: أ< خبرني 
محمّد بن إبراهيم بن الحارث التَيِمِيّ» عن عيسى بن طلحة بن عبيدالله؛ عن عمير بن 
سلمة» عن البهزري به» وصحًحه ابن خزيمة وغيره كما في فتح الباري 1 . 

(0) انظر: شرح معاني الآثار 95/7 .1١‏ 

(9) انظر: فتح الباري الو © نثرة 

(4) يعني: حديث الصّعب بن جتّامة. 

(0) أخرج هذا اللّفظ إسماعيل القاضي كما في التّمهيد 55/4. 


الاخْتباراتٌ الفقهيّة لشتخ المذرسة المالكية بالعزاق: إسشماعيل ين إشحاق لك 





سليمان بن حرب تكون الأحاديثٌ غير مختلفةٍ أعني حديث البهزي في 
الحمار العقير وحديث أبي فتادة وحديث الصّعبْء ويفسّرها كلها حديث 
المطلب عن جابر أن التّبيَ عليه السّلام قال: «صِيدٌ البرّ لكم حلال ما لم 
تسل أو يصد لكم0””" , 


والحاصلٌ أنْ القاضي إسماعيل يرى جواز أكل المحرم من الصّيد الذي 
صاده الحلال لنفسهء. وعدم جراز ذلك إذا صاده لأجلهء وهر مذهب 
الجمهور "© بينما ذهب أبو حنيقة إلى أن أكل الضيد للمحرم الى كل 
حال إذا اصطاده الحلال» سواء صيد من أجله أو لم يُصَدْ و) ٠‏ واحتج 
بحديث أبي قتادة والبهري ونحوهما ممّا فيه أكل المحرم للصيد» وقد تقدّم 
أن الجمهور جمعوا بين الأحاديث المتعارضة في ذلك 00 ما صيد 
لأجل المحرم» وأجازوا ما صاده الحلال لنفسه ثمّ أهداه للمحرم؛ وهو 
أعدل القولين في المسألة لأن به تنتظم الأحاديث» والله تعالى أعلم. 


[81)- المسألة الخامسة: عودة المحرم لقتل الصّيد وتكرّره منه: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المحرم إذا 
عاد لقتل الصّيد وتكرّر منه لزمه الجزاءً كلّما عاد وتكرّر منه قتل الصّيد لقوله 
تعالى: «يايا لذن امنوأ لا تلوأ الصَيد وأسم 0 ومن كَلَمُ ونم مُتَمِيَدًا مَجََآء 
0 ا كل بن ار بنك بيء دنا عدل يمك كنا كل التق از 516 طَمَامٌ 


)١(‏ حديث جابر بن عبدالله أخرجه أبو داود 457/7, رقم: 21847 والتّرمذيّ ؟/194» 
رقم: 2,855 والنسائي .5١5- 5١8/0‏ رقم: ا587. من طريق عسر وان 
أبي عمروء عن المطلب» عن جابر به. قال التَرمذي: «المطلب لا نعرف له سماعاً 
من جابر»» فإسناد الحديث ضعيف لانقطاعه . 

(؟) كلام القاضي إسماعيل وما نقله عن شيخه سليمان بن حرب في شرح صحيح البخاري 
لابن بطال 484/4» والتّمهيد 25/4 والاستذكار »7948/١١‏ وجامع أحكام القرآن 
للقرطبي 5 دار الكتب العلميّة , 

(9) انظر: عيون المجالس 2817/7/5 والتفريع ”/١‏ _ 258 والمعونة 2655/١‏ وروضة 
الطالبين */177, والإنصاف #/278. 

(54) انظر: الأسرار ‏ المناسك #/الا. 





الاختياراتٌ الذقهيْة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسْحاق الجهُضميْ 


يرن ا سسعر ساس مرابم مسد كو © اعس ممه هه ع راس ١‏ ساس سم 
مُسكْكين أوَ عدل ذلك صِيَامًا ليذوق وبال أصرف عفًا الله عما سلف ومن عاد فيدئقم 
مدو عع لمكو م سم بم رم حجري )١(‏ 

ألله منه وألله عزيز ذو انئِقَامٍ 9 


محل الشّاهد من الآية في موضعين: 

الأرّل: قوله تعالى: 8لا 0 الصَيد وَأسُم م خ» فنهى عن قتل جنس 
الصّيد والصّيدٌ اسم لما يصطادء ثم قال تعالى: #ومن كَتلمُ ممم متَمَيدًا مَجَرَآءُ 
عل ما » كل ين اشر مَالضمي في كوله تعالى : رسن ك4 عائدٌ إلى اليد 
0 ومن قتل صيداً ثانياً فهو قاتلٌ للصّيد وداخلٌ تحت عموم 
قوله: ##ومن كَتلمٌ ع يد ...* الآية فيجب عليه الجزاء . 

القاني: قوله تعالى: طوَمَنْ اد َََِمْ أنَهُ ِنُْ» ومن الانتقام وجوب 
الجزاء عليه إذا تكرّر منه الصّيدء ويحتمل أن يكون الانتقامٌ منه نأشياء تصيبه 
كما قال تعالى: طرَمَآ أََبَكُم يّن مُصِبةٍ يِمَا كَبْتْ يريك 2"04: وعلى 
الاحتمال الثاني فلا ينفي ذلك وجوب الجزاء عليه إذا تكرّر منه الصَّيدٌ لدلالة 
عموم قوله تعالى: لاوس كَنْهُ مم تُتَمََْا مَبَرةِ يدل ما قلَ بن ترك كما 
تقدّم في الموضع الأوّل”". 

وفي المسألة ثلاثة أقوال للفقهاء: 

الأؤل: لزوم الجزاء حالة تكرّر قتل الصّيد من المحرم وبه قال 
أنو حنيفة”*“» ومالك”*'. والشّافعيت"'. وأحمد في رواية هي مر المذهتٍ 
عند الحنابلة”"©» وعزاه القاضي عبدالومَّابٍ إلى جميع الفقهاء””» وهو قول 


)١(‏ المائدة: الآية 6ة. 
(0) الشّورى: الآية .#٠‏ 
(6) انظر: المنتقى 560/9 - 3601. 

(4) انظر: أحكام القرآن للطحاوي 0784/1 والمبسوط 947/4: والأسرار ‏ المناسك 847. 
(5) انظر: التفريع ١/#379؛‏ وعيون المجالس 2»454/5 والإشراف 2494/١‏ والكافي 
7/١‏ والمنتقى ؟/٠70؛‏ وجواهر الإكليل »١45/١‏ عند قول خليل: (وَتَككر, 

(؟) انظر: الأمّ "٠١/6‏ تحقيق: حسّون» والمجموع //377". 
0) انظر: المغنى »45١9/8‏ والإنصاف #/075. 
(6) انظر: مون الوجالبي 1 ولا يخفى أنه قد خالف فيه بعضهم كما سيأتي. 


الاحتِيارات الفقهية لشيْخ المدرسة المالكِيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجهْضمِيَ 


المسألة . 


وحجة الجمهور سوى ما سبق ما يلي : 
١‏ قوله تعالى: ومن كلم هدم متَمِيَدًا هَجَرَاءُ مَثْلْ ما كَل مِنَّ لمر 24 


وحقيقة الممائلة أن يفدى الواحد بواحد والاثنان باثنين والمائة بمائة 
ولا يكون الواحد من التّعم مِثْلاً لجماعة صيود”" . 
؟ - أنّها كفَارةٌ عن قتل فاستوى فيها المبتدىء والعائد كقتل 


٠. العو‎ 





 “‏ ولأنها بدل مُْلّفٍِ يجب فيه المثلّ أو القيمة فأشبه إتلاف أموال 


5 ولأنّه حيوان مضمون بالتكفير فوجب أن تتكرّر الكفارة فيه بتكرّر 
فتل جيسه كال 


- واعتباراً بأوّل مرّة بعلّة أنّه صيد أتلفه وهو محرءمٌ'') 


5 ولأنّه لو قتل صيدين دفعة واحدة للزمه جزاءان فإذا تكرّر بقتلهما 
فعا وبين تدر الجزاء. أرطي 


القاني: قال ابن عبّاس: لا جزاء عليه إلا في أوّل مرّة فإن عاود لم 


)١(‏ انظر: المنتقى ؟865/7؟. 

(؟) انظر: المجموع //371". 

إفي4ق انظر: المغني ه4. 

(5) انظر: المجموع // 5:7" والمغني .41١9/8‏ 
(6) انظر: الإشراف ١/4917؛‏ والمجموع //7". 
(5) انظر: الإشراف .59"/١‏ 

0) انظر: المجموع //94". 


الاتياراتٌ الففْهيّة لشيْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشخاق الجِهْضمئَ 


يحكم عليه نجزاء” ١‏ 0 قال مجاهد والنتخعيّ والسَعبيَ وشريح وقتادة9؟, 
وهو رواية عه الو أ وبه قال داود الشاهري© . 


١‏ قوله تعالى: رن عَادَ ديم أنَهُ منْةُ4 فجعل جزاء العائد للصّيد 
الانتقام لا الكمارة. 





وأجيب نجوابين: 

الأؤل: أنْ قوله تعالى: #ومن كَتَْمٌ نكم معدا هجوا مَتْلْ مَا 
م4 يوجب الجزاء عليه بالقتل الأوّل والفّاني لأنه قات رك نحت 

كلمة : اران 

القاني: أنّ معنى قوله تعالى: طعَنَا أَلَهُ عن سَلَنَ يعني ما كان في 
الجاهليّة»؛ ومعنى قوله: 8وَمَن عاد فَيِدلقِمَ أَلَّهُ مِنْهُ» يعني في الإسلام وعليه 
0 1ن 

رةه . 

 "‏ قوله تعالى: #وَم قَتلَمُ مم مُتَمَيَدَا4 فعلّق وجوب الجزاء على 
لفظ: «مَنْ»؛ وما علّق على لفظ: «مَنْ» لا يقتضي تكراراً كما لو قال: «من 
دخل الذار فله أدرهم). أو «من دخلت الذار فنهي طالقٌ؛, فإذا تكرّر جره 
لم يستحق ل إلا رسيا بالتخول الأؤل» وإذا تكرّر دخولها لا يقع َ طلقة 
بالدخول الأوّل. 


وأجيب: بأنّه يصمح هذا إذا كان الفعلٌ الثاني واقعاً في محل الأرّل 


و 


2 


لل 


9 


لمكة 


.60١ - 80/١١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 2481/5 والمنتقى 560/7. 

(6) انظر: المغني 2414/8 والإنصاف /075. 

() انظر: عيون المجالس 854/5, والأسرار ص #47, والمجموع //71". وابن حزم 
رأيه خلاف رأي داود حيث وافق جمهور الفقهاء فى هذه المسألة كما في المحلى 
ب . ْ ١‏ 

(0) انظر: الأسرار ‏ المناسك 47". 

() انظر: المنتقى ؟5890/7؟  .360١‏ 


الالختيارات الففهية لِشَيْخْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


فأمًا إذا وقع الثّاني في غير محل الأوّل فإِنْ تكراره يوجب تكرار الحكم 
كقوله: «من دخل داري فله درهماء فإذا دخل داراً له ثم داراً له استحقٌ 
درهمين فكذلك الصّيد لما كان الثانى غير الأوّل وجب أن يتعلّق به ما تعلّق 
)260 ' 
بالأول”'*. 
القالث: إن كمّر عن الأرّل فعليه للثّاني كثّارة وإلاّ فلا شيء عليه 
وهو رواية عن الإمام أحمد”". 


وحبة هذا القول أنها كقارة تجبٍ بفعل محظور في الإحرام فيداخله 
جزاؤها قبل التكفير كاللبس والطيب. 

وأجيت نأنّه لا يصح قياس جزاء الصيد على غيره لأنْ جزاءه مقدّر به 
ويختلف بصغره وكبره» ولو أتلف صيدين فعا لوجت جزاؤهما فكذلك إذا 
تفرّقا بخلاف غيره من المحظورات”" . 

والذي يظهر قرّة ما ذهب إليه الجمهور لقوّة أدلّتهم وخلّوها عن 
المعارض» بخلاف القولين الآخرين فلا تخلو أدلتهما من معارض قادح. 

قال الطّحاويٌ: «الصّواب أنه يحكم عليه بالجزاء كلّ مرّة أصابه لأنا 
روّينا عن عمر وعبدالرّحمْن بن عوف وابن مسعود وابن عبّاس”'' وابن عمر 
وغيرهم أنّهم حكموا على المحرمين بإصانة الصّيد ولم يسأل أحدٌ منهم 
المحكوم عليه هل أصاب صيداً قبل إصابته ذلك الذي حكموا فيه بالجزاء. 
فدلٌ ذلك على أنه لا فرق عندهم بين البدء والعود»””". 





)١(‏ انظر: المجموع /14/8؟". 

(0) انظر: المغني 2»4194/8 والإنصاف #/075. 

() انظر: المغني 2419/8 والإنصاف #/075. 

(4:) تقدّم في القول الثاني أنْ ابن عبّاس يرى أنه لا جزاء عليه إلا في أوّل مرّة فإن عاود 
لم يحكم عليه بجزاءء وهنا ينقل عنه الطحاويّ القول بالجزاء كلّ مرّة أصابه» فلعلّهما 
قوللان عن ابن عبّاس أو رجع عن الثاني أو أحد القولين لا يصحٌ عنه. 

() انظر: أحكام القرآن 789/1 74١0‏ للطحاويٌ؛ وشرح صحيح البخاري لانن بطال 
2/4 . 





الالختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 
[85)- المسالة السّادسة: حكم قتل المحرم للذئب 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المحرم له 
أن يقتل الذئب» وقد روى في ذلك أثراً عن ابن عمر رضي الله عنهما 
فقال: 

ا نصر بن عليّء قال: اعدو يزيد بن هارونء قال: أخبرنا 
الحججاج”'. عن وَبَرَة'"': قال: سمعتٌ ابن عمر يقول: «أمر رسول الله يكل 
نقتل الذئبٍ والغراب والفأرة. قلتٌ: فالحيّة والعقرب؟ قال: قد كان يقال 
22090 

فإن كان هذا الحديثٌ محفوظاً فإنّ ابن عمر جعل الذَّئتٍ فى هذا 
الموضع كلباً عقوراًء وهذا غير ممتنع في اللّغة والمعنى)”” . ١‏ 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: «الكلب العقور ممّا يعظم ضرره 
على التاس» ومن ذلك الحيّة والعقرب لأنّه يخاف منهما»”'. 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من جواز قئل المحرم للذّئب هي 
مسألة إجماع نين العلماء قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنْ للمحرم قتل 
اللنت90" , 


0غ( ابن أرطاة . 

(؟) ابن عبدالرّحمن المَسْلي. 

(9) قال السّنديٌّ: «يريد أنه ما سمع ذلك من النّبِيَ يق ولكن سمع من غيره أن النبيَ كه 
قاله» , , 

(4) أخرجه أحمد ذه" رقم: لالا/اى, و 4059/8 245١‏ رقم: ١‏ والدّارقطنيّ 
3/7 رقم: 257 237 والبيهقي :»7١١/0‏ من طرق عن الحسجاج بن أرطاة» عن 
وبرة» عن ابن عمر به. وهو حديث حسن والحجّجاج بن أرطاة وإن كان مدلّساً فقد 
صرّح بالتّحديث عند الدّارقطنيَّ في إحدى روايتيه فانتفت شبهة تدليسه. 

.١151/١6 التمهيد‎ )5( 

(5) انظر: تفسير القرطبيّ 7/5:". 

0) الإجماع 588. وانظر: الأسرار ‏ المناسك 2١75‏ وفتح القدير #//ا5. 5م 28 
والإشراف »441/١‏ والأمّ 402٠/8‏ تحقيق: حسّون» والمغني 0/. غير أنَّ مالكاً 

له رواية أخرى بعدم قتله نقلها ابن أبي زيد في التوادر 457/7» والقرافيَ في الذّخيرة 
8" لكن المذهب عنه الجواز موافقاً به إجماع العلماء. 


الاخْتياراث الفقهيّة لشَيْخ المذرسة المالكية بالعزاق: إسماعيل بن إسشخاق الجهُضمئ 





وقال ابن رشد الجدّ: «لا اختلاف في أنْ التُعلبٍ والذّئتٍ من السباع 
ويجوز للمحرم قتلها كالتعلتِ»7' . 


[59]- المسألة السابعة: حكم قتل المحرم للحيّة: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الحيّة في 
معنى العقرب والكلب العقور تقتل في الحلّ والحرم» بل قد ورد فيها النص 
الذي يدل على قتلهاء وفي هذا يقول: 


اا لا ايد معئنى العقرب» وفي 
معنى الكلب العقور. فكيف فكيف وقد جاء فيها فيها النّصّ. 


إفيف 


حدثنا ابن 0 ؛ حذثنا حفص 7 » عن الأعمش » عن إنراهيه”*'. 


عن لوو عن عنداش9) قال: 


١كنّا‏ مع رسول الله يكل بمنى ليلة عرفة؛ فخرجت حيّةٌ فقال: اقتلواء 
اقتلواء فسبقتنا»" . 


وخزتنااعله 77 قال ذقنا "عرير بن اغب الشفيد »عن يريك ف 


.١15/4 البيان والتّحصيل‎ )١( 

(؟) محمّد بن عبدالله بن نمير الحافظ الححجة من أقران أحمد بن حنبل وعليّ بن المدينيّ» 
انظر: عنه سير أعلام التبلاء 408/١١‏ 408. 

(*) ابن غياث الكوفي القاضي . 

(5) ابن يزيد التخعيّ. 

(©) ابن يزيد التخعيّ الكوفيّ. 

(5) ابن مسعود رضي الله عنه. 

0) أخرجه البخاري 28/4 رقم: 2148٠‏ ومسلم 19/88/4. رقم: 4”ااء من طريق 
حفص بن غياث» حدّثنا الأعمش» قال: حدّثني إنراهيم؛ عن الأسودء عن عبدالله 
رضي الله عنه قال: «بيئما نحن مع النبيّ يق في غار بمنى إذ نزل عليه: 
رسكت وإنّه ليتلوها وإنّي لأتلقّاها من فيه وإنّ فاه لرطبٌ بهاء إذ وثبت علينا 
حي فقال النبيّ يكل : «اقتلوها». فانتدرناها فذهبت» فقال النبيّ كله : «وقيث شركم 
كما وقيتم شرّها». 

(4) ابن المديني. 
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أب زياد» عن عبدالرّحمن بن أني نعم عن ابي سعيل الخدري قال: قال 
رسول الله يلِّ: «يقتل المحرمُ الأفعى والأسود والعقرب والحدأة والكلب 
العقور والفويسقة هه لشفا 

قال ابن عبدالبر: «الأسودٌ المذكورٌ هنا الحيّةٌ وهو اسم من أسمائها. 
وفي هذا الحديث ذكر قتل المحرم الأفعى والحيّة وليس في حديث 
ابن عمرء وإذا أضفتهما إلى الخمس الفواسق المذكورة في حديث ابن عمر 
صرن سبعاً» وفى ذلك دليلٌ على أن الخمس لسن مخصوصات وأنّ ما كان 
في معناها فله حكمُّها»9. 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من قتل الحيّة هو إجماع بين العلماء؛ 
إلا خلافاً شادًا في المسألة لا يعتبر. 


قال نافع : «الحيّة لا يختلف في قتلها»”*'. 


قال ابن المنذر: «أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم 
قتل الحيّة)”* . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2457/5 رقم: 1844ء والتّرمذي ؟2141//5 رقم: 2478 وابن ماجه 
2/5 رقم: 68 من طريق يزيد بن أبي زياد» عن غبدالرَّحمن بن أبي د تعم» 
عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيَ كله أنه قال: «يقتل المحرم الحيّة والعقرب والسبع 
العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة». قال التّرمذيّ: «هذا حديث حسن»» وتعقّبه 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 774/1 بأنْ في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو 
ضعيفٌء, وعند التّرمذي لفظة منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله»» واستنكر 
هذا الخبر أيضاً الحافظ الذهبي في سير أعلام التبلاء 211/5 كما ضعّفه ابن عبدالبرٌ 
فى التمهيد .١74/١©‏ 

(؟) نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التّمهيد 151/18 - 137. 

.157/1١6 التمهيد‎ )*( 

(8) التّمهيد .168/١6‏ قال ابن عبد البرٌ : «ليس كما قال نافع وقد اختلف العلماء في جواز 
قتل الحيّة للمحرم ولكثه شذودٌ» وقد صحٌ عن النْبيَ كه قتلها للمحرم وغير المحرم 
في الحرم وغيره من وجوه؟. 

(6) نقله ابن حجر في فتح الباري .5١/4‏ 





وقال ابن عبدالبرَ: «العلماء مجمعون على قتل الحيّة والعقرب في 
الحل والحرم للحلال والمحرم» وكذلك الأفعى عند جميعهم)”" . 


وقال أيضاً: «لا خلاف عن مالك وجمهور العلماء في قتل الحيّة في 
الحلّ والحرم وكذلك الأفعى» وذلك مستعمل بالنصٌ وبمعنى النص عند 
جميعهم في هذا الباب»”" . 

وقال القاضئ عياضص: «لم يختلف فى قتل الحيّة»”" . 
رضي الله عنها أنّه قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيّة 
والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحُدَتَا2'. 

وعن زيد بن جبير قال: سأل رجلٌ ابن عمر: ما يقتل الرّجلٌ من 
الدّوابٌ وهو محرمٌ؟ قال: حدّثئتني إحدى نسوة التبيّ كل أنّه كان يأمر بقتل 
الكلب العقور والفأرة والعقرب والحُديًا والغراب والحيّة»”" . 

وعن عمر بن الخطاب أنه سئل عن الحيّة يقتلها المحرم؟ فقال: هي 
عدر فاقتلوها نيف وجدتموه” , 

وعن عبيدالله بن مقسم أله شال القاسم بن محمد فقال: أفرأيت 
الحيّة؟ قال: تقتل بِصَعْرٍ ا 





."7/1١7 الاستذكار‎ )١( 

| .157/1١6 التمهيد‎ )0( 

(6) إكمال المعلم .5١9//4‏ وانظر: فتتح القدير #/؟287 والمغني ه/لالا١.‏ 

(؛) أخرجه مسلم 2405/9 رقم: 57. 

(5) أخرجه مسلم 2404/7 رقم: هلا. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 2440/١‏ رقم: 48 عن الزّهري عن عمر بن الخطاب» 
ووصله ابن عبدالبرٌ في التمهيد ١7/1/١8‏ من طريق الزّهري قال: حذّثني سالمء» عن 
أبيه»ء عن عمر به. 

(0) أخرجه مسلم 2405/7 رقم: 5. والصّغر معناه الذّل والهوان» انظر: نهاية ابن الأثير 
انض شري 


الالختياراث الفقهيّة لِسَيْخْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمئ 


[14]- المسالة الثّامنة: حكم قتل الخمس فواسق في الحرم: 

يرى القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى قتل الخمس فواسق 
المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: قال رسول الله كل: 
«خمسُ من الدّواتبَ كلَّهِن فاسقٌ يقتلن في الحرم: الغرابٌ. والجِذدَأةٌ 
والعقربُ, والفآرة. والكلبٌ العقورُ)”"' . 


المذكرنة تي مسترت ا 37 ا التخعيّ 
الذي استثنى من الخمسة الفأرة فمنع من قتلها للمحرم؛ وهو خلالاف النص 
والإجماع. 





قال ابن المنذر: «وأجمعوا على ما ثبت في خبر التْبِيّ يل من قتل 
الخمس التي يقتلها المحرم» وانفرد التخعيٌ فمنع من قتل الفأرة»”" . 


وقال ابن عبدالبرَ: «أجمع العلماء على جواز قتل الفأرة في الحلٌ 
والحرم» اد 


وقال ابن قدامة: «حُحكي عن الئخعيّ أنه منع قتل الفأرة» والحديثٌ 
صريحٌ في حل قتلها فلا يعوّل على ما خالفه»”" . 


وقال بابق حجر: «لم يختلف العلماءٌ في جواز قتلها - يعني الفأرة - 
للمحرم إلا ما كي عن إنراهيم التخعيّ فإنّه قال: فيها جزاء إذا قتلها 
المحرم أخرجه ابن المنذر. وهذا خلاف السّئّة وخلاف قول جميع أهل 


العلم)”” . 


١ أخرجه البخاري 014/4 رقم: 04 ومسلم 1/لا8م. رقم:‎ )١( 

(؟) الإجماع 517". وعن ابن المنذر ابن بطال في شرح صحيح البخاري 5817/4. 
(*) الاستذكار ."6/١7‏ 

(4) المغنى 8ه/9/8١.‏ 

(5) فتح الباري كه 
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والحاصلٌ أنْ الاثفاق حاصلٌ نين العلماء فى القول بجملة ما دل عليه 
الحديث» ؤهذه يغضن آتزالهم: في ذلك: 1 

قال :اين بطان+ «اجمع العلماة على القول يجملة هله الأخاديث إلا 
أنْهم اختلفوا في تفصيلها»"'". 

وقال ابن عبدالبرٌ: «اتفق جمهور العلماء وجماعة الفقهاء على القول 
نجل 13 الحدية» :واسكلموا'فى: تفسبر: كلك الجملة وتخصيصها 
معان2©00, 1 

والخمسةٌ التي تضمّنها حديثٌ عائشة رضي الله عنها هي: الغراب 
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. 

أمَا الغراب والحدأة؛ فيذكر القاضى إسماعيل بن إسحاق أنّهما 
يختطفان اللّحم من أيدي الئاس. وأمًا العقرب فلما في طبعها من العداء ولذا 
يخاف الئاس منها. وأمّا الفأرة فقد جاء عنه يل أنّها تحرق على النّاس 
نيوتهم» وقد رآها رسول الله بك تصعد بالفتيلة إلى السّقفء فالئْصٌ واردٌ 
فيها كوروده في الكلبٍ العقور. 

وأمًا الكلبٍ العقور فالمراد نه ما عدا على النّاس وعقرهم. ويدل عليه 

ما روي عن النْبِيّ بك أنه قال في عتبة بن أبي لهب: «اللّهمْ سلّط عليه كلباً 

من كلابك. فعدا عليه الأسدٌُ فقتله»”". ولهذا لا تقتل أولاد الكلب العقور 
لأنها لا تعدو على الئاس ولا تؤذيهه”؛» 





.440/4 شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(*) التّمهيد 2١65/١8‏ والاستذكار .75/١7‏ وانظر: الأسرار - المناسك ص ٠97”‏ 25944 
والمعونة »849/١‏ والأمّ 791/8 تحقيق: د. حسون.ء والمغني .١76/8‏ 

(5) أخرجه ابن قانع في معجم الصّحابة 27٠1//*‏ رقم: 21188 وابن منده في الصّحانة - 
كما في الإصابة لولف وابن عساكر في تازيخ دمشق ‏ كما في تفسير ابن كثير 
0/4 دار الشّعب» من طريق عروة بن الرّبيرء عن هبّار بن الأسودة عن 
التبيّ يل. وأخرجه الحاكم 584/1 تحقيق: عطاء من طريق أنبي نوفل بن 
أبي عقرب» عن أبيه؛ عن النّبِيَ كَلِةِ. قال ابن حجر في فتح الباري 9/4: «حديث 
حسن؟ . 

(5) نقل هذه التّعليلات عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهيد .15١ 2189/١8‏ 


الاُتيارات الففهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


قال إسماعيل: «وَإِنْما لم يدخل أولاد الكلبٍ العقور في حكم العقور 
لأنهنَ لا يعقرن في صغرهِنء وقد سمّى رسول الله يكهِ الخمس فواسق». 
والفواسقٌ فواعل والصّغارٌ لا فعل لهت)(''. 





[85]- المسالة التّاسعة: تفسيره لآية: (ِمَالْسْبِرٍ الْكرَار الَذِى جَمَلنَهُ 


رص ء ب ج 


لئاس موأ العدكف فِهِ والبادٍ»ه وحكم بيع دور مكّة وكرائها: 
اختلف السَّلف رحمهم الله في تأويل قوله تعالى: طوَالْسْبِدٍ 
كرام الَذى جعلئة لِلكّاس مَوَاءٌ الْعدكت فيه وَالبَاؤْ4”'' على قولين: 
الأوّل: أنْ التاس في البيت سواء ليس أحدّ أحٌّ نه من أحدٍ في 

العبادة والتعظيم» وبه قال ابن عبّاس» وعطاء بن أني رباح» وهو اختيار 
القاني : أن أهل 2 وغيرهم في منازل هك ودورها سواءء وبه قال 
مجاهد. 


ولم يرتض القاضي إسماعيل رأي مجاهد هذا فقال: 


«وما تأوّل مجاهدٌ في الآية» فظاهر القرآن يدل على أنه المسجد الذي 
يكون فيه السك والصّلاة لا سائ ثر دور مكة قال الله تعالى: #إنَّ لدت 
كَفْروأُ ويصِدُونَ عن َيِل َه والستمد الكرار لَرَى جَمَلْتَهُ لاس سَرَاءً 
لمكن يه از" أي : ويصدّون عن المسجد 06 ٠‏ وقال تعالى : 
<يَسَركَ عَنِ الَّبر العرَار فَِالٍ به قُلْ يِمَالٌ نه كيد وَصدٌ عن صَبِلٍ ال 
ركد يقد والتكييد عار 4 “؟ أي: وعن المسجد 0 


فدلٌ ذلك كلّه على أنْ الذي كان المشركون يفعلونه هو التَملّك على 


َك 


.58/1١7 شرح صحيح البخاري لابن بطال 448/4» والاستذكار‎ )١( 
(؟) الحجٌ: الآية 8؟.‎ 
.76 الحج: الآية‎ )9 
(؟) البقرة: الآية /711؟.‎ 





ا ل ا ا ا 0 220 


المسجد الحرام وادّعاؤهم أنهم أربانه وولانه» وأنّهم مئعوا منه من أرادوا 
ظلماًٌ وأنْ الناس كلهم فيه سواء. 

فأمًا المنازل والدّور فلم تزل لأهل مكةء غير أنْ المواساة تجبْ إذا 
كانت الضّرورة» ولعلّ عمر””''2 فعل ذلك على طريق المواساة عند الحاجة» 
والله أعلم)”" . :5 


فالقاضي إسماعيل يرى أن المساواة المذكورة في له الو م 
الْعدكتٌ نيه وَآَاذٌ» هي في العبادة واللعظليم» » لأنْ الآية الكريمة منصبَّة 0 
المسجد الحرام والصَّدٌ عنهء أمَا دُورٌُ رُ مكة فهي لأهلها يجوز لهم بيعها 
وكراؤهاء ولا يشاركهم فيها غيرُهم من الحججاج؛ لكن إن ضاق الحال على 
حبجاج بيت الله الحرام ولم يجدوا مأوى فهنا يمكن القول أنه ييبجب على 
أهل مكة مواساة هؤلاء الحبّاج للضّرورة والحاجة. 


هذا خلاصة رأي القاضي إسماعيل بن إسحاق في الآية ومسألة بجع 
دور 1 ورباعه. وهي مسألة مشهورة عند الفقهاءء وقد وقع فيها خلاف 
على قولين اثنين: 


القول الأوّل: أنّ ذلك غير جائزء ونه قال أبو حنيفة””"» ومالك”*'. 
وأحمد, فى إحدى الرّوايتين عنهم. 


القول القاني: يجوز بيع رباع مكّة وكراء بيوتهاء ونه قال 


)١(‏ فعن مجاهد أنّ عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكّة لا تتخذوا لدوركم أبواباً» 
لينزل البادي حيث شاء. أخرجه عبدالرَّرَاق في المصتف 8/ا4١.‏ رقم: 45١١‏ 
عن معمر» عن منصورء عن مجاهد به. وذكره ابن خحجر في الفتح “اه 
وسكت عليه. 

(؟) نقله عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن بطال في شرح صحيح البخاري 311/4) 
وأخصر منه ابن حجر في فتح الباري “/401. 

©) وهو المذهب عند الحنفيّة» انظر: بدائع الصّنائع .١55/8‏ 

(54) انظر: تهذيب الفروق ١١/4‏ قال القرافيَ: «وهو المشهور». 

(6) وهي مرجوحة والأظهر في الحبّة الرّواية الأخرى» انظر: المغني 2551/6 56" 





الاختياراتٌ الفدٌ ل ا ا ا ل 000 


احتجٌ المانعون لبيع رباع مكة ودورها وكرائها بما يلي: 


١‏ - أن الله تبارك وتعالى وذ ضع للحرم حرمةً وفضيلةً ولذلك جعله 
سبحانه مأمناً قال تعالى: #9أولَم يوأ 37 جَمَلَنَا كرما ءايئا4””"» فابتذاله بَالبيع 
والشّراء والتّمليك امتهان وهذا لا يجوز بخلاف سائر الأراضي” . 


؟ - ما رواه أبو هريرة أن النْبِيَ كَقِهِ قال: «إِنه لم تحل لأحد قبلي ولم 
تحلّ لأحد بعدي, ألا وإنّما أحلّت لي ساعة من نهار, ألا وإنها ساعتي هذه 
اليد 
حرام 


فأخبر عليه السّلام أن مكة حرامٌ وهي اسم للبقعة» والحرام لا يكون 
محال له ليا؛ 40 


 "“‏ عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله يع وأنو بكر وعمر 


.١45/8 انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب الفروق .١١/4‏ وفيه قال ابن رشد: «وهو أشهر الرّوايات والمعتمد الذي 
به الفتوى» وعليه جرى العمل من أثمّة الفتوى والقضاة بمكة». وذكر القرافيّ قولين 
آخرين للمالكيّة. الأوّل: الكراهة فإن قصد بالكراء الآلات والأخشاب جاز وإن قصد 
البقعة فلا خير فيه. الثّاني: تخصيص الكراهة بالموسم لكثرة الئاس واحتياجهم إلى 
الوقف . 

9) انظر: المغني 554/6". قال ابن قدامة: «هو أظهر في الححجة؟. 

5( انظر: البيان 57/0. وفتح الباري ."0٠0/“‏ قال ابن حجر: «وبالجواز قال الجمهور. 
واختاره الطحاويٌ؛. 

(6) العنكبوت: الآية /51. 

() انظر: بدائع الصّنائع .١45/8‏ 

0) أخرجه البخاري 287/١‏ رقم: ١١7‏ : البغاء ومسلم 2989/79 رقم: .١"86‏ 

(4) انظر: بدائع الصّنائع .١55/8‏ 





الالختياراث الفقهيّة لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجَهْضميَ 


وما تُدعى رباع مكة إلا السّوائت» من احتاج سكن» ومن استغنى سكن" . 
؛ - ولأتها فتحت عنوةٌ ولم تقسّم فكانت موقوفة فلم يجز بيعها كسائر 
الأراضي التي فتحها المسلمون عنوةٌ ولم يقسّموها”'. 
واحتج المجيزون لبيع رباع مكة ودوره وكرائه ما يلي: 
١‏ - قوله تعالى : طلْْفَفَرَ الْمُهجرنَ ادن لجأ ين ديرم وَأمَولِهِرَ 74" . 
فنسب الله الدّيار إليهم كما نسب الأموال إليهم» ولو كانت الديار 


الا كا بيه ودس 
لكنّه أضافها إليهم وحقيقة الإضافة تقتضي الملك”* . 


0000 الله عنهما أنه قال: يا رسول الله أين 
تنزل» في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك عَقيل من رباع أو دُور؟» وكان 
عقيل ورث أبا طالبٍ هو وطالبٌ» ولم يرئه جعفر ولا علي رضي الله عنهما 
قينا الألوجا كانا (مسلميق: وكان عقيل وطالب كافرين . 

فأضاف ذل الرّباع إلى عقيل» وحقيقةٌ الإضافة تقتضي الملك”"“. 


 '"‏ قوله ككلهِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمنّء ومن أغلق بابه فهو 
آمث00", 5 : دورهم إل وا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2547/4 رقم: ٠١7‏ من طريق عمر بن سعيدء عن عثمان بن 
أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة به. وإسناده ضعيف لإرساله علقمة بن نضلة لا 
تصح له صحبة وهو مجهول الحال» وانظر: فتح الباري “/٠ه‏ "2 وضعيف ابن ماجه 
رقم: 06س" 

(؟) انظر: المغنى 7514/5. 

(9) الحشر: الآية 8. 

(4) انظر: البيان 257/8 وفتح الباري #/ .46١ 46٠‏ 

(5) أخرجه البخاري 246٠/“‏ رقم: 21588 ومسلم 2484/5 رقم: 4#"4. 

(5) انظر: إكمال المعلم "/”” 4 . والبيان 2517/8 والمغني نف وفتح الباري ١“‏ 46. 

(/10) أخرجه مسلم #/لا2140 رقم: .١18٠‏ 

(4) انظر: المغني 55/5". 





0 الاخُتيارات الفة لفقهية لشئحخ المدرسة ا ا 0 الحم الجيضمئ 


للك ا للك ا ل ا ا الى ا ص :يي ال ليا لاسا 


8 عمومات التصوص الواردة في البيع من غير فصل نين أرض 

ه ‏ ولأنّه إجماع الصّحابة ومن بعدهم فإنّهم من لدن رسول الله كل 
إلى يومنا هذا يتبايعونها ويؤجّرونها ولا ينكر عليهم منكرٌ””". 

8 2 3 د 

ال او اام مساسه ار 

0 
“7 ولأنها أرض حيّة9» لم ترد عليها صدقةٌ مؤيّدة2 فجاز بيعها 

كان «التلاوا م 

والذي يظهر بعد عرض أدلة الفريقين قوّة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
من جواز بيع رباع هك ودوره» وأدلتهم في ذلك قوية» أمَا ما خالفها فلا 
يخلو من ضعف ولا يقوى على مخالفة أذلّة الجمهور. ثم إن الإجماع الآن 
بل ومن عصر السّلف قد انغقد على الجواز. ولا يمكن الان القول نتساوي 
لانن لي دور فك إذ ادك 50 عداو موروثة » ولا يجوز 3 
والقاعدة اقلق عليه أن مسائل الخلاف إن اتَصل ننعض 00 قضاءٌ 
حاكم تعيّن ذلك القول وارتفع الخلافٌ”", وهذا هو الحاصل في عصرنا 
هذا وقبل بأزمنة إذ حكم أولو الأمر في تحديد أملاك التّاس ب نمكة فلا مجال 
الآن للخلاف في هذه المسألة. 


لا نا ذا ذا ذا 


.١45/8 انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(؟) انظر: البيان 2.57/8 والمغنى 58/6" 0 55*. 
6 انظر: بدائع الصّنائع 6/6 . 

(5) احتراز من المواتء» انظر: البيان 57/8. 

)2 احتراز من الوقف» انظر : البيان 1" 

() انظر: البيان 257/8 والمغنى 55/56". 

0) انظر: جواهر الإكليل .750/١‏ 





الالختياراتٌ الففهية لشيخ المرّرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل ين إشحاق الجحؤُضمير 
يار 2 ده د قو بل دن ا و 


محم وجح وسجتجججوج 53:20:20 اا 


المسعث الشافس 
في طواف الوداع وزيارة المدينة النبوية 





وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: طواف الوداع. 

المسألة الثانية: السَلام على التبي كلِِ. 
المسألة الثّالثة: تحريم ما بين لابتي المدينة. 


26 31 2 


[17]- المسالة الأولى: طواف الوداع: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن طواف 
الوداع سند لمن أراد الخروج عن ا وهو مذهت 20 والشّافعيَ 


فاخن :قوليه” .تنما دهت آلو شنيفة 
المذهتة©) 
هب أل 


1 والشَافعيَّ في قول هو 


وأحمد”" إلى أنْ طواف الوداع واجبٌ يلزم بتركه دمٌ. 


.148/1١7 انظر: الاستذكار‎ )١( 


0,0 


فرق 
فق 
)6( 
)0ن 


انظر: 
4. 
انظر: 
انظر: 
انظر : 
انظر : 


- 958/١ والمعونة‎ 2087/١7 والاستذكار‎ 28/١ والكافى‎ 0١ التفريع‎ 


المجموع 2794/8 وروضة الطالبين 21١7  ١١5/“‏ وفتح الباري “/586. 
المبسوط 74/5.» والأسرار ‏ المناسك ص 85". 

المجموع 2704/8 وروضة الطالبين 21١7 - ١١5/“‏ وفتح الباري 86/6ه. 
المغني ه/لا#. والإنصاف 44/4. 





الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


وحجة مالك وأصحانه سي سنّيّة طواف الوداع ما يلي : 
- عن عائشة رضي الله عنها: «أنْ صفيّة بنت حبيّ زوج التبي يله 
حاضتء. فذكرتٌ ذلك لرسول الله يكل فقال: أحابسئّنا هي؟ قالوا: إِنّها قد 
أفاضت» قال: فلا إذ]30" . 


قال المازري: «فلو كان طواف الوداع واجباً لاحتّيس من أجله كما 
اف الإفاضة)”" . ١‏ 
يحتبس من طواف 


امال ال 0 اللازمة وَالذّمّة نريئة 
إلا بيقين بيقِينٍ 

واحتجٌ الجمهور على وجوبه بما رواه ابن عبّاس رضي الله عنهما 
قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم نالبيت» إلا انه خنّف عن 
الحائض"»”'". وفي رواية: «كان النَاسٌ ينصرفون في كل وجهٍ فقال 
رسول الله يكلِِ: لا ينفرن أحدٌ حتّى يكون آخْبُ عهده بالبيت) . 

قال ابن حجر : «فيه دليل على وجوب طواف الوتاع للأمر المؤكد نه 
ال ا د الح الشسيف كسك ل يرن إن ارد 
ك0 , 

أمَا ما احتجٌ نه المالكيّةُ من سقوطه عن الحائض فليس فيه حبّة لأنّ 
الحيض عذرٌ سقط به الوجوب بنصٌ الحديث. 

قال ابن قدامة: 'اوليس في سقوطه عن المعذور ها تجوز ستقوطة 
لغيره» كالصّلاة تسقط عن الحائض وتجبُ على غيرهاء بل تخصيصٌ 


0-1 


."84 أخرجه البخاري #/2085 رقم: ا8/ا١2 ومسلم 2454/9 رقم:‎ )١( 
.089/١ المعلم بفوائد مسلم ؟/5١٠., وانظر: المعونة‎ )1( 

() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 438/4. 

(14) أخرجه البخاري “/2088 رقم: 88ه/9١.‏ ومسلم 2957/9 رقم: 88٠‏ 
(6) أخرجه مسلم 2457/5 رقم: ولالا. 

(5) فتح الباري #/26585 وانظر: الأسرار ‏ المناسك /اة". 


ا ل ا ا ل ل 00 





الحائض بإسقاطه عنها دليلٌ على وجوبه على غيرها إذ لو كان ساقطاً عن 
الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى"''. 
أمَا سقوطه عن المكيّ فلأنٌ طواف الوداع يشرع لمن يخرج عن مكة 
ونهذا 200 ما ذهت إليه الجمهور من وجوب طواف الوداع 
خاصة وقد ثبت ذلك نفعله عَكلِبَدِ وأمره ولهيه. 


قال الشوكاني : «وقد اجتمع في طواف الوداع أمزه يكل نه ونهيّه عن 
تركه له الذي هو بيان للمجمل الواجت» 0 ذلك يفيد 


الوجوب»”" . 


[407]- المسألة الثانية: السّلام على النبي كَله: 


0 الله ع وجل وت 000 على رسوله التريمع 6 0 
«إنَّ لله وَبَكِحَنَهُ يِصَلُونَ عل ب لمكت زانثا اسلا .مف يسلا 
م ©24. 0 6 على علي واحدةٌ صلى الله عليه 
عشرأ»”''. ويُشرع السّلام عليه في مواطن كثيرة معلومة عند أهل العلم”) 
4 دخول المسجد والخروج منه» والتَشْهد والأذان» والجمعة» وكلما 
ذكر كلل وغير ذلك. وللقاضي إسماعيل بن إسحاق تأليف مستقلٌ في هذا 
الموضوع سماه : «فضل الصلاة على التي ككنق»”" أورد فيه أحاديث كثيرة فى 
فضل الصّلاة والسّلام على الئْبِيَ يلل. 


)١(‏ المغني ه/لا”ا". 

(9) نيل الأوطار #/5450. 

(6) الأحزاب: الآية 5ه, 

(5) أخرجه مسلم 205/١‏ رقم: .7١‏ 

(5) ينظر تفصيل ذلك في جلاء الأفهام في الصّلاة والسّلام على خير الأنام لابن القيّم؛ 
والقول البديع في الصّلاة على الحبيب الشّفيع للسّخاويٌ. 

(5) مطبوع بتحقيق الشّيخ محمّد ناصر الدّين الألباني» وله تحقيقان آخران» انظر: مؤلّفات 
القاضي إسماعيل . 





الإختداراتٌ الفقهئة لشئخ المرْرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعدل بن إشحاق الحَيْضمرَ 
بار يه لشد رَ نَةَ بالعراق يل بن ق الج 2 


ومن رحمة الله بخلقه وكرمه على نبيّهِ يل أن وكّل به ملكاً يبلّغه عن 
أمّته السّلام عليه؛ وعلى هذا فلا يشرع ما يفعله بعض الئاس إذ يطلبون من 
المعتمر أو الحاجٌ أن يبلّغوا سلام فلانٍ من الئاس إلى رسول الله ككل إذا 
زاروا المدينة النْبويّة» بل عليه أن يسلّم مباشرة على النْبِيَ يله حيثما كان فقد 
تكمّل الله بإبلاغ ذلك إليه كل. 

والمقصود أن الحاجٌ أو المعتمر إذا زار مسجد النْبِيَ كَلْهِ فإنّه يشرع له 
زيارة قبره كلع وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر ويسلّم عليهم. ولا يشرع له نعد. 
ذلك تكرار زيارة القبر بل عليه أن يسلّم على النّبيّ يله كلما دخل مسجده 
وخرج منهء وفي سائر المواطن المعلومة. 

وهذا ما ذهب إليه القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله فنقل عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن القادم من سفر والمريد له سلامه على اللْبيَ بل 
في موضعه الذي هو فيه أفضل له من أن يتربّص قدومه إلى المديئة حتّى 
يباشر السّلام عليه فيها. وأنْ الغرباء القادمين إلى المدينة يسلّمون على 
النبِيَ بكلِ إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه""'. 

ويؤكّد هذا ما رواه القاضي إسماعيل حيث قال: حدّثنا إنراهيم بن 
حمزة» قال: حدّثنا عبدالعزيز بن محمّدء عن سهيل”" قال: «جبتٌ أسلّم 
على الئْبي يل وحسنُ بن حسنٍ' '"' يتعشّى في بيتٍ عند بيت النْبي يل 
تذطانى فجت اتفال أذنُ فَتَعَشّء قال: قلتٌ: لا أريده. قال: ما لي ريثك 
وقفتت؟ قال: وقفت أسلم على النبي وي قال: إذا دخلتٌ المسة لم 
عليه ثم قال: إن رسول الله كله قال: ١صلُوا‏ في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم 
مقابرء لعن الله يهود انخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلُوا علي فإنّ صلاتكم 


تبلغني حيثما كنتوة 9 . 


.97 انظر: الرّدَ على الإخنائيَّ‎ )١( 

(؟) سهيل بن أبي سهيل ذكره ابن حبّان في الثّقات 418/5. 

(”) ابن عليّ بن أبي طالب القرشيّ الهاشميّ أبو محمّد المدنيّ» كان قليل الرّواية والفتيا 
مع صدقه وجلالته. انظر: سير . أعلام التبلاء 47*/4؟ ‏ /141. 

(4) فضل الصّلاة على الَبِيَ كلخ رقم: ."٠‏ وفيه انقطاع. 





وقال: ابفا ١‏ حدثنا إستماغيل من آي امو كال تدكا رين 
إبراهيم بن محمّد بن عليّ بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» عمّن أخبره 

من أهل بيته؛ عن عليّ بن حسين بن علي: «أنّ رجلاً كان يأتي كلَّ غداة 
فيزور قبرٌ النبيَ ل ويصلّي عليه؛ ويصنع من ذلك ما انتهره عليه علي بن 
الحسين: فقال له: ما يحملك على هذا؟ قال: حت التسلت علي 
التَبي كَل فقال له علي بن الحسين: هل لك أن أحدّثئك حديثاً عن أبي؟ 
قال: 1 نعم. . فقال له علي بن حسين: أخبرني أني» عن جدّي أنّه قال: قال 
رسول الله يَكهِ: «لا تجعلوا قبري عيداً ولا تحعلوا بيوتكم قبوراً علدا 
علي وسلّموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم» "". 

قال ابن عبدالهادي: «فانظر هذه السّئّة كيف مخرجها من أهل المدينة 
وأهل البيت رضي الله عنهم. من رواية عليّ بن أبي طالب وابنه الحسن 
وابني ابئيه عليّ بن الحسين زين العابدين والحسن بن الحسن شيخ بني 
هاشم في زمانه» الذين لهم من رسول الله كلخ قرب النسب وقرب 
الذّار»”' , 

وقال ابن تيمية: «كان الصّحانة نالمدينة على عهد الخلفاء الرَاشدين 
ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلّم أو ذكر 
لله ودعاء له ونحو ذلك مما شرع في المساجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية 
القبر فيزورونه هناك» ولا يقفون خارج الحجرة» كما لم يكونوا يدخلون 
الحجرة أيضاً لزيارة قبره. 

فلم تكن الصّحابة بالمدينة يزورون قبره كل لأن المسجد خارج 
الحجرة ولا داخل الحجرة؛ ولا كانوا أيضاً يأتون من نيوتهم لمجرّد زيارة 
قبره كل بل هذا من البدع الح أنكرها الأئمّة والعلماء» وإن كان الزائر 
منهم ليس مقصوهه إلا الصّلاة والسّلام عليه» وبيّنوا أن الشلف لم يفعلوها 


)١(‏ فضل الصّلاة على التبي يل للقاضي إسماعيل رقم: .7١‏ وفي إسناده جهالةٌ» لكن 
للحديث متابعات تقرّيه استوفاها محمّق الكتاب عبدالحقٌ التركماني .١١5 1١4‏ 


(0) الصّارم المنكي في الرّدَ على السبكيّ .١1514‏ 


الاختنازات الفقهيّة لشَيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمئَ 


كما ذكره مالك في «المبسوط). وقد ذكره أضصحابه كأبي الوليد الباجي 
والقاضي عياض وغيرهما. 





قبل المالك: إن اناشا من أهل المدينة لآ يقتمون من غزولا يريدونه 
يفعلون ذلك» أي : يقفون على قبر الي كله فيصلون عليه ويدعون له ولأبي 
بكر وعمرء يفعلون ذلك في اليوم مرّة أو أكثرء ورثما وقفوا في الجمعة أو 
الأيَام المرّة أو المرّتين أو أكثر عند القبر يسلّمون ويدعون ساعةً. 

فقال: «لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه واسعٌء ولن يصلح 
آحد هذه ا مه إلا ما أصلح أوَلهاء ولم يبلغني هذا عن أوّل هذه الأمّة 
وصدرها أنّهِم كانوا يفعلون ذلك». ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده؛». 

فقد كره مالك رحمه الله هذاء ونين أنّه لم يبلغه هذا عن أهل العلم 
بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمّة وأوّلها وهم الصّحابة...0(©. 


د المسألة الثالثة: تحر 8 ما بين 0 المدينة: 
وذكر في ذلك العاديك وآثاراً 0 ف 
قال إسماعيل بن 0 حدثنا محمّد بن أبي نكر» قال: 


حدثنا ا سس 0 قال: حدثنا محمد بن أ يحيى») عن 
أن السحاق” 0 عن جام ب سعد ينابي وقاصء عن ألم قال: قال 
رسول الله عَكَلِيهِ : «ما بين لابتي”” ' المدينة حرامٌ كما حرّم إبراهيم مكة اللَهمَ 





.45 96 الرّدَ على الإخنائيَ‎ )١( 

(؟) نقله ابن عبدالبرٌ في التّمهيد 16/5". 

(©) التميري صدوق له خطأ كثير»ء توفي سنة 18هء انظر: تقريب التّهذيب رقم: 0477. 

(54) إبراهيم بن سالم بن أبي أميّة التميمي المدني المعروف ببّردان»ء صدوق» توفي سنة 
“٠اه2‏ التقريب رقم: .١75‏ 

)0( جمع لابْةٍ بتخفيف الباء الحرّة وهي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود انظر: 
غريب الحديث 5١4/١‏ لأبي عبيد» والاستذكار 28/15 وفتح الباري 87/4. 


الالحتياراثٌ الفقهيّة لِشَيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيُضميَ 


اجعل البركة فيها بركتين» وبارك لهم في صاعهم ومدّهم"" 

" - وقال: حدّثني إسماعيل بن أني أويس» قال: حدّثني أني؛ عن 
لو تن سعد اله درج خوو دع ال حدق ون جم اناك لق )الاين 
ليما" إلى الأسواك؟" ضدقة زيدك ين ثابيت»ة فال+ وتتحن غلمان»: قصاد 
عبدالحمن طائراً يقال له: التّمّس » فشكلهء قال: فدقٌ زيدٌ بن ثانت باب 
الحائط» فناولني عبَدَالرَحمن التّهّسء فدخل زيد بن ثانت فرأى معي التّهَسَ 
فقال: أصدئّم هذا؟ فقلتٌ: نعم. فقال: ناولنيهاء فناولته إِيّاه فحل شكاله 
وسوّى ريشه ثم أرسلهء ثم تناول يدي فصكٌ قفاي؛ ثم قال: يا خبيث أما 
علمتَ أن رسول الله يك نهى أن يصاد بين لابتي الملية 7 . 





؟دونان: حدثني نصر بن عليّء قال: أخبرنا الأصمعيّ؛ قال: 
أخبرنا مالك» عن رجل قال: أصبتٌ تُهّساً بالأسواف» فأخذه زيد بن ثانت 
فأرسله . 


ذلك 0 بن سعل د أن سك 6 


4 - وقال: عرسي د قال: حذثني حمّاد بن زيدء» عن 
عبداللّه بن عمرء عن شرحبيل بن سعد قال: أصبتٌ طائراً بالمدينة» فرآني 
يد بن ثابت فانتزعه متي فأرسله؟. 


نَ وقال: حذّثني علي بن المديني» قال: حدثني سفيان» عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند #/57. رقم: ١451‏ من طريق حسين بن محمّدء 
حدّثئنا الفضيل بن سليمان به. وله شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم 
٠‏ لء رقم: 9/4ا"1. 

(6) الأسواف: موضع بناحية البقيع من المديئة وهو موضع صدقة زيد بن ثانت وماله؛ 
الاستذكار 50/55. 

(*) الاستذكار 450/55. 

(4) الاستذكار 41/55. 

(60) نفسه 41/55. 





0 الاخْتِبَارَاتَ الففهيّة لِشيْخ الفذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجِيُضميَ 


لصحم امه رود اي 5 م 0 


0 بنا وطردنا وقال: ألم تعلموا أنْ رسول الله يِه حرم صيدها - يعني 
المدينة”2.. 


5 وقال: حذثني إنراهيم بن عبدالله الهرويء. قال: حدّثني 
ابن أبي الرّناده عن شرحبيل بن سعد أنّ زيد بن ثانت وجده قد اصطاد طائراً 
يقال له: نُهَسٌ في الأسواف» قال: فأخذه مئي فأرسله وضربني وقال: يا 
عدر الله أما علمتٌ أن رسول الله يكلعِ حرّم ما بين لابتيها ديعت المزيه”", 


فهذه الأحاديث تدلٌ على تحريم المدينة» والمقصود تحريم صيدها 
وقطع شجرهاء وهي ظاهرةٌ الذلالة على التتحريم» ومع ذلك ردذها بعضص 
الفقهاء استد لال بحديث أنس في قصة الغلام الذي كان له طيرٌ يقال له: 
التقين) 0 إسماعيل من ذلك فقال ‏ بعد أن ذكر الآثار في 
تحريم ما سن لانتي المدينة : ١إنِي‏ لأعجبٌ ممّن رد هذه الأحاديث نحديث 


أنس : يا أبا عُميرء ما فعل التُقَيره . 


وما ذهت إليه القاضي إصاصل من تتريم عييد المدية وقطع شجرها 
هو مذهبت مالك©2, والشّافعت0 , وأحمد بن حل , وذهب أبنو حنيفة 


إلى عدم تحريم المدينة فيحلٌ عنده صيدّها وقطع شجرها” . 


.41١/55 نفسه‎ )١( 

(9) نفسه 57/55. 

."1١5/5 التمهيد‎ )*( 

(8) حكاه عن مالك القاضي إسماعيل كما في الاستذكار 0 وانظر: التوادر 
والزيادات 24/8/79 والتّمهيد 2509/5 والبيان والتتحصيل 18/4 - 

(©) ذكر الثووي أنْ هذا هو المذهب وغليه نص الشّافعيَ وأطبق عليه 0 الشافعيّة 
وحكى المتولّي والرّافعيَ قولاً شادًا أنّه مكروه ليس بحرام» وهو نقلٌ شَاذْ ضعيفٌ بل 
باطلٌ منابذٌ للأحاديث الصّحيحة» انظر: المجموع .48١//‏ 

(5) انظر: المغنى 1489/8 .19١0‏ 

00 انظر: شرح معاني الآثار 145/4. 





ل ل ا ل ل ل 2661 


وحبّة الجمهور الأحاديث الصّحيحة الواردة في تحريم المدينة وقد 
0 ومئها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّه كان يقول: لو رأيتٌ 

لظباء ترتع ما ذعرتهاء قال رسول الله يلُ: «ما بين لابتيها حرام»”" . 
قال ابن عبدالبرَ: «في هذا الحديث من الفقه تحريم المدينة» وإذا 


كانت حراماً لم يجز فيها الاصطياد ولا قطع الشّجر كهيئة مكة إلا أنه لا 
جزاء فيها عند العلماء»”"'. 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النّبي يلْهِ قال: ««خرّم ما 
بين لابتي المدينة على لساني»”" . 


قال المهلب: «يريد أنَّ تحريمها كان من طريق الوحي» فوجب تحريم 
صيدها وقطع * شجرها» *'. 


حرّم مكةء وإني 0 المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطع عضامْهاء ولا يصاد 
صيذها»0*' . 


واحتيج الحنفيّة نما يلي : 
١‏ حديث أنس: «يا أبا عُميرء ما فعل اتير" . 


وأجيب عنه نجوانين 0 


الأوّل: احتمال أن. يكون من صيد الحلٌ" . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموظأ 2489/5 رقم: 1١١‏ تحقيق فؤادء عن ابن شهاب. عن 
سعيد بن المسيّب» عن أ هريرة به؛ وإسناده صحيح. 

(؟) التمهيد 9/5:*. 

() أخرجه البخاري 241/4 رقم: 1859. 

فق شرح صحيح البخاري لابن بطال 679/4. 

(6) أخرجه مسلم ؟/4947غ, رقم: 488. 

(5) أخرجه البخاري 28417/٠١‏ رقم: 2550 ومسلم  1١1915/#‏ 2597 رقم: ". 

0) انظر: شرح ابن بطال 2678/4 والاستذكار 247/58 والتّمهيد 17/5 - 2114 وفتح 
الباري 461"/4. 





الاحُتيارات الفِفهيّة لشبْخ المرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


والقاني: احتمال أن تكون قصّة أبي عمير كانت قبل التّحريم”". 

؟ ‏ الاحتجاج بحديث أنس في قصّة قطع التخل لبناء المسجدء ولو 
كان قطعٌ شجرها حراماً ما فعله كَلِِ. 

وتعمّبٍ بأنْ ذلك كان في أوّل الهجرة وحديثٌ تحريم المدينة كان بعد 
رجوعه يله من خيبر”"' . 

 "*‏ احتمال أن يكون سببٌ التهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون 
الهجرة كانت إليهاء فكان بقاءٌ الصّيد والشّجر ممًا يزيد في زينتها ويدعو إلى 
ألفتهاء فلمًا انقطعت الهجرةٌ زال ذلك ونسخ هذا الحكم. 


وأجيب أن التسخ لا يثبت إلا بدليل» وقد ثبت على الفتوى بتحريمها 
سعد بن أ وقاص وزيد بن ثانت وأنو سعيد الخدري وغيرهه””" 

4 إجماع العلماء على أنه لا بأس أن يدخل الرّجل المدينة حلالاً» 
فلمًّا لم تكن محرّمةٌ في نفسها كان حكمٌ صيدها وشجرها كحكمها في 

قال الطحاوي: «أمَا حكم ذلك من طريق النظر فإنًّا رأينا مككة حراماً 
وصيدها وشجرها كذلك؛ هذا ما لا اختلاف بين المسلمين فيه. ثم رأينا من 
أراد دخول مكة لم يكن له أن يدخلها إلا حراماً فكان دخولٌ الحرم لا يحل 
لحلال» وكانت حرمة صيده وشجره كحرمته في نفسه. ثم رأينا المدينة كل 
قد أجمع أنه لا بأس بدخولها للرّجل حلالاً» فلمّا لم تكن محرّمةً في نفسها 
كان حكمٌ صيدها وشجرها كحكمها في نفسهاء ولمّا كان صيدٌ مكة إِنّما 
06 ولم تكن المدينة في نفسها حراماً لم يكن صيدّها ولا شجرّها 
حرامااة . 


.87/4 انظر: الاستذكار 247/51 وفتح الباري‎ )١( 
.8/4 انظر: فتح الباري‎ )5( 

(6) انظر: فتح الباري 87/4. 

(4) شرح معاني الآثار 1945/4. 





الاختياراتٌ القّهيّة لِشَيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بن إشخاق الحِهْضميَ 3 


إذ قد ثبت عنه كلعِ في غير ما حديث تحريم المدينة في نفسها. 


دالو كانيع المدينة معام نه علة ريانا عام 


وأجيب بأنّ تحريمها ورد من حديث عليّ وأبي هريرة ورافع 
وعبدالله بن زيد وسعد وجابر وأنس وغيرهم . 


قال ابن قدامة: «وهذا يدل على تعميم البيان وليس هو في الدّرجة 
دون أخبار تحريم الحرم وقد قبلوه وأتنتو! أحكامه) على أنه ليبس بممتئع أن 
بيت بياناً خاضًا أو يبيّنه بيانا عَامّا فينقل 'نقلاً خاصضًا كضفة الأذان والوتر 
والاقا7, 


5 الاحتجاج لسقوط تحريم المدينة بسقوط الجزاء في صيدها. 


وأجاب انن عبدالبرٌ فقال: ارا ع رن احم لسقوط التّحريم 
الحو رم ليه ففاسدةٌ ل ا 


ات 00 0 يول له 7" 3 لذن امموا نم بكوم 
] 1 وقوله : «لا نَقدلوا ألصَيدَ وأ م 0 0 

وقال ابن بطال: 0 
غير أمّة محمّد كَل ولم يكن عليهم فيه جزاء وإِنّما الجزاءٌ فيه على أمّة 
محمّدء فليس إيجابٌ الجزاء فيه علَةٌ للتّحريم»””'. 


.19١0/ه المغني‎ )١( 
.54 (؟) المائدة: الآية‎ 
المائدة: الآية 48ة.‎ )9( 
.4"/955 الاستذكار‎ )54( 


(ه( شرح صحيح البخاري 5 . 


الاخْتبَاراتٌ الذد لفقهئة 7 لشتخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بن إسشحاق الج الجهِضميَ 





إبراهيم جزاء صيدٍِء وظاهدٌ الآية يدل على أنّه أمرّ شرعه الله لهذه الأمّة 
بقوله: ظيّام الْدِينَ مثو لَنيَلوكك أَنَهُ بِتََء يِنَّ ألصَّيْدِ تالف أيدِيكُم وماك » 
إلى قوله: «لا قثوأ ألصَيدَ وتم حر . . . 4" . 

فظهر بهذا أن أرجح القولين هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
تحريم صيد المدينة وقطع شجرها لقوّة أدلّتهم وخلوها عن المعارض» 
وضعف أدلة الحنفية وقوّة المعارض لها. 

ويؤيّد مذهب الجمهور جريان عمل الصّحانبة الذين فهموا عن 
الررسول عَلِندِ تحريم الصيد في حرم المدينة لأنهم أمروا نذلك وأفتوا نه وهم 
القدوة الذين يجب اتباعهم»”"' . 


لا ذا ئا ذا ذا 


"1١6/5 التمهيد‎ )١( 
.688/4 شرح صحيح البخاري‎ )( 


الاخْتِيَاراتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل يْن إشخاق الجَيْضمِيَ 








(لباب الثاني 





فقهه في المعاملات 






وفيه ثلائة وعشرون فصلا: 
الفصل الأوّل: فقهه في التكاح. 

الفصل الثاني: فقهه في الطلاق. 

الفصل الثالث: فقهه في الرضاع. 

الفصل الرابع : فقهه في البيوع . 

الفصل الخامس : الغصب والاستحقاق والكفالة. 
الفصل السادس : الوديعة. 

الفصل السابع : القراض والكراء والوكالة. 

الفصل الثامن : الربا والعرايا والمزابنة والصرف. 
الفصل التاسع : اللقطة . 

الفصل العاشر : الرهون والديون والشركة والشفعة. 
الفصل الحادي عشر: الشهادات. 

الفصل الثاني عشر: العتق والولاء. 

الفصل الثالث عشر : الكتابة والتدبير. 

الفصل الرابع عشر: الحدود. 

الفصل الخامس عشر: في الاستئذان. 

الفصل السادس عشر: في الأطعمة والألبسة. 
الفصل السابع عشر: في الأضحية والذكاة. 





الاحْتِيَازَاتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيلَ بن إشحاق الحِهْضْمِيَ 





الفصل الثامن عشر: في النذور والأيمان. 

الفصل التاسع عشر: في الأقضية. 

الفصل العشرون: الجهاد والركاز. 

الفصل الحادي والعشرون: حكم إكرام الذمي . 

الفصل الثاني والعشرون: الوصية والمواريث. 

الفصل الثالث والعشرون: في أحكام القتصاص والخوارج واستتابة 
أهل البدع . 








الاختداراث الف لفقهنة لد لشتئخ المدرسة المَالِكنّة بالعراق: إشفاعيل بن إشحاق الحَمْ لحهضميّ 





الفصل الأول 
فقهه في النكاح 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الثاني : في أحكام بعض الأنكحة. 

المبحث الثالث: في تعريف الأيم والخلاف في الوالد هل 
يملك مال ولده أم لا؟ 


الاختيارات الفِقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيل يْن إشحاق الجهؤُضمي 





المبحث الأول 


ا في شروط النكاح 


وفيه ثمان عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: حكم نكاح القيب بغير أمرها. 

المسألة الكانية: إن نكحت المرأةٌ بغير ولي فسخ التكاح. 

المسألة القالئة: حكم الرُوجين إذا تنازعا في قبض الصّداق بعد 
الدخول . 

المسألة الرّابعة: اشتراط إكمال الصّداق بالمسيس. 

المسألة الخامسة: لو وكلت المرأةٌ ذات القدر غير ولتها فزوّجها فرضي 
الولي فإن الدخول فوتُ. 

المسألة السّادسة: رد إسماعيل على من شبّه غير الول بوليَ أمر 
المرأة . 

المسألة السابعة: المرأة إن زوّجها الأبعد من أوليائها والأقعد حاضر. 

المسألة القامنة: حكم نكاح المرأة بلا ولي. ظ 

المسألة التاسعة: اليب إذا زوّجها أبوها بغير إذنها ثم بلغها فأجازت . 

المسألة العاشرة: حكم العبد ينكح بغير إذن سيّده. 

المسألة الحادية عشرة: حكم المرأة إذا زوّجها غيرٌ وليها ثم فسخه 
الحاكم هل يعتبر تطليقة؟ 





الاخْتِناراتٌ الف لفقهيّة شيخ المدزسَة المَالِكِيّْةِ بالعراق: إِسْمَاعِيلٌ يْن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


المسألة القانية عشرة: حكم مهر الأمة إذا زوّجها السَيِد بعبده. 

المسألة القالئة عشرة: إنكاح غير الأب لا يجوز إلا بأمر المرأة إذا 
كانت بكرا. 

المسألة الرّابعة عشرة: جواز إنكاح الأب ابنته البكر بغير أمرها. 

المسألة الخامسة عشرة: حكم الدّخول بالمرأة التي صرت أمرها إلى 
رجل دون أوليائها. 

المسألة السّادسة عشرة: حكم إنكاح الستّد أمته وعبده بغير إذنهما. 

المسألة الشابعة عشرة: حكم المرأة تكون بموضع لا سلطان فيه ولا 
ولي لها. 

المسألة الثامنة عشرة: كيفتّة استثذان البكر في التكاح. 

26 3 


[65] المسألة الأولى: حكم نكاح التَيّبِ بغير أمرها: 

أجمع الفقهاءٌ على أنْ النَبثِ لا يزوّجها وليّها إل نإذنها ورضاهاء ول 
يخالف في ذلك إل الحسن البصري حيث أجاز للأب أن يُنْكْمَ ابنته بكرا 
كانت أو ثيباً كرهت أو لم تكره. 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: «لا أعلم أحداً قال 
ف القن ل 0 

وقد ذكر الإجماع على ذلك أهلٌ العلم وهذه بعض نصوصهم في 
ذلك : 

قال ابن بطال: «اتّفق أثمّةٌ الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زرّج 


-0200 
الجماعة) '. 


)غ0( التمهيد حلفت لقية والمغني 1 . 
0( شرح صحيح البخاري لأرهوه”». وانظر: المعونة فق 





لفك الالختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالجراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضمِيَ 


وقال السرخسيٌ: «وهو مجمع عليه)”' . 
وقال أو حامد: «وهو إجماع لا خلاف فيه)”" . 
وقال الماورديٌ: «وهذا متّفق عليه . 
وقال ابن حجر: «ردٌ التكاح إذا كانت ثُيّبَاً فزرّجت بغير رضاها 


و 


إجماءٌ؛ إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب القَيّب ولو كرهت»© . 


ومستند هذا الإجماع ما يلى : 

١‏ - ما روته خنساء بنت خدام الأنصاريّة أن أناها زوّجها وهي ثيب 
فكرهت ذلك» فأتت رسول الله يَكِدِ فردٌ نكاحه”” . 

قال ابن عبدالبرَ: «هذا حديث صحيح مجمع على صحّته وعلى القول 
0 

؟ ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ التَبِيَ يلل قال: ١لا‏ تنكح الأبه”" 
ات 61 

حورن مر . 


ودلالة الحديث على المراد ظاهرة إذ النفى بمعنى النهي والنهي يقنضي 
الفساد. 


عن ابن عبّاس رضى الله عنهما أنّ التبى كله قال: «القَيبُ أحقٌّ 
بنفسها من وليها»""' . 


.١7# ١9/7 ومختصر الطحاري‎ 2١58 المبسوط ه/4» وانظر: موطأ محمّد بن الحسن‎ )١( 

(؟) البيان للعمراني 2187/4 وانظر: الأمّ 7/١١‏ تحقيق: حسّونء»: والحاوي 55/4. 

إفوفق الحاري 5/6 

(54) فتح الباري .١19554/4‏ 

(5) أخرجه مالك في الموظأ 4١1/1‏ 47: رقم: ,18٠‏ ومن طريقه البخاري 194/4» 
رقم: 518. 

."1١8/19 التّمهيد‎ )5( 

0) وهى انتب . 

43 أخرحة البخاري 2191/8 رقم : 5» ومسلم ذشة 1 رقم: 54. 

(9) أخرجه مسلم ؟//19*١٠2‏ رقم: 50. 





الاحْتنارَاتٌ الفقهنة لشيخ المَرْرَسَةٍ المالكئة بالعراق: إشماعيل ين إشخاق الخِيْضْمَِ 
يار ف شد ل ا 2 مت ة 


4 ولانها:ركيدة خالمة بالمقصود من التكاح مختبرة فلم يجز إجبارُها 
عليه كالوجل7'. 

والحاصل أن قول الحسن مخالفٌ لإجماع الفقهاء ومئلّه في الشَذُوذ 
قول التخعي حيث قال: إن كانت الابنةٌ في عياله زوّجها ولم يستأمرهاء وإن 
لم تكن في عياله وكانت نائيةَ عنه استأمرها. 

قال ين بطال: «ولم يلتفت أحدٌ من الأئمّة إلى هذين القولين 


0 
مردو د( 


واختلف الأئمّة القائلون بهذا فيما إذا وقع العقدٌ بغير رضا النَّب على 
ثلاثة أقوال هي : 

الأول : إن أجازته جاز وإن أنطلته بطل» وهو مذهب أبِي ع 

القاني: إن أجازته عن قرب جاز وإلاً بطل» وهو المنقول عن مالك 
قن حك قولية 9" , 

قال إسماعيل القاضي: «أصل قول مالك في هذه المسألة أنه لا يجوز 
إَ يكون بالقرب فإنّه استحسن إجازته؛ لأنّه كان في وقت واحد وفور 
واحد» وإِنّما أنطله مالك لأنْ عقد الوليّ نغير أمر المرأة كأنه لم يكن» ولو 
بلغ المرأة فأنكرت لم يكن فيه طلاقٌ لأنّه لم يكن هناك نكاخ»". 

القالث: ردّه مطلقاًء وهو المنقول عن مالك في القول الآخر" . 


روى إسماعيل القاضي عن أبي ثابت عن ابن القاسم قال: « 


.4١ا//4 انظر: المغني‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال لأرهه؟. 

() انظر: مختصر الطحاوي ١97‏ - 21797 والمبسوط 4/4. 

(5) انظر: التفريع ؟/94”. والكافي 877/9 014. 

(6) التمهيد 2"١9/١9‏ وشرح صحيح البخاري لارهة؟ لابن بطال. 
(5) انظر: التفريع بذالكة والكافي دسفت © 0111 





ا الالحتنازاث الففهيئة لشنخ المَدْرسَة المالكيّة بالعزاق: إسْماعيل بْن إسشخاق الجَهْضميَ 


ل ا ا ا 
الى 
رضيا» © . 


وإلى هذا ذهب الشافي 29 واحييزة وهو الأشنة نحديث خنساء 
وغيرها. 


[دة) ‏ المسألة الذّانية: إن نكحت المرأةٌ بغير ولي فسخ النكاح: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المرأة إذا 
نكحت نغير ولي فسخ التكاح. فإن دخل وفات الاأمر بالّخول وطول الزُمن 
والولادة لم يفسخ؛ لأنه لا يفسخ من الأحكام إل الحرام البيّنْء أو يكون 
خطأ لا شك فيهء فأمًا ما فيه مجال للاجتهاد وفيه الاختلاف فلا يبلك 
وبهذا قال المالكيّة* , 

وذهب الشافعيّة إلى أنْ التكاح لا يصحٌ ل نولي فإن عقدت المرأةٌ 
بنفسها دون وليّها وحكم به الحاكم ففيه 0 

أحدهما : أنه ينقض حكمه لأنه مخالف لنصٌ الخبر. 

والثّاني : لا ينقض وهووا 7 لصحيح لأنه مختلف فيه» فلم يلقض فيه 
حكم الحاكم''؟. 

وذهب الحنابلة إلى أن المرأة إن تزرّجت بغير وليّ فالتكاح لا يحل 
الوطءٌ فيهء» وعليه فراقها. فإن وطىء فلا حدّ عليه في ظاهر كلام أحمد لأنه 
وطء مختلف في حله فلم يجب به حدٌ كوطء التي تزوّجها في عدّة أختها. 


."070 19/19 التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر: المهذب ؟/44» والحاوي 55/4. 

(9) انظر: المقنع لابن البنا /884» والمغني 405/9. 

(5) نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في الاستذكار لكر 

(6) انظر: جواهر الإكليل .71/4/١‏ عند قول خليل: دإ صَعٌ إِنْ دَحْل وَطَال؛ . 
(5) انظر: المهذّب .١1١18/4‏ 





الاخْتِيَارَاتٌ الفقهية ا ا ل ل 30 


وذكر عن ابن حامد أنه أوجب به الحدّ لأنه وطء في نكاح منصوص على 
نطلانه أشبه ما لو تزوّج ذات زوج. وإن حكم نصحّة هذا العقد حاكم ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يجوز نقضه لأله حكم مختلف فيه فأشبه الشّفعة للجارء 
وهو الصّحيح من المذهب”؟. 

والقاني: ينقض لأنّه خالف النَضٌّ”"' . 

أمَا الحنفيّة» فالوليّ ليس عندهم من أركان التكاح ولا من فرائضهء 
وإنّما هو من تمام التكاح وجماله. فإذا تزرّجت عندهم كفؤاً صم نكاحها 
ولا د 

فالذي يظهر من قول الجمهور أنه يبطلون نكاح المرأة بغير وليّ 
إذا لم يحصل دخولء أمّا إذا حصل ورزق الرّوجان أولاداً فإنٌ الدكا 
يمضي لوجود شبهة الخلاف في المسألة» وقد سئل شيخ 0 
ابن تيمية عمّن تزوّجت دون إذن وليّها؟ فأجاب بأنّ نكاحها ناطل عند 
أكثر العلماء والفقهاءء وللآب أن يجدّده. وإن كان دخل بها فلها 


المهرء ويجور أن يزوجها الأب في عذة التكاح الفاسد عند اكد 
ذا 
العلماء 


[50]- المسألة الثّالثة: حكم الرّوجين إذا تنازعا في قبض الصّداق 
بعد الدّخول: 
إذا تصادق الرّوجان على الصّداق واختلفا في قبضه فقال الزوج : قد 
أقبضتّها إِيَاهء وقالت الزّوجة: لم أقبض» فإن كان لم يدخل بها فالقول 
قولها مع اليمين اثفاقاً وإن كان دخل بها فالمشهور من قول مالك أنْ القولّ 





() انظر: الإنصاف 58/68. 
(') انظر: الكافي 15/4؟5؟. 
(©) انظر: مختصر الطحاوي .١7١‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى 19/7. 





الاخْتَيَاراتٌ الففّْهيّة لِشيْخ المدْرسة المالكيّة بالعزاق: إسْمَاعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


امسر اال الا ا الا ا اعل ‏ ايالعررل سر سس :527:1 1 بسي 0ن 


قولّ الزوج مع ب لي وإليه ذهت أحمد فى ا نينما ذهمت 


الجمهور إلى أن القولَ في ذلك قولٌ الرّوجة مع يمينها"”". 

قال ابن الجلاب: «قال القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من 
شيوخنا: إِنّما قال مالك هذا بالمدينة لأنْ عادتهم جرت بدفع الصّداق قبل 
الدّخول» فأمًا في سائر الأمصار فالقول قول المرأة مع يمينها قبل الدّخول 
بها ونعده لأنْ الرّجل قد أقرّ بالصٌّداق وادّعى البراءة منه» والمرأة مذعى 
عليها ذلك فالقول قولّها مع يمينها» . 


الجمهور ‏ فقال: «وينبغي أن يكون هذا هو الضّحيح)”*' . 


وحبجة الجمهور ما يلي : 


١‏ - قوله يكلِ: «اليمينُ على المدعى عليه" » والمرأةٌ مدّعى عليها في 
جميع الحالات فكان القول قولها"" . 


؟ ‏ ولأن الرّوجٍ ادّعى تسليم الحقٌّ الذي عليه فلم يقبل بغير بينة كما 
لو ادّعى تسليم القمن أو كما قبل الذخول”" . 


)١(‏ انظر: التفريع 7" » وعيون المجالس 21١6١‏ والكافي ؟//ا60. 

(؟) انظر: المغنى ١٠/14ء‏ والإنصاف 2”747/8 والمذهب كقول الجمهور من أنّ 
القول قول المرأة مع يمينها قال المرداوي: «هذا المذهب وعليه الأصحاب 
قاطبة) . 

(6) انظر: مختصر الطحاوي ص ١84‏ 2180 وتكملة المجموع 2814/١5‏ والمغني 
9*٠‏ والإنصاف 791/8. 

(5) التفريع ”/"؛. ومثله في الكافي لابن عبدالبرٌ ؟/لاهه _ 568. 

(©) عيون المجالس #/؟67١١.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري 27١1/8‏ رقم: 4081. ومسلم #/21975, رقم: .2١‏ من حديث 
ابن عبّاس. 

0) انظر: تكملة المجموع .584/١5‏ 

(4) انظر: المغني .178/٠١‏ 





الاختيازات الففهيّة لشيْخ المذرسة المَالِكيّة بالجزاق: إسماعيل بْن إشخاق الجؤُضمي 


[45] المسألة الرّابعة: اشتراط إكمال الصّداق بالمسيس: 
00 النافي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أنْ الرّجل إذا خلا 


الأول : أن يخلو بها في منزله فادّعتث أنه وطئها وأنكر الرّوجٌ ذلك» 
فالقول حينئذ قولٌ الخرأة نتم يمينها نتن الصٌداقٌ كاملا . 


وفى هذه الحال الغانية روايتان عن مالك : 
إحداهما: أنْ القولٌ قولٌ المرأة مع يمينها وتستحقٌ الصّداقٌ كاملاً. 


القانية: أن القولٌ قولُ الرّجل مع يمينه فلو طلّقها والحالٌ أنه قد خلا 
ها دون المسيس فلها نصفٌ الصّداق'' . 


والذي عليه المذهب ‏ وهو رأي القاضي فيما يظهر”" الرّوايةٌ الأولى 
من استحقاق المرأة الصَّداق كاملا وتصديق المرأة مع يمينها في حصول 
الوطءء أمّا إذا حصلت الخلوةٌ وتصادقا على عدم الوطء فيجب لها حينئذ 
تعق المنداق 27 


وأصل الخلاف في هذا هو اختلافهم في موجب كمال الصّداق”''. 
وفيه قولان: 


الأزل: أن موجب كمال الصّداق هو الخلوة بمجرّدها ولو لم يحصل 


)١(‏ انظر: الكافي 2088/79 وحاشية التّفريع ؟/47. 

(0) إذ هو المشهور في المذهب وسياقه للمسألة يوحي بموافقته» وما خالف فيه مذهب 
مالك يشتهر عادة عند المالكيّة ويذكرونه خاصّة أئمّة المالكيّة البغداديين. 

6 انظر: المدوّنة 2777/7 وعيون المجالس »١١48/#‏ والمنتقى #/ 27947 والقوانين 
الفقهيّة .١7"©‏ 

() وتسمّى مسألة إرخاء السّتور. 


الاُتياراتٌ الذِقَّهيْة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهؤُضميّ 





وطءٌء ونه قال أبو حنيفة”"2. والشَافعيَّ في القديم"”"'؛ وأحمد في رواية”" 


القاني : أنْ موجبت كمال الصّداق هو الوطء نمغيت الحشفة. ولا تأثيز 
للخلوة فى كمال الصّداق» وبه قال مالك ؟؛ والشّافعئٌ فى الجديد“', 
وأحمد في رواية"". 1 

وقد احتجٌ القائلون بأنْ موجب كمال الصّداق هو الخلوة نما يلي: 

"74 قوله تعالى: #رَكَيْفَ تأحْدُوتَمُ وَكَدْ أَفْمَى بسكم إل بِعْضْ‎ - ١ 
ففي الآية نهىٌ عن استرداد شيء من الصّداق بعد الخلوة» فإنّ الإفضاء عبار‎ 
عن الخلوة ومنه يسمّى المكان الخالى فضاءء ومنه قول القائل: «أفضيتٌ له‎ 
نشغري) لي خلوتٌ به وذكرتٌ له سرّي» وتبين بهذا أنْ المراد نالآية‎ 
. المسيس أو ما يقوم مقامه وهي الخلوةٌ‎ 

؟ - أنه إجماعٌ الصٌّحابة حيث قضى الخلفاءٌ الرّاشدون المهديّون أنْ 
من أغلق نابا أو أرخى ستراً فقد وجب المهرٌ ووجبت العدّةٌ» وهذه قضايا 
تشتهر » ولم يخالفهم أحدّ في عصرهم فكان اماع , 


 “‏ ولأنَ التّسليم المستحقٌ وجد من جهتها حيث سلّمت نفسها 


.١148/8 انظر: مختصر الطحاوي "١7؛ ومختصر اختلاف العلماء ؟/2754 والمبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: البيان »4٠7 50١/9‏ وروضة الطالبين //757. 

(0) هي المذهب عند الحتنابلة» انظر: المغنى 1١6/٠١‏ - 685٠ء‏ والإنصاف 8٠08/8‏ 
١ 8‏ 

(4) انظر: المنتقى “/9؟, والمعونة ؟/4هلاء والإشراف ؟15/5الاء والكافي 2088/5 
والقوانين الفقهيّة 8١؛‏ وجواهر الإكليل ,08/١‏ عند قول خليل: «وَتَقَرَرَ بِوَطءٍ 
وَحدَنت فِي حَلْرَةِ الاهْتدَاءِ؛. 

(5) وهو الأصحٌ عند الشّافعيّة» انظر: البيان للعمراني 401/4 - 407» وروضة الطالبين 
ا 

() انظر: المغنى 216/٠١‏ والإنصاف 8/ه٠"‏ _ ,"١5‏ 

0) التساء: الآية .3١‏ 

(8) انظر: المبسوط .١49/8‏ 

(9) انظر: المغني ١67/٠١‏ 184. 


الاحُتيَارَاتُ الفِفْهِيّة لِسَيْخ المَذْرسَةٍ المالِكيّة بالعزاق: إسْماعيل بْن إشحاق الجَهُضمي 


سس روا ممما م 7-1- 1لا الل ا الال اللا لل دا 


لوو عه فيس “البدل بمجرد خلوته بهاء ويكون التمكن من الوطء في حكم 
الوطءء كما لو أججرت دارّها أو باعتها وسلمتهاء فإنّها تستحق ثمن الإيجار 
أو البيع كاملاً بمجرّد تسليم البيت وإن لم يستوف ا الإيجار أو 
لم يحز المشتري الدّار”" . 

أمَا القائلون بأنْ موجب كمال الصّداق الوطء لا مجرّد الخلوة فاحتججوا 
نما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: #وَإن طَلْتتْمُوهُنَ ء مِن قبل أن تَمسُوهنّ وَهَد وَرَضْحرٌ شن 
كا ار وم ضتم4” 0 1 الآية 29 إن 1 
طلّقها قبل أن 0 

وأجيت بأثه يكيل آنه كن بالعشكت عن السشيت الذي هو الخلوة 
بدليل ما سبق من الأدلّة. 

؟ ‏ قوله تعالى: #وَكَيفَ تآحْدُومُ ود أَنْفى بِنَسْكُمْ إِلّ بَعْضٍ 294 
والمراد نالإفضاء: الجماع. 

وأجيب أن الإفضاء المراد به الخلوة دخل بها أو لم يدخل إذ 
الإفضاء مأخوذ ‏ كما تقدّم ‏ من الفضاء وهو الخالي فكأنّه قال: وقد خلا 
بعضكم إلى بعض”"'. 

والذي يظهر قوّة ما ذهب إليه القائلون بأنّ موجب كمال الصّداق هو 
الخلوة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"''»: ويؤكّد ذلك أن الأصل في 
الأعواض وجوبّها بالعقود فإِنّها أسبانهاء والأصلٌ ترتّب المسبّبات على 





.184 ١8/٠١ والمغني‎ 2١49/8 انظر: المبسوط‎ )١( 
,78/ (؟) البقرة: الآية‎ 

(0) انظر: المغنى .124/٠١‏ 

(4) النّساء: الآية .3١‏ 

(0) انظر: المغنى .١184/٠١‏ 

(5) انظر: الاختيارات الفقهيّة /ا78. 


الاحتاراتُ الففهيّة لِشَيْحَ الفذرسة المابكيّة بالعراق: إسمايل بن إشحاق الجهضمي 


الأسباب”"2. ولأنّه عقدٌ على المنفعة فكان التَمكينُ منها كالاستيفاء في تقرير 
البدل كالإجارة9"' . 





 ]88[‏ المسالة الخامسة: لو وكّلت المرأةٌ ذات القدر غير وليّها 
فزوّجها فرضي الوليّ فإِنَ الدخول فوتٌ: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المرأة ذات 
القدر لو وكّلت غير وليّها فزرّجها فرضي الوليٌ أن الذي يأتي على مذهب 
مالك أنْ الذخول فوتٌ5 أ ويعني أنْ الزواج ماض صحيح لأنَّ الأمر آل في 
الأخير إلى الوليّ. 

وفي المسألة أقوال أخرى عند المالكيّة : 

الأّل: التوّقّف» نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. 


القاتي: يفْرّق بيتهما نطلقة إلا أن يجيز الول أو السّلطان إن لم يكن 
لها وليّ. 


الثالث: إن أجاز الوليّ بالقرب جاز وإن فسخه بالقرب انفسخ. 


وهذا الذي عليه المذهب. فيجوز ذلك إن دخل الرّوجٍ بها وطال 
الدّخول بأن مضى ما تلد فيه ولدين كثلاث سنين» أمّا إن قرب الرّمن بعد 
الدخول فللوليّ الأقرب أو الحاكم إن عدم الأقرب أو غاب أن يردّوا التكاح 
ويفسخوه.ء أمّا إن طال الزّمن بعد العقد وقبل الدّخول ففي تحنّم الرّدٌ 
تأويلان لنصٌ «المدوّنة»» فقيل: يفسخ» وقيل: لا يفسخ*؟. 


.”1/8/4 انظر: الذخيرة‎ )١( 

() انظر: البيان 407/٠١‏ للعمراني. 

(9) انظر: الدّخيرة 540/4 .7541١‏ 

(4) انظر: شروح خليل للرّرقاني ##لالادء والآبى ١/ولاكء‏ عند قول خليل: «وَصَحّ بهًا 
في دَنيةٍ مع خاص لَمْ يُجبَر كَسَرِيفَةٍ دحل وال َِن ندب كَالَكرَتُ أو الْحَاكمُ إِنْ غَابَ 
اد وَهِي تَحَتّمو إن طالَ مَبْلَهُ تَأويلَانِ». 





[45]- المسألة السّادسة: رد إسماعيل على من شبّه غير الوليّ 
بوليّ أمر المرأة: 
ذكر عبدالملك بن الماجشون من أثمّة المالكيّة فى مسألة نكاح المرأة 
بلا ولي ثلاثة فروع هي: 
الأؤل: إن كان العقدُ من المرأة ثم أجاز ذلك الوليٌ رد ذلك التكاح 
رغم إجازة الوليّ له. 
القاني: إن كان العقدٌ ممّن جعلت المرأةٌ ذلك إليه وهو غير وليّ ثم 
أجاز ذلك الوليٌ رُدَ التكاحٌ أيضاً رغم إجازة الوليّ له في الأخير. 
الثالث: إن كان العقدٌ من الولاة ثم أجازة ته المرأةٌ فالتكاح ماض وهي 
8 
ففي الفرعين الأوّلين» جعل ابن الماجشون تزويجٌ ج المرأ كحا 
إجازة الولي كتزويج غير الوليّ مع إجازة الولي أيضا في أنْ التكاح مردودٌ» 
وهو تشبيه في نظر القاضي إسماعيل بن إسحاق”2 غير صحيح؛ لأنّ المرأة 
لا تلي عقد نكاح نفسها ولا غيرها ولا أمّهاء إذ هذا باب ممنوع منه 
النساء» بخلاف تزويج غير الوليّ فإنْه يسوغ عند بعض العلماء خاصة مع 
إجازة الوليّ» فافترق الفرعان ولم يصمح جعلهما في مرتبة واحدة. 
وفي الفرع الثالك 6 -ذكر اين الماجشون أنْ غير وليّ المرأة إذا زوّجها 
ثم أجازت ذلك التكاح أنه ماض صحيحء بينما ذكر في الفرع الأوّلَ أن 
07 لو تزوّجت بغير أمر وليّها ثم أجاز ذلك الوليّ فإِنْ التكاح غير ماض» 
وذلك يعني عند ابن الماجشون أنْ تزويج غير الوليّ بأمرها أضعف ف 
تزويج الوليّ الخراة بغير أمرهاء نينما مالك إمام العذهت :زاغ العكين ماما 
فجعل تزويج غير الوليّ بأمرها أقوى من تزويج الوليّ المرأة بغير أمرها. 


وقد ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاقء أن الذي قال مالك أشبه وأبين 


.١٠١4/١9 انظر: التمهيد‎ )١( 


الاخْتَيَاراتٌ الفِقهيّة لِشيْخ المدرسّة المالكية بالعراق: إِسْماعيل بن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


لأنّ الأيم أحقٌّ بنفسها من وليّهاء فإذا عقد نكاحها الوليٌ بغير أمرها ثم 
أجازت لم يجزء إل أن يكون بالقرب فإنه استحسن ذلك لأله كان في وقت 
واحد وفور واحدء وإِنّما أبطله مالك لأنْ عقد الوليّ بغير أمر المرأة كلا 
عقدء لأنها لو أنكرته لم يكن فيه طلاق» وإذا زورّج المرأةً غيرُ ولي بأمرها 
فهو نكاح قد وقع فيه اختلاف» فإنّما يفسخ باجتهاد الرّأي» والأوّل يفسخ 
بالحقيقة. فجعل عبدّالملك الأقوى أضعفٌ والأضعفٌ أقوى:0"'. 





[5ة|- المسألة السّابعة: المرأة إن زوّجها الأبعد من أوليائها 
والأقعد حاضر: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى وأتباعه إلى أنّ 
المرأة إن زرّجها الأبعدُ من أوليائها مع وجود الأقعد الأقرب جاز ذلك؛ 
كالعمَ مع وجود الأخ. أو الأب مع وجود الابن» أو الأخ لأب مع وجود 
الأخ الشّقيق؛ وذلك لأنّ الرّتبة في الأولياء جاءت على الأفضل والأولى 
ا والخلاصة جواز ذلك انتداءً عند القاضي 
إسماعيل بن إسحاق وأصحانه» وهو أحد قولين عند المالكيّة. 


وحججته: أنْ هذا وليّ فصحٌ أن يزوّجها بإذنها كالأقرب”") 

والثّاني : عدم جواز ذلك ابتداء وصحته بعد الوقوع. وهو المشهور في 
مذهت مالك» وخرّجت عليه نصوص لمن وبالمنع قال احتف 
والشّافعيّة 0 والمحنائلة0"' , 





.1١54/١9 نفسه‎ )1١( 

0( نقله عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن عبدالبرٌ في الكافي 8178/9 075. 

(9) انظر: المغني 8/4/ا". 

(5) انظر: الكافي 01 9175» وشرح الرّسالة لابن ناجي وزررق 27/١‏ وشروح 
خليل للرّرقاني #/الا3ء والخرشي #/187» وعليش والرّهونيّ ,»١/*‏ والآبي 
»>١‏ عند قول خليل: «وَبأبْعَدَ مَعَ لدت ِنْ لم يُجْبَرْ وَلَمْ يَجْزْه. 

(5) انظر: مختصر الطحاوي 148 

(5) انظر: الأمّ 409/٠١‏ دار قتيبة. 

0) انظر: المغني 0/8/9". 


الاخْتِيارَات الففْهيّة لشيْخ المذرسة المَالِكِيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضمِيَ 


الأفرت كالميزات» وبهذا فارق القريت التغيز”. 





[37]- المسألة الثامنة: حكم نكاح المرأة بلا ولي: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المرأة لا 
تلى عقد نكاح نفسها ولا غيرها؛ لأنّ هذا بِابٌ ممنوعٌ منه النّساء”"". 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل هو رأي جمهور الفقهاء الذين قالوا: 
لا تزوّج المرأةٌ نفسها أصلاًء والوليٌٌ شرط في التكاح”” . 

وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يشترط الوليّ أصلا 
ويجوز أن تزوّج نفسها ولو بغير إذن وليّها إذا تزوّجت كفؤ*“» واحتجٌ 
بالقياس على البيع فإِنّها تستقل نه.» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط 
الوليّ على الصّغيرة وخص بهذا القياس عمومها. 


وأقرى ما احتصٌ به الجمهور ما يلي: 


١‏ قوله تعالى: طوَإِدَا طلَدْهُ الس هِلَشنَ أبلَهُنَّ لا سَصُنُومُنَ أن يكحن 
ع2 5 4ك 200 - 0 ٍ 
أنوجَهنَ 074 وقوله: «وَلا تدحا الْمْركِينَ حٌَّ يُؤْيبواً4"'. وقوله: 
«وألكما الأينى يك 4" . 


قال ابن حجر: «ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدهاء أنه تعالى 


)١(‏ انظر: المغني 8/9/ا". 

() نقل ذلك عنه ابن عبدالبرَ في التّمهيد .١١5/١9‏ 

(9) انظر: المدوّنة 216١/7‏ والمعونة ؟/لاالاء والأمّ 2-١‏ تحقيق: حسّون» والمغني 
0/6" 

(4) انظر: مختصر الطحاويٌ .١7١‏ 

(5) البقرة: الآية 57 3#. 

(1) البقرة: الآية 371. 

0) التور: الآية ”". 


الاحْتِيَارَاتٌ الفدّ لفقهيّة لِشْيّخ المَدْرسَة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيلٌ بن إشخاق الجَهْضِميَ 


خاطب بإنكاح الرّجال ولم يخاطب به النساءء فكأنه قال: لا تنكحوا أيّها 
الأولياء مولياتكم للمشركين)”''. 

وعن الحسن البصري رحمه الله أنّه قال في قوله تعالى: #وَإِدَا طلقم 
آلنسةه ْلَنَ أجلهْنَ قلا ستَصُْوهُنَ أن يكن أَروَجَهْنَ74"': حدّئني معقل بن يسار 
أنّها نزلت فيه قال: «زوّجتٌ أختاً لي من رجل”" فطلّقها*'". حنّى إذا 
انقضت عدّتّها جاء يخطبهاء فقلتٌ له: زورّجِتّك وأفرشتك وأكرمتك فطلّقتها 
ثم جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أنداًء وكان رجلا لا بأس بهء 
وكانت: المرأةٌ تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله هذه الآية: قلا سَصلُوهْنَ». 
فقلتٌ: الآن أفعل يا رسول اللهء قال: فزوّجها إتاه» © . 

قال ابن القصّار المالكيّ: «الدّلالةٌ في الآية من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الله عاتب معقلاً لما امتنع من ردّ أخته إلى زوجهاء ولو 
كان لها أن تزرّج نفسها أو تعقد التكاح لم يُعاتب أخوها على الامتناع منه 
ولا أمره رسول الله يبد نالحنث » فدل على أنْ التكاح كان إليه دونها. 

والوجه النّاني: قوله تعالى: #قَلَا سَصُلُومْنَ4. والعضل هو المنع من 
أن يعضلوهنٌ إذا رغبوا في أموالهمء. فلو كان العقدٌ إليهنّ لم يكنّ 


)3ن( 





ممنوعات» 


.184/9 فتح الباري‎ )١( 

(؟) البقرة: الآية 737, :. 

فيه قال ابن حجر في الفتح 187/4: «قيل هو أبو البداح بن عاصم الأنصاري» هكذا وقع 
في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي من طريق ابن جريج» أخبرني عبدالله بن معقل أن 
جْمَيّل بنت يسار أخت معقل كانت تحت أبي البداح بن عاصم فطلّقهاء فانقضت 
عدتها فخطبها. .١٠..‏ 

(4) أي: طلّقها طلاقاً رجعيًًا ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها فخطبها كما جاء في بعض 
الرّوايات» انظر: فتح الباري 185/8. 

(6) أخرجه البخاري 2187/9 رقم: .61١‏ 

(1) نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري //7437. 


لك ل شخ المدرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجِهْضميَ 





وذكر ابِنُ حجر أن هذا السَبْبِ المذكور في نزول الآية الكريمة أصرحٌ 
دليل على اعتبار الوليّ وإلاً لما كان لعضله معنى؛ ولأنها لو كان لها أن 
تزرّج نفسها لم تحتج إلى أخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال: إِنْ غيره منعه 
منه» قن 0 الس ل مرا أحودف الضجاك خلا 
ذلك2370, 


؟! - ومن أدلّة الجمهور ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ 
يخطب الرّجل إلى الرّجل وليّته أو ابنته فيُصدقها ثم ينكحهاء""". 
قال ابن بطال: «حبجة في أن سنّة عقد التكاح إلى الأولياء»”" . 


- عن أبي موسى الأشعريّ قال: قال رسول الله كَلْهِ: «لا نكاح إلا 
بولي) اا 

؛ ‏ عن عائشة رضي الله عنها أنْ رسول الله يكئِ قال: «أيَما امرأةٍ 
نكحت بغير إذن وليّها فنكاحُها باطل؛ فنكاحُها باطل؛ فنكاحُها باطل؛ فإن 
دخل بها فلها المهرٌ بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسَلطانُ ولي من 
لا ولي له" . 

قال التّرمذيٌ في «جامعه»: «والعمل في هذا الباب على حديث 


.١41//8 انظر: فتح الباري‎ )١( 

9) أخرجه البخاري ١87/4‏ 2148# رقم: 1117ه. 

(6) شرح صحيح البخاري /75487.» وانظر: فتح الباري 1١88/9‏ - 185. 

(4:) أخرجه أبو داود  ”3١/##‏ ١ك‏ رقم: 25078 والتّرمذيٌ #لا40. رقم: 2١٠٠١١‏ 
وابن ماجه #/378”. رقم: 2188١‏ من طريق أبي إسحاق الهمدانيّ» عن أبي بردة» 
عن أبي موسى الأشعريٌ به. وصحّحه أحمد وابن معين» وله شاهد من حديث جابر 
وأبي هريرة وابن عبّاس» انظر: إرواء الغليل 58/5 2584# رقم: 1879. 

(5) أخرجه أبو داود #/2”0 رقم: 230175 والتّرمذيٌ 40 408. رقم: *١٠١1ء‏ 
وابن ماجه #/1955, رقم: 4 »؛ من طريق ابن جريج ١‏ عن سليمان بن موسى» عن 
الزّهريّ» عن عروة» عن عائشة به. قال التّرمذيٌ: «هذا حديث حسن». وصححح 
الحديث الألبانيَ في إرواء الغليل 5*/5؟ ‏ 2351 رقم: 1849. 





الاحْتِياراتٌ الفقهئة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بْن إشحاق الحِهُضميَ 


النبِيَ يهِ: «لا نكاح إلا بولي»؛: عند أهل العلم من أصحاب الئبي به منهم 
عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وأبو هريرة 
وغيرهم». وهكذا روي عن بعض فقهاء التّابعين الى قالوا: لا نكاح إل 
بوليٌ منهم سعيد بن المسيّب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعيّ 
وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان التوري 0 
وعبدالله بن المبارك ومالك والشّافعيَ وأحمد وإسحاق)”©. 

وأمًا ما احتجٌ به أبو حنيفة من قياس نكاح المرأة نفسها على البيع فهو 
قياس في مقابلة النتص وهو فاسد الاعتبار. 


[0ة)- المسألة التّاسعة: التَّيّب إذا زوّجها أبوها بغير إذنها ثمّ 
بلغها فاجازت: 

اختلف الفقهاءً إن زوّج الأب ابنته النَبّب بغير إذنها ثم بلغها فأجازت: 

فذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنّه لا يجوز إن أجازته إ أن 
يكون بالقرب كأنّه في فور واحدء. ويبطل إذا بعد؛ لأنّ عقده عليها بغير 
أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق. وبهذا قال المالكيّة”" . 

وقال الحنفيّة : إذا أجازته جازء وإذا أبطلته بطل”” . 

وقال الشّافعيّة والحنابلة: التكاح باطل وإن رضيت9©' . 

0 البطلان وإن رضيت ما لي : 

- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ككِخٍ قال: «أيَما امرأةٍ 

د بغير إذن وليها فنكاحُها باطل. فنكاحٌها باطل؛ فنكاحها باطل» , 


6000 
ولم يمرف ‏ . 


.408/* جامع التّرمذيَ‎ )١( 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال لارهه1؟. 

0 انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصّاص 2705/5 وعمدة القاري للعينى .170/٠١‏ 
() انظر: البيان 2١5١/9‏ والمغنى ١ .5١05/4‏ 

)2( تقدّم تخريجه. ١‏ 

(؟) انظر: البيان .١5١/9‏ 





الاخْتِيَارَاتُ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكِيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الخِهْضْمِئَ ف 


عن خنساء بنت خذام الأنصاريّة «أن أباها زوّجها وهي ثيب 
فكرهت ذلك» فأتت رسول الله َك فرد نكاحها»”"" . 


فرد الي كَلْعْ نكاحها ولم يقل إل 0 


[1ةا- المسألة العاشرة: حكم العبد ينكح بغير إذن سيّده: 

أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيد 
فإن نكح بغير إذن سيّده فاختلف الفقهاء في ذلك» أمّا مالك وأصحابه فلم 
يختلف قولهم أن السَيّد ل إن شاء أمضى التكاح وإن شاء 

ب وذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله أنّ هذا قول يتعيد 
المسيّبٍ والحسن البصري وإبراهيم التخعت والحكم بن عتيبة الكوفي” 
وعلل الخيار للسيدٌ في الإمضاء أو الفسخ لما يدخل عليه في عبده ما لم 
يرضهء فإذا علمه ورضيه جاز لأنْ عيب التكاح من قبل العبدء وإن فرّق 
بينهما كان طلاقاً بمنزلة من إليه طلاق زوجة رجلء» فإذا لم يطلق ثبت 
التكاخ”" . 


والقول بالخيار هو مذهت الو 0 ورواية عن ا 





)١(‏ أخرجه البخاري 219414/9 رقم: 178ه. 

0( انظر : شرح صحيبح البخاري لابن بطال /لأرهه ؟. 

(9) نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة كما في المغني 475/4. وانظر: البناية 4/ 47لا 
والمعونة ؟/٠4/ا2»‏ وروضة الطالبين /ار1١٠.‏ 

(؟) نفى الخلاف فيه عن مالك وأصحابه ابن عبدالبرٌ في التمهيد ,٠١6/١9‏ وانظر: التفريع 
"/*, والمعونة ؟50/7/. 

(6) انظر: أقوال هؤلاء في مصدّف عبدالرزّاق //2544 وابن أبي شيبة 2١46/4‏ وسنن 
سعيد بن منصور رقم: ول #فلل 66م 

(5) انظر: قول القاضي إسماعيل ذ في التمهيد .١٠١5 1١١6/١9‏ 

0) انظر: مختصر الطحاوي وبال ومختصر اختلاف العلماء 2781/9 والمبسوط 
00 

(0) انظر: المغني 495/4. 


الاحُتداراتٌ الفقْهيّة شيخ المدّرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بْن إشحاق الجَهْضمِيَ 


وذفك الشافع 29 واحمد.فن اظهر الرواينيق”؟؟ إلى: أن التكاخ :باطل 
وليس للسّيّد الخيارٌ في إمضائه أو فسخه. 





واحتجٌ القائلون بالخيار للسَّيّد في الإمضاء أو الفسخ نما يلي: 
١‏ أنْ الإجازة فى الانتهاء كإذنه في الابتداء”" . 


؟ ‏ أنْ العقد الواقع نغير إِذن السَّيّد موقوف على إذن السّبّد فإذا 
ا 
وفعت منه الإجارزة فهي إذن 
حتجٌ القائلون بالبطلان ونفي الخيار بما يلي: 


١‏ حديث جابر رضي الله عنه عن الئْبيّ كلْهِ قال: «أتَما عبدٍ تزوج 
بغير إذن ستده فهو ه00 والعاهر : الزّاني» والرّنا اط 30 


؟" - حديث ابن عمر عن النْبيَ كلد قال: «إنا بع العبد يفير إذن 
مولاه فنكاخه باطل)9" . 


- أنه نكاح فقد شرطه فلم يصحٌ كما لو تزوّجها بغير شهودا*. 
4 - أنْ رقبة العبد ومنفعته مملوكتان لسيّده؛ وهو إذا اشتغل بحقٌ 


.١٠١١/ا/ وروضة الطالبين‎ *١ انظر: اللباب للمحامليّ‎ )١( 

(؟) كما قال ابن قدامة في المغني 475/4. 

(9) انظر: المبسوط 6/8؟١.‏ 

(4) السّيل الجرّار ؟/7١31".‏ 

(6) أخرجه أبو داود #/214 رقم: 25001 والتّرمذيٌ ؟/4١5»:‏ رقم: 2١١١١‏ من طريق 
عبدالله بن محمّد بن عقيل»؛ عن جابر به. قال الترمذي: «هذا حديث. حسن صحيح؟. 
وحسّنه الألباني في صحيح سنن التّرمذي 554/١‏ - دار المعارف. 

(5) انظر: المغني 4"1//8. 

0) أخرجه أبو داود #/218: رقم: 7١177‏ - تحقيق: عرّامة» من طريق عبدالله بن عمر 
العمري». عن نافع» عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف من أجل العمري ضعْفه غير 
واحد. وذكر أبو داود أنّه موقوف من قول ابن عمر وليس مرفوعاً. 

(6) انظر: معالم السّئن #/؟, والسّيل الجرّار 57*5/4. 


ل 0 


يي اي يا ا )552592903010 بس شين جر جج جص الجرود رار تت ال تت ا ل ا ا 0 





الرّوجة لم يتفرّغ لخدمة سيّده؛ وكان في ذلك ذهابٌ حقه فأبطل التكاح 
إنقاء لمنفعته على ضاخية7, 

ولعل القول ببطلان نكاح العبد وعدم وقوفه على إذن سيّده أولى 
لحديث جابر» ثم هو مذهب الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب فقد قال: (إذا 
نكح العبدٌ نغير إذن مواليه فنكاحه حراة»”"'. وهو مذهب انئه عبدالله فعنه 
أنّه وجد عبداً له نكح نغير إذنه ففرّق نينهما وأنطل صداقه وضرنه 0 
وهو مذهب عثمان أيضا فعن قتادة قال: «اتزوج غلام في موسى امرأةٌ 
فساق إليها خمس قلائص»؛ فخاصم إلى عثمان فأبطل التكاح...2290. وما 
ذكره القائلون بوقوفه على الخيار لا يقوى على مخالفة حديث جابر 
وابن عمر وهذه الآثار. 


لقثا المسألة الحادية عشرة: حكم المرأة إذا زوّجها غير وليّها 
ثمّ فسخه الحاكم هل يعتبر تطليقة؟: 
ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن المرأة إذا زوّجها غيرُ وليّها ففسخه 
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: (إِنْما قال ذلك لما وصفنا أنّه ليبس 
ر حقيقة أنّه حرامٌ» ولو كان يعلم حقيقةٌ أنّه حرام لكان فسخاً بغير 
طلاق)© , 
وإلى هذا ذهب المالكيّة في التكاح المختلف فيه فإنّ فسخه عندهم 
07 طلدو)0 , 





.7/“ انظر: معالم السنن‎ )١( 

() أخرجه عبدالرَزَاقَ //23543 رقم: .3١791/5‏ 

(*) أخرجه عبدالرٌرٌاقَ /27478 رقم: 941؟١.‏ 

(4؟) أخرجه عبدالرَّرَاق /47؟ 554ككء رقم: 15984. 
(6) التمهيد .44/١9‏ 

() انظر: جواهر الإكليل .586/١‏ 





١ 9000‏ لففهية لشدخ المدرسة المالكنة بالعراق: 00 الحِن لخِهْضميَ 


[د١‏ ذا المسألة النّانية عشرة: حكم مهر الأمة إذا زوّجها السّيّد 


تعنده: 


قال الله تعالى: ومن لم يشتملغ يكم طولا أن يتكمّ المخصكت 
ليت كين | نا ملكت أَيَمدكُم : كيوك التزيكنا وله ألم بإيكيم 
شك ذا تن الكقق يإذن أمْلِهةَ وََاتوشي أُجْورَسَنَ بالْمَعَرُوفٍ ...374. 


فذهب القاضي إنساعيل: تنا إسعاق إلى أن مهن الآمة ملك لب" 
احتجاجاً بقوله تعالى: #وَاثوقري أَجْوْرْهُنَّ بالْمَعرْوفِ» فأمر سبحانه بإعطاء 
الإماء مهورهنّ» ورأى أيضاً أن السَيّد إذا زوّج أمته من عبده فيجب لها 
الصَداقٌ أيضاًء ورد القاضي على من لم ير وجوب ذلك ونقل عنه 
ابن العربيَّ قوله: 


ازعم بعض أهل العراق أنْ السّيّد إذا زوج عبدّه من أمته أنه لا يجب 
فيه :صداقٌ» وكيف يجوز هذا ونكاحٌ نغير صداق سفاح؟ وبالغ” "في انرو 
وبيّن أنْ الله ذكر نكاح كل امرأة فقرنه بذكر الصّداق فقال في الإماء: 
فَاَنْحْحوهن بِإِذْنٍ أَهْلهنّ وَءَانُوشرى أَجورشن هَنَّ بِالْمعوفٍ 294 وقال تعالى: 
«وَالْحَصََتُ من الْوْمِتتِ ولْحْصَتٌ من الي ونوا الككب ين كبلك !15 كتوهق 
رَمُنَ24: وقال أيضاً: طلا جنم عَم فم 5 5-8 
رمن 24 فكيف يخلو عنه عقدٌ حكم الشْرعٌ فيه بأن يجب في كل نوع 
منه» حبّى أنه لو سكت في العقد عنه لوجب بالوطء»”" . 


وقال القرطبيّ: «ذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض 


.56 النْساء: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: شافي العليل في شرح خمسمائة آبة من التنزيل للتجري 877. 
() أي: القاضى إسماعيل. 

(4) التساء: الآية 38. 

(0) المائدة: الآية ©. 

(5) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١//اة".‏ 


الاحتِيارات الفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْنِ إشخاق الجِهْضمي 





العراقيين [أنّه] إذا زوّج أمته من عبده فلا مهرء وهذا خلافٌ الكتاب والسَّّهَ 
وأظفت )1 العف 

قال ابن العرنى : «وهذا الذي ذكره القاضي إسماعيل هو مذهب ٠‏ 
الشّافعيّ”" وأبي حنيفة”©» وقد تعرّض الحنفيّون والشّافعيّون للرّدٌ على 
إسماعيل؟ فردٌ عليه أبو بكر الرّازي في كتاب أحكام القرآن” لهء ورد عليه 
علي بن محمّد الطبريّ الهرّاسيّ في كتاب أحكام القرآن""» فتعرّضوا 
للارتقاء في صفوفه بغير تمييز» . 

والحاصل أن القاضي إسماعيل احتجٌ لوجوب المهر للأمة بالتصوص 
الموجبة لهء وذكر أن القول بعدم وجوبه هو خلاف الكتاب والسَّنّة» وعزا 
لبعض العراقيين ‏ يريد الأحناف - القول بجواز تزويج المولى أمئنّه عبدّه بغير 
صداق. 

وتعقّب الجصّاصٌ القاضي إسماعيلَ فى هذين الأمرين قائلاً: 


«حكى هذا القائل" أنّ بعض العراقيين أجاز أن يزوج المولى أمنّه 
عبدّه بغير صداقٍ» وهذا خلافٌ الكتاب زَعَمَ. 


قال أبو بكر”"': «ما أشدّ إقدام مخالفينا على الدّعاوى على الكتاب 





)١(‏ يعني القاضي إسماعيل؛ وذكر هذا الإطناب أيضاً الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن 
1 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .١47/8‏ 

) انظر: البيان للعمراني 245١/9‏ وأحكام القرآن للكيا الهرّاسي 2477/7 واعتبره 
الصضحيح من مذهب الشّافعيّة . 

(5) لكنّه يسقط الوجوب عند الحنفيّة بعد ثبوته» انظر: أحكام القرآن 7١1/6‏ للجصّاص. 

() أحكام القرآن للجصّاص 73١١ 7١١/5‏ - دار الكتب العلميّة. 

(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي 41١/9‏ 47 دار الكتب العلميّة . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١/.1وم‏ 

(0) يعني القاضي إسماعيل. 

(9) أي الجصّاص. 





0 ا المَرْرَسَةٍ المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِديلَ بْن إشحاق الجهُضميَ 


والسّئّة» ومن راعى كلامّه وتفقّد ألفاظه قلت دعاويه بما لا سبيل له إلى 
إثباته . 

فإن كان هذا القائلٌ إِنْما أراد أنّهم أجازوا أن يزوج أمتّه عبده بغير 
تسمية مهرء فإنّ كتاب الله تعالى قد حكم نجواز ذلك في قوله تعالى : 0 
جاح عَِْ إن َلْقَُ ادن ما لم تَسسُومُنَ أذ تَفْرسوا لَهُنّ وص 4114 فحكم 
بصحّة الطلاق في نكاح لا مهر فيه مسمّى» فدعواه أن ذلك خلاف الكتاب 
قد أكذبها الكتاب. وإن كان مراده أنّهم قالوا: إِنّه لا يغبت مهرٌ ويستبيح 
نضعّها بغير بدل فهذا ما لا نعلم أحداً من العراقيين قاله. فحصل هذا 
القائل”"2 على معنيين باطلين: 

أحدهما: دعواه على الكتاب» وقد بِيّنا أنْ الكتاب بخلاف ما قال. 


والفاني : دعواه على بعض العراقيين ولم يقل أحدٌ منهم ذلك» بل 
قرلهم في ذلك أنه إذا زوّج أمئّه من عبده وجب لها المهرٌ بالعقد لامتناع 
استباحة البُضع بغير بدل» ثم يسقط في الثاني حين يستحمّه المولى لأنّها لا 
تملك والمولى هو الذي يملك مالهاء ولا يثبت للمولى على عبد دَيْنْ؛ 
فهاهنا حالان» إحداهما: حال العقد يثبت فيها المهرٌ على العبدء والحال 
القّانية : هي حال انتقاله إلى المولى بعد الغقد فيسقط»9” . 


0 


ولا يخفى أن القاضي إسماعيل احتجٌ نقوله تعالى: #وءانوشري أجَورهن 
ِالْمَعرُوفِ» وهو نص صريح في إيتاء الإماء مهررهنّ» ولم يذكر الله تعالى 
إسقاطه بعد ثبوته» بل الظاهر أنّه حنّ خاصٌ بالأمة مقابل استحلال نضعهاء 
فالقائل بخلاف هذا مخالف لنصّ الكتاب. 

أمَا قوله تعالى: طلا جاع عَلٌ إن طَلَدمُ نه مَا لم تَمسُومُنَ أو 


ع 


َفْرِصُوا لَهَنَّ َِيِصَةٌ 4”؟؟. فهذا في الطلاق حيث أباح الله عر وجل الطلاق 


.75 البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) يعني: القاضي إسماعيل. 

() أحكام القرآن للجصّاص .5١١/95‏ 
(4) البقرة: الآية 75. 


قبل الذخول بالمرأة والفرض لها('"2؛ وما نحن فيه غير ذلك. 
أمَا قول الأحناف بثبوت المهر ثمٌّ سقوطه فلا يخرج هذا القول 
عن مخالفة نص الكتاب إذ هو صريحٌ في ثبوت المهر للأمة وعدم 


سقوطه . 


فما اعترض به الجصّاص على القاضي إسماعيل غير قائمء وقد لاحظ 
هذا الكيا الهرّاسيّ فقال: «والذي ذكره الرّازي”" لا يقطع تشغيب©» 
إسماعيل فإنّه نما شئّع بأمر فقال: أفيجوز أن يكون الصَداقٌ فرضاً من 
فروض الله تعالى لحرمة البضع حتّى لا يتبدّل دون الصّداق ثم يغشى النّساء 
من غير مهر؟ والرّازي إن قال له: يجب بنفس العقد فلا يقول: إِنّه يجب 
عندنا لغشيانٍ شيءٌ. ولا شكٌ أن الوطء يعرى عن المهر في حقٌ الأمة 
المزوّجة وفيه بشاعةٌء فإنَ الغشيان كيف خلا عن وجوب المهر. على أنَّ 
إيجاب المهر في هذا العقد فيه إشكالٌ فإن المهر لو وجب لوجب لشخص 
على شخصء فمن الذي أوجب له وعلى من وجب؟ فإن قلتّ: وجب 
للسَيّد على العبد فهذا محال أن يثبت له دَيْنٌ على عبده. وإن قلتّ: وجب 
لا على أحدٍ فمحال)”؟. 





ويجاب عن هذا الأخير أن المهر يجب للامة على العبد الذي تزرّجها 
فلا إشكال؛ ولذا قال ابن العربيّ متعقّباً: «وأمًا قول الطبري: من الذي 
أوجب عليه؟ ولمن وجب؟ فيقال له: نقصك قسمٌ ثالث عدلت عنه أو 
تعمدتٌ تركه تيبا "وهو أن يجب للأمة - وهي الرُوج - على العبد الذي 
تزوّجها كما تجب عليه التفقة لها»©. 





)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 7607/١‏ - دار المفيد. 

زفق يعني : الجصّاص. 

(0) لا يخفى ما فيه فإنْ القاضي إسماعيل استدل لما رآه صواباً وليس فى ذلك تشغيتٌ! 
(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي ؟/487. ١‏ 

(6) لا يخفى ما فيه والمرءٌ ينأى بالعلماء عن اتّهامهم بالتلبيس في قضايا الفقه والخلاف. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي "99/١‏ 


رات الفقهيّة لشئخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق ا الجَهْضْميَ 


فهذا حاصلٌ ما ذكره القاضي إسماعيل وما تعقّبه به الجصّاص والكيا 
الهرّاسي وما ردّه عليهما انِنُ العربيّ. 

والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء على النّحو الآتي : 

القول الأوّل: وجوب المهر للأمة على العبد ويتبع به بعد عتقهء وإليه 
ذهت مالك”؟2: وأحمد في زواية فى المذهت :عند الحتابلة"" + وهو براي 
القاضي إسماعيل . 

القول الكّانى: وجوب المهر ثمّ كقوظة وبوزلية ذهت الع 
وأحمد في ا ودليل الوجوب امتناع استباحة البضع نغير ندل» ودليل 
السّقوط تعذِّر إثباته لأنْ الأمة لا تملك ومولاها هو الذي يملك مالهاء ولا 
ينبت للمولى على عبده دينٌ2'. 

القول الكّالث: عدم وجوب الدير اضلاً: وإليه ذهث الشافعية"؛ 
والقاضي أبو يعلى من الحنابلة'". لأنه لو وجب المهرٌ لوجب لسيّدها ولا 
يجب للسّيّد على عبد مال0 , 





والذي يظهر قوّة ما ذهت إليه مالك وأحمد في رواية والقاضي 
إسماعيل من وجوب المهر على العبد للآمة لما يلي: 
١‏ - قوله تعالى: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ دم طوْلًا أن يتحكح الْمخصئت 


)١(‏ انظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة 8/7" - دار الكتب العلميّة» وجامع أحكام القرآن 
للقرطبيّ .١147/8‏ 

() انظر: المغني 9٠‏ والإنصاف 08/8؟ ‏ 5609. 

(6) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ؟/١1١7.‏ 

(4) انظر: المغني »9 الإنصاف 68/8؟ ‏ 5609. 

(6) انظر: أحكام القرآن للجصّاص 27١١/5‏ والمغني .181/٠١‏ 

(5) انظر: البيان للعمراني »45١/4‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي ؟/47» واعتبره 
الضّحيح من مذهب الشّافعيّة . 

0) انظر: المغني 09٠‏ والإنصاف 5868/8 5609. 

(4) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي 2477/9 والمغني .1819/٠١‏ 


الاحْتِيازَاتٌ الفِفْهيّة لِشَيْخْ الفذرسة المَالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إشحاق الجَهْضْمِيَ 


لْمؤيتت كين ا ملكك ايعدم من كَننيَكُمٌ التؤوكي وَمّه أعَلَمُّ بإيميم 
بَعَصَكُم ين بَعَضٍ كَنكِحْوْهن بدن مله وََافوْشركَ 2 موق ...374.2 

قال ا «فيه دليلٌ على وجوب المهر في التكاح وأنّه للأمة. 
وقوله: 8اإِلْمَمَرُوفٍ» معناه: بالشّرع والسّئّة» وهذا يقتضي أنّهِنْ أحقٌ 
بمهورهنّ من الشّادة»9) 

؟ - أن الصّداق جعله الله علماً على الفرق نين التكاح والسّفاح» 
ونصٌ على إيجابه في كل نكاح على اختلاف أنواع التاكخين من مالك أو 
0000 

* - قياساً على التفقة فكما تجن نفقة العند على الأمة فكذلك يجت 
عليها الصّداق9؟. 

أمَا القول بأنّ الأمة ليست أهلاً للملك ولا للتّمليك فالجواب أنّه لا 
يسلّم ذلكء» فالعبدٌ والأمةٌ أهل للتّمليك والملك لأنْ علّة الملك الحياة 
والآدميّق وإنّما انغمر وصف العبد بالرّقٌ للسّيّد ولكنّ العلة باقية» والحكمٌ قد 
0 الغامر لهاء وكيف لا تملك الأمةٌ والله تعالى يقول في 
الإماء: وَءاتوشري أُجْورَسَنَ4 . فأضاف الأجور إليهنَ إضافة تمليك”© . 





[0-ذا- المسالة الذالثة عشرة: إنكاح غير الأب لا يجوز إلا بامر 
المرأة إذا كانت بكراً: 
ذهب القاضي إسماعيل بن ااشحاق: ويه أنه تغالن إلى أن غير الأب 
لا يجوز أن ينكح البكر إلا بأمرها9 . 


)١(‏ النساء: الآية 6؟. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 6/؟4١.‏ 

(*) انظر: أحكام القرآن 5٠0١/١‏ لابن العربيّ. 
(1) نفسه ١/9ؤ".‏ 

(6) نفسه ١/94ة".‏ 

(5) انظر: التتمهيد .41/1١9‏ 


الاختنازاتٌ | لفقهيْة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْماعيل بْن إشخاق الجؤُضميَ 


وفي المسألة ثلاثة أقوال للفقهاء رحمهم الله تعالى: 


الأول لس لكين الات عار الكو كير كانك أن قر ذا كان :أو 
غيره» ونه قال 30 واشؤذ: وهو رأي القاضى إسماعيل . 


القانى : ليس لغير الأب ذلك إ فى الجد فإِنّه كالأب» وبه قال 





الشافيء 29 1 ْ 

التالث : أي ولي زوجها فسكتت صح التكاح ‏ وبه قال اس 1 
وأحمد في و 

الأدلة: 


احتج القائلون أنه ليس لغير الأب أن يجبر البكر جَدّا كان أو غيره 
نما يلي: 

١‏ - ما رواه عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: «توفى عثمان بن 
مظعون وترك ابنةٌ له من خويلة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص 
قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون. قال عبدالله: وهما خالاي. قال: 
فخطبتٌُ إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوّجنيهاء ودخل 
المغيرةٌ بن شعبة ‏ يعني إلى أمّها ‏ فأرغبها في المال فحطت إليهء وحظطت 
الجاريةٌ إلى هوى أمُّهاء فأبيا حبّى ارتفع أمرهما إلى رسول الله يكل فقال 
قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إليّ فزوّجتها ابن عمّتها 
عبدالله بن عمر فلم أقصّر بها في الصّلاح ولا في الكفاءة» ولكنّها امرأة 
وإِنما حطت إلى هوى أمّها. قال: فقال رسول الله يلِِ: هي يتيمةٌ ولا تدكح 
إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مي بعد أن ملكتّها فزوّجوها المغيرة» . 


)١(‏ انظر: المعونة ؟/7/الا, 

(9) انظر: المغني 407/4. 

(0) انظر: التهذيب للبغويٌ 2768/8 2385 والمهزّب 2178/4 وروضة الطالبين /7ه. 
(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصّاص 7865/9. 

(5) انظر: المغني 4/؟١5.‏ 


(5) أخرجه أحمد في مسنده 1744/٠١‏ 2788 رقم: 25١5‏ من طريق محمّد بن- 





الاحُتِاراتُ الففْهيّة لشيْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 


ومحلٌ الشّاهد من هذا الحديث قوله ككلِ: «هي يتيمة ولا تنكح إلا 
بإذنها»» واليتيمة الصّغيرة التى مات أبوها''' بدليل قوله ككلّ: «لا يتم بعد 
0000 1 
احتلام» ' 


؟ ‏ ولأنّ الجدّ عصبة ويحجبه الأب فلم يملك الإجبار كالأخ”" . 


 "“‏ ولأنها ولاية تملك انتقالعا لا ابتداءَة فلم يملك نها الإجبار كسائر 
2 


4 ولأنّ غير الأب قاصر الشّفقة فلا يلي نكاح صغيرة كالأجنبي””) 


واحتجٌ من قال: ليس لغير الأب ذلك إلا في الجدّ بأن الجدّ كامل 
الشّفقة كالأس7' . 


000 (تذ جنا أل تقب ف اتن كما ع اب ل ين 
لس 204 فمفهومه أنه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة» واليتيمة ل ل 


ح- إسحاق» حذئني عمر بن حسين بن عبدالله مولى آل حاطب» عن نافع مولى 
عبدالله بن عمرء عن ابن عمر به. وإسناده حسن من أجل حال محمّد بن إسحاق» 
وباقي رجاله ثقات رجال الصَّحيح. 

.507/4 انظر: المغني‎ )١( 

() أخرجه التّرمذيٌ 305 رقم: 7858 من 0 بن محمّد المدينيّ» حذثنا 
عبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن أبيه؛ عن سعيد بن عبدالرّحمن بن 
رقيش» أنه سمع شيوحاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبدالله بن أبي أحمد قال: 
قال علي ب بن أبي طالب: حفظتٌ عن رسول الله كله: دلا يتم بعد احتلام؛ ولا صمات 
يوم إلى الليل» . وإسناده ضعيف عبدالله بن خالد وأبوه لا يعرفان» ويحيى بن محمّد 
المديني صدوق يخطىء.؛ غير أن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى الصّحّة ذكرها 
الألبانيَ رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل 8١/8‏ 87. 

(9) انظر: المغني 14 . 

(5) انظر: المعونة ؟/977. 

(5) انظر: المغنى .5١07/4‏ 

(5) انظر: التهذيب هإوهة». 

0) النّساء: الآية ". 


الاخْتياراتٌ الفِقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْماعيل بن إشخاق الجَهْضميَ 


لقوله ككلِِ: «لا يتم بعد احتلام/”" , 

١‏ - ولأنّه وليّ في التكاح فملك الترويج كالأب”") 

والذي يظهر قرّة الرّأي الأوّل القائل إنّه ليس لغير الأب أن يجبر البكر 
جد كان أو غيره ؟ 5 الج يدلى بولاية غيره فأشبه سائر العصبات » وفارق 
الأب فإِنّه يدلي بغير واسطهة. ويسقط الإخوة والجدء ويحجب الأمّ عن ثلث 
المال إلى ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين”" 





«#وسمَفْسُوتكَ فى آل له تيص فوط وك يل يسك و الكثر 
ب اسل ال ل موتوع ما ب له945. وإما يدفع إلى 


-|٠١7[‏ المسألة الرّابعة عشرة: جواز إنكاح الأب ابنته البكر بغير 
أمرها: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّه يجوز 


للآأب أن ينكح ابنته البكر بغير أمرها؛ لأنه غير متّهم في ولده كما لا يتهم 
في نفسه وماله لأنْ ولده هبةٌ له كسائر ماله . 


وزليه كشت التسعييرن نالف والشافيء 00 والجمد ف م 
فقالوا: للاب أن يزوّج البكر بغير إذنها صغيرةً كانت أو كبيرةً. ووافقهم 


(0) انظر: المغني 407/4. 

(*) انظر: المغنى .4١07”/4‏ 

(4) التساء: الآية /119. 

(6) انظر: المغنى .4١4/4‏ 

(5) انظر: التمهيد 81/19 - ؟47. 

0) انظر: المدونة 2140/5 والتفريع ؟/75» وعيون المجالس .٠١47/#‏ 

(6) انظر: الأمّ 59/١١‏ ١لاء‏ وتكملة المجموع »156/١5‏ وفتح الباري 191/9. 
(9) وهو الصّحيح من مذهب الحنابلة؛ انظر: المغني 949/9*. والإنصاف 54/8 6ه 





أبو 00 في الصغيرة دون الكبيرة البالغة فلا يجوز للأب تزويجها إل 
بإذنهاء وإليه ذهب أحمد في الرّواية الأخرى”'"' . 

وعليه فالإجماع حاصل في الصّغيرة وقد صرّح بذلك جممعٌ من العلماء 
وهذه نعض أقوالهم في ذلك. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح 
الأب اننته البكر الصَغيرة جائرٌ إذا زوّجها من كفء. ويجوز له تزويجها مع 
كراهتها وامتناعها»”" . 

وقال القاضى عبدالومّاب: «حصل الخلاف فى الكبيرة خاصّةء فأمًا 
في البكر الصّغيرة فلا خلاف فيها»9' . 

وقال ابن عبدالبرٌَ: «أجمع العلماء على أن للأب أن يزوّج ابنته 
الصّغيرة ولا يشاورها»”* . 
وقال عياض : «الذي لا يفتقر إلى إذدٍ فالسيّد في أمته» والأب فى 


ابنته البكر قبل أن تبلغ عند سائر العلماء. إل من شل نهم » زرايت بض 
العلماء حكى الاتّفاق في ذلك6"" . 
وقال ابن حجر :- «البكة المتطيرة يروجها أبوها اثفاقاً إل من 0 
ومستند هذا الإجما يل 
-١‏ قوله تعالى: 000 بسن من الْمحِضٍ من ياي إن اريس هعِدَّممنَ 


فم شمر ولق آَ و اي 


الاحْتِدارات الفقهنة لِشَيْخ المَدْرْسَةٍ المالكِيّة بالعراق: إسْماعيل بْن إشحاق الجِهْضمِيَ 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي 21797 والمبسوط ه/7. 

(') اختارها ابن تيمية» انظر: المغني 2849/4 والإنصاف 014/8 هه 
() نقله ابن قدامة في المغني 94/4*» وانظره مختصراً في الإجماع .٠١#‏ 
(5) عيون المجالس 2»٠١44/#‏ وانظر: المعونة ؟/8١7.‏ 

.58/١9 التمهيد‎ )©( 

() إكمال المعلم 68519//4. 

(0) فتح الباري .١41/84‏ 

(4) الطلاق: الآية 4. 





الاختنازاتٌ الفِقهيّة شيخ الفدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إسشحاق الجؤُضميَ 


دلا ا ال اد لل لي الل ل رسج جر ”لاججججج روه د اُسْا7سُسجوجاُسُسسجلساُْسجْجسْسجججسستر حر هن هدس 
ب 


فجعل اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر ولا تكون العدّة ثلاثة أشهر 
إل من طلاق في نكاح أو فسخ؛ فدلٌ ذلك على أنه تزرّج وتطلّق ولا إذن 
ها ل 

 "*‏ ولأنْ رسول الله ليد تزوج عائشة وهي ابنة ست وبنى بها وهي 
ابنة تسع ومعلومٌ أنْها لم تكن في تلك الحال ممّن يعتبر إذنها"'. 

أمَا البكر الكبيرة فتقدّم أيضاً أنْ الجمهور قالوا: للأب أن يزوّجها بغير 
رضاهاء. وحجتهم في ذلك ما يلي: 

. قوله يَكهُ: «اليتيمة تستأمر في نفسها»””‎ - ١ 

ففيه دليل على أنْ غير اليتيمة تنكح بغير إذنها وهي البكر ذات 
إلأن20, 

؟ - أنه لما كان له أن يزرّجها وهي صغيرة كان له أن يزرّجها وهي 
كبيرة إذا كانت بكراً؛ لأنّ العلّة البكورة” . ٠‏ 

“ ولأن الآأثة لسن كسائر الأولياء ندليل تصرّفه فى مالها ونظره لها 
98 . َ. )3ن 1 
وأنه غير متهم عليها ‏ . 

- 

: - ولو لم يجز له أن يزوّجها وهي بكر بالغ إلا بإذنها ما جاز له أن 
يزوّجها صغيرة؛ فلو احتيج إلى إذنها في الأب ما زرّجها حتّى تكون مممن 
لها الإذن بالبلوغ؛ فلمًا أجمعوا على أن للأب أن يزوّجها صغيرة وهي لا 


."98/4 انظر: المعونة ”6/7 الا» والمغنى‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 948/4؟. ١‏ 

(6) أخرجه أبو داود #/2784 رقم: 230868 والتّرمذي 24١7/9‏ رقم: 2.1١١9‏ والئّسائي 
لكك رقم: ٠ل/الالا.‏ من طريق محمّد بن عمرء حذّثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كوهِ: ... فذكره. قال التّرمذي: «حديث أبي هريرة حديث 
حسن؟ . 

(5) انظر: التمهيد .44/١9‏ 

(6©) نفسه 588/14. 

.98/1١9 نفسه‎ )5( 


الاخْتيارات الففهيّة لشيخ المدرسة المالكِيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الخِهْضميَ 


إذن لها صصح بذلك أنّ له أن يزرّجها بغير إذنها كائنة ما كانت إذا كانت بكرا 
لأنّ الفرق إِنْما ورد 'بين الثيتٍ والبكر”"' . 

ه ‏ ولأنْ ما لا يشترط في نكاح الصّغيرة لا يشترط في نكاح الكبيرة 
كالئتطق”" . 0 


واحتج الحنفيّة بقوله يكلِ: «لا تنكح الأبَم حتّى تستأمرء ولا البكر حتى 
تستأذن»” "2 وقوله يكلِهِ: «الثيب أحقُ بنفسها من وليهاء والبكر يستأذنها 
أبوها»”*": والمراد بالبكر في الحديثين البكر البالغ إذ لا معنى لاستئذان من 
لا إذن لها ومن سكوتها وسخطها سواء. 


وأجيب عن هذا بِأنّ الئبي كله قسم النّساء قسمين ثيباً وبكراً وأثبت 
الحنّ لأحدهما وهي الثْيّبٍ فدلٌ ذلك على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون 
وليّها أحىٌّ منها بهاء ويكون استئذانها استحباباً لا وجوب””. 





٠١” [‏ المسألة الخامسة عشرة: حكم الدّخول بالمرأة التي صيّرت 
أمرها إلى رجل دون أوليائها: 

ذكر القاضي إسماعيل بن إمتحاق رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي للمرأة 
أن تسند أمر نكاحها إلى رجل؛ غريب وتترك أولياءها الذين هم أحقّ 
نتزويجها منهء فإذا فعلت ذلك فققد أخذت الأمر من غير وجههء وفعلت 
أمراً ينكره عليها الحاكم والمسلمون. ولا ينبغي للزوج أن يدخل بها نل ولا 
يجور له أن ير ضى بعقد التكاح دون حضور وليّها؛ إذ الشّرع أمر المرأة أن 
تسند أمر نكاحها إلى وليّها وإلاّ فهو باطل بشهادة الرّسول كله حيث قال: 


() نفسه 98/19. 

(0) انظر: المغنى .4٠0١0/94‏ 

(9) أخرجه البشازئ 2١48‏ رقم: ,46١5‏ ومسللم لشت رقم: 54 من حديث 
أبي هريرة. 

(4) أخرجه مسلم 2٠١/5‏ رقم: 58. 

(0) انظر: المغني .5٠0٠/4‏ 


الاحْتارات الففهيّة لشيخ المذرسةٍ المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إسحاق الجَهُضمي 


«أتما امرأةٍ تكحت بغير إذن ولها فنكاحها باطلٌ» فتكاحها باطلٌ» فنكاحها 


و 


باطل)17' . 


:ذا المسألة السّادسة عشرة: حكم إنكاح السيّد أمته وعبده 
بغير إذنهما: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”" رحمه الله تعالى إلى أنّ السّيّد له 
أن يُنكح أمته وعبده بغير أمرهما قال تعالى: «وَأنكما الأينى ينك وَالمَلِحِنَ 
ِنْ باد وَإنآبك4”": فأمرهم بالإنكاح ولم يشترط فيه إذن الأمة أو 
العبد. 





أمَا الأمةُ فللسَيّد أن يجبرها على التكاح وإن كانت كارهةً بلا خلاف 
بين الفقهاء”*'؟ وذلك لما يلي: 


١‏ - أنْ منافعها مملوكة له والتكاح عقدٌ على منفعتها فأشبه عقد 
الإجارة؛ ولذلك ملك الاستمتاع بهاء ونهذا فارقت العبد* . 

؟ - ولأنه ينتفع بتزويجها لما يحصل له من مهرها وولدها ويسقط عنه 
من نفقتها وكسوتها بخلاف العبد”"©. 

أمَا العبد فلا يخلو من قسمين: 

الأّل: أن يكون بالغاً. 

القاني: أن يكون غير بالغ. 





(0) انظر: التمهيد 9١17/1م ‏ 47. 

(9) التور: الآية 7". 

(9؟) نفى الخلاف فيه ابن قدامة في المغني 2477/4 وانظر: مختصر الطحازي 231/4 
وجواهر الإكليل ١//ا2"71‏ وتهذيب البغويٌّ 7517//8. 

() انظر: المغني 477/4. 


(0) نفسه., 





012111111111111 


أمَا البالغ فللفقهاء في إجبار سيّده على اللكاح دون إذنه قولان: 

القول الأوّل: لا يملك إجبار عبده البالغ العاقل على التكاح» وبه قال 
أبو حنيفة في رواية”""2. والشّافعيَ في قول'"') وأحمد””. 

القول الثاني : له أن يجبره على التكاح, وبه قال أنو حئيفة في 
رؤاية”':: ومالك :والتافعة فى اقول , 

وحججة القول الأول القائل بعدم الإجبار ما يلي: 

. أن العبد مكلّتٌ يملك الطّلاق فلا يجبر على التكاح كالح"‎ ١ 

"؟ ‏ ولأنْ التكاح خالص حقّه ونفعه له فأشبه الح" . 

* ت.ولآن الآمر ببإتكاعه مختصٌ تحال طلبه بدليل عطقة على الأياتى 
في قوله تعالى: «وانكحا الأينى مك وَامَلِحِنَ ين عِبَادف وإابحط 04 
وَإِنّما يزرّجن عند الطلب. ومقتضى الأمر الوجوب؛ وإِنّما يجب تزويجٌه عند 
طلبهء وأمّا الأمة فإنه يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد"" , 

واحتجٌ القائلون بأنْ للسيّد أن يجبر عبده البالغ على التكاح بما يلي: 

074 قوله تعالى : لوأكحوا الأب يسك وَالصَحِنَ بن باو وإآبص‎ - ١ 
. فأمرهم بالإنكاح ولم يشترط فيه إذن العبد""'‎ 





)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع ؟/؟561؟. 

(؟) وهو الجديد. قال البغويّ: «وهو الأصحٌ»», انظر: التتهذيب 7517/8. 
(*) انظر: المغنى 14/8؟4. 

(؛) انظر: بدائع الصَنائع ؟/587. 

(6) انظر: المعونة ؟/51ل. 

(5) وهو القديم؛ انظر: التّهذيب ه//51؟. 

(0) انظر: المغنى 4714/8. 

(4) انظر: تهذيب البغوي ©//7517؛ والمغني 474/4. 
(4) التور: الآية *'". 

)1١(‏ نفسه. 

)١١(‏ التور: الآية ؟ا#. 

(0)انظر: المعونة 41/7 





5ه الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسفاعيل بن إسشحاق الحهُضميَ 


؟ ‏ ولأنّه عقد على منفعة كالإجارة7'. 

وقياساً على الأمة بعلّة ثبوت الدّقٌ0"'. 

أمَا العبد غير البالغ فالقاضي إسماعيل يرى أيضاً أن السَيّد له أن يجبره 
على التكاح» وهو قول أكثر أهل العلم”". 

وفي قول للشّافعيّة2»: والحنابلة”2: ليس له ذلك؛ قياساً على العبد 
البالغ» ولأنْ المتصرّفٌ فيه غير مملوك له'"©. 


وحجة الجمهور أنْ السيّد إذا ملك تزويج انئه الصغير فعبده مع ملكه 
له وتمام ولايته عليه أولى”" . 


-|٠١5[‏ المسألة السّابعة عشرة: حكم المرأة تكون بموضع لا 
سلطان فيه ولا ولي لها: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنَّ المرأة إذا 
كانت بموضع لا سلطان فيه ولا وليّ لها فإنها تصيّر أمرها إلى من يوثق به 
من جيرانها فيزوّجها ويكون هو وليّها في هذه الحال؛ لأنْ الئاس لا بد لهم 
من التزويج» وإِنّما يعملون فيه بأحسن ما يمكنء. وعلى هذا قال مالك في 
المرأة الضّعيفة الحال: إِنّْه يزوّجها من تسند أمرها إليه'" لأنها ممّن تضعف 


)١(‏ انظر: المعونة 41/7ل. 

(') انظر: المعونة ؟/41لا2 والتهذيب ه//51؟. 

(0) انظر: مختصر الطحاوي 4 . والمعونة 5/١41لاء‏ والتّهذيب ه/751. والمغني 
5/4 . 

(4) وهو الأصحٌ عند الشّافعيّة» انظر: التّهذيب 151//8. 

(5) انظر: المغنى 476/84. 

(5) انظر: التهذيب 519/8؟. 

0) انظر: التّهذيب 7537/8؛ والمغني 21 . 

(4) انظر: المقدّمات »4/”/١‏ وعقد الجواهر ؟/19» والدّخيرة 074٠/4‏ وجواهر الإكليل 
(/» عند قول خليل: اقْرِلآيَةُ عَاَةِ مُسْلِم وَصَحَّ فِي دَنِيةِ مَعَ خَاصٌ لَمْ يُجْبَرْ 
كَشَرِيمَةٍ دَخَلَ وَطالَ؛. 1 


الاُتيارات الففهيّة ِشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 





عن السّلطان وأشبهت من لا سلطان بحضرتهاء ورجعت في الجملة إلى أن 
المسلمين أولياؤها”'' . 

فولاية الإسلام العامّة أحد الأسباب التي ينعقد بها التكاح عند تعذّر 
الوا 

قال القرافي: «لم يختلف المذهب أنّ ولاية الإسلام صحيحة»”"' . 


وقال ابن قدامة: اإناالم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد 
ام ل يزوّجها رجل عدلٌ 00 .. ووجه ذلك 3 00 الولي 
ات ل ٠‏ وروي أنه لا يجوز التكاح ! ل يوان 0 الأخبار فيه) 


[1١ثا-‏ المسألة الثّامنة عشرة: كيفيّة استئذان البكر في 0 

عن عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما أن رسول الله كه قال: «الأَيم 
أحنٌ بنفسها من وليّهاء والبكرُ تُستأذن في نفسهاء وإذثّها صمائهاء©©. 

فذهب القاضي إسماعيل”' رحمه الله تعالى إلى ما دل عليه هذا 
الحديك دو أن البكر عاديا ونيا فى بنكاسها نان مي فرع أن 
استأذنها فصمتُها يعتبر إذناً منها وموافقةً على التكاح. 

ويشهد لهذا أيضاً ما رواه أنو هريرة رضى الله عنه أنَّ التّبِىَ يلل قال: 
«لا تنكح الأَيَمُ حتّى تستأمرء ولا تنكح البكرُ حتّى تستأذن: قالوا: يا رسول 
الله» وكيف إِذنها؟ قال: أن تصمت)»9'. 


.98/١9 انظر: التمهيد‎ )١( 

(9) الذخيرة 741/4. 

(9) المغني 7/9" 717". والحنفية يجيزون للمرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها مع وجود 
وليّها فبالأحرى إذا لم يوجد وليّ أو سلطان. والشّافعيّة يظهر أنهم يعتبر ون أيضاً ولاية 
الإسلام في التكاح. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ”م رقم: 21497 ومن طريقه مسلم .٠١1//5‏ رقم: 55. 

(9) انظر: التمهيد .87/1١9‏ 

() أخرجه البخاري 2191/5 رقم: 2515 ومسلم 21١5/9‏ رقم: 54. 


الاحْتِياَاتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إشحاق الجؤضميَ 





وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألتٌ رسول الله كلِْهِ عن الجارية 
ينكحها أهلّها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله يه: نعم تستأمر. فقالت 
عائشة له: فإنّها تستحيء فقال رسول الله يكلِِ: فذلك إذثها إذا هي 
١ 0000‏ 
فدلّت هذه الأحاديث على أن صمت البكر بعد الاستئذان مشعرٌ 
بالرّضاء وهي مسألةٌ إجماع بين الفقهاء؛ صرّح بالإجماع ابن قدامة 
المقدست””. ولأنّ الحياء عقلةً على لسانها يمنعها التطق بالإذن» ولا 


تستحي من إبائها وامتناعهاء فإذا سكتت غلب على الظَن أنه لرضاها فاكتفيّ 


م 
به 0. 


لا نا ذا ذا لا 


)١(‏ أخرجه البخاري 2141/4 رقم: 2617 ومسلم 5//ا#١٠2,‏ رقم: 255 والسّياق له. 

(؟) في المغني 484 وانظر: مختصر الطحاوي 2177 والمعونة 8/1 الاء والمهزّب 
3/5 . 

() انظر: المهذّب 2176/4 والمغني 409/4. 


الاخْتِدِاراتُ الفِقْهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الحِهْضْمِيَ 





المبحث الثاني 
كر في أحكام بعض الأنكحة 


وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: حكم الكافر إذا أسلم وله أكثر من أربع نسوة فأمسك 
أربعاً فوجدهن أخواتٍ. 

المسألة الثانية: الحرّ يتزْوّج الأمة وهو يجد طولاً ينكح به الحرّة. 

المسألة الثالئة: حكم الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوّجها. 

المسألة الرّابعة: حكم نكاح الكتابيات وتفسيره لآية: «وَأنْحْصَكَتٌ مِنّ 
لِنَ أوثوأ الككب» . 

المسألة الخامسة: حكم نكاح الأمة الكتابية. 

المسألة السّادسة: كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه فإنه لا يجوز 
لذي أسلم أن يقيم عليه. 
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[1١ثا-‏ المسالة الأولى: حكم الكافر إذا أسلم وله أكثر من أربع 
نسوة فامسك أربعاً فوجدهنّ أخوات: 
حرّم الله الجمع بين الأختين في عقد واحد من التكاح بإجماع أهل 


الاحْتِياراتٌ الففهية لشيخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بن إشحاق الخِهُْضميَ 


العلم"" لقوله تعالى: وَأ تَجْمَعُوا بنت الْأْذكينِ4”". وفي معنى 
الأختين أربع أخواتٍ فلا يجوز لجيه بينهنَ بطريق الأولى. 

فإذا أسلم الرّوجٍ وكان تحته أكثر من أربع تسوة أمسيك”أرنعا بوفارق 
من سواهنّ» فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ غيلان بن سلمة التقفيّ 
امام وله عشر نسوةٍ في الجاهليّة» فأسلمن معه. ار التبي طَلل أن يتخير 
ريع 34 , 


فإذا تبيّن له أن الأربع اللواتي أمسكهنّ أخواتٍ ففيه أقوال ثلاثة في 





الأزّل: إن طلّق عليه السّلطان اللّواتي فارقهنٌ جاز له أن يختار منهنّ 
أربعاً من جديد ولو طلّقهنَ عليه السَّلطان؛ لأنْ اللواتى اختارهنّ الآن تبيّن 
أنهنَ أخواتٍ ولا يجوز الجمع بينهنّ في نكاح واحدء ونهذا قال القاضي 
التماعيل: بن [سحاق: 


الثاني : ووسع الأمر أكثر انِنُ الماجشون» فأجاز أن يسترجع أربعا من 
المفارقات ما لم يتزوؤجنء» فإذا تزوّجن لم يكن له عليهن سبيل. 


الثالث: ووسّع الأمر أكثر من هذا ابِنُ عبدالحكم» فأجاز أن يسترجع 
أربعاً من المفارقات ولو تزوّجن ودخل بَهِنَ أزواجهة9'. 


والمذهب عند المالكيّة القول الثّانى فإذا ظهر أنّهنَ أخوات فله اختيار 


.١7؟7 والاتفاق ابن حزم في مراتبه‎ 21١5/5 نقل الإجماع فيه القرطبئٌ في جامعه‎ )١( 

(؟) النّساء: الآية “77. 

(6) أخرجه التّرمذيٌ 47١/9‏ 177». رقم: 58١1ء‏ وابن ماجه  "198/#‏ 2*9 رقم: 
198» وابن حبّان ‏ الإحسان 450/4؛ رقم: »41١61‏ والحاكم ؟/147. من طرق 
عن معمرء عن الزّهريٌء عن سالم» عن ابن عمر به. وقد صحّححه الألبانيَ في إرواء 
الغليل 91/5؟: ‏ 596. 

(1) انظر: الأقوال التّلاثة في عقد الجواهر القمينة 251/7 والذّخيرة 74/4" 





ا ا ا 


غيرهنّ أو واحدة منهن وثلاثاً من غيرهِنّ ما لم يتزوّجن أو يتلذذ بهن 
200 
الثا 

يي * 


لذنلا - المسألة الثانية: الحرّ يتزوّج الأمة وهو يجد طولاً ينكح 
به الحرّة: 

ذهت عامة العلماء إلى أنّه يجوز للحرّ المسلم أن يتروج أ ام 
إذا وجد فيه شرطان الأوّل: عدم الطُول» والمّاني: : خوف العنت. ولا 
اختلاف ٠‏ ينهم في هذا . 0 فيه - الله 0 2 0 ستيغ 
التؤيكي 30 ٠‏ واه بإيكيم بعشك : 5 م ع هن بإذن نوم شي 
1 00 0 مَحْصنتٍ َ غير مسلفْحتٍ 7 تراك 0 د حصي اَذ 
ا بِسَحِمَّةٍ عَليِنَ ن 1-0 نض ما ٍٍ لْمَخْصكت عر ألْصَدَاية' ذلِكَ لِمنّ حَسىّ 
لمت مك 171 تصوأ اس ع آي ©" ول 1 
تعالى: لو 0 وقوله: طَلِكَ لِمَنَ حَِىَ امب 
مسكْْ» على الشّرطين السّابقين. ودلٌ قولّه تعالى: «وَآن تَصَيرُوا ا 4 
على أن الصّبر عن نكاح الأمة خيرٌ وأفضل. 


أمَا إذا عدم الشّرطان أو أحدهما فمذهبٍ الجمهور عدم جواز نكاحها 
لحرّء وإليه ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. ورد على الحنفيّة 
في تجويزهم تكاخ الأمة عع القدرة على تزوج الحرّة . واعتبره قولا تجاوز 
فساده ولا تجثمله الآبة الكريمة» وقد نقل الجصاص عنه وناقشه فيما ذكر 
فقال: 


«ذكر إسماعيل بن إسحاق هذه الآية وذكر اختلاف السّلف فيهاء ثم 


)00( 5 شرح 01 *37”, والخرشي “2777/7 عند قول خليل: «أز ظَهَرَ 

00( 7 لعائة العلماء. ونفى فيه الخلاف ابِنْ قدامة في المغني 4-. وانظر: مراتب 
الإجماع ص 54 لابن حزم. 

*) النساء: الآية 76. 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ الفذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 





ذكر قول أصحابنا في تخريرهم نكاح الأمة مع القدرة على تزويج الحرّة 
فقال: وهذا قولٌ تجاوز فسادًه ولا يحتمل التأويل؛ لأنه محظورٌ في الكتاب 
إلا قد الشدية التي أنيحت». 

قال أبو بكر أي الجصّاص -: 

قولّه: «لا يحتمل التأويل» خلافُ الإجماع؛ وذلك لأنّ الصّحابة 
قد اختلفوا فيه وقد حكينا أقاويلهم. ولولا خشية الإطالة لذكرنا 
أسانيدهاء ولو كان لا يحتمل التّأويل لما قال به من قال من السّلفء 
إذ غير جائز لأحد تأويل آية على معنى لا تحتمله. وقد ظهر هذا 
الاختلافٌ في السّلف فلم ينكر بعضّهم على نعض القول فيها على 
الوجوه التي اختلفوا فيهاء ولو كان هذا القول غير محتمل ولا يسوغ 
التأويل فيه لأنكره من لم يقل به منهم على قائليهء فإذا كان هذا القول 
مستفيضاً فيهم من غير كير ظهر من أحد منهم على قائليه فقد حصل 
بإجماعهم تسويعٌ الاجتهاد فيه واحتمال الآية للتأويل الذي تأولته . فقد 
بان بما وصفنا أنْ إنكاره لاحتمال التأويل غير صحيح. وَآنا' قزلة؟ :وإنه 
محظورٌ في الكتاب إلا من الجهة التي لدان يخاو مي أن 
يريد أنّه محظورٌ فيه نضًا أو دليلاء فإن ادّعى نضا طولب بتلاوته 
وإظهاره ولا سبيل له إلى ذلك. وإن ادّعى علي ذلك دليلاً طولب 
بإيجاده وذلك معدوم. فلم يحصل من دوه إلا على هذه الدعوى 
لنفسه والتَعجَب من قول خصمه. اللَهمَ إلا أن يزعم أن تخصيصه 
الإباحة بهذه الحال والشّرط دليلٌ على حظر ما عداهء فإن كان إلى 
هذا ذهب فإِنْ هذا دليلٌ يحتاج إلى دليل» وما نعلم أحداً استدلٌ بمثله 
قبل الشّافعىَء ولو كان هذا دليلاً لكانت الصّحابَةٌ أولى بالسّبق إلى 
الاستدلال به في هذه المسألة ونظائرها من المسائل مع كثرة ما اختلفوا 
فيه من أحكام الحوادث التي لم يخل كثيرٌ منها من إمكان الاستدلال 
عليها بهذا الضرب كما استدلوا عليها بالقياس والاجتهاد وسائر ضروب 
الدّلالات» وفي تركهم الاستدلال بمثله دليل على أنْ ذلك لم يكن 
عندهم دليلاً على شيء. فإذاً لم يحصل إسماعيلٌ من قوله: «هو 





الاخْتِياراتٌ الفقهيّة لشيئخ كن بالعراق: إِسْماعِيل بن إسشسحاق الجَهْضمِيَ 


محظورٌ في الكتاب» على حيّجة ولا شبهة. وقد حكى داود الأصبهاني 
أن إسماعيل سئل عن النصّ ما هو؟ فقال: النصٌ ما اتفقوا عليه فقيل 
له: فكلّ ما اختلفوا فيه من الكتاب فليس بنصٌ؟ فقال: القرآن كله 
ع فقيل له: فلم اختلف أصحابٌ التَبِيّ يكل والقرآنٌ كله نصٌ؟ فقال 
داود: ظلمه السَائلُ ليس مثلّه يسأل عن هذه المسألة» هو أفل تي أن 
يبلغ علمه هذا الموضع. فإن كانت حكايةٌ داود عنه صحيحة فإِنْ ذلك 
لا يليق بإنكاره على القائلين بإناحة نكاح الأمة مع إمكان تزوج الحرة؛ 
لأنّه حكي عي أنه تقال هد اما انفقو عليه :في ته 46 وفالمةة: 
«القرآنٌ كلّه نصّ). وليس في القرآن ما يخالف قولناء ولا اتفقت الأمّة 
أيضا على خلافه. وفي حكاية داود هذا عن إسماعيل خاصّة عهدة وهو 
غيرُ أمين ولا ثقة فيما يحكيه وغير مصدّق على إسماعيل خاصّة لأنْه 
كان نفاه من بغداد وقذفه بالعظائم"'"'. وما أظنّ تعججب إسماعيل من 
قولنا إلا من جهة أنه كان يعتقد في مثله أنه دلالة على حظر ما عدا 
المذكورء وقد نينا أنْ ذلك ليس بدليل» واستقصينا القول فيه في أصول 
الفقه . 


وممًّا يدل على صحّة قولنا: إن خوف العنت وعدم الطول ليسا 
بضرورة لأنَّ الضّرورة ما يخاف فيها تلفٌ التفس» وليس في فقد الجماع 
تلف التفس» وقد أبيح له نكاح الأمةء فإذا جاز نكاحُ الأمة في غير ضرورة 
فلا فرق بين وجود الطول وعدمه إذ عدم الطول ليس بضرورة في التروج» 
إذ لا تقع لأحد ضرورة إلى و لك أن تيك نعاتة ديجا بوجي تلفت التفمن 
أو نعض الأعضاء. يدل على أنْ الإباحة المذكورة في الآية غير معقودة 


)١(‏ تحامل الجصّاص هنا على إسماعيل وداود وقد لاحظ هذا الكيا الهرّاسيٌ فقال في 
أحكام القرآن /477: «حكى ‏ أي الجصّاص - عن داود الأصبهانيّ في حقٌّ إسماعيل 
شيئاًء وذكر ما يدل على تهجينهما وسوء اعتقاده فيهماء وليس ذلك ببعيد منه فإنّه - 
أي الجصّاص - كان مكمّرهما لمخالفتهما له في الاعتزال ومذهب أهل البدعة والعدر 
وقد شتحن كتايه المصّف في أحكام 5 بَالرّدْ على أهل السَئة وتسميتهم مرجئة 
ومجبرةً» ويتجمّل بالاعتزال ويتظاهر به. . 





الاحُتياراتُ الفِفْهية لِشَيْخْ المذرسة المالكيّة بالجزاق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشحاق الجِؤُضميَ 


نضرورة قولّه في نسق الخطاب: #وأن صَيروا حَيْرُ كع وما اضطرٌ إليه 
الإنسانُ من ميتة أو لحم خنزير أو نحوه لا يكون الصَبِرُ عليه خيراً له لأنه 
لو صبر عليه حتّى مات كان عاصياً. وأيضاً فليس التكاحح بفرض حبّى تعتبر 
فيه العدوورة واصله تادنت وندبٌء, وإذا كان كذلك وقد جاز في غير 


الضرورة وجب أن يجوز في حال وجود الطول كما جاز في حال 
)20 
عدمها ‏ . 


هذا نص كلام أني بكر الجصّاص في تعقّبه على القاضي إسماعيل بن 
إسحاق» وحاصلّه ما يلي : 

الأول: عدم التّسليم بمفهوم الآية التي 506 عدم الطول وخوف 
العنت في جواز نكاح الأمة. فمفهومها أنه إذا عدم الشّرطان أو أحدهما لم 
يجز نكاحها. والمفهوم حجة عند العلماء؛ ونه استدل من استدل من 
جمهور العلماء على عدم الجواز. 

القاني: أنّ خوف العنت وعدم الطول ليسا نضرورة. وأجانه عن هذا 
الكيا الهرّاسيّ والقاضي أبو بكر بن العربي فقال الأؤل: «وهذا يدل على 
جهله بأوضاع الأصول وقواعد الأحكام فإِنْ الذي جوز لمكان الحاجة ينقسم 
أقساماً ويترتب على أبحاث مختلفة؛ فمنها ما يعتبر فيه غاية الحاجة» ومنها 
ما يعتبر فيه دون ذلك كالتَيمَم عند عدم الماءء ومنها ما يعتبر فيه مظئة 
الحاجة لا صورتهاء ع ل ل ا نه 
نفس أو فساد 00 في الصّلاة والصيام في المرض والجمع نين 
الصلاتين» فيجوز أن يجعل خورف العنت داخلاً في أقسام الحاجات . . . 5 
مراتب تلك الحاجات مختلفة تعلم بالأدلّة الشرعيّة» فليس فيما ذكره ما يرفع 
التَعلّق بالعموم من هذه الآية»' . 

والحاصلٌ أنّه إذا عدم الشّرطان أو أحدهما فقد وقع خلاف بين الفقهاء 
على قولين: 


.307 5١١/9 أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
.47 4517/١ (؟) انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسيَّ‎ 


الاخُتدازاتٌ الفِقهيّة لشنخ المَرْزسة المَالِكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الخَهْضمِيَ 
ز نه لشد رز > كافك يل بن ق الجهضميّ 


أ م رس ْسبوسمسسسمسرر سن :71-1135055 ا 1ل للك ل ل 2 ادا سي سي :ا دا 


الأول : : عدم جواز نكاحها لحرّء وبه قال القلائة مالك37) والشّافعت”"© 


وأحمد””. وإليه ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق' . 





الثاني : جواز ذلك إَ أن بكرن حم عرفا جرد ونه قال 
أ جر" . 


رسن ال اد لرد قن اكع لاتب الجاع اريم 
وجود التكاح كنكاح الأخت والخامسة : 

بينما احتج الجمهورٌ بما يلي: 

1 قوله تعالى : و من لَمْ يَسْتِعَ يكم طوْلا . .4" الآبة» فشرط 
في نكاح الأمة عدم استطاعة الطول لجاع الحرّة» فلم يجز نكاح الأمة مع 
استطاعة نكاح الحوّة» كالصّوم في كفّارة الظهار مع استطاعة الإعتاق”” . 

؟ - ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده مع الغنى عن ذلك فلم يجزء 
كنا ل كان قمع د 

وقياس أبي حنيفة ليس بصحيح فإنْ نكاح الخامسة والأخت على 
الأخت إِنَما حرم لأجل الجمعء وبالقدرة على الجمع لا بصير جامعا: 
والعلة عاهط اع الختى عن تإرقاق ولده وذلك يحصل بالقدرة على نكاح 
الحرّة . 


1١9/“ والمنتقى‎ »٠١46/#* انظر: المدوّنة ؟48/7» والتفريع "5 » وعيون المجالس‎ )١( 
ليه‎ 

(؟) انظر: الأمّ 79/٠١‏ تحقيق: حسّون» وروضة الطالبين /ا/8؟١.‏ 

(0) انظر: المغنى 666/09. 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ؟/501. 

(5) انظر: فتح القدير »14٠/‏ والهداية .5١1١/١‏ 

() انظر: المغنى 6686/4. 

0) النساء: الآية 36. 

(6) انظر: المغنى 665/98. 

(9) لفسه 000 


)١١(‏ نفسه. 


6 الاختيارات الفقْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالجراق: إِسْمَاعِيلَ بن إشخاق الجَهْضْميَ 


- المسألة الثّالثة: حكم الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوّجها: 
يجوز للزّاني أن يتزوّج امرأةً زنى بها. 


قال القاضي عبدالوهاب: «وهو قول جميع الفقهاء)”' , 





غير أنّه رُوي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة والحسن 
البصريٌ أنّهم قالوا: لا تحلّ للرّاني بحال ولا يزالان زانيين ما اجتمع("؛ 
وذلك لعموم قوله تعالى: «ألرنِ لا يكح إلا رَإنِيَدٌ أو مقركِةٌ وَأزَيَةٌ لا يَكنهاً 
إلا ا أذ مرك وَحْيمَ دَلِكَ عَلَ النزيينَ 9640 . 

ويحتمل أنّهم أرادوا بذلك ما قبل التّوبة أو قبل استبرائهاء فأمًا 
تحريمُها على الإطلاق فلا يصحٌ لقوله تعالى: طوَأيِلٌ لك با وه دَلِكُمْ أن 
بسنأ انوكي 204 . ولأنها محذّلةٌ لغير الزّاني فحلّت له كغيرها©. 

وقد روى إسماعيل بن إسحاق بعض الآثار غن الصّحائة ذهب فيها 
بعضهم إلى المنع وآخرون إلى الجواز” . 


فروى عن ابن مسعود أنّه قال في الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها: 
«إنْهما زانيان ما عاشا»" . 





() عيون المجالس .٠١76/6‏ وانظر: مختصر الطحاوي ص »3١94 - 7١8‏ والمدرّنة 
بال 7 والتفريع ؟/١25‏ والمعونة ؟/46لا2 والأمٌ 38/٠١‏ تحقيق: حسّرنء 
والمغني 557/4. 

(؟) انظر: عيون المجالس .٠١70/#‏ والمغنى 55114/9. 

(9) التور: الآية "*. ١‏ 

(5) النّساء: الآية 784. 

(9) انظر: المغني 0514/9 58ه. 

50( نقله عن القاضي إسماعيل الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن 798/4 385. 

90) أخرجه عبدالرزاق لا/8١5؟2‏ رقم: ١7748‏ عن معمرء عن قتادة» عن أيّوبِ» عن 
ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرّجل يزني بالمرأة ثم ينتكحها قال: هما زانيان 
ما اجتمعا. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١65//‏ من طريق قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعد. عن أبيهن عن ابن مسعود به. ثم عبدالرزاق لأ/5١27‏ رقم: 2178٠٠‏ 


3 


والبيهقي ١9”/7‏ عن ابن مسعود ما يدل على الرّخصة في ذلك. 


الاخْتِيَارَاتٌ الفِقْهيّة لِشَيْخ المذرسة المَالِكِيّةِ بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمِيَ 





2010 2 
وروى مثله عن عائشة ١‏ وعن عل 3 


وروىئ عن ابن مسعود أنه قال: «إذا تاب الورجل حل له أن 
27 اضرو 
يمرو جها 


) ّ 200 ى 00 وماسا ته 8 0 
وروى عن ابن عمر”*' وابن عبّاس”' فيمن زنى بها ثم تزوّجها: (إِن 
أوّله سفاح وآخره نكاح». 


وما ذكره القاضي إسماعيل بن إسحاق هو من باب نقل الآراء 
المختلفة في المسألة وإلاً فهو #المالكية والجمهور الذين أجمعوا على جواز 
زواج الرّجل بامرأة زنى بهاء ولم أر لإسماعيل خلافاً للمذهب. 


ثم إن أحمد بن حنبل اشترط لصحّة نكاحها توبتهاء والجمهور على 
خلاف ذلك فلم يشترطوا في صحة نكاحها توبتها. 


وحجة الجمهور على عدم الاشتراط ما رواه عبيدالله بن ا يزيد» عن 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصئف //2705 رقم: ١1801١‏ عن ابن التيمي؛ عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشّعبِي, عن عائشة قالت: «لا نرى إلا زانيين ما اجتمعا». 
وأخرجه البيهقي في السّئن الكبرى ١65/7‏ من طريق يعلى بن عبيد؛ عن إسماعيل بن 
أبي خالد به. 

(1) انظر: مصئف ابن أبي شيبة 4781/4 والسّئن الكبرى ١67/7‏ للبيهقي. 

فرق أخرجه البيهقي ذ في الكبرى ١65/97‏ من طريق قتادة؛ عن عزرة» عن الحسن العرئي» عن 
علقمة بن قيس أن رجلاً أتى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: رجلّ زئى بامرأة ثم تابا 
وأصلحا أله أن يتزوّجها؟ فتلا هذه الآية: لذ إِنّ ريت لذبت عَيِوًا آلشي ؛ 1 هده غ2 
تَابُا مِنْ بَمْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَيَكَ مِنْ بَعَدِهَا لَمَفُورٌ نَحِمْ 49 [التحل : الآية ]١1‏ قال: 
فردّدها عليه مراراً حتّى ظنّ أنّه قد رخص فيها. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف 544/4 عن شريك؛ عن عروة؛ عن عبدالله بن 
بشيرء عن أبي الأشعث» عن ابن عمر قال: «أوّله سفاح وآخره نكاح» وأوّله حرام 
وآخره حلال». 

)( أخرجه عبدالرزاق في المصنف 7/؟ '''2 رقم: 41 عن معمرهء عن قتادة) عن 
عكرمة, أنْ ابن عبّاس قال في الرّجل يزني بالمرأة ثم ينكحها -: : «إذا تابا فإنّه 
ينكحهاء أوَّله سفاح وآخره نكاحء أوّله حرام وآخره حلال». وتابع ا عن قتادة 
سعيدٌ بن أبي عروبة أخرجه البيهقي في الكبرى /اره6١.‏ 


© الاخْتناراتٌ الفقهيّة لِشَئْخ المررزسة المالكئة بالعراق: إسماعيل ئن إسْحاقٌ الجيُضمي 
حا 2 ه 5 4 و ع بل بن ق الح : 





أنيه» أنْ رجلاً تزرّج امرأةٌ ولها ابنةٌ من غيره؛ وله ابن من غيرهاء ففجر 
بهاء فقدم عمر مكة فرفعهما إليه فحدّهماء وحرص أن يجمع بينهماء فأنى 
ذلك الغلام”'" . 

فحرص عمر على الجمع بينهما ولم يشترط توبةً. 

واحتج أحمد على اشتراط التوبة بما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: «ألّنِ لا يكح إلا رَيَدٌ أو مُقركةٌ وَأزَيَةُ لا يَكِمْها إل 
ار ف دِكَ عَلَ انين 2"”40. وهي قبل التوبة في حكم 


الزّنا فإذا تابت زال ذلك لقوله كل : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له . 
" - ولأنها إذا كانت مقيمة على الزّنا لم يأمن من أن تلحق به ولداً 
شه 1 
من غيره وتفسد فراشه 
“" - وأمًا أثر عمر فالظاهر أنه استتائها" . 


لعنلا 00 الرّابعة: حكم نكاح الكتابيّات وتفسيره لآية: 
لصتت ين اين ونا الكتب»: 
ذهب 0 إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى حِلَّ نكاح 
حرائر نساء أهل الكتاب قال تعالى: #وَنْحْصَكَتٌ مِنَ الْدِنَ أونا الكنت»2, 
والإحصان هاهنا إحصان الحرّيّة. 





)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سئنه 2504/١‏ رقم: 2886 والبيهقيّ ف في الكبرى 
//ه6٠.‏ من طريق سفيان بن عبيئة» 0 

(؟) التور: الآية ". 

زفرفق أخرجه ابن ماجه 79/8" 25159١‏ رقم: »© من طريق أني عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود») عن أبيه به. وإسئاده ضعيف لانقطاعه» أنو عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله» 
وباقي رجاله ثقات؛ لكن للحديث طرق أخرى ترتقي به إلى الحسن» وقد حسّنه الحافظ 
ابن حجر من أجل ذلك وانظر: سلسلة الأحاديث الضّعيفة ؟/8: رقم: .1١6‏ 

(4:) انظر: المغنى 57/4ه. 

8) لقسة. 00 


(5) المائدة: الآية ©0. 





قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «أحكام القرآن»: 

«ايقع الإحصانٌ على العفة ويقع على الحرية» وإنما أريد نهذا الموضع 
الحرّيّة ؛ لأنّه لو أريد نه العفة لما جاز لمسلم أن يتروج عند ولا 007 
حتّى تثبت عفتهاء ولما جاز له أيضاً أن يتزوج بهذه الآية - ادلم عدي 
تغبت عفّتها؛ ؛ لأنْ اللفظ جاء في الموضعين على شيء واحد» نعم الهن 
الحرائر المؤمنات والحرائر من أهل الكتاب؛ لأنّ ا الله 0 قال: «ومَن لَه 
تع مك طلا أن بتحكح المْسَنت المُؤمتت نَا مَلَكتَ أيَمنَكُم ين 
041 َك َلْمُؤْمِنَتِ ىت 2317 00 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل بن إسحاق من حل نكاح حرائر نساء 
أهل الكتاب أمرٌ مجمع عليه بين الفقهاء . 

قال ابن المنذر: «ولا يصِحٌ عن أحدٍ من الأوائل أنه حرّم ذلك» 

وحرّمته الإماميةٌ تمشكاً بقوله تعالى : طوَلَا كوا الْمتْركَتٍ عق يؤون 204 , 
وقوله: 5 لا ينيك رأ بصم الكزاز 04 “؛ وليس ذلك بصحيح لما يلي ' 

١‏ قوله تعالى: اي أل ل لطبت وما الْذينَ أووا الكتب حِلّ 
لد وطعَامَم حِلّ 0 لمث هن اتيك مستت ين ان أونا الكتب ين 
0 دآ يون ل ان ع عر ل 0 00 2 ةط 

ك اللعاية حيث أجمع الفقهاء على 0 ولا عبرة بخلاف 


2 


.756 النساء: الآية‎ )١( 

(؟) نقله عن القاضي إسماعيل ابن القيّم في أحكام أهل الذَّمّ 418/5 - 475. 

() نقله ابن قدامة في المغنى 046/4. 

(4) البقرة: الآية 00.9171 

(6) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

(5) المائدة: الآية 6. 

0) انظر: مختصر الطحاري 4؛ والمعوئة ؟494/7لاء والبيان 2764/9 والمغني 6146/4. 


الاخْتِدارَاتٌ الفقّهيّة لِشَيْحْ المّرسة المَالكِية بالعراق: إِسْماعِيل بْن إشخاق الجؤُضمى 


مالعل لد يدث ل دل لد لالش 226 22 2سا سس سس ص سه سس و هس هيم 


 *‏ أمَا آية البقرة: «وَلا لَنكحُوا المتركتٍ عي يُوْونَ2"76 فعنها 
جوابان: 


أ أنها منسوحة بآية المائدة: «مَاْحُصََتُ بِنّ الْدنَ أوثوأ الكتب ين قَبَلِي 

د َاتَنسَمَوهن ا" 2# 5 إذ هي متأخرة عن آبية النقرة» ونذلك قال 
( 
ابن عباس رضي الله ب 


ب - أن لا يكون هذا نسخاً فإنَّ لفظة المشركين نإطلاقها لا تتناول 
أهمل الكتاب بدليل قوله سبحانه: «لر يكن لذن كمْروا م مِنَ أَهْلٍ الكتب 
والسترون مكن حَقَّ تأبيئم له 0409 ا «لتَجِدَةٌ أَنَدّ ناي 
عَنَاوَةٌ لِلَنَ امنا 1 ايت أي 0 4 وقول نا يود الدرست 
كْنَرُوا مِنْ أمْلٍ الكتب وآ كا ألْمْركِنَ أن يرل عَلِكُم يِنْ حير ين 
َيْكُم2"”4. إلى غير ذلك . من الآي الكريمة التي تفصل بين المشركين 
وأهل لعي فدل على أن لفظ «المشركين» بإطلاقها غير متناولة لأهل 
الكتاب 77 





5 - أمّا قوله تعالى: «إوَلا تتيكرا بد بصم لكا 4” فهذا عام في كل 
كافرة» وآيتنا خاصّة في حلّ أهل لكان 0 دي 11 


٠‏ ولأنْ كلّ جنس تؤكل ذنائحهم جازت فناكحتهم كالمسلمين0"'. 





.؟71١ البقرة: الآية‎ )١( 

(9) المائدة: الآية ©. 

ف 39 البيان 2709/9 والمغني 9/ه4ه. 
هق : الآية .١‏ 

)2( 0 الآية 45. 

(9) البقرة: الآية .١٠١©‏ 

(0)) انظر: المغنى 8148/94 45ه. 

(4) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

(9) انظر: المغنى 45/9ه. 

)٠١(‏ انظر: المعونة ؟/9ة/. 


الاخْتِنَارَاتٌ الفِدٌ لفقهية لشيْخ الفذرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْماعيل بن إسْخاقّ الجِهْضمِئَ 


إذا ثبت جواز نكاح حرائر نساء أهل الكتاب ؛ فينبغي الثبه إلى أن 
الفقهاء قالوا بكراهته''2 رغم جوازه لما يلي: 
١‏ - أن فيه سكوناً إلى الكمّار وركونا إليهم”” . 
أنه ربّما مال إليها ففتنته» وربّما كان بينهما ولد فيميل إليها . 


#ااولآنهيتولى' ولد من يشر الكمروباكل: الكتزين ولة ومن أن 
يحبّب إليه ذلك فيألفه ويعتاده'. 





؛ - ولأها قد تهرب به إلى دار الحرب وهو صغير فيفسد دينه”©. 


-]١0[‏ المسألة الخامسة: حكم نكاح الأمة الكتابية: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّه لا يحل 
نكاح إماء أهل الكتاب» واحتجٌ القاضي إسماعيل بن إسحاق لما ذهب إليه 
نما يلي : 

١‏ قوله تعالى: # وَامْحْصنتٌ من نّ أَلَذِنَ أو وتوأ توأ لكب 204 والإحصان في 
الآية معناه الحرّيّة» فيحل نكاح الحرّة الكتانيّة» أمّا الأمة من أهل الكتاب فلا 
00 

- قوله تعالى: وص َم ينتولغ يدك طولا أن يتحكح البُخْصَكبٍ 


0 كا مذكن اتن : بن قُتََليَكُمُ مؤت 74" فشرط الإيمان 
في نكاح الإماء. 





)00( انظر: المعونة 39/6لاء والبيان 2355/4 والمغنى 645/9. 
(؟) انظر: المعونة ؟/9هلا. 

(9) انظر: المغنى 045/9. 

(؛) انظر: المعونة ؟/9لا. 

(6) نفسه. 

(5) المائدة: الآية 6. 

(90) النّساء: الآية 786. 





ل ل 1ط سسده 


 "“‏ قال القاضى إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا علىّء حذّثنا يزيد بن 
زريع» حدّثنا يونس قال: كان الحسن يكره أن يتزوّج الأمة اليهوديّة 
والكصرائيّة ويقول: إِنّمَا رخص الله فى الأمة المسلمة قال تعالى: #ين 
تيك الْمؤْمتت 74 . ْ 

 :‏ وقال أيضا: حدّثنا ابن أبى أويس». حدّثنا ابن أبي الرّنادء عن 
موسى بن عقبة» عن أبي الرّبير قال: سألتٌ جابراً عن الرّجل له عبد مسلم 
وأمة نصرانيّة أينكحها إيّاه؟ قال: لا. 


ثم نقل القاضي إسماعيل المنع أيضاً عن إبراهيم التخعيّ ومكحول 


وقتادة ويحيى بن سعيدك والفقهاء | م 0 
والمسألة فيها قولان للفقهاء رحمهم الله تعالى: 


القول الأوّل: لا يجوز للمسلم وإن كان عبداً أن يتزوّج أمة كتابيّة”". 
ونه قال مَاللق4930 والشّافعه 2 وأحمد فى ظاهر مذهبه رواه عنه جفافة 


من أصحابه”""2»: وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


القول الثّاني: يجوز للمسلم أن يتزوّج بهاء وبه قال أبو حنيفة”", 
وثُقل ذلك عن أحمدء والصّحيح من مذهبه أنّها لا تحل كقول 
00 
الجمهور ". 


وحبّة الجواز أنّها تحلّ بملك اليمين فحلّت بالتكاح كالمسلمة. 


.76 النّساء: الآية‎ )١( 

(0) نقل ذلك كله عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن القيّم في أحكام أهل الذّمّة 415/7 
475 : 

0 لكن يجوز له التّسرّي بها. 

(؟5) انظر: المعونة 494/7ل. 

(0) انظر: البيان 555/8. 

(5) انظر: المغنى 0814/4. 

0) انظر: مختصر الطّحاوي 178. 

(8) انظر: المغني 4/. 





: : : رذرك 
الاختيازات الفقهية لشيْخ المذرسة المالِكِيّة بالعراق: إسماعيل بْنِ إشخاق الجؤُضميَ 


وحبجة الجمهور القائلين بالمنع ما يلي : 

١‏ قوله تعالى: لون لم يَسْمَطِعْ يكم طوْلا آن يتحكح المخْصكتٍ 
لْمُؤْمتِ هن مَا ملكت أَيْمنَكُم ين كَنيليَكُم الْمُؤْويي274. فشرط في إباحة 
تكاحهنٌ الإيمانٌ ولم يوجد”" . 

؟ - وتفارق المسلمة لأنّه لا يؤدّي إلى استرقاق الكافر ولدها؛ لأنْ 
الكافر لا يقر ملكه على مسلمة» والكافرة تكون ملكا لكافر ويقرٌ ملكه 
عليه ::.وولدها سطلوك: اسه 

 "“‏ ولأنّه قد اعتورها تَمُصان: نقص الكفر والملك». فإذا اجتمعا 
مئَعا كالمجوسيّة لما اجتمع فيها نقصٌ الكفر وعَدَمٌ الكتاب لم يُبح 
ا 


[''ذ- المسالة السادسة عشرة: كلّ ملك لا يجوز لمسلم أن 
يستانفه فإنه لا يجوز للذي أسلم أن يقيم عليه: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن كل ملك لا 
يجوز لمسلم أن يستائقة فإنه لا يجوز للذي أسلم أن يقيم عليه. وقال: 
احدثني أبو ثابت» قال: حدثني عبدالله بن وهبء قال: أخبرني ابن 
لهيعة:. عق .ابن آي احبيت» «أن مجوسكا أسلم. .ركان تكعه مرا .وارستهاء 
فكتب فيه عمر بن عبدالعزيز أن له في السناء سعدًء ففرّق نينهما 


1 


وما ذكره القاضي إسماعيل أشبه بالقاعدة الفقهيّة» وما مثل نه من 
التفريق في المجوسيّ يسلم وتحته أمَّ وابنتهاء أمر متّفق عليه بين الفقهاء 





)١(‏ النساء: الآية 6؟. 

(9) انظر: المعونة 8909/7» والمغني 60864/4. 
(6) انظر: المغني 04/8. 

(5) انظر: المغنى 4/ههه. 

.51/١١ التمهيد‎ )4( 


الاحْتِيَارَاتٌ الذفهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيل بْنِ إشحاق الجؤُضميَ 


حيث ذكروا أن الكافر إذا تزوّج بأمّ وابنتها ودخل نهما ثمّ أسلموا جميعاً 
حرمتا على التّأبيد» الأمّ لأنه أمّ زوجته» والبنت لأنها ربيبته من زوجته التي 
دخل بها. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وانئتها 
ودخل بها وأسلموا أن عليه أن يفارقهما ولا ينتكح واحدةٌ منهما بحالٍ»"" . 





ذا ذا نا ذا ذا 


2417/4 والبيان‎ 2.51/١7 والتّمهيد‎ 216١ وانظر مختصر الطحاريٌ‎ .١١5 الإجماع‎ )١( 
"74/٠ والمغنى‎ 





الاخْتِيَارَاتٌ الفهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشخاق الجِهْضميَ 


المبحث الثالث 
في الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ 





وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: تعريف الأيم . 
المسألة الثانية: الخلاف في الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ 


6د 6د 


[005- المسالة الأولى: تعريف الأيّم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الأَيُمَ في 
قوله يَكلهّ: «الأبَمْ أحقٌ بنفسها من ولتّهاء والبكرٌ تستأذن في نفسها وإذنها 
صمبها»(1) هي التي لا زوج لها بالغاً كانت أو غير بالغ بكراً كانت أو ا 
والوليٌ المذكور في الحديث يراد به غير الأب. وفي هذا يقول: 


«الأيَمُ التي لا زوج لها بالغ كانت أو غير بالغ» بكرا كانت أو ثب 
ولم يدخل الأبُ في جملة الأولياء لأنّ أمره في ولده أجل من أن يدخل مع 


)0( تقدّم تخريجه ص 79١ه.‏ 





0 المَرْرَسَةٍ المَالكِيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيل يْنِ إشحاق الجَهْضمِيَ 


الأولياء الذين لا يشبهونه وليست لهم أحكامه» ولو دخل في جملة الأولياء 
لما جاز له أن يُنكح ابنته الصّغيرة ثم لا يكون لها خيارٌ عند بلوغ ولا غيره. 

وقد توهم قوم م أنْ الأيم في هذا الحديث النّبّب وهو اط فريك 
وإِنّما توقموا ذلك حين خصّت البكرُ أن إذنها صمائهاء فظنُوا أنْ الأيْم 
هي القتث: :ولو كآن الام فنا “توههوا"لكانت الكيت (حن بتفسها من 
وليّهاء وكانت البكرٌ ليست باحق بنفسهاء وكان الاستثمار لها إنما هو 
على التّرغيب في ذلك لا على الإيجاب إذا كانت ليست بأحقٌّ ننفسها 
من وليّها. 

وهذا الحديثٌ إِنّما جاء فى الأيامى جملةًء وكأنّه والله أعلم إعلام 
للئاس إذ أمروا بإنكاح الأيامى في القرآن مع ما أمروا به من إنكاح العبيد 
والإماء أَنّهِنَ لسن بمنزلة العبيد والإماءء وأْنّهِنْ إِنّما ينكحهنّ الأولياءً بأمرهنّ 
وأنَهنَ أحقّ بأنفسهنّ. ولولا ذلك لكان للأولياء أن ينكحومنّ نغير أمرهنّ 
كما ينكح السَيّدٌ أمته وعبده نغير أمرهماء إذ كان ظاهرٌ القرآن في اللفظ قد 
أجرين فيه مجرى واحيدا قال للم تبارك وتعالى: 0 وأنكحوأ أ الأيس َك 
َأصَِحِينَ ين عبد وإنآبك 74 فأمروا بإنكاح من لا زوج له وهن 
الأيامى» ولم يؤمروا بإنكاح القَيّب دون البكر»"" . 


ثم استدل القاضي إسماعيل على ما ذهب إليه من تعريف الأيّم بما 
يلي : 

2 حديث سعيد بن المسيّبٍ قال: آمت حفضةٌ انزئة عمر من زوجهاء 
وآم عثمانٌ من رَُقَيّةَ ننت رسول الله كَل فمرّ عمر نعثمان فقال: «هل لك 
في حفصة؟ فلم يحر إليه شيئاء فأتى عمر لبي يك فقال: ألم تر إلى عثمان 
عرضتٌ عليه حفصة فأعرض عنّي ولم يحر إلى شيئاً؟ فقال التبِيٍ بكلهُ: فخير 
من ذلك أتزوج أنا حفصة» وأزوج عثمان 9 كلثوم . فتزوج الئبي كلل حفصة » 


)١(‏ التور: الآية ؟لا. 
(9) التمهيد 47/19 89. 





الاحتياراث الفِقَهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 


وزرّج عثمان أمّ كلثوم»0 . 

قال ابن عبدالبرٌ: «ألا ترى أن في هذا الحديث: آمت حفصة وآم 
عثمان» قالوا: : ففي ذلك دليلٌ على أن من لا زوج له فهو أيَمٌ ثيّباً كان أو 
بكراً رجادٌ أو امرأة»7"' , 


؟ - أثر ابن أخي الزّهِريّء عن عمّهء عن سالم» عن أبيه» عن عمر 
قال: آمت حفصةٌ من خنيس بن حذافة السَهمىّ الحديث0". 

" - قال إسماعيل: حذثنا الحوضيٌ وسليمان بن حربء قالا: حدّثنا 
شعبةٌ؛ عن أبي إسحاق؛ عن هانىء بن هانىء قال: رأيتٌ امرأةٌ جاءت إلى 
على رضوان الله عليه ذات شارةٍ فقالت: هل لك في امرأةٍ لا أيَم ولا ذات 
بعل وذكر الحديث9©». 7 


قال القاضي: «وإنما يقال: آمت زوجتُّه أي صارت غير ذات زيج» 
ولبسن أنها:ضازت: نا تموئة أو بفراقه» وإنّما تصير أيّماٌ بموته أو بفراقه إذ 
صارت غير ذات زوج. ويقال للرّجل أيضاً أي َمْ إذا لم تكن له زوجة قال 
الشّاعر : 
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيَمُ)”" 


وأنشد القاضي إسماعيل أيضاً بيتي الأسديّ يوم القادسيّة حيث قال: 





,707/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات 47/8؛ وإسحاق بن راهويه في المسند‎ )١( 
وابن عبدالبرٌ في التمهيد 81/19 من طريق سعيد بن المسيّب مرسلا.‎ 

(؟) التمهيد 41/19. 

(9) أخرجه ابن عبدالبرٌ في التّمهيد 9١//ال.‏ مع ملاحظة أن هذا الأثر نفسه استدلٌ به من 
قال بتفسير الأيّم اليب كما في المصدر السَابق. 

(4) أخرجه عبدالرّزَاقَ في المصئتف 2505/6 رقم: 8/ا١٠.‏ والبيهقي في الكبرى 
لكشن من طريق التّرري» عن أبِي إسحاق به. 

.87/١9 التمهيد‎ )6( 





2 0 المْزسة المالكئة بالعراق: إِسْمَاعِيلٌ بْن إشخاق الجَهْضميَ 


#ي و6هام بي 


ألم شين أن الله اتحول تتهيي: + “وتععدابنات القتاسية 
0 ءَ كثيرةٌ وسيدرا محم ل ا 0 


ثم قال: ازوقاله في ينح المت وأحسبّه مرفوعاً : «أعوذ بالله 
من بوار الأنم»””" '. وهذا في اللّغة أشهر من أن يحتاج فيه إلى إكثارٍ. 


وإِنْما كان في الحديث معنيان: 


أحدهما: أن الأيامى كلّهنَ أحىّ بأنفسهنْ من أوليائهنَ وهم ما عدا 
الأب من الأولياء . 


والمعنى الآخر: تعليم التاس كيف تُستأذن البِكرٌُ وأنْ إذنها صمائهاء 
لأنها : تستحى أن تجيب بلسائها. 


دون مك سروك نه ياك لان التق لاعن ننه القند 
لسائر الأولياء دون الأبء» وأنّ الأب أقوى أمراً من أن يدخل في هذه 
الجملة» ولو كان داخلاً فيها لما جاز أن يزوّج ابنته الصّغيرة لأنّها داخلةٌ في 
جملة الأيامى؛ ولو كانت أحقٌّ بنفسها لم يجز له أن يزوؤجها حنّى تبلغ 
وتستأمر إذ كان التَرويجٌ أمراً يلزمها في نفسها لا حيلة لها فيه» كما أن غير 
الأب من الأولياء لا يجوز له أن يزوّج صغيرةً» والأبٌ له أن يزوّج الصغيرة 
نإجماع من المسلمين» ثمٌ يلزمها ذلك ولا يكون لها في نفسها خيارٌ إذا 


.3"/١5 والاستذكار‎ 287/1١9 انظر: التمهيد‎ )١( 


(؟) يشير القاضي إسماعيل إلى ما رواه ابن عبّاس أنْ النْبيَ كخِ كان يقول: «اللْهُم 
إني أعوذ بك من غلبة الدّين» وغلبة العدوء ومن بوار الأيم» وفتئة الدّجال». 
أخرجه الطبرانيّ في الكبير 2*38/١١‏ رقم: 211887 والأرسط 297/5 رقم: 
1١54"‏ دار المخريين» والصَغير ذنسسقة رقم: ٠١6"‏ دار عمار» من 
طريق عباد بن زكريًا الصريميّ؛ ثنا هشام بن حسّان» عن عكرمة. عن ابن عباس 
به. قال الهيثميّ في مجمع الزوائد 1/٠‏ 1: «رواه الطبرانيّ في الصغير 
والأوسط والكبير وفيه عبّاد بن زكريًا الصَريميَ ولم أعرفه؛ وبقيّة رجاله رجال 


الصحيح؟». 


الاخْتيَاراتٌ القهيّة لِشَيْخْ المْرّسة المَالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمِي 





قول الشَّمّاح بن ضرار الذّبياني"" : 


تنه سويت أذ انا انين بوإنالم امنيا اق ل جر 


ال لق ل ا ل 6 أيممنهموناكج 
إنالميغيراا غارةً شعواء تحجر كل نائج 


قالوا: فالأيمُ كل من لا زوج لها من اا لل روا 
امرأة له أَيْمُ أيضاًء والمرأةٌ أَيَمّ إذا كانت لا زوج له" . 

فهذا هو القول الأوّل في تفسير الأيّم وأنّها التي لا زوج لها بالق 
كانت أو غير بالغ بكرا كانت أو ثيبا 


والقول الكّاني: أن الأيّم في الحديث هي النَتْبِ وهي التي آمَثْ من 
زوجها نموته أو طلاقة. 


واحتجوا لهذا التفسير بما يلى: 


١‏ أن الحديث ورد فيه ذكرٌ البكر بعد ذكر الأيّم فدلٌ على أنّ الأيم 
هي النَيّب. ولو كانت الأَيْم م في هذا الحديث كل من لا زوج لها من النساء 
ل ا لا نكاح إلا بولك ولكانت كل امرأة أحقّ بنفسها من 


)١(‏ التمهيد 41/1١94‏ 84 قال ابن عبدالبرٌ في آخره: (هذا كله كلامُ إسماعيل بن.. 
إسحاق». ونقل ابن عبدالبرَ أيضاً كلام القاضي إسماعيل في الاستذكار 59/15 - 23:58 
لكن بأخصر مما هو هاهنا. 

(؟) ديوان الشَّمَاخْ 5ل. 

.١7 15/15 والاستذكار‎ 28١ 8١/19 التمهيد‎ )6( 

2 تقدم تخريجه. 


الالحتيازاث الفِفْهيّة لِشيْحْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


وليّهاء وفي هذا رّ 0 الكابتة في أن لا نكاح ل تولي؛ 7 لقوله 
القالنية وا طَلََهٌِ اليس لضن ل 0 قلا ممَصِلُوهنَ ١‏ يم 1 ا 
يخاطب تعالى بذلك ان 





؟ - عند أهل الّغة أن الخو ع مامه ا يا 
لكن رواية «الأَبَمْ أحقٌ نتفسهاة”'" رواية مجملة فسّرتها زوانة «الكيث آحَنٌ 
بنفسها»””'. والمصيرٌ إلى الرّواية المفسّرة أولى” . 

فالحاصلٌ أنَّ المسألة فيها قولان: 

الأوّل: تفسير الأيّم بالتّيبء. والوليّ بالأب. 

الثاني: تفسير الأيّم بمن لا زوج لها مطلقاء والوليٌ في الحديث غير 
الأبء وبه قال القاضي إسماعيل. 


قال ابن عبدالبرٌ: «من تأمّل المعنيين واحتجاج الفريقين لم يخف عليه 
القويّ فيهما وبالله التوفيق»©. 


للم - المسالة الثّانية: الخلاف في الوالد هل يملك مال ولده أم 
له ؟: 


يرى القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن الولد هبةٌ لأبيه 
كسائر ماله قال تعالى: ##مّبٌ لي ين لَدُنلك مره 0 وقال: ##وَوَمَبََا 
5 إسَْحَقَ 7#" , 


نقل هذا عنه الحافظ ابن عبدال: , 


,7737 البقرة: الآية‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه. 

زشفق تقدم تخريجه. 

.758/١5 الاستذكار‎ )84( 

(9) انظر: التمهيد 195/ل/ال/ا ‏ 9ل2كء2 والاستذكار 7١/١5‏ ب 
() آل عمران: الآية 4”. 

0) الأنعام: الآية 64. 

.87/1١9 التمهيد‎ )8( 





الاختيازاث الفِفهيّة لِشَيْخ المززسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


ووجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين أن الله عرّ وجل اعتبر الولد هبةً 
لوالده فماله أولى بالحكم في ذلك. 


وقد وقع خلاف بين أهل العلم في الوالد هل يملك مال ولده أم لا 
على قولين: 


الأؤّل: أنْ ما كسبه الابِنُ من مال فهو لأبيه يأخذ منه ما يشاء ويتملكه 
مع الحاجة وعدمهاء صغيراً كان الولد أو كبيرء وذلك بشرطين: 


أحدهما: أن لا يأخذ من مال ولد فيعطيه لآخر لأنّه ممنوع من 
تخصيص بعض ولده بالعطيّة من مال نفسهء فلأن يمنع من تخصيصه بما 
أخل من مال ولده الآخر أولى. 


والقاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر. 
وإلى هذا ذهب الحنابلة في المذهب عنده'"» 
القاني: أن ما كسبه الابنُ فهو له خاصّة دون أنيه» ولللاب أن يأخذ 


منه إذا احتاج» وليس له ذلك في غير حالة الحاجة» وإليه ذهب أبنو حنيفة 
ومالك والشّافع 9 , 


35 الجمهور يما يلي : 


ع المسلمين على أنّ الابن إذا ملك مملوكة حل له أن 
3 وهي ممّن أباح اللّهُ عر 0 له وطأها بقوله تعالى: «#وَلْدِنَ 0 
روجهم نظو 09 | إلا عكَ أَرْدْجهَِ أو ما ملك سه 4": فلو كان ماله 
لأبيه إذاً لحرم عليه وطىءٌ ما كسب من الجواري كحرمة وطء جواري أبيه 
عليه. فدلٌ ذلك أيضاً على انتفاء ملك الأب لمال الابن وأنّ ملك الانن فيه 


.١155  ١68ة/ا/ انظر: المغني 4» والإنصاف‎ )١( 


(؟) انظر: شرح مشكل الآثار 168/4» والمغني 777/8. 
(*) المعارج: الآية 9؟  ."٠‏ 


الاخْتِيَاراتُ الفقهية لِشيُخ المَدْرسة المالكيّة بالعزاق: إسْماعيل بن إشخاق الجَهْضميَ 


يي ا ل ا ل ا ل 2 22-7-7[707-7250322-:71-: 7-217 ب مم مم0 





ثابتٌ دون ل 


00000 عرّ وجلّ: طبومِيك أله ذه لدت يدر مِنْلُ حَيدٍ 
لُسييْ4”"©. ثم قال: ابوه ِكل ود وما سدس ًا 2437 فوزث 
ا مع الوالد من مال الابن» فاستحال أن يكون المال 
لان لى حي انج بعش لين اده قال الله عرّ وجل: امن 
بَعْدِ وَصِيِّةَ يُوْصَى يآ أو دَيْنِ4. فجعل الله عرّ وجل المواريتٌ للوالد وغيره 
بعد قضاء دين إن كان على الميّت» وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث ماله؛ وقد 
اهمحرا 01" الاي له افعو من ماله تذون اعة بر ولا نف وهانا أسة هو اله 
ففي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا©. 


و قوله عل : (إِنّْ إن دماءكم وأموالكم سن اق يومكم هذا 
في شهركم هذا في بلدكم هذ , 


فجعل رسول لله وك حرمة الأموال كحرمة الأبدان» فكما لا يحل 
أبدانٌ الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة فكذلك لا يحل لهم أموالهم إلا 
بالحقوق لواحي 


5 ما رواه حبّان بن أبى جبلة أن التبي كَلْ قال: «كل أحد أحقّ 
بماله من والده وولده والناس أي ” ل :هذا 5 


.787/4 ومختصر اختلاف العلماء‎ ؛١5١‎ ١189/4 انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) النساء: الآية: .١١‏ 

©) انظر: شرح معاني الآثار 189/4. 

(14) أخرجه مسلم 2889/7 رقم: ١47‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(5) انظر: المغني 77//8. 

(5) أخرجه الدارقطنيّ 4" 75 رقم: 2١١7‏ ومن طريقه البيهقيَّ 219/٠١‏ عن 
هشيم ١‏ عن عبدالتعلن بن :يكين عن حتان بن أبي ةبه قال البيهقيّ: «هذا 
مرسل حبّان بن أبي جبلة القرشيّ من التّابعين» وانظر: سلسلة الأحاديث الضَعيفة 
26*4١‏ رقم: 9ه". 





الاخْتِنَارَاتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المدرسَةٍ المالكِيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشخاق الجِهْضميَ 


حروح ررحم حم ررحم رم رمم مرحم مر مم مرحم 10 72011--3-: مال ل لا ل ل اللا م يي دا 


6 - قوله عَللِةِ: اللا يحل مال امرىء مسلم إلأ عن طيب نفس)77. 
لعولا ينه ارركم موسا ابي تدرب يجز انتزاعه منه كالذي 
عل يه جاده 6 


واحتجٌ الحنابلة بما يلي : 
١‏ - أن الله عرّ وجل جعل ارد موهوباً لأنيه فقال سبحانه: 0 
10 9# , وقال: #ووعيما له 03000 بخ 174 وقال ا 9نَيَب لي 
من لَدْنلَكَ واي , مب لي ل مين انلك 0 2 0 وان إنراهيم: 
«العتذ ١‏ 9 ّم ألرِى دمب لي عَلَ الْكير إِسَمَعِيلَ ‏ َإشَكو94 , وما كان موهويا 
له كان له أحدٌ ماله 0 
؟ ‏ قوله تعالى: #ولا ع أنفْسِحٌ أن تَأعوا و من بُبُونِحكُم أر بَيُوتٍ 
30 ثم ذكر سبحانه سائر القرانات إلا الأولاد فلم يذكرهم لأنهم 
دخلوا في قوله 0 «يُونيك 4 فلمًا كانت بيوت أولادهم كبيوتهم لم 
|| لفق 
يذكر بيوت ولادهم : 
“" - ما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن قال: جاء رجل 


سم 


ل 


)١(‏ أخرجه أحمد 4 رقم: 2305468 والدّارقطنيّ “/27 رقم: 247 والبيهقيّ 
5 من طريق حمّاد بن سلمة»؛ عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبي حرّة 
الرّتاشيّء عن عمّه. عن التبِيَ كل وإسناده ضعيف من أجل عليّ بن زيد بن جدعان» 
غير أنَّ الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصَّحَّة استوفاها العلامة الألبانيَ 
رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل 4/8/ا؟ ‏ 2787 رقم: 1489. 

9) انظر: المغنى 77/8 

(5) الأنعام: الآية 84. 

(5) الأنبياء: الآية .4٠‏ 

(4) مريم: الآية 0. 

() آل عمران: الآية م". 

(0) إبراهيم: الآية 9". 

(0) انظر: المغنى 77/8 77/4. 

(9) التور: الآية 51. 

(١٠)انظر:‏ المغني 774/8. 


الإِخْتَدَارَاتٌ الفةٌ لذقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بْن إشحاق الجَهْضميَ 





إلى التّبيّ بل فقال: إِنْ أبي اجتاح مالي فقال: «أنت ومالّك لأبيك». وقال 
رسول الله ككهِ: «إنْ أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم)”"' . 


2 ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كَكدِِْ فقال: إن لي مالاً وعيالاً» ولأني مال وعيال» وأني يريد أن 
يأخذ اليء فقال التّبيَ يكل : «أنت ومالك لأبيك:9' . 


- قوله كله : «إِنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم وإنّ أولادكم من 
كسب؟ ادا 
قال ابن تيمية: «هذا يدل على أنْ للأب أن يأخذ من ماله ما لا يضرٌ 
به كما جاءت به السّنّة؛ وأنْ ماله مباح وإن كان ملكاً للابن» فهو مباح 
الاب أ يبلك ورا بقي للانن»”*' . 
5 ولأنْ الرّجل يلى مال ولده من غير تولية فكان له التَصرّف فيه 
(ه) ١‏ 
وأجاب الحنابلة عن أدلّة الجمهور بأنْ أحاديئهم تخصّها وتفسّرها فإنّ 
النبِيَ يل جعل مال الابن مالا لأنيه بقوله : «أنت ومالك لأبيك», فلا تنافي بينهما . 


(9) :أخرجه أبو داود 2191/4 رقم: #0174. وابن ماجه “#/ا١ 5‏ 2508 رقم: 5797, 

00 من طريق عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن كما في إرواء الغليل #/0؟#. 

() أخرجه ابن ماجه "لا »6٠‏ رقم: 51591١‏ من طريق عيسى بن يونس » عن يورسف بن 
إسحاق» عن محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي 
مالا وولداً وإنّ أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك». قال البوصيري في 
مصباح الرّجاجة ؟/7١7:‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري؛. وله 
شواهد كثيرة استوفاها الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل 7" _ ٠‏ #". 

(6) أخرجه أبو داود 0191/4 رقم: لاوم والتّرمذيّ “/37» رقم: 208 والتسائيّ 
/أرالا"' ‏ لالالاء رقم: 2.4457 وابن ماجه 2505/6 2501 رقم: 774٠‏ والحاكم 
6 - 5ق من طريق عمارة بن عميرء عن عمّته» عن عائشة به. قال الحاكم: 
«صحيح الإسناد؛» ووافقه الذهبيّ. وعمّةٌ عمارة وإن كانت مجهولةً فقد تابعها الأسود 
عن عائشة أخرجه النسائيَ رقم: 44514 بإسناد صحيح كما في إرواء الغليل ٠“‏ #". 

2 مجموع الفتارى 59/“5". 

)6( انظر: المغني 74 





الاختذازات الفقهيّة لِشَيْخ الفْرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الخِهْضمِيَ 


وقوله: «أحقٌّ به من والده وولده» فأجابوا عنه نِأنّه مرسل » ثم هو يدل 
على ترجيح حقّ الولد على الوالد لا على نفي الح بالكليّة» والولد أحقّ 
من الوالد بما تعلّقت به حاجتٌه0؟ . 

بينما أجاب الجمهور عن حديث: «أنت ومالك لأبيك» بأنْ اللام في 
قوله يكِةِ : «لأبيك» ليست للتّمليك بل هى للإباحة فإنْ مال الولد له وزكاته 
عليه وهو موروثٌ عله ) وهذا يؤكد أنْ المال ماله ا يملكه ل 

وأجاب الطحاويٌ أيضاً عن الاستدلال بالحديث فقال: «قول التْبي يه 
هذا ليس على التمليك منه للأب كسبٌ الابن» وإنّْما هو على أنه لا ينبغي 
للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك» وأن يجعل أمره فيه نافذاً كأمره 
فيما يملك. ألا تراه يقول: «أنت ومالك لأبيك». فلم يكن الابْنُ مملوكا 
لأبيه بإضافة التبى يله إِيَاه فكذلك لا يكون مالكاً لماله بإضافة الب َكل 
0 3 : 


وقد ذكر ابنُ حبّان هذا الحديث”؟' في «صحيحه» وبوّب له قائلا: 1 
خبر أوهم من لم يُحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب» ثم قا 
«معناه أنه يككِْعْ زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيينء وأمر ببرّه ا 
به في القول والفعل معاً إلى أن يصل إليه ماله فقال: «أنتٌ ومالك لأبيك»: 
لا أنّ مال الابن يملكه الأبُ في حياته عن غير طيب نفس من الابن به“ . 


والذي يظهر أنْ حديث: «أنت ومالك لأبيك» يدل على جواز تصرّف 
الأب في مال ابنه بالمعروف نلا إسراف أو استئصال نلا حاجة. 


قال المناوي: ««ومالك لأنيك» يعنى أنْ أباك كان سنب وجودكء 


.774/8 انظر: المغني‎ )١( 

(6) ذكر هذا الجواب ابن رسلان كما فى نيل الأوطار 79/4. 

() شرح معاني الآثار 198/4. وانظر: ا اختلاف العلماء 587/4 - 784. 
(4) من طريق عائشة رضى الله عنها. 

(ه) صحيح ابن حبّان ‏ مع الإحسان ١41/6‏ - 148. 





الاحْتِيَاراتُ الفقهية لشنخ المدْرسَة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضميّ 


ووجودّك سيت وجود مالك. فصار له بنذلك ع كان نه أولى منك بنفسك» 
فإذا احتاج فله أن يأخذ منه قدر الحاجة» فليس المرادٌ إباحة ماله له حتّى 
يستأصله بلا حاجة)0”' . 

وهو ظاهر صنيع الإمام البخاريّ إذ عقد باب ما يأكل من مال ولده 
بالمعروف ولا يتعدى”". وقد حكى ابن المنيّر الاتفاق على أن للأب أن 
يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه” . 

قال الشوكاني : 

«الحديث يدل على أن الرّجل مشارك لولده فى مالهء فيجوز له الأكل 
منه سواء أذن الولد أو لم يأذن» ويجوز له أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف 
بماله ما لم يكن ذلك على وجه السّرف والسّفه»*؟. 

وقد ذكر ابن القيّم أن اللام في قوله وَل : «لأبيك» للإباحة لا 
للتتمليك» والقائل بذلك أسعد بالحديث وإلاّ تعطلت فائدثه ودلاله 2 
وبذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية". 


لا ذا ذا ذا ذا 


,.680  59/“ فيض القدير‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري .51١١/8‏ 

(0) انظر: المتواري على أبواب البخاري 585 لابن المديّر. 
(؟) نيل الأوطار 79/5. 

(5) انظر: إعلام الموقعين .1١5/١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ©؟//الا. 


الاختيارات الففهبّة ليخ المذرسة المالكيْة بالعراق: إسشماعيل بْن إشخاق الجهُْضمي 





الفصل الثاني 
فقهه في الطلاق 


حححتحتتج و وسكي 


وفيه ثمان عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: عذّة المرأة تنقضي بالسّقْط الموضوع. 

المسألة الثانية: مسألة الرّجل يقول لامرأته غير المدخول بها: أنت 
طالقٌء أنت طالقٌء: أنت طالقٌ. 

المسألة الثالثة: عدّة أمْ الولد. 

المسألة الرّابعة: الرّجل المجوسي إذا أسلم وزوجته مجوسية. 

المسألة الخامسة: حكم الرّجل يسلم وتحته امرأة وابنتها 

المسألة السادسة: الفرقة باختلاف الدّين هل هي فسخ أو طلاقٌ؟ 

المسألة السابعة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة الحامل . 

المسألة الثامنة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة غير الحامل. 

المسألة التاسعة: ما الذي يؤخذ من المرأة على الخلع؟ 

المسألة العاشرة: حكم اختلاع المرأة من زوجها إذا خافت ألا تقيم 
حدود الله عزّ وجل. 


المسألة الحادية عشرة: حكم الرّجل يجعل أمر امرأته بيدها من غير 
شيء و فطلقت نفسها. 


الاختياراتٌ الفة لفقهية لشتخ المدّرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجَمْ لجهُضميَ 


المسألة الثانية عشرة: رد إسماعيل القاضي قول من قال: 0 : 
يكون إلا بعد تطليقتين؛ واعتباره أن قوله تعالى: هن طلَّّهَا كلا يل لم من 
عَدُ عق تنكم رَريبًا غَرمُ4 يارد على قوله تعالى: #الطَلَقُ مَرّنَانِ». 
المسألة القالئة عشرة: تفسير التّسريح في قوله تعالى: أو تَنْرِيعٌ 
سنٌ» بأنه التطليق . 
المسألة الرّابعة عشرة: رد إسماعيل على من قال: الخلع ليس بطلاق. 
المسألة الخامسة عشرة: حكم تعليق الطلاق على الخلع بأن قال: إن 
خالعتك .فأنت طالقٌ. . 
المسألة السَادسة عشرة: المختلعة هل يقع عليها الطلاق؟ 
المسألة السَابعة عشرة: العدّة تحمل على المعروف من حيض النّساء . 
المسألة الثامنة عشرة: حيض الحامل . 
عد 4د 





-]1١5[‏ المسألة الأولى: عدّة المرأة تنقضي بالسّقط الموضوع: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق7© ر رحمه الله تعالى إلى أنّ عدّة 
المرأة :: تنقضى بالسقط الموضوع ولو كان مضغةً من لحم ودمء ولا يشترط 
0 +واحتج بقول 
تعالى: #يكايها أَلنّاسُ إن كُمْرٌ في ربْبِ ين الث ونا حلفت من اب ثم 
يد نوق ون لكر ف مه لشكر در رج 20# فأعلمنا الله 
عر وغل أن المنقيطة الت تعن ,لمر جلي دراو طلت ليها كن من قلق 
التاس كما ذكرت المخلقة ودل على أن كل ما يكون من ذلك إلى خروج 
ل ع ا «وَوْلَت اتفال 
ليق أن دس ع مه 74 , 


)١(‏ انظر: قول القاضي إسماعيل في أحكام القرآن للجصّاص  545/“‏ دار الكتب 
العلميّة؛ والكيا الهرّاسيّ 77/4 027178 والقرطبيّ 4/١5‏ دار الكتب العلميّة . 


(؟) الحجٌّ: الآية 6. 


(9) الطلاق: الآية 4. 


الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحَهُْضمي 


لل 85255-09000070 ل75جبرججج 17-7-7032 [ :1-0-7 لل 11ل لان احا 





وتعقّب الجصّاص القاضي إسماعيل في هذا الاحتجاج فقال: «والذي 
ذكره إسماعيل إغفال منه لمقتضى الآية وذلك لأنْ الله لم يخبر أنْ العلقة 
والمضغة ولد ولا حملٌ» وإنّما ذكر أنّه خلقنا من المضغة والعلقة كما أخبر 
أنه خلقنا من التّطفة ومن التّراب» ومعلومٌ أنه حين أخبرنا أنه خلقنا من 
المضغة والعلقة فقد اقتضى ذلك أن لا يكون الولدٌ نطفة ولا علقة ولا 
مضغةً؛ لأنّه لو كانت العلقةٌ والمضغةٌ والتَطفةٌ ولداً لما كان الولدٌ مخلوقاً 
منهاء إذ ما قد حصل ولداً لا يجوز أن يقال قد خلق منه ولد وهو نفسّه 
ذلك الولدء فثبت بذلك أنْ المضغة التي لم يستبن فيها خلقٌ الإنسان ليس 
بولدٍ. 

وقوله إن اله اعلمنا' أن المعة لين .ه عي تدلنة قن نعلت فنا 
ذكردمنو خلق' الانسان كنا :ذكر :المخلقة» فرلة إن مان هذا انتدلالا مين 
فإِنّه يلزمه أن يقول مثلّه فى التطفة؛ لأنّ الله قد ذكرها فيما ذكر من خلق 
الثاين كما دعر المضلة فدهن أن تكون النقانة ماد وولذا الذكن اهلها 
فيما خلق النّاس منه. ْ 

فإن قيل: قد ذكر الله أنّه خلقنا من مضغة مخلقة وغير مخلّقة» 
والمخلّقةٌ هي المصوّرةٌ وغير المخلّقة غير المصوّرة» فإذا اجار أن يقول: 
خلقكم من مضغة مصوّرة مع كون المصوّرة ولداً لم ب يمتئع أن تكون. غير 
المصوّرة ولداً مع قوله: خلقكم من مضغة غير مخلقة. 

قيل له: جائرٌ أن يكون معنى المخلّقة ما ظهر فيه نعض صورة 
الإنسان» فأراد بقوله: خلقكم منها تمام الخلق وتكميله؛ فأمًا ما ليس 
بمخلّقة فلا فرق بينه وبين التطفة لعدم الصّورة فيهاء فيكون معنى قوله: 
خلقكم منهاء أنه أنشأ الولد منها وإن لم يكن ولداً قبل ذلك» هذا هو 
حقيقةٌ اللفظ وظاهره. 

وأمًا قوله: ©وَأوْلَتُ مال أجلن أن بم َصَعْنَ حَْلَهُنَ 04" فإنّه معلومٌ أن 


.4 الطلاق: الآية‎ )١( 


الاختياراتٌ الف 0 المدرسة المالكنة بالعراق: 00 2 لجهْضميَ 


مراده وضع الولد فما ليس نولد فليس بمرادء وهذا لا يشكل على أحد له 
أدنى تأمّل)0" . 





ثمّ قال القاضي إسماعيل محتجًّا لما ذهب إليه : 

«لا تخلو هذه المضغة وما قبلها من العلقة من أن تكون ولدا أو غير 
ولدء فإن كانت ولدا قبل أن يخلق فحكمُّها قبل أن يخلق وبعدهاواحدٌ» وإن 
كانت ليست بولد إلى أن يخلق فلا ينبغى أن يرث الولد أناه إِذّا مات حين 
تحمل نه أقه قبل أن 0 : 

وأجاب الجصّاص عن هذا قائلاً: 

«وهذا إغفالٌ ثان وكلامٌ منتقضٌ نإجماع الفقهاء» وذلك لأنّه معلومٌ أنه 
إذا مات عن امرأته وجاءت بولد لسنتين على قول من يجعل أكثر مذّة 
الحمل سنتين أو لأربع على قول من يجعل أكثر الحمل أرنع سنين أن الولد 
يرئه. ومعلومٌ أنه نما كان نطفةً وقت وفاة الأب وقد ورئهء ومع ذلك فلا 
خلاف أن التطفة ليست بحمل ولا ولد وأنّه لا تنقضي بها العدّة» ولا تعتق 
بها أم الولد. فبان بذلك فسادٌ اعتلاله وانتقاض قوله. وليست علّة الميراث 
كونه ولداً لأنّ الولد المّت هو ولدٌ تنقضى به العدّة ويئنت نه الاستيلاد فى 
الأمّ» وقد لا يكون من مائه فيرثه إذا كان منسوباً إليه بالفراش» ألا ترى أنّها 
لو جاءت بولد من الرّنا لم يلحق نسبّه بالرّاني وكان اننا لصاحب الفراش» 
فَالمَيَرَات إثما يتعلق حكمه يعنوت التست منه لا أله من ماف الا تزى أن 
ولد الزّنا لا يرث الرّاني لعدم ثبوت النسب وإن كان من مائه. فعلمنا أَنْ 
تنوك الميزاك: ليس يتععلق.ركوتة ولدا من١مائة.ذون-‏ خضول التنسة الدع 
الوجه الذي ذكرنا»” . 

واحتجٌ القاضي إسماعيل لقوله أيضاً فقال: 

«فإن قيل: إِنّما ورث أباه لأنّه من ذلك الأصل حين صار حيًّا يرث 


)١(‏ أحكام القرآن للجصّاص #/95؟ ‏ 5910؟. 
(90) نفسه #//ا91؟. 
() أحكام القرآن للجصّاص *//917؟ ‏ 198. 


الاحْتَيَارَاتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجَهْضْميَ 





ويورث. قيل له: فلا ينبغي أن تنقضي به العدّة وإن تم خلقه حتّى يخرج 
١ 20‏ 1 

وأجاب الجصّاص عن هذا فقال: 

«هذا تعلط وكلام فى المسألة من غير وجهه» وذلك لأنْ خصمه لم 
يجعل وجوب الميراث علَةَ لانقضاء العدّة وكون الأمّ به أمّ ولدِء وهذا لا 
خلاف فيه بين المسلمين؛ لأنّ الولد الميّت عندهم جميعاً تنقضي به العدّة 
ولا يرث» وقد يرثٌ الولدٌ ولا تنقضي به العدّةٌ حتّى تضع الولد الآخرء فإن 
وضعته ميّناً لم يرئه وانقضت العدّة بهء فلمًا كان الميراثُ قد يثبت للولد ولا 
تنمض العذّةٌ بوضعه وقد تنقضى به العدة ولا يرث» علمنا أنْ أحدهما ليس 
باصل للآخر.ولا يسم أعبال 90 

وختم القاضي إسماعيل احتجاجه بقوله: 

«فإن قيل: إِنّه حمل ولكنًا لا نعلم ذلك. قيل له: لا يجوز أن 
يتعبّد الله بحكم لا سبيل إلى علمهء والنّساءٌ يعرفن ذلك ويفرّقن نين لحم أو 
دم سقط من بدنها أو رحمها وبين العلقة التي يكون منها الولد» ولا يلتبس 
على جميع النّساء لحم المرأة ودمّها من العلقة بل لا بِدَ من أن يكون فيهنّ 
من يعرف» فإذا شهدت امرأتان أنّه علقة قبلت شهادتهماء وقد قال الشافعيٌ 
أيضاً: إِنْها إذا أسقطت علقةً أو مضغةٌ لم يستبن شيءٌ من خلقه فإِنّه يرى 
النساء» فإن قلن: كان يجىء منها الولد لو بقيت انقضت به العدّةٌ ويثبت به 
الاستيلاد» وإن قلن: لا يجىء من مثلها ولد لم تنقض به العدّةٌ ولم يثبت 
به الاستيلاد)7” , 

وأجاب عن هذا الجصّاص قائلا : 

«عسى أن يكون إسماعيل إنّما أخذ ما قال من ذلك عن الشّافعيّء 
)١(‏ نفسه #/48ة5؟. 


() نفسه. 
(*) أحكام القرآن للجصّاص #/198. 


الالحتياراتٌ الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


وهو من أظهر الكلام استحالةً وفسادء وذلك لأنه لا يعلم أحدٌ الفرق بين 
العلقة التى يكون منها الولد وبين ما لا يكون منها الولدء إلا أن يكون قد 
شاهد علقاً كان منه الولدُ وعلقاً لم يكن منه الولدء فيعرف بالعادة الفرق بين 
ما كان منه ولدٌ وما لم يكن منه ولد بعلامة توجد في أحدهما دون الآخر 
في مجرى العادة وأكثر الظنّء كما يعرف كثير من الأعراب السّحابة التي 
يكون منها المطر والسّحابة التى لا يكون منها المطرء وذلك بما قد عرفوه 
من العلامات التي لا تكاد تتخلّف في الأعمّ الأكثرء فأمًا العلقةٌ التي كان 
منها الولدٌ فمستحيل أن يشاهدها إنسانٌ قبل كون الولد منها متميّزة من العلقة 
التي لم يكن منها ولدّء وذلك شيءٌ قد استأثر الله بعلمه إل من أطلع عليه 


من ملائكته حين يأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 13 , 





فهذا جملة ما استدلٌ به القاضى إسماعيل بن إسحاق لما ذهب إليه 
من كون عذة المرأة تنقضي بالسّقط الموضوع ولو كان مضغةً من لحم ودمء 
ولا يشترط أن يتبيّن فيه شيءٌ من خلقه كاليد أو الرّجل أو غير ذلك» وقد 
تعقّبه أبو بكر الجصّاص من الحنفيّة في ما ذكره كما تقدّم ذلك. 


والحاصل أن عدّة المرأة تنقضي بالسّقط الذي بان فيه خلق الآدمي من 
الرّأس واليد والرّجل» وهذا بلا خلاف فيه بين الفقهاء. 

قال"ابل المندنه «اجمع كل حمق تتتفظ عق :من "اهل العله عدن أن 
عدّة المرأة تنقضي بالسّقط تسقطه إذا علم أنه ولد . 

واختلفوا فيما إذا أسقطت مضغةً أو علقةً لا صورة فيها ولم تشهد 
القوابل بأنّها مبتدأ خلق آدميّ على قولين: 

الأوّل: أن عدّتها لا تنقضي بهء وإليه ذهب الجمهور”” . 


.5154 نفسه م59‎ )١( 

(0) الإشراف ص 787 تحقيق: حنيف. وانظر: مختصر اختلاف العلماء ؟/2”917 
والتفريع 2١١/7‏ وروضة الطالبين , والمغني .5794/١١‏ وللشافعيّة والحنابلة 
تقسيمات في أحوال السّقط الموضوع تراجع في الرّوضة والمغني. 

(©) انظر: مختصر اختلاف العلماء ؟/817» وروضة الطالبين 0/5/8*؛ والمغني ١١/94؟7.‏ 





الاخْتيازاتٌ الففهئّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَؤْضميَ 


القاني: أنْ عدّتها تنقضي به وبكل ما يقع عليه اسم الحمل إلى كمال 


الخلقة» وإليه ذهب المالكيّة”١2‏ ومنهم القاضي إسماعيل. 
وحجة الجمهور ما يلي: 
أنه لم يغبت كونه ولداً ببيّنة ولا مشاهدة فأشبه العلقة""". 
١‏ أنْ الحمل اسم لنطفة متغيّرة فإذا كان مضغة أو علقة لم تتغيّر فلا 
يعرف كونها متكترة يقيق إلا بناستانة عضن الهات 7 . 
وحبة المالكيّة ما يلي: 
2 


- عموم الظاهر في قوله تعالى: «#وَأْوْلتُ التمال هن أن 
0000 


 "‏ ولأنه يعلم به براءة الوّحه'") 

- واعتباراً نما تخطط به من الخلقة”"' . 

4 أنه وَل خلق الآدمي وهو مستحيلٌ من التطفة فوجب إذا ألقته أن 
تنقضي به عدَّنّها كما لو بان فيه تخطيط9 , 


ه ‏ ولأنه ينطلق عليه اسمٌ الحمل والإسقاط فوجبٍ أن تنقضي به 
العدّة كالولد0" , 


يصع 


)١(‏ انظر: الإشراف 2781/9 والمعرنة 91١4/7‏ هعلق والكازي ا والتاج والإكليل 
2/4 وجواهر الإكليل "4/١‏ عند قول خليل: «وَعِدَةُ الحَاملٍ فِي طلاقي ونا 
وَضعٌْ م حَمْلهًا ىك وَإِنْ دم اجْتَمَعَ؟. 

(') انظر: المغني .57"1/١١‏ 

9 انظر: ردّ المحتار .61١١/‏ 

(5) الطلاق: الآية 4. وقد احتجٌ بالآية القاضي عبدالومّاب المالكيّ وقبله القاضي 
إسماعيل . 

(6) انظر: المعونة 918/7. 

() انظر: المعونة .51١8/7‏ 

0) انظر: المعونة ؟/916» والإشراف ؟//791. 

(6) انظر: الإشراف ؟/ل/اولا. 





الاحْتِيَارَاتُ الفقْهيّْة لشيْخ المدزسة المالكيّة بالعراق: إِسْماعيل بْن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


د لك ا ل نا ا ان | لك اح ع- 11122 :7:03:73 :1-7-3-2 يي يبي 11لا 


سي ال عر وي ولت 
الكمال لين أن ا 204 وهو عموم لا تقوى الأدلّة العقليّة على 
بسار ولا قا لكاي :الالجرد رع باسدن علي لحيل من ف 
فرق بين حي وميّتء تامّ الخلق أو لاء نفخ فيه الرّوح أم لا" . 


-١١75[‏ المسألة الثانية: مسالة الرّجل يقول لامرأته غير المدخول 
بها: أنت طالقٌء أنت طالقٌء أنت طالقٌ: 

أجمع الفقهاء على أن من طلّق زوجته طلقةٌ ولم يكن دخل بها أنّها 
قد بانت منهء ولا تحلّ له إلا بنكاح جديدء ولا عدّة له عليها9", إذ لا 
عدَّة قبل الدّخول لقوله تعالى: يكام لذن َامنْوَأ إِذا كحم الْمؤمئنت د 
طفن م مِن قبل أن وم الما قَمَا ل : عَلَئِهنَّ مِنْ عِدْوَ 00 عن 
محا ندل من ليا فتبين بمجرّد طلاقهاء بإن وغ :نض خطاتها فيو 
خاطبٌ من الخطاب يتزوّجها برضاها بنكاح جديد”'. 


واختلفوا في الرّجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: «أنت طالق» 
أنت طالق» أنت طالق» على قولين: 


0 أنه تين بالأولى واللتان أتبعتا ليستا بشىء» وبه قال جمهور 
الفقهاء أبو حنيفة'2. والشّافعيَ"؟: وأحمد”*»: واختاره القاضي إسماعيل بن 


)١(‏ الطلاق: الآية 4. وقد احتجٌ بالآية القاضي عبدالومَابٍ المالكيّ وقبله القاضي 
إسماعيل: 

(؟) السّيل الجرّار ؟/4/ا". 

(6) انظر: الإجماع ١١7‏ لابن المنذر. 

(5) الأحزاب: الآية 44. 

(5) انظر: مختصر الطحاويٌ 197». والمعونة 4807/7 والبيان للعمراني 21١5/٠١‏ 
والمغني /1/8". ْ 

(؟) انظر: مختصر الطحاويٌ 191. 

0) انظر: الأمّ 184/0 - دار المعرفة» والبيان .1١8/٠١‏ 

(8) انظر: المغني /51//8م. 


الاتياراتٌ الفِقْهيّة لِشَيْخْ المذرسة المالكِيّة بالعزاق: إسشماعيل بْنِ إشحاق الجهُضميَ 


و وج رسعر ‏ ر مريري ا ر12712-آ72 1م لل لال ال للا الل ا لل ل دا 





إسحاق» إلا أن ينوي الرّجل نقوله الأوّل: «أنت طالقٌ» التلاث» ثم كرّر 
فإنّها تعد ثلا" . 


القاني: يقع ثلاثاً إذا كان ذلك نسقاً واحداً من غير سكوت ولا فصل» 
ولا تحل له إل بعد زوجء ونه قال مالك”" . 


واحتجٌّ الجمهور على أنّها تبين بالأولى وتحل له بنكاح جديد بما 
يلي : 
قال: تقع عليها طلقة واحدة ولا يقع ما نعدهاء ولا مخالف لهم”". 


04 ولأنْ الأولى لما وقعت لم تكن المرأةٌ في عدّة فتقع عليها الثّانية 
والقالعة”* . 


ولعة المالكتة على اله يمع كلذنا وقزين دتولا ندل إلا يعد روخ أن 
قوله: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» كقوله: «أنت طالق ثلاثاً» إذ 
المتناسق في حكم الواحدء فتبين منه ولا تحل إ وو 

ويجاب بأنْ هذا قياس مخالف لقول من سمى من الصّحانة ولا 
مخالف لهم فكان إجماعاً. ولأنها غير مدخول بها فتبين بالأولى والعّانية 
والتالثة لا أثر لهما. 


والحاصل أن القاضي إسماعيل بن إسحاق خالف مذهب مالك في 
هذه المسألة ووافق رأي جمهور الفقهاء. 


)١(‏ انظر: قول القاضي إسماعيل في عقد الجواهر الثّمينة ؟/191. 

() انظر: المدوّنة ه//!291» وعقد الجواهر الكّمينة 2١91/7‏ وجواهر الإكليل ."48/١‏ 

0) انظر: مصئّف عبدالرزاق 2”*/6 وابن أبي شيبة 58/4 - الرّشد»؛ وسئن البيهقيّ 
الكبرى /ارهه ”2 والمحلّى »١1/8/٠١‏ والبيان .١1١5/٠١‏ 

(؟) انظر: الإشراف لابن المنذر »١1514/4‏ واختلاف العلماء للمروزيٌ .١1"14‏ 

(0) انظر: المعونة ؟/81م ‏ "461. 


الاخْتِيَارَاتٌ الففهيّة لحن المذرسة المالكيّة بالعراق: إسفاعيل بْن إشخاق الجهُضمئّ 


|١001‏ المسألة الثّالثة: عدّة أمَ الولد(": 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى 6 أن عذة أمْ 
الولد:من وقاة عكدها حيضة. ولو فاك مدقا وهي حائض أ جزأتها تلك 
الحيضة خلافاً لمالك الذي رأى أنّها لا تجزئها إلا حيضةٌ مستأنفةٌ نعد وفاة 
ال ففي «المدوّنة»: «أرأيت أمّ الولد إذا مات عنها سيّدُها كم عدّتها؟ 
قال: قال مالك: عدّتّها حيضة. قال: فقلتٌ لمالك: فإن هلك وهي في دم 
حيضتها؟ قال: لاايجاتها ذلك إلا يمه اخرى: قال: فقلتٌ لمالك: فلو 
كان غاب عنها زماناً أو حاضت حيضاً كثيرة ثم هلك في غيبته؟ قال: لا 
يجزئها حتّى تحيض حيضة بعد وفاته» ولو كان يجزء ذلك أمّ الولد لأجرأ 
الجرّة إذا:خاضك حيضا فثيرة وزوحها خائن تطلتيا وإثننا جك الحديق : 
«عدّة أمّ الولد حيضة» إذا هلك عنها سيَّدُهاء فإنّْما تكون هذه الحيضة بعد 
الوفاة كان غائباً أو اعتزلها أو هي عنده أو مات وهي حائض فذلك كلّه لا 
زتها إلا أن سدنس د 0 

رروى مالك في «الموطأ» عن عبدالله بن عمر أنّه قال: «عدة م الولد 
إذا توفي عنها سيّدها حيضةً». وروعه عن بحى بن ميلع عن العاسيابن 
محمد أنه كان يقول: «عذَّهٌ أمْ الولد إذا توفي عنها سيّدّها حيضة». 

قال مالك: «وهو الأمرُ عندنا»©' . 

واشترط الاستئنافٌ 7 الشَافعثُ” وأحمد”“'» قال ابن قدامة: «وهو 


قول أكثر أهل العلم»”” , 








(؟) تصير الأمةٌ 1 ولد بشثبوت إقرار السيّد بالوطء وثبوت الإتيان بولد حيّ أو ميّت علقة 
فما فوقها ممّا يقول أهل المعرفة إِنّه حملٌء فالأمةٌ تصير أمّ ولد بهذين الشّرطين» 
انظر: جواهر الإكليل 17/7". 

(0) انظر: الكافى 17/79؟5. 

() المدوّنة ؟/47. 

(4) الموطأ ؟/9ه. 

(6) انظر: الأمّ 7505/1١‏ - تحقيق: حسّون. 

(5) انظر: المغنى .5514/١١‏ 

.554/1١١ المغني‎ )0 


الاخُتيازاتٌ الفقَهيّة لشيّخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِيْضْمِيَ 





وقد اختلف الفقهاء في عدّة أمّ الولد إذا مات سيّدّها على ثلاثة 
أقوال : 


القول الأوّل: أنّها حيضةٌ واحدةٌ وهى فى الحقيقة استبراء لا عدّة لأنه 
عن وطء بالملك» وإليه ذهمت 7لا والشَافعت”'', وأحمد في المشهور 
عنه”"؛ وهو مذهب القاضي إسماعيل كما تقدّم إلا أنّه لا يشترط استئناف 


حيضةٍ جديدة. 
واحتجوا بما يلي: 


١‏ - قول عبدالله بن عمر: «عدّة أمّ الولد إذا توفي عنها سيّدّها 
: ا 


'- أنّه وطءٌ بالملك فلم يجب له غدّة زائدة على الاستبراء كالأمة”” . 
ولأنها ليست بزوجة فيلزمها عدّة الرّوجات كالامة"" . 


؛ ‏ ولأنّه استبراء لزوال الملك عن الرّقبة فكان حيضة فى حقّ من 
تجيفن كسائز بغرا التتقات والمعلوكات37 , 


القول الكّانى : أنْ عدّتها عدّة الوفاة أرنعة أشهر وعشراًء وهو رواية عن 
١ , 6!‏ 


2474/1 انظر: الموطأ 0947/1 فؤادء والمدوّنة 287/1 والتفريع 117//7» والمعونة‎ )١( 
والإشراف ؟/801.‎ 

(0) انظر: الأمّ ١١/5ه؟,.‏ 

(6) انظر: المغنى .557/١١‏ 

(؛) أخرجه مالك في الموطًا 097/1: رقم: 45 فؤادء من طريق نافع؛ عن ابن عمر به 
وإسناده صحيح. 

(5) انظر: الإشراف 2801/5 والمعونة 4714/7. 

(5) انظر: الإشراف 2801/9 والمغنى .55/1١١‏ 

١ .559/1١ انظر: المغني‎ )0 

(0) انظر: المغني .557/١١‏ 


الاحْتِتَاَات الفِقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إسْماعيلٌ بْن إشخاق الجؤُضمي 





وحجة هذا القول ما يلى: 
- قول عمرو بن العاص: «لا تفسدوا علينا سنّة نبيّنا كلل عذَةٌ أمْ 
الولد إذا توفي عنها سيّدُها أربعة أشهر وعشر» . 

وأجيب عنه نما يلي: 

أ بأنّه ضعيف قال ابن المنذر: «ضعّف أحمد وأبو عبيدحديث 
عمرو 3 العامن 00 محمد بن موسى : سألتٌ 0 دده عن حديث 
من حديث عمرو بن العاص هذاء ثم قال: 0 سئة لبن في | هذا؟ 
وقال: أربعة أشهر وعشر إِنّما هي عدّة الحرّة من التكاح وإنما هذه أمدّ 
8 َك 52 5 ماكء 5 ؟ 
خرجت من الرّق إلى الحريّة؛ ويلزم من قال بهذا أن يورثها»""". 

ب - أن يكون ذلك منه على معنى السّئْة في الحرائر ولو كان معنى 
السَنّة التوقيف لأشبه أن يصرّح به . 

ج - أنه إنما جاء في أمّ ولد بعينها كان أعتقها صاحبّها ثم تزرّجهاء 
وهذه إذا مات عنها مولاها الذي هو زوجها كانت عدّتها أرنعة أشهر وعشراً 
إن لم تكن حاملاً بلا خلاف بين العلماء© . 

"١‏ ولأنّها أمّ ولد صارت حرّة نعد وفاة سيّدها فكانت عدّتها أربعة 
أشهر وعشراً كالرّوجة الحرّة. 


2,5١8 أخرجه أبو داود #//ا؟١. رقم: 277017 وابن ماجه #/ال!ا9؛ رقم:‎ )١( 
والحاكم 709/9. من طريق‎ 247٠٠ رقم:‎ 21 15/٠١ وابن حبّان  الإحسان‎ 
سعيد بن أبي عروبة» عن مطر الورّاق» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب»‎ 
ع عمرو بن العاص به. قال الحاكم : ااصحيح على شرط الشَّيخين؛» ؤوافقه الذهبيّ.‎ 
وتعقّب ذلك بأنْ مطراً الورّاق من رجال مسلم وحده وهو صدوق كثير الخطأء غير أنه‎ 
تابعه قتادة عن رجاء بن حيوة به أخرجه أحمد 28/98 ولذلك صسّحه الألباني في في‎ 
.5١5  ؟١هرال إرواء الغليل‎ 

(9) انظر: المغنى .73514/١١‏ 

() انظر: معالم السّنن #/504. 

(؟) انظر: معالم السّئن .5١4/#‏ 


الاختياراتٌ الفِفهيّة لشيْخ المذرسةٍ المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 





وأجيب بأنْ هذه ليست زوجة ولا في حكم الرّوجة"“2. وقد قال 
القاسم بن محمّد: (إِنْ يزيد بن عبدالملك فرّق بين رجال وبين نسائهم وكنْ 
أمّهات أولاد رجال هلكواء فتزوّجوهِنٌ بعد حيضةٍ أو حيضتين» ففرّق بينهم 
حنّى يعتددن أرنعة أشهر وعشراًء فقال القاسم بن محمّد: سبحان الله 
يقول الله في كتابه: 9وَلَدِينَ يُتوَموَنَ نكم وَيَدَرُونَ أَزْوَبا4”" ما هِنْ من 
الأزواج»9؟ . 


القول الثّالث: أنّ عدّتها ثلاث حيضء» وإليه ذهب أبو حنيفة؟' . 
وحبّته أنّها حرّة تستبرأ فكان استبراؤّها نثلاث حيض كالحرّة المطلقة. 
وأجيب بأنْ هذه لبحت مَطلقة ولا فى معنى ال 


[11]- المسالة الرّابعة: الرّجل المجوسي إذا أسلم وزوجته 
مجوسيّة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل 
المجوسيّ إذا أسلم وزوجته مجوسيّة9'؛ فإن كانت غائبةٌ وقعت الفرقةٌ بينهما 
ولا ينتظر إسلامهاء وإن كانت حاضرةً عرض عليها الإسلام» فإن أسلمت 
ثبتا على نكاحهما وإن لم تسلم وقعت الفرقةٌ بينهماء وفي هذا يقول 
رحمه الله تعالى: 

«إذا أسلم الرّجل وزوجته مجوسيّة غائبة فإِن الفرقة تقع بينهما 
حين يسلم ولا يننظر بها؛ لأنه لو انتظر بها كان متمسّكاً بعصمتها وقد 


.554/١١ انظر: المغني‎ )١( 

(؟) البقرة: الآية 5 7. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ 0917/9 09: رقم: 94١‏ عن يحيى بن سعيد أنّه قال: 
سمعتٌ القاسم بن محمّد يقول: فذكره؛ وإسناده صحيح. 

(4) انظر: مختصر الطحاويٌ .5١8‏ 

(5) انظر: المغني .5514/١١‏ 

(5) يعني المدخول بها أمّا غير المدخول بها فلا خلاف بين الفقهاء في انقطاع العصمة 
بينهما إذ لا عذّة عليهاء انظر: تفسير القرطبي .51/١4‏ 





الاختيازاث الفة لفقهية لشتخ ل ل إشماعيل بن إشحاق الحَب لجهِضميَ 


قال الله عرّ وجلل: ثلا تنكأ بعصم الكَواز 2'”4. والحاضرةٌ إذا عرض 
عليها الإسلام فليس الرَّجِلُ ممسكاً بعصمتها لأنه لا ينتظر بها شيئاً غير 
حاضر إنْما هو كلام وجوابٌ. فكأتّها إذا أسلمت في هذه الحال قد 
أسلمت مع إسلامه''' إذ كان إِنّما ينتظر جوابّهاء ألا ترى الآية لما 
نزلت وقعت الفرقةٌ بين المسلمين الذين كانوا بالمدينة وبين أزواجهم 
اللاتي كنّ بمكة ولم ينتظر أن يعرض عليهِنَ الإسلام» وقد كان ذلك 
ممكناً في ذلك الوقت للهدنة التي كانت بينهم إلى أن نقضوا العهد بعد 
سنين من الصّلح. 

والكوافر اللاتي أنزل الله عرّ وجل فيهنّ هذا هنّ المشركات من العرب 
فكان سبيلٌ المجوسيّات سبيلهنَ» فليس يجوز للمسلم أن يمسك بعصمة 
كافرة من غير أهل الكتاب كانت معه في دار الإسلام أو في غير دار 
الحسيض 300 ِ 


فالقاضي إسماعيل يرى أن المجوسيّ إذا أسلم قبل زوجته المجوسيّة 
فعرض عليها الإسلام فأسلمت أن يثبتا على نكاحهما قياساً على المجوسيين 
إذا أسلها معا. 

أمَا إن رفضت الإسلام فإنّ الفرقة تقع بينهما وتتعتجل في الحال ولم 
تقف على انقضاء عذتهاء وهو مذهب مالك ففى «المدوّنة»: «أرأيتَ لو أنْ 
مترسين يلل ادر لحل البيندة ليذ حت ونين ن امرأته أم لا تنقطع 
العصنية حت توق الهراً ة فإمّا أن تسلم وإمنّا أن تأبى فتنقطع العصمةٌ بإبائها 
الإسلام في قول مالكِ أم كيف يصنع في أمرها؟ قال: قال مالك : إذا أسلم 


.٠١ الممتحنة: الآية‎ )١( 
(؟) إذا أسلم الرّوجان المجوسيّان معاً ثبتا على نكاحهما اثّفاقاً بين الفقهاء. فألحق القاضي‎ 
إسماعيل بها مسألة ما إذا كانت المجوسيّة حاضرةً فعرض عليها زوججها الذي للم‎ 

الإسلام» فهي أشبه بالمسألة المتفق عليها لقرب الفترة الزّمنيّة . 

() يشير القاضي إسماعيل بقوله هنا: «كانت معه في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام؛ 
إلى مذهب أبي حنيفة الذي فرّق بين دار الحرب ودار الإسلام كما سيأتي بيانّه. 

(؟) التمهيد 755/١7‏ 37. 





الاحتياراتُ الففهيّة لِشيْخ الفذرسة المالكيّة بالعزاق: إسفاعِيل بن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


الرّوجّ قبل المرأة وهما مجوسيّان وقعت الفرقةٌ بينهما وذلك إذا عرض عليها 
الإسلام فلم ا 

وفي «الموطأ»: «إذا أسلم الرّجِلٌ قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا 
عُرض عليها الإسلام فلم تسلم؛ لأنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ملا 
تيأ 0 كاز 9000904 , 

قال القاضي عبدالومّاب: «إذا أسلم المجوسيّ وتحته مجوسيّةٌ قد دخل 
بها عرض عليها الإسلام؛ فإن أسلمت ثبتا على نكاحهماء وإن أبت وقعت 
الفرقةٌ بينهما في الحال ولم يقف على انقضاء العدّة)”*'. 

وإلى ما ذهب إليه مالك من تعجيل الفرقة برفض الإسلام ذهب أحمد 


601 
في رواية 23 
َه 


وذهب الشّافعيَ”'" وأحمد في رواية”'' إلى أن الفرقة لا تقع بينهما إلا 
بانقضاء العدّة؛ فإن أسلمت الرّوجةٌ قبل انقضاء عدّتها ثبتا على نكاحهماء 
وإن لم تسلم حتّى انقضت عدَّثّها وقعت الفرقةٌ بينهما 

واختار ابن تيمية بقاء التكاح بينهما ما لم تنكح غيره» فإذا أسلم قبلها 
فليس له حبسها وهي متى أسلمت امرأتّه إن اختار الرَّوحٌّ ذلك7© , 

وقال أبو حنيفة: إن لم يكونا في دار الحرب عرض عليها الإسلام 


.717/9 المدرّنة‎ )١( 

(') الممتحنة: الآية .٠١‏ 

(*) الموطأ ؟/ه. 

() الإشراف 4/5و ٠لا.‏ وانظر: عيون المجالس 2١١١١/#‏ والمعونة ؟/5١8»‏ وشرح صحيح 
البخاري 4 لابن بطال» وتفسنين القرطبيّ 51 وجواهر الإكليل ل 
25 عند قول خليل: «وَقُدرَ عَلَيَْا إِنْ اث : .. وَالْمَجوسِيَة إِنْ أَسْلعَتة. 

(5) اختارها الخلال»؛ انظر: المغنى ك4 والإنصاف 17/8١1؟.‏ 

(5) انظر: الأمّ ١448/٠١‏ ؟1681ء ومعرفة السّئن والآثار 81/4/٠١‏ 1. 017981 والبيان 
للعمراني 0770/9 وروضة الطالبين .١57//‏ 

(0) وهيى المذهب وعليه جماهير الحتابلة» انظر: المغنى 28/٠١‏ والإنصاف 717/8. 

(8) انظر: الاختيارات الفقهيّة 775. والإنصاف 71/8. 


الاخْتَيَاراتٌ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيلَ بْن إسحاق الجؤُضمئَ 


فإن أسلمت ثبتا على نكاحهما وإن أبت وقعت الفرقة بينهماء وإن كانا في 
دار الحرب فالرُوج أن بها إذا أسلمت في العدّة”"' . 

الأدلة : 

احتج من ذهب إلى تعجيل الفرقة وعدم انتظار انقضاء العدّة بما يلي: 

١‏ قوله تعالى: «ولا تنيكوأ بعصم الْكَواز "02 فلا يجوز التَّمسَك 
بعصمة المجوسيّة لأنْ الله لم يرد بالكوافر في هذه الآية الكتابيات بدليل 
إباحة تزوجهنّ؛ فلمًا كانت المجوسيّة غير جائز انتداء العقد عليها فكذلك لا 
يجوز التمسَّك بها؛ لأنَّ ما لا يجوز ابتداء العقد عليه لا يجوز التَّمسَك به 
إذا طرأ على التكاح”” . 

؟' ‏ ولأنه لا فصل بين اعتبار العدّة وغيرها من الآجال لأنّه إمّا أن 
ينفسخ التكاح بإسلامه وإبائها أو يبقى مستداماًء فأمًا تعليقه بانقضاء العدّة فلا 
ل 


واحتجح من قال: إِنْ الفرقة لا تتعجّل بل تقف على انقضاء العدّة بما 





يلي : 


قال ابن شبرمة: «كان التاس على عهد رسول الله عَكَِيد يسلم الررجل 
قبل المرأة والمرأة قبل الرّجل فأيّهما أسلم قبل انقضاء عدّة المرأة فهي 
امرأته: وإن أسلم بعد العدةّ فلا نكا اح بينهما»”” . 


؟" - أن المرأة التي لم تسلم بعد لها عدّة بسببٍ فسخ نكاحها بإسلام 
زوجها فإذا انقضت تبيّنا وقوع الفرقة من حين أسلم الرّوجٍ فلا تحتاج إلى 
عدّة ثانية لأنّ اختلاف الدّين سبب الفرقة9' , 


)١(‏ المبسوط 5/8ه6. 

(؟) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 440/7» والإشراف 7١9/7‏ 
() انظر: الإشراف ,/١9/79‏ 

(5) ذكره ابن قدامة فى المغنى 9/8. 

(1) انظر: المغني 8/ة  .1١‏ 





الاختَاراتُ الففهيّة لِشَيْخْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إشحاق الجؤُضمي 


وحبّة أبي حنيفة في التفريق بين دار الحرب ودار الإسلام أن في دار 
الإسلام يمكن تقرير سبب الفرقة بعرض الإسلام على الرّوجة حتّى إذا أبت 
صارت مفوّتةَ الإمساك بالمعروف» أمّا في دار الحرب فلا يتأتّى ذلك لأنْ يد 
إمام المسلمين لا تصل إلى المصرّ على الكفر ليعرض عليه الإسلام”". 

وحسجة ابن تيمية أن الشَّارع لم يفصّل بين التي أسلمت قبل انقضاء 
عدّتها والتي أسلمت بعدهاء فالذين أسلموا في عهد رسول الله يل قبل 
نسائهم ثبت نكاحهم معهنّ» فمدار بقاء عصمة الرّوجيّة هو إسلام المرأة ما 
لم تنكح المرأة زوجاً آخر”". وهو الذي نصره ابن القيّم فقال: 

«أمَا مراعاة زمن العدّة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع» وقد ذكر 
حمّاد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّبء أنْ عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال في الرّوجين الكافرين يسلم أحدّهما: هو أملك ببضعها ما 
دامت في دار هجرتها. ولا يعرف اعتبار العدّة في شيء من الأحاديث ولا 
كان النبِي ل يسأل المرأة هل انقضت عدَنُها أم لاء ولا ريب أن الإسلام لو 
كان بمجرّده فرقة لم تكن فرقة رجعيّة بل بائنة» فلا أثر للعدّة في بقاء 
التكاح وإنْما أثرُها في منع نكاحها للغير» فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة 
بينهما لم يكن أحقّ بها في العدّة. ولكن الذي دل عليه حكمه يكِةِ أن التكاح 
موقوف. فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها فهي زوجتّهء وإن انقضت عدّتها فلها 
أن تنكح من شاءت» وإن أحبّت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير 
حاجة إلى جيك ا 


-]١'19[‏ المسألة الخامسة: حكم الرّجل يسلم وتحته امرأة وابنتها: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الكافر إذا 
أسلم وكانت تحته أمّ وابنثُها فإنّه يفرّق بينهما وبينه؛ لأنّ المِلْكَ الذي لا 
يجوز للمسلم استئناقه فإنّه لا يجوز المقامُ عليه لمن أسلمء وفي هذا يقول: 
)١(‏ انظر: المبسوط ه/5ه. 


(9) انظر: الاختيارات الفقهيّة 5؟5؟. 
(*) زاد المعاد ه/5 ١"‏ /و"١.‏ 





الاخْتيَاراتٌ الفِفهية لشيّخ المدرسة الفالكيّة بالعراق: إِسْمَاعيلٌ بن إشحاق الحِهْضمِيَ 


أن يقيم عليه. حدّثني أبنو ثابت قال: حدّثني عبدالله بن وهبء» قال: 
أخبرني ابن لهيعة» عن ابن حبيب : أَنْ تتحويدا أسلم وكان تحته امرأةٌ 
وابنتهاء فكتب فيه عمر بن عبدالعزيز أنّ له فى النّساء سعدةء ففرّق 
نبنهما»0؟" , ١‏ 

وهي مسألةٌ فيها إجماعٌ بين الفقهاء فيما إذا دخل بالأمّ وابنتها فإنّهما 
يحرمان عليه على التأبيد؛ الأمّ لأنها م زوجته والبنتٌ لأنها ربيبتّه من زوجته 
التي دخل بها. 

قال ابن المنذر: انرق عو كط فسن امن 

اللو 
العلم» 

وإن دخل بالامّ وحدها فكذلك تحرمان عليه تأبيداً؛ لأنّْ البنت 
تكون ربيبته 0 بأمها الام حرمت ع العقد على اننتها. وإن 
ا 

أمَا إذا كان إسلامُهم جميعاً قبل الدّخول فاختلف الفقهاءُ على قولين: 

الأزل: يختار أيَتهما شاء الم أو ابنتهاء وإليه ذهب مالك”'', 
والشَافعيٌ في ول أسلم عليهما يعقدك واحد أو عقدين مفترقين » دما 

القاني : ليس له الخيار بل يثبت نكاحٌ البنت ويفسد نكاخ الأمّء وإليه 


.51/١1؟ التمهيد‎ )١( 

(0) نقله عن ابن المنذر ابن قدامة في المغنى 271/٠١‏ وانظر: المبسوط 6 والمدونة 
5 » وروضة الطالبين لارلاه١.‏ 00 

(*) انظر: المصادر السّابقة . 

(؟) انظر: المدوّنة 23714/7 وشروح خليل للموّاق لق 0 8# 0"», والآبي 
اإلاول عند قول خليلٍ: دوَأمًا وَابتتَهَا وَإِنْ مَسَّهُمَا حَرُمَتَا وَإِحْدَاهُمَا تَعَينْتْ . ..؟. 

(6) انظر: تهذيب البغوي ملحو وروضة الطالبين لأزلاه .١‏ 


الاحْتيارات الفقهيّة لشيْخ المذزسة المالكية بالعراق: إسشماعيل بْنِ إسشحاق الجؤُضمِيٍ 


عي ا ل ا م ل ا :0-1-3 الل للا ل لل 1 1 201 





ذهت أبق حينة2"7)) والشاففت: ف اقول الك وار 
وححجة القائلين بالاختيار أن عقد الشّرك إِنّما ثبت له حكمٌ الصّحة إذا 
انضمٌ إليه الاختيارٌ فأيّهما اختار حكم بصحّة نكاحها ونطلان نكاح 


الع لق 
5 5 0 9 عي 0 شابك 4 وهذه أ زوجته فتدخل ف 


5 نما يصحٌ العقدٌ بانضمام الاختيار إليه غير صحيح.» فإ 
أنكحة الكفّار صحيحةٌ يغبت لها أحكام الصّحَةء 0 
يختار من ليس نكاححها صحيحاًء ولهذا اختصّت الأم نفساد نكاحها لأنّه 
تحرم بمجرّد العقد على ابنتها على التّأنيد فلم يمكن اختيارُهاء والبنتٌ لا 
تحرم قبل الدّخول بأمّها فتعيّن التكاح فيها" . 


[0؟ ١‏ المسالة السّادسة: الفرقة باختلاف الدّين هل هي فسحٌ أو 
طلاقٌ؟: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز 
للمسلم أن يمسك بعصمة كافرة من غير أهل الكتاب كالمجوسيّة» والفرقةٌ 
الواقعةٌ بينهما حينئذ هي فسمٌْ لا طلاق لأنهما باختلاف الدّين مغلونان على 
الفسخ”" . 


() انظر: المبسوط ه/8ه. 

(؟) واختاره المزنيٌ واعتبره البغويٌ الأصحّ والتوويٌ الأظهرًء انظر: تهذيب البغري 
0/0 وروضة الطالبين لأرلاة .١‏ 

(9) انظر: المغني .59/٠١‏ 

(5) انظر: تهذيب البغوي 8945/8. 

(8) النّساء: الآية 7" 

(5) انظر: المغنى 5#/٠١‏ - 75. 

00 انظر: التمهيد .97/١7‏ 





الاختياراتٌ الفِقّهيّة لِشَيْخْ المذزسة المالكِيّة بالعراق: إِسْماعيل بْنِ إشحاق الجهؤضميَ 


وهو مذهب مالك بن أنس ففى «المدوّنة»: «قلتٌ: هل يكون إسلام 
أحد الرّوجين طلاقاً إذا بألمت ميد قي نول مالك؟ قال: قال: لا يكون إسلام 
أحد الزوجين طلاقاً إِنّما هو فسمٌ بلا طلاقي»90. 


وفيها أيضا : : «قلتٌ: ارايت المجوسيّين إذا 0 م 0 البناء 


يكون 3 شىءٌ ع إلا ترى هذا فسخ وليس 0 ؛ وبه قال القّافم ©" 
زاحو ١‏ 


وذهب أبو حنيفة إلى أن الامتناع من الإسلام إن كان من الزُوج فهو 
طلاقٌ لأنّ الفرقة حصلت من قبله فكان طلاقاً كما لو لفظ به» وإن كان من 
الشراة كان" فسيخا أن البترآة لا #تمداك الطلاق ”59 


واحتجح الجمهور بما يلي: 
١‏ - أنْها فرقةٌ باختلاف الدّين فكانت فسخ . 
؟" ‏ ولأنها فرقةٌ بغير لفظٍ فكانت فسخاً كفرقة الرّضاءع”" . 


* - أن كل سبب لو كان من جهة الزوج كان فسخاً فإذا كان من جهة 
الروجة كان :فسا أيضا كالرة , 


.7١17/؟ المدونة‎ )١( 
المدوّنة 51/5. وانظر: الكافي - 208688 والمعونة 2404/1: وشروح خليل‎ )( 
عند قول‎ 2745/١ للموّاق بالغ فد والزّرقاني */27579 والخرشي */19», والآبي‎ 

خليل: اوَفْسِخّ لإسلام أعدهنا بلا طلاق2. 
(") انظر: البيان 7/4" للعمرانيٌ. 
(4) انظر: المغني ١٠7-5/1ا.‏ 2 
(6) انظر: المبسوط 65/8» ومختصر اختلاف العلماء ؟5717/1. 
(5) انظر: المغني ١٠/لاء‏ وجواهر الإكليل .595/١‏ 
0) انظر: المغنى ١٠/ل.‏ 
(4) انظر: البيان 777/8 للعمراني 


0121111111 111 


يي ا يي ل ا اا ل ا 520009010011 م ل ا ا ل ا ل ل ل 0-02-0111 





15١‏ المسألة السّابعة: حكم النفقة للمرأة المبتوتة الحامل: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”'' رحمه الله تعالى إلى وجوب 
التفقة للمرأة المبتوتة إذا كانت حاملاًء واحتج بقوله تعالى: #وإن كُنَّ أولّتِ 
حل انفقو لين حقٌ د بِصعنٌ 21 74" قال القاضي: «والذي وجدنا في 
كتاب ريّنا التفقة لذوات ل" " وهن: مسألة: حكن فبها انْن عتدالية 
إجماع العلماء” . 

قال القرطي: دلا خلاف بين العلماء في وجوب التفقة والسكن 
للحامل المطلقة ثلاثاً أو أقلّ منها حتّى تضع حملّها»* . 

ومستند هذا الإجماع الآية الكريمة السّابقة» وحديث فاطمة نت قيس 
إذ طلقها زوججها 0 عمرو بن حفص البنّة وهو غائبٌ بالشَامء فأرسل إليها 
وكيلة مين قطي فقال: ا يد ل 0 فجاءت 
رسول الله يك فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقةٌ. . .»2 الحديث 

قال ابن عبدالبرٌ: افي هذا دليل بل نض أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن 
تكون حاملاً 0 بإجماع لقول العرايعل #وإن كن أَوْلّتِ 
حل ار عبن حَقٌ ع عن ه74 , دفي ١‏ هذا ليل | بين أنهن إن ا يكن 


رسول الله ككل : لازة 0 





.١147/19 حكاه عن القاضي ابنُ عبدالبرٌ في التّمهيد‎ )١( 

غ0( الطلاق: الآية ". 

.١57/١9 التمهيد‎ )9( 

() التمهيد .151/١9‏ وانلظر: مختصر الطحاويٌ ص 77868. والموطأ اروف والأمّ 
لين - تحقيق: حسّون» والمغني أربي 

() ونفى فيه الخلاف أيضاً ابن قدامة في المغني 2٠١/١١‏ والشّوكانيٌ في فتح القدير 
رع ". 

(5) أخرجه مالك في الموطأ - رواية يحيى 97/7 244 رقم: 015917 ومن طريقه مسلم 
05 رقم: 85 

0) الطلاق: الآية 5. 

(4) التمهيد 151/77. 


الالتِيَارات الفِفهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُْضميَ 


-١57[‏ المسألة الثامنة: حكم النفقة للمرأة المبتوتة غير الحامل: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المرأة 
المبتوتة ة إذا لم تكن حاملاً فلا تجب لها الثفقة أيَامِ عدّتهاء وحجّبته في ذلك 
مفهوم قوله تعالى في الآية الكريمة: «وإن كن أولّتِ عل دقو عن حَقٌَّ 
112 214: ورهذا قال مور النقهاء ملك وَالشَافعك”؟؛ 
راجيرة: 

واحتجوا بما يلي : 

١‏ الآية السَابقة حيث أوجب للمطلقات التفقة بشرط كونهنّ أولات 
حملء فدلٌ على أنّهِنَ إذا لم يكنّ أولات حمل أنه لا نفقة لهن”"'. 

" - ولنفيه ل التفقة لفاطمة بنت قبس وكانت مبتوتة غير حامل'*. 

“* - ولأنّه نوع من البينونة كالمو 77 . 

ولأنّ هذه محرّمة عليه تحريماً لا تزيله الرّجعة فلم يكن لها 
سكنى. كالملاعنة والأجنييّة ا" 

وذهب 00 أنه تجب لها التفقة وإن لم تكن حاملة”" . 





وحجته على ما ذهب إليه ما يلى: 
أنْ ذلك يروى عن عمر وانبن مسعود. 


.5 الطلاق: الآية‎ )١( 

(9) انظر: المعونة ؟/9737. 

(9) انظر: الأمْ ٠‏ “” والبيان 30/١١‏ 
(5) انظر: المغني .407/١١‏ 

(4) انظر: المعونة 275/7 97» والبيان ١١/70؟7,‏ 
(5) انظر: المعونة ؟4757/7. 

600 نفسه. 

.4١ 54/١١ انظر: المغني‎ )48( 

() انظر: مختصر الطحاوي يف" 


الاخُتيَاراكَ الففهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 


ا ل ا ا اا ا م م م ا ا ا اد ا الم 


؟ ‏ ولأنها مطلّقة فوجبت لها التفقة كالرّجعيّة . 





" - ورد خبر فاطمة بنت قيس بما رُوي عن عمر بن الخطاب: (لا 
نترك كتاب الله وسئة نبيّنا ككل لقول امرأ ةلا ندري لعلّها حفظت أو 


: للك 
سيت ) 
ومن وافقه”” . 


وأجيب عن قياسها على الرّجعيّة أنه قياس مع الفارق إذ الرَجعيّةُ لها 
السكنى والتفقة للآية والخبر والإجماع. وأنّها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره 
وإيلاؤه9” , 

أمَا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا نترك كتاب الله وسئّة 
نبيّنا كَِ لقول امرأة دوي الو ل تطليك اهن دنه 
فاطمة بنت قيس إذ طلّقها زوججُها أبو عمرو بن حفص البنّة وهو غائبٌ 
بالشّامء فأرسل إليها وكيلُه بشعير فسخطته فقال: ولاه للك شافا ميد 
شيءٍ. فجاءت رسول الله كه فذكرت ذلك له فقال: «ليس لكِ عليه 


7< 
أمذ 
ا 


نفقة. . .2200 الحديث» وهذا نصّ. 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 

انحن نعلم أنّ عمر لا يقول: لا ندع كتاب ريّناه إلا لما هو موجوةٌ 
في كتاب الله والذي في الكتاب أنْ لهاا النفقة إذا كانت 0 0 
سبحانه : ##وإن 53 أَوْلتِ حمل َأنفِقُوأ عَلْيِنَ حَقّ يِصَعْنَ يصَعْنَ حلهَنَ و24 ور 





00( أخرجه مسلم ل" رقم: .148٠‏ 

(؟) انظر: المغني .40/١١‏ 

إفية ار المغنى .404/١١‏ 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى 91/6 244 رقم: 217917 ومن طريقه مسلم 
ا إرقم: 5م, 

(5) الطلاق: الآية 5. 





الاخْتِداراتُ الذقّْهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل بْن إشخاق الجِهْذ 


ذوات الحمل فلا يدلّ الكتاب إلا على أَنّهِنَ لا نفقة لهنّ لاشتراطه الحمل 
في الأمر بالإنفاق)”"' . 


0 المسألة التّاسعة: ما الذي يؤخذ من الم أة على‎ -]١75[ 


00118 0 وقد ذكر 
اختلاف الفقهاء في المسألة فقال رحمه الله تعالى: 


«اختلف النّاس في فيما يُؤَخذ منها على الخلع؛ فاحتج الذين قالوا: يؤخذ 
منها أكثر مما اعطافا تقول الم يوه «قلا جاح عَلهِمَا فا قدت 
17 


فإن قال قائلٌ: إِنّما هو معطوفٌ على ما أعطاها من صداقٍِ أو 
ة؟ 
لاله لو كان كذلك. لكان: فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه أو 
من ذلك"'؟؛ وهو بمنزلة من قال: لا تضربة قلات إلا أن تحاف منه فإن 


.50 4/١١ انظر: قول القاضي إسماعيل بن إسحاق في المغني‎ )١( 

(9) الخلع: عقد معاوضة على البضع تملك به المرأةٌ نفسها ويملك الزّوج به العرض» 
انظر: شرح حدود ابن عرفة 7/8/١‏ وانظر: التعليق على الموطأ ؟//ا ‏ 78 
للوقشي. 

0 انظر: مرجع صحيح البخاري لابن بطال 577 ., وابن حجر 8. 

(5) البقرة: الآية 174». وهي عامّة تشمل ما كان قدر المهر وما زاد وما نقص. 

(0) يريد القاضي إسماعيل بيان اعتراض على الاستدلال بعموم قوله تعالى: #9فِيًا قدت 
بد وهو أن الضُمير يعود على المذكور في سياق الآية من قبل وهو المهر الذي 
أعطاه الزُوج لزوجته في قوله تعالى: «وَلا يحل لَحكُح كن تَآعْدُوا ينآ لوه يناه 
[البقرة: 2]779 وعليه فلا ححجة في الاستدلال بالآية على جواز أخذ ما زاد على 
المهر . 

(؟) هذا جواب الاعتراض وهو أنْ عموم: : «ف) افندت بأ» لم يخصّص في الآية بشيء 
ولو كان المراد بالصضّمير هو المهر لبيّن ذلك بنحو: منه أو من ذلك: فلمًا أطلق شمل 
ذلك المهر وما زاد عليه. 


حصر 





الاخْتياراتٌ الففهيّة لشيخ المدرسة المَالِكِيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِهْضْمِيَ 


حب ناك سناع علياك نما سه بيه دهن]! إن نتافم كاد الأمرز إليه فيه 
ال ةَ لقال: من الضرب أو فيما صنعت به 


مدي اجر موسر وم 


تاحش" نسولة تعالن: ولا مُسْلوسنَ لدموا كتين ما السرم إل أن 
111 9 رع وا 
ين يفحِسم مَِنَقَ 4 


واحتجٌ الذين قالوا: إِنّه لا يجوز له الأحذ إذا كانت الإساءةٌ من قِبَلِهِ 


1-8 تعالى: موَإِنْ ردت ادال دج بَكَات فج وَءَاتَنَسُمْ إِحَدَسهَنَّ 
و 04 ار مِنْهُ سج ا 


0. 


2 


)١(‏ هذا قول من خصٌ الخلع بحالة رؤية الرّوج ارتكاب الزُوجة للفاحشة وهي الزّْنا وبه 
قال ابن سيرين وأبو قلابة لظاهر الآية: 7 5 َأيِينَ بحم َو 24 قال القاضي 
إسماعيل بن إسحاق: «نا مسدّد» نا المعتمر بن سليمان التَيميّ» معت أب يقول: إِنْ 
أبا قلابة ومحمّد بن سيرين كانا يقولان: لا يحل الخلُ حتّى يجد على بطنها رجلاء 
قال الله تعالى: طَإِلَا أن يَأتِينَ بِتَحِمَةٍ م24 نقله ابن حزم في المحلّى 7417/٠١‏ 
عن القاضي إسماعيل. وأجيب بأنّ المراد بالفاحشة في الآية التشوز أو هي عامّة في 
كل ما يقبح من الأقوال والأفعال من بذاءة اللّسان إلى الزّناء انظر: تفسير الطبري 
27١7-4‏ وأحكام القرآن للجصّاص ,.٠١9/5‏ والاستذكار 2181/١9‏ وعمدة 
القاري .55١/٠١‏ 

(؟) النّساء: الآية 19. 

(*) النّساء: الآية .7٠١‏ 

(5) يشير يشير القاضي هنا إلى قول بكر بن عبدالله المزني الذي ذهب إلى أنه لا يحل للرّجل أن 
ار فراقها شيثاً؛ وهو مخالفة منه لإجماع العلماء 00 
الخلع. وزعم بكر بكر المزني أنَّ الآيتين من سورة النّساء 0 لرَإِنَ أَردتُمُ 
أسَيْبَدَالَ دج تَكَاركتَ ريج وَءَاتّيضُرَ إِحَدَسهَن قنطارا قَلَا تَأْمُدُوا مِنَهُ ينه ييا ا يك 
غَلِيظا [النّساء: ل 0 على مشروعيّة 
الخلع وهي قوله تعالى: ظاَإنَ + جف ألا يها دود أل كلا جتاح عَلهًا ذا أفتدَتْ بدأ» 
[البقرة: 779]. وأجيب ا ولا تدافع بين الآيات حتّى بيقع النسخ فإن آبتي 
التساء خطابٌ للأزواج خاصّة نهوا فيها أن يأخذوا من أزواجهم شيئاً على وجه المضارة 
وهذا لا يصحٌ عند الجميع» ؛ فإنَ أخذ شيء من صداق الرّوجة على وجه المضارّة بغير- 





الاحْتِياراتٌ الففهية شيخ المذرسة المالكثة بالعراق: إسشماعيل بْن إشخاق الجَهُضْميَ 
فإِنّ قوله مدفوع ع بأنه إِنْما يكون النسح بالخلاف». ولا خلاف في الآبتين للآية 
الأخرى لأنهما إذا خافا ألا كنما بحلوة" اللهاققق كيان الام فكيها حسفا 
والعمل في الآية الأخرى منسوبٌ إلى الزوج خاصّةً وذلك إرادثه لاستبدال 
فقد طابت نفسّها بما أعطت» وهو قول عامّة أهل العلم... وذكر”"» حديث 
حبيبة بنت سهل عن أبي مصعب عن مالك”"' . 

حدثنا سليمان بن حرب» قال: ا 


عن حميد» 
عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب أنه تلا: #قلا ع ينا ب 
قدت بوةُ»”" قال: هو أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 


- طيب نفس منها فيه إثم مبين وبهتان عظيم» وليس في الآيتين نهي عن الخلع المشروع 
أصلاً وقد ثبتت مشروعيّة الخلع بآية البقرة وهي آبة محكمة لم يدخلها النسخ» وفيها أنْ 
الأخذ من الزّوجة بشرطه طيب مباح وليس إثمأ ولا عدواناً. ولا داعي لتحتيم التعارض 

بين النضّين وتكلف القول بالتسخ لأنّ الجمع , بين النصين ممكن والعمل بهما جميعاً 

مستساغء وحاصل ذلك أن المنع في آبتي التّساء عام في الأخذ من صداق المرأة بغير 
رضاهاء وأية البقرة تخص وتستثني الأخذ برضاها وعن طيب نفس منهاء وهذا معنى ما 
الجاف العام إسماعيل. انظر: الاستذكار ١1/8/19‏ 219/5 والمحلّى 0586/١١‏ 
/6817.» وتفسير القرطبيّ  ١75/#‏ 217 وفتح الباري 946/4" - 595؛ والمسائل التي 
بناها الإمام مالك مان غيل اهلا المديئة ؟//571. 

)١(‏ أي: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(؟) عن يحيى بن سعيدء عن عمرة بنت عبدالرّحمن أنّها أخبرته عن حبيبة بنت سهل 
الأنصاريّ أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاسء. وأنْ رسول الله وه خرج إلى 
البح فوجد حبيبة بدت سهل عند بابه في الغلس» فقال لها رسول الله كةِ: «من 
هذه؟» فقالت: آنا حيية هك اسهل يا :رسول الله قال: «ما شأنك؟» قالت: لا أنا ولا 
ثابت بن قيس لزوجهاء. فلمًّا جاء زوجُها ثابت بن قيس قال له رسول الله يلك : اهله 
حبيبة بنت سهل قد ذكرث ما شاء الله أن تذكر». فقالت حبيبة: يسول اله كل ا 
أعطاني عندي. . فقال رسول الله يلي لثابت بن قيس: «خل منها», فأخذ منها وجلست 
في بيت أهلها. أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى 2/4/5 رقم: 2154 عن 
يحيى بن سعيد به. قال ابن عبدالبرٌ في التمهيد 1//77ا5": «هو حديث صحيح ثا 
مسند متّصل». 

(9) البقرة: الآية 778. 





الاخْتيازات الفقْهيْة شيخ المدرسة المَالِكِيّْةِ بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الحِهْضميَ 


وحدّثنا سليمان بن حربء» قال: حذثنا حمّاد بن زيدِء عن هشام بن 
عروة قال: كان أبى يقول: إذا جاء الفسادٌ من قبل المرأة حل له الخلع» 
وإن جاء من قبل الرّجل فلا ولا نعمة)”''. 


وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنْ للرّوجٍ أن يأخذ في الخلع أكثر ممًا 
أعطى لزوجته في المهر إذا كان التشوز من قبلها ورضيت هي بذلك وكانت 
مالكة أمرها ولم يضارّها لتفتدي منهء وإليه ذهب أبو 00 ومالك» 
والشافعيّ؛ وأحمد. وهر قول عر وات وعثمان وابن عبّاس 1 واختاره 
ابن حزم من الظاهرية “» وهذه نعض أقوال المذاهمت الأرنعة في ذلك: 


قال محمّد بن الحسن: «ما اختلعت به المرأةٌ من زوجها فهو جائرٌ في 
القضاءء وما نحتٌ له أن يأخذ أكثر مما أعطاها وإن جاء التشورٌ من قبلهاء 
فأمَا إن جاء التشوز من قبله لم نحبّ له أن يأخذ منها قليلاً ولا كثيراً» وإن 
ل وهو مكروه له فيما بينه وبين ربّه؛ وهو قول 
أنى حنيفة)»”” 


وقال الجصّاص: «قال أصحاننا: إذا كان التشوز من قبلها حل له أن 
يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد» وإن كان التّشورُ من قبله لم يحل له أن 
يأخذ منها شيئاًء فإن فعل جاز في القضاء»”" . 


قال مالك في كتابه «الموطأ»: «لا بأس بأن تفتدي المرأةٌ من زوجها 
بأكثر مما أعطاها”" . 


)١(‏ التمهيد 59/97" ملالا 

(؟) وهو جائز عنده في القضاء وإن كان مكروهاً ابتداء. 

() انظر: المغني ١٠/710؟.‏ 

(1) انظر: المحلى .7140/٠١‏ 

(4) موطأ محمّد بن الحسن ص .١78‏ 

(5) مختصر اختلاف العلماء ؟/454. وانظر: الجامع الصّغير 25١5‏ وبدائع الصّنائع 
م6١ 2٠6١‏ وفتح القدير 5//ا١؟.‏ 

(0) الموطأ ؟/هلاء رقم: /1581. 





ا ل ا 0 


دي ا لي ل ا ل ا ل ل ا ل 26ر2 ريجرج رمرم محر يورو رماي اا ام 


وفي «المدوّنة»: «قلتٌ: هل ل للزوج أن يأخذ م امرأته أكثر مما 
أعطاها في الخلع؟ قال: قال مالكٌ: 1 نعم. ولع آر أحداً ممّن يقتدى به 
يكره أن تفتدي المرأةٌ بأكثر من صداقها وقد قال الله: ططقلا جنَحَ عَلِمَا فيا 
أَقْيْرَتَ ب 5 انفكا 

وقال: «لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من الصّداق لقول الله 
عزْ وجل: قلا متاح 7 فنا آقْدَتْ يدث" ولحديث حبيبة بنت سهل مع 
ثابت بن قيس » فإذا كان التشورٌ من قبلها جاز للرّوج ما أخذ منها بالخلع 
وإن كان أكثر من الصّداق إذا رضيت بذلك وكان لم يضرٌ بهاء فإن كان 
لخوف ضرره أو لظلم ظلمها أو أضرٌ بها لم يجز له أخذّه وإن أخذ شيئاً 
منها على هذا الوجه ردّه ومضى الخلعٌ عليه . 

وقال الشّافعيّ : 

«لم يحدّد في ذلك أن لا يأخذ إل ما أعطاما ولا غيره وذلك أنّه 
يصير حينئذٍ كالبيع» والبيع إِنْما يحل ما تراضى به المتبايعان لا حدّ في 
ذلك. بل في كتاب الله عرّ وجلٌ دلالةٌ على إباحة ما كثر منه وقلّ لقوله 
تعالى : هن جد عَيّمَا بذ قدت 00042 , 

وقال ابن قدامة: 

«لا يستحبٌ له أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا القول يدل على صحّة 
الخلع بأكثر من الصّداق» وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيءٍ صحّء وهذا 
قول أكثر أهل العلم»”” . 


)١(‏ البقرة: الآية 9؟3. 

(9) المدوّنة ؟/54؟, 

(*) البقرة: الآية 8؟1؟. 

(54) الاستذكار *858/5. وانظر: التّفريع ؟81/1. والكافي 097/5., والمعونة 4858/15 
48 وشرح صحيح البخاري لابن بطال //477», والمنتقى 58/4. 

(©) البقرة: الآية 79؟. 

)١(‏ الأمّ 89/٠١‏ - تحقيق: حسّونء وانظر: البيان ٠١/٠١‏ للعمراني. 

(0) المغني .5594/٠١‏ وهذا هو المذهب وعليه جماهير الحنابلة كما في الإنصاف 598/8. 





الاحْتِيارات الفقهيّة لشيّخ المدرسة المَالكِيّة بالعراق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشحاق الحَهْضْمِيَ 


وذهب عطاء والزهريٌ وطاوس وعمرو بن شعيت وأنو بكر الخلال من 
الحنابلة إلى أنه لا يجوز للرّوجٍ أن يأخذ أكثر مما أعطاها فإن خالعها على 
ذلك وقع الخلعٌ بقدر المهر الذي قد أعطاها وبطل الزّائدُ"" . 

الأدلة : 


احتج جمهورٌ الفقهاء القائلون بجواز الرّيادة على المهر في الخلع بما 

١‏ - قوله تعالى: 36 ماح علينا نا أقتت يث74" إذ هو عام في كل 
ما تعطيه الرّوجِةٌ فداءً عه قليلاً كان أو كثيراً زائداً على المهر أو أقل 
37 


دعن كير مولن سيره أن عبر أتي اناير ناشز فأمر بها إلى بيت 
كثير الزّبل ثلاثاًء ثم دعا بها فقال: كبفة ويعدت؟ :قالت :ها وجوت <زاحة 
منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجها: اخلعها ولو من 
قرطها؟ , 

* - عن الرّببّع بنت معوّذ قالت: اختلعتٌ من زوجي بما دون عقاص 
رأسي فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنة* , 

قال ابن قدامة: «ومثل هذا يشتهر فلم ينكر فيكون إجماعاً»”" . 

؛ - عن مولاة لصفيّة بدت أبي عبيدٍ أنها اختلعت من زوجها بكلّ 
شيءٍ لها فلم ينكر ذلك عبدَالله بن عمر 


() انظر: المغني 9٠‏ والإنصاف 98/8". 

() البقرة: الآية 4. وهي عامّة تشمل ما كان قدر المهر وما زاد وما نقص. 

(*) انظر: المنتقى 56/4» والبيان 2.٠١/٠١‏ والمغنى .770/٠١‏ 

(؛) أخرجه الطبريّ في تفسيره 815/4: رقم: 485٠‏ من طريق ابن عليّة» قال: أخبرنا 
أيُوبٍء عن كثير به. وانظر: السّنن الكبرى 16/97 ": والمحلّى .710/٠١‏ 

(6) أخرجه عبدالرزاق في المصتف 2604/6 رقم: .11868٠‏ 


)3( المغني فة 


(0) أخرجه مالك في الموطأ 7/هلاء رقم: ١78‏ عن نافع عن مولاة لصفيّة به. 


الاختبارات الفقهيّة لشيّخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُضميَ 





فهذا يدل على جراز أحذ الرّيادة على المهر فلو كان غير صحيح 
لأنكره صحابة آخرون فصار شبيها بالإجماع إذ لم يثبت الإنكار من أحد. 

ولأنّ الخلع من جانبها معاوضةً حالَةٌ عن الطلاق وإسقاط ما 
عليها من الملك؛. ودفعٌ المال عوضاً عمًّا ليس بمال جائرٌ في الحكم إذا 
كان ذلك ممًا يرغب فيهء ألا ترى أنّه جاز العتقٌُ على قليل المال وكثيره 
وافقة المال دلا غن اإسقاظ المعللك زالرق 7 

١‏ ولأنّه لما كان للمرأة أن لا ترضى في ابتداء عقد التكاح إلا 
بالصّداق الكثير فكذلك للرّوجٍ أن لا يرضى عند المخالعة إلا بالعوض الكثير 
لا سيّما وقد أظهرت الاستخفاف بالوج حيث كرهته وأظهرت بغضها ل(" . 

/' - ولأنّه عورض مستفاد بعقد فلم يتقدّر كالمهر وَالقمب , 


8 ولأئها معاوضة في إرسال ما يملكه الرُّوجٍ فلم يكن عوضها مقذّراً 
ا 
كالكتابة 


وحججة من لم يجز أخذ ما زاد على المهر ما يلي: 

١‏ - عن ابن عبّاس أن جميلة بنت سلول أتت التّبي يِةِ فقالت: والله 
ما أعتبُ على ثابت في دين ولا لق ولكتي أكره الكفر في الإسلام لا 
أطيقّه بغضاً. فقال لها النّبي كله : ان قالت: نعم. فأمره 

رسول الله َكل ا ور ولا يزداد0©» 
فلو كان الرّائدٌ على الصّداق جائزاً لما حدّد له رسول الله تله المال 
الذي أعطاها صداقاً وأمرها بردّه له9' . 


.١81/# انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(90) انظر: بدائع الصّنائع /او1ء وتفسير الرّازي .1١9/5‏ 

(6) انظر: البيان .1١/٠١‏ 

(؟) انظر: المنتقى 56/4. 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه “/467. رقم: 7١65‏ من طريق قتادة» عن عكرمة»ء عن 
ابن عباس به. وإسناده صحيح ٠‏ وانظر: صحيح سنن ابن ماجه للألباني 1 . 

() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 577/97. 


الامتياراتٌ الفقْهيّة لشئخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بن إسشخاق الجَهُضميَ 


ويجاب بأنّ الحديث لا يفيد الإلزام بأن يكون المعوّض مهرها فقط 
ولا تجوز الزّيادةٌ عليه؛ لأنْ الحديث لم يبِيّن أنّه لا يجوز أكثر من الصّداق 
أو أقلّ منه وإِنّما يفيد أنه أقرّه على ما أمهرها به وهذا جائرٌ عند الجميع, 
وليس في الحديث ما يمنع الرّيادة على المه 7" . 

١؟ ‏ عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «لا يأخذ منها فوق 
ما أعطاها». 

وأجيب بأنّه أخرجه عبدالرزّاق» عن المعتمر بن سليمان التَيميّ» عن 
ليث بن أبي سليم» عن الحكم بن عتيبة» عن عليّ بن أبي طالب. 

قال ابن حزم: «وهذا لا يصحٌّ عن علي لأنه منقطع ون ل 

 *‏ أخرج إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: أخبرنا أبو بكر 
المقدّمي؛ أخبرنا عمر بن أيَوبِء عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران 
قال: «من أخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرّح نإحسان»”" . 

ولا يخفى أنْ هذا قول تابعي وليس بِححةٍ في الأحكام. 

4 ولأنّه بدلٌ في مقابلة فسخ فلم يزد على قدره في ابتداء العقد 
كالعرض في الإقالة”*' . | 

وأجيب بأنْ قياس الخلع على الإقالة في البيع قياس مع الفارق؛ لأنَّ 
البيع معاوضةً محضة والتكاح ليس كذلك'. 

والذي يظهر بعد عرض القولين قرّة ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
أخذ الزّيادة على المهر لقوّة أدلّتهم وعدم وجود ما يعارضها وضعف أدلّة 
المانعين وثنوت ما يعارضها. 





)١‏ انظر: أحكام الخلع في الشّريعة الإسلاميّة ص 17١‏ للزّيباري. 

(؟) المحلّى .140/٠١‏ 

() عزاه للقاضي إسماعيل ابن حزم في المحلّى »140/٠١‏ وابنُ حجر في فتح الباري 
.٠ 4‏ والسّياق لابن حزم. 

(5) انظر: المغني .370/٠١‏ 

(6) انظر: أحكام القرآن للجصّاص .444/١‏ 


الاختياراتُ الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشحاق الجَهْضميَ 


|غ' 1 المسألة العاشرة: حكم اختلاع المرأة من زوجها إذا خافت 
ألا تقيم حدود الله : 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الرّوجة إذا 
خافت ألا تقيم حدود الله فاختلعت منه جاز ذلك إذ طابت نفسّها نما أعطت 
وهو قول عامّة أهل العلم”"2. وليس الخلع خاصًا بحالة خوف عدم إقامة 
حدود الله بل هو أعمّ من ذلك. ومن زعه”) أن قوله تعالى: لقن حِفتمٌ ألا 
ُقِ) حَدُودَ و74" منسوحٌ بالآبتين الكريمتين وهما قوله عر وجل: 8رَإِنْ 
رَدثم َسْيَبْدَالٌ ديج كاك روج وَدَاتَثُرْ إِعَدَسْهُنَ يَنطَانًا نَلَا تَأَعْدُوا ينه 
كسيْقاً .. . كا عَلِيظًا2©4 فقد أخطأ وقد تقدّم بيان ذلك في مسألة ما 
الذي يؤخذ من المرأة على الخلع؟ 

قال ابن العربي : 

«تعلّق من رأى اختصاص الخلع نحالة الشّقاق بقوله تعالى: طن حِفْمٌ 
ألا بِقَما حَدُودَ الله © فشرط ذلك» ولا حبجة لهم فيه لأنْ الله تعالى لم يذكره 
على جهة الشّرط وإِنّْما ذكره لأنّه الغالبٌ من أحوال الخلع» فخرج القول 
على الغالب ولحق التادرٌ نه كالعدّة وضعت لبراءة الرّحم ثم لحق بها البريّةٌ 
الرّحم وهي الصغيرة واليائسة . 


والذي يقطع العذرٌ ويوجب العلم قولّه تعالى: لتَإِن طِبْنّ لم عَن ميو 





0 متكا ميك 2409 فإذا أعطتك مالها برضاها من صداق 


وغيره ين 





"9/0/9 انظر: التمهيد‎ )١( 

() تقدم أنه رأي بكر بن عبدالله المزني. 
(9) البقرة: الآية 8؟3. 

(5) النساء: الآية ١؟  .59١‏ 

(6) النّساء: الآية 4. 

(5) أحكام القرآن .1954/١‏ 


الالختياراث الفقهيّة لِشيْخ الفذزسة المَالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 





[05- المسالة الحادية عشرة: حكم الرّجل يجعل أمر امرأته 
بيدها من غير شيء فطلقت نفسها: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الرّجل إذا 
جعل أمر امرأته نيدها فقال لها مثلاً: «أمرك بيدك» فطلّقت نفسها كان ذلك 
طادو)2"30 , 
وهو من صيغ الكناية التي يقع بها الطلاق إذا نواه الزوج 5 
الفقهاء كما قال التوويق9'. 


-١75[‏ المساألة الثّانية عشرة: ردّ إسماعيل القاضي قول من قال: 
الخلع لا يكون إلا بعد تطليقتين» ؛ واعتيازره أنْ قوله تعالى: لفن 
ْنَا كلا يل لم ون بَدْدُ حَىٌّ تتح رَوبًا عَرم7" معطوفٌ على قوله 
تعالى: الطلَقُ ناي 217 

حا ا اد الجن تيم الجن لاق دل متها درك 
تعالى: #الطلقُ مئان نْ فَإِمْسَاكَا مَعْرْوفٍ أو ريع ) بحسن و وَلا يحل لكم أن 

نر ترف 5 إل 3 قل الا ينا عه أ د ين ا 


يس سس 1 3 000 2 2 
0 لو وله جَنَاحَ عَلِمًا فم أَفْتَدَتٌ 7 تَلِكَ حَدودُ لل و 7 سعد ذٌّ حذود 
026 2 م احجتنصس 51 02115 00 < 200 -020 م 0 
ليك هُمْ الطَيِمونَ 9© تن ل يل ا بنذ على تنكم وني 

ك4 


شم كاز 
2 » فذكر الله طلقتين * واي م رداك اسم 
الذي توب عليه الحرمةً حثى تكح زرجا آخر أربع طلقات وليست ثلا ئَ 





9/7/9 انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 4:؛, وانظر: فتح القدير 5١/4‏ 257 وعقد الجواهر الثّمينة 
"3" ؛ والتّاج والإكليل 25١/4‏ وأسهل المدارك 215١-1505‏ والمغني 
له والكافي "/2107 والإنصاف 491/8. 

*) البقرة: الآية ‏ 73"0, 

(5) البقرة: الآية 379. 

(4) البقرة: الآية 19ل _ .78"٠‏ 





الاخْتَيَارَاتُ الففهنة لِشَيْخ الفدزسة المالكيّة بالعزاق: إسشماعيل بْن إشحاق الجهؤضميَ 


وأجاب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله عن هذا الاستدلال بأنْه 
لو كان صحيحاً لوجب أن يقولوا بظاهر الآية أيضاً وهو أن الخلع لا يكون 
إل بعد تطلتعية وها لا :رقول يه الجد: 


ويؤكّد ذلك أنّ قوله تعالى: طنَإن طَلْمَهَا كلا جل لم من بَنْدُ عي تنكم 
وجا غ4 معطوف على قوله: «التَلكَنُ مَرّنَاقّ4 وليس تمطرنا على التقلم 
في قوله: قن خِفْمٌ أل يقمًا حَدُودَ ألم قلا ناح عَلِمَا يبا أَفنَدت بوك2 لأن 
قوله: #أرٌ تَسْرِيح» إِنْما يعني به: أو تطليق» ومثل هذا في القرآن كثير 
كقوله تعالى: «بن لني 8 انتِبرٌ ين الت :5 غَيُِا يرسك ع يع امتئ 
يَأَؤ2''”4. وهي على كل من حلق محصر أو غير محصر لأنّه لم يخص 
المحصر كما لم يخصٌ بالفدية من قد طلّق تطليقتين بل هي للأزواج 
؟ 052١‏ 
و 


[077- المسألة الثالثة عشرة: تفسير التسريح في قوله تعالى: 
«أو تريح يِإِحْسنٌ» بانه التطليق: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن ل 
بالكسريح في قوله عر وجل: © الطَلَقٌ ان َِمْسَاك ع 0 وفٍِ أر تَسرِيم] 
إحْسَنٌ 74 "يعني في أو تطليقٌ .د يعنى بذلك الطلقة الثّالئة 0 تحصل بها 
البينونة ولا حل به المرأةٌ إل نعد 5 غيره. وقد ذكر ابنْ عبدالبرٌ ا 
على هذا التّفسير فقال: «أجمع العلماء على أنْ قوله تعالى: أو تَرِيعٌ 
إِحْسَنٍ 4 هي الطلقة التالئة بعد الطلقتين» وإيّاها عنى بقوله تعالى: إن 


046 م م 2 ِو ٍِ. 
طق يَ يل له ف 2 بَنْدُ ع تمكح رو َأ 1 


.١95 البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) ذكر هذا عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهيد ؟/"ل/الان والقرطبي في الجامع 
»١144/*‏ وقد تقدمت قريباً مسألة ل هل هو فسخ أو طلاق. 

0 البقرة الآية 04 

(5) نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهيد 7؟/7/ا". 

(5) نقله عن ابن عبدالبرٌ القرطبيٌ في الجامع لأحكام القرآن .١71//*‏ 


الاختيازات الفِقّْهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 





وما ذكره أبو عمر رحمه الله من الإجماع فيه نظرٌ لأنْ أهل التفسير 
اختلفوا في ذلك على قولين”" : 

أحدهما: أن يطلّقها ثالثةً فيسرّحها بذلك» وهو الذي ذهب إليه 
القاضي إسماعيل ١‏ وبه قال عطاء ومجاهد ومقاتل وقتادة» ورججحه الطبري 
والقرطبيّ والشّوكاني”" . 

والقول القّاني: أن المراد بالتّسريح الإمساك عن رجعتها حتّى تنقضي 
عدَنّها من الطلقة الثّانية فتكون أملك لنفسهاء قاله الضَّحَاك والسَدَّيّء ورجّحه 

تها من 


القاضي أبو يعلى”'" والكيا الهرّاسيّ”'' والرّازِيَ” وابن تيمية"'" 
20072 

١ | ابن‎ 

واس 2 


وحبّة القول الأوّل ما يلي : 

- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بو 
إنْي أسمع الله تعالى يقول: األطَلَنُ مَرّنَاقِ» فأين الثّالثة؟ قال: 
بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالئة© . 

اا ري هن اانا للعلاو ور عليه ا بعال في لعي 
القراءات: «إن عزموا السراح)!ة 


)١(‏ انظر: في ذكر الخلاف تفسير الطبري 844/5 847, والمحرّر الوجيز ؟/لالالا, 
وأحكام القرآن ١7/١‏ 174 للكيا الهرّاسي؛ وزاد المسير 0778/١‏ وتفسير القرطبي 
١‏ - 2.174 والرّازي ,.٠١8/6‏ وابن كثير ١/1الا7اء‏ والشّوكانيَ .157/١‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري 0141/4 - /ا055, والقرطبي 1١77/١‏ 2114 والشّوكانيَ .7517/١‏ 

9) انظر: زاد المسير .7517/١‏ 

(4) انظر: أحكام القرآن .١1/4  ١9//١‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب .١٠١8/6‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى 19/7. 

0) انظر: إغاثة اللّهفان ."79/١‏ 

(8) أخرجه الدّارقطني 4 والبيهقي 2750/7 من طريق إدريس بن عبدالكريم المقرىء؛ 
نا ليث بن حمّاد نا عبدالواحد بن زياد» نا إسماعيل بن سميع الحنفيٌّ» عن أنس بن 
مالك به. 

(9) قرأ بها ابن عبّاس» انظر: البحر المحيط ؟/187. 


الاحْتِيَارَاتٌ الؤقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بن إشحاق الحَهُضميَ 





" - أن كَمَّلَ تفُعيلاً يعطي أنه أحدث فعلاً مكرّراً على الطلقة القّانية» 
وليس في الثّرك إحداث فعل يعبّر عنه بالتفعيل'". 

وحبة القول الثاني ما يلي: 

١‏ أنه تعالى قال عَقيثٍ الآية: «ن عَلتََا ملا يل .لم كسا 
تكح 041 والمراد بهذه الأخيرة الطلقة الثّالئة بلا ا فيجت أن 
يحمل قوله تعالى: أو تَسْرِيع ِعْسَنُ» على تركها حتّى تنقضي عدّنُها لأنه 
إن حمل على الثّالئة وجب أن يحمل قوله تعالى: #نإن طَلَّتَهَا» على رابعة 


وهذا لا اك 


؟ - وأجابوا عن الخبر بأنّه غير ثانت من طريق الثقل 9" . 


-]١5[‏ المسالة الرّابعة عشرة: ردّ إسماعيل القاضي على من قال: 
الخلع ليس بطلاق: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الخلع 
طلاقٌ واحتجٌ بأمرين: 


الأؤل: الاتّفاق على أنْ من جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق 
فطلّقت نفسها وقع الطلاق» فكذلك الأمرٌ في الخلع. حيث جعل الرّرج 
الخلع نيدها ونوى هو به الطلاق فيمقع خلعه طلاقا9' . 


وتَعقّب القاضي بأنّ محل الخلاف في مسألتنا ما إذا خالعها دون 
التَلفْظْ بالطلاق ولا نواه وإنّما وقع لفظ الخلع صريحاً أو ما قام مقامه من 
ا 
الألفاظ 


.١77//# انظر: هذه الحجج في أحكام القرآن للقرطبيَ‎ )١( 

(1) انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسيّ 2١17/4/١‏ وزاد المسير .557/١‏ 
(6) انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسيّ .١77/١‏ 

(5) انظر: فتح الباري 95/9". 


(6) نفسه. 


الاختياراتُ الفِفهئة لشيْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إسُخاق الجِهُضميَ 


القاني: أخرج القاضي إسماعيل بسند صحيح”' قال: حدّثئنا علي بن 
المدينيٌ؛ حدّثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أني نجيح قال: «تكلم طاووس 
فقال: الخلعٌ ليس بطلاق هو فراقء. فأنكره عليه أهلّ مكة. فجمع ناساً 
منهم اننا عباد وعكرمة بن خالد» فاعتذر إليهم من هذا القول وقال: إِنْما 
قاله ابن عبّاس". 





0 السحاعيل القاضي: «لا نعلم أحداً من أهل العلم قاله إلا من رواية 
؟ 
طاووس» © . 


عن ابن عباس ولا يخفى أنْ هذا الذي ذكره لا يقدح في نقل طاووس 

ما دام ثقة ثقة باثفاق العلماء؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر: «وفيه نظر لأنّ 

طاووساً تقد حافظط فقية فلا يضره تفرّده » وفثر تلقّى العلماء ذلك بالقبول 

ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أنْ ابن عبّاس كان 
١‏ 70 , 

بزاه 


هذا وقد اختلف الفقهاء إذا بذلت المرأةٌ لزوجها مالاً لقاء أن تملك 
عصمتها فحصلت الفرقةٌ وجرت بلفظ الخلع أو ما يدل عليه ولم تكن بنيّة 
الطلاق أو بلفظه هل هذه الفرقةٌ طلاقٌ ينقص به عددُ الطلاق أو فسخ لا 
ينقص به عدد الطلاق على قولين: 


القول الأوّل: أن الخلع طلاقٌء وإليه ذهب أبو حنيفة©؟: ومالك ©, 





)١(‏ قاله ابن حجر 

(؟) التمهيد *95/ملالل وفتح الباري »5٠7/8‏ والسياق للأوّل. 

م فتح الباري ١7/9‏ 5. 

(4) انظر: مختصر الطحاوي ص 2١19١‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/456» والمبسوط 
1/5/» وفتح القدير .5١١/4‏ 

(6) انظر: الموطأ 5/» والمدوّنة 2571/9 والتفريع 41/7» وعيون المجالس ,»1١58/‏ 
والإشراف 18/5الا2» والمعونة 2400/5 والاستذكار »21868/١!/‏ والكافي 2597/5 
وشرح صحيح البخاري لابن بطال لا . 





الاخْتِيارَاتُ الفقّهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بْن إشحاق الجؤضميّ 


والشافعة قن الجعي ”وا جيه ل ا 
إسماعيل بن إسحاق. 


القول الثّاني: أن الخلع فسحٌ» وإليه ذهت الضَافعىّ في القدي'” 0 
وأحمد في رواية هي الصّحيح من مذهبه وعليها جماهير النكنا له . 


وفائدةٌ الخلاف أنْنا إذا اعتبرنا الخلع طلاقاً فخالع امرأته ثم تزوجها 
د إليه بطلاقين» وبثلاث تطليقاتٍ إذا اعتبرناه فسخ" . 


الأدلّة : 
احتجٌ القائلون بأنّ الخلع طلاقٌ بما يلي : 
١‏ - عن ابن عبّاس أن امرأة ثانبت بن قيس أنت النْبي ِل فقالت: يا 


ال ل ا ا 


نعم. قال ل لله كلق : اقبل الحديقة لفن 0 


فأمره كَلهِ بطلاقها في مقابل إرجاع الحديقة بلفظ الطلاق صريحاً 
وجعله طلاق(4 , 


)١(‏ انظر: الأمّ 180/1١‏ تحقيق: حسّونء واللَّباب في الفقه الشافعيَ ص فض 
للمحاملي» والبيان للعمراني ٠‏ والحاري 2١4/٠١‏ وروضة الطالبين 02026 
ومغني المحتاج /158. 

(؟) اختارها أبو بكر الخلال وابن تيمية» انظر: المغني 2774/٠١‏ والاختيارات الفقهيّة ص 
ذه 

() انظر: اللباب في الفقه الشّافعنَ 0”” للمحاملى» والبيان للعمرانى 216/٠١‏ والحاوي 
وروضة الطالبين //ه/ا*. ومغني المحتاج “/558. 00 

(4) انظر: المغنى ١٠/77/4؛‏ والإنصاف 847/8" 

() انظر: بدائع الصّنائع */144» والمغني .5076/٠١‏ 

(5) ذكر العلماء أنّ الكفر هنا يحتمل أن تكون المرأة تتظاهر بالكفر لينفسخ نكاحهاء أو 
يراد بالكفر هنا كفران العشير وجحود نعمته وحقّه؛ انظر: فتح الباري .4٠00/4‏ 

0) أخرجه البخاري 2*948/9 رقم: /ا1ه. 

)0( انظر: فتح الباري 18 4. 





الاخْتَيارَاتٌ الفِقْهيّة لِشَيُخْ المذرسة المالكية بالعزاق: إسفاعيل بْن إسحاق الجؤُضمي 


وأجيب بأنْ ما ورد فى هذه الرّواية لا خلاف فيه لأنه ورد نلفظ 
الطلاق» وهناك انَفاقٌ بين العلماء على أنه إذا صرّح بلفظ الطّلاق في الخلع 
كان طلاقاًء وكذلك إذا نوى به الطلاق7' , 

؟ - أن الرّوجة بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك الرّوج إيقاعَها 
هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقا”” . 
٠‏ - ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصداً فراقها فكان طلاقاً كغير الخلع””" . 


4 ولأنّ لفظ الخلع يدل على الطلاق لا على الفسخ لأنه مأخودٌ من 
الخلع وهو النّزعء والتزِعٌ: إخراجٌ الشّيء من الشَّيء في اللّغة قال الله 
عرّ وجل: دا ما فى صُدُويم ين 474 أي أخرجناء وقال سبحانه: 
ور رد 00# أي أخرجها من جيبه» فكان معنى الخلع أئ :| إخراج الرّوجِة 
عن ملك التكاح وهذا معنى الطلاق» أمَا فسخ التكاح فرفعٌُه من الأصل 
وجعله كأن لم يكن رأساً فلا يتحقّق فيه معنى الإخراج» وإثباث حكم اللفظ 
على وجه يدل عليه اللّفظ لغدّ أولى © . 


حتجٌ القائلون بأنَ الخلع فسخ لا طلاق نما يلي: 
ا لالطلَقُ عَرّتانِ فَإِمْسَاك مَعرْوفٍ أو تريح بإِحْسن ولا 
مر معزو رمه بي ا 0 0 2 1 
يل كم أن تَأَحْدُواْ مك1 تيشمو هُنَّ سَيمَا إل أن يحَاَآ ألا بقيمَا حُدُودَ أنه فَإِنْ 
خِفمم ألا ْنَا حُثوة آله دلا جح عَلهِمَا ينا أقنَدَتْ ييه َِقَ حُدُوةُ لل دكا يْيَنُوما 
ومن يعد حَدُودٌ ألو وليك فم هم الطَيِمُونَ © د عَلتهَا كلا يل لد يأ بَنْدُ عي 


تكح دا 742 , 


)١(‏ نفسه. 

(0) انظر: المغنى ١٠/6/ا؟.‏ 

(9) انظر: بدائع الصّنائع “/146ء والمغني .800/٠١‏ 
(8) الأعراف: الآية 4. 

(6) الأعراف: الآية .١٠١8‏ 

() انظر: بدائع الصّنائع .١45/#‏ 

0) البقرة: الآية 19؟ _ ,738٠6‏ 





ل ا ا 


فذكر الله تعالى أنْ الطلاق مرّتان تج ثم ذكر بعده الافتداء وهو الخلع. 1 
قال معان وهال رد علي 6 جل 1 انظ عق تنك تا 28 » ان 
شعطوف على الافتداء» والمعنى: فإن طلّقها بعد ذلك» فلو كان الله 
طلاقاً لكان الذي تترئّبٍ عليه الحرمةٌ حتّى تنكح زوجاً آخر أربع طلقات 
وليست ثلاثاً وهذا ما لا قائل به» فصّح أن الخلع ليس بطلاق7١2.‏ وخلاصة 
هذا أن الله ذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعده فلو كان الخلعٌ طلاقاً لكان 
ا" 

وأجيب عن الاستدلال بالآية الكريمة بأنْ قوله تعالى: #قَإن 00 
يِل لم من بَنْدُ عَم عن تتح ريما عب معطوفٌ على قوله تعالى: 0 
0 فلو كان الخلع ار اعلى التتطليقتين لكان لا يجوز أصلاً إلا 
تطليقتين وهذا لا يقول نه أحدٌ9) 

جاء في بعض روايات قصّة ثانت بن قيس أن النْبيّ يِه قال 
لغابت: «خذ الذي لها عليك وخلٌ سبيلهاه, قال: نعمء فأمرها 
رسول الله يلةِ أن تترتص حيضةً واحدةً فتلحق بأهلها' . 

ومحل الشّاهد من الحديث في موضعين: 

1+ التغبر رضيفة:"اخل سيلهاة وتحزه يدل على أن الخلع فسخ لا 
طلاق . 

ب - أنه يِه أمرها أن رد لاستتبع 
العدّة 00 تعالى : #وَلْمَطلَقتُ ريصت بأنفْسهنٌ كلك و4 . 


وأجيب عن الأوّل بأنّ قوله: 0 سبيلها» المراد نه التّطليق والمعنى: 


.717/8/٠١ انظر: المغنى‎ )١( 

0ن 

(0) انظر: تفسير القرطبي .١45/#‏ 

(1) أخرجه النّسائي 2491/5 رقم: 214917 وصحححه الألبانيٌ في صحيح سئن النسائي 
ذليقة 

(6) البقرة: الآية 778. 





الاختيازات الففهيّة شيخ المذرسة المالكية بالجزاق: إشماجيل بن إشخاق الجَهُْضمِي 


لصم سرصم سس سرهم م مر 1 :لال ا 1لا ا لا اللا لل ا يا 


خل سبيلها بالتطليق» فإن قال الرُوج لزوجته مثل هذا اللّفظ وأراد به الطلاق 
كان طلاق7' . 





وأجيب عن الثاني نَأن اعتداد المختلعة بحيضة واحدة وإن دلت عليه 


الزوايانت الصّحيحة لا يمنع أن يكون الخلع طلاقاء بل يجوز أن يكون طلاقاً 
وعدّنّه حيضة واحدة لا ثلاث حيضاتء ذلك لأنّْ أمر العدة وتقديرها إلى 
الشّارع الحكيم فله أن يجعل العدّة : ث حيض في بعض أنواع الطلاق 
وحيضة واحدة في نوع آخرء وبئاء على ذلك تكون الاثار الواردة في 
الحتاحة اليا بسر يي محضي ةاعر لوكا «وَلْمطفتُ برضب 
أَنشسهنَّ تَلحَةَ و عند ٠‏ فخرج من عموم ذلك المختلعة”" . 


أن الخلع بمنزلة الإقالة في البيع فدل على أنه فسخ 
راعيت ان هذا قبن ضطع أنه الو كان ضفني هاجن الله را 


بالمهر الذي تزوّجها بهء ولمًا كان الخلعٌ جائزاً على أقلّ من المهر وأكثر 
منه دل ذلك على أنه ليس مثل الإقالة فلا يكون حينئذ فسخ '. 


السو 


والذي يظهر بعد عرض القولين وأدلتهما قوّة ما ذهب إليه الجمهور 
من أن الخلع طلاقٌ لما يلي: 


١‏ أن قوله تعالى: ظالَكَنُ م6ان4 إلى قوله: طقن عَلتهَا كك يل ل 


.و 5 - مع 


زفف 
مذ بد عي تنكة وروا 2ر4" يفيذ أن الطلاق. نوغان: 


.885/١ انظر: أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
(؟) البقرة: الآية 4؟5؟.‎ 

انظر: أحكام الخلع للزيباري ص ."”١‏ 
(54) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ."45/١‏ 
(5) انظر: المغنى ١٠/0/8؟.‏ 

(5) البقرة: الآية 819 380. 


الاخْتِيَارات الفقهئة لِشَيْحْ المذرسة المَالِكِيّة بالعزاق: إِسماعيل بْن إشخاق الحَهْضميَ 


النوع الأول: هو ما يقدم عليه الرُوجٍ بإرادته المنفردة دون عوضء ولا 
يتوقف على موافقة الطرف الآخر أي الرّوجة لأنه يلزم نفسه فقط وهو وحده 
يتحمل تبعات تصرّفه شأنه فى ذلك شأن كل تصرّف انفرادي. 

النوع الثاني: يخرج من نطاق هذه السّلطة الانفراد به وهو يختلف عن 
التوع الأول بأمرين: 

الأول انه لذ وكوف لذ ون :طروت وعاوسات ا فاية رمشكة #الشرت 
من سوء العشرة وعدم إقامة حدود الله من حقوق والتزامات مترتّبة على عقد 
اواج الصّحيح. 

الثانى : أنه تصرّف يلزم الجانبين فالرّوج ملزمٌ نتسديد المهر الكامل 
وصرف نفقة العذة والسكنى وغيرهاء والرّوجة ملتزمة بدفع بدل الخلع 
المتفق عليه إلى زوجها. 

؟ - أن كل الرّوايات الواردة في الخلع يوجّه الخطاب فيها للرّوج 
نحو: طلقهاء فارقهاء خل سبيلها. ْ 

قال الشّيرازي: «والفرقة التي يملك الرّوجٌّ إيقاعها هي الطلاق دون 
الفسخ فوجب أن يكون الخلع طلاقاً0 . 

" - أن الألفاظ الواردة في روايات حديث ثانت بن قيس وزوجته 
مثل: فارقهاء خل سبيلها... من كنايات الطلاق ويقع بها الطلاق مع النيّة 





4' | المسألة الخامسة عشرة: حكم تعليق الطلاق على الخلع 
بأن قال: إن خالعتكِ فانتٍ طالقٌ: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل إذا 

قال لزوجته: إن خالعتكِ فأنتِ طالقٌ فخالعها فإنّه لا تلزمه إلا طلقةٌ واحدةٌ 


.ل"/١ المهذّب‎ )١( 
. انظر: أحكام الخلم ص 594 58 للرّيباري‎ )9( 


الالحتيارات الفقهيّة لشيْخ المذزسة المالكِيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمِي 


وهي طلقة ا لصَلح'"''؛ لأن الزّائد عليها وقع في غير زوجةٍ لأنها بطلقة 
الصّلح تكون المرأةٌ بائناء فأشبه مسأل من أَنبَمَ الصّلْحَ طلاقاً بالفور”" . 
الذي رأى أنه تلزمه طلقتان الأولى لليمين والثّانية للخلع. 

قال انه رفسل #التتصومن :فى اليذوة*" وغيزها أذ هن فال 
للمدخول بها: «إن خالعتكِ فأنتٍ طالقٌ» تلزمُه طلقتان: واحدةٌ باليمين 
وأخرى بالصّلح»9؟ . 

وقد اشتهر مذهب القاضي إسماعيل المخالف لرأي مالك في 
«المدوّنة» حتّى قال الفقيه أبنو عبدالله محمّد بن أحمد بن قاسم العقباني: 





«وممًا وقع لإسماعيل القاضي من القول بعدم لزومه على خلاف نص 
الكتات 200 لا ينبو نظ عن أدنى الطلبة»9 , 


إل ١‏ المسألة السّادسة عشرة: المختلعة هل دقع عليها الطلاق؟: 
ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المختلعة 

يقع عليها الطلاق إن أُنْبِعَ الخلعٌ طلاقاً من غير سكوتٍ بينهماء أمّا إن سكت 

فإنّه لا يقع”" . 

)١(‏ يعني: طلقة الخلع. 

(؟) نقله عن القاضي إسماعيل الرّهوننٌٌ في حاشيته 58/4. 

() ذكر الرّهونيٌ أنه في المدوّنة بمعناه لا بنصّهء انظر: المدوّنة 59/4. 

فق المعيار المعرب انض وانظر: عقد الجواهر الثّمينة ذك 5 وشروح خليل للزرقاني 
4» والخرشي 7/4؟. والدّسوقي 85/5", والرّهونيَ 258/4 والآبي ١/2”8؛‏ عند 
قرل خليل: «أزْ قَالَ: إِنْ حَالَمتُكِ فَأَنْتٍ طَالِقٌ. .. وَلَرِمَهُ طَلْقَتَانِ؟. 

(5) أي: المدوّنة. 

() المعيار المعرب 57*/4". 

0) انظر: حاشية الرّهونيَ 54/4. 


الاخْتَنَارات الففهيّة شيخ المرسة المالكية بالعراق: إسْماعِيلَ يْن إشخاق الخِيْضْمِىَ 


وهي مسألة خلاف بين الفقهاء وفيها ثلاثة أقوال: 


القول الأوّل: يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدّة» ولا يلحقها 
مُوْصَل الطلاق”" «وكتاياتهه. نويه قال أرق ادي 





القول القاني: إن أتبع الخلع طلاقاً في قول واحد من غير سكوت 
بينهما وقع الطلاق» أمّا إن سكت فلا يقع» وإليه ذهب مالك”"» وهو رأي 
القاضي إسماعيل كما تقدم. 


القول الغالث: لا يلحق المختلعةً طلاقٌ» وبه قال الشافعت9©', 


اعد . 


الأدلة : 
حبججة أبي حنيفة على أن المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في 
عدّتها ما رُوي عنه ككل أنه قال: «المختلعةٌ يلحقها الطلاقُ ما دامت في 


عذتها»0) 1 


وأجيب بأنّ هذا الحديث لا يعرف له أصل فسقط الاحتجاج به”” . 





)١(‏ مرسل الطلاق: أن يقول: كُ امرأةٍ لى طالقٌ. 

(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء 176/8» والمبسوط .١98/6‏ 

(7) انظر: الموطأ 275/1 والمدرّنة 7748/57 2747 والتفريع 241/7 والإشراف ”//االاء 
والمعونة 4177/7: والكافى 097/79. 

(؛) انظر: البيان 1/٠١‏ للعمراني. 

(5) انظر: المغني لاا 0 

(5) أخرجه عبدالرزاق في المصئف 2489/6 رقم: ١١187‏ عن إسماعيل بن عيّاش» قال: 
أخبرني العلاءً بن عتبة اليحصبى؛ عن على بن أبى طلحة الهاشميّ قال: قال 
رسول الله ككله: «للمختلعة في الطلاق ما كانت في العدّة»: فذكرناه للتّوري فقال: 
سألنا عنه فلم نجد له أصلاً. وانظر: إبطال الحيل لابن بطة 2177 وسئن البيهقي 
ا" 

0) انظر: المغني .978/٠١‏ 


الاختيارات الففهيّة ِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميٍ 





وحجّجة مالك وأصحابه القائلين: إن أتبع الخلعَّ طلاقاً من غير سكوت 
بينهما وقع الطلاق وأمًا إن سكت فلا يقع» أنّ نسق الكلام بعضه على بعض 
متّصلاً يوجب له حكماً واحداً كالاستثناء إذا اتتصل باليمين أثّر فيه وثبت له 
حكمٌ الاستثناء» وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما تقدّم من الكلام فلا 
لم230 , 


وحبجة الشّافعيَ وأحمد في أن المختلعة لا يلحقها طلاقٌ ما يلي : 


١‏ - أنّه قول ابن عبّاس وابن الرّبير ولا يعرف لهما مخالف في 
ا 


؟ ‏ أنْها لا تحلّ له إلا بكاح جديد فلم يلحقها طلائه كالمطلقة بعد 
الدَّخَوَل: أو المنقضبة عذني": 


 '‏ ولأنّها فرقة لا يملك بها الرّجعة بحال فلم يصحٌ ورود الطلاق 
على المرأة في هذه الحال كالطلاق الثّلاث واللّعان'. 


8 ولأنّ كلّ من طلقها بقوله: أنتِ خليّة أو بريّة وحرام لم يلحقها 
بأيّ لفظ كان فهى كالأجنبية© . 


ه ‏ ولأتها لا يقع عليها الطلاق المرسل ولا تطلق بالكناية فلا يلحقها 
الضَّريح المعيّن كما قبل الدّخول” . 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبى #//ا151. 

(5) انظر: المغنى .574/1٠١‏ 

(5) انظر: المغني .5078/٠١‏ 

(5) انظر: الإشراف ؟/77ل. 

(6) انظر: الإشراف ؟//االاء والمغنى .717/8/٠١‏ 
(7) انظر: المغني ١ .578/٠١‏ 





الاختنارات الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بْن إسحاق الجهْضميَ 


د ولآنها أجتبتة منه ندليل انتفاء خصائص التكاح عنها كالإيلاء 
07 والتفقة الرّوجيّة"١‏ . 


والذي يظهر - والله تعالى أعلم ‏ قوّة ما ذهب إليه الإمامان الشافعيّ 
وأحمن من أنْ المختلعة لا يلحقها طلاقٌ وذلك لقوة أدلتهم ولأنّه 
قول ابن عبّاس وابن الزّبير ولا يعرف لهما مخالفٌ في زمنهما فصار 
كالإجماع. 


-١81[‏ المسالة السابعة عشرة: العِدّة تحمل على المعروف من 
حيض التساء: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن المرأة إذا اذعث أنّها 
حاضت ثلاث حيض في شهرء وجاءت بِبِيّنةٍ من النساء العدول من بطانة 
أهلها أنّها تصدّق 5 ادّعت07 ونه قال مالك. 


ففي ففى «المدونة»: (إذا قالت المطلقة: حضتٌ ثلاث حيض في شهر 
سُئل النّساء عن ذلكء. فإن أمكن ذلك عندهنّ صُدّقث)9 . 

ويشهد لهذا ما ذكره البخاريٌ حيث قال: ايذكَرُ عن علي وشريح: إن 
امرأةٌ ة جاءت بِبيّنٍ من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه أنّها حاضت ثلاثاً في شهر 


ا ا 


قال ابن بطال: «قال إسماعيل بن إسحاق: ألا ترى إلى قول عليّ 


)١(‏ انظر: الإشراف ؟/18لا. 

(؟) انظر: قول القاضي إسماعيل بن إسحاق في شرح صحيح البخاري لابن بطال 
242 وفتح الباري .476/١‏ 

(9) انظر: المدوّنة 711/1 وشرح صحيح البخاري لابن بطال .4017/١‏ 

(4) صحيح البخاريٌ 0/١‏ هكذا معلّقاًء ووصله الدّارميّ 27١ 75١7/١‏ وحرب 
الكرمانيّ ‏ كما في فتح الباري لابن رجب 1١44/5‏ - من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد» عن الشُعبيَ؛ عن عليّ وشريح به. ورجاله ثقات كما قال ابن حجر في 


الفتح ١ل‏ . 


الاحتياراتٌ الفقهيّة لشيّخ المذرسة المَالكيّة بالجراق: إشماعيل يْنِ إشخاق الجِيْضمِيَ 





وشريح في ذلك» ولو كان عندهما أنْ ثلاث حيض لا تكون في شهر لما 
قبلا قول نسائها. 

وقد فسّر إسماعيل بن إسحاق قول علي وشريح بتفسير آخر قال: 
وليس قولهما عندنا: «إن جاءت ببيّنة من بطانة أهلها؛ أنّها قد حاضت هذا 
الحيض» وإِنّما هو فيما نرى ‏ والله أعلم أن تشهد نساءٌ من نسائها أنْ هذا 
يكون”'"؛ وقد كان في نسائهنّ» وأن يقارب حيضهنّ وحيضهاء وأنّه إن لم 
يوجد ما قالت من الحيض في نسائها كانت هي منه أبعد» فعلى هذا معنى 
هذا الحديث”"'» وهو يقوّي مذهب أهل المدينة أن العِدّة إِنْما تحمل على 
المعروف من حيض النّساء)”" . 

وقد انتقد القاضي إسماعيل في هذا التّفسير لأثر علي وشريح حيث 
حمل شهادة النساء على الحيضات الكّلاث بإمكان حصولها لا أنها حصلت 
فعلا . 


قال ابن بطال: «قال غيره: والأشبه ما أراد علي وشريح - والله أعلم ‏ 
بمعنى أن تكون حاضت؛ لقولهما: «إن جاءت ببيّنة من بطانة أهلها أنّها 
حاضت»» ولم يقولا: إن غيرها من النّساء حاضت كذلك»*' . 


وقال ابن حجر: «قال إسماعيل القاضى: ليس المراد أن يشهد النّساءٌ 
أن ذلك وقع وإِنّما هو فيما نرى أن يشهدن أنْ هذا يكون وقد كان في 
نسائهنٌ. 

كلشده اق ابن حجر -. 


وسياق القصّة يدفع هذا التأويل. قال الدارميّ: أخبرنا يعلى بن عبيد» 


)١(‏ يعني: يشهدن أنّْ هذا يمكن حصوله. 

(؟) يعني: القاضي إسماعيل بن إسحاق بالحديث أثر علي وشريح. 
(6) شرح صحيح البخاري لابن بطال .4014/١‏ 

(4) نفسه ١/؟46.‏ 


ا ا 0 


لا ا يا لل ال لل ال ل ل ا ل لحن يلير رار مر 9-0001 


حدثنا إسماعيل بن أبى خالد. عن عامر ‏ هو الشّعبىَ ‏ قال: جاءت امرأةٌ 
إلى علٌّ تخاصم زوجها طلّقها فقالت: حضتٌ في شهر ثلاث حيض. فقال 
علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: أة 
بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه_وأمانته تزعم أنّها 
حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرءٍ وتصلي جاز وإلآا فلا. قال .على : 
قالون. قال: وقالون بلسان الرّوم: أحسدت 





فهذا ظاهرٌ في أن المراد أن يشهدن بأنَ ذلك وقع منهاء وإِنّما أراد 
إسماعيل ردّ هذه القصّة إلى موافقة مذهبه)9' . 


١9|‏ المسالة الثامنة عشرة: حيض الحامل: 

ذهبٌ القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنّ المرأةً الحامل تحيض» 
ويترتبٌ على رؤية الدّم الأحكامٌ المترتّبة على دم الحيض فون شرك 
الصّوم والصّلاة جرم و ل ذلك» وعد فى ذلك قوله 


.9 
م دم سامير 


تجالى: 8# أيه ا 00 كل أَنىّ وما 0 الأريحام وما 0 
وك س2 عندم بِمِنَدَارِ 7409" على تفسير مجاهل وعكرمة لهذه 
الآية الكريمة . 


نقضأةٌ من الولد». والريادة؟ . 0 زهو تمام 50 التقصان 
وهو الرّيادةٌ) 2 . 


وعن عثمان بن الأسود قال: «قلتٌ لمجاهدٍ: امرأتى رأت دماً وأرجو 


)١(‏ فتح الباري .450/١‏ وكذا ردّ العينيَّ على القاضي إسماعيل بمثل ما رد به ابن حجر 
انظر: عمدة القاري ."١5/‏ 

(؟) الرعد: الآية 8. 

() أخرجه الطبريٌ في تفسيره 055/15 رقم: 7١114‏ قال: حدّثني المثتى» قال: حدّثنا 
عمرو بن عونٍ والحجاجٌ بن منهالٍ» قالا: حذثنا هشيم» عن أبي بشرء عن مجاهدٍ 
به. وانظر: تفسير مجاهدٍ ص 29560 وتفسير الطبري 50/15" 537". 
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أن تكون حاملاً ‏ قال أبو جعفر: هكذا هو فى الكتاب 27‏ فقال مجاهد: 


ذاك غيض الأرحام طيَِلَمُ ما عَحْيِلُ حكُلُ أنقٌ ومَا يَنِيضُ الأنيكاء وما تَرْدَاد 
ل شَىَء عِنْدَمُ يمِفَدَارٍ4 الولدٌ لا يزال يقعٌ في التقصان ما رأت الدَّمّء فإذا 
4 5 و 3 04 - 1 
انقطع الدَّمُ وقع في الرّيادة» فلا يزال حيّى يتمّء فذلك قوله: #يَمَلُ ما عَم 
نقطع لدم وقع في لزيادة» يزال حتى يتم قو #يملم تحمل 


مءم ور سم 


كل أنق وما يَنِيضٌ الْأركامُ وَمَا تَرْدَادٌ َكل شنو عِندَمُ يمِْدَار 20094 , 

وقال عكرمة: «#وما يَنِيضٌ الأرحام» قال: غَيْض الرّحم الدمُ على 
الحَمُل؛ كلما غاض الرّحمٌ من الدّم يوماً زاد في الحَمْل يومأء حتّى تستكمل 
وهي طاهرةٌ)9 , 

وقالة أيضا: «لومًا يَنِيضٌ الْأنكَام» قال: هو الحيضٌ على الحَمْلء 

لم مم5 ا لد ً 5 مه ل اله 

#وما تَرْداد # قال: فلها بكل يوم حاضت على حملها يوم تزداده دفي 
طهرهاء حتّى تستكمل تبدعة أشهر ظاهراً 2 , 

فكلامٌ مجاهدٍ وعكرمة في تفسير الآية الكريمة يقتضي أنْ المرأةً 
الحاملٌ يمكنٌ أن تأتيها الحيضة. 








)١(‏ الكلامٌ للطبريّ قال العلامةٌ الأديبٌ محمود شاكر: «موضعٌ الإشكال الذي شكك فيه 
أبو جعفر أن عثمان بن الأسود قال: امرأتي رأت الدّمَ. وذلك يعني الطمتٌء وهي إذا 
رأت الدّمّ لم تكن حاملاً. ثمّ قال: وأرجُو أن تكون حاملاًء يوهمٌ أنّه من أجل رؤية 
الم رجا أن تكون حاملاً. ولكني أحالفٌ أبا جعفرء وأجعلٌ: أرجُو بمعنى التحقيق لا 
بمعنى الرّجاء كأنّه قال: امرأتي رأت الدّمّ وهي حاملُ» وهم يضعون: أرججو بهذا 
المكان من التّحقيق في كثير من كلامهم . هذا وبعض النساء ترى الدّمّ وهي حاملٌ في 
ميقات طمثهاء هكذا أخبرني النساء» اه كلام محمود شاكر. 

(؟) الرّعد: الآية 4. , 

() أخرجه الطبريٌ في تفسيره 2951/17 رقم: 270115 من طريق الحكم بن موسى» 
قال: حذّثنا هقل» عن عثمان بن الأسود به. 

(5) أخرجه الطبريٌ في تفسيره 2751/15 رقم: 3١18٠‏ قال: حدّئنا أحمدٌ بن إسحاق» 
قال: حذثنا أبو أحمدء قال: حدّثنا عبّادُ بن العرّام» عن عاصم» عن عكرمة به. 

(5) أخرجه الطبرىٌ في تفسيره 251/15 رقم: 230187 وابنٌ أبي حاتم في تفسيره 
القففة رقم: 217١58‏ من طريق الوليد بن صالح؛ عن أبي يزيد عن عاصمء 
عن عكرمة به. ش : 1 





ال سه 


وفي هذا يقول القاضي إسماعيل بن إسحاق: 
(إن كان على ما رُوي عن مجاهدٍ وعكرمة فهو حيجةٌ منه في أنَّ 
الحامل تحيض قال: لأنْ كل دم يخرجُ من الرّحم فليس يو من أن يكون 
حيضاً أو “لفاس :اما دم الاستخاضة فهو من عِرْقٍ؛ فلا يُقال: إِنْ الحامل 
لا تحيضٌ إلا بخبرٍ عن الله أو عن رسوله لأنّه حكايةٌ عن غيب. ولا يلرم 
0 إنّها تحيض ؛ لأنْ الله تعالى قد قال: «وَيسْعَنوئكَ عَنِ الْمَحِيضِ 
هُوٌ أذى معْتَرلُوا أله في الْمَحِيَ4» فلمًا قيل: «اليساة» لزم في ذلك 
لع 7 بي 
, 
إن المتأمّل في كلام القاضي يلاحظ أنه استدل بثلاثة أمورٍ 
الأَل: السَّبِرُ والتَقسيمُ حيث ذكر أن كل دم خارج من الرّحم ليس 
يخلّو من أن يكون حيضاً أو نفاساء وأمًا دم الاستحاضة فهو من عرقي. 
ولم يسلّم بهذا أبو بكر الجصّاص حيث اعترض على القاضي قائلا: 
| «وهذا الذي ذكرةٌ ليس بشيءٍ لأن | الدّم الخارج من الرّحم قد يكو 
حيفنا ونفاتا وقد يدن غيرّهما. وقوله يكل في دم الاستحاضة: (إِنّْه دم 
عرق»؛ غيرٌ مانع أن يكون عض ما يخرجٌ من الرّحم من الدّم قد يكوث دم 
استحاضة ؛ لأنه يك قال: «إنّما هو عِرْفْ انقطعٌ , أو داءٌ عَرَض"». فأخبر عَكلِلِ 
م ا وأيضاً فما 
الذي يحيلٌ أن يكون دم العِزق خارجاً من الرّحم بأن ينقطع العِرْقُ فيسيل 
الدّمُ إليهاء ثم يخرحٌ فلا يكونُ حيضاً ولا نفاساً؟»”" . 
القاني: أن الدّم الخارج من رحم الحامل هو دم حيضء أما التافون 
لذلك فقد نفوا أمرأً غيبياً؛ والأمود لحي يعنات فيها إن اتوقيقن ب من نص 
فق الكتانت. أو السكة: 


.76  74/# نقل كلام القاضي إسماعيل أبو بكر الجصّاص في أحكام القرآن‎ )١( 
.7714/# (؟) أحكام القرآن للجصّاص‎ 


111ص 


ييا يي يي ا ا ل ل ل اللا سي ووس جورم ررس ررحم ما ا ل ا 7 ا ا 7 0 ل ا 0 ل كا 





وقد اعتّرض على القاضي إسماعيل بهذا الدّليل نفسه فيّقال: إن اعتبار 
الم الخارج من رحم الحامل دم حيض هو إثُباتٌ لمرعي يحل 0 إلى 
توقيفي. قال الجصّاص : اانسي - يعني إسماعيل القاضي - أنْ قضيّتهُ توجبٌ 
أن لا يُقال: لها تحيضٌ إلا بخبرٍ عن الله وعن الرّسول ولك لله حكايةٌ عن 
غيبٍ على حسب موضوعه وقاعدته. بل قد يسوعٌ لمن نفى الحيضٌ عن 
الحأمل ما لا يسوعٌ لمن أثبتة؛ لأنّا قد علمنا أنّها كانت غيرٌ حائض» فإذا 
رأت الدّمّ واختلقوا أنه حيض أو غيرٌ حيض» وفي إثبات الحيض إتنات 
أحكام؛ فغيرٌُ جائز إثباثه حيضاً إلا يترقيفياه وواجبٌ أن تكون باقية على ما 
كانت عليه من عدم الحيض حبّى ب؛ ينيك الحيض نتوقيي أو اتفاقي» إذ كان 
في إثبات الدّم حيضاً إثبات حكم لا سبل إلى علمه إلا من طريق التوقيف. 


وأيضاً فإنّ قولنا: حيض ١»‏ هو حكمٌ لدم ا وقد يوجد 
الدم خَارنا من الرجم كاي اليد تراد ؛ فيحكم لما ر رأتهُ في أيَامها بحكم 
الحيض» ولما رأته في غير أيّامها بحكم الاستحاضة. وكذلك التفاس. فإذا 
كان الخيض لمن باعي من إثنات أحكام الدم يوجدٌ في أوقاتٍء ولم يكن 
الحيض عبارةً ل وإثباتٌ الحكم 
بخروج دم لا يعلم إلا من طريق التوقيف» فلم يجز أن يجعل هذا الحكمٌ 
ثابتاً لدم الحامل» إذ لم يرد به توقيفٌ ولا حصل عليه اتَفاقٌ»2©9. 


الذالث: العموم في كلمة: #الّ42 فذلك شاملٌ لكلّ امرأ و حائض 
خرج من رحمها دم الحيض » والدم الذي خرج من رحم الجامل فالحيفن 
أولى نه حتّى يعلم غيره. 

ولم يرتض هذا أذ يضاً أبو بكر الجصّاص فقال - معترضاً على القاضي 
إسماعيل -: 

«قوله تعالى : «وتعؤلك ألمَحيضٍ» ليس فيه بِيانُ صفة الحيض 


بمعنّى يتميّرُ به عن غيرهء وقولّه تعالى: طقل هُوَ أدذى4 إِنْما هو إخبارٌ عمًا 


)١(‏ نفسه. 





الاخْتَيَازَاتٌ الخد لفقهية لشتخ ل 0 إشسحاق الحَج الجَهْضميّ 


يتعلّقُ بالمحيض من ترك الصّلاة والصّوم واجتناب الرّجل جماعهاء وإخبارٌ 
عن نجاسة دم الحيض ولزوم اجتنايه» ولا دلالة فيه على وجوده في حال 
الحمل وعدمه. 


وقولّه - يعني القاضي إسماعيل : لما قيل: النّساء لزم في ذلك 
العموم؛ لا معنى له لأنه قال: «تاعكرلوأ ليه فى لْمَحِيِض 2# ل فى 
لمَحِيِضَ» ليس فيه بان أنّ الحيض ما هوء ومتى ثبت المحيض وجب 
الاعتزال» وإنما اختلفنا في أن ادم الخارجٌ في وقت الْحَمْلٍ هل هو حيض 
أم لا؟ وقول الخصم لا يكونُ حبةٌ لنفسه. 


وقولّه - يعني القاضي -: إن الدّمّ الخارجَ من فرجها فالحيض أولى 
به» دعوى مجرّدةٌ من البرهان» ولخصمه أن يقول: إِنْ الدّمّ إذا خرجّ من 
فرجها فغيرٌ الحيض أولى به حتّى يقوم الدَلِيل على أنه حيضٌ؛ لوجودنا دما 
خارجاً من الرّحم غيرٌ حيض» فلم يحصّل من جميع هذا الكلام''" إل 
دعاوى مبنيّة نعضها على بعض » وجميعها مفتقرٌ إلى دليلٍ ع7 


وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 


الأزل: أن الحامل لا تحيضء وما تراه من الدّم فهو دم فسادء وإليه 
ذهب الحنفيّة7"؟2 والحنائلة©؟ . 


القاني: أن الحامل تحيض»ء وما تراه من الدّم أثناء حملها فهو دم 
حيض» وإليه ذهب المالكيّة'. والشّافعيّة9' . 


)١(‏ يعني كلام القاضي إسماعيل. 

)2غ( أحكام القرآن للجصّاص #/ه" 7‏ 

(7) انظر: المبسوط 70/5., وأحكام القرآن للجصّاص 21١481١“‏ ومختصر القدوريّ 47/١‏ - 
14 

(5) انظر: المغني .44/١‏ وعندهم أن الحامل إذا رأت الدّم قبل ولادتها بيومين فإنّ الدّم 
حينئذ يكون دم نفاس. 

(5) انظر: المدوئة 2094/١‏ والموطأ 250/١‏ والإشراف »١44/١‏ والمعرنة .١191/١‏ 

(5) في الصّحيح عندهمء انظر: المجموع 27814/١‏ 785. 


الاختباراتٌ ١‏ فق لفقهيّة لِشيخ الفدزسشة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بْن إشحاق الجهؤضميَ 


١‏ ما روي في سبايا أوطاس إذ قال النْبيّ بكلِ: «لا توطأ حامل حتّى 
لم ء 0 2 00 1 
تضع ١‏ ولا حائل حتى تستبرىء بحيضة»” '. 

قال التتصاص* «والاستبراءً هو معرفة براءة الرّحم» فلمًا جعل الشارع 
وجود د الحيض علماً لبراءة الرّحم لم يجز وجوذه مع الحبل؛ لأنه لو جاز 
وجوده معه لم يكن وجود الحيض علماً لبراءة الرّحم 303 

وقال ان قدامة: افجعل وجود الحيض علماً على براءة الرّحم» فدلٌ 
ذلك على أنه لا يجتمع 0 
- قوله يله : «فليطلقها طاهراً من غير جماع. أو حاملاً قد استبان 





0 

قال الجصّاص: «فلو كانت الحامل تحيض لفصل بين جماعها وطلاقها 

بحيضة كغير الحامل» وفي إباحته يل إيقاع, الطلاق على الحامل بعد الجماع 
ل ا 0 تحيض 1 


الظطهر علماً م090 





زفق أخرجه أبو داود #/ 7ه رقم: 7١6١‏ تحقيق: محمد عؤامة» من طريق شريك» عن 
قيس بن وهب عن أبي الودذاك» عن أ سعيد الخدريٌ رفعه» وصحححه العلامة 
الألبانيٌ رحمه اللَهُ في صحيح سنن أبي داود .١184889/7”‏ 

(؟) أحكام القرآن “/181. 

زفق المغني . 

إحق أخرج مسلم ف رقم: 11» من حديث ابن عمر أنّه طلّق امرأته وهي 
حائض » فذكر ذلك عمرٌ للنّبيَ كل فقال: مره فليراجعها ثم ليطلّقها طاهراً أو حاملا. 
وأخرج الطبريّ في تفسيره /١8‏ ابآدان الفكن :من طريق ل 0 
إسماعيل بن مسلم. عن الحسن في قوله تعالى: «مَطَلُوهُنَ لدَّترِنَ4 قال: طاهراً من 
غير حيض» أو حاملاً قد استبان حملّها. 

)6( أحكام القرآن اما 


)5( المغني 44 . 





الاختياراث الففهية لشيخ المرسة المالكية بالعزاق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشخاق الجؤُضميَ 


ارس ا اا ا ا ا ل ا ل لسر ل ل 7-1-:: 12 1 ا ا ونا 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحاملٌ لا تحيض 


قال السَرخسيّ: «ومئلٌ هذا لا يعرف بالرّأي» فيحمل على أنّها قالت 
ذلا ماع27 


5 ذكر أنّ رجلين تنازعا ولدأء فترافعا إلى عمر رضي الله عنه؛ 
فعرضه على القافة» فألحقه القافةٌ بهماء فعلاه عمرٌ بالدرّة وسأل نسوةٌ من 
قريش فقال: انظرن ما شأنُ هذا الولد؟ فقلن: إن الأول خلا بها وخلاهاء 
فحاضت على الحمل» فظئت أن عدتها انقضتء. فدخل بها الثاني» فانتعش 
الولدٌ بماء الثاني فقال عمر: الله أكبرء وألحقه بالأول. 


قال القرطبيّ: «ولم يقل: إن الاين لا تحيضء» ولا قال ذلك أحدٌ 
من الصحابة . فدلّ على أنه إجماعٌ»”" 


أن الله تعالى أجرى العادة أنْ المرأة إذا حبلت انسدٌ فم رحمهاء 
عاص انر إلى رس ولا يخرج منه شيءٌ وعلن يكوت لدم 
المرتىّ ب ليس من الرّحم فلا يكون حيضاً. والدّليلٌ عليه أنه لما نزل قولّه 
تعالى : «يربشس بأنشِهنّ نكت ودوٌ» قالت الشهابةفإن كانت ابمنة أو 
صغيرة؟ ؟ فنزل 1 «وألى بسْن». فقالوا : فإن كانت حاملاً» فنزل قولّه: 
#وَأوْلَتُ َلَحّمَالٍ لَه أن يعن 7 ففيه نيان أنْ الحامل لا تحيض 
وأنّها ليست من ذوات الأقراء» وتبِيّن بهذا أنْ قوله: إذا تبيّن قرؤك يتناول 
الحائل دون الحامل”'' . 


5 ولأنّه لو كان حيضاً لحرّم الطلاق. 


)١(‏ أخرجه الدّارقطنيَ 27١4/١‏ رقم: 7# من طريق مطر الورّاق» والبيهقيَّ //؟/ا2 من 
طريق سليمان بن موسى» كلاهما عن عطاءء عن عائشة به. قال البيهقيّ : «هكذا رواه 
مطر الورّاق وسليمان بن موسى» عن عطاء. عن عائشة رضي الله عنهاء وقد ضععف 
أهلّ العلم بالحديث هاتين الرّوايتين عن عطاء؟. 

(؟) المبسوط .5١/5‏ وانظر: أحكام القرآن 7585/9 للقرطبيّ. 

(6) أحكام القرآن 7545/9. 

(4) انظر: المبسوط ؟/١7.‏ 


الاختياراث الفقهئة لشئخ المدزسَة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجِهُْضميَ 


وأجيب أنْ تحريم طلاق الحائض نما كان لتطويل العذة ولا تطويل 
هنا لأنْ عدّتها بالحمل”'. ش 


ولأنه لو كان حيضا لتعلق نه اتقضاء: العدة.: 





وأجيب نأنّه فاسدٌ لأنْ العذدّة لطلب نراءة الحم ولا تحصل البراءةٌ 
بالأقراء مع وجود الحمل”'" . 
ولأنّه زمنٌ لا يعتادها الحيض فيه غالباً فلم يكن ما تراه فيه حيضاً 
-2 
كالايسة . 


4 - أن تماسك الحيض علامةٌ على شغل الرّحم» واسترساله علامة 
على براءة الرّحم؟ فمحال أن يجتمعاء لأنّْه لا يكون الاسترسال حينئذ دليلاً 
على البراءة لو اجتمعا. 

وأجيب بأنْ الدم علامةٌ على براءة الرّحم من حيث الظاهر له من 
حيث القطع. فجاز أن يجتمعاء بخلاف وضع الحمل فإنّه براءة للرّحم 
كفا فلا يجور أن يجتمع مع لشي 5 

وحجة القول القانى ما يلى : 

١ |‏ - قوله تعالى: طألَّهُ يمَلَمُ مَا تَحِْلُ كل أنقّ وا يَنِيسُ الأنكام وَبَا 
َرْداد وَكُلٌ شَنْء عِنْدَمُ يمِنَّدَارٍ 409 : قال ابن عبّاس فى تأويلها: إِنَه 
. اليكنا زقف 3 


؟ - حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن رسول الله يكل 





.8417/7 انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع 410/1". 

6) انظر: المغني .444/١‏ 

(4) انظر: أحكام القرآن 0٠١8“‏ لابن العربي. 

(6) الرّعد: الأية 4. 

(5) انظر: أحكام القرآن للقرطبيّ 2785/4 والكيا الهراسي ؟/78. 





الاخْتِدَارَاتُ الفقهيّة لِشَيْخ المزرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْماعيل بْن إشحاق الجَهُْضْميَ 


قال لها: "دم الحيض أسود يعرفه فإذا كان ذلك فأمسكي عن 
0000 
الصلاة) ‏ . 





وجه الدّلالة أنه عم ولم يفرّق'"'. 
وأجيب أنْ «هذا الحديث ليس فيه دلالة» والحديث سيق لبيان حكم 
الصّلاة أيّام الحهن: ونا الحامل تحيض تقلا شاهد فيه على الاطلاق»” "., 


١‏ - عن عائشة رضي الله عنها أنّها سئلت عن الحامل ترى الدّم 
أتصلّي؟ قالت: لا تصلّي حبّى يذهب عنها الدّه”*'. 


فهذا يدل على أنّها تراه دم حيض. لكن روي عنها رضي الله عنها 
خلاف هذا وا 0 الحاملٍ لا تحيض» اوقد ذكر ابن قدامة 0 000 هو 
أن اا إذا 5 الى سل ار اراي العي قاربت 
الوضع؛ فإِنْ الحامل إذا رأت الدم قريب من ولادتها فهو نفاس تدع له 
الضلةو”*؟ : 


؛ ‏ ذكر أن رجلين تنازعا ولدأء فترافعا إلى عمر رضي الله عنهء 
فعرضه على القافةء فألحقه القافةٌ بهماء فعلاه عمرُ نالدرّة» وسأل نسوةً من 


١١/١ تحقيق: محمّد محبي الدّين» والنسائيَّ‎ ١4 رقم:‎ :47/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق‎ 2581/١ تحقيق: أبي غدّة» وابن حبّان 180/4 - مع الإحسانء» والحاكم‎ - 
محمّد بن المثتى» ثنا ابن أبي عديّ» عن محمّد بن عمروء حذثني ابن شهاب» عن‎ 
«صحّحه‎ :7794/١ عروة بن الزّبيره عن فاطمة به. قال ابن الملقّن في تحفة المحتاج‎ 
ابن حبّان وابن حزم والحاكم وزاد على شرط مسلم».‎ 

(0) انظر: الإشراف »١55/١‏ والمعونة .1917/١‏ 

(9) حميش: المعونة .١917/١‏ 

2( 7 سحئون في المدونة 69/١‏ عن ابن وهبء. عن اللْيثْ بن سعد وابن لهيعة؛ عن 
بكر بن عبدالله» عن أمّ علقمة مولاة عائشة» عن عائشة به. وروى الدارمي 0 
رقم: 414 بسنده عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: 
«المرأة الحبلى إذا رأت الدّم أنْها لا تصلي حتّى تطهر». 

(5) انظر: المغني .447/١‏ 





الاخْتدِاراتٌ الف الفقهنة 3 لشنخ المدْزرسة ا ا ا ال ل الجحِيْضميَ 


قريش فقال: انظرن ما شأنُ هذا الولد؟ فقلن: إِنْ الأوّل خلا بها وخلاهاء 
فحاضت على الحملء فظئت أنْ عدّتها انقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش 
الولد نماء الثاني فقال عمر: : الله أ أكبر» وألحقه بالأوّل. 


قال القرطبيّ: «ولم يقل: إن الحامل لا تحيض» ولا قال ذلك أحدٌ 
من الصّحابة» فدل على أنه إجماعٌ)"'"' . 


- أنها رأت الدّم في أيّامها المعتادة؛ فصحٌ أن تكون حائضاً 
كالحائل”"" . 


ان دم يمنع الصّلاة والوطء فصح أن يوجد مع الحمل 
كالتفا إفف 
من 0 


7 ولأنْ العوارض التي ينقطع الحيض معها إذا لم تكن من أصل 
الخلقة فإنْها لا تمنع من وجود الحيض كعارض المرض والرّضاعء فكذلك 
الحمل فإنّه عارض لا يحيل وجود الحيض معه”*'. 

م ولأنْ 0 المطلّقة ذات الأقراء ثلاثة قروء 
لغرض را الحم نحن تعلم أنْ الرّحم يبرأ نبحيضة ا ولا معنى 
لشكران إلا لآن الحجل: ند يفيمك عن حيس الذي فتحيض المرأةٌ على 
حملهاء فججعل الحيض مكرّرا؛ لأنْ الحمل إذا ع ا أن يخرج”" . 


2-5 ولأنّه دم بصفات دم الحيض وفى زمن إمكانه فصح اعتباره دم 

43 م 

٠. حخيص‎ 

.585/4 أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الحائل: التي لا حمل بهاء انظر: التفريع .508/١‏ 

) انظر: الإشراف »١95/١‏ والمعونة .١97/١‏ 

(5) نقل هذا الاستدلال القاضي عبدالومَابٍ في الإشراف ١44/١‏ عنن أبي بكر وهو 
الأبهريٌّ . لا كما ظنّ محقّقه أنْه الباقلانيٌ. 

(5) انظر: المجموع /817". 





الاحتياراتٌ الفقْهيّة شيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجِؤْضميَ 


٠‏ - ولأنه متردّدٌ بين كونه فساداً لعلّة أو حيضاًء والأصل السّلامةٌ من 
العلّة37' . 

١‏ - ولأنه إذا ثبت أنّ الحائض تحمل ثبت أنّ الحامل تحيض» ويدل 
عليه حديث عائشة رضي الله عنها وفيه قولها لرسول الله كِِ: لو رآك 
أبو كبير الهذلي لعلم أنّك أحقّ بشعره. قال: وما يقول أبو كبير؟ قالت: 
قلتٌ: يقول: 
وك] سن كل عكر هه وفسادٍ ممرض عي وداء مُغُيلٍ 
فإذا نظرت إلى أسرّة وجهه ‏ برقت كبرق العارض لكي 


قال القاضى عبدالومّاب: 


«تريد أن الحمل به لم يكن حال حيض ولم ينكر عليها»”” . 

الترجيح : 

بعد استعراض القولين يظهر أن الرّاجح والله تعالى أعلم أنْ الحامل 
لا تحيض وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام فيما نقله عنه ابِنُ المنذر فقال: 

«احتجٌ أبنو عبيد فقال: أقربٌ القولين إلى تأويل القرآن والسّئّة أن 
الحامل لا تكون حائضاًء ألا ترى أنَّ امس كز كيل عدم الفي لبج 
بحامل ثلاثة قروء في الطلاق» وجعل عذّة الحامل أن تضع ما في بطنها 
قال الله عرّ وجل: «وَوْدَتُ الحْمَالٍ أَجَلْوُنَ أن يَصَعْنَ ْلَب »© أو لا تراه 
جعل عذتها أن تضع ولم يجعلها بالأقراء» ويلزم من جعل الحامل تحيض 
أن يجعلها تنقضى بالأقراء» وهذا على غير الكتاب والسّئّة... قال قال 
بو بكر أي ابن المدذن -: هكذا افول)9), 


)١(‏ انظر: المجموع ؟//410". 

(0) البيتان في ديوان الهذليين 9: 44 ط دار الكتب» وفي شرح حماسة أبي تمّام 
للمرزوقيى :»485/١‏ 97. والحديث أخرجه البيهقى فى الكبرى  477/7/‏ 477؛ من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بيه. 000 

.198/١ الإشراف‎ )*( 

(8) الأوسط ؟/١741؟.‏ 





الاختياراتٌ الفِفهئة لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 


الفصل الثالث 
فقهه في الرّضاع 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم لبن الفخل . 
المسألة القانية: إذا ولد مولود وأبوه ميت أو مُعْدِمٌ فعلى أمّه أن ترضعه. 
المسألة الثّالئة: رأي إسماعيل في امرأةٍ موسرة لا لبن لها وتقدر أن 
تستأجر للولد مرضعة أنْ ذلك لا يلزمها. 
د عد 6د 


١75‏ - المسالة الأولى: حكم لبن الفخل!"': 
قال الله تعالى: بوَإنَ ل فى الأقثر لير نفيك جا فى لود عن ين 


)١(‏ الفحل معناه هنا الرّجل» واللّبن المقصود به لبن المرأة وحليبُهاء ونسبةٌ اللبن إلى 
الرّجل مجازية لكونه السشبب في حصوله؛ ومعنى لبن الفعل بت تحريم الرّضاع من قبل 
الرجال مثال ذلك المرأة ترضع الطفل فيكون انثا ابنَ رضاعةٍ بإجماع العلماء؛ ويكون 
كل ولدٍ لتلك المرأة إخوته. وأمّا الرّجل المنسوب ذلك اللّبن إليه فمذهب الجمهور 
ثبوت حرمة الرّضاع بينه وبين الرّضيع ويصير ولداً لهء وأولاد الرّجل إحوة الرّضيع 
وأخواتهء وتكون إخوة الرّجل أعمام الرّضيع وأخواته عمّاته. ويكون أولاد الرضيع 
أولاد الرّجل. وخالف بعضّهم فقالوا: لا تثبت حرمة الرّضاع بين الرّجل والرّضيع» 
فهذا هو المقصود بمسألتنا هذه» انظر: فى تعريف لبن الفحل التّمهيد 2778/8 
والمغني 670/94. وفتح الباري 2189/4 200 





0 الاخْتِيِارَاتٌ الففهيّة شيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الخهؤضمئَ 


و وو كن لمكا سايكا للك > كمي () 
رب وم نا حَالِصًا سنا لِلتَدرِيينَ 746" . 


اختلف العلماءٌ في عود الصمير في قوله عزّ وجلّ: «ابُلُونِه» على عدّة 

وجه”” منها ما ذهب إليه القاضي | إسماعيل بن إسحاق من عود الضّمير إلى 
38 خاصّةً وهو المَّحْلٌ ولذا جيء به مُذكَراً ولم يقل سبحانه: «بطونها» 
عودا على الأنعام. واستنبط القاضي من هذا أن لبن الفحل في الرّضاع يحرّم . 


قال مكي بن أنِي طالب: «جوات تياس : وهو أنْ الهاء تعود على 
الذّكور خاصّة» حُكي هذا القول عن إسماعيل القاضيء ودل ذلك أن اللبن 
للفحلء »؛ فشرب اللبن من الإناث واللّبن للفحل» » فرجع الصَميرٌ عليه؛ 
واستدل بهذا على أنَّ الآبن في الرّضاع للفحل»”". ظ 


وقال القرطبيّ : «استنبط نعض العلماء الجلّة وهو القاضي إسماعيل؟) من 
عود الضمير أن لبن الفحل يفيد التحريم» وقال: إِنْما جيء به مذكراً لأنه راجمٌ 
إلى ذكر التعم؛ لأنّ اللّبن للذكر محسوبٌء ولذلك قضى التبي كَل 90 
الفحل يحرّم حين أنكرته عائشة شه رضي الله عنها في حديث أفلح أخي 
أبي القعيس » فللمرأة السقي وللرّجل اللّقاحٌ» فجرى لامر وي 


جنهون خلماء الأمصا © والأئة ة الأر, 0 


.55 التحل: الآية‎ )١( 

() انظرها في مشكل إعراب القرآن 47١/١‏ ”247 وأحكام القرآن ١١6١/8‏ 
لابن العربي . 

©) مشكل إعراب القرآن .477/١‏ 

(5) لم أر ‏ فيما وقفتٌ عليه - من سبق القاضي إسماعيل بهذا الاستدلال اللطيف من الآية 
الكريمة . 

(5) الجامع لأحكام القرآن .174/٠١‏ 

.161/4 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: موطأ محمّد بن الحسن ص 2١45‏ ومختصر الطحاويٌ ص 277١ 7٠١‏ 
والمدوّنة ,2584/1 والإشراف 2480/1 والأمٌ - تحقيق: حسّون 417/٠١‏ 247 وشرح 


مسلم للئثووي 219/٠١‏ والمغني 01/4 . 





لاختناراثٌ الذقهيّة لشَيْخ المزرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُضمِيَ 


7-1717 7-4 مم الال ا اللا اللا ا ل ل 


وأقوى ما احتجٌ به الجمهور ما رواه عروة بن الزّبير» عن عائشة أمّ 
المؤمنين رضي الله عنها «أنّها أخبرته أن أفلح أخا أبي القُعَيْس جاء يستأذن 
غليها وهو عمهناءمن الرصاعة بيد أن زل الحجاب» كالت: فأبيت» إن آذن 
له عَلَىَّه فلمًًا جاء رسول الله كله أخبرته بالذي صنعتٌ» فأمرني أن آذن له 
١ 00‏ 

قال ابن حجر: «في الحديث أنّ لبن الفحل يحرّم فتنتشر الحرمةٌ لمن 
ارتضع الصّغير بلبنه» فلا تحل له بنتٌ زوج المرأة التي أرضعته من غيرها 


000 
وقال ابن قدامة: «هذا نص قاطعٌ في محل النئّزاع فلا يعوّل على ما 
اقرف 
خالفه) ‏ . 


وخالف بعض السّلف في هذا ورأوا أن لبن الفحل لا يحرّم”"', 
واحتجوا بما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: «رأئيكم الى ره 704 ولم يذكر العمّة ولا 
بنت زوج المرأة كما ذكرهما في النّسبب. 


وأجيبوا بأن تخصيص الشّيء بالدّكر لا يدل على نفي الحكم عمًا عداه 
ولا سيّما وقد جاءت الأحاديث الصّحيحة الذّالّة على أن لبن الفحل 


لراقف 


* - أنْ اللبن لا ينفصل من الرّجل وإِنّما ينفصل من المرأة فكيف 
تنتشر الحرمةٌ إلى الرّجل؟ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 2١1١/9‏ رقم: 21754 ومن طريقه البخاري 218١/8‏ رقم: 
2.53٠١‏ ومسلم 23١59/5‏ رقم: ". 

(؟) فتح الباري .١161١/8‏ 

م2 المغني امف 

(5) انظر: فتح الباري »١161/4‏ والمغني 071/4. 

(8) التساء: الآية 77. 

(5) انظر: فتح الباري 181/9. 





الاخْتياراتٌ الف لففهية شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشخاق الجؤْضميّ 


والجواب أنّه قياس فى مقابلة النصّ فلا يلتفت إليه. وأيضاً فإِنّ سبب 
اللببن هو ماءٌ الرّجل والمرأة معء فوجب أن يكون الرّضاع منهما كالجدّ لما 
كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلّقه بولده. وأيضاً فإنْ الوطء 
يدرّ الآبن فللفحل فيه نصيبٌ”""2. ولأنّه تحريم يثبت بالنسبٍ فوجب أن يغبت 
مئلّه بالرّضاع كالأمومة”” . 


والحاصل أن مذهب الجمهور هو الرّاجح لقوّة حديث عائشة في الباب 
وهو نص قاطع للتّزاع. 


قال ابن المنذر: (والسَئّة مستغنى بها عمًّا سواها»" . 

قال ابن اليم : 

«لببن الفحل يحرم والتّحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة؛ وهذا هو 
الحقّ الذي لا يجوز أن يقال بغيره» وإن خالف فيه من خالف من الصّحانة 
ومن بعدهم» نه سول الله يله أحنٌّ أن تتبع ويترك ما خالفها لأجلهاء ولا 
تترك هي لأجل قول أحد كائنا من كان. ولو تركت السّئن لخلاف من 
خالفها لِعَدَمٍ بلوغها له أو لتأويلها أو غير ذلك لتُركت سنن كثيرة جدَّاء 
وتركت الحبّة إلى غيرهاء وقول شن تسب الداع إلى قول من لا يجب 
اتباغه, وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم» ا 


[8- المسالة الثانية: إذا ولد مولود وأبوه ميّت أو مُعْمٌ فعلى 
أمه أن ترضعه: 

اختلف الفقهاء في المرأة إذا كانت تحت زوج هل يجب عليها رضاع 

ولدها أم لا؟ على قولين: فمذهب مالك وجوب ذلك عليها إل أن يكون 


.١81/9 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: الإشراف 80/7. 

(6) شرح صحيح البخاري لابن بطال .5١1/8/‏ 
(5) زاد المعاد 6514/8. 


الاختناراثٌ الفِفهئة لِشَيخ المدْرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضميَ 


لل لس لس ريل لل سيريس حم رح17717-:11 1ل ل الل لل ل الل ا ل ا ا 


ملّها لا يرضع كالشريفة فذلك على الرّوج”"©» بينما ذهب الجمهور إلى عدم 
لزوم ذلك عليها ونفقةٌ الإرضاع على الرّوجٍ بكلّ حال" . 

أمَا إذا كان أبوه ميّناً أو مُعْدِماً؟ فمذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق 
أنه يجب أيضاً على أمّه أن تُرضعه لقوله تعالى: طاوَلولِدتُ رضِعْنَ 
َوَلَدَهْنَ4”؟'. وهذا عام يدخل تحته الوالدة سواء كانت تحت زوج أو كان 
ميّناً وسواء موسراً أو معدماًء فلا يسقط عنها وجوب الإرضاع بسقوط ما 
كان يجب على الأب في حال حياته ويساره» فإن انقطع لبئها بمرض أو 
غيره فلا شيء عليهاء وإن كان يمكنها أن تسترضع فلم تفعل وخافت عليه 
الموت وجب عليها أن تسترضع لا من جهة ما على الأب لكن من جهة أنَّ 
على كلّ واحد إعانة من يخاف عليه إذا أمكنه' . 





وتعقّب الجصّاصٌ كلام القاضي إسماعيل فقال: 
«هذا الفصل من كلامه يشتمل على ضروب من الاختلال: 


أحدها: أنه أوجب الرّضاع على الام لقوله: طوَلوَئِدَتُ رَضِعْنَ 
َوْلَدَهْنَ4. وأعرض عن ذكر ما يتّصل به من قوله: طوَعَل الولو لم ينين 
كسْوَتجْنّ لمرو 4. فإنما جعل عليها الرّضاع بحذاء ما أوجب لها من التفقة 
والكسوة» فكيف يجوز إلزامُها ذلك بغير بدل» ومعلومٌ أنْ لزوم التفقة للأب 
بدلا من الرّضاع يوجب أن تكون تلك المنافعٌ في الحكم حاصلةً للأب ملكا 
باستحقاق البدل عليه فاستحال إيجابُها على الأم» وقد أوجبها الله تعالى على 
الأب بإلزامه بدلها من التفقة والكسوة. 


() انظر: عيون المجالس للقاضي عبدالومّاب .١5٠7/#‏ 

(9) انظر: فتح القدير ١417/5‏ والاختيار لتعليل المختار »٠١/4‏ وروضة الطالبين 288/9 
والمغني 40/١١‏ 2431 والإنصاف 505/4. 

(*) أي الفقير الذي لا مال له. 

(؟) البقرة: الآية 78# 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ١/497؛‏ والهرّاسي 189/١‏ وعزاه هذا إلى كتابه معاني 
القرآن . 


011111001 


والقاني : قوله: #أوْلَدَهُنَ» ليس فيه إيجاب الرّضاع عليها وَإِنّما جعل 
به الرّضاع حمًا لهاء لأنه لا خلاف أنْها لا تجبر على الرّضاع إذا أبت وكان 
الأب حتاء وقد نصّ الله على ذلك في قوله: «وإن تعاسرم ضع لهم 
مر 274 ٠‏ فلا يصحٌ الاستدلالٌ بالآية على إيجاب الرّضاع عليها في حال 
فقد الأب» وهو لم يقتض إيجابه عليها في حال حياته وهو المنصوص عليه 


في الآية . 


وم 3 لامح لو جد رفو :ار تن زواع طلا زان اليا 
أن تسترضع. وهذا أيضاً منتقض؛ لأنّها إن كانت منافع الرضاع مستحقّة عليها 
للولد في حال فقد الأب فواجبٌ أن يكون ذلك عليها في مالها إذ1 كعدو 

عليها الرضاعٌ كما وجب على الأب استرضاعٌه . وإن لم تكن منافعٌ الرّضاع 
مستحقّة عليها في مالها فغيرُ جائز إلزامها الرّضاع , وما الفرقٌ بين لزومها 
متايع الرّضاع وبين لزوم ذلك في مالها إذا تعذّر عليها؟ ثم ناقض فيه من 
وجه آخر وهو أنه لم يلزمها نفقته بعد انقضاء الرضاع ء ويفرّق نين الرّضاع 
وبين التفقة بعد الرّضاع وهما جميعاً من نفقة الصّغيرء فمن أين أوجب 
الفرق بينهما؟ ولو جازت ا الوجه لجاز مثله في الأب حتّى 
يقال: إِنْ الذي يلزمه إِنّما هو نفقة 0 فإذا انقضت مذةٌ الرّضاع فلا 
نفقة عليه للصّغير لأنْ الله تعالى إِنّما أوجب عليه نفقتها وكسوتها للرّضاع. 

ثم زعم أنه إذا أمكنها أن تسترضع وخافت عليه الموث فعليها أن 
تسترضع على الوجه الذي يلزمها ذلك لو خافت عليه الموت. فإن كان ذلك 
على هذا المعنى فكيف خصّها بإلزامها ذلك دون جيرانها ودون سائر الّاس؟ 
وهذا كله تخليط وتَّشَهٌ غير مقرون بدلالة ولا مستند إلى شبهة 1 


والحاصل أن القاضي إسماعيل يرى وجوب إرضاع الام لولدها في 
حالة وفاة الأب أو كونه فُعيقا فقيراًء وهو مذهب مالك وعليه المالكيّة 
ولهم تفصيل في ذلك حيث ذهبوا إلى أنْ المرأة المتزوجة نابي الرّضيع 








.5 الطلاق: الآية‎ )١( 
.444 497/١ (؟) أحكام القرآن‎ 


الاختيازاث الفقهة شيخ المدزسة المالكيّة بالعزاق: إِسْماعيل بْن إشحاق الحؤُضمي 


ومثلها المطلّقة طلاقاً رجعيًًا يجب عليها إرضاع ولدها نلا أجر تأخذه على 
الإرضاع» ويستثنى عندهم من الوجوب المرأة ذات القدر والشّأن بأن كانت 
من أشراف الئّاس الذين ليس شأنهم إرضاع أولادهم فلا يلزمها الإرضاء”", 
لكنّها إن تطوّعت به فلها حينئذ الأجرة”"': ويلزمها الإرضاع مع الأجرة في 
الحالاات الآتية : 





0 في حالة الزوجيّة كما تقدم. لأنه عرفٌ يلزم إذ قد صار 
القانية: أن لا يقبل الولد ثدياً غير ثدي أمّه ولو كانت الأمّ شريفة أو 
200 
0 


القالئة: في حالة وفاة والد الرّضيع أو افتقاره ولا مال للصّبيّ؛ وقبل 
الصّبيَ رضاع غير الأمّ؛ فهنا يجب على الأمّ إرضاعه إن كان لها لبِنّء وإن 
لم يكن لها لبن استأجرت له مرضعةً من مالها ترضعه. أمَا إن كان للصَّبيّ 
اله ليا الرّضاع من ماله. وهذه الحالة هي التي تحدّث عنها القاضي 
إسماعيلٍ عر وهذا هو تفصيلّها عند المالكيّة وكلّه قول مالك في 
«المدونة)0©» 





. "1١/١ لأنْ عرف الشريفة أن لا ترضعء. انظر: المحرّر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر: التفريم ؟/7١1ء‏ والمعونة ؟/94: والإشراف 2809/9 والكافي 2578/6 
وأحكام النقرآن لابن العربيّ .5١4/١‏ وشرح الرّسالة لزرّوق وابن ناجي ؟/هةء 
وشروح خليل للموّاق والحطاب 1/5 - 225١154‏ والخرشي 5 », والآ, 4/1 64 
عند قول خليل: «رَعَلَى الأم المْتَرَوْجَةٍ أ لوجم رَضَاعٌ وَلَدِمَا بلا أَجْرٍ إلا لِعُلُرٌ كَذْرِ 
كَالبَائِنٍ إل أَنْ ل يَفْبَلَ غَيْرَمَا أَرْ يَعْهِمٌ الأب أَرْ 6 وَل مَالَ لِلْصّبىٌ اسع اعد إِنْ 
َمْ ين لَهَا ليان وَلَها إِنْ كَبِلَ غَيْرَهَا أَجرَةُ اليثل. .. 

6 انظر: المحوّر الوجيز "٠١/١‏ دار الكتب العلميّة. 

(4) وهو مذهب الحنفيّة أيضاً صيانة للصبن عن: الضباع ٠‏ وفي رواية أنّه لا تجبر لأنّْ الولد 
قد يتغدى بالدّهن والشّراب فلا يؤدي ترك إجبارها إلى التلف» والصّواب عند الحنفيّة 
الأوّلك وهو الوجوب لأنّ قصر الرّضيع الذي لم يأنس الطعام على الدّهن والشّراب 
سبب تمريضه وموته» انظر: فتح القدير .4١7/4‏ 

(©) انظر: المدوّنة ؟595/7؟. 





الاحُتياراتٌ الففهيّة لشيْخ المدرسة الفالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


١ ”5[‏ - المسألة الثالثة: رأي إسماعيل في امرأةٍ موسرة لا لبن لها 
وتقدر أن تستاجر للولد مرضعة أنّ ذلك لا يلزمها: 
مذهب مالك أنّ الأب إذا مات ولا مال للصَّبِيَ لم يكن للم أن تطرح 
ولدها ووجب عليها أن ترضعه"''. 


فإن لم يكن لها لبن وهي موسرةٌ تقدر على أن تستأجر له فقد احتّلف 
في ذلك: 

فذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنْ ذلك لا يلزمهاء نقله عنه 
الرتسوسة في «المعيار»(" , 

وذهب غيره إلى أن ذلك يلزمها في مالها كما يلزمها في مال اننها. 

قال أبو القاسم بن الكاتب"": 

«إنْما يلزم الأمّ أن ترضع ولدها عند عدم الأب أو موته؛ لأنّ الرّضاع 
قائمّ في بدنها وهو درٌ من درّهاء فإن انقطع درّها لمرض أو غيره لم يكن 
عليها سبيل» إلا أن تكون قادرةٌ على أن تسترضع لهء من غير الباب الذي 
وجب على الأب ولكن من باب وجوب إعانة من يخاف عليه الموت» مثل 
من رأى رجلاً جائعاً أو عطشاناً وهو يخاف عليه إن لم يطعمه أو يسقه أن 
يموت» فعليه أن يطعمه أو يسقيه إن أمكنه ذلك» وكذلك كل مضطرٌ فإِنْ 
إعائعة )20 . 

وهذا هو الأشبه بمذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق كما تقدذم في 
المسألة السّانقة» وهذا نقله الونشريسيٌ في «المعيار؛ عنه وهو غريبٌ. 


لا نا نا نا ذا 


."”*/4 انظر: المعيار‎ )١( 

(0) نفسه, 

2 عبدالرّحمن بن عليّ بن محمّد بن الكنانيّ المعروف بابن الكاتب» توفي سنة 408 هه 
انظر: ترتيب المدارك “/5"٠/اء)‏ وشجرة التور الركيّة .٠١5‏ 

(5) المعيار 0/5”. 


الاخنياراتٌ الفقهيّة لشيّخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إشحاق الجهُضميّ 
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الفصل الرّابع 
فقهه في البيوع 
وفيه خمس مسائل : 
المسألة الأولى : : من باع أرضاً فقال: يحذها في الشرق الشّجرة هل 
تدخل الشجرةٌ في المبيع؟ 


المسألة الثانية: ما لا يؤكل مثل الرّصاص والقطن وما أشبه ذلك فالذي 
اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل؟ 
المسألة الثالثة : حكم بيع الوصي عقار اليتيم. 
المسألة الرَابعة: حكم بيع المجازفة. 
المسألة الخامسة: حكم بيع وسلف. 
د 6 6د 


٠ 56[‏ المسالة الأولى: من باع أرضاً فقال: يحدها في الشّرق 
الشخرة هل تدخل الشجرةٌ هَ في المبيع؟: 

سثئل القاضي إسعاميل بن إسحاق رحمه الله تعالى عمّن باع رض 
فقيل في التحديد: يحدّها في الشرق الشّجرة ة هل تدخل تلك الشّجرةٌ في 
المبيع؟ فوقف عن الجواب. ثم قال بعد ذلك للسّائل: قد قرأتٌ باب كذا 
من كتاب سيبويه فدلّني على أنّها تدخل في المبيع. 
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ويظهر أن القاضي إسماعيل رحمه الله يشير إلى مبحث لغوي يتعلق 
ب: «إلى» ومدى إفادتها لانتهاء الغاية المكانية؛ لأنّ قول السّائل في المسألة 
السَابقة : «يحدها في الشّرق الشّجرة» هو في معنى قوله: «حذها في الشرق 
إلى الشّجرة»» فالأرض مغيًّا والشّجرة هي الغاية فهل تدخل وتندرج الغايةُ 
التي بعد «إلى» في المغيّا وهو الأرض التي قبلهاء في المسألة أربعة 


مذاهب17) هي : 


١‏ - ما يدخل ويندرج كما في قوله تعالى: وَيْرِيَكم إل 
لْمَرَاِفِقِ2"”4» والمرافقٌ تغسل مع اليد. 
؟ ‏ ما لا يندرج كما في قوله تعالى: طثُنَّ ينا يام إل الْتَل4”", 
فاللَيلُ لا يصام مع التهار إجماعاً. 
" - التتفصيل بين أن يكون من جنس المغيًا فيندرج أو من غير جنسه 
فلا يندرج» كما في قولك: بعتك هذا الرّمَان من هذه الشّجرة إلى هذه فإن 
اتاجير ة التي جعلت غاية رمّاناً دخلت في البيع أو غير رمّان لم تندرج 
في البيع. وسيبويه يطلق الأمر في هذا فيخرج الحدّ من المحدود ما دام 
اقترن ب: مِنْ»ء وعليه فكلا الشّجرتين عند سيبويه لا تدخلان في البيع 
وارتضى هذا إمامٌّ الحرمين. 
؛ - التفصيل بين أن يكون بينهما فرق حسّيّ فلا يندرج وإلاً اندرج. 
والذي يظهر أن القاضي إسماعيل أفتى بدخول الشّجرة في المبيع لما 
يلي : 
- أن الفقهاء ذكروا أن الغاية إن كانت جزءاً من المغئًا دخلت”', 
ولا شك أنْ الشّجرة هي مغروسةٌ في جزء من الأرض المبيعة . 


)١(‏ انظر: البرهان لإمام الحرمين 0147/١‏ والعقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي 
4/7 - 2,380 والأشباه والتّظائر للسّبكيى 27١4/7‏ ومغنى اللّبيب ١/4/ا‏ - 

(؟) المائدة: الآية 5. 1 : 

(9) البقرة: الآية .١81/‏ 

(5) انظر: الأشباه والتظائر للشبكيّ .4١07/7‏ 


الاحْتياراتُ الفِفهيّة شيخ المدرسة المَالِكيّة بالعزاق: إشماعيل يْن إشحاق الخَيْضمِيَ 
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ب - أنْهم ذكروا ‏ كما سبق - أن الغاية إن لم تتميّز عمًّا قبلها بالحسٌ 
دخلت في المغيّا”'"؛ والشّجرةُ هي مغروسة على أرض موصولة بالأرض 
المبيعة ولم تمر علها سا : 

ج - أن ظاهر سياق السّؤال يشير إلى دخول الشّجرة» ولو لم تكن 
داخلةً لاقتضت العادةٌ أن يستثنيها البائع فلمًًا سكت دل ذلك على دخولها. 


 |١0[‏ المسألة الثانية: ما لا يؤكل مثل الرّصاص والقطن وما 
أشبه ذلك فالذي اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل؟: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ من 
استسلف شيئاً مما لا يؤكل كالرّصاص والقطن وما أشبه ذلك» ثم استهلكه 
أنّه يجب عليه فيه المثل لأنّه يضبط بالضّفة9'' . 
ولأنها مثل هذه الأشياء مكيلةٌ أو موزونة» وقد اتفق الفقهاء على أن 
فيها المثل. 
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المتلف للسّلع يجب عليه مثل ما 
أتلف إذا كان لها مثل)”" . 
ولأنْ الرصاص والقطن ونحوه له مثل فيجب ولا يصار إلى القيمة لأنها 
ضرب من الحكم والاجتهاد في تعديلها نبالمتلف» فالمثل من طريق الخلقة لا 
اجتهاد فيه فكان كالاجتهاد مع وجود النّصّ وذلك لا فائدة فيه . 
ولأنْ المكيل والموزون يضمن فى الغصن والإتلاف نمثله فكذا 
)2( 3 
هاهنا"* . 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير اه" _ 0ه". 

(؟) انظر: التمهيد 519//4. 

(6) الإجماع 186. وانظر: مختصر الطحاوي 2,١١4‏ والمعونة 2»1717/7 والبيان /455» 
والمغني 44/5. 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير  61/“‏ 17ه". 

(©) انظر: المعونة ؟/7١51؟١.‏ 





الاخُتدارات الفقهية لشيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


١1‏ - المسألة الثّالثة: حكم بيع الوصي عقار اليتيم: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى جواز بيع 
الوصيّ عقار اليتيم؛ بخلاف مقدّم القاضي وهو شخص قذمه القاضي وأنابه 
للنظر في ذلك الما فلا ينيعه اكد إل بإذن الغاضصيي فإن لم يأذن له 
)20200 
والقول بجواز نيع الوصيّ عقار اليتيم هو قول اتّفق عليه الفقهاء فيما 
يظهر وإن تنوعت عندهم تقييدات الجواز كما يلي : 
أوَلاً: ذهب أبو حنيفة إلى جواز بيع الوصيّ عقار اليتيم إذا كان له فيه 
نحط لأن اقتد حمطا لمالده راان قر تصدرنة الى امنقدة طاح الأنه قدا تور 


ع ا م ابم لكوي بيني 
عقاره”" 


ثانياً : قال سحنون لابن القاسم: عل لس العقار على اليتامى 
أم لا؟ قال: قال مالك: «لا أحبٌّ له أن يبيع إلا أ ن يكون لذلك وجة مثل 
1 ن يكون المالك يجاوره فيعطيه الثّمن الكثير المرغوب فيه وقد أضعف له 

فى الثّمن أو نحو ذلك» ا 0 في 
نفقة اليتيم» ٠‏ فإذا كان هذا وما أشبهه رأيتٌ للوصيّ أن يبيع»”". فمالك يرى 
الجواز إذا كان في نيع عقاره حظًا له كزيادة في الكّمنء أو كانت غلّة عقاره 
لا تفي بنفقاته . وقوله: «وما أشبهه» تدخل فيه صور عديدة لخصها المالكيّة 


١‏ حاجة تعلّقت باليتيم من وفاء دين لا وفاء له من ثمنه. 


“ - إذا كان عقارٌ اليتيم موظّفاً بمال يدفعه كلّ شهر أو كلّ عام فيباع 
يشترى بثمنه عقار غير موظف. 





.669/5 انظر: المعيار‎ )١( 
.9/4  ا/””/ه انظر: مختصر اختلاف الغلماء‎ )0( 
,؟ه١/4 المدوّنة‎ )0( 


الاخْتياراثٌ الفِفْهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشحاق الخِيُضميَ 





إن كا كا عي طبض رم عد لسار يشترى له نثمنها عقار 
4 - إذا كان العقار قلت قيمتّه فيستبدل خلافه فيباع ود يشترى بثمنه ما 
كثرت غلته . 
إذا كان العقار بين رباع ذميين فيباع ويشتر ترئ انه ريع بين ربع 
098 كان لسكانهء فإن كان للكراء فلا يباع لغلائه غالباً. 


1" إذا كان بين جيران سوء كزناة وشرنة خمر فيباع ويشترى له ربع 

لاا إذا آزاد شتريكه ينم تيا وهو اقيم ولينى للقيم مال يشير 
له به نصيب شريكه فيباع نصيب اليتيم مع نصيب شريكه. 

- إذا خشي انتقال العمارة وهم الئاس ينتقلون عن العقارات 

المجاورة لليتيم فيصير منفرداً لا ينتفع به. 

4 إذا خشي الخراب على عقار اليتيم ولا مال له يعمر به الخراب» 
أو له مال يعمره به لكن ثمّة عقار آخر شراؤه لا يحتاج لعمارة فهو 

0 
أولى 


الثاً: قال الشّافعيّ: ‏ . نُظر في بيعه على الصّغار فإن كان كُُ 


غلتي: فيعاانها لا ملاح لمعاتتهم إلا د ار باع بعلمهم - نظرا لهم - بيع 
غبطةٍ كان بيعاً جائزأء وإن ن لم يبع في واحد من الوجهين ولا أمر لزمهم كان 


نيعه مردوداً»” 6 


)١(‏ انظر: : جواهر الإكليل ارام عند قول خليل: : «وَإِنَّمَا يُبَاعٌ عَقَارُه لِحَاجَةٍ أز غِبِطَةٍ أ 
ِكَوْنِه مُوَطفاً أ حِصَّةٌ أذ كُلّث عَلَنهُ مِيُسَْبِدَلٌ جلاقه أز ني أذ جيرا شوة أ 
لإِرَادَةٍ شرِيكهِ بَيّْعاً وَّلآ مَالَ لَه ذا لقم الْيَقَالٍِ العِمَارَةِ 5 الخْرَابِ وَل غال لَه أو له 
وَالبَيِمُ أَْلَى؟. 


(؟) الام ١150/١4‏ - تحقيق: حسّون. 





الاخْتَِدَاراتٌ الفِقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعِيل بْن إشحاق الخِهُضميَ 


ويفصّل العمرانيٌ هذين الوجهين بشكل أوسع فيقول: 

إن ملك الصبّ عقاراً لم يبع عليه إلا في موضعين: 

أحدهما: أن يكون به حاجة إليه للتفقة والكسوة وليس له غيره ولا 
تفي عَلَيّه بذلك ولا يجد من يقرضه فيجوز بيعٌه. 

والّاني: أن يكون له في بيعه غبطة وهو أن تكون له شركة مع غيره 
مر جام مد ال ب 
أشر ف على البلا برق أو بانخرب 1 و بالفتنة فيجوز نيعه عليه لأنّ التظر 
له في ذلك البيع»”'' . 

رابعاً : قال الحنابلة: لا يجوز للوصيّ بيع عقار اليتيم لغير حاجةٍ لأثنا 
نأمره بالشّراء لما فيه من الحظ فيكون بيعٌه تفويتاً للحظ. ٠‏ فإن احتاج إلى بيعه 
جاز. وفدسكل أي داود عن أحمد قال: يجوز للوصيٌّ بيع الور على 
الصّغار إذا كان نظراً لهم أى: ننه إعانة لب.9) _ 

يي فيه 1 


بجع ليو لا لي م معام لي 2 
فلا يجوز لأنّ بقاء عقاره حيئئذ أصلح له في مستقبله. 


[115]- المسالة الرّابعة: حكم بيع المجازفة": 


لا يجوز عند مالك وأصحابه بيعُ شيءٍ له بال جزافاً نحو الرّقيق 
والدواتت والمواشي وغير ذلك مما له قدر وال لأنْ ذلك يدخله الخطرٌ 


والقمارٌء ولأنّ آحادها مقصودةٌ يمكن أن يتوصل إلى عددهاء فمن عدل في 





.3١1١- 5١١/5 البيان‎ )١( 

(0) انظر: المغني 540/6" ."41١‏ 

(9) المجازفة أو الجزاف لَغْدّ هو الحدس والتّخمين في البيع والشّراء. واصطلاحاً هو بيع 
ما يكال أو يوزن أو يعد جملةٌ بلا كيل ولا وزن ولا عدّ. انظر: : شرح حدود ابن عرفة 
0 للرّصضّاعء وأسهل المدارك ؟/78» والمعجم الوسيط (جزف). 
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بيع ذلك إلى الجزاف فالغالبُ أن ذلك منه لأمر يعلمُه في المبيع لو اطلع 
عليه المشتري لم يرض به 'وكدلك الذراهم والدنانير آحادها مقصودة. وهذا 
عدلهم ادف نا د يكال ويوزنٌ من الطعام والإدام وغيره؟ فيجوز بيعه 
جزافاً لأنّه مقصودٌ جملةً» ولأنّ ذلك تحويه العينٌ ويتقارب فيه النْظرٌ بالرّيادة 
اليسيرة والتقصان اليسير”" . وشرط جواز هذا جهل البائع والمشتري بكميّته 
كيد أو-وزنا أو عدكء أمَا إذا علم البائمٌ كيلّه فلا يجوز ببعُه جزافاً حتّى يُعْلِمَ 
مبنتاعه كيل وإليه ذهب ماللف7؟ واأطيزة. حلؤفا لآبي عه 
والشّافعيَ”” في إجازتهما ذلك. 


وكان إسماعيل بن إسحاق يحتجٌ لمالك”' في كراهيته لمن علم كيل 
ننه ارمونية وننداك إن مايه رمد مين ل يسام وللك ركد عابر د 
بأن قال: «المجازفةٌ مفاعلةٌ وهي من اثنين ولا تكون من واحدٍء فلا يصحٌ 
مر ادم د ا 


تعضدهاء» ا هذا 08 الاحتجاج الذي كرهه له 57 أنه ال عنده 
في باب القمار والمخاطرة والغْشٌ00". 


واحتجٌ القائلون بالمنع نما يلي : 


١‏ ما رواه عبدالرّرّاق”'' قال: أخبرنا ابِنُ المبارك» عن الأوزاعيّ أن 


)١(‏ انظر: التمهيد 256/١‏ والتفريع 2170/7 والمعونة ؟/ 91/4‏ 91/8. وأسهل المدارك 
1. 

(0) انظر: التفريع 0١١/7‏ والمعونة 31/8/7. 

م نص عليه أحمد وهو اختيار الخرقي» وعنه أنه مكروه غير محرّم؛ انظر: الشّرح الكبير 8/4". 

() انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصّاص ”#/57. 

(6) انظر: البيان 97/8 للعمرانى. 

(5) مثل هذا الاحتجاج قرينة علئّ اختياره للقول الذي يحتجٌ له. 

.”46/١* التمهيد‎ )0 

| .7480/١ التمهيد‎ )6( 

(9) المصتف ١1١/8‏ - 217 رقم: 115015. 





0 الاختيازاتٌ الفِفّهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


رسول الله كلِ قال: ”لا يحل للرّجل أن يببع طعاماً جزافاً قد علم كيلّه حتى 
يُعْلِم صاحبه) . 

وهذا 0 لو ث اما ثبت إلا أن معضلٌ فبين الأوزاعيّ والتبي كَل رجلان 
ولذا اعتبره ابن را 5 فاحش الانقطاع”" . 

" - أنْ هذا غسٌٌ وقد قال ككِهِ: «من غشّنا فليس متا»0" 2 لأنّ المبتاع 
يدخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيءع . 

" - ولأنّه باع جزافاً ما يعلم قدر كيله فلم يجز أصلّه إذا قال: قد 
بعنّك ملء هذه الغرارة والبائع يعلم ما تسء”” . 


كد نطق ات ل اك لك ا ولا فيه عش 
ولا 


؟" أنّا لمشتري شاهد المبيع فلم يفتقر إلى ذكر كيله كما لو لم 
كلوه لنت 0 
6 
'- ولأنّه إذا جاز البيعٌ مع جهلهما بمقداره فمع العلم من أحدهما أولى* , 
والذي يظهر أن القول بالجواز أولى لأنْ الأصل في البيوع الجواز قال 
تعالى: «وَأحلٌ أَلَّهُ اليم وَحَرَمَ حر لزيد 4ج ٠»‏ ولم يأت ل ثانت يذل علق 
النهي؛ وليس في هذا البيع غش لأنْ الغش في بيع الطعام جزافاً أن لا 





)١(‏ قاله القاضي عبدالومّاب في المعونة ؟/91/6. 

) انظر: المحلّى "١/9‏ 22 

(9) أخرجه مسلم 0994/١‏ رقم: ١54‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) انظر: المعونة ؟/1/8ة. 

(9) انظر: المعونة 91/8/9. 

(5) انظر: المحلّى 0/4:". 

0) انظر: البيان للعمرانى 44/8. 

انظر: الشرح الكبير 4/ه*. 

() البقرة: الاية ©/7". 


الاختياران الفقهذ” لشنخ المذرسة المالكئة بالعراق: إسماعيل ين إشحاق الحهضمئى 





يكون 0 الذي مرق 0 ونحو ذلك من الغش المعروف» فأمًا 


52 المسالة ) الخامسة: حكم بيع وسلف: ' 

الحو للقي الى اسن 1 بماخلى تبر اا يزلا تيار 5ل 
السَلف البائع أو المشتري فإِنّ البيع فاسدٌء وهذه د بعض أقوالهم في ذلك : 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عند السّلف 
هديّة أو زياد فأسلف على ذلك أن أخذ الرّيادة ربا . 

وقال ابن عبدالبر: «أجمع العلماءٌ على أنّ من باع بيعاً على شرط 
شلف .يسلفة أو يستسلفه فبيقه فاسد و97 : 

وقال الباجي: «أجمع الفقهاءٌ على المنع من ذلك»' . 

وقال ابن قدامة: «لو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط 
المشتري ذلك عليه فهو محرّمٌ والبيع باطلٌ لا أعلم فيه خلافاً»0" , 

وقال ابن رشد: «اتّفق الفقهاءٌ على أنه أي بيع وسلف ‏ من البيوع 
الفافيل 7 , 

ردقه هدر الإجماع م يلي : 

١‏ - قوله يَك: «لا يحل سَلَفٌ وبيعٌ»”". 


."41/١ انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) الإجماع 15. 

9) التمهيد 54؟/86م"”. 

(9) المنتقى ه/59؟. 

(5) المغنى 8*14/5”. 

(5) بداية المجتهد ؟/157. 

0) أخرجه أبو داود 2185/4 رقم: 24948 والتّرمذي 2518/5 رقم: 15*4. من طريق 
عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جدّهء عن عبدالله بن عمرو بن العاص به. قال 
الترمذيّ: «وهذا حديث حسن صحيح». وقال الباجي: «تلقّي الأمّة له بالقبول والعمل 
ابه يدل على صحة معناه وذلك يقوم له مقام الإسناد؛ . 





© الاحْتِاراتٌ الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْنِ إشخاق الجهُضميَ 


؟" ‏ ولأن الغرض أنّ القرض ليس من عقود المعاوضة وإنّما هو من 
عقود البرّ والمكارمة فلا يصحٌ أن يكون له و 7 


ا ا 0 
السَلف السّلف أو لم يتركهء غير أنّ مالكاً له فيما إذا ترك مقر ط التلك كنا 


اشترطه قولان: 
الأوّل: فساد البيع””* كقول جمهور العلماء9 . 


القاني: صحّة البيع وهو المشهور من مذهبه وعليه المالكيّة”؟؟, 
واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق”©: وقد أفصح مالكُ عن رأيه هذا في 
كتابه «الموطأ» حيث قال بعد أن ذكر حديث النّهى عن نيع وسلفب - 


«وتفسير ذلك أن يقول الرَّجِلُ للرّجل: آخذ سلعتّك نكذا وكذا على 
أن تسلفنى كذا وكذاء فإن عقد بيعهما على هذا فهو غيدٌ جائزء فإن ترك 
الذي اشترط السّلف ما اشترط منه كان ذلك البيعٌ جائزاً»" . 


فمالك رحمه الله تعالى يصحّح البيع إذا ترك مشترط السّلف ما اشترطه 
من سلفي» رغم أنه يقول في الرّجل إذا باع غلاماً بمائة دينار مثلاً وزقٌ 
خمر أو شيءِ حرام ثم قال: أنا أدع الرّقُ أو لحي الحرام قبل أن اخذه 
فإِنّ البيع مفسوخٌ عند مالكِ وغير جائز عنده"2» رغم تشابه المسألتين ففي 
البيع والسّلف اه شترط البائع أو المشتري سلفاً ولولا البيع ما حصل على 


.79/8 انظر: المنتقى‎ )١( 

() رواه بعض المدنيين عن مالك» انظر: التّمهيد 85/754" - 27417 والمنتقى 9/8؟. 

() انظرٌ: المبسوط 2»"5/١4‏ والمنتقى 789/8. والبيان 4517/8» والمغنى #84/5. 

(4) انظر: التّمهيد 286/54 والتفريع 159/5» والمنتقى 259/0 وبداية المجتهد 155/1» 
وشروح خليل للزرقاتي 5 لالى والخرشيٍ واي والآبي »؛, عند قول 
خليل: م يُخْلٌ الكّمَنٍ كَبْئِع وَسَلْفٍِ وَصَحَّ إِنْ حَُذِف». 

(5) انظر: التمهيد 286/94 والاستذكار ١414/٠١‏ 148ء والمنتقى 9/0؟. 

(5) الموطأ ١487/5‏ باب السّلف. 

90) انظر: التّمهيد 4؟/85". 





الاختياراتٌ ١‏ لفقهئة لشنخ ا ل ا ا ل ال ل لجهُضميَ 


السّلف». وفي الغلام والخمر اشترط البائعٌ مع البيع خمراً ولولا البيع ما 
حصل على الخمر إضافة إلى أن الخمر محرّمٌ فبيعه وشراؤه كذلك محرّمٌ» 
فصحّح مالك البيع في الأولى وفسخه في القّانية رغم تشابه المسألتين. 

وقد حاول القاضي إسماعيل التماس فرق في ذلك فقال ابن عبدالبرٌ: 

ان بأل متحقد بن الحمد بن :سيل البرا 1 إسماعيل بن إسحاق 
القاضي عن الفرق نين البيع والسلف وبين رجل باع غلاماً نمائة ديئار دق 
خمر أو شيء حرام ثم قال: أنا أدع الرِّقُ أو الشّيء الحرام قبل أن يأخذه. 
وهذا البِيعٌ مفسوحٌ عند مالك غير جائز فقال إسماعيل: الفرق بينهما أن 

ا ل ا ولو قال: 
دم غلامي بمائة دينار على أنّي إن شت أن تزيدني زقّ حمر زدتني وإن 
فت اتركتة) و زفق الخمر جاز البِيع ولو أخذه 5 فسخ البيع نينهماء فهذا 
مثلٌ مسألة البييع والسّلف لسَلف»00"” , 

وقد تُعقّبٍ القاضي إسماعيل في هذا الفرق الذي أنداه بين المسألتين: 

فقال ابن عبدالبرٌ: «لم يصنع إسماعيلٌ شيئاً لأنّ مشتري الرّْقّ من 
الخمر إذا شاء أن يتركه تركه كصاحب السّلف سواءء ولم تقع مسألة السشلف 
المشترط ولا مسألة الرَّقٌ من الخمر المشترط أيضاً في أصل البيع» وعقد 
الصضّفقة على التّخيير في واحدة من المسألتين ليس في واحدة منهما: إن 
شئِتَ أن تزيد ولا إن شت أن تسلفني؛ فاعتلٌ إسماعيلٌ بغير علَّةٍ واحتجٌ 
بغير حجةٍ. والأعار ها قديت الاق امن أن ليع رخاف يق بدا لخدن 
مجهولاً وكذلك الزّقّ من الخمر يقع به النَمِنُ مجهولاً؛ لسقوط ني نيع الخمر 
في فى الشّريعة» ولأنها ضقة تلفت لله وحراماً فلو صححًحنا ل 
رجع التّمنُ إلى القيمة والبيعٌ بالقيمة بِيعٌ نثمن مجهول»”". 


)١(‏ القاضي بالبصرة؛ توفي سنة "٠9‏ هه انظر: مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر الرّبعيَ 
9/7" 2 دار العاصمة. 

(') التمهيد 285/185 ونقله أيضاً عن القاضى ابن رشد فى بداية المجتهد ؟/157١.‏ 

, ١ .148 - ١44/9١ الاستذكار‎ )( 





>4 الاحُتياراث الففهية لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضمئ 


وقال ابن رشد: «أجاب إسماعيل بجواب لا تقوم به حجةٌ وهو أن 
قال له: الفرق بينهما أن مشترط السّلف هو مخيّرٌ في تركه أو عدم تركه 
وليس كذلك مسألة زقٌ الخمر. وهذا الجوابُ هو نفس الشَّىء الذي طولب 
فيه بالفوق8 :وذلك السوقال: له ل لي 
في أن يترك الزقٌ ويصحح ح البيع. والأشبه أن يقال: إِنْ التحريم هاهنا لم يكن 
لشيءِ مخَرّة: لغيئه وهو السّلف لأنّْ السّلف مباحٌ» وإنْما وقع التّحريم من 
أجل الاقترانٌ أعني ا ل ا 
من قبل اقتران الشرط نه وهنالك إِنّما امتنع البيع من أجل اقتران شيء محرّم 
لعينه نه لا أنه شيءٌ محرّم من قبل الشّرط)0©. 

بينما ارتضى الباجي تفريق القاضي إسماعيل فقال: «الذي قال القاضي 
أبو إسحاق كلام صحيح وذلك أن القرض مبنيٌّ على أنه متعلّقٌ باختيار 
المقترض والمبيع ليس معلّقاً على اختياره بل يلزم مشتريه قبضه ويجبر على 
ذلك. وقد أنكر هذا القول عليه بعض من رأى قوله ولم يفهمه»” . 

والحاصل أن الجمهور ومعهم مالك في رواية ذهبوا إلى فساد البيع 
والسّلف ولو ترك مشترط السّلف ما اشترطه من ذلك» وزحجتهم في ذلك ما 

- عموم قوله يَكِ: «لا بحل سلف وبيعً) وذلك يعم ما إذا ترك 
مشترط السّلف ما اد شترطه أو لم يتركه. 


*" ولأنه اث* شترط عقداً في عقد نفسه كبيعتين في 0 


“" - ولأنه إذا اشترط القرض زاد فى الكّمن ل فتصير الزيادةُ في 
التّمن عوضاً عن القرض وربحاً له وذلك ربا محرّم ففسد كما لو صرّح 
زفق 


.١57/7؟ بداية المجتهد‎ )١( 
المنتقى 59/8؟.‎ )0( 

0 انظر: المغنى 75/5". 
(؛) انظر: المغني 584/5. 





الالحتيازات الفِفْهيّة لِشَيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشخاق الجؤضميَ 


؛ - أن البيع قد فسد عقدّه باشتراط السّلف كالبيع في الخمر 
60 1 
والخنرير © . 
والحبّة لمالك فى أحد قوليه أنْ مشترط السّلف إذا تنازل عن الشّرط 
فقد زال المانعٌ وصار كما لو لم يشترط”". 
وأجيب بأنْ البيع فاسدٌ من أوّله فلا يعود صحيحاً كما لو باع درهماً ' 
بدرهمين ثم ترك أحدّهما. ولأنّ البيع باشتراط السّلف ذريعةٌ إلى الزّيادة في 
القرض الذي موجبه رد المثل ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض 
لما اشترى من ذلك”») 
سترى من د : 


0 5 هو مه 


)١(‏ انظر: المنتقى ه/19. 
(1) انظر: شرح الخرشي على خليل 81/8. 


ل ا ا ا ا ل 0 ل 0000 


فال ال لل ال لل ا ال لل ال ل لييمج ج مج جع دمر ا ا وام اا ير ا را يرا 





الغصب والاستحقاق والكفالة 


ححتحعيييا ويد يجحت 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ. 
المسألة الذانية: حكم شهود عدول شهدوا بموت رجل فبيعث تركته 
وتزوّجت امرأثه ثم قدم. 
المسألة الثالئة: حكم مطالبة الكفيل مع القدرة على أخذ الحقّ من 
الغريم . 
+3 3 


[لءئ'ا- المسالة الأولى: حكم من اغتصب لرجل جلد ميتة غير 
مدبوغ: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى انا عن 
ال اي و قياساً على غير 
المتموّل» إلا أن يكون ذلك الجلدٌ لمجوسيّ فإنّه يضمنه لأنّه عندهم يؤكل 
المي 0ك 
فهو كخمر 





)١(‏ انظر: التوادر والزّيادات 208/٠١‏ والتّمهيد 2161/4 والاستذكار 241/١8‏ والذّخيرة 
8ص 


الاحُتياراتٌ الفقهئة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسُْماعيل بْن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


يي ا يي لاي ا يا ال لل رام ا يا ا ا ا ا ا ا 


وفي المسألة أقوال عند الفقهاء على الحو الات : 
١‏ فالحنفيّة يرون إن غصب جلد ميتة ودنغه فلا يخلو من حالين: 


أ إن كان دبغه بشيء لا قيمة له كالماء والتّراب والشّمس كان 
لصاحب الجلد المغصوب منه أن يأخذه ولا شيء عليه 
للغاصت؛ لأنّ الجلد كان ملكه وبعدما صار مالا بالدّباغ نقي 
عن كت كد وى الصاحيه عد ين يانه متعرم كانم إنما 
فيه مجرّد فعل الذباغ , ومجرّد العمل لا يتقوم إلا بالعقد ولم 
يوجد. 


ب فإن كان دبغه بشيء متقوّم كالقّرَظ والعَفْص”"' ونحوهما 
فلصاحبه أن يأخذه ويغرم له ما زاد الدّباغ فيه؛ لأنّه ملك صاحبه 
وللغاصب فيه عين ملك متقوّم قائم فلزم مراعاة الجانبين9 , 





؟ - أما المالكيّة”" فعندهم قولان: 


أ- قال مالك فيمن استهلك جلد ميتة غير مدبوغ: نه لا شىء عليه» 
وإليه ذهب القاضي إسماعيل غير أنه استثنى ‏ كما تقدّم - جلد 


ب - وقال ابن القاسم وأشهب: تلزمه قيمته كما أن كلب الصَّيد لا 
يباع ويلزم قاتله قيمته. وكزرع لم يبد صلاحه استهلكء وكبثئر 
الماشية الذي لا يجوز بيعٌه يغصبه الغاصبٌ فيسقي به زرعه فعليه 
قيمة ما سقى منها. والقول الثاني بلزوم القيمة يوم الغصب هو 
المشهور عند المالكيّة . 





)١(‏ القرَّظ : ورق السَّلّم - وَالسَلَمْ شجر - يدبغ به الأدم . والعَفْص: حمل شجرة البلّوط 
يحمل سلة ” بلُوطاً وسلة عفص ا تهذيب اللّغة (قرظ), و5/ "47 (عفص). 
زفق انظر: المبسوط 245/١١‏ وبدائع الصنائع لار5 . 
(*) انظر: الثوادر والزّيادات 200/٠١‏ نه الإكليل 49/7١؛‏ عند قول خليل: 
يوم غَصبهِ وَإِنْ جِلْدَ ميت وَلمْ يُذْبَغْ؟. 





الاخْتنازات الفقّهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بن إشحاق الجِهْضميَ 


8# أمَا الشّافعيّة"'2 فإن غصب جلد ميتة غير مدبوغ لزمه ردٌّهء فإن دنغه 
الناست رجيات : 
وهو الأصحٌ أن الجلد للمغصوب منه فلا يزول بالتَعدذي كما لو 
غصب منه جرو كلب يريد تعليمه فعلّمه الغاصبٌ فإِنّ الملك فيه 
للمغصوب منه وهو كما لو غصب منه خمراً فاستحالت خلا في يد 
الغاصب » فإن تلف الجلد المدنوغ في يد الغاصب ضمنه للمغصوب 
منة . 
ب هو للغاصب فلو تلف لم يضمنه؛ لأنّ الملك فيه عاد بفعل 
العا مس 
8 أمَا الحنابلة"2 فإن غصب عندهم جلد ميتة فهل يلزمه ردّه؟ على 
وجهين مبنيين على طهارته بالذبغ وعدمها. 
فإن قلنا: يطهر بالدّبغ وجب رده لأنّه يمكن إصلاحٌه فهو كالتّوب 
التجس. 
وإن قلنا: لا يطهر بالدّبغ لم يجب رده لأنّه لا سبيل إلى إصلاحه. 
والنتفت: عبن التحايلة :آله لا بطين نديته فلا بحت برد هنا 
قال المرداويٌ: «هذا هو الصّحيح من المذهب وجزم به في المغني 
والشّرح». 


لغلا المسألة الثّانية: حكم شهود عدول شهدوا بموت رجل 
فبيعث تركثّه وتزوجت امرأثه ثم قدم: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل إذا 
شهد بموته جماعة فبيعت تركتّه وتزوّجت امرأثه ثم قدم: 


.1941/1 انظر: البيان للعمراني /47/9: وروضة الطالبين 40/0؛ ومغني المحتاج‎ )١( 
.175/6 (؟) انظر: المغني ///471» والإنصاف‎ 


الاختياراتٌ الففهئة شيخ المذرسة المالكِيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضْميَ 


ا ا ا لا 11 ل ا وو يوسيب - أ تا اتاد اه الاك لاد اد اد لاد ا دواو ووم 


ٌ فإن كان الشَّهودٌ عدولا وأبدوا ما يعذرون به على شهادتهم كرؤيته 
مطروحاً : نين القتلى» أو به طعنٌ لا يحيى معه غالباً» أو شهدوا على شهادة 
غيرهم», تمسح 2 إعراتة اليه رونا لك ب من أخزاقي لا جا بيع شدرة اليد 


0 


لمنه . 





ب - وإن كان الشّهودٌ شهودٌ زور فإنّه إذا رجع استحقٌ متاعه حيث 
وجده بيع أو لم يبع. 

هذا كلّه إذا لم يشهدوا عند الحاكم. وأمًا متى شهدوا عنده فلا يرد 
إليه ماله إلا بالتّمنء وكذا لا تردّ إليه امرأته فيما إذا حكم الحاكم نموته . 

لكن ذكر أبو إسحاق الو أن فى ذلك نظراً إذ لا فرق بين 
الاشتباه وعدمه بمع تحقيق بطلان ما شهدوا به» والرّجل غيدُ آذْنِ في متاعهء 
وما ذاك إلا #الحطا عا نعاله فل قير ردن وعليه فلا تأثير لحكم الحاكم 


في إرجاع امرأته وما نيع من ماله29 . 


[55]]- المسالة الكّالثة: حكم مطالبة الكفيل!" مع القدرة على أخذ 
الحقّ من الغريم: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى جواز مطالبة 
الكفيل مع القدرة على أخذ الحقٌ من الغريم؛ لأنْ ذلك من حنقّ صاحب 
المال خاصّةً فله مطالبةٌ من شاء منهما الغريم أو الكفيل©». 
وعن مالك في ذلك ثلاث روايات: 


الأولى : جواز أخذ الحقٌّ من الكفيل أو الغريم» وهو اختيار القاضي 





)0( إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسيّ» فقيه مالكيّ جليل فاضل عالم إمام» توفي سنة 
545 هء انظر: ترتيب المدارك 658/8. 

() انظر: قول القاضي إسماعيل وأبي إسحاق التونسيّ في الدّخيرة 84/9 - 

(9) الكفيل: فعيلٌ من الكفالة وهي شَغْلُ ذمَة 4 أخرئ بالحق» وهي 0 والضمان 
بمعنى واحدء انظر: جواهر الإكليل ؟/9١٠1.‏ 

زفق انظر: الذّخيرة ةا" 


الاخْتَارَاتُ الففَهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


إسماعيل » وإليه ذهب الجمهور أبو : والقاوت 29 وأحمد 

القانية : ليس له مطالبة الكفيل إل أن يتعزّر أخذ الحىْ من الغريم» 
وإلية ذه عب للف الفاتطونة عن امالك 

القالثة : أنه يبتدىء بمال الغريم فإن وفّى لم تكن له مطالبةٌ الكفيل» 
فإن عجز الغريمٌ أخذ باقي الحنٌّ من مال الكفيل» وإلى هذا رجع مالك بن 
أثمن تعد أن كان 'يقول: جواق اخذه من الكفيل أو الغرن”** كما تقدم في 
الرّواية الأولى» واعتبر ابْنُ القاسم هذا القول اتيك" ليوا 

وحبجّة جمهور العلماء على جواز أخذ الحقٌّ من الكفيل مع القدرة 
على أخذه من الغريم ما يلي: 

١‏ قولهيل: «التعيم غارة"'. فأ اذ الدّ 

- قوله يَك: «الرّعيم غارة» ''. فأوجب الغرم على الزعيم وهو 

الكفيل ولم يفرّق بين تيسّر قضاء الغريم 0 

؟" ‏ أن الحىّ ثابتٌ فى ذمّتهما فملك مطالبة من شاء منهما كالضامنين 
إذا تغدرت: بمطالنة المطنمون عرو , 


" - أن الصّامن أقام نفسه مقام الغريم في شغل ذمّته بالحقّ على 





.1١4 1٠١ انظر: مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: الأمّ 787/7 - تحقيق: حسّونء والبيان للعمراني .57١/5‏ 

) انظر: المغني /ا/85. 

() انظر: التفريع 2385/7 والمعونة 17/5. 

() قال القاضي عبدالوهاب في المعونة 177/5 : «هذا على التّحقيق ليس برواية الثة 
وإِنّما رجوع إلى الثّانية؟. 

(5) انظر: المدوّنة .١"1/4‏ 

0) جزء من حديث أخرجه أبو داود 27٠١/4‏ رقم: ٠5هلء‏ والتّرمذي 2844/5 رقم: 
58 وابن ماجه 51//4. رقم: 27408 من طرق عن إسماعيل بن عيّاش» عن 
شرحبيل بن مسلم الخولاني؛ عن أبي أمامة قال: سمعتٌ التبيَ كله يقرل: فذكره. 
قال التَرمذي: «حديث أبي أمامة حديث حسن؟. 

(8) انظر: المعونة 177/7. 

(9) انظر: المغني 85 





الاخحتياراتُ الفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المَالِكِيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الخِهْضمِيَ 


يي ا اي ل ا لل 11ل 24ج جرمر م ساسسسجريررسروا اي تت 3 7 تا ا ا ا ل ا ا لك 06 


الوجه الذي كانت ذمة الغريم مشغولة نهء فإذا كان له اله الغريم فكذلك 
لد ممطالية الف 60 


4 ولأنها حال ضمان كحال إفلاس الغريه”"' . 
وحججة الرّواية الثانية عن مالك في أن صاحب الحقٌ ليس له مطالبة 


َس 


ل 
أنْ الضمان في العادة إِنّما هو لحفظ الحقّ من الهلاك والضّياع 
ولم يوضع لأن يكون الصَامنُ كالغريم في أصل المطالبة» فإذا صم ذلك لم 
تكن له المطالبةٌ إل على الوجه الذي عليه دخل الضَامك9 , 
7 -.ؤلأله:وتيقة فلا يتستوقى الحق .متها إلا عدد تعر استيفائه من 
الل كا لذ 7 
وأجيب بأنّه لا يشبه الرّهن لأنه مال من عليه الحقّ وليس بذي ذمّة 
يطالب» إِنّما يطالب من عليه الدَّينُ ليقضي منه أو من غيره . 
وحجة الرّواية الثّالئة أنه يبدأ بمال الغريم لأنّه أحقّ بالمطالبة فإن وفى 
به سقط عن الضّمين» وإن عجز تمّم من مال الضّمين لأنّ استيفاءه متعذّر 
من الغريم وهذه فائدة الضّمان9 © . 
والحاصل أن القاضي إسماعيل بن إسحاق اختار جواز أخذ الحىّ من 
الكفيل أو الغريم وهو رواية عن مالك رجع عنها ومع ذلك اختارها القاضي 
إسماعيل» وهي التي عليها جمهور الفقهاء رحمهم الله جميعاً. 
0 90 92 0 0 





,١77/؟ انظر: المعونة‎ )١( 
نفسه.‎ )6( 
نفسه.‎ )9( 
.17// انظر: المغنى‎ )( 
0 انظر: المعو‎ )6( 


(5) نفسه 175/9. 





الاحُتياراتٌ الففّهيْة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


الفصل الشادس 


الوديعة 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الوديعة عند اثنين غير عدلين. 
المسألة القانية: إذا بعفتَ إلى رجل مالا فقال: تصدّقت به علي 
وقلتٌ: وديعة. 
6د 6د 


-]١54[‏ المسالة الأولى: حكم الوديعة”'' عند اثنين غير عدلين: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المودع إذا 
أودع مالا عند اثنين غير عدلين فإِنْ المال لا يكون عند أحدهما ولا ينزع 
منهما ولا يقتسمانه» بل يجعلانه في محل أمين يثقان فيهء» وتكون أياديهما 
فيه واحدة» وهما نخلاف الوصيّين غير العدلين على مال اليتيم فإن الحاكم 
يعزلهما ويولي غيرهما"" . 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل هو أحدٌّ القولين عند المالكيّة وافق فيه 
إتشاعيل فول حون , 
)١(‏ الوديعة: استنابةٌ في حفظ المال كما في عقد الجواهر القّمينة ؟/١77.‏ 


(؟) انظر: الذّخيرة .١47/9‏ 
(*) انظر: التوادر والرّيادات :»47١/٠١‏ وحاشية العدوي ١18١/58‏ - بهامش الخرشي . 





الاختيارات الففهيّة شخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمِي فكذة 


اا الاي الل ل ا م م ا ا ا الاك ا ا لاد ا اوم 


والقول الغاني : أنْ الوديعة إن لم يكن المَودّع عندهما عدلين فإِنّ 
الحاكم يعزلهما ويولي غيرهماء وهو 00 نص فالجدوي1" : 


قال سحنون لابن القاسم: «أرأيت الرّجل يستودع الرّجلين أو يستبضع 
ا للا ا ا ل 1 قال 
مالك في الوصيّين إِنْ المال يجعل عند أعدلهما ولا يقسم المال؛ء وإن لم 
يكن فيهما عدل وضعه السّلطان عند غيرهما ونبطل وصيّتهما إذا لم يكونا 
عدلين» ولا تجوز الوصيَّةُ إليهما إذا لم يكونا عدلين. قال ابن القاسم : ولم 
أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله»”"2. فمالك ليس له 
رأي صريح في مسألة المودّع عندهما غير العدلين»؛ لكنّ رأيه في الوصيّين 
غير العدلين راضخ وهو عدم جواز الإيداع عندهما ويعزلان إذا وقع» فاعتبر 
ابن القاسم أنْ رأئ مالك في الإيداع هو مثل رأيه في الوصيّة. غير أن 
سحنون والقاضي إسماعيل لم يريا ذلك وذهبا إلى أنه لا ينزع منها وأيديهما 
فيه واحدة. 


قال بهرام: «وقول سحنون عندي هو الظاهر لأنّ ربّ الوديعة لا 
يرتضي بأمانة أحدهما دون الآخر ولو رضي بذلك لم يطلع الآخر على 
الوديعة. ولأنه في الغالني خض عن تخالئيا وأمانتهما فمن عرف منه 
الجناية انتزع منه ما بيده. وأيضاً فإنّه يعلم من حالهما ما لا يعلمه غيره 
وليش: فيها إلا الحفظ. يخلاف الوصيّة. وقد وافق سحئون على قوله القاضي 
إسماعيل؛ ويمكن الجمع فيحمل قول سحئون على ما إذا كان عالماً 
بفسقهما وقول غيره على ما إذا لم يكن عالماً»”" . 


عامل . 0 00 ارتضى 0 سيرد أحد ل 


«المدرّئة». 





() انظر: حاشية البنانى .١175/5‏ 
(؟) المدونة 8/4ه". 
(*) حاشية العدوي .١7١/5‏ 





الاخْتِنَازَاتٌ الففْهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إسْماعيل بْن إشحاق الخهؤُضميَ 


[545]- المسألة الثّانية: إذا بعثت إلى رجل مالا فقال: تصدّقتَ به 
علي وقلتَ: وديعة: 

ذهت المالكتة إلى انك إذا بعفك إلى رجل :مالا فقال: تصدقت :نه 
علي وقلتٌ: هو وديعةٌ فالرّسول نينهما يكون شاهداً على التّحو الآتي: 

أوَلاً: فإن شهد بأنّه وديعة أخذها الباعتٌ بلا يمين لشهادة الرسول له 
وتمسّكه بالأصل وهو قبول قول المالك في إخراجه ماله على وجه خاص 
وعدم الصدقة. 

ثانياً: وإن شهد الرّسول بأنّها صدقةٌ حلف عليها المبعوثٌ إليه وتمّت 
له. وإن نكل فالقولٌ للباعث بلا يمين لتمسّكه بالأصل ونكول المنعرث 
إليه . 

وفي هذا الحال الثّاني فهل تقبل شهادةٌ الرّسول بأنّها صدقة قبولاً 
مطلقاً عن التّقييد ببقاء المال بيد المبعوث إليه لعدم تعدّيه بإقرار رب المال 
بأمره بدفعه للمبعوث إليه» وهو قول انن القاسم وظاهر «المدوّنة»» وبه أوّله 
القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله» وهو الرّاجح عند المالكيّة كما قال 
الدّسوقي. 

أو ]نما تقبل شهادته بالصدفة إن كاة المال يافياً نيد المرسل إلية 
وأولى بيد الرّسول لعدم اتّهامه حينئذ بإسقاط الضمان عن نفسهء أمّا إن لم 
يبق المال بيد أحدهما فلا تقبل شهادته بالصدقة لاتهامه نبخوف غرمه» وهو 
تأويل أبن أبي.زيد الفيزواني”" . 


لا نا ذا ذا لا 


)١(‏ انظر: المدوّنة #61//4؛ والتوادر والرّيادات 2440/٠١‏ وحاشية الدّسوقي على الشّرح 
الكبير للدّردير */478 - 479؛ وشروح ليل للرّرقاني 2177/6 والخرشي كركللق 
والآبي ,3/١‏ عند قول خليل: اوَإِنْ بَعَنْتّ إِلَيه نَمَالٍ كقّال: تَصَدَّكْتَ بو عَلَىَّ 
وَالكدت َالكَسُولُ شَاهِدٌ وَهَلْ مُطَلّقاً أَرْ إِنْ كان المَالُ نِيدِهِ تَأرِيلنِ؟. 





الاختيازاتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المدرسة المَالِكِيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


وسح رع مر ير سر مر لس 1-5-2 7:27 ماك الل اللا ا الل ل ال ا لا 


الفصل الشسابع 


ع أ شتت ع م تت 0 0 خانت ع 0 ته 0 0 عت م 0 طتت 0 0م لنت 5 5 ظتت 6 0 تت 0 9١‏ بختنت 2 2 تت د 9 تت 0 5 نت 5 2 نت ١‏ 5 خنت 5 .9 سين م و منت ١‏ 9 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم ما إذا لم يضرب للبيع أجلاً في القراض. 
المسألة الانية: حكم من تكارى دابّة إلى مكان فتعدّى بها إلى مكان 
أبعد منه فتلفت هل يضمن؟ 
المسألة القالثة: حكم الوكيل إذا قبض ثمن السّلعة من المبتاع وطالبه 
المبتاع بما قبض منه. 
2 36 236 


[[167]- المسالة الأولى: حكم ما إذا لم يضرب للبيع أجلاً في القراض: 

سئل أبو الحسن القابسيَ''2 عمّن دفع إلى رجل سلعةً فقال: أستأجرك 
عِلن أذ تحقى نهذه التلعة .| إلى نلد كذا فتبيعها وتقيم في بيعها كذا وكذا 
يوماًء ولك في الأجرة كذا وكذاء ثمَ تعمل بثمن تلك السّلعة قراض”", 


)١(‏ علي بن محمّد بن خلف المعافريّ القرويّ القابسيّ المالكيّ» توفي سنة 40 هء 
انظر: ترتيب المدارك 95/8 ,.٠٠١‏ وسير أعلام التبلاء 184/109 157. 
(؟) أي مضاربة؛ والقراض: مأخوذ لغة من القرض وهو ما يفعله الرّجل ليجازى عليه من 
حر !| قز لكا القن رضاحب الخال والمامل على أن يخم كل مهما ضاحة ادحل ل 
هذا الاسم وهو القراض. واصطلاحاً: توكيل على تّجْرٍ في نقدٍ مضروب مُسَلَّم بجزء 
من ربحه. انظر: شرح حدود ابن عرفة ؟/٠0٠265‏ وجواهر الإكليل ا 





اه الاحْتِيارَات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


لاك اي ا الال ا ال ا ال 0ش جر تجو ججوما جر جرم اسسسسججررارر ريرغ 


فهل يردٌ الأجير إلى قراض المثل» وكيف إن قال له: استأجرتكٌ على بيعها 
بكذا وكذا ثم ثم اعمل بثمنها قراضاً ولم يضرب له أجلاً في بيعها فما الحكم 
فيها أرضا إن نزل؟ 

فأجاب بأنّ الأمر لو جرى على مقتضى السّؤال لكان قراضاً جائزاً. 
وكذا يصلح العمل فيه إذا دفع سلعةً فيؤاجر المدفوعٌ إليه على سفره أوَلِاً 
إلى البلد المعيّنء وعلى بيعه إِيَاها في ذلك البلد.» ويضرب لبيعه تلك 
السَلعة أجلاًء فإذا حضر المالُ في ذلك الأجل استحقٌ الإجارة التي على 
المبيع بمقدان .ما يمقتى فيه من الأجل. 

وأمَا إذا لم يضرب للبيع أجلاً فهو الذي يكون له إجارةٌ مثله؛ وفي 
هذه المسألة اختلاف عن مالك فقيل عنه: يضرب له أجل تباع تلك السّلعة 
في مثلهء ويصير إلى الإجارة الصّحيحة» وذكر القانسي أنه اختيار نَظارٍ 
العالكية القافنى مايل يق إنتكاق رحفة «ابله اعال 20 


١‏ المسالة الذّانية: حكم من تكارى دابَةَ إلى مكان فتعدّى بها 
إلى مكان أبعد منه فتلفت هل يضمن؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الصضّحيح 
فيمن تكارى دابَّةَ إلى مكان فتعدّى بها إلى مكان أنعد منه فتلفت أنّه يضمنها 
أو عليه أجرة الكراءين الأوّل والرّائد» وإن سلمت فعليه أجرتهما دون 
الصّمان”". ففرّق نين حالة التّلف فله الخيار نين الضّمان والكراء» وبين 
السلامة فلا خيار وله أجرة الكراءين فقط 

وهو أحد القولين لمالك”"؛ وإليه ذهب الشّافعي؟2: وأحمد» 





.1١7١ ١١9/8 انظر: المعيار‎ )١( 

(0) انظر: الكافي ؟/١هل/ا ‏ ١هلا.‏ 

(©) انظر: التفريع ؟/189., والكافي ؟/27/00» وشروح خليل للرّرقاني 4/9 » والخرشي 
.» والدسوقي 247/4 والآبي 135 عند قول خليل: «رَضَمِنَ إِنْ أكْرّى لِغْيْرِ 
أمِينِ َو عَطِبَْتْ بِزِيَادَةِ مَسَاَةٍ أو حَمْلٍ تَعَطبَ به وَإِلاً َالكِرَاءُ كَأَنْ لَمْ تَعْطبْ». 

(1) انظر: الأم 2-6 تحقيق: حسّون, والبيان /#//الا# للعمراني. 

(©) انظر: المغني 8//الا ‏ 8ل. 
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والتشيون كن مالك قثوت" التغيار. لضاحتك :الداثة سلميت :الدانة أو 
عطبت قال ابن عبدالبرَ : «المشهور من مذهب مالك فيمن اكترى دابة نعينها 
إلى موضع معلوم فتعدى بها إلى اعد من تلك اللصسافة أو أشقٌ. وجاوز ما 
انَفقا عليه أن ربّها مخيّر في أن يأخذ من المتعدّي المكتري الكراء المسممى 
وله كراء مثله فيما تعدّى فيه ويرجع إليه الدَابّة بعطبها أو سلامتهاء وبين أن 
يأخذ الكراء إلى الموضع الذي سمّاه ويضمنه الدَابّة في الموضع الذي تعدّى 
فيه » وفوا ليت أو عطيف: إل أذ يكون ما تعدّى فيه يسيراً نحو العدول 
عن الطريق لأمر خفيف أو مخالفة طريق إلى مثله أو قريب منه في القرب 
والعة والشررة9" والشهولة» .هذا تحصيل مذهنه عند أكثر أصنحانه)؟؟ . 


وذهب أبو حنيفة إلى أنّه لا كراء فيما زاد على المسافة المتفق 
عليها”" ؛ بناء على أصله في أنّ المنافع لا تضمن بالغصب. 


وحجة المشهور عن مالك في خيار الضمان أو الكراء ولو سلمت 
الدّابة المكتراة أنّ المكتري متعدّ بالإمساك وحبسها عن الأسواق فتعلّق عليها 
الضُمانء فإذا ثبت هذا عليه فعليه كراء المثل كالمتعدّي انتداءً لأنّْ هذه 
المنفعة مستوفاة بغير عقد. ولا شبهة عقد*'. 
وردٌ هذا بأنّْ العين ناقية بحالها يمكن أخذها فلم يت يا 


وحبّجة الجمهور في ثبوت أجرة الكراء الزّائد على المسافة المتفق 
عليها أن المكتري قد استوفى المنفعة المعقودة عليها بالأجرة المسمّاة فاستقرٌ 
البدلٌ عليه في ذمّتهء وتعدّيه فيما بعد لا يقدح في ذلك الاستقرار”" . 


)١(‏ حَرّنَ المكالُ حُرُونةً فهو حَرْنء والحَزْنُ من الأرض ما غَلُْظَء انظر: المعجم الوسيط 
1 . 

(؟) الكافي ؟/١ه.‏ 

(9) انظر: مختصر الطحاريٌ 178. 

(4) انظر: المعونة .١٠١94/9‏ 

(9) انظر: المغنى 8/7/. 

(5) انظر: المعونة ؟/ل/ا9 .1١98 ١١‏ 
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وردٌ مذهب أبي حنيفة بأنَ المكتري انتفع بملك غيره من غصب للعين 
فلزمه بدل ما انتفع به كغير المتعدّي0" . 

والحاصل أن القاضي إسماعيل اختار الصمان مع الكراء الأصليّ والرّائد 
في حالة عطب الذابّة المكتراة» أمّا إن سلمت فله أجرة الكراء فقط الأصلي 
والزاكة دوهي تعد القولين لمالكوالمشيور عه فرت الشيان تالتنيان ار 
الكراء» ولم يره القاضي إسماعيل رغم أنه المشهور عن إمام المذهب, مما يدل 
على أنْ للقاضي إسماعيل اختيارات فقهيّة يخالف بها مشهور مذهب مالك. 


[1؛ ١‏ المسالة الثّالثة: حكم الوكيل إذا قبض ثمن السّلعة من 
الميتاع وطالبه لا دم من 
الوكالةٌ - بفتح الواو وكسرها ‏ لغة هي الحفظ والكفالة والضمان 
والتفويض» يقال : 0 أمري لفلان إذا فوضته إليه. 
وعرفا: نيابةٌ ذي حقٌّ غير ذي إِمْرَةٍ ولا عبادةٍ لغيره فيه غير مشروطةٍ بموته 
وأركانها أربعة: موكّل» ووكيل» ومُوَكلٌ فيه؛ وصيغة”". 
وللوكالة أحكام كثيرة وفروع عديدة. من تلك الفروع ما قاله القاضي 
إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: 
«إن كان الوكيل قد قبض ثمن السّلعة وطالبه المبتاعٌ بما قبض منه 
00 الموكل:©». 
ويعني القافيي باعل أن الوكيل إذا قنض ثمن السلعة فيجب عليه 
أن يسلّم 0 إل سر كله وليس له أن يردّه إلى المشتري. فيما إذا طالبه 
بردّه؛ وعليه أن يحيل القضيّة إلى الموكّل للظر مع المشتري» إذ الوكيل قد 
برئت ذمَنّه بالتسليم . 


00 





.١١94/7 انظر: المعونة‎ )١( 

(0) انظر: شرح حدود ابن عرفة .571//١‏ 
انظر: أسهل المدارك 8/7/ا”. 

إفق34 الكافي ذقخة 





الفصل الثامن 
الرّبا والعرايا والمزابنة والضرف 


خخ # المحتيار 


وفيه خمس مسائل : 
المسألة الأولى: قول إسماعيل في كون علّة الرّبا في المطعومات هي 
الاقتيات. 


المسألة الثانية: إن كان سمّى لكلّ دينار ثمئاً انتقض صرف دينار واحد 
أو دينارين إن زاد النقصٌ على الدّينار» وإن لم يسم لكل دينار منها ثمناً 
انتقض الصّرف كله . 

المسألة القالثة: حكم العرّة في خمسة أوسق. 

المسألة الرّابعة: حكم ما لو أن رجلاً قال لصاحب البان: اعصر حبك 
هذا فما نقص من مائة رطل فعلي وما زاد فلي: 

المسألة الخامسة: بيع الحيوان باللّحم. 

2 2/6 16د 


[كئا]- المسالة الأولى: قول إسماعيل في كون علّة الرّبا في 
المطعومات هي الاقتيات: 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عدة قال: قال رسول الله يِه : 

«الذهب بالذهب. والفضّة بالفضّةء والبُرُ بالبُره والشّعيرُ بالشّعير» والتّمرٌ 
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بالتمرء والملخ بالملح. مثلاً بمثل. سواءً بسواء. يدأ بيد. فإذا اختلفت هذه 
الأصنافٌ فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيي»2 . 

أفاد هذا الحديثٌ تحريمَ التفاضل فيما انّفق جنساً من الأصناف السّنّة 
المذكورة كذهب بذهب وبر ببرٌ. . . إلخ. 

والزّهب والفضة جنسان علتهما واحدة» والبة والشّعير والتمر والملح 
أجناس علتها واحدة. فإذا أ تفق الجنس والعلة وجب التماثل والتّقانبض» فلا 
يجوز إلا مثلاً بمثل يدا بيد وذلك مثل بيع الذهب بالذّهب أو ب بيع البْرّ بِالبرٌ. 

8 اال ا ايم 

وإذا اختلفت العلَةٌ جاز التأجيل والتّفاضل والتّفرّق قبل القبض إجماعاً 
إذا كان أحدٌ العوضين ثمناً والآخرٌ مثمّناً. وذلك مثل التقدين بشيء آخر. 

وتحريم الرّنا في هذه الأصناف السّنّة منصوص عليه بحديث 
رسول الله كك فالرّا ابت فيها بَالنصٌ والإجماع. 

وأما إلحاقّ غير هذه الأصناف السِّنّة نها فمذهب جمهور الفقهاء 
ومعهم ا الأريعه إلحاق ما سوى هذه الأصناف بها إذا شاركتها في العلّة 

وخالف في ذلك الظاهريّة فرأوا أنّه لا يلحق بهذه الأصناف السّبّة 
غيرها بناء على قولهم بنفي القيا 5 

وقد انمق ق المعلّلون على أن علّة الذهب والفضة واحدة» وعلّة 


الأصناف الأربعة الباقية واحدة» ثم اختلفوا في علّة كل اهنا 
الأصناف الأربعة هذه. 





00( أخرجه مسلم */1511, رقم : 

(1) انظر: المحلّى 458/68. 

6 انظر: من فقه السْئة دراسة فقهيّة لبعض الأحاديث في البيوع ٠١١ ٠١8‏ لأستاذنا 
د. حمد الحمّاد حفظه الله تعالى. 
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فذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن علّة الرّا 
في الأصناف الأربعة الأخيرة المذكورة في حديث عبادة بن الصّامت: البرّ 
والشّعير والتّمر والملح. هي الاقتيات والادخار. 

وقد اختلف الفقهاء فى المسألة على ثلاثة أقوال: 


الأّل: أنْ العلّة هى الكيل فيتعدّى إلى كل مكيلء وبه قال 
أبو 0 دح في مشهور ل 


حت في العو ” 2 06 في يق 


الأمرين 3 والوزن» أو 5 والكيل» ونه قال 00 255 في 
رواية اختارها شيخ الإسلام ابن يي 
الرّابع : وهو مذهب المالكيّة : 


فقد اختلف أقلٍ لقان الأغياد الأربعة المتصوصن عليها هل 
م شاملة 000 

فأمًا من قال باختصاص كل نوع بِعلَةٍ فقال: علَةٌ البّرَ الاقتيات مع 
معنى القوت». وغلة الملح إصلاح الأقوات». وهو أيضاً كالإدام فيها فإِنْ 
الخبز واللّحم إذا لم يكن فيهما ملح نافرتهما الطباع. وهذه العللل الأربع لا 
تنفك عن الادّخار. 


.:/7 انظر: مختصر الطحاوي 278 والاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
انظر: المغنى 84/5ه  مه‎ )6( 

(9) انظر: البيان ه/154. 

(5) انظر: المغنى 55/56. 

(ه) انظر: البيان 0154/5 والمغني 205/5 والاختيارات الفقهيّة .1١1/‏ 
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وأمَا القائلون باتّحاد العلة فإِنْهم اختلفوا في تحقيقها على ثلاثة أقوال: 

١‏ فمنهم من قال: هي الاقتيات»: وهو اختيار القاضي إسماعيل بن 
إسحاق . 

" - ومنهم من قال: هي الاذخار. 

"' - ومنهم من جمع نين الوصفين فقال: الاقتيات والادتخارء وهو 
المعمول عليه في مذهب مالك. 

فهذا تلخيصٌ طرق الأصحاب في تحقيق علّة الرَنا0" . 

وحجّة ما عليه مذهب مالك من كون علة الرّبا في تلك الأصناف 
الأربعة هي الاقتيات والادّخار أنْ النْبىَ كله نصّ على البْرّ وما معه وإِنّما نص 
على ذلك لبفيك مغتى: لا يملع مع عدية زلا امع تصن على تغيره» قلق آراد 
مجرّد الاقتيات لاكتفى بالنْصٌّ على واحد منها إذ الأكل متساو في جميعهاء 
ولو أراد الكيل بمجرّده لكان يكتفي أن ينصٌ على واحد منها إذ الكيل 
متساو في جميعها. 

فيقال: لا يعرى نصّه على كلّ واحدٍ منها من فائدةء فنضّه على الب 
لينبّه به على كلّ مقتات تعمّ الحاجةٌ إليه وتقوم الأندانٌ نتناوله. ونصّه على 
الشعير ليبيّن مشاركته للبرٌ في ذلك» وإن انفرد نصفة نكونه علفاً وأنّه يكون 
قرتاً حال الاضطرار» فنبّه على الذّرّة والدّخن”" وغيرهماء ونصٌ على الثّمر 
لينبّه به على كل حلو مدّخر غالبا لأصل المعاش كالعسل والزَّنِيب والسكر 
وما في معناهاء ونصٌ على الملح تنبيهاً على ما يصلح للاقتيات من 
المأكرلات في حكمها كالأبازير”" وما في معناهاء فهذا حبّة المالكيّة فيما 
ذهبوا إليه وهو قويّ كما ترى» خامة وآن تنبيهه ولَِ على العلل من أقوى 
ما يتكدل نه علي , 


() ذكر ذلك ابن شاس في عقد الجواهر الثّمينة 98/5" 895. 

زف الدّحْنٌ : نبات عشبيّ حبّه صغير أملس كحبٌ السّمسمء انظر: المعجم الوسيط 777/١‏ 
(دخن). 

() الأبازير: هي التّوابل» المصدر السّابق 04/١‏ (بزر). 

() انظر: المعونة ؟رىهةة _ 16095 
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[1510]- المسألة الثانية: إن كان سمّى لكل دينار ثمناً انتقض 
صرف دينار واحد أو دينارين إن زاد النقصٌ على الدّينار» وإن 
لم يسم لكلّ دينار منها ثمناً انتقض الصّرف كله: 
العلّة في تحريم الرّبا في التقدين عند الجمهور ومعهم المالكيّة هي 
الكمدية : وتحت هذا الباب مسائل كثيرة وفروع عديدة أدرجوها في باب 
لخر فت 
ومن تلك الفروع عند المالكيّة اشتراط عدم وجود التقص في عمليّة 
الصّرف» لقوله عَللِةِ : «الذهب بالزّهب» والفضة بالفضّة . . .)2 فاشترط التّمائل 
والتّقابض فيما افق جنسه وعلته؛ فإن وجد نقصٌ بعد حصول الصّرف ففي 
حكمه عند المالكيّة ثلاثة أقوال: 
الأوّل: الصّحّة مطلقاً. 
القاني: الإبطال مطلقاً. 
القالث: التفرقة؛ فإن كان التْقص يسيراً صحّء وإن كان كثيراً بطل . 
وعلى القول النّاني الذي فيه الإنطال والنّقض مطلقاً ففى تحديد مقدار 
ما ينتقض ويبطل من الصّرف أقوال أربعة: 
الأوّل: ينتقض صرف دينار واحدء وبه قال مالك وانن القاسو”' . 
الثاني : ينتقض الجميء”” . 
القالث: ينتقض ما قابل التّقص خاضة. 
الرَابع: إن كان سمّى لكلّ دينار ثمنأ انتقض صرف ديئار واحد أو 


دينارين إن زاد النَقص على الدّينار» وإن لم يسم لكل دينار منها ثمناً انتقض 


)١(‏ انظر: جواهر الإكليل 14/1»؛ عند قول خليل: «رَلَوْ لَمْ يُسَمٌ لِكُلَّ ديكار تَرَدُدُه. 
(0) انظر: التّمهيد ."١5 "١7/79‏ 
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الصَرفٌ كلّهء وبهذا قال القاضي إسماعيل بن إسحاق وابن أني زمنين”" 
وأبو الوليد بن رشد وأنو القاسم بن ا 


[151]- المسالة الثّالثة: حكم العريّة'*' في خمسة أوسق: 


ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى جواز العريّة 
في خمسة أوسق مع كراهة ذلك فقال: «نكرهه في الخمسة أوسق ولا 
نفسخه فيها كما نفسخه فيما زاد عليها»””". 


أمَا ما زاد عليها فإنّه غير جائز وتفسخ فيها العريّة وهو إجماع من أهل 
العلم في ذلك . 
قال ابن عبدالبرَ: «اختلف العلماءٌ في مقدار العريّة بعد إجماعهم أنها 
لا + 2 1 1 5 أ +60 
دجور في كثر من خمسة وسي ٠.‏ 


وقال ابن قدامة: (لا تجور فى زيادة على حت هسدة اك بغير 
خلافٍ نعلمه» وتجوز فيما دون خمسة أوسق نغير خلاف بين القائلين 
بجوازها»”" . 


)١(‏ أبو عبدالله محمّد بن عبدالله بن عيسى بن محمّد المرّيّ الأندلسيّ الإلبيريٌ» توفي سنة 
8 هء انظر: سير أعلام التبلاء 184/31 - 189. ١‏ 

(6) فقيه مالكي نظارء توفي في نحو سنة 40٠‏ هء انظر: الدّيباج المذهب ؟/187. 

(6) انظر: هذا الفرع وقول القاضي إسماعيل بن إسحاق في عقد الجواهر الثّمينة 7517/5 
4 

(5) العريّة عند مالك أن يُعري الرَّجِلٌ الرّجِلَ التخلةً فيتأذى بدخوله عليه فرخص له أن 
يشتريها منه بتمرء أخرجه عن مالك البخاريٌ فى صحيحه معلّقاً 840/4" باب تفسير 
العرانا قال ابن عسر “هذا تلق وضله ابن عدالية من طرق ابن اوهبوهة 
مالك». وبيع العرايا جائز بإجماع الفقهاء وخالف أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بمنعه قال 
ابن المنذر في كتابه الإجماع ص :1١‏ «وأجمعوا على بيع العرايا أنّه جائزٌء وانفرد 
التعمان وأصحابه فقالوا: لا يجوز»؛ وانظر: شرح معاني الآثار 7/4" للطحاري. 

(6) التمهيد ؟/5"". 

(5) التمهيد 9ه 5. 

.١71/5 المغني‎ 00 


الاختيارات الفقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


ا د يحي يي ا ل ل 00 رجي جح ججح سسسجب ممما ار را ١‏ ل ال تت ا ا ا لا 





فأمًا في خمسة أوسق فوقع فيها خلافٌ بين الفقهاء القائلين بجواز 
العرية على قولين اثنين: 

القول الأول إيجوز ذلك» وبه قال مالك فيما رواه المصريّون عنه"©, 
و المث ر 2 "؟ والشّاة أحد ا وأحمد ا 
06 فعيّ في قو في 

القول كاي لا يجوز. ونه قال مالك فيما رواه عنه أبو الفرج 
عمرو بن محمّد"* 3 والشّافعيَ في قول 0 وأحمد في رواية”" . 

الأدلة : 


احتج القائلون بجواز بيع العرايا في خمسة أوسق بما يلي: 

١‏ قال إسماعيل بن إسحاق”*؟: حدّثنا عبدالله ‏ يعني القعنبيّ -» عن 
مالك» عن داود بن الحصين» عن ابي سفيان متونى أي أحمدء عن 
أ هريرة رضي الله عنه أنْ رسول لله يُ أرخص في بيع العرايا بخرصها 


فيما دون خمسة أوسق أو فى تخيلسة اراسي يَشْنك داود قال: خمسة أو دون 
4 1 
خمسة . 


قال الباجي : «إِنْ الحدود وضعت لتمتدن المحدود وتمييزه من غيره 


.70/4 انظر: المنتقى‎ )١( 

(0) شهره أبن بطال في شرح صحيح البخاري مضه وانظر: المدوّنة #/710/17, والتفريع 
6/7 والمعونة ؟//1١1 2٠١‏ والتّمهيد "38 - 25 وجواهر الإكليل ؟7/١2»5‏ عند 
قول خليل: احْمْسَة ة أَوْسُقٍ أثََه. 

9) انظر: الأمَّ 5ره/١‏ - تحقيق: حسّون» والبيان 5١١ - 7١١/8‏ للعمراني. 

() انظر: المغنى .١71١/5‏ 

() انظر: المنتقى 580/4. 

() اختاره المزني واعتبره التووي الأظهرء انظر: البيان 7١١ - 3١١/0‏ للعمراني» وروضة 
الطالبين م 

زفق وهو الصضحيح من المذهب» انظر: المغني كلكلا والإنصاف .”"٠١/8©‏ 

(6) أخرجه البيهقي في الكبرى 7١١/5‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق به. 

(9) أخرجه مالك في الموظأ بد رقم: .14١4‏ ومن طريقه البخاري 2810/4 رقم: 
»1٠‏ ومسلم .1١91/#‏ رقم: .[١‏ 





الالختناراتٌ الفقهيّة لِسَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل بن إشحاق الجهْضميَ 


اا ل ال ل لمر مر رم يماللا لي ا نا 


فد بكر في تهاب اعادو تم يلم التطليد اء وما دول اتخمسة 
يجوز وما لا يجوز. وأا ا ل 8 0 بأن 
0 





؟" ‏ عن سالم بن عبدالله. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يكل قال: 

«لا تبيعوا الثّمر حبّى يبدو صلاحٌه., ولا تبيعوا الثمر بالتمر. قال 
سالم: وأخبرني عبدالله؛ عن زيد بن ثابت أن رسول الله يَكليّهِ رخص بعد 
ذلك في بيع العرايا بالطب أو بالتّمر ولم يرخص في غيره»"" . 

وعن سهل بن أبي حثمة أن رسول اله يك نهى عن بيع الثمر بالثمر 
ورشخص في العريّة أن تباع بخرصها يأكلها أهلّها رطباً”". 


فد حديث زيد وسهل آله رنخص في العرية مطلقاً ثم | ستثئنى ما زاد 
على الخمسة في حديث أبي هريرة» وشك في الخمسة فاستثنى اليقين ونقى 
المشكوك فيه على مقتضى الإباحة. ْ 

وأجيب أنه لم به يغبت أن الّخصة المطلقة سائقةً على الرّخصة المقيّدة 
ولا متأخّرة عنهاء بن (تللصةا و نح واه حقييم ماله "رسفيو بقل 
فيجب حمل المطلق على المقيّد ويصير القيدٌ المذكور في أحد الحديثين كأنه 
مذكورٌ في الآخر ولذلك يقيّد فيما زاد على الخمسة اتْفاقا' . 


 “‏ ولأنّها لما كانت مخصوصة ومستكثناة من انها وجب أن تحد بقدر 
لا يكون ذريعةً إلى اختلاطها بالأصل الممنوع لأنْ هذا حكم كل مستثنى من 
ا 


.73"0/4 المنتقى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 287/4 رقم: ,»5١184‏ ومسلم 2١54/#‏ رقم: 04. 
() أخرجه البخاري 2381/4 رقم: 25١91‏ ومسلم 2١١9١0‏ رقم: 7". 
(5) انظر: المغنى 56/١؟7١.‏ 

(6) انظر: المعونة ؟/19١1.‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيّخ المذرسة المَالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجِهُضميَ (اقت] 





واحتج المانعون من نيع العرايا في خمسة أوسق بما يلي: 


١‏ - أن التْبي كله نهى عن المزابنة والمزاننة بيع الكمر بالتمر» ثم 
أرخص في العريّة فيما دون خمسة أوسق وشك في الخمسة فيبقى على 

0 
العموم في التّحريم'''. 

3 عن جابر بن عنبدالله الأنصاري قال: شعت :سول الله يَكئَِْ حين 
أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوَّسق ليد والوسقين والكلاثة 
الأرء 20 0 . 

و 


والتخصيص نهذا ل على أنّه لا يجور الرّيادهٌ في العذد عليه كما 
النقنا عن أله لا تحور الزيادة اعلى' الحضيية لتخصضة: تاها رار 0 


 "“‏ ولأنٌ العريّة رخصة بئيت على خلاف النصّ والقياس يقيئاً فيما 
دون الخمسة والخمسةٌ مشكوك فيها فلا تثبت إباحتّها مع الشكٌ* . 


ولأنْ خمسة الأوسق فى 108 ما زاد 0 بدليل وجوب الرّكاة 
فيها دون ما نقص عنها9"' . 


ه ‏ ولأنها قدرٌ تجب الرّكاةٌ فيه فلم يجز بيعٌه عريّةٌ كالرّائد عليها"” . 
والحاصل أن مالكاً في المشهور عنه أجاز العريّة في الخمسة أوسق 


.١7١/56 انظر: المغني‎ )١( 

(9) الوّسْقُ: ستّون صاعاًء والصاع أربعة أمداد بمدّ التبيَ كِء انظر: تفسير غريب الموطأ 
/71” لابن حبيب . 

(0) أخرجه أحمد 2188/68 رقم: 14858, وابن خزيمة 21١١/4‏ رقم: 21459 
وابن حبّان 2981/١١‏ رقم: 24680608 من طريق محمّد بن إسحاق؛ حدّثئني محمّد بن 
يحيى بن حبان» عن عمّه واسع بن حَبَانء عن جابر به. ورجاله رجال الشّيخين غير 
ابن إسحاق وقد صرّح بالتحديث فانتفت شبهةٌ تدليسه. 

(5) انظر: المغنى .١7١/56‏ 

(5) انظر: المنتقى 5 والمغني 0171/5 وفتح الباري 588/4. 

(5) انظر: المغني 171/5 177. 

0) انظر: المغني 177/5. 





الاخنياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسحاق الجهؤضميَ 


0-702 7-2 2 722 لخي يميم يي ملل نا 


عملاً برواية الشكٌ بناء علي أن النّهيى عن بيع المزاننة وقع مقروناً بالدخصة 
في بيع العرايا فيكون الشكُ في قدر الشّيء المحرّم» ولأنَ او وضعت 
لتبيين المحدود وتمييزه من غيره وما دون خمسة أوسق لفظ مشترك لا 
اح ا ا ورا 0 
وأا حمبية ارمق فيضطة يقوان كادف ارك زان كن عدا 

أمَا الجمهور فطرحوا الشكُ في الرّواية وَعَمْلوا بالمعيقن .متها يناء عل 
أن الأصل التّحريم دبيعر العرايا رخصةً» فيؤخذ منه بما يتحقّق فيه الجواز 
ويلغى ما وقع فيه الشك. ويؤيّد رأي الجمهور حديث زيد رضي الله عنه 
وفيه: «رخص بعد ذلك في ب بيع العراياء''؟ حيث دلّ على أن الرّخصة غير 
نا سين انض ور فنا قاذ ودر إل المتيمّن. وأمّا قول 
المالكيّة بأنْ لفظ : «ما دون» مشترك فغير مسلّم إذ يمكن أن يحمل على أقل 
1010 ين 

فظهر نهذا رجحان قول الجمهور نعدم جواز بيع العرايا في خمسة 
أوسق وهو أحد القولين عن مالك؛ والمشهور عنه الجواز وبه أخذ القاضي 
إسماعيل بن إسحاق . 


[157- المسألة الرّابعة: حكم ما لو أنّْ رجلاً قال لصاحب البان: 
اعصر حبّك هذا فما نقص من مائة رطل فعليَ وما زاد فلي: 
المزابئة والمحاقلة» والمزابنةٌ: اشتراء الكمر بالتّمر فى رؤوس التخلء 
والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة”" , 
فهذا الحديثٌ قد جاء فيه تفسير المزابئة» وأفل أحواله إن لم يكن 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(0) انظر: فتح الباري 88/4”؛ ومن فقه السنة ص ١"8 ١4‏ لشيخنا أ. د.حمد 
الحمّاد. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ 56/7 رقم: 21196 ومن طريقه البخاري 2/57/5 رقم: 
4 2 تحقيق: البغاء ومسلم .1١1/9/“‏ رقم: 1845. 





الإخُتبازاتٌ الففهية لشيخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل دن 2-5 ل لجع ّ مي 30 


التفسيرٌ مرفوعاً فهو من قول أبي سعيد الخدريٌ» وقد أجمعوا أن من روى 
شيئاً وعلم مخرجه سُلَّم له في تأويله لأنّه أعلم به وقد جاء عن عبدالله بن 
عمر وجابر بن عبدالله في تفسير المزابنة نحو ذلك حيث ذكرا أن المزابئة : 
أن يبيع الرّجل * فدة خائطه تيز كيلة إن كافة: تهات أورنها إن كان 
كرماًء أو حنطةً إن كانت زرعاً. 
فهؤلاء ثلاثة من جلة الصّحابة قد فسّروا المزابئة نما سبق ولامخالف 
لهم بل قد أجمع العلماءُ على أنّ ذلك مزابنةً”' . 
أمَا مالك فمذهيّه في المزابنة أنّها بِيعٌ كل مجهولٍ بمعلوم من صنف 
ذلك كائناً ما كانء سواء كان مما يجوز فيه التّفاضلٌ أم لا؛ لأنْ ذلك يصير 
إلى باب المخاطرة والقمار وذلك داخلٌ عنده في معنى المزابنة» وقد أوضح 
ذلك فى كتانه «الموطأ» حيث قال رحمه الله تعالى: 
#تفسير المزانئة: أنْ كل شيءٍ من الجزاف الذي لا يُعلم كله ولا وزنه 
ولا عدده انتيع بشيء مسمّى من الكيل أو الوزن أو العدد. وذلك أن يقول 
الرّجلٌ للرّجل يكون له الطعامٌ المُصَبَّرُ الذي لا يُعلم كيلّه من الحنطة أو 
التّمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة» أو يكون للرّجل يي أو 
7 أن القضيت أو العضفر أو الكرميق9؟ أن الكتان أو القد أو نا أشنه 
من السّلع لا يُعلم كيل شيءٍ من ذلك ولا وزثّه ولا عددٌه فيقول 
006 تلك السَّلعة: كل سلعيّك هذه أو مُرْ من يكيلّهاء أو زِنْ من 
ذلك ما يوزن» أو عُدَّ من ذلك ما كان يُعَدَِّ فما نقص عن كيل كذا وكذا 
صاعاً لتسمية يسمّيها أو وزن كذا وكذا رطلاً أو عدد كذا وكذاء فما نقص 
من ذلك فعليٌّ غُرْمُه لك حتّى أوفيّك تلك التّسمية» فما زاد على تلك 
النّسمية فهو لي أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زادء فليس 
ذلك ربعا ولكنّه المخاطرةٌ والعَرّرُء والقمارٌ يدخل هذا لأنهة ليقع رمن شيا 


.”١4 - ”١/9 انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) الكرسف: القطن» والعصفر: نبت يهرّىء اللّحم الغليظ وبَرْرُه القّرْطمء والقضب: 
القتّ والفصفصة اليابسة. انظر: القاموس المحيط ١5١‏ (قضب)»: 057 (عصفر) 
5 (كرسف).؛ والمعجم الوسيط 7١5/9‏ (قتت). 





الاحُتياراتٌ الفقْهيّة لشيْخ المذرسة المَالكيّة بالعزاق: إسماعيل بن إشخاق الخِيْضْمِنَ 


بشيءٍ أخرجه ولكنّه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد 
على: أكون لازاه عل للقن إن تقهنها كلك الكتلية ص قلات 
التتسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طَيّبَةَ بها نفسّه. فهذا 
يشبه القمارء وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله»”' . 

ومن صور المزابئة ما ذكره القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله 
تعالى في رجلٍ قال لصاحب البان”"': اعصر حبّك هذا 0 
رطل فعليّ وما زاد فلي. فقال له الرَجِل: إِنْ هذا لا يصلح. . فقال: 
أشتري منك هذا الحَبّ بكذا وكذا رطلاً من البان. فهذه صورةٌ من صور 
المزابنة لأنه قد صار إلى معناها. ولو أنْ صاحث البان اشترى معلوماً 
بمعلوم من البان متفاضلاً لجاز عند مالك لأنّه اشترى شيئاً عرفه بشيء قد 
عرفه فخرج من باب القمار”" . 


['15]- المسألة الخامسة: بيع الحيوان باللّحم: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى تحريم نيع 
الحيوان بالل وإبطال ما وة منه ؟ لاله القمار ١‏ زابئة!؟ إذ لا 
ج في معني 
الحيوان باللّحم ا بما إذا انفقا في الجنسين أمَّا إذا الخعلك . جنس 
اللحمين فيجوز وهو مذهب المالكية والقاضي إسماعيل وَخَدٌ منهم . 
وقد بوت مالك لهذ المسألة: نابا في بيع الحيوان باللّحم وأورد تحته 
00), 
ما يلي 





)١(‏ الموطأ 576/9 - 575؛ تحقيق: فؤاد. 

() البان: ضرب من الشّجر سّبط القّوام لين ورقه كورق الصّفصافء انظر: المعجم 
الوسيط ١/لا/ا‏ (بون). 

(©) نقل هذا عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن عبدالبرٌ في التمهيد 14/5 51١6‏ 

(؟) انظر: التمهيد 7517/4". والمزابنة: نيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنس 
واحد فيهما كما في شرح حدود ابن عرفة ."417/١‏ 

.184 - ١8/9 الموطأ‎ )5( 





الاحْتَِاراتُ الفِْهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إسشخاق الجؤضمي 


قال مالك: عن زيد بن أسلمء عو سعمات يب الست أن 
رسول الله تلِ نهى عن بيع الحيوان باللّحم'"' . 
؟ - وروى مالك عن داود بن ن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيّب 
يقول: «من ميسر أهل الجاهلية ب بِيعٌ الحيوان باللحم بالشّاة والشّاتين» . 


9“ - وروى عن أبِي الرّنادء عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: 

انهي عن بيع الحيوان باللّحم. قال أبو الرّناد: فقلتٌ لسعيد بن 
المنين:: ارايت رجلا الترى كدارفا تعكير فنياء؟ فقال سعيدٌ: إن كان 

شتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الرّناد: كن د ا 
0 ينهون عن بيع الحيوان باللّحمء وكان ذلك يكتب في عهود العمّال 
في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك». 

فكلٌّ هذا الذي نقله مالك في «موطئه؛» يدل على أنْ مذهبه في بيع 
الحيوان باللحم أنه قمارٌ ومزابنة؛ لأنّ ابن المسيّب ذكر أنه من ميسر أهل 
الجاعلية والمسة القمار 7 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 


«وإنّما دخل ذلك في معنى المزاننة لأنْ الرّجل لو قال للرّجل: 


أضمن لك من جزورك هذه ات هذه كذا وكذا 0 
فلي وما نقص فعلىّء كان ذلك هو المزابنة» فلمًا لم يجز ذلك لهم لم 
يجز أن يشتروا الجزور ولا الشّاة بلحم لأنهم يصيرون إلى ذلك المعنى» 
ولذلك قال سعيد بن المسيّب: إن كان اشترى الشّارف ليئحرها فلا خير 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 18/7. رقم: 1911 عن زيد بن أسلم؛ عن سعيد بن 
المسيّب به. وهو مرسل؛ وله شاهدٌ من حديث ابن عمر عند البزّار وفيه ثابت بن 
زهير وهو ضعيفء وشاهدٌ آخر من رواية الحسن عن سمرة وقد سمع منه في 
الجملة؛ وبمجموع الطرق المرسلة والشّاهدين يرتقي الحديث إلى الحسن» 
وإليه ذهب البيهقيّ في الكبرى 2545/8 والألبانيّ في الإرواء 2194/6 رقم: 
ميل 

(9) انظر: التمهيد 1//4؟9". 


الاحُتياراث الفقهيّة لشيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


في ذلك؛ لأنه إذا اشتراها لينحرها فكأنه اشتراها بلحم» ولو كان لا يريد 
نحرها لم يكن بذلك بأسٌ لأنّ الظاهر أنه اشترى حيواناً بحيوان فؤكل إلى 
ته وأمانتة37. 


والحاصل أن المالكيّة ومعهم القاضي إسماعيل يرون أنّ المراد من 
حديث ابن المسيّب في التّهي عن بيع الحيوان باللّحم تحريمٌ التفاضل في 
الجنس الواحد وهو عندهم من باب المزابئة والغرر لأنه لا يُدرى هل في 
الحيوان مثل الحم الذي أعطى أو أقلّ أو أكثرء بيع م الحم باللحم لا 
يجوز متفاضلا فكذلك بيع الحيوان باللحم إذا كانا من جنس واحدء 
والجنس الواحد عند مالك وأصحابه الإبل والبقر والغنم وسائر الوحش 
وذوات الأرنع المأكولات» هذا كلّه عندهم جنس واحد لا يجوز حيوائه 
بلحمه من أجل المزاننة» أمّا إذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك 
وأصحابه أنه جائزٌ بع الحيوان حينئذ باللحمء وهو المذهب المعروف عنه 
رعليها اصحانة »إلا هبق عبد الي نرله لأ يمول سيف اين ' الكت 
ولا بأس عنده بيع اللّحم بالحيوان من جنسه وغير ا 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي: 


- لا يجوز بيع اللّحم بالحيوان إذا اثّفق الجنسان ويجوز إذا اختلفاء 
وهو مذهب مالك كما تقدّم””» وإليه ذهب القاضي إسماعيل. 





؟ - يجوز ذلك مطلقاً اتَفق الجنسان أو اختلفاء وإليه ذهب 
أبو 0 وابن حرم الظاهريق' . 
)1١‏ نفسه 4//اا”# - 78" 
)1١(‏ نفسه #4 ل 04" 
(6) وانظر: المدوّنة */5لالء والتوادر والرّيادات 55/5 - 2358 والتفريع 2179/7 وعيون 
المجالس 21١548/*‏ والمنتقى 276/0 وشرح خليل للدّسوقي */04. والآبي الل 
عند قول خليل : «كَسَيْوَانِ لحم جَنّسهة , 
[642 انظر: مختصر اختلااف العلماء ام 
(5) انظر: المحلى 519/8. 





الاختياراتٌ الفِفْهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


جاججمحج-030931202-:7--:- 7-2-7 يميم ملل ل للا لل الا الل ا ا ا ا يا 


١‏ لا يجوز ذلك مطلقااتفق ق الجنسان أو اختلفاء وإليه ذهت 


التافيت الأو حي 


فنلاحظ من عرض هذه الأقوال حالتين: 


الأولى: اتّفاق الجنسين فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا اتَفق 
جنساهما عند الجمهور وأجاز ذلك أبو حنيفة. ' 

الكانية: اختلاف الجنسين أجاز ذلك أبنو حنيفة ومالك ومنع منه 
الشافعىٌ و اجمله 


أمّا الحال الأوّل فاحتجٌ الجمهور على المنع فيه نما يلي: 

١‏ - عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله كلخ نهى عن بيع الحيوان 
باللّحه"" . 

وهو حبجة على أبي حنيفة رحمه الله لأنّه يقبل المرسل”*؟. 

؟ - عن ابن عبّاس أن جزوراً على عهد أبي بكر قسمت على عشرة 
أجزاء فقال رجلٌ: أعطوني جزءاً بشاقٍء فقال أبو بكر: لا يصلح هذا“ . 

قال الشّافعىَ: الست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفاً من الصّحابة”'"؛ 
وقد روي عن ابن عبّاس أنه أجاز بيع الشّاة باللحم وليس بالقويٌ»”" . 


.79/7 انظر: البيان للعمراني 2776/0 وروضة الطالبين 295/6 ومغني المحتاج‎ )١ 

(0) انظر: المغنى 91/56. والإنصاف ه/*؟. 

(0) تقدم لكيه 

(4) انظر: المنتقى 76/8. 

(5) أخرجه عبدالرزاق في المصّف 71/8: رقم: ١4156‏ قال: أخبرنا الأسلمي؛ عن 
صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس نه. وفيه الأسلمي 8 وهر إنراهيم بن ص يحيى - 
وهو متروك؛ وصالح ضعيفٌ». وبهما أعلّ الأثرّ ابِنُ حزم في المحلّى 0119/8. 

5) انظر: المغني 51/5. 

(0) الاستذكار 21١١/٠١‏ ولم أجده في كتب الشّافعيّة بعد البحث في المصادر التي بين 
يدي . 





الاحْتِيَارَات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكئة بالعزاق: إِسْمَاعِيل يْن إسْحاقٌ الجؤُضميَ 


ال ا 0 
70 من اللّحم فأشبه 
كل 
المز 
وحججة أني حنيفة وانن حزم عمومات التصوص الرازدة في عل البنع: 
ومبادلة حيوان بلحم بيع والبيع حلال. كما احتجوا نأقيسة لا 7 تقوى على 
معارضة الحديث الذي فيه النْهي عن بيع الحيوان باللّحم . 
قال ابن عبدالبرٌ: «للكوفيّين في أنه جائرٌ نِيعٌ اللّحم بالحيوان حجج 
كثيرة من جهة القياس والاعتبار لكن إذا ضح الأثر كل القياس والتظر»”" . 
أمَا الحالة الثانية وهو إذا اختلف الجنسان 007 من منعه بعموم 
د قال: مال 0 فجاز كما لو باعه 
بالأثمان ا 


لا ذا ذا ذا ذا 





)١(‏ انظر: المنتقى ه/6١؟,‏ والبيان للعمراني 770/0» والمغني 41/5. والشيرج: زيت 
السمسمء والسّمسم: نبات زراعي دهني؛ كما في المعجم الوسيط 2444/١‏ ؟607. 

(1) انظر: موطأ محمّد بن الحسن ص 7087. 

.1١1١/9١ الاستذكار‎ )* 


(4) انظر: المغني 41/5. 





الاتيارات الفقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


مر -1112-:3771-:71:-:: 1ب م اللا ل لل ا لل ا ل اي ا ليا 


الفصل التاسع 
اللقطة 


وفيه مسألة: حكم اللقطة إذا لم تكن إبلا: 


-]١54[[‏ مساألة: حكم اللقطة''' إذا لم تكن إبلا: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”" رحمه الله تعالى إلى أن اللّقطة 
ما لم تكن إبلآ فالمرعٌ ءُ في سعة من أمره إن شاء أخذها وإن شاء تركهاء 
لظاهر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنّه قال: «جاء رجلٌ إلى 
رسول الله يكيل 8 عن اللّقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثمّ م عَرَنْها 
سَنَدَّه فإن جاء صاحبّها وإلا فشأنك بها». قال: فضَالَةٌ الغنم يا رسول الله؟ 
قال: «لك أو لأخيك أو للذّئب»»: قال: فضالَّةٌ الإبل؟ قال: هما لَكَ معها 
سقاؤُها وحذاؤٌها ترد الماء وتأكل الشّجر حتّى يلقاها ربُها»"” . 

قال القرطبيّ: «في الحديث دليلٌ على إباحة التقاط اللّقطة وأخذ 


)١(‏ اللّقطة لغة: وجود الشّيء على غير طلب. واصطلاحاً : مال وجد بغير حرز محترماً» 
ليس حيواناً ناطقاً ولا نعماًء بل عيئاً أو عرضاً أو رقيقاً صغيراًء وسواء وجدت في 
العمار أو الخراب أو بساحل البحرء وعليها علامة المسلمين. انظر: أسهل المدارك 
ل/. 

(؟) انظر: قول القاضي إسماعيل في التّمهيد 2٠١9/*‏ وأحكام القرآن للقرطبيّ 80/9 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ٠/5‏ 04”. رقم: 027504 ومن طريقه البخاري 84/8»؛ 
رقم: 21479 ومسلم #/45 ١١‏ - 21848 رقم: ١‏ 





الاخحْتناراتٌ الففهيّة لشَيْخْ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل ين إسشخاق الجؤْضميّ 


الضّالّة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشّاة: الك أو لأخيك أو للذّئب'. يحضّه 
امي أولم يقل في شيءٍ: دعوه حتّى يضيع أو يأتيه 5-6 ولو كان 
مذهب أصحاب مالك أنه في سعقٍ إن شاء أخذها وإن شاء كي هذا قل 
إسماعيل بن إسحاق رحمه الله70'. 

وقد اختلف العلماء في اللّقطة ‏ ما لم تكن إبلاً - هل أحَذّها أفضل أم 
تركها على أقوال: 

الأؤّل: كرهت طائفةٌ أخذها ورأوا تركها أفضلء وبه قال أحمد”© 

وحجة هذا القول ما يلي : 

١‏ - حديث جرير أن النبئ يلِهِ قال: «لا يُؤوِي الصَالة إلا ضال»7", 
وحديث عبدالله بن الشَّخير أنّ النَبىّ كله قال: «ضالَةٌ المؤمن حَرَقُ 

اليا 

التار 


؟ - أنه مرويٌ عن ابن عمر وابن عبّاس ولا يعرف لهما مخالف من 
إل امليف 





)0( أحكام القرآن 4٠١/9‏ 

(0) انظر: المغني 591/8. 

(9) أخرجه ابن ماجه .1٠ - ١519/4‏ رقم: 590» والنّسائيٌ في الكبرى 24١5/#‏ رقم: 
48 من طريق الضّحَاك خال المنذر بن جريرء عن المنذر بن جرير» عن جرير 
به. وإسناده ضعيف لجهالة الضّحّاك خال ابن المنذرء انظر: إرواء الغليل 5//ا١ ‏ 
3 

(4) حَرَقُ التار: بالتحريك لهبّها وقد يسكن.ء أي إِنْ ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان 
ليتملكها أذته إلى الثارء كذا في الثهاية ١/١/ا".‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه 159/4. رقم: 279075 وابن حبّان 2119/١١‏ رقم: 4484 
الإحسان»؛ من طريق يحيى بن سعيد القطان؛ عن حميد الطويل؛ عن الحسن» عن 
مطرّف بن عبدالله بن الشَخيرء عن أبيه به. وهو حديث صحيح, انظر: السّلسة 
الصّحيحة للألباني ١88/6‏ /3141ك2 رقم: .57١‏ 

(5) انظر: المغني 191/8. 





الالختيازات الففهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إسْماعيل يْن إشحاق الجهُضميٍ 


ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها 

وأداء الأمانة فيها فكان تركه أولى وأسلم كولاية مال اليتيم وتخليل 
6 2222 
الخمر ٠.‏ 


القاني : : أحدّها وتعريفها أفضل من تركهاء ونه قال أبو 
والشافعيّ في أجل ول 2 واختاره أنو الخطاب من ادال 


00 8 


واحتجُوا بقوله يلهِ لّذي سأله عن اللّقطة: «اعرف عفاصها ووكاءهاء. 
فأمره بتعريفها ولم يقل له: لم أخذتها؟ وذلك دليل على أَنْ الفضل في 
أخذها وتعريفها لأنْ تركها عون على ضياعهاء ومن الحقٌّ التصيحة للمسلم 
وأن يحوطه في ماله بما أمكنه”" . 


وأجابوا عن حديث: ١لا‏ يؤوي الضَالّة إلأ ضالُ». وحديث: «ضالَةٌ 


المؤمن حَرَّقُ النار» بأنَ المراد بذلك من لم يعرّفها وأراد الانتفاع بها حتّى لا 
تعضاأة الأ 02 


القالث: التتفصيل بين ما كان له خطر ونال ويمكن تعريفه فالأفضل 
أخذه؛ لأنّ فيه حفظ مال المسلم عليه فكان أولى من تضييعه» أمّا ما لا 
خطر له ولا بال ولا يمكن تعريفه فهذا لا فائدة فى أخذه فإن أخذه جازء 
0 ينا ١‏ 


الرَابع : يجب أخذ اللقطة. ونه قال الشّافعيّ في قوله الك هم 


.591/8 انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر الطحاوي ص ١41١٠‏ ١1١ء‏ ومختصر اختلاف العلماء 5 
4/4" وفتح القدير 118/5. 

(9) انظر: مغني المحتاج ١5/79‏ 5. 

(4) انظر: المغني 591/8. 

(5) انظر: شرح صحبح البخاري لابن نطال 5ه 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 058/5. 

60 انظر: المعونة 9؟/17513. 

(4) انظر: مغني المحتاج ؟//501. 





.6 5 000 
166 ا ل ا ل ل ا ا 00 26 


وذلك لقول الله تعالى : #وَالْموْصُونَ وَالْمُؤَِنت ' ممع تسم وليه 0 فإذا 
كان وليه وحيه عليه عط قال 

ولا يخفى أنْ اللّقطة تعتريها أحوال مختلفة يترجّح في بعضها الأخذ 
وفي بعضها الآخر التّركء فإناطة الحكم حسب كلّ حالة أولى؛ لذا قال 
الحافظ ابن حجر : 

«الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال» فمتى 6 أحذّها وجب أو استحبٌ» ومتى رجح تركها حرم أو 

ا ون 
كرهء وإلا فهو 


نا نا ذا لا ذا 


)١(‏ التوبة: الآية الا. 


الاختارات الفقْهيّة لشيْخ المَدْرسةٍ المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجَهْضْمِيَ 


1-2251 -1:2--:45921::02:-:7-- :11:7 :732:13 -ظئ11-3 101-00 11ل ا 





الفصل العاشر 
الزّهون والدّيون والشركة والشفعة ' 


حخححي وه يستبواد. 


وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: اختلاف الرّاهن والمرتهن في قدر الدّين. 

المسألة الثانية: الرجل يرهن عند المرتهن رهناً ويوكل شخصاً آخر 
على بيع ذلك الرّهن وإنْصاف المرتهن من ثمنه. أو إذا وكل الرَاهنُ على بيع 
الرّهن فهل له فسخ الوكالة؟ 

المسألة الثالثة : المقاصّة في الدّيون. 

المسألة الرّابعة: الشركة في الطعام مشروطة بالمساواة في القدر والصّفة. 

المسألة الخامسة: الرّجل يبيع ديناً له على رجلٍ هل يكون المدينٌ أحقّ 
به أم ل؟ 

26 3 


[159]- المسالة الأولى: اختلاف الرّاهن والمرتهن”'" في قدر الدّين: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ الرّاهن 
والمرتهن إذا اختلفا في قدر الدّين فالرّهنٌ شاهدٌ لأحدهماء وهو قول مالك. 


00( الرّاهن: هو دافع الرّهن» والمرتهن: قابضه. والرّهن: عقد لازم لا ينقل الملك قصد 
به التونّق في الحقوق. أو هو احتباس العين وثيقةٌ بالحقّ ليستوفى الحقّ من ثمنها أو 
من ثمن متافعها عند تعذّر أخذه من الغريم» انظر: الجامع #/409 للقرطبي» وأسهل 
المدارك ؟/55”. 


الاخْتِيَازاتُ الففهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


اي .ل جع طبن لم ليت 0 سيت يت 5 ين ل 9 طبن تت 6 عيضت 5 عي جين 2 عبنت سي 6 عي ابح صنت من ل عت بت 6 مت م 5 عت م 6 م عن 6 بص صن د صن مد 


واحتجٌ له القاضي إسماعيل بقوله تعالى: ود كُشرْ عل سر وَل 
اك أمِنَ بَعضْكم بَنضًا مَلِوَرَ لِى 5 تمن أمَانتَه ولتي 
لَه ريه وَلَا تَكَتُمُوا الشّهكددة ومن يَككْمَهَا فا َإِنَّهُهَ َم َع 7 عا فلن 


ع 2469 . 
قال القاضى إسماعيل مبيّناً وجه الدّلالة من الآية الكريمة: 


+ التجغل رمن بدلاً من اله لأنّ المرتون 7 0 ويف 0 لىء ٠‏ فكأله 
جار فيك لد < ثيقة له فيه وكان القول فى ذلك 0 00 


وتوضيح كلام القاضي إسماعيل أنْ الآية الكريمة أقامت الرّهن مقام 
الشّهادة» والدّائنُ لم يأتمن المدينَ حين أخذ منه وثيقة في الرّهن» كما لم 
يأتمنه على مبلغه إذا أشهد عليه الشّهودء لأنّ الشّهود والكتابة ينبئان عن 
مقدار الحقٌ فلم يصدّق الرَاهنٌ المرتهنَ فقام الرّهنُ مقامً الشّهود إلى أن يبلغ 
قيمتهء فإذا جاوز قيمته فلا وثيقة على الرّائدء والمرتهنٌ مدع فيه والرَاهنٌ 
مذعى ليه 





وقد تعقّب الجصّاص احتجاج 'القاضي إسماعيل من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنْ هذا لا يستفاد من ظاهر القرآن الكريم وذلك لأنَ 
القرآن جعل القول قول الذي عليه الحنٌّ حين قال: «وَلْمَيِلِ الى عَلَيْهِ 
لحن وبي لله وَيَمُ ولا يَبِصَنَ ونه هيئا2”4. فجعل القول قولّه في نفس 
الوقت الذي أمر فيه بالإشهاد والكتابة» ولم يجعل عدم ائتمان الذائن للمدين 


.787 البقرة: الآية‎ )١( 

.1١38 ١١8/937 الاستذكار‎ )9( 

(5) نقل هذا الاحتجاج الجصّاصٌ في أحكام القرآن 541//١‏ - العلميّة فقال: «وزعم بعض 
من يحتجٌ لمالك أنْ قوله أشبه بظاهر القرآن». ثم ذكر الاحتجاج وقال: «وهذا من 
عجيب الحجاج». وأحسب الجصّاصٌ يعني القاضي إسماعيل فهو صاحب هذا 
الاستدلال كما في نقل ابن عبدالبر السابق. 

(5) البقرة: الآية 787. 


الاختيان اث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهْضمِيَ 


مانا عن ال دركرق القول قرن المدين» كيف كرة درك انا اناد اشر تن 
مله بالذهق مانها من قتول فول المدنى وموهنا :التصضديق ‏ انذاين علق نا 
يدّعيه؟ فالقرآن قضى ببطلان قول الدّائن حين جعل القول قولٌ المدين في 
الحال التي لم يؤتمن فيها حتّى استوثق منه بالكتابة والإشهاد. 

الوجه الثّاني: أنْ هذا قياسٌ لمسألة الرّهن على مسألة الشّهادة بعلّة أنّه 
لم يؤتمن في الحالين على الذين الذي عليه» وهو قياس ناطل من ثلاثة 
وجوه: 

أ أنْ ظاهر القرآن يرذه. 

ب - أنه منتقض بانّفاق الجميع على أن من له على رجل دَيْنّ فأخذ 
منه كفيلاً ثم اختلفوا في مقداره أن القول قول المطلوب فيما يلزمُه؛ ولم 
يكن عدم الائتمان نأخذه الكفيل موجباً لتصديق الطالب مع وجود علته. 

ج - أن المعنى الذي من أجله لم يصدّق الطالبٌ إذا قامت البيّنهُ أن 
شهادة الشّهود مقبولة محكومٌ بتصديقهم فيهاء وهم قد شهدوا على إقراره 
بأكثر ممّا ذكره وبما ادّعاه له المدّعى فصار كإقراره عند القاضى بالدّيادة9" . 

والحاصل أن الرّاهن والمرتهن إذا اختلفا فى مقدار الدّين فقال الرَاهِنٌ 
مكلا :رتك الستارة. بخمسين» وقال الترتينق: .بل ارفيكها'بمائة حقة: الف 
الفقهاء في قول من يعتبر قول الرّاهن أم قول المرتهن على قولين اثنين: 
القول الأوّل: القول قولٌ الرّاهنء ونه قال أبو حنيفة2'9» والشّافعه 29 


ين . 


القول القاني: القول قولٌ المرتهن إلا فيما زاد على الرّهن فالقول قولٌ 








.548 599/١ انظر: أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 

(0) انظر: مختصر اختلاف العلماء 2*017//4 والمبسوط .10/5١‏ وبدائع الصّنائع 10/4/5. 

() انظر: الأمّ /6" - تحقيق: حسّونء» ومختصر المزني ص 175. والمهزّب #/4 257 
والحاوي 147/56» والبيان للعمرانى .١١/5‏ 

(54) انظر: المغني 676/5, والإنصاف 158/8. 


الاحْتِيَارَاتُ الففهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَُضمي 


الرّاهن» وبه قال مالك بن أنس”2» وهو قول القاضي إسماعيل» واختاره 
انق ةا 


« 





ومعنى ذلك أنّ القول قولٌ من يشهد الرَّهنٌ له سواء كان الرّاهن أو 
المرتهن؛ فمن شهد له الرَّهنٌ حلف معه وصدّقء فإذا أنكر الرَاهِنُ أن يكون ٠‏ 
الدّين مائة وقال: بل هو خمسون وأنْ الرّهن به نيكما نقول الحرتهين: إن 
الدّين ماثة والرّهن بهاء فينظر حينئذ فإن كانت قيمة الرّهن خمسين فقط 
فالقول قول الرّاهن مع يمينه فيدفع للمرتهن الخمسين ويأخذ الرّهن, أما ل 
كانت قيمةٌ اومن مائة فإِنْ القول قول المرتهن مع يمينه ولا ينفك الْرَهنْ إل 
بأداء الداثة: جميعا. 

الأدلة : 

حبّة مالك وأصحانه على أن القول قول من يشهد له الرّهنْ ما يلي: 

١‏ أنّ الله تعالى جعل الرّهن بدلاً من الشّاهد بقوله: طوَلمْ تَحِدُوا 
كاتا رهن _ 0 والكاتبٌ الشّاهد عند أئمّة التّفسيرء وبدل الشّيء 
يقوم مقامه فيقوم الرَّهِنُ مقام الشّاهد فيشهد وهو المطلوب”'". 

وقد تقدّم الجواب عن هذا الاستدلال. 

أنْ الظاهر أنْ الرّهن يكون بقدر الحقّ وعادة الئاس في ارتهانهم 

ما يكون قدر الدّين» فإذا قال المرتهنٌ: دينى ماثة وقال الرَّاهِنْ: خمسون» 
صار الرَهِنٌ شاهداً يحلف المدّعي معه كما يحلف مع الشّاهِد* . 


7554/5 انظر: الموطأ 7176/7 القضاء في جامع الرّهون» والمدوّنة 2155/4 والتفريع‎ )١( 
والإشراف ؟/88ه.‎ 21577 - ١575/4 والكافى 418/7», وعيون المجالس‎ 2.758 
والذخيرة 41541//8: وأسهل المدارك 559/5؛ وجواهر الإكليل ؟/45؛ عند قول‎ 
خليل: «رَهُرَ كَالشَّامِدِ فِي قَذْرٍ اليَمين».‎ 

(5) انظر: الإنصاف 2.18/9 والاختيارات الفقهيّة ص #"1. 

(*) البقرة: الآية *741. 

(4) انظر: اللخيرة .١1548/4‏ 

(5) انظر: الإشراف 85/1 للقاضي عبدالوهاب؛» وأحكام القرآن لابن العربي 561/١‏ 
ذم 


الاختياراتٌ الفِقهيّة لِشَيْحْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الحَيْضْمَ 
1 يه شيخ المذر يّة بالعراق: إسُماعيل بْن إشحاق الحَهْضمِيَ 


صا ا يا ل ا ا الام :1:17 :7-7-7 لا ا اا ا ل ا ا ل ا ا ل ل ا 





أ أن هذا غير مسلّم فإن العرف في الرّهن يختلف فمن الئاس من 
يرهن ما فيه وفاء على الحقٌ ومنهم من يرهن ما فيه نقصان عن الحقّء فلم 
يجز أن يكون العرفٌ مع اختلافه معتبر”" . 

ب - ولأنَ الدّعاوى لا تقوى بالتّعارف وظهور الحال بدليل أن دعوى 
العدل التقىّ على الفاسق الغويّ في الشَّيء غير مقبول وإن كان الظاهرٌ في 
التعارف صدقٌ المدّعي فيهاء ودعوى العطار على الدبّاغ عطراً لا يوجب 
قبول قول العطار فيه وإن كان العرفٌ يقتضيهء كذلك الرّهنٌ لا تعتبر قيميّه 
في قبول قول المرتهن وإن جاز أن يكون العرفٌ معه”" . 

وحبّة الجمهور على أنْ القول قول الرّاهن ما يلي : 

©” أن الرّاهن منكرٌ للرّيادة التي يدّعيها المرتهنٌ والقول قول المنكر‎ ١ 
لقوله ييِ: «لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى ناسٌ دماءً رجال وأموالهم.‎ 
ولكنّ اليمين على المدّعى عليه»”*'.‎ 

؟ - أن المرتهن مُذّعي لأنه هو المحتاجٌ إلى إثبات حقّه بَالبِيّنة: 
وَالرامَنَ مدعى عليه متكن لما ااغاة المرتهتن». فالقول. قوله والبكنة عن 
الحردية 7 

- ولأن الأصل براءةٌ الذمّة من هذه الخمسين فالقول قول من ينفيها 
كما لو اختلفا في أصل الدّين”"' . 





)١(‏ انظر: الحاوي 197/5», والمغنى 76/5ه. 

(؟) انظر: الحاوي 1917/5. 1 

(9) انظر: المغني 78/6ه. 

(4:) أخرجه البخاري 2717/8 رقم: 240817 ومسلم 2175/8 رقم: ١ء‏ والسّياق لهء 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء 4/لاد#, والمبسوط ,170/5١‏ وبدائع الصّنائع 
202/5 والبيان ١١/5‏ للعمراني. 

(5) انظر: البيان 1١/5‏ للعمراني» والمهزّب */3*4”, والمغني 076/5. 


525 الاخْتنَارَاتٌ الف 0 ل 2 إشماعيل نن إشحاق الحم الجهضميَ 


سرام اال ا ا ا الل ار ييح ااااساسشسيي 4712:72:57 يلللا ا سس ا ا ا 


وبعد عرض القولين مع أدلتهما يظهر لنا قرّة ما ذهب إليه الجمهور 
من أنْ القول قول الرّاهن لقوة أدلتهم وخلوّها عن المعارض» وضعف أدلة 
ا ووجود ما يعارضهاء والله تعالى أعلم . 





[155]- المسالة الثّانية: الرجل يرهن عند المرتهن رهنا"'' ويوكّل 


شخصاً آخر على بيع ذلك الرّهن وإِنْصاف المرتهن تهن من ثمنه. أو 
إذا وكّل الرَاهن على بيع الرّهن فهل له فسخ الوكالة؟: 
وصورة ذلك أن يرهن شخصٌ عند آخر رهناً ويوكل شخضاً آخر على 
بيع ذلك الرّهن وإِنْصاف المرتهن من ثمنه فهل يجوز للرّاهن أن يعزل 
الوكيل أم ليس له ذلك؟ 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله إلى أن الرّاهن له فسخ 
قال القاضي ا (اعتيرنا إسماعيل بسائر الوكالات» وبأنها 
قن العقره اسان 0 
ومن حججّة القاضي إسماعيل أيضاً أن المرتهن إِنْما تعلق له حقٌ نالبيع 
خاصّة لا بوكالة شخضن .دوق آدرة” , 
فنعا أذفت الجمهون ننه اللتصفتة: والمالكية :اقيق23 
والحنابلة”"" إلى منع ذلك. 


)١(‏ الرهن: احتباس العين وثيقة بالحق ليُستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند 
تعذر أخذه من الغريم» انظر: عقد الجواهر الثميئة ؟/لالاه. 

(؟) المعونة ؟/59١١1»‏ والإشراف 080/5 »58١‏ وقد عزا القرافيٌ كلام القاضي إسماعيل 
إلى كتانه المبسوط انظر: اللخيرة .١7١/8‏ 

(9) انظر: البديع في شرح التّفريع للشّارمساحي ”/ق ٠٠١‏ أ كما في حاشية التفريع ؟/75569. 

(5) انظر: تبيين الحقائق 81/5. 

(6) انظر: شروح خليل اللزرقاني وإ*اه 0 والخرشي ه/ه,. والآبي » عند قول 
خليل: ووَلاً يُْزّلُ الأمِينٌ». 

(5) انظر: الأمّ /اره4ء والتَهذيب 55/4, والمهذّب 5١١“‏ - 717. 

0) انظر: المغني 477/5. 


الاختياراث الفِفْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجِهْضمِىَ 





وحجتهم على عدم جواز عزل وكيل الرّهن ما يلي: 
١‏ أن هذه الوكالة قد تعلّق بها حقٌ المرتهن وهو توي بيع الرّهن 
ليصل المرتهنٌ إلى أخذ حدّه”"' . 
؟ - أن في فسخها إبطال حقّ المرتهن المتعلّق بها من تولية البيع 
وإقباضه التّمن؛ فلم يكن له ذلك كما لم يكن له أصل الوثيقة . 
“ ولأنّ هذه الوكالة إذا شرطت في العقد صارت من موجباته فلم 
يكن للرّاهن فسخ بغير رضا المرتهن كإمساك الرّهن”" . 


؛ ‏ ولأنَ القاعدة أن الوكالة عقد جائز من الجانبين ما لم يتعلّق بها 
2 
حى للغير 

والحاضل أن الفقهاء متفقرن على أن للمتراهنين أن ينقلا الرّهن من يد 
العدل 00 يضعانه يعداقل حدس وماد 7 اه حال العدل 


غنارة بيئله وبين ا فللراهن والمرتهن أن ع الوكيل ويضعا الرّهن 
عند من يتفقان عليه , 


أما إن اختلف المتراهنان ولم يطرأ على الوكيل شيءٌ فهل للرّاهن أن 
يعزله دون رضا المرتهن؟ قولان سبقا فأجازه القاضي إسماعيل وملعه جمهور 
الفقهاء. وقولهم أقورى لأنّه قد تعيّن للمرتهن حقّ في هذه الوكالة ولا يجوز 
للرّاهن أن يبدّله بوكيل آخر لأنْ من حقّ المرتهن أن يقول: أنا رضيتٌ نهذا 
و4 
الوكيل دون غيره . 





.1١59/7؟ انظر: المعونة‎ )١( 

(0) انظر: الإشراف 081/7. 

) انظر: الإشراف 081/7. 

(54) انظر: الدّخيرة .17١/8‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق 281/6 وجواهر ع والمهدّب 7١١/8‏ _ اقكق 
والمغني 1م 

(0) انظر: حاشية التفريع ا 


الاحْتناراتٌ الفِقّْهيّة لِشيْخ المدرسة المالكِيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضمِيَ 


[1507]- المسألة الثّالثة: المقاصّة في الدّيون: 

إذا كان لرجل على آخر دين وكان لذلك الآخر عليه دين فأراد اقتطاع 
أحد الدّينين من الآخر لتقع البراءةٌ بذلك للطرفين فإنّ ذلك يسمّى عند 
الفقهاء: المقاصّة في الدّيون. ا 





قال ابن جزي: «اقتطاعٌ دَيْنِ من دين" 

وقال ابن عرفة : : «المقاصّةٌ متاركة مطلوب بممائل صن ما عليه لما لَه 
على طالبه فيما ذُكر عليهما»'. 

وقال الدّردير: «هي إسقاط ما لَك من دَيْنِ على غريمك في نظير ما 
لَهُ عليك بشروطة9؟. 2 ١‏ 

فهذه التّعريفات تحدّد معنى المقاصّة وأنّها إسقاط دين مطلوب لشخص 
على غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشّخص لغريمه؛ وهي طريقةٌ 
من طرق قضاء الدّيون» وعند المالكية فى ذلك تفصيلاتٌ يهمّنا منها الآن ما 
له ارباط بالقاقى إسماعل بن إسحاق .رحبة الله تبالى وهئ ما إذا كان 
الدّينان ينا واختلفات صفتهنا جود ورداءة وَالتوعٌ 'واخد كذهبين: أو الترع 
مختلف كذهب وفصضّة» فإن حلّ أجل الدّينين جازت المقاصّةٌ فيهماء أمّا إن 
لم يحلّ الأجلان أو حل أحذهما دون الآخر فقولان عند المالكية : 


الأول : منع المقاصّة في الدّينين وهو المشهور في المذعت9©؟؛ إذ 
يقدّر المعطي الآن كالمسلف من ذمّته ليأخذ منها فيصير صرفاً أو بدلا 


.1917 القوانين الفقهيّة‎ )١( 

(؟) شرح حدود ابن عرفة 405/9 للرّضاع. 

) الشرح الكبير /71737. 

(4) شهره ين شاس وابن الخاكية وهو الذي اقتصر عليه خليل في مختصره حيث قال: 
«وَإِن اخْتَلّمَا صِعَةٌ مم اناد الع أو اخختِلانِهِ مَكَذَلِكَ إِنْ حلا َإِلاّ قلا», انظر: عقد 
الجواهر ؟/١/617»‏ والذّخيرة ١99/8‏ 270 وجامع الأنتهات ص 2*"9/5 والقوانين 
الفقهيّة ص 2١97”‏ وشروح خليل للمواق والحطاب» والزّرقانيَ الف ضف 
والخرشي ه/*27 والآبي "/لالا. 





الاحُتيارات الففهيّة شيخ المذرسّة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضْمِي 


متأحّراًء وإلى هذا ذهب الحنفيّة20, والشّافعيّة”"'2 والحنابلة في رواية هي 
1 إفرف 
المذهب ©" . 


قال الرّرقانيّ: ذلا تجوز المقاضة إذ هي مع اتحاد التوع ندل مستأخر . 


ومع اختلافه صرف أ 


القاني : جواز ذلك» وإليه ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله 
ال نابا غلن الذيضن اللذين جل الوم . 


وتبعه على اختياره أبو الحسن اللّخمي فقال: «إذا كان أحدٌ الدينين 
أجود وحلّ الأجلان أو حل الأجودٌ منهما أو لم يحلا وكان الأجودٌ أوْلهما 
حلولاً جازت المقاضةٌ. 


قال ابن شاس: «وهذا الذي ذكره في الجودة إن بناه على رأي 
القاضي أني إسحاق”' فهو صحيح. 4ن المفيور هن الددست: فالسا وض 
عليه ما قدعناء )40 , 


والحاصل أن القاضى إسماعيل بن إسحاق اختار الجواز مخالفاً مشهور 
مذهب مالك» بل مخالفاً ما اتّفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة كما هو 
الشّأن فى هذه المسألة. 


)١(‏ انظر: العناية - بهامش فتح القدير 80/0"», والدر المختار 270٠/4‏ والهداية شرح 
البداية #/84 - المكتبة الإسلاميّة . 

(0) انظر: المنثور في القواعد للرّركشيّ ."44/١‏ 

(6) انظر: المغني 5 1 

(4) شرح الزّرقاني 7"7/8. 

(0) انظر: عقد الجواهر التّمينة 281١/7‏ والدّخيرة 994/8؟ ‏ 

(5) أي: إسماعيل بن إسحاق. 

0) أي: من عدم جراز المقاصّة إن لم يحلّ الأجل أو حل أحدهما دون الآخر كما 

)0( 0 الجواهر التّمينة 7/١/ا6»‏ وانظر: قول اللّخمي في جامع الأمّهات لابن الحاجب 
ص ©0/6؟. 


0 الاحتبارات الففهده تسب المدرسة المالكية بالعراق إسماعيل بن إشحاق الجهضمي 


النتق" المسألة الرّابعة: الشركة"'' في الطعام مشروطةٌ بالمساواة في 
القَدْر والصفة : 
لا خلاف بين الفقهاء في جواز الشركة بالدراهم والدّنانير لأنهما قيم 
الأموال وأثمان البياعات؛ والنّاس يشتركون بها من لدن رسول الله يك إلى 
زمننا من غير نكير”" . 
أمَا الشركة في الطعامين فذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله 
تعالى إلى جوازه بشرط تساوي الطعامين في القَدْر والصّفة9 . 


وقد اختلف الفقهاء في حكم الشركة في الطعام: 


- فالحنفيّة لا : لح تررح نك ليا الملخاء را رول ابي اي 
أنْ 0 له مِئْلٌء والأشياء المثلية كالقيمية من حيث أنْ أعيانها تستحقٌ 
بالعقد. وأوّل التَصرّف فيها بعد إنشاء العقد يكون بيعاً لا شراءًء 1 لم 
تسم المشارك 0 


2 أقا المالكيّة فعن مالك ذ في الشركة بالطعامين المتفقين في الكيل 
والصفة روايتان: 





أ- أن ذلك جائز؛ قياساً على الدّنانير» وبه قال ابن القاسه””, 


ب - أن ذلك غير جائزء وهو المشهور في المذهب. فلا تصحٌ 





)١(‏ الشركة بكسر الشّين وفتحها لغة هي الخلط والاختلاط. واصطلاحاً: هي إذن الشّريك 
لصاحبه في التَصرّف في مال الاثنين مع بقاء حقّ القصرّف لكل شريكِ في ماله. 
انظر: لسان العرب ,»448/٠١‏ والشّرح الكبير /27544 وجواهر الإكليل ؟/6١١.‏ 

(0) انظر: المبسوط 2١5١/١١‏ والقوانين الفقهيّة /141. والبيان 515/5". المغني /177/9. 

(6) انظر: عدّة البروق “6717. 

(9) انظر: المبسوط .2١5١/١١‏ ومختصر اختلاف العلماء 8/4. 

)2( انظر: التفريع ؟/8١7.‏ والكافي ؟/80/ا  ./4١‏ 





الشّركةٌ نطعامين من الشّريكين إن ا قدراً بل ولو اتَفقا 
الطعامان نوعاً وصفةء وإليه رجع الإمام مالك”" . 


واختلف في تعليل ذلك : 

١‏ فقيل: لأنّه يلزمه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه إذ كل واحدٍ 
منهما باع للآخر بعض طعامه ببعض طعام الآخرء وبقي البعض الذي باعه 
كل منهما تحت يده فإذا بيع لأجنبيّ فقد بيع قبل قبضه”") 

؟ - وقيل: لبعد الاستواء في الكيل والقيمة جميعا”" . 

- أمَا الشافعيّة فذكر العمرانيثٌ أن ماله مثلّ كالحبوب ففى صححة عقد 
الشركة فيه وجهان: 

أحدهما: يجوزء وهو ظاهر ما ثقله المزنت؟ لأنهما مالان إذا خلطا 
لم يتميّز أحذهما عن الآخرء فصحٌ عقدٌ الشركة عليهما كالدّراهم والدنانير. 


والس اكاب 
؛ - أمَا الحنابلة فعندهم روايتان: الجواز وعدمه؛, والأوّل هو ظاهر 
0 

المذهب 


-5 يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ صحّة الشركة في الطعام لأنّ التّفاوت 
في القيمة يكاد يكون معدوماً في المثليّات ومنها الطعام؛ كما أن معرفة 
القيمة فيه أيسر من غيره» ولا يوجد دليل مقنع مخالف لهذاء كما أنْ 
الحاجة تدعو للقول بصحتها فقد يتعسّر على الشّريك التْقدُّ مع تيسّر الطعام؛ 
فالقول بعدم صحّة الشركة بالطعام فيه تضيِيقٌ وحرجٌ على النّاس» وليس 


.١١5/؟ انظر: التفريع ؟/6١7» وعقد الجواهر الثّمينة 257/7 وجراهر الإكليل‎ )١( 
. عند قول خليل: «رَبِطَعَامَيْن وَلَرْ افْتَرَقًاه‎ :»١١5/7 (؟) انظر: جراهر الإكليل‎ 

(*) انظر: عقد الجواهر الكّمينة ؟/555. ان 

(؟) انظر: البيان 514/5”. 

(8) انظر: المغني .١77/9‏ 





الاحْتياراتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعِيلَ بن إشخاق الجِهْضْميَ 


هناك من دليل شرعيّ يحبّم أن تكون التقود رأس مال للشّركة دون 
غيرها”'2. ونهذا قال القاضى إسماعيل بن إسحاق» مخالفاً مشهور مذهث 
مالك والذي رجع إليه لخر وموافقاً رأي أحد كبار تلاميذ مالك وهو 
ابن القاسم رحمة الله على الجميع. 


[ة5١]-‏ المسألة الخامسة: الرّجل يبيع ديناً له على رجلٍ هل يكون 
المدين أحقّ به أم لا؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل إذا 
باع ديئاً له على رجل فإنَ المدين ليس بأحقّ من المشتري في شراء هذا 
الذين. 

قال ابن عبدالبر: 

«اختلف أصحابٌ مالكِ في الرّجل يبيع دَيْنَاً له على رجل هل يكون 
المديان أحقٌّ به أم لا؟ ورويت نإجازة ذلك آثار عن نعض السّلف من أهل 
المدينة أن الذي عليه الدّين أحقٌ به. وهذا عندي ليس من باب الشفعة9© 
في شيءٍ وإنْما هو من باب لا ضرر ولا ضرارء وإن كان المشتري كالبائع 
في حسن التقاضي والبعد من الأذى والجور فلا قول للمدين في ذلك» 
وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق. 

وهو الصّحيح في النظرء وذكرُ الشفعة في الين مجاذ لأنه :محال أن 
ا ص ا عر اله 


والأصل في هذا الباب حديث ابن شهاب”" وهو ينفي الشّفعة في كلّ 





)00( انظر: شركة العنان في الفقه الإسلاميَّ 245 4١‏ لإبراهيم فاضل الدّبو. 
(؟) الشفعة: أخذ الشّريك حصّةً جبراً بشراء: انظر: جامع الأمّهات ص .4١5‏ 
م2 ددى الزَهري عن أبي سلمة بن عبدالرّحمن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: 
قضى النْبيَ كله بالشّفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدودٌ وصصرفت الطرق فلا 
خلقل أعري البخاري 0 رقم : لاه ”2 وأخرجه مسلم وليف" رقم : نرف 
0 بي الزبير عن جابر بنحوه. 





الاختياراتٌ الففهئة لِشَيْخْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضمِيَ 


ما لا يجوز فيه القسمةٌ بضرب الحدود من الأصول وما كان في معنى ما 
0 


يضرب فيه الحدود من الأصول» 
وقد اختلف المالكيّة في هذه المسألة على قولين كما يشير إليه كلام 
الحافظ ابن عبدالبرٌ رحمه الله تعالى: 


القول الأوّل: أنْ المدين ليس بأحقّ من المشتري في شراء هذا 
الدّين”"': قاله ابن القاسم ورواه عن مالك”"» وإليه ذهب إسماعيل بن 
إسحاق القاضي؛ وهو ظاهر المذهب عند المالكيّة”؟'؛ واقتصر عليه الشّيخ 
خليل بن إسحاق”* . 


القول الثّاني: أنْ المدين أحقّ من المشتري في شراء هذا الدّين» قاله 
اشيت ورواه عن الل 


وحبججة هذا القول ما يلي: 


- عن عمر بن عبدالعزيز: «أنْ رسول الله يِه قضى بالشّفعة 
في الدّين وهو الرّجل يبيع دَيْناً له على رجل فيكون صاحبٌ الدّين أحقٌ 


اللين 


)١(‏ التمهيد /ا/؟6. 

(؟) واستثنوا إذا باعه من عدو فإنّ المدين أحقٌّ به لدفع الضّرر عنهء انظر: الدّخيرة 
:» وشرح الخرشي على مختصر خليل 159/5. 

() انظر: بداية المجتهد ؟08/1؟؛ وحاشية البناني على الرّرقاني .١79/8/5‏ 

(4) ذكر أنه الظاهر من المذهب خليل في توضيحه قال الرّرقاني في شرح مختصر خليل 
78/5 : اوهو يفيد ترجيحه!, 

(9) انظر: شروح خليل للموّاق9/5١"»‏ والرّرقاني 2178/5 والخرشي 5:» والدردير 
44١“‏ والآبي 215١/5‏ عند قول خليل: 'اوَدَيْن؛. 

(5) انظر: بداية المجتهد 2568/9 وحاشية البناني 4 الرّرقاني .١98/5‏ 

0) أخرجه عبدالرزاق في المصنئف 88/8 289 رقم: ١5577‏ قال: أخبرني الأسلمي» 


قال: أخبرني عبدالله بن أبي بكرء عن عمر بن عبدالعزيز به. وإسناده ضعيف 
لإرساله . 





فن الاختياراث الفقهنة تشنخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهُضمئْ 


؟ ‏ عن عمر بن عبدالعزيز قال: قال رسول الله كلِخِ: «من ابتاع دَيْناً 
على رجل فصاحبٌ الذين أولى إذا أدى مثل الذي أدَى صاحيّه)”"' . 

* - قال الزهري: «لم أر القضاة إلا يقضون: من اشنترى على رجل 
ذباتماحت الدد اول 3 

4 - أن هذا من شفعة الدّين فيكون المدين أحقّ به إذا رغب في شرائه 
بن غير 

ويجاب عن هذا كله بأمرين: 

الأوؤل: أنْ الحديثين ضعيفان» وقول الزهري ليس ححجة لأنه تانعي. 

القاني: أن هذا ليس من باب الشّفعة في شيء وإِنّما هو من باب لا 
ضرر ولا ضرار» وذكر الشّفعة 5 الذين مجاز إذ هي خاصّة بما تضرب فيه 
الحدود”" . 


لا لا ذا ذا لا 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصئف 2848/8 رقم: ١1477‏ قال: أخبرنا معمرء عن رجل 
من قريش به. وإسناده ضعيف فيه إبهام وإرسال. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصئتف 288/8 رقم: ١447١‏ قال: أخبرنا معمرء عن الزّهري 
نه» وإستاده صحيح. 

(9) انظر: الكافي 8868/1. 





الالحتيارات الففهيّة ِشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


الفصل الحادي عشر 
الشهادات 


ومسصتتصسه 4 7 مسمسمكة 


وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: مسألة ما إذا مات رجل وترك ولدين مسلماً ونصرانياً 
كلاهما يذعي موت الأب على دينه وتكانفات البتنتان في العدالة. 

المسألة الثانية: شهادة كاتب الحديث النْبوي. 

المسألة الثالئثة: جواز الشهادة على صحيفة مطويّة لا يعرف الشهوة ما 


المسألة الرّابعة: الاختلاف في الشّهادة و تعار ضها. 
5 3 36 


[:17] المسالة الأولى: مسألة ما إذا مات رجل وترك ولدين 
مسلماً ونصرانياً كلاهما يدّعي موت الأب على دينه وتكافات 
البيّنتان في العدالة: 

قال سحنون لابن القاسم : 
«أرأيتَ لو أن رجلة هلك وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر تصيراني» 


فادّعى 0 أن أباه مات مسلماً وقال الكافرٌُ: بل مات أبي كافراًء القولٌ 
فول قق؟ :وكيفه إن أتانا جميعا التتادعلى وغواهها وتكافات<البتحان؟»: 


04 الاخْتَيَاراتٌ الف لفقهيّة لشيْخ المدرسّة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجِهْضمئ 


ان ان الصيز رسي ناكل سيم لا درت لعن وار لان ل 
يقسم بينهماء فأرى هذا كذلك إذا كانت بيّنة المسلم والتصرانيّ متساويتين». 

قال سحنون: «أو ليس هذا قد أقام البيّئة أن والده مسلم صلَّى عليه 
ودفن في مقبرة المسلمين فكيف لا يجعل الميراث لهذا المسلم؟ قال 
ابن القاسم: ليست الضّلاةٌ شهادة9© . 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 

«يشبه أن مراد ابن القاسم بتكافؤ البِيّنتين أن يشهد أنه لم يزل مسلماً 
حتّى توفيّء وتشهدا" الأخرى أنّه لم يزل نصرانياً حتّى تونّي وهو 
0 وأمًا إن شهدت أنّه أسلم وشهدت الأخرى أنه لم يزل تسبرائها 
حبّى مات قُضي ببيّنة الإسلام لأنها زادت حدوث الإسلام»' . 





وما ذهب إليه ابن القاسم وفسّره القاضي إسماعيل هو ما عليه المالكية 
فيما إذا مات نصرانيٌ وترك ولدين أسلم أحدهما وبقي أخوه على نصرانيته» 
فادّعى المسلم أن أباه التصرانيَ أسلم ومات مسلماًء وأنكر الأح التتصرانيٌ 
إسلامَ أبيه وقال: إِنّه مات نصرانياًء فهل يستحقٌ التّركة المسلمٌ باعتبار دعواه 
أن أباه قد أسلم قبل وفاته؛ ويمنعها النّصرانيّ لأنَّ الكافر لا يرث المسلمّء 
أو مححتيا التصرانيٌ باعتبار دعواه أن أباه مات نصرانيّاُء ويمنعها المسلم 
باعتبار أن المسلم لا يرث الكافر؟ 

هذه هي صورةٌ المسألة عند المالكيّة» وفيها تفصيل على التحو الآتي : 

أولاً: إن لم تكن لهما بيّنةَ فالقول قول التصرانيّ استصحاباً للأصل. 

ثانياً: إن أقام كلّ واحدٍ بيه كُدّمت بِيّنةُ المسلم لأنها ناقلةٌ عن الأصل 
فتقدّم على كل حال. 





)١(‏ المدونة 44/4 باب في تكافقؤ البيّتين. 
(9) أي البيّنة . 
(5) الذخيرة .151١/٠١‏ 





الالختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الخُضمئ 


ثالثاً: إن شهدث نيّنةٌ التصرانئ بأنّه نطق نما دل على اعتقاده التصرانيّة 
ومات عقب ذلك مباشرةً وشهدتٌ ينه المسلم أنه نطق بالشهادتين ومات 
عقب ذلك مباشرةٌ فقد تعارضت حيئئلٍ البيّنتان كن ار إحداهما 
على الأخرى» فتة فتقسم التّركةُ بينهما قسمين كما تُقسم في مجهول الدّين الذي 
ماخ عن /التيق نبلم وكائرة فتنازعا في موته مسلما أو كافرا بلا بِيَنةٍ: 
فتقسم تركتّه بينهما نصفين. 

والقول بقسمة المال نصفين في هذه الحالة هو ظاهر قول ابن القاسم. 
وقال غيره: إذا تكافأت البيّنتان قضي بالمال للمسلم نعد أن يحلف على 
دعوى أخيه النصرانيّ ؛ لأنْ بيّته زادت. 


وقول ابن القاسم أصوب عندهم؛ لأنّ معناه أن الّجل بهل أصلّه 
وإذا جهل فليس ثم زيادةٌ ولا أمرٌ يُردَ إليه فوجب قسمةٌ المال نينهما"" . 


[131]- المسألة الثانية: شهادة كاتب الحديث الذْبويَ 


«رأيتٌ رجلا قدّم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق لامي 0 
عليه دعوى. فسأل المُدَّعى عليه فأنكرء فقال للمُدّعي : ألك بيّنة؟ قال: 
نعم فلانٌ وفلانٌ. قال: أما فلانُ فمن شهودي. وأمًا 0 
شُهودي. قال: فيعرفه القاضي؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرقه بكتْبٍ 
الحديث. قال: فكيف تعرقُه في كَثْبِهِ الحدي يتَ؟ قال: ما علمتٌ إلا خيراً. 
قال: فإِنَّ الْبيّ يه قال: «يحمل هذا العلم من كلّ خَلَفٍ عدوله”"؛ فمن 


)١(‏ انظر: عنيون المجالس ١940/54‏ 1841» والذّخيرة 2191/٠١‏ وشروح خليل للزّرقانيَ 
را كاك والخرشي / 5 2584 والآبيّ 0 أل عند قول خليل: 
«وَنْ اذّعَى 3 َسْلَم أ أب ْم قَالفَوْل لِلنصْرَانيَ َقُدَمَتْ بَينَهُ المُسيِم إلا بأنّهُ تصَّرٌ 
أذ مَاتَ ِنْ جهِلَ أَصْلُهُ و فَيْفْسَمْ كَمَجْهُولٍ الدِين» . 

م( ثكم الغطيت البغدادي في تاريخه ١/”ا/ا".‏ 

م2 أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتّعديل 2117/1/١‏ والعقيلي في الضعفاء 
4 رابن عبدالبرَ في التمهيد 048/١‏ 54. وابن عديٍّ في الكامل -.218*/١‏ 


الاختبارات الفقهيّة لشفخ خ المّرسة ا ا 0 الحِيْضميَ 


عدّله رسول الله بل أولى ممّن عدذّلته أنتَ. قال: فقّم فهاته فقد قبلتٌ 
يظهر و هذه القصة 0 القاضي إسماعيل قامت عنذده أقرائن 28 هذا 
عدالةً في 53 وا وإتقانا في الدواية 1 من ا جملة الشّروط التي 
تَفق الفقهاءٌ على اعتبارها في الشّهادة. أمَا العدالة فلقوله تعالى : ٍرَأَعيِدُوا 
0 عَدَلٍ 000 فلا تقبل شهادة الفاسق لذلك يؤكّده قولّه تعالى: #إن 
جَآهْ هَاسِقٌ ب مَتَيوَ74". فأمر سبحانه بالتّوقف عن نبا الفاسق والشّهادةٌ 


اه عنه . 





وأمّا الضَبْط والإتقان فهما علامة التَيفَظ الذي يساعد على حفظ 
وضبط ما يشهد بهء فإن كان مغمّلاً أو معروفاً بكثرة الغلط لم تقبل 
. 20 
شهادته 5 


- من طريق إسماعيل بن عيّاش» عن معان بن رفاعة السلامي.» عن إبراهيم بن 
عبدالرّحمن العذري قال: قال رسول الله كفةِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين». 
ومعان بن رفاعة ليّن الحديث كثير الإرسال كما في التقريب. وللحديث طرق 
أخرى لا تخلو من ضعف. 

)١(‏ أخرج القصّةً الخطيبٌ البغداديٌٌ في شرف أصحاب الحديث ص 79 27٠‏ تحقيق: 
أوغلي» قال: أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي» قال: أخبرنا عبدالرّحمن بن 
عمر الخلال» قال: قال محمّد بن أحمد بن يعقرب بن شيبة فذكره. وإسناده صحيح» 
وشيخ الخطيب هو عبيد الله بن أبي الفتح أحمد بن عثمان بن الفرج الصَّيرفيَ ترجمه 
الخطيبٌ البغدادي في تاريخه "86/٠١‏ وقال: ١كان‏ أحد المكثرين من الحديث كتابةٌ 
وسماعاً ومن المعنيّين به والجامعين له» مع صدق وأمانة» وصحّة واستقامة» وسلامة 
مذهب» وحسن معتقد» ودوام درس للقرآن؟. 

(') الطلاق: الآية 7. 

(0) الحجرات: الآية 5. 

(4) انظر: الإجماع 87 لابن المنذرء ومراتب الإجماع 01 لابن حزم» والاختيار لتعليل 
المختار 2١6١ ١49/7‏ والمعونة //ا2167 وروضة الطالبين 2١‏ والمغني 
.1١ 14‏ 





الاختدارات الققهدة لستخ المدرسة ادالكنه بالعراة اسماعيل ين اشحاى الحهضمئ 


[177]- المسالة الثالثة: جواز الشهادة على صحيفة مطويّة لا 
يعرف الشّهودٌ ما تضمّنته: 
ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الرّجل إذا 


دفع إلى الشّهود كتاناً مطويًا وقال لهم: اشهدوا على ما فيه ولم يعرف 
الشّهودٌ ما تضمّنه الكتابٌء فإنّ ذلك جاءة0' , 


واستدل القاضي إسماعيل لما ذهب إليه بأمرين”) 


الأؤل: أن النْبيّ يله دفع كتاباً إلى عبدالله بن جحش رضي الله عنه 
وأمره أن يسير إلى مكان كذا ثم يقرأ الكتاب فيتبع ما فيه" . 


الثاني: أن الإنسان قد يكره أن يَعْلَمَ غيرٌه ما أقرٌّ نه ويحبٌ طيّ ذلك 
وإخفاءه. لولم تجز الشّهادةٌ عليه إل إذا أظهره ونشره للحق في ذلك 


ضرر ومشقة. 


وما ذهب إليه القاضى إسماعيل هو أحد الرّوايتين عن مالك» والرّواية 
الأخرى المنع قال الونشريسيّ: «ذكر القاضى عبدالومّاب في المعونة أنْ فى 
هذا روايتين عن مالك جواز الشهادة وقبولها والمنع من ذلك» ورجح 
القاضي إسماعيل الجوارٌ واحتجٌ له ووافقه المازريٌ»*2. والذي عليه المذهب 


)١(‏ انظر: المعونة #/ههه21 والمنهج الفائق 404 للونشريسي. 

(؟) نقل استدلاله القاضي عبَدّالرهَابٍ في المعونة #رههه١ ‏ 55ه1١.‏ 

0) أخرج البيهقي في السّئن الكبرى »١١/4‏ والطبرانيَ في المعجم الكبير 0 رقم 
ل وأبو يعلى في المسند 10# من طريق المعتمز بن 'سليمان؛+ قال: 
أبي يحدّث عن الحضرميّ» عن أبي السَوارء عن جندب بن عبدالله رضي 0 عنه 
قال: : بعث رسول الله يه رهطاً واستعمل عليهم عبيئة بن الحارث قال: فلمًا انطلق 
ليتوججه بكى صبابةً إلى رسول الله يد فبعث مكانه رجلاً يقال له عبدالله بن جحش» 
وكتب له كتابأء وأمره أن لا يقرأه إلا لمكان كذا وكذا. قال الهيثمي في مجمع الرّوائد 
١98/5‏ : «رجاله ثقاتٌ؛. 

زفق المنهج الفائق ص »5١٠4‏ وانظر: الرّوايتين في التفرينع ا 5 اك والكافي 
1/1 





الاختيازاتٌ الف الفقهنة لشئخ ل ا ال 5 إشحاق الحِمْ لجهضميَ 


جواز ذلك”'"2؛ وذكر ابن قدامة أنْ كلام الخرقي يحتمل الجواز”" . 
متي ا د 
أن رسول الله يليد كتب إلى عماله وأمرائه في أمر ولايته وأحكامه 
00 ثم ما عمل به الخلفاءً الرّاشدون المهديون بعده من كتدهنم إلى 
ولاتهم بالأحكاء التي فيها الدّماءٌ والفروجٌ والأموال يبعثون بها مختومة لا 


يعلم حاملها ما فيها وأمضوها على وجوههاء واستخلاف سليمان بن 
عبدالملك عمر بن عبدالعزيز بكتاب كتبه وختم عليه””". 


قال ابن قدامة: «ولا نعلم أحداً أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره في 
علماء العصر فكان إجماعاً)”*'. 


- أنه أشهدهم على إقراره نما في الكتاب فصحٌ تحمّلهم الشّهادة 
أضلة 0 قرأه عليهه . 
والقول بالمنئع مذهب جماهير العلماء بل اعتبر الجصّاص أن قول 


مالك بالجواز في إحدى الرّوايتين شاذ فقال: «خالفه جميعٌ الفقهاء في ذلك 
وعدّوا هذا القول شذوؤً» . 


١‏ - أن الكتاب المطويّ المتضمّن خط المشهود له لا يعلم الشّاهد ما 
فيه فلم يجز أن يشهد عليه ككتاب القاضي إلى القاضي”". وقد قال تعالى: 


)000( الطزوة جواهر الإكليل لنناضة عند قول خليل: دوَلْهُمْ السَّهَادَةٌ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأهُ وَلآ 


فتَح1. 
) انظر: المغني 8 . 
(*) انظر : المعونة #/2.1688 والمغنى 8/؟59/1. 
(4) المغنى 4077/8. ١‏ 
(6) انظر: المعونة #/ههه١.‏ 
() مختصر اختلاف العلماء #/51”"» وانظر: المغنى 51/1/8. 
(0) انظر: المغني 677/8. ١‏ 





الاختياراتٌ الفةٌ لفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إسشحاق الجؤضميَ 


وَمَا سَِدَْآً إِلَّا يما عَلِمَمَ2"”4» وإذا لم يقرأ الشَّهودُ الكتاب لم يعلموا ما 
يشهدون به فلم تجز شهادتهُه”"'. 

ع ولجدية ابن عتاين فال اذكر عند رسول الله كك الرّجل يشهد 
بالشّهادة فقال رسول الله يقِ: «أمَا أنتَ يابن عبّاس فلا تشهد إلا على أمر 
يضيء لك كضياء هذه الشّمس وأومأ بيده إلى الشّمس)0”". 

* - أن الخط قد يعمل عليه ويزورّر فلا يؤمن ذلك في الكتاب 
المطويىٌّ» فإذا قرأه وعُرف ما فيه أمن الشَّهودٌ الحيلةً فبه؟. 

والحاصل أنْ قول الجمهور أصمٌ وما خالفه شادٌ. 


[17- المسالة الرّابعة: الاختلاف في الشّهادة وتعارضها: 

مذهب مالك في اختلاف الشّهادات وتعارضها تقديم شهادة المثبتين 
على شهادة النّافين؛ فإذا شهد قومٌ على شيءٍ أنه كان وشهد آخرون أنه لم 
يكن فالشّهادةٌ المعتبرة شهادة من أثبت لا شهادة من نفى. 

ومثالّه شهود شهدوا أن فلاناً قضى دينَ آخر وشهد آخرون أنه لم 
تققف أو كين جماعة أنّه قذف فلاناً وشهد آخرون أنه لم يقذفهء أو شهدوا 
أنْهم سمعوه طلّق زوجته وشهد آخرون أنه لم يطلّق؛ فالعبرةٌ في كلّ ذلك 
بشهادة من أثبت وليس من نفى بشاهدٍ ولا يعرّج على قوله””. 


.6١ يوسف: الآية‎ )١( 

(0) انظر: المعوئة .١665/#‏ 

(9) أخرجه البيهقي في الكبرى 2127/٠١‏ والحاكم في المستدرك 48/4. وابن عديّ في 
الكامل 277١/6‏ من طريق عمرو بن مالك الرّاسبئّ» ثنا محمّد بن سليمان بن 
مشمول» نا عبيد الله بن سلمة بن وهرام» عن أنيه» عن طاويرة عن ابن عباس به. 
قال البيهقي: «محمّد بن سليمان بن مشمول هذا تكلم فيه الحميدي ولم يرو من وجه 
يعتمد عليه؛؛ ومع ذلك صحًحه الحاكم لكن تعقّبه الذهبي قائلاً: «واه فعمرو قال 
ابن عديٌ: كان يسرق الحديث» وابن مشمول ضعفه غيرٌ واحد؛ا. 

(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء #/2”59 والمعونة #/1665. 

() انظر: الكافي 411/7 - 417 لابن عبدالبرٌ. 


0 





. وتفرّع عن هذا مسألة تتعلق بالّماء وهي ما إذا شهد عدلان على 
رجل أنه قتل رجلاً في تاريخ أرَخوه وحذددوهء بينما شهد عدلان آخران أنْ 
المشهود عليه بالقتل كان يوم القتل بأرض بعيدة عن ذلك الموضع. 


فمذهب مالك وأصحابه تقديم شهادة المثبتين للقتل بناء على أصلهم 
في :عار والح ذات وتقديم الإثبات على التّفي» ولأنْ المثبتين للقتل 


قال ابن أبي زيد: «ومن هذا ما إذا شهدت إحداهم""' بالقتل أو 
السّرقة أو الرّنى وشهدت الأخرى أنه كان بمكانٍ نعيد فتّقل عن ابن القاسم 
أنه تقدم نيئة القتل ونحوه لأنها مثبتةٌ زيادةٌ ولا يدرأ عنه الحل:2"” , 


وخالف في هذا القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله ورأى أنْ 
شهادة العدلين بوجود المشهود عليه بالقتل 556 عن موصع القتل في يوم 


القتل 1 من قبول شهادة المثبتين للقتل. وصحخح قولّ القاضي أبن عبدالبرٌ 
فقال: 


«وقول إمشاعيل عندي صحيح له شبهة يدرأ بها || 0 ولا ينبغي أن 
يقدم على الدّم إلا باليقين دون الشّكُ»2 . 


والذي يظهر تقديم شهادة المثبتين على النّافين لأنّ المثبت معه زيادة 
علم ومن علم حبجة على من لا يعلم. 

ويدل على تقديم شهادة الإثبات على شهادة التفى ما يلى: 

١‏ - نصوصٌ كثيرة قدّم فيها العلماء ما كان مثبتاً على ما كان نافياً كما 


)١(‏ أي إحدى الشّهادتين. 

(5) تهذيب الفروق ٠١4/4‏ للقرافي؛ ونقل عن سحئون من أئمّة المالكيّة أنه يستثنى من 
هذا أن يشهد الجمعٌ العظيعٌ كالحجيج ونحوهم أنه وقف بهم أو صلَّى بهم العيد في 
ذلك اليوم فلا يحدّ حيئئذ لأنّ هؤلاء لا يشتبه عليهم أمرّه بخلاف الشّاهدين. 

(9) الكافي 417/7. 


الاحتبارات الفقهيّة لشبح المدرسه المالكنة بالعراق: إسماعدل بن إسحاق الجهضمي 





قدّموا حديث بلال رضي الله عنه أن رسول الله كلهِ صلّى في الكعبة على 
قول الفضل بن العبّاس: لم يصلّ فيهاء فأخذ النتاس بشهادة بلال10'. 

وقد ترجم البخاري لهذا نقوله: «بابٌ إذا شهد شاهدٌ أو شهودٌ بشيءٍ 
وقال آخرون: ما علمنا بذلك يحكم نقول من شهد». 


وقد حكى فيه الاتفاق ابن نطال وان حجر . 
قال ابن بطّال: «لا خلاف بين الفقهاء”'" أنْ البيّنتين إذا شهدت 
إحداهما نإثبات شيءٍ وشهدت الأخرى بنفيه وتكافئا في العدالة أنه يؤخل 
بقول من أثبت دون من نفى؛ لأنْ المثبت علم ما جهل الثافي والقول قول 
نا 
5 وقال ابن حجر : «المثْيِتٌ مقدم على الثافي وَهن وفاف , من أهل العلم 
إل من شد ولا سيّما إذا لم يتعرض إلا لنفي علمه»' . 


؟" - ولأن البيّنات شرعت في الأصل للإثبات!*» 


ارت الشّهادة المشبتة فيها زيادة اطلاع وعلم لم تكن مع 
الأ 
خرى 


غير أنه إذا اعتبر مذهبت الجمهور الذين يقدمون شهادة المثبتين على 
شهادة النّافين فينبغى التّنبّه أنْ باب الدماء خطير ينبغى التَثْبّت فيه قدر 


() انظر: صحيح البخاري - مع المع 6" 

() انظر: فواتح الرّحموت بشرح مسلّم النبوت 23٠١/5‏ وتهذيب الفروق 2٠١9/4‏ وفتح 
الباري 0 وحاشية الشّيخ سليمان آل الشّيخ على المقنع 25١/4‏ والتعارض 
والترضيج بين الأدلّة الشّرعيّة ١1١١ 1١١/5‏ للبرزنجي» وتعارض البيّنات في الفقه 
الإسلامي 79 51١‏ لمحمّد عبدالله الشّنقيطي. 

6 شرح صحيح البخاري 17 

(4) فتح الباري .56١/08‏ 

(5) تعارض البيّنات في الفقه الإسلامي 59 55٠‏ لمحمّد عبدالله السنقيطي . 

(") المصدر السابق. 


الاخْتِيَارَاتٌ الفِقهية لِشيْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهُضميَ 





المستطاع» ولا شك أن قضاة المحاكم الشّرعيّة تقوم عندهم قرائن عديدة 
يراعونها في إصدار الأحكام على الجناة» ولا يقدمون على الحكم بإراقة دم 
امرىء بمجرّد شهادة المثبتين» بل يبحثون في شهادة الثافين على ضوء ما 
تجمّع لديهم من قرائن؛ ولعل إسماعيل بن إسحاق ‏ وهو قاضي بغداد 
المشهور ‏ راعى جانب الاحتياط في الذماء لذا رأى اعتبار شهادة الذين 


شهدوا أنَّ المتّهم بالقتل كان يوم الجريمة في مكان بعيد عن مكانها. 


لا لا ذا ذا ذا 





الاختياراتٌ الففهيّة لشيخ المدرسّة المالكئة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 


الفصل الثاني عشر 
العتق والولاء 


حي ا يشحكا. 


وفيه سبع مسائل : 

المسألة الأولى: المعتّق يقول للعبد: إن بعتّك فأنت حرٌ. 

المسألة الثانية: حكم عتق السّائبة وهو العبد يقول له سيّده: أنت سائبة 
يريد بذلك عتقّه وأن لا ولاء لأحد عليه. 

المسألة الثالثة: الولاء بالكبر. 

المسألة الرّابعة: الولد لا يكون مملوكاً لأبيه. 

المسألة الخامسة: حكم عتق العبيد أثناء موت سيدهم . 

المسألة السّادسة: اتّفاق أهل العلم على أن أمة الرّجل إذا حملت منه 
فإِنَ الولد يتحرّر في بطن أمّه. 

المسألة السابعة: ما يجوز للعبد أن يراه من سيّدته . 

6د عاد 6د 

[54]- المسالة الأولى: المُعْتِقٌ يقول لعبده: إن بعتكَ فانتَ حرٌ: 


ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن السيّد إذا 
قال لعبده: (إن بعك فأنتَ حدٌ» عَنَنَ العبدذء لأنّه أشبه بقوله له: «أنتَ حةٌّ 


الاختياراث الفقهية لسيخ المزرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجيُضمي 





قبل 56 إيَالك)0 , 
وفي المسألة قولان لمالك: 


القول الأوّل: أن العبد يُعْتَقُ على البائع ويردٌ التّمن للمشتري» وهو 
نص العام مالك في «المدوّنة» ففيها : «قلتٌ: أرأيتَ إن قال رجل لعبده: 
إن بعنّكُ فأنتَ حرٌ؟ قال: قال مالك: يُعْتَىُ على البائع ويرد التّمن»”", 
وهذا القول هو المشهور عند المالكيّة”". وعليه اقتصر الشَّيحْ خليل بن 
إستحاق”**: :وإلق هذا ذهت الشافئة 20 .و اجون . 


واختلف فى توجيه هذا المشهور على ثلاثة أقوال: 


١‏ فقيل: أن محمله: «فأنت حرٌّ قبل بيعى إيّاكا وهو للقاضى 
الا .: ١‏ . 


؟ - وقيل: لأنّ العتق والبيع وقعا معاً فغلب العتق لقوّتهء وهو 
لمحمد بن الموّاز. 


“" - وقيل: لأنه يعتق على البائع بنفس قوله: «نعتُ» قبل أن يقول 
المشتري : «اشتريتٌ»؛ لأنه إِنْما علق على فعل نفسه. وهو لسحئون. 


وضعّف هذا الأخير بأنّ حقيقة البيع عرفاً الإيجاب والقبول”" . 


.174/8 وحاشية محمّد البناني‎ 2٠١8/١١ انظر: قول القاضي إسماعيل في الذّخيرة‎ )١(. 

(0) المدوّنة ؟/١5”.‏ 1 1 

(6) شهّره العدوي كما في حاشيته على الرّرقاني .١514/8‏ 

(4) انظر: شروح خليل للموّاق ا ”2 والزّرقاني 2١54/8‏ والآبي 1 » عند قول 
خليل: 'وَعَتَنَ عَلَى البَائْع إِنْ علي هُوٌ وَالمُشْئَرِي عَلَى لبي وَالسّرَاِ؛ . 

(6) انظر الأمّ 5/7 - دار المعرفة. 

(5) نص عليه أحمد في رواية الجماعة ولم ينقل عنه في ذلك خلافٌء وهو المذهمب 
وعليه الأصحاب من حيث الجملة» قاله المرداوئٌ في الإنصاف 5/4ه". 

(0) انظر: حاشية محمّد البناني ١ .١174/8‏ 


الاحينارات اتتهت كسمه أيدد 





القول القاني + لا حريّة للعبد وهو رق للمشتري يعتق عليه» واختاره 
عبدالعزيز بن 7 سلمة وعبدالملك بن الماجشون من أثمّة المالكيّة» وهو 


١‏ أَنْ العبد يكون بعد البيع في ملك المشتري فلا يعتق عليه وقد 
اشتراه قال اللخمي وابن رشد: (وهو القياس لأنْ العتق إنْما يقع بتمام البيع 
وهو حينئذ قد انتقل إلى ملك المشتري)”" . 

؟ ‏ ولأنّ السَبِبٍ قد ينقطع عنه أثْرُه لمانع كما إذا قال: إن ملكته فهو 
صدقةٌ أو إن تزوّجتها فهى طالقٌ» فإنّ العصمة والملك ينتفيان نما تقدم 

١ لللافرف‎ 
.  همازتلا‎ 


[155- المسألة الثانية: حكم عتق السّائبة وهو العبد يقول له 
سدّدُه: أنت سائية يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد علبه”“): 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى جواز عتق 
القتة عدو سائة وهو أن تقول انث سافة وريد ذلك عقة وأ لا ولاء 
لاج ل 


وفى المسألة ثلاثة أقوال عند المالكيّة : 
الأوؤّل: يكره أن يُعْتَنَ أحدٌ سائبةَ» فإن أعتق كذلك نفذ عتقّه وكان 
ولاؤه لجماعة المسلمين» وهو المشهور من مذهب مالك عند أصحابه؛» وقد 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع #/45. 58/4 دار الكتاب اللَبنانيَ. 

() انظر: الذخيرة 2٠١5/١١‏ والتّاج والإكليل 2*7*:/5 وحاشية العدوي 2١١1/8‏ وحاشية 
البناني 174/8. 

(*) انظر: الذّخيرة .١1١54/1١‏ 

(5) انظر: في تعريف السّائبة مشارق الأنوار 2777/7 والاقتضاب في شرح الموطًا 
ذلدية 

(5) أي: بالخصوص فيكون ولاؤه للمسلمين» وانظر: التّمهيد “/4/. 





الاخْتَنَارَاتُ الفقهئة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسخاق الجؤْضمئ 


رواه عنه ابن القاسم وابن وهب وابن عبدالحكم وأشهب"'"'. وعليه اقتصر 
الشيق لين ون إمتحات !1 برالدركم بالكراجة تيفك مروت اللنياء ا 

القاني: لا بأس أن يعتق العبدٌ سائبة» وهو ظاهر قول مالك في 
«الموطأ» حيث أن ولاءه للمسلمين وعقله عليهم فقال: (إنّْ أحسن ما سمع 
في السّائبة أنّه لا يوالي أحدأء وأنّ ميراثئه للمسلمين وعقلّه عليهم»”*؟. 

قال ابن عبدالبرَ : «وهذا يدلّك على تجويزه لعتق السّائبة)”” . 

واختار هذا القول من أثمّة المالكيّة أصبغ فقال: «لا بأس بعتق السَائبة 
العو : وقال هو وسحئون: (لا تعجنبنا كراهةٌ مالك لذلك وهو 
ار 1 

وتعقّبهما ابن العربي قائلاً: «باعٌه في العلم أوسع منهم»* . 

وما اختاره أصبغ وسحئون هو ما ارتضاه القاضي إسماعيل قال 
ابن عبدالبرّ : 

«وله احتجٌ إسماعيل بن إسحاق القاضي وإيّاه تقلّد. ومن حبجته في 
ذلك أن عتق السّائبة مستفيض بالمدينة لا ينكره عالمٌ» وأنّ عبدالله بن 


عير" وغيرة :ذن القلفة اعتقوا الكاقيف .ران تعس د التخطات قال انثا 


والصٌدقة ليومهماء أي لا يتصرّف في شيء منهما»”"''2. 


)١(‏ انظر: التمهيد "/”"لا, 

0 انظر: شروح خليل للموّاق 5560/6 والرّرقاني 17/1/8» والرّهوني 257/8 والآبي 
67 *,؛ عند قول خليل: «كُسَائْبَةٍ وكرة1. 

(6) عزاه للجمهور اليفرني في الاقتضاب 281/5 وابنُ حجر في فتح الباري .41/1١7‏ 

(؟) الموطأ ؟/140”. 

(6) التمهيد #/"الا. 

./4/* التمهيد‎ )١( 

0) المنتقى 785/5. 

(0) المسالك شرح موطأ الإمام مالك 01794/5. 

.541١/١7 انظر: فتح الباري‎ (١ 

./4/* التمهيد‎ )٠١( 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


فهذان قولان في المسألة عن مالك الكراهة والجواز ابتداء بلا كراهة؛ 
وهو اختلاف بين القولين عن الومام يصعب تخريج وجه للجمع بينهما ولذا 
قال ابن عبدالبرٌ: «ند يحتمل أن يكوق كول اللي لأ ماحد سناكية 
رجوعاً عن قوله الفعروت”” ' والله أعلم؛ ولكن أصحابه على المشهور من 


092000 
قوله”” 0 

القالث : المنع من عتق السّائبة» وإليه ذهب ابن الماجشون”؟" . 

فالأقوال إذأً ثلاثة الجواز والكراهة والمنع. 

أمَا الجواز فحبّته ما يلى: 

١‏ ما تقدّم من استفاضته بالمدينة لا ينكره عالم وفعله عمر وابنه. 
ولا يختلف في أن سالماً مولى أبي حذيفة أعتقته مولاثّه سائبة ولم يقل 
أحد :“إن سول الله ييه نهى عن ذلك0© , 

؟ ‏ ولأن قول السيّد: عتقتك سائبةً هو كقوله: عتقتك9' . 

وأمّا الكراهة فلما يلى: 

أنْ «الشائبة» من ألفاظ الجاهليّة في الأنعام وقد أبطله الله تعالى 
فى القرآن بقوله تعالى: سما جَعَلَ ألَّهُ مِنْ بحر ولا سَِبَوَ ولا وصيلت ولا 
94 , 
قال العينى: «قيل: اناقل ال ال 


)١(‏ وهو جواز عتق السّائبة. 

(؟) وهو كراهة عتق السّائبة. 

(9) التمهيد “الا 

(1) انظر: شرح الرّرقاني .17١/8‏ ويعني أنه محرّم. 
(6) انظر: التمهيد “/6لا. 

(5) انظر: المنتقى 585/5. 

0) المائدة: الآية .٠١“‏ 

(6) عمدة القاري *9؟/567. 


الاخُسدارات الفقهبة لشنخ المذرسه المالكئة بالعراق. إشماعيل يْن إشحاق الجهضمئّ 


اللا ا ل ا لل ا ا ا 7-70-3004 21-:-3-:23-:3-: :اس 





"5 ما رواه ابن عمر (أنّْ رسول الله يليد نهى عن بيع الولاء وعن 
صبته0 217 والشعكق سائبة فى معناه لأنّ السيّد يعتقه ولا يكون ولاؤه لأحد من 
400 3 
الا 
.5 


عن عبدالله بن مسعود قال: «إِنْ أهل الإسلام لا يسيّبون» وإنّ 
أهل الجاهليّة كانؤا يسيبون»9؟, 


وأمّا المنع تحريما وهو لابن الماجشون فلم أقف على ما احتجٌ به 
ولعلّه اعتبره من باب هبة الولاء وقد نهي عنه والتهي للتّحريم. 

والخاضل" أن التافة هو العند فى يقرل: لد مالكة: أنه سانة 
يريد بذلك عتقه ؤأن لا ولاء له عليه أو يقول له: أعتقتك سائبة» 
والعتق على هذا ماض بإجماع الفقهاء”*“. وإِنّما اختلف الفقهاءٌ في 
أمرين : 

الأزل: حكمه؛ فالجمهور على كراهته» وأجازه مالك فى قول اختاره 
القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

القاني : ولاؤه؛ فالجمهور على أنْ ولاءه لمعتقه» وذهب مالك 


إلى أن ولاءه لجماعة المسلمين”'"'» ونه قال القاضي إسماعيل بن 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري 2895/5 رقم: 1598 تحقيق: البغاء ومسلم 21١468/5‏ رقم: 


كدهل. 

(6) انظر: التّمهيد #/*الاء والمنتقى 585/6؟» والبيان والتحصيل »48/١5‏ والمسالك 
#لكرن 

(©) انظر: التمهيد "/4/. وهذا الأثر أخرجه البخاري 274١/56‏ رقم: 58177 تحقيق: 
البغا. 


(4) حكى الإجماع فيه القاضي عياض في مشارق الأنوار 3737/7 


() انظر: موطأ محمّد بن الحسن .17١‏ والتفريع ؟/71» والبيان 2075/8 والمغني 
1/6 ,. 





الاختيارات الفقهيّة شيخ المذزسة المَالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُضميٍ 


حرج مح جم جم حص حم سجصسصسدمم جرم 22-71112520922 72:17:-:101:733 ا 1 لل ل لم دل سم الي ا ا ل ا ل دا 


[175]- المسالة الثّالثة: الولاء بالكير''": 

أجمع العلماء”" أن الولاء للكبّر وتفسيرُه أن يعتة يعتق الرّجل عبداً ثم يموت 
المُفعن ورخلك!اعين فيموث اعد الأبنين ويجلك إنساء ثم يجتوت الحيد 
المُعْتَنُه فولاءٌ هذا العبدٍ لابن المُعْتِق وليس لابن الانن شيءٌ مع الابن”" . 

وهو مذهب عدد من الصّحابة لم يعلم لهم مخالفٌء وقد روى 
القاضي إسماعيل في ذلك آثاراً عن بعض الصّحابة. 

قال القاضي لمعيل : حدثنا ات قال: حدثنا هشام» قال: حذّثنا 
المغيرة» عن إبراهيم أن عليًا وابن مسعودٍ وزيداً كانوا يقولون: الولاء للكبير”*'. 

وحدثنا حجّاج» قال: حذثنا هشام» عن الأشعثء. عن الشَّعبِيَء عن 
على وابن مسعود وزيد مثل ذلك. 

قال القاضي: فأوجب هؤلاء الولاء للأقرب فالأقرب خاصّة» ولم 
يجعلوه مشتركاً على طريق الفرائنض*) 

وشذّ القاضي شريح فقال: يشتركان فيه كإرث المال”" . 





)١(‏ الولاء: هو حقٌّ ميراث المُعْتِقٍ من المُعْئّق. والكبَر: صم الكاف أي الكبير في الدّرجة 
والقرب وليس المراد الكبير في السنٌ» انظر: روضة الطالبين 00 وفيض القدير 
اولشف 

(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠٠١‏ ومختصر الطحاويّ ص 23٠١‏ والمدوّنة 
*راى والامّ 5/4" تحقيق: حسّونء وروضة الطالبين 2176/١1‏ والمغني 
14" . 

(6) انظر: المعونة »١484/#‏ والمغنى .56١/4‏ 

(4؛) أخرجه القاسم بن حزم السّرقسطيّ في غريب الحديث - كما في نصب الرّاية 184/5 - 
من طريق المغيرة به. 

(5) نقل هذا عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهيد /57. 

(5) انظر: الإشراف 2447/1 والمغني 8. وروى حنبل ومحمّد بن الحكم عن الإمام 
أحمد نحو قول شريح» وغلّطهما أبو بكر في روايتهما فإِنْ الجماعة رووا عن أحمد 
مكل فرك الحبيوت كال أنو الحارك :- شالك آنا عبدانله عن الولاع بالكبر فقال: كذا 
روي عن عمر وعثمان وعليّ وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: الولاء للكبّر. إلى هذا 
القرل أذهب. انظر: المغني 590/9؟  .18١‏ 


الاختناراتٌ ال 0 المزرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الحم لجهضميَ 





قال القاضي إسماعيل: حذثنا حجّاجء قال: حذّثنا أبنو عوانة» عن 
المغيرة؛ عن إبراهيم في أخوين ورئا مولى كان أعتقه أنوهماء فمات أحدٌ 
الأخوين وترك ولدأء قال: كان شريحٌ يقول: من ملك شيئاً حياته فهو 
لوزقة عن يده اقال: “وكان علد وعدال وريد قولون : الولاة للكس” 

وحدّثنا حجاج» قال: حدّثنا حمّادء عن قتادة أن شريحاً قال في رجل 
ترك جدّه وابئنه ومولى قال: للجدٌ السَّدسٌ من الولاء وما بقي فللابن. قال 
قتادة: وقال زيد: الولاءًٌ للابن كله , 


وقد ذكر ابن عبدالبرٌ أنْ جمهور فقهاء الأمصار على قول عليّ وعبدالله 
وزيد وأنْ الولاء لا يجور في الميراث 0 - الئاس للمعتّق يوم يموت 
المواروث المَعْتَّقُ ؛ وهو الذي عليه التاس 

0 

١‏ حديث الي يلُ: «المولى أ في لذبن وولي نعمةٍ» وأولى الئاس 
بميرائه أقربُهم من المُغْتق»؟. 


" - أن ابن مُعْتِقِهِ أقرب عصبة سيّده* . 


. ولأنّ الولاء من أسباب التوارث فلم يورّث كالقرابة والتكاح”"‎  '"“ 


ولأنه إجماعٌ من الصّحابة لم يظهر عنهم خلاثه فلا يجوز 
مخالفك 9" , 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه 21١4/١‏ رقم: 2758 من طريق أبي عرانة به 
كإسناد القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

') انظر: التمهيد  57/‏ 

(0) انظر: التمهيد “/7". 

(5) أخرجه البيهقيّ 2014/٠١‏ والذارميّ 2571/5 رقم: 20٠5‏ من طريق سعيد بن 
عبدالرّحمن» ثنا يونس» عن الزهريّ به» وإسناده ضعيف لإرساله . 

(6) انظر: المغني 5149/4. 

(9) انظر: المغني 581/9. 

0) انظر: المغني 581/9. 


الالحتيارات الففهيّة لِشَيْخْ المذرسةٍ المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


ييا يي يي اي الل ا ا لل اليو ساوج جاودجج دجو وار تت 7 ل ا ا ا 01 





يستعق البطن_الثان هيا هنا بقن عد من" النطن. لاعن 400 
وقرب دون من بعد عنه بخلاف الميراث؛ لأنّ الجدّ يرث بالولاء مع الانن 
ويرث معه في المال» فثبت أنْ الولاء طريقه طريق الولايات فهو للأقرب 


فالأقرب0) 

7 ولأن ماد رفح :مالتسا دان سر الت رولا : إمّا في نكاح أو 
قصاصء وفي كل ذلك لا يدخل أنناءٌ الأبناء مع وجود آبائهم وعمومتهم 
فكذلك الإرث به , 


[1707]- المسالة الرّابعة: الولد لا يكون مملوكاً لأبيه: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ الولد لا 
يكون مملوكاً لأبيف خلافاً لمن قال: إنه ي يشتريه فيملكه ولا يعتق إلا إذا 


أعتقه . 


وححيجة ما ما ذهب إليه القاضي إسماعيل قوله تعالى : #وما يِنْبَتى لِليّمن 
يَنَخِدّ وَلَذَا 9© إن حكُلّ من فى التَموْتٍ مَلْأَيْضٍ إلّة من 0 
0 0 

فأبان الله تعالى المنافاة بين الولادة والملك" . 


واستدل القاضي إسماعيل ين إسحاق بدليل آخر فقال رحمه الله 
تعالى : 





)١(‏ انظر: الإشراف 497/5 تحقيق: الحبيب بن طاهر. 

(؟) انظر: الإشراف ؟/497. 

9) انظر: الإشراف ؟4947/7. 

(5) مريم: الآية 1و 4. 

(©) انظر: قول القاضي إسماعيل في أحكام القرآن للكيا الهرّاسيّ 71/4؟. 





الالتيارا الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشفاعيل بن إشحاق الجؤضمئ 


اسم ال ال ال ال اك اك ل اال لحر _ ل لسر ع 74022011177 يلالا سا سيا 


«قد اتفق أهلٌ العلم على أن أمة الرّجل .إذا حملت منه فإِن الولد 
يتحرّر في بطن أمّه» مع أنْ العبرة في رِفٌّ الولد وق الأ وحريّة الوالد لا 
تقتضي حريّة الولدء فلم يكن عتقُ الولد امن خهة كه الأب 1 وإنّما 


كان من جهة أن الولد لو علق رقيقاً لكان ملكاً للوالد» ولا يغبت يغبت الملك 
للوالد على الولد أصلاً. إلا أنّ الولد تم حرٌ الأصل لأنه لا حاجة إل 
إثنات الدّقّ والملك للولد» فعلق الولدٌ حدًا هنالك حتّى لا يثبت للوالد على 
الولد ملك370 . 


والحاصل أن الوالد لا يملك ولدهء وعلى القول بأنّه يملكه فإنّه يعتق 
عليه بمجرّد عقد الشّراءء ولا يحتاج إلى التصريح بالعتق» فعا الأمر إلى أنه 
لا يملكه.ء ونهذا قال جمهور الفقهاء ومعهم الأئمة الأ 


وحجتهم ما يلي : 
١‏ الآية الكريمة السَابقة 


418 


قال ابن العربيّ: «قوله تعالى: وبا يَتِى يمن أن يَنَخِدَ وَلَدَا 9© إن 
كل من ف السَّمَوتٍ وَالْأيْضٍ إِلَّة ان التَّمْنِ عَبْدًا 742" فيه دليل على أن 
الرّجل لا يجوز أن يملك ابكه. ووجهٌ الدّليل عليه من هذه الآية أنّ الله 
تعالى جعل الولديّة والعبديّة في طرفي تقابل» فنفى إحداهما وأثبت الأخرى» 
ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاجٌ نها والاستدلالٌ عليها؛ 
ولهذا أجمعت الأمَهُ مَهَ على أنْ أمة الرّجل إذا حملت فإِن ولدها في بطنها حر 
وى قل ا وما جرى في أمّه موضوعٌ عنه. 


وإذا اشترى الحرٌ أباه وابنه عتقا عليه حين ية يتم الشَّراء» وفي الحديث 
الصحيح : دلا يجري ولد والده إلا أن يجده ع فيشتريه فيعتقه490 , 


)١(‏ أحكام القرآن 4/١17؟‏ للهرّاسيّ. 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصّاص “/780» والمعونة /215454 وأحكام القرآن 1/4١/ا2”7‏ 
للهرّاسيّ» والمغنيى 5/4؟77. 

(5) مريم: الآية 947 48. 

(4:) أخرجه مسلم :41١448/1‏ رقم: 278 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


والأرّل دليل من طريق الأولى فإنّ الأب إذا لم يملك اننه من علو 
مرتيته فالابن بعدم ملك الأب أولى مع قصوره عنه)17 , 


"5 مارواه سمرة بن جندب رضى الله عنه أنْ رسول الله عَكَلِيَد قال: 


١من‏ ملك ذا رحم محرم نهو 00" والولد من رحمه فيجت أن يعتق 
إفرف . 
عليه 2 . 


[خذذا- المسالة الخامسة: حكم عتق العبيد أثناء موت سيّدهم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المرء إذا 
عتق عند مرض موته عبيداً له ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم على ثلاثة 
أسهم , فيُعتق الثلثك ويردٌ الكلغان© ؟ . 

وقد روى القاضي إسماعيل فى ذلك أحاديتٌ ذكرها ابِنٌ عبدالبرٌ في 
«التمهيد»”* , 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: حدّئنا سليمان بن حربء» قال: 
حدثنا حمّاد. عن أيّوبء» عن أنبى ين عن أبى الحولت” 7 عن 
عمران بن حصين: 

أن رجلا أعتق سنَّةٌ أعبدٍ له عند موته لم يكن له مال غيرهم» فبلغ 





)0( أحكام القرآن 1767/9. 

(؟) أخرجه أبو داود 8/4ه"2 رقم: 24146 والترمذيّ */9”. رقم: 01*58 وابن ماجه 
21/5 رقم: 276755 من طرق عن حمّاد بن سلمة. عن قتادة» عن الحسن. عن 
سمرة به. وإسناده ضعيف لتدليس الحسن وهو البصريّ فإنّه لم يسمع كلَّ أحاديث 
سمرة) لكن له شاهد من حديث ابن عمر يتقوّى به ومن أجله صحّحح الحديت الألباننٌ 
كما في إرواء الغليل .١97١ ١59/5‏ 

() انظر: المعونة »١544/#‏ والمغنى 4/4؟5. 

(4) انظر: التمهيد 4786/97. ١‏ 

.435١ 41١4/77 انظر: التمهيد‎ )6( 

() عبدالله بن زيد. 

(0) عبدالرّحمن بن عمرو الجَرْمِيَ. 





5 الاحْتَياراتُ الفِقْهيّة لشيخ المذرشة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بْنِ إشحاق الجؤُضميَ 
ذلك رسول الله يل» فقال للدّجل قولاً شديداً ثم دعاهم فجرّأهم ثلائثةً 
أجزاءء فأقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرفٌ أربعة»'١‏ 


قال التّرمذي”" «وقد رُوي من غير وجهٍ عن عمران بن حصينء 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النْبيّ يله وغيرهمء وهو 
قول مالك" والشّافعيَ؟2 وأحمد”*» وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا 
وفي غيره. . وأا بعض أهل العلم من أهل الكوفة”") وغيرهم فلم يروا القرعة 
وقالوا: يُْتَنُ من كلّ عبدٍ القلتُ» ويُسْتَسْعى”" في ثلثي قيمته»”*. 


فيعتق القّلث ويرقٌ الباقي» بناء على حديث عمران بن حصين وهو حديث 
ثابت نص فى المسألة. 


ولم ير أن يقرع ينهم كما دل عليه حديثٌ عمران بن حصين. 


)١(‏ أخرجه مسلم #/17848, رقم: لاه» من طريق حمّاد به مثل إسناد القاضي إسماعيل» 
وللحديث طرق أخرى رواها القاضي إسماعيل تراجع في التمهيد 415/77 - .47١‏ 

(؟) وهو أحد من أخرج هذا الحديث. 

(6) انظر: الموطأ 76/7" - 27375 والمدوّنة  ”7/7‏ 2#7/4 والتفريع 27/7 والتّمهيد 
*477/9» والاستذكار 2١19/77‏ والمعونة #/ .١5457‏ 

(4) انظر: الأمّ 2554/8 ومعرفة السَئن والآثار 1414© و تهذيب البغوي 4/8/ا". قال 
الشافعيّ: «ربهذا كلّه نأخذ, 1 واحدٍ من هذه الأحاديث ثابتٌ عندنا عن 
رسول الله كَو) . 

(5) انظر: المغني 4١/8/ا".‏ 

(0) انظر: مختصر الطحاوي ١‏ - 4879" وفتح القدير  1401//4‏ 408. 

0) استسعاءً العبد إذا عَمَقَ بعضّه ورف بعضّه هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رثّهء 
يبل وكيا وضوت ينه إلى مر , فَسُمّي تصرّفُه في كسبه سعاية . وقيل: معناه 
0 أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرّقّ ولا يحمّله ما لا 
يقدر عليه. انظر: نهاية ابن الأثير ؟/10" (سعي). 

(8) جامع لتر مذي #إلا" - 8". 


الاختياراث الففهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجفِضْمِي 





وحجّة أني حنيفة رحمه الله تعالى أن هؤلاء العبيد تساووا في سبب 
الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق. كما لو كان يملك ثلتّهم وحده وهو 
ثلث ماله. أمَا القرعةٌ بينهم فهي من القمار وحكم الجاهليّة. 

وأجاب عن ذلك جمهور الفقهاء بما يلي: 

١‏ حديث عمران هذا فإنه نص في محلّ التزاع» وحجةٌ في القرعة 
والكّلث. 

قال ابن عبدالبرٌ: «ردٌ الكوفيّون السّئة المأثورة في هذا الباب إِمّا بأن 
لم تبلغهم أو بأن لم تصحٌ عندهم. ومن أصل أبي حنيفة وأصحابه عرض 
أخبار الآحاد على الأصول المجتمع عليها أو المشهورة المنتشرة. والحجَةٌ 
قائمد على يمن ذهب مذهبهم نالحديث الطلروع الجامع في هذا الباب» 
ولي الجهل تالتتة ولا الجيل بصقنها عله يصحٌ لعاملٍ الاحتجاجٌ بهاو" , 

وقال ابن قدامة: «قول رسول الله ككخِ واجبٌ الاتّباع سواء وافق القياس 
أو خالفه لأنه قول المعصوم الذي جعل الله تعالى قوله حيَة على الخلق 
أجمعين» وأمرنا ناتّباعه وطاعته» وحدّر العقابٌ في مخالفة أمره.» وجعل 
الفوز في طاعته والضلال في معصيته)”" . 

*' أن قول الحنفيّة في هذه المسألة في مخالفة 5 والأصول 
أعظم والضّرر في مذهبهم أشدّ؛ وذلك لأنّ الإجماع منعقدٌ على أن صاحب 
الّدث في الوصيّة وما في معناها لا يصل له شيءٌ حتّى يحصل للورثة 
مثلاه » وفي مسألتنا يعتقون القلث ويستسعون العبيد في القلثين» ٠»‏ فلا يحصل 
للورئة شيءٌ في الحال أصلاً ويحيلونهم على السّعاية» وريّما لا يحصل 
منها في الشهر إلا درهم أو درهمان. فيكون هذا في حكم من لم يحصل له 


شى2. 


وفيه ضرر على العبيد لأتهم يجبرونهم على الكسب والسّعاية عن غير 





.١8"9/07 الاستذكار‎ )١( 


.581/١4 المغني‎ (2) 





الاختياراث الفقهية لشنح المدر.- السالكبة بالعراق. إشماعيل بن إسشحاق الجهؤضميَ 


اختيار منهمء وريّما كان المجبرُ على ذلك جاريةً فيحملها ذلك على البغاء 
أو عبداً فيسرق أو يقطع الطريق» وفيه ضررٌ على الميّت حيث أفضوا بوصيّة 
الظّلم والإضرار وتحقيق ما يوجب له العقاب من ربّه والدّعاء عليه من عبيده 


)20 
وورثته . 


قال ابن عبدالبرٌ: 
«في قول الكوفيّين في هذا الباب ضروبٌ من الخطأ والاضطراب مع 
خلاف السّنّة في ذلك. 
سرس مار ل مرا ع ا ويد 
. وحكمُهم بالسّعاية فيه ظلمٌ لأنهم أحالوهم على سعاية لا يدرى ما 
0 وظلمٌ للورثة إذ أجازوا عليهم في الثلث عتق الجميع بما لا 
يدرى أيضاً أيحصل أم لا. وظلم للعنيد لأتهم ألزموا مالا من غير جناية»””". 


-]١59[‏ المسألة السّادسة: انّفاق أهل العلم على أنّ أمة الرّجل إذا 
حملت منه فإنَ الولد يتحرّر في بطن أمّه: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن أهل العلم على 
أن أمة الرّجل إذا حملت منه فإنْ الولد يتحرّر في بطن أمّه وإذا ولد كان 
2 1 
را تيا 
قال ابن المنذر : «وأجمعوا أنْ ولد م الولد من سيّدها حر ا 


وقال ابن العربيّ : «أجمعت الأمّة على أن أمة الرّجل إذا حملت فإِنْ 
ولدها في بطنها حي لا رِقٌّ فيه ببحالي»”” . 


)١(‏ انظر: المغنى "81/١5‏ - 7م 

() التمهيد 476/9. 

() انظر: أحكام القرآن 51١/4‏ للهرّاسيّ. 

.١184 الإجماع‎ )5( 

() أحكام القرآن ؟/1707١.‏ وانظر: أحكام القرآن للجصّاص #/786» والمعونة #/495١1»؛‏ 
والبيان 1/8١؟201‏ والمغني .0940/١54‏ 


الاختيارات الفقهيّة لسَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسداعيل بْن إسحاق الجهؤضمى 


لاا الي اللا 11ل م م و م سي ما اا الا ان الاك الاك اد ا الا ال 





[نل١]-‏ المسألة السابعة: ما يجوز للعبد أن يراه من سيّدته: 


ذهب القاضي إسماعيل بِنُ إسحاق إلى أنه يجورٌ للعبد أن يرى من 
سيّدته ما يراه ذوو المحارم منها مثل الأب والأخ. 


واستدل القاضي إسماعيل لرأيه هذا بما يلي: 


أوْلاً: قوله تعالى: «لا يريت رِستَهُنَ إلا لسولتهنٌ أز بتبيوك أ 
اسك بعولتهك أ أكابدك أو انكل بمرلتيك أ إِحْوَنهنَ أز بن إِحْوْنهنَ أز 
ب أَحوتِهنَ أو ضهن أ مَا مَلَكتْ أَيْمَمُوُنَ74"©, فاستئنى سبحانه ملكٌ اليمين 
- وهم العبيد ‏ في جواز إبداء الزّينة كما استثناه فيمن ذكر معه من البعل 
والأب وغيرهما. 

بيئما ذهب سعيد بن المسيّب إلى أن الآية الكريمة لم يُرد بها العبيد 
قال القاضي إسماعيل9؟: «حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة - قال: أخبرنا 
أو أسامة؛ عن يونس بن أبي إسحاق» عن طارق» عن ابن المسيّت قال: 
«لا تغرّنكم هذه الآية #أوٌ ما ملكت أُيْمَتُهُنَ ...4”". إنْما عنى بها 


الانا2؟ ولم يعن بها العبيدٌ)200 , 
ثانيا: قوله تعالى: «إتنتقك” لنَ ملكن 3814 وَأؤنَ 3 يلا الل 


0 
م وم 


0 هه ع8 2 دير ممم ساس 022 ع لس مم حل سام مه كك 
12 ثلث ما ين قل صلؤة الفجر وين تضعون مَابَكم ين الظهيرة ومن بد صَلْروَ 
م. سيا ار سس آسلدة ب (ه 
ألء 8 للة ع اب ّ ؤ 4 


وجه الاستدلال أنَّ الآية ساوت بين ما ملكت الأيمان وبين الأطفال 
غير البالغين في الاستئذان في الأوقات الثّلائة المذكورة؛ لأنّ الئاس فى تلك 





."١ التور: الآية‎ )١( 

(؟) التمهيد 5١6/1"؟.‏ 

©) التور: الآية ."١‏ 

(9) في التمفيك: الآباء وهو تحريت: 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصّف 211١/4‏ رقم: 219114 ومن طريقه القاضي 
إسماعيل بن إسحاق كما هو هنا. 

(5) التور: الآية 64. 





الاحْتِياراتُ الففهية لشيخ المدزسة الفالكيّة بالعراق: إسماجيل بْن إشحاق الجهْضمِيٍ 


الأوقات ينبسطون ولا يكونون من التّسدّر فيها كما يكونون في غيرهاء ويلزمٌ 
من ذلك أنه في غير تلك الأوقات لا يحتاجٌ ملك اليمين والطفل غيرُ البالغ 
للاسجذان . 

وقد ضعّف هذا الاستدلالَ ابن القطان الفاست”' فقال: «هذا ضعيفٌ فإِنّه 
إن ساوى المملوك على الأقلّ في أن لا يرى العورة فما يلزم مساواته له في 
جواز البدوٌء ولكن مع ضعف استدلاله - يعني القاضي إسماعيل - فالذي اختاره 
مهاو زالتتية ف قرلد عر ول «آرّ ما ملكت أَيَمتوُع ...90004 , 

الثاً: حديثٌ رواه القاضى إسماعيل بإبتاده فقال: حدتنا: إسشاعيل بن 
أبي كثير»ء نا أبي» عن الرشهاتة: عن هادا مواق )سبلم اله وال 

«بينا هو يسيرٌ معها بطريق مكة وقد بقي عليه من كتابته ألفا درهمء 
قالت: هما عندك؟ قلتٌّ: نعمء قالت: فادفع ما بقي من كتابتك إلى 
محمّد بن عبدالله بن أبي أميّة ‏ يعني ابنَ أخيها عبدالله بن أبي أميّة - فإني 
قد أعنّه بها في نكاحه وعليكٌ السّلام؛ ثم ألقت دوني الحجابٌ قال: 
فبكيتٌ ثم قلتٌ: والله لا أعطيها إيّاه أبدأء قالت: إِنّك والله يا بنيَ لن 
تراني أبداً؛ إِنْ رسول الله يَكِخْ عهد إلينا أنّه إذا كان عند مكاتب إحداكنٌ وفاءٌ 


بما بقى من كتابته فاضربن دونه الحجات)”؟'. 


وقال إسماعيل بن إسحاق: حذثنا على بن المدينيٌ» حذثنا سفيان» 
قال: سمعناه من الرّهريٌ» عن نبهان نه 

قال القاضي إسماعيل: «حديتٌ نبهان مولى أمّ سلمة يدل على أنه 
يجورٌ للعبد أن يرى من سيّدته ما يراه ذو المحارم منها مثل الأب والأخ؛ 


)١(‏ الشّيخ الإمام العلامة الحافظ التاقد المجوّد أبو الحسن علي بن محمّد الفاسي المعروف 
بابن القطان» توفي سنة 578ه» انظر: سير أعلام التبلاء  3”05/57‏ /017". 


(0) التور: الآية ا". 
() كتاب التّظر في أحكام النظر بحاسّة البصر ص .5١9  ”5١5‏ 
طق سيأتي تخريجه. 


(6) التمهيد 779//8. 


الاختياراتٌ الفقهية لشَيّخْ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحَهْضمِيَ 





لأله لا 1 له أن يتزوج سيدته ما دام مملوكاً لكنّه لا يداخل 556 
الذي يحل لها أن تسافر معه لأنْ حرمته لا تدوم رول بزوال الرّق» 5 


وتعقبه ابن عبدالبرٌ قائلا : 


هذا لقني على ولت از جو تدر الحرمكة ل ايكون دصرم 
مطلقاًء وإذا لم يكن كذلك فالاحتياط أن لا يرى العبدُ شعرٌ مولاته وغداً 
كان اء عن زغل وقد سيق ويسعفت الوعد لأشياءه: وقد ترى 00 
المتمدره والحرٌ في هذا المعنى فقال: طوَإدا بكم الْأَطْسَلُ ا 
00 و74" , وقال: « يتئم ألَر 5 0-1 ا ديك أمّ سلمة 
ا إل نبهان مولاها وليس ا 

ووجة الاستدلال فى حديث نبهان هذا فى قوله يَِْةِ: «إذا كان عند 
مكاتب إحداكن وفاءً فاضربن دونه الحجاب»؛ مفهومُه أنّه إذا لم يكن عند 
المكاتب وفاء المكاتبة لم تتحجب منه سيّدته ؛ لأنّه ناق حينئذ على عبوديته 
بخلاف ما إذا كان تملك حَقّ الوفاء فإِنْ ذلك جار مجرى من دفعه وخرج 
عن وصف العبودية. 


قال القاضى إسماعيل: «ففى هذا الحديث بيان أنْ العبد لا يراها إذا 
كان عليه وفاءء وإِنّما ذلك من حيث دليل خطابه: «إذا كان عند مكاتب 
إحداكنَ؛» فدل على أنه إذا لم يكن كذلك لم يحجب:9» 


فالقاضي إسماعيل يرى أن دلالة هذا النصّ على الحكم إِنْما هي بدليل 
الخطاب» وخالفه فى هذا ابنٌ القطان الفاسئ فرأى أنه بمنطوق النصّ فقال: 
«ليس من دليل خطابه بل من المنطوق به» وذلك أنْ قوله عليه السّلام: 


.5"5/١5 التمهيد‎ )١( 
.08 التور: الآية‎ )9( 
التور: الآية 4ه.‎ )*( 
.,؟7""/١5 (؟) التمهيد‎ 
.5١08 كتاب التّظر في أحكام التظر بحاسّة البصر‎ )5( 





الاحْتِيَاراتٌ الفقْهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إِسْماعِيل بْن إشحاق الجؤُضميّ 


اضربن دونه الحجاب» لا يصحٌ أن يقال إلا فيمن كان غير محجوب» فلو 
كان من لا وفاء عنده محجوباً ‏ كما يعتمد من ينطل دليل الخطاب ‏ ما 
صم أن يقال: إذا كان عنده وفاء فاحجبوهء وإِنّما يقال ذلك فيمن كان غير 
محجوبء. ويضاف إلى هذا فهم أمّ سلمة رضي الله عنها فإنّها كانت مبدية 
له إلى أن علمت أن عنده وفاء بما عليهء فهى بَبْدوّها له حاملة لقوله 
تعالى: ظأوٌ ما مَلَكنَ أَيْمَنُهُنَ76 على العبيد» إلا أنّها أخبرت بمخصّص 
عندها ورد على ذلك المطلق فقيّده وهو قوله يَكلِْةِ:ْ «إذا كان عند مكاتب 
إحداكنّ وفاء فلتحتجب منه4. فأقام وجدان الوفاء نما عليه مقام الأداءء 
فرنّبِ عليه وجوب الاحتجاب عنه)”" . 

زائعاًة أثد رواه القاضئ إستماغيل”؟ بإننتاذة:فقال؛ اخدرنا أبي بكزةه 
نال أجبرنة شريك :عن الندق عن أبن مالك عه انو عتائن: قال : +دلة 
بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته»©». 

خاب إن لكيه افق تم توه ليلذ يحل لق روا 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من جواز نظر العبد إلى سيّدته هو 
رأي الإمام مالك بن أنس ففي «الموطأ»: «قيل: أفتأكلٌ المرأةٌ مع غير ذي 
محرم منها أو مع غلامها؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان على وجه ما يعرف 
للمرأة أن تؤاكله)9' . 


وقال مالك: «والتي لها الغلامُ الوَّعْدُ لا منظر له لا بأس أن يرى 
شعرّها وكفيها وقدميهاء وأمًا الفارة فلا وأما الوغد لزوجها فكرهه)9" , 


)١(‏ التور: الآية ا". 

(؟) كتاب النّظر في أحكام النظر بحاسّة البصر .5١8‏ 

(0) التمهيد 5١/ه"7>»‏ _ 85؟, 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف 21١/4‏ رقم: .١771٠‏ 
(6) انظر: في ذلك كلام القاضي إسماعيل في التمهيد 585/15. 
(5) الجامع لابن أبي زيد القيروانيَ 147. 

0) الجامع لابن أبي زيد القيروانيَ 1147. 


الاخُتياراتٌ الفِقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل يْن إسشحاق الجهُْضميَ 
وقال أيضا: «ينظرٌ الغلامٌ الوغدٌ إلى شعر سيّدته» ولا أحبّه لغلام 
)00 
(( 8 





الزوج 
وإلى هذا القول ذهب ابنٌ الجلاب والقاضي عبدالوهّاب من مالكيّة بغداد: 
قال ابِنُ الجلاب: «ولا بأس أن تأكل المرأةٌ مع عبدها إذا كان وغداء 
ومع خادفها إذا كان عافون7: 


وقال القاضى عبدالومّاب: «ويجوز أن تأكل المرأةٌ مع الوغد من 
الشَّابَ الذي ربّما حدّثته نفسّه بمحرم منهاء أو المرغوب فيه لنظافته»9") 


وخالفهم ابِنْ القصّار البغداديٌ فرججح أن العند لا يجوز له 'النظر إلئ 
سيّدته» وأنْ المراد بقوله عرّ وجل: «أوّ ما مَلَكتْ د الأطفال من 
العبيد. 


قال ابن القطان الفكاشي: اوهو عندي يت غير راجح ولا 
معادل2؟2؛ لأنّ الأطفال قد دُكروا ذكراً وحصي وهو يشمل الأحرار والعبيد 


الا 


والمنقول في المسألة قولان للفقهاء: 


الأول : أن عبد المرأة كالمحرم لها فيجوز له أن ينظر إلى ما ينظر إليه 
الرّجل من محارمها من شعرها ونحو ذلك» وبه قال لجال والشافعيّة ُ 


.١٠١/؟ رواه عنه أشهب كما في أحكام القرآن لابن العربيَ‎ )١( 

(0) التفريع ؟/٠ه".‏ 

(9) المعونة #//اا/ا١.‏ 

(5) التور: الآية ."1١‏ 

(6) أي لا يساوي الرأي الآخر. 

(1) كتاب التظر في أحكام النّظر بحاسّة البصر .5١8‏ 

0) وقيّذوه بقيدين الأوّل: كون العبد وغداً وهو الذي ليس له منظر وكان قبيح الصّورة» 
والتّاني: كون المرأة مشهورة بالدّين» انظر: الكافي 21١5/9‏ وأحكام القرآن 
لابن العربيَ 2٠١/5‏ وكتاب النّظر في أحكام التظر بحاسّة البصر لابن القطان ص- 





0ه الاخْتِنَارَات الفقهيّة لشيْخ المدْرسَة المالكيّة بالعزاق: إسْماعيل بْن إشحاق الجَهْضمئَ 


في و0 والحتائلة في | 7 لصحيح من مذ هبهه'", وهو قول القاضي 
إسماعيل كما عرفنا. 

الغاني: أنْ العبد كالأجنبئ بالتّسبة لسيّدته فلا يحل له أن ينظر إلى ما 
ينظرٌ إليه ذوو المحارم من شعرها ونحو ذلك. وبه قال ال 
والشَافعيَةٌ في أحد الوجهين”؟. والحنابلةٌ فى أحد القوليه ©" . 

الأدلة : 

احتجٌ القائلون بأنَ عبد المرأة كالمحرم لها فيجوز له أن ينظر إلى ما 
ينظر إليه أجل امن محارمهاء من شهرها وتو ذللكه .يما بلي 

١‏ - قوله تعالى: طيلا مرح رِيِنَتَهُنَّ إِلّا لبعولتهنّ أز ابآبهرى أو 
ابأو برهك أو اتصبيك أ أبك بشرلتهرك أو إِحْوْنِهنَ 1 بي إِحْوْنِهنَ أز 

بق أَحْوْتِهنَ أَرَ ضَابِهِنَ أو ما مَلَكْ ع 704 وقد تقدّم استدلال القاضي 

إسماعيل .بها . 





23٠١ 53١4 -‏ #48 245 والقوانين الفقهيّة ص ١4١‏ وحاشية العدريٌ ؟/018. 
لكن قال ابن عبدالبرٌ: «التَحفّظ اليوم من ملك النمين أولى لما حدث في النّاس» 
والوغدٌ من العبيد وغيرٌ الوغد عندي في ذلك قريث من السّواءء وقد قيل في ملك 
اليمين هنا: النّساء؛ وقد وردت الرّخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها 
المأمون. وترك ذلك أقربٌ ب إلى السّلامة؛. 

)١(‏ اعتبره البغويٌ في التّهذيب 794/0 أصحٌ الوجهين والرّافعيٌٌ كما في روضة الطالبين 
الأصمٌّ عند الأكثرين» وانظر: تكملة المجموع .١541/١5‏ 

(0) انظر: المغني 454/4» والإنصاف ٠١/8‏ 

(9) انظر: شرح معاني الآثار 2774/4 والمبسوط ٠‏ وأحكام القرآن للجصّاص 
هإو/از _ كلاق وبدائع الصّنائع /» وحاشية ابن عابدين ."1/١/5‏ 

40 واعتبره أبو حامد والقاضي حسين الصّحيح من مذهب الشّافعيّة» وذكر ابن الصّلاح 
والتوويٌ أنه ظاهر الكتاب وَالسَتَة وأضاف التوويٌ أنه فيه نظرٌ من حيث المعنىء كما 
في مشكل الوسيط لابن الصّلاح ”/ق 78 أ - نقلا عن محقّق الوسيط » وتكملة 
المجموع 2١41/١5‏ وروضة الطالبين //*». وانظر: تهذيب البغويٌ ه/379 
والوسيط في المذهب للغزالي 4/8» ومغني المحتاجح .١7٠0/‏ 

(©) انظر: مسائل ابن هانىء »١15١/7‏ والإنصاف .7١/8‏ 

(5) التور: الآية ."١‏ 


الاخْتنازاتٌ الفقهية لِشَيْخ المزرسة المالكِيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الحهؤُضمىّ 
ار 9 5 ل ل قو بل بسن 5-6 0 


والحيف عق القبخولال :ليله لكي نان المزاة .“م تتحككق تلن 4 
المملوكات من الإماء للحرائرء وخصّهِنٌ بالذكر دفعاً لتوقم مغايرتهنَ للحرائر 
في قوله تعالى: #أَرَ سَآنِهِنَ4 إذ الإماءٌ لسن من نسائهن. 

قال الصّنعانيّ : «ولا يخفى ضعف هذا وتكلفه» والحقٌّ بالاتباع أولى» 

؟" ‏ عن أنس بن مالك «أن التّبي كله أتى فاطمة نعبد قد وهبه لهاء 
قال: وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قتعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به 


رجليها لم يبلغ رأسهاء فلمًا رأى التْبيٌ يكل ما تلقى قال: إِنّه ليس عليكِ 
بأسٌء إِنّما هو أبوكِ وغلامكِ»”" . 


قال أبو الطَيّب محمّد شمس الحقّ العظيم آبادي: «الحديث فيه دليل 
على أنّه يجوز للعبد النظر إلى سيّدته وأنّه من محارمها يخلو بها ويسافر 
معها وينظر منها ما ينظر إليه محارمها»”" . 

وأجيب بحمل هذا الحديث على أنّ العبد كان صغيراً لإطلاق لفظ 
الغلام, ولأنّها واقعة حالٍ لا عموم لها”'". 

 "*‏ عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله كلِ: «إذا كان لإحداكن 
مكاتبٌ فكان عنده ما يؤديه فلتحتجب منه200 , 





000 


.1958/4 سبل السّلام‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 2475/4 رقم: 4٠١‏ الحليق: محمّد عرّامة» ومن طريقه البيهقيٌ 
في الحين احبر 10 من طريق أبي ججميع سالم بن دينار» عن ثابت» عن أنس 
به. وإسناده صحيح رخال ثقاثٌ كما قال الالباننٌُ رحمه الله في إرواء الغليل .7١5/56‏ 

(*) عون المعبود .١158/١١‏ 

(5) انظر: نيل الأوطار »١١6/5‏ وعون المعبود .١158/١١‏ 

(5) أخرجه أبو داود #80/4. رقم: 23474 والتّرمذيٌ /28537 رقم: ١7١5١‏ تحقيق: 
محمّد فؤاد عبدالباقي» والنسائيٌ في السّنن الكبرى 2*”89/8 رقم: 24778 وابنُ ماجه 
2١54 ١1/5‏ رقم: »؛ من طرق عن سفيان بن عيينة» عن الرزّهريٌء عن 
نبهان مكاتّب أمْ سلمة» عن أمّ سلمة به. قال التّرمذَيٌّ : «هذا جر سن حي 
وأخرجه عبدالرّرَاق في المصئتف 2409/8 رقم : 4 »؛ ومن طريقه الحاكم في 
المستدرك 7١9/5‏ وقال: «هذا حديتثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقد تعقّبع- 


الاختيارات الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


قال الصّنعانيٌ: «دلٌ بمفهومه على أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها 
ما لم يكاتبها ويجد مال الكتابة» وهو الذي دلّ له منطوق قوله تعالى: أو 
م 2 0 , 





ا 0 سلمة وهو مجهول. 

كونة اما بأزواج 5-0-6 00 

“* _أنْ مفهومه لا يعمل بن49) 

؛ - وهو أن الملك سببٍ يحرّم الرّوجيّة بينهما فوجب أن يكون محرماً 
لها كالنّسب والرّضاع'. 

وأجيب بأنّ ذلك تحريم و أختها محرّمة عليه 
ولا يبيح له ذلك النّظر إلى أختهاء وكمن عنده أرنع نسوة سائر النّساء 


محرّمات عليه ولا يبيح ذلك النظر إِلَيهِن» فلمًًا لم يكن تحريمها على عبدها 
تتخريماً مؤيّداً كان العبد نمنزلة سائر الأحافن . 


واحتج القائلون بأنّ العبد كالأجنبيّ بالتسبة لسيّدته فلا يحل له أن ينظر 
إلى ما ينظرٌ إليه ذوو المحارم من شعرها ونحو ذلك بما يلي: 





- الألبانقٌ التَرمذيّ والحاكمٌ قائلاً: «كذا قالاء ونبهان هذا أورده الذّهبيٌ في ذيل الضّعفاء 
وقال: قال ابن حزم مجهول. قلت - والكلام للألباني -: وقد أشار البيهقيّ إلى جهالته 
عقب الحديث. وذكر عن الما الشّافعيَ أنّه قال: «لم أر من رضيتٌ من أهل العلم 
يثبت هذا الحديئٌ». قلت قلت والكلام للألباني أيضاً -: وممًنًا يدل على ضعف هذا 
الحديث عمل أنّهات المؤمئنين على خلافه وهنّ اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه» 
وقد صبخ. ح ذلك عن بعضهنٌ». 

."١ التور: الآية‎ )١( 

(؟) سبل السّلام ١957/4‏ - تحقيق: حازم القاضي. 

)© انظر: السنن الكبرى ."717/٠١‏ 

() انظر: سبل السّلام 1958/4 للصُنعاني وقال: «ولا يخفى ضعفه». 

(6) انظر: تكملة المجموع .١141/١5‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ه/76١.‏ 





١‏ حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَكلِة : «لا بحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيَام فصاعداً إلا 


ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها»” . 
«والعبدٌ ليس بذي محرم منها فلا يجوز أن يسافر بهاء وإذا لم يجز له 
السَفر بها لم يجز له الّظر إليها كالحرٌ الأجنبيَ»”" . 


5 ما روي عن ابن مسعود والحسن البصري وابن سيرين أنهم قالوا: 
«لا ينظر العبد إلى شعر مولاته»””". 


- وسئل طاووس هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال: ما 
5 ذلك إلا أن يكون غلاماً يسيرأًء فأمًا رجلٌ ذو لحية فلا '. 


4 أن خوف الفتنة من العبد كالأجنبيّ بل أكثر لكثرة الاجتماع”*؟ 
فلا يؤمن عليها إذ ليست بينهما نفرة المحرميّة» والملكُ لا يقتضي التفرة 
الطبيعيّة بدليل السَّيّد مع أمتهء وإِنّما أبيح له من النظر ما تدعو الحاجةٌ إليه 
كالشّاهد والمبتاع ونحوهما"''. 


فزن أذ الملك لو كا يقت المبدرضية لكان لا يززول كالئضاء”؟. 


- أن الحرمة إِنّما تثبت بين شخصين لم تخلق بينهما شهوة كالأخ 
والأخت» 00 ده شخصان خلقت نينهما السَّهوةٌ فكان العبد 
جنبيَ في ذلا“ 


. .47 أخرجه مسلم ؟//ا2917» رقم:‎ )١( 

(؟) أحكام العورة والنظر بدليل النصٌ والنّظر لمساعد بن قاسم الفالح ."١7‏ 

(*) سئن البيهقئ /ا/ه4. 

(5) سنن البيهقيّ /اره4. 

() انظر: ردٌ المحتار 2737/0/5 ووسيط الغزاليَ ه/ه". قال الغزالي : «ولكن ذا ذلك يحوج 
إلى تعسّف في تأويل الآية» يعني قوله تعالى: ظأأوْ ما ملكت أَيَمْنهنَ4. 

(5) انظر: المغني 440/9. 

0) انظر: تهذيب البغويٌ .14١/0‏ 

(4) انظر: تكملة المجموع .141/١5‏ 





الاختباراث الفةّ لفقهيّة لِشَيّْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بْن إسشحاق الجهْضمرَ 


| صحّة تزوّج العبد سيّدته بعد العتق دليلٌ على أنّه معها 
كالأ د 17 . 

والذي يظهر قوّة القول الأوّل الذي ذهب فيه أصحانه ومنهم القاضي 
إسماعيل إلى جواز نظر العبد إلى مولاته لقوّة ما استدلّوا نه وضعف ما يخالفه. 

قال ابن تيمية - بعد أن ذكر الآية السّائقة -: 

«هذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته وقد جاءت بذلك أحاديث» 
وهذا لأجل الحاجة لأنها محتاجةٌ إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى 
رؤية الشّاهد والمعامل والخاطب. فإذا جاز نظر أولئك فنظر العبد أولى» 
وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر كغير أولي الإربة فإنْهم 
يجوز لهم النظرء وليسوا محارم يسافرون بهاء فليس كلّ من جاز له النظر 
جاز له الشفر بها ولا الخلوة بهاء بل عبدها ينظر إليها للحاجة وإن كان لا 
يخلو بها ولا يسافر بها فإنّه لم يدخل في قوله كلِ: «لا تسافر امرأة إل مع 
زوج أو ذي محرم»”". فإنّه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق» كما يجوز لزوج 
أختها أن يتزوّجها إذا طلّق أختهاء والمحرمٌ من تحرم عليه على التأنبيد 
ولهذا قال ابن عمر: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة»2)©9)2, 





.١1١8/5 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبّان في صحيحه 48/6, رقم: *07؟ ‏ مع الإحسان» والطحاويّ في 
شرح معاني الآثار 21١/5‏ من طريق شعبة» عن عبدالله بن عمير» عن قزعة مولى 

(9) أخرجه البزّار في المسند ‏ كما في كشف الأستار ؟/4» رقم: كلادل والطبرانيٌ في 
الأوسط كلكا رقم: 25789 وابن الأعرابي في المعجم 2٠١" ٠١/١‏ رقم: 
6 تحقيق: الحسينيّ من طرق عن إسماعيل بن عيّاش» عن بزيع بن 
عبدالرّحمن» عن نافع»؛ عن ابن عمر مرفوعاً. قال أبو حاتم: «هذا حديث منكر 
ويرويه ضعيف الحديث» كما في العلل "/598 لابنه. وضعَّفه أيضاً الهيثميّ في مجمع 
الرّوائد 25١4/8“‏ وابن حجر في فتح الباري 4//الا» والألبانيّ في سلسلة الأحاديث 
الضَعيفة 8/ه/ا1, رقم: ١0١لا".‏ ومن أجل هذا تحفّظ شيخ الإسلام ابن تيمية فلم 
يذكره مرفوعاً بل موقوفاً عن ابن عمر. 

.1١7 - ١١1/91 مجموع الفتاوى‎ )54( 





الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِهْضمي 


الفصل الثالث عشر 
الكتابة والتدبير 


صحخيي ”» مسيدية.. 


المسألة الأولى: إسلام مكاتب التصراني. 
المسألة الثّانية: المكاتب إذا مات وترك ولداً معه فى الكتابة وترك مالاً 
1 تر في 
هل تنفسخ الكتابة أم لا؟ 
المسألة الثالثة : حكم الكتابة . 
المسألة الرابعة: حكم إجبار السّيّد العبد على الكتابة. 
المسألة الخامسة: تدبير الذمّي عبده المسلم. 


2 6د 6ه 


01ل المسالة الأولى: إسلام مكاتب النصراني: 

إذا أسلم مكائبٌ النصرانيٌّ بيعت كتابته من مسلم؛ لأنّ ملك التصرانيٌ 
الحرية بالإسلام» فلم يبق إلا بيع كتابته . 

قال سحنون لابن القاسم: «أرأيتَ النصرانيٌّ يكاتب عبدّه التصرانيّ ثم 
يسلم المكاتبٌ قال: بلغني عن مالك أنه قال: تباع كتابئّه. وقال: أرأيتَ لو 
أن نصرانياً كاتب عبداً له فأسلم العبدٌ؟ قال: قال مالكُ: تباع كتابةٌ العبد من 





الاختياراث الففهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


رجل من المسلمين؛ فإن أدّى كتانته عتق وكان ولاؤه للتصرانيّ إن أسلم 
يومآء وإن لم يؤدّ كان رقيقاً لمن اشتراه»""". 
فمقتضى هذه الرّواية عن مالك جواز بيع كتانة المكاتب إذا أسلم دون 


زائمتةا. 

وذكر ابن الجلاب قولاً بجواز بيع رقبته تخريجاً من رواية عن مالك 
في أمّ الولد إذا أسلمت ولم يسلم سيّدها أنّها تباع وهي أعلى حرمةً من 
المكات7 

وممّن ذهب إلى هذا عبدالمالك بن الماجشون ورأى أنْ المكاتب 
يطالبٍ بأداء الكتابة حالاً فإن امع ميحد رده وفي ذلك يقول: يقال 
للمكاتب إذا أسلم: إن أدذيتَ الكتابة ناجزةً عتقتّ بأدائها 00 نيعت 
رقبتّك» 0 

. وخالف في هذا القاضي إسماعيل فقال: «مطالبةٌ المكاتب نأداء الكتابة 

حالَةَ ظلمٌ له ولا يلزمٌه»©©. 


[0لام)- المسالة الثانية: المكاتب إذا مات وترك ولداً معه في 
الكتابة وترك مالا هل تنفسخ الكتابةٌ أم لا؟: 
ذهب القاضي إسماعيل إلى أن المكاتب إذا مات وترك ولدأ معه فى 


7 


الكتابة وترك مالا يفي نما تبقى من الكتابة لم تنفسخ الكتانةٌ؛ لأنْ السيّد إذا 
كاتب عبده وللعبد ولد فإنَ الولد داخلٌ في حكم الكتابة" . 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من عدم انفساخ عقد الكتانة نموت 





2189/8 المدوّنة “/77. وانظر: جامع الأنّهات ص 4575. وشرح خليل للزّرقاني‎ )١( 
. عند قول خليل: «رَمَضَتْ كِتَابَةٌ كَافِرٍ لِمْسْلِم وَبِيعَتُ كَأنْ َسْلّم»‎ 29١/5 والآبي‎ 

(0) انظر: المعونة #//ا/ا851١.‏ 

9 المعونة #//ا/ا84١.‏ 

(9) المعونة #//الا5١.‏ 

(6) انظر: الذخيرة ."1١/١١‏ 





لحك الفقهيّة لشئخ المذرسة ا ا ا 00 الجيُضميّ 


المكاتب وتركه وفاء الكتابة هو مذهب أبِي حنيفة"'2» ومالك”"22 وأحمد في 
ا فيؤدّي ولد المكائب ناقي الكتابة وما نقي بعد الأداء ميراث للولد 
ومن معه إن وجدوا للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وذهب الشّافعي”؟' وأحمد في رواية” إلى أن الكتابة تنفسخ بموت 
المكاتب ويموت حيتئذ رقيقاً» وجميع ما خلفه المكائبٌ لمولاه سواء خلف 
وفاءً بما عليه أو لم يخلف. 


00000 أنه قول عليّ بن أبي طالت وانن مسعود‎ ١ 
أنْ المكاتبة عقدٌ يقتضي عوضاً يلزم أحد المتعاقدين فلا يبطل‎ - ١ 


يموت من عمذده إذا كان معه في العقد من يقوم نه كالبيع والإجارة بموت 
|1 تأجر 60 


ولأنَ العبد أحدٌ من تمّت به الكتانةٌ فلم تنفسخ بموته كالسيّد© . 


4 - ولأن عقد الكتابة قد تضمّن إلزام السيّد نفسه عتق المكاتت وولده 
الذاخلين معه في العقد بالشّرط والولادة بصفة أداء المال إليه» فلم يكن 
للسيّد فسخ العقد في حقّهم كما لم يكن له ذلك في حقٌّ العبد نفسه؛ ولم 





)000( انظر: مختصر الطحاوي ص 81" - /817")؛ ومختصر اختلاف العلماء ع للجصصّاص 
بالضقة : 

() انظر: الموطأ ؟/"4” _ #44؛, القضاء في المكاتب؛ والمدوّنة */*. والتفريع 
"رملا والمعونة 1#لا4١2,‏ والاستدكاز يفذف3ةة5 والمنتقى اث وجواهر اكول 
5*7 عند قول خليل: : «وَفْسِحَتْ إِنْ مَاتَ وَإِنْ عَنْ مَالِ إلا لِوَلَدٍ أو غَيْرِِ. ا 

© انظر: المغني .455/١5‏ 

(5) انظر: البيان 47/8 للعمرانى. 

() واعتبره أبو يعلى الأصحٌ انظر: المغني 458/8 455. 

(5) انظر: المغني 455/8. 

0) انظر: المنتقى /ا/”» والمغنى 555/8. 

(8) انظر: المغني 455/8 7 





الاخْتَنِاراتٌ الفقّهِيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل ين إشخاق الجؤْضميَ 


يكن له أيضاً فعلٌ ما يؤدّي إلى ذلك من انتزاع المال فيه 

واحتجٌ القائلون بالانفساخ بما يلي: 

1 أنه فول عمن ين الخطات :وريد :تن ثايك”” 

أن المكاتب مات قبل أداء مال الكتانة فانفسخت الكتانَةٌ كما لو 
لم يخلة 0 

 "‏ ولأنه عتقٌ علق بشرط مطلق فينقطع بالموت كما لو قال: إن 
أديت إليّ ألفاً فأنت حك . 

وقد رجح ابن قدامة القول بالانفساخ باعتبار أنْ الكتابة تفارق البيع لأن 
كل واحد من المتعاقدين في البيع غير معقودٍ عليه ولا يتعلّق العقدٌ بعينه فلم 
بنفسخ بتلفهء أمَا المكاتبٌ فهو المعقودٌ عليه والعقد متعلّقٌ بعينه فإذا تلف 
قبل تمام الأداء انفسخ العقدٌ كما لو تلف المنْيعٌ قبل قبضهء ولأن المكاتب 
مات قبل وجود شرط حرّيته ويتعذر وجودها بعد 0 


[؟007]- المسألة الثّالثة: حكم الكتابة7": 
الكتابة إذا طلبٍ العبدٌ من سيّده ذلك» ويندب للسّيّد أن يُؤتيه من مال الله 
الذي لف قال تعالى: ل لذن عون لكب م كا مل >2 و وهم 


.١5ا/1/# انظر: المعونة‎ )١( 

(0) انظر: المغني 5455/8. 

6 انظر: البيان 5714/8» والمغنى 455/8. 

() انظر: المغني 455/8. 000 

(6) انظر: اعقو 4 

(5) الكتابةٌ : :'عتَقٌ على مالٍ مؤجّل من العبد موقوف على أدائه. شرح حدود ابن عرفة 


الك 
0) وقع خلاف بين العلماء في المراد بالإيتاء هنا فالجمهور على أنْ الغرلة به الحط من 
نجوم الكتابة شين وقيل : المراد به الزكاة» واختاره ابن جرير» انظر : تفسير ابن كثير 


0.3/5 





الاختيازاتٌ الففهيّة لِشَيْخْ المذرسة المالكية بالعزاق: إِسْمَاعِيل يْن إشحاق الخِيْضمِيَ 


م 0 وََاتوْهُم بن تَالٍ أله الَِىَ ادكه 2374. فأمر تعالى نالكتانة 
والإيتاء وكلاهما للاستحباب لا للوجوب. ورد القاضي إسماعيل على الإمام 
الشَافعيّ الذي ذهب إلى استحباب الكتابة ووجوب الإيتاء رغم أن الكتابة 
أصل والإيتاة فرع فكيف يجب الفرِعٌ ويندب الأصل. 

قال القرطبيّ: «قال ابنْ العربي ‏ وذكره قبله إسماعيل بن إسحاق 
القاضى ‏ جتعل الكافعة :الإيناء واجا والكنابةقين والعئةة نجعن الأضل 
غير واجب والفرع واجباء وهذا لا نظير له فصارت دعوى محضد0©. 

وردّ الكيا الهرّاسيٌ على القاضي إسماعيل فقال: «معلومٌ أنّ التكاح غير : 
واجب وإذا نكح وجب فيه أحكامٌ لها راذا طلق فليا افع راك عن 
الزوج ا 

ولم يسلّم بهذا ابْنُ العرنيّ فقال: «قلنا: عندنا لا تجب المتعةٌ فلا 
معنى لأصحاب الشّافعيَ في التَعلّق بها)”*؟. 

والذي لا خلاف فيه أن الكتابة مشروعةٌ؛ والأصل في مشروعيتها 
الكتاب والسَنّة والإجماع. ما الكتاب فقول الله _تعالى : «وَالنِينَ ين لتب 
مما مَلَكْتْ أنكتكم تَكيوْحم إن عَِنُم فيم عب وهم ين مَالٍ له ألَذِىَ 
تنكم 2*4. وأمًا امنا فقوله يلل : اإذا كان لإحداكئ مُكائبٌ فملك ما 
يؤدي فلتحتجب ا في أحاديث كثيرة 0ن . 0 الأمَةٌ على 





)١(‏ التور: الآية #؟م. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .5617/١7‏ 

() أحكام القرآن 5١07/4‏ للهرّاسيّ. 

(:) أحكام القرآن ١1584/“‏ لابن العربيّ. 

(6) الثتور: الآية #". 

(5) أخرجه أبو داود 9/6ه*2, رقم: 29754 والتّرمذيّ */653. رقم: 21371 وابن ماجه 
١/5‏ - 2154 رقم: 2567١‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» عن الزّهريّ. عن نبهان 
مكاتب أمّ سلمة» عن أمّ سلمة رضي الله عنها أنْ النّبِيّ كَلِ قال: فذكره. قال التّرمذيّ: 
هذا خديت شير معيو بتمطاباء تا سولى ام ملم زومر اببجيرن كم 
بجهالته ابنُ حزم والبيهقيٌ» انظر: إرواء الغليل 1١47/5‏ 187. 

0) انظر: مثلا صحيح البخاري ١84/9‏ 2195 وصحيح مسلم .1١48 - ١١40/9‏ 





الاحْتياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ين إسشحاق الجؤُضميَ 


مشروعيّة الكتائة9" , 


واختلف الفقهاءٌ فيما إذا سأل العبدٌ سيّده مكاتبته هل تجب إجانته في 
ذلك أو 2 مط تستحبٌ على قولين: 

الأؤل: استحباب ذلك؛» وإليه ذهب جمهور الفقهاء0" والأئمّة الثلائة 
أتوا حنيفة”'* ومالك" والشافعة*؟ فن الجديد"" وغيو'المشيور ع0 
وأحمد فى ظاهر الملهين 7 وإلى الاستحباب ذهب القاضى إسماعيل بن 
ينان 


كاي وجوب ذلك» وإليه ذهت الشّافعيّ في القديم'؟ 2 '» وأحمد في 


اك وهو مذهب الظاهرتة32 , 


واحتحٌ الجمهور القائلون بالاستحباب بما يلى: 
جح 2 ب 
١‏ - قوله تعالى: راي ين الكت كا ماكن أبنت تميق يا 


اك ءءء 


عِلِمَتم فهم خَيرا وانوهم من مَالٍ أو ألْزِىَّ 2 فأ مر تعالى أمر 
استحباب بمكاتبة السّادة لعبيدهم . 





.447/١4 ذكر أوجه المشروعيّة ابنُ قدامة فى المغنى‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي 2941//5 وتفسير ابن كثير 08/5. 

(6) انظر: مختصر الطحاويٌ 787 - 584. 

(9) انظر: الموطا /48ملا - تحقيق: فؤاد» والتفريع "/” ., والإشراف 4948/95» والمعونة 
1 وشروح خليل اللمواق, والحطاب 44/5*, والآبي 1/لا70, عند قول 
خليل: «نُدِبَ مُكَاتبَةٌ أَمْلٍ ابرع وخ جُرْءٍ آجراً». 

(5) انظر: الأمّ 5448/17 25494 تحقيق: حسّون» والمهزب 4/". 

() عزاه للجديد ابن كثير في تفسيره 685/56. 

إففق كما في روضة الطالبين قال: وبه قطع الجماهير . 

(4) كما قال ابن قدامة في المغني .447/١4‏ 

)9( انظر: تفسير ابن كثير . 

.447/١4 انظر: المغني‎ )١( 

(١)انظر:‏ المحلّى 77/9. 

."7 التور: الآية‎ )١19( 





الاحُتدازات الفِقْهيّة لشيخ المزرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بْن إسشحاق الجؤُضميَ فته 


قال ابنُ كثير: «هذا أمبٌ من الله تعالى للسّادة إذا طلب منهم عبِيدُهم 
الكتابةً أن يكاتبواء بشرط أن يكون للعبد حيلةٌ وكسبٌ يؤدّي إلى سيّده المال 
الذي شارطه على أدائه. وقد ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنْ هذا الأمر أمر 
إرشادٍ واستحبابٍ لا أمر تحتّم وإتجايه ريل : النكد حيو ]ذا طلب نيه عيدة 
الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم م7 . 


؟ ‏ ولأتها نيع من السّيّد لماله نماله وذلك إتلاقه؛ وكان الأصل 


أ تجوز» فلكًا وقع الإذنٌ فيها كان أمراً بعل ملع والأمرُ نعل العتع 
للإباحة» ولا يرد على هذا كونها مستحيّة لأنْ امتحتانيا فنت؛' بادلة 
زف 


أخرى 
٠"‏ واعتباراً نما إذا سأله بيعه من غيره أو قال له: زوّجني أو دبُرني 
إن الإجماع منعقد على أنه لا يلزمه ذلك. فكذلك الكتانة لأنّها معاوضة لا 
تصح العو ا 
أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيّده فدلٌ ذلك على أنّ الأمر بكتانته 
غيرٌ واجب؛ لأنَّ قوله: «خذ كسبي وأعتقني يصير بمنزلة قوله: «أعتقني بلا 
قري ردلا عر وفيت ااي 


واحتج القائلون 56 نما يلي: 
١‏ قوله تعالى: وَلْدِينَ سن الْكتَبٌ هنا مَلَكتْ أيمنتُكُم كنبِوَهُمٌ إن 


عَلِمتُم ع2 0 وانوهم من مَالٍ أَسَوِ لذ 4 وظامر الأمر 
الوتوو؟ 


.08/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(') انظر: الإشراف 2498/5 وفتح الباري ه//181. 

(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال //5/ا2 والاستذكار 4187/9 والإشراف 
4 

(5) انظر: فتح الباري ه/35 . 

(5) التور: الآية 7#. 

(5) انظر: المغني .447/١4‏ 


الاخْتِنَاراتُ الفِدٌ لفقهيّة لشَيّخ المذزسة المالكيّة بالعزاق: إشفاعيل بن إشخاق الخِهُضميَ 


يبيد اي الي ال لي ا ل ا ا لي ا ل رو رهجي جج رج روحم _ جره اسلجلرسجحجرور حم م مر ررم 





وأجيب نجوابين: 

أ أن القريئة الصّارفة للأمر في هذا عن الوجوب الشّرط في قوله 
تعالى: #إنْ عَلِمَتمُ فِيمٌ خَيرا4» فإنّه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى» 
ومقتضاه أنّه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه » فدلٌ على أنّه غير و 

ب - قال ابن العرنيَّ: «بل نقول: إِنْ لفظ «افعل» لاقتضاء الفعل» 
والوجوبٌ يتعلّق الذَّمّ بتركه» والاقتضاءً يستقلَ نه الاستحبابُ فأين دليل 
الوجوب؟ وهذا هو الأصل الذي لا مزعزع له" . 

؟ - ما أخرجه الإمام البخاريٌ معلّقاً فقال: وقال روحء عن 
ان جريج: قلتٌ لعطاء: أواجبٌ علىّ إذا علمتٌ له مالاً أن أكاتبه؟ قال: ما 
أراه إلا واجباً. وقال عمرو بن ديئار"": قلت لعطاء: أتأبّئه عن أحد؟ قال: 
ل ثم أخبرني 40 أنْ موسى نن ألسن أخبره أنْ 0ن سأل اتنا المكاتنة ٌ_ 
وكان كثير المال ‏ فأبى» فانطلق إلى عمر””2 رضى الله عنه فقال: كاتِبْهُ 





.185/8 انظر: أحكام القرآن لابن العربيَ */2187 وفتح الباري‎ )١( 

)2 أحكام القرآن #/0م"1١,‏ 

(0) وقع في رواية القاضي إسماعيل: «وقاله لي عمرو بن دينارة» والضمير يعود على 
القول بوجوبهاء وقائل ذلك هو ابن جريج» وهو فاعلٌ : «قلتٌ لعطاء؟. وقد صرح 
بذلك في رواية القاضي إسماعيل حيث قال فيها بالسّند المذكور: «قال ابن جريج: 
وأخبرني عطاء». وكذلك أخرجه عبدالرّرَاق والشافعيّ. والحاصلٌ أنّ ابن جريج نقل 
عن عطاء التَردّد في الوجوب. وعن عمرو بن دينار الجزم به أو موافقة عطاء. ذكر 
ذلك ابن حجر وقال: «ثمّ وجدتّه في الأصل المعتمد من رواية التسفيّ عن البخاريٌ 
على الصّواب بزيادة الهاء في قوله: وقال عمرو بن دينارء ولفظّه: وقاله عمرو بن 
دينار» أي القول المذكورة. 

(5) القائل: «ثمَ أخبرني» هو ابن جريج أيضاًء ومخبرٌه هو عطاءء ووقع مُبَيّناً كذلك في 
رواية إسماعيل المذكورة ولفظه: «قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أنْ موسى بن 
أنس بن مالك أخبره أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل. ..» فذكره» انظر: فتح 
الباري 185/8. 

(©) هو والد محمّد بن سيرين الفقيه المشهور» ويكنى أبا عمرة» انظر: الفتح 185/8. 

(5) زاد القاضي إسماعيل في روايته: «فاستعداه عليه4»؛ وزاد فى آخر القصّة: «وكاتبه 
أنسٌ 4 ذكره ابِنُ حجر في فتح الباري 185/8. ١‏ 





الاختياراتٌ الفقهئّة لِشَيْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهُضميَ 


فأبى» فضربه بالدرٍّء ويتلو عمرٌ: و وهم إن عَلِمَتُم نهم حيرا 5 
تال شه الَنِىَ تدك 2904 وكانبه” , 
دل فعلٌ عمر على أنّه كان يرى وجوب الكتابة إذا سألها العبدٌُ؛ لأنّ 
عمر لما ضرب أنساً على الامتناع دل على ذلك. وأجيب بأنْ ذلك ليس 
بلازم لاحتمال أنّه أدّبه على ترك المندوب المؤكد. فعمر إِنّْما علاه بِالذَرّة 
على وجه النصح لأنس» ولو كانت الكتابةٌ لرمت أن ما أَبْى وإنما ندبه 
عد إلن الأفضا *" .وات أيضاً أن فعل عمر خالفه فعل صحابيّ آخر 
أ مالك40) 
وهو أنس بن : 


والذين يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن مذهب الجمهور أرجح لقوّة 
أدلّتهم وخلّوها عن المعارض القادح؛ بخلاف أدلّة الموجبين التي لم تخل 
عن معارض يضعف الاستدلال بها. والآيةٌ الكريمةٌ على يكن لناب بأنْ الأمر 
للوجوب فقد قامت قرائن تصرف هذا الوجوب إلى التدب. 


-]١04[‏ المسألة الرّابعة: حكم إجبار السّيّد العبد على الكتابة: 
المشهور في مذهب مالك أنّ العبد لا يجبره سيّده على الكتائنة © 

وذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ للسيّد أن يجبر 

عبده على الكتابة'''» وقد فهم القاضي إسماعيل هذا القول من نصّ 





.6# التور: الآية‎ )١( 

زفق أخرجه البخاريٌ معلّقاً ه/م2؛, كتاب المكاتب» باب المكائب ونجومه» ووصله 
القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه أحكام القرآ آن قال: حذثنا علي بن المدينيّ» 
حدثنا روح بن عبادة بهذا. وكذلك أخرجه عبدالرّراق والشّافعيَ من وجهين آخرين عن 
ابن جريج» ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري 1١88/8‏ - 185. 

م2 انظر: فتح الباري 185/8. 

(5) انظر: المغني .447/١4‏ 

(©) شهره الخرشيّ في شرحه على خليل 2١50/8‏ نك التفريع "7" والمعونة 
.١455/*‏ 

(0) انظر: شرح الخرشي على خليل .١150/8‏ 





الاختنازاتٌ الفقهيّة لشيّخ المذزسة المالكيّة بالعزاق: إسشماعيل بْن إسخاق الجَهْضْمِيَ 


«المدونة») حيث قال مالكٌ: «ومن كاتب عبده على نفسه وعلى عبد للسيّد 
غائب لزم العبد الغائب وإن كره'"'': فظاهر كلام مالك يفيد الإجبار» ونه 
قال ابن بكير البغدادي”"' , 

وقد ضعف العدوىٌ القول الكّانى واعتبر أن المعتمد في المذهب هو 
الأوّل9) ْ 

ول . 

وقد ذكر القولين الشيحُ خليل في مختصره حيث قال: «وَلْمْ يُجْبَرِ 
العَبْدٌ عَلَيْهَا وَالمَأُحودٌ مِنْهًاا"؟ الجَبْدُه*؛ فأشار بقوله: «ولم يجبر العبد 
عليها» إلى القول الأوّل المشهور عند المالكيّة» وأشار بقوله: «والمأخوذ 
من قول مالك في «المدوّنة»9 . 

وإلى القول بعدم الإجبار ذهب الحنفيّة”"" والشافعيّة والحنابلة© . 

وقد احتجٌ القائلون بأنّ للسيّد إجبار عبده على الكتابة أنّه لما كان 
للسيّد أخذ مال العبد وإجباره على التكسّب من غير عقد عتق يحصل له كان 
بأن يكون له ذلك مع التفع للعبد بحصول العتق أولى"©. 

وحجة الجمهور على عدم الإجبار ما يلي: 

١‏ قوله تعالى: 9فُكَتوَهُم4 والمكاتبة مفاعلةٌ من الكتانة تقتضي رضا 


-ٍ 





.":1//7 انظر: جواهر الإكليل‎ )١( 

(0) ذكر ذلك ابن ناجي في شرح الجللاب ق 7١‏ أء كما في حاشية التفريع ؟/١.‏ 

(9) انظر: حاشية العدوي على الخرشي »١40/8‏ وحاشية المدنى على كنون 195/8. 

هع أي المدونة. ١ ١‏ 

(5) جواهر الإكليل 1/7" 

49 انظر: شروح خليل للزّرقاني 48/8١؛‏ والخرشي 150/8», والآبي 8.1//7. 

0) انظر: مختصر اختلاف العلماء 471/4 - 2477 وبدائع الصّنائع 214/4 والاختيار 
لتعليل المختار 0*6/4 وفتح القدير .١185/‏ 

(8) انظر: البيان للعمراني 2477/8 وروضة الطالبين .509/١7‏ 

(9) انظر: الكافي لابن قدامة 5./9وه 

.١4514/ انظر: المعونة‎ )٠١( 





الاختباراتٌ ا فد لفقهئة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


طرفين فليس للسيّد أن يكاتب عه 0 . 

؟ ‏ أنه إجبار على معاوضة في حقّ نفسه لا لحقٌ السيّد فلم يكن له 
ذلك؛ أصله إجباره على شراء طيب يتطيّب بها" . 

 *‏ ولأنْ كلّ ما لا يجبر العبد على فعله إذا لم يجعل شرطاً في عتقه 
لم يجبر على فعله وإن جعل شرطاً في عتقه”". 





-]١0[‏ المسألة الخامسة: تدبير”*' الذمّي عبده المسلم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الذّميّ إذا 
دبّر عبداً له ثم أسلم العبدٌ أن المُدَبّرَ المسلم يُباع على الذمّي ويُدفع إليه 
الثَمن؛ اعتباراً بأمّ الولد إذا أسلمت قبل سيّدها النُصرانيَ» وقاله من المالكيّة 
أيضاً أحمدٌ بن المعذّل شيخ القاضي إسماعيل الذي تخرّج في الفقه على 
ا 

وهو أحدٌ القولين لمالك تخريجاً من قوله في أمّ الولد إذا أسلمت قبل 
سيّدها التصراني”'"2. وبه قال الشَافعيّ في أحد قوليه. 

والقول الآخر لمالك وهو نصّه في «الموطأ» و«المدوّنة» أنه لا يباع 
0 النصرانيّ إذا أسلم لكئه يؤجّر عليه لأجل استيفاء التصرانيّ حقّه من 
أجرنّه لسيّده حتّى يعتق بموته . 


.514/١" انظر: التوادر والرّيادات‎ )١( 

(0) انظر: المعونة .١4514/#‏ 

(9) انظر: البيان 477/8 للعمرانى. 

(؛) التدبير: هو أن يقول السيّد للعبد: أنت حدٌٍ عن دبر متي أو أنت حرٌ بعد موتي أو 
أنت عتيق بعد موتي» انظر: الكافي ؟/487. 

(5) نقله عن القاضي إسماعيل وابن المعذّل ابن عبدالبرٌ في الكافي ؟/585. 

(5) انظر: التفريعم ؟/7١»‏ والمعونة .١488/#‏ 

0) واعتبره المحاملي أشبه القولين والئووي أظهرهماء انظر: الأمَّ 514/1» والبيان 
للعمراني »5١7” 4١١1/8‏ وروضة الطالبين 19/17. 





الاخُتباراتٌ الفِقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعِيل بْن إشخاق الجهُضميَ 


قال مالك في «الموطأ» ‏ في رجل نصرانيٌ دبّر عبداً له نصرائيًا فاسلم 
العَيدٌ - قال: «يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيّده التصراني)”" . 
وقال فى «المدوّنة»: «قلثُ9" : أرأيتَ لو أن نصرائنًا اشترى سلما 
فدبره ما يصنع به؟ قال: أمّا الذي سمعتٌُ من مالكِ في التصرانيٌ يدبّر 
العبد التصرانيّ ثم يسلم العبدٌ فإنّه يؤاجرء فأرى هذا يشبهه وهو مثلّه 
عندي. ومما يدلك على ذلك أن لو قال له: أنت حي إلى سنةر 
مضى ذلك عليه وأوجر له ولم يكن إلى رد العتق سبيل. قلتٌ: أرأيت 
التصرانى .: قلتُ: وهذا قول مالكِ؟ قال: نعم... قلتٌ: أرأيبَ إن 
أسلم العبِدٌ ثم دبّره مولاه التصرانيَ؟ قال: أرى العمل فيه مثل الذي 
فعل بالذي دبّر وهو نصرانيٌ يؤاجر لأنَا إن بعناه كان الذي يعجّل 
النصرانيٌ من هذا العبد منفعةٌ له ومضرّة على العبد”. ولأنّ العبد إذا 
أخطأه العتقٌ يوم كان أمرّه إلى البيع فلا يعّجل له البيعٌ لعله يعتق 
)0 
يوما» : 


( 


ونه قال أبو حنيفة0* ؛ والشَافعيَ في قول”"'. وأحمد بن حنبل". 





)١(‏ الموطأ ؟/8ا# _ تحقيق: بشّار. 

() القائل سحنون يسأل ابن القاسم. 

(©) لله ينتقل بالبيع من رق إلى رق. 

(54) المدوّنة 45/6 باب في مدبر الذمُي يسلم. وانظر: التفريع 217/6 والمعونة 
#رومولك والاستذكار 2917/5 والمنتقى 44/9» والدّخيرة »©*١‏ وشروح خليل 
للموّاق 41/6" وللزّرقاني 2147/8 والخرشي 154/8» والدّسوقي 0887/4 والآبي 
7 *, عند قول خليل: «وَتَفَدَ تَذبِيرٌ نَصْرَائيٌ لِمُسْلِم وَأُوجِرٌ لَهُ2. 

(5) بناء على رأيه في عدم بيع المدبّر انظر: موطأ محمّد بن الحسن ص 0577# وبدائع 
الصَنائع 1/5 - ,»١52١‏ واللياب شرح الكتاب #/١؟١.‏ 

(5) اختاره المزنيّ انظر: الأمّ 114/1" - تحقيق: حسّون» ومختصر المزني ص 477 
العلميّة» والبيان 401/8 للعمراني» والحاوي 2178/18 وروضة الطالبين ؟١/‏ 9و3 
ومغني المحتاج 05 . 

(0) انظر: المغني .485/١4‏ 





الاختيازات الفِقّْهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بْنِ إشحاق الجَهْضمِيَ 


ا م م رار ار ار :71-71 بلالا ال للد ا لد ياي ا ل ل ا نا 


وحبّجة هذا القول ما يلي: 

١‏ أن إستبقاءه على التَدبير المفضي إلى عتقه أحظٌ له من نقله بالبيع 
0 إلى 7 

؟ - واعتباراً ببيع أمّ ولده إذا أسلمت وحرمة الاستيلاد أقوى من حرمة 
الدب © , 

واحتجٌ القائلون أن المدبّر إذا أسلم فإنّه يناع على سيّده بما يلي: 

١‏ أن التّدبير وصيّةٌ فهو في معنى عبد أوصى به لرجل لا يجب له 
إل هوت امد وهو علد بعال . 

؟ - أن بقاء المسلم في ملك مشرك فيه إذلال له وقد صار السيّدٌ 
1 مُدَبّرِه عدوًا له . 

- ولجريان أحكام الرّقّ عليه ومنها الببع”” . 

0 أن القاضي إسماعيل رأى جواز نيعه قياساً على م الولد إذا 
أسلمت قبل سيّدها النصرانيّ فإنْها تباع ولا تبقى تحت ملكهء 9 اختاره 
القاضي إسماعيل هو خلاف رأي مالك في «الموطأ» و«المدوّنة» مما يؤكّد 
على أن القاضي له اختيارات فقهيّة يخالف بها مشهور رأي مالك ولو كان 
في كتابين ك: «الموطأ» و«المدوّنة». 

غير أن ما ذهب إليه القائلون بإيجاره عند عدل ثقةٍ فيه بقاء فرصة 
العتق أكثر لأنه يبقى مدبّراً ولا يكون تحت ذمّة كافٍ» كو د 1 
القرّة خاصّة وأنْ الشرع الحنيف رغب كرا دن ماب العتقىء بخلاف ما إذا 


بيع فإنه ينتقل من رق إلى مثلهء ولا يخفى ما فيه من تفويت فرصة حصول 
5 سيد ا 


.5 07 5١1/8 انظر: الحاوي 21*8/18 والبيان‎ )١( 
.١5848/“ انظر: المعونة‎ )9( 

©) انظر: مختصر المزني 0 

0( انظر: المعونة “/446١؛‏ ومختصر المزني ص 477#. 
(5) انظر: الحاوي .١"8/1١8‏ 

(5) وانظر: المغني .5175/١54‏ 





0 لشبْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 


الفصل الرّابع عشر 
الحدود 


يمتح وه « حساك 


وفيه خمس مسائل : 


المسألة الأولى: ذَكْرْ القاضي إسماعيل قراءتين في كلمة: ظأْحَصِنَّ24 
وأثر ذلك في مسألة حدّ الأمة إذا زنت. 


المسألة الثانية : توبة القاذف. 

المسألة الثالثة: حكم التعريض بالقذف. 

المسألة الرابعة: حكم مرتكب الجناية ولا وارث له هل يعقل عنه 
المسلمون؟ 

المسألة الخامسة: حدّ العبد إذا زنى 


36 35 2 


لثلاظ]- المسألة الأولى: ذِكُوُ القاضي إسماعيل قراءتين في كلمة: 
«أحَوِنٌ»4» » وأثر ذلك في مسألة حدّ الأمة إذا زنت: 
ذكر القاضي إسماعيل بن ان رحمه الله تعالى قراءتين للقرّاء في 
كلمة طأُحْصِيَ4 من قوله تعالى: ل يَنتلغ متم طلا أن تمكح 
لتك التؤيكي كين قا متك أنتتم زن. تلو اللؤوتد تِ وَأنَدُ أَعلمُ 
بإبكوك بسكم يا ينين نكمُم بإذن أمْلنّ افك أَبررمُن بالسوي 





الاختنازاتٌ الفقهيّة لشتخ المرسة المالكتّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


ا لي تِ أَنْدَانْ كَإِ5آ أُحْصِنَّ ين يبت بِتَحِمََ 
كن نِضفٌ ما عَلَ الْمَخْصدتٍ و يرج مدا ا 
القراءة الأولى: #أَحَصِنَ» بِضمٌ الهمزة وكسر الصّاد. 
القراءة القانية: «أخصَنٌ» بفتح الهمزة والصّاد'" . 
فعلى القراءة الأولى يكون معنى 0 تزوّجن, أي أن الأمَةَ إذا 
أحصنت بالرُواج ثم زنت فعليها حدّ الرّنا وهو نصف حدٌ الأبكار 
إفيف 
الجرائرة” . 


وعلى الثانبة ايكون المعتن + أسلمنة»؟ أي أن الأمة إذا أسلمت ثم زنت 
فعليها نصف ما على الأبكار الحرائر» سواء كانت الأمةٌ متزوّجة أم ا فالحد 
واجبٌ عليها في الحالتين» بخلاف القراءة الأولى تمقتفناها أن:لا حدّ ليها 
إذا لم تكن متزوجة. 

واختار القاضي إسماعيل القراءة الأولى دون الثّانية وحجّتّه في ذلك 
أننا لو اعتبرنا معنى الإحصان في الآية الإسلامً لكان فيها تكرار لأنّ الله قال 
من قبل: «يّن كَنَيِيَكُمُ الْمُؤِْكَتِ4» وفي هذا يقول رحمه الله: 


رت 4مس 


«في قول من قال: طهَإِدَآ أُحَصِنَّ»: أسلمنّ بُعْدٌ لأنّ ذِكْرَ الإيمان قد 
تقدم لهِنّ في قوله: ##مّن يليك لْمُؤْمِكَتَ 4 فينعد أن يُقال: «من فتياتكم 
المؤمنات فإذا آمنّ»؛ ويجوز في كلام النّاس على بعده في التّكرير» وأمرٌ 
القرآن ينرّل على أحسن وجرعه وانينيا رانا دمو كال 1م اميد 6 
تزوّجن فلا حذد على الأمَة تحدى تزوج فإنهم ذهبوا في ذلك إلى ظاهر القرآن 
وأحسبهم لم يعلموا هذا الحديث «أنَ التّبيّ كَلِهِ سئل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن فقال: اجلدوها». 


.56 التساء: الآية‎ )١( 

(6) انظر: القراءتين في الكشف عن وجوه القراءات السّبع لمكي بن أبي طالب القيسيّ 
ىك لذن 

*) انظر: الدخيرة 7١/هلا.‏ 





هننة الالُتيازاث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الخُضمي 


فالأمرُ عندنا أن الأمة إذا زنت وقد أحصنت مجلودةٌ بكتاب الله وهو 
قوله تعالى: «بَإا أَحْصِنّ ِنْ أترت يكَحِمَةٍ سكن نِصَفُ ما عَلَ المْعْسَدَتٍ 
يرت المَدَابَ ...لي وإذا زنت قبل أن" تخفية تجلودة تعدئة 
رسول الله يكو المذكور في هذا الباب. 

وإِنّما استوى الإحصانٌ فيها وغير الإحصان ‏ والله أعلم ‏ لأنه جعل 
عليها إذا زنت نصف ما على الحرائر من العذاب» وكان عذاتث الحرائر في 
الزّنا الرّجم في موضع والجلد في موضعء فلمًا جعل ما على الأمة نصف 
ما على الحرّة من العذاب علمنا أنّ العذاب الذي يتنصف هو الجلد لأنّْ 
الجلد يكون له نصفٌ والرّجم لا يكون له نصفٌ9 . 

والحاصلٌ أنّ القاضي إسماعيل بن إسحاق يرى الحدّ على الأمة إذا 
زنك متزوجة كانت أو .لاء.وهو فقول جميوز الققيناء ابو 347 
و00 والشافعى 2 وا . 

بيئما ذهب ابن عبّاس وطاوس وقتادة وأبو عبيدالقاسم بن سلام إلى أنّ 
الأمة إذا زنت ولا زوج لها فعليها الأدب ولا حدّ عليها . 

وحجة هذا القول ما يلى : 


١‏ قوله تعالى : لدَاِدًآ أُحْصِن ونْ أيرَح حمق مَمَلَمَنَّ يضف مَا عَلَ اللخصكد 
صرت ألْمَدَاَ . . . 24" » فأفاد دليل الخطاب أنه لا حدّ على غير المحصنات2 , 





.86 النّساء: الآية‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال 4 .2 الاىء وتفسير القرطبيَّ .١144 ١57/9‏ 

(9) انظر: أحكام القرآن للجصّاص 159/7 دار الكتاب العربي. 

(؟) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 0470/8 وأحكام القرآن لابن العربيَّ .408/١‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسيّ ؟/4"4. 

(5) انظر: المغني 81/17". 

0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 470/8: وسئن البيهقي ١747/8‏ وإكمال 
المعلم ه//ا7ه. وفتح الباري 151/١5‏ - 157. 

(4) التساء: الآية 76,. 

(9) انظر: المغني ."#1/١7‏ 





الاتيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمي 


" - ما رواه ابن عبّاس قال: قال رسول الله بِ: «ليس على الأمة حدٌ 
حتى تحصن(" . 
نينما احتجّ جمهور الفقهاء على ثبوت الحدّ على الأمة إذا زنت ولو 
لم تكن متزوّجة بما يلي : 
١‏ - رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهنيّ أنْ رسول الله يهِ سئل عن 
الأمة إذا زنت ولم تُحصن؟ فقال: (إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوها. ثم م إن زنت فاجلدوها. ثم م بيعوها ولو بضفير»”" . 


٠ :‏ قدامة: «.,هذا نمث ه04 


2 8 سم فإن أ م لرسول الله ب 
زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثٌ عهِدٍ ا فخشيتٌ إن أنا جلدثها 


أن أقتلهاء فذكرثٌ ذلك للتبي كن فقال: «أحسنت»9© . 
قال ابن حجر: «سياقه يدل على رفعه فالتّمسّك به أقوى»0©» 
الكريمة نجوابين اثنين: 





)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ؟/59*؛ رقم: 21*31 من طريق عبدالله بن 
عمران العابدي قال: نا سفيان بن عيينة» عن مسعرء عن عمرو بن مرّة؛ عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. قال ابن شاهين: «قد قيل: إِنْ هذا الحديث 
موقو على ابن ل ولا نعلم أحداً جوّده غير عبدالله بن عمران». فالصحيح في 
الحديث الوقف ولا يصحٌ مرفوعاٌ وانظر: الوقرف على الموقوف رقم: 43 
للموصليّء وفتح الباري 151/117. 

0) أخرجه مالك في الموطأ ”/584 - 37389 رقم: 27790 ومن طريقه البخاري 
كس" رقم: 2541 ومسلم #/21*379 رقم: 8. 

"907/١7 المغنى‎ )5 

(5) أخرجه مسلم 2170/8 رقم: 4 

)( فتح الباري ؟١51/1١.‏ 





الاُتياراتٌ الفقّهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيْضمي 


الأول : أنه قل خالفه ابن مسعود سن 


أ عن معقل بن مقرن أنه أتى عبدالله بن مسعود فقال: عبدي سرق 
من عبدي قباءً قال: مالك سُرق بعضه في بعض» قال: أظنّه ذكر: أمتي 
زنت» قال: اجلدهاء قال: إِنّْها لم تحصنء قال: إسلامّها إحصائها'' . 

ب وعن ثمامة بن عبيدالله بن أنس قال: شهدت أنس بن مالك 
بشتون إماء» الاحد تإذا ودين ترو جتن أن لود تر وحن 

القاني : أنْ دليل الخطاب إِنْما يكون دليلاً إذا لم يكن للتخصيص 
بالذّكْر فائدة سوى اختصاصه بالحكم ومتى كانت له فائدةٌ أخرى لم يكن 
قال الله تعالى: «رَرببَئُكُمٌ أل في حُجُوركم بن يسَآيكُم4'" ولم يختصٌ 
مكبح 404 وحرّم حلائل الأبناء من الرّضاع وأبناء الأبناء» 00 #فلِيس 
ِ عد 5 © م مصسي. ا الم رء سطه 250 ر يتبوس ي (ه 
عَلَيَوْ ماح أن نَقَصروا مِنّ الصَّكَوة إن خف أن ينْينَكم الْدِينَ كرو » وأنبيح 
الفضيره بدو الو 

وأمَا حديث ابن عبّاس مرفوعاً: «ليس على الأمة حدٌ حتّى تحيض». 

فيجاب عنه نجوابين: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السّئن الكبرى ١47/8‏ من طريق همّام بن الحارث» عن عمرو بن 
شرحبيل» عن معقل بن مقرل به. 

(؟) أخرجه البيهقيَ في الكبرى 747/8 من طريق داود بن أبي هند» عن ثمامة به. 

(9) التّساء: الاية 77. 

(4) النساء: الآية *77. 

(0) النّساء: الآية .١٠١١‏ 

(5) انظر: المغني ؟ ”71/17‏ #ا". 


الاحتياراثٌ الفقهية لشيخ المذزسة المالكية بالعراق: إشماعيل بُن إشحاق الجهُضمي 





والحاصل أنْ الأمة إذا زنت فلا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن تكون متزورّجةً فهذه يجب عليها الحدٌ بإجماع من أهل 
العلم . ٌْ 

قال ابن عبدالبرٌ : الأجمع العلماءٌ على أن الأمة إذا تزوّجت فزنت أن 
عليها نصف ما على الحرّة البكر من الجلد لقول الله عرّ وجلّ: مدآ 
حصن ون اين يكحِكة صَتهِنَ نت ما عَلَ المنصسكب مرت 
الا فنا 

القانية: أن لا تكون متزوّجةً فمذهب جمهور أهل العلم ‏ وهو الرّاجح 
- وجوب الحدٌ عليهاء وخالف فيه ابنُ عبّاس رضي الله عنهماء لكنه قول لم 
يجر عليه عمل أهل العلم لذا قال البيهقي : 

«وإِنّما تركنا قوله بما مضى من السّنّة الصّحيحة وأقاويل الأئمّة)”" . 


- المسألة الثانية: توبة القاذف: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن توبة 
القاذف إذا حد هي إذا صلح حاله وحسن أمره؛ ولابد مع ذلك أن يكذّب 
نفسه فيما تكلم فيه من قذف, وإكذابُه كلام يتكلم به نإذا تكلم يه وصلح 
في حاله قبلت شهادته. وليس سائرٌ المحدودين كذلك(0؟ أ وتبع القاضي 
إسماعيل في اختيار هذا القول ابن القصّار من مالكيّة بغداد”©: وهو قول 


5 للق" 1 د 





.76 النساء: الآية‎ )١( 

(0) التمهيد 48/9» والاستذكار .١٠١1/985‏ 

9) السّنن الكبرى 5"/8؟. 

)05( عزاه للقاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في الاستذكار 28/57 والكافي ؟//ا9لاء وابنٌ 
- في شرح صحيح البخاري 8 

فك المنتقى للباجي .5١08/8‏ 

)3( 0 الأم 18رمع - تحقيق: حسون» وفتح الباري ه//751. 

32( انظر: المغني 1115 - ؟95أ. 





الاختياراتث الفقهيّة لشتخ ا 2 إشماعيل ين إشحاق الجؤضميّ 


بينما ذهب مالك إلى أنه إذا تاب وأصلح وازذاة. عقر | "وسنييت بمالة 
قبلت شهادته أكذب نفسه أو لم يكذب"". 

أمَا أبو حنيفة فرأى أصلاً عدم قبول شهادة القاذف تاب أو لم يتب'"ا 

واحتج جّ القاضي إسماعيل””" بما جاء عن عمر بن الخطاب حيث قال 
لأبي بكرة في قذفه للمغيرة بن شعبة: «إن ت تبت قبلتٌ شهادتك» فأنى 
ألو ركرة أذ كدت اقيق 17 

ووجه الدّلالة منه أن عمر بن الخطاب طلب من أبي بكرة تكذيب 
نفسه في القذف فدلٌ على اشتراطه في قبول شهادة القاذف. ' 

وأجيب عنه بجوابين: 

الأّل: أن هذا الأثر تفع ندال على أنْ إكذاب القاذف نفسه ليس 
شرطاً في قبول تونته؛ لأنْ أبا بكرة لم يكذب نفسه ومع ذلك فقد قبل 
المملقون زواع وعملوا بها 

القاني : أنّ عمرّ طلب منه ذلك استظهاراً له لكمال التّوبة بالرّجوع عمًا 
قال في القذف وإن كان يستجزىء بصلاح حاله عن تكذيب نفسه في قبول 
شهادته” , 





)١(‏ انظر: التوادر والرّيادات 2»*4:0/8 والاستذكار 8/57*؛ وشرح صحيح البخاري 
لابن بظال 18/8» والمنتقى 2708/0 والبيان والتحصيل .149/٠١‏ 

(0) انظر: مختصر الطحاوي ص ؟ا"م. وقد خالفه الجمهور فرأوا قبول شهادته وإِنْما 
اختلفوا في اشتراط تكذيب نفسه أم لا على ما سبق بيانه. وانظر: الموظأ 7557/7 - 
 70*‏ دار الغرب» والمدوّنة 0 والأمّ ١ه‏ 4» والمغني 191/154--19752. 

(0) أشار إلى احتجاج القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في الكافي ؟//97لا. 

(4) أخرجه البخاري معلَّتاً 0/ه75: ووصله الشَافعيَ في الأ اله رقم: 11619 
تحقيق: حسون.» وابن جرير في التتفسير 250/14 والطحاوي في شرح معاني الآثار 


5 عن الزّهري» عن سعيد بن المسيّب» عن عمر به. وإسناده صحيح» انظر: 
فتح الباري 0 وتغليق التعليق //الا"” -_ 27387 ومختصر صحيح ا 
للألباني .73١6/7‏ 


(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 48 وابن حجر حجر ه5605/8؟. 
050 انظر: : شرح صحجيجع البخاري لابن يطال 14 . 


الاخُتياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


ومن الحجة لاشتراط التكذيب ما يلي: 

١‏ ما رواه الزّهريء عن سعيد بن المسيّب» عن عمر بن الخطاب» 
عن الثبي يك له قال في قوله تعالى: لل أ كا ب بد كلك وأثتما كه 
أنه عَنُودُ تَحِيمٌ 27*49 قال: «توبّه إكذاب نفسه970 , 

ولو صم هذا لكان قاطعاً للقزاع ولا يدرى الرّواة بين ابن مردويه 
00 





أن القذف كان باللّسان فا* شترط في حصول الثّوبة شيءٌ يجانسٍ 
ذلك وهو إكذاب نفسه بلسانه. ار كان كفره بلسانه فلا تقبل تونته إلا 
بتكدس رذته المتقدسة اسان ؛ وذلك لأنْ عرض المقذوف تلوّث نقذفه 
فإكذابه نفسه يزيل ذلك التلويث فتكون التَوبةٌ نهو , 

والحبجة لمالك في الاكتفاء بتوبة القاذف وصلاح حاله دون اشتراط 
التكذيب للتفس ما يلي: 

١‏ - أن التبي كل نفى الزّاني سنةً؛ ونهى عن كلام كعب بن مالك 
وصاحبيه حتّى مضى خمسون ليلة» ولم ينقل أنه لك كلفهما بعد الثُونة بقدر 
زائد على الثفي والهجران* . 

" - ولجواز أن يكون صادقاً في قوله فكيف يكذب نفسه في أمر 
شاهله فسن , 

ا هذه و من ذنت فكانت بالاستغفار والعمل الصالح كسائر 
الدزوي © 





.© التور: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما في كنز العمّال 44/1. ونقل هذا الإسناد «الزّهري عن 
ابن المسيّب عن عمر» ابنّ قدامة في المغني 115 

(9) انظر: الأمّ 67/17 تحقيق: حسّون» والمنتقى 508/8. 

(5) انظر: المغني .191/١4‏ 

(6) انظر: فتح الباري ه/ل/اه؟ ‏ 5084. 

5ن( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 14. 

0) انظر: المنتقى .75١8/8‏ 





الاخُتباراث الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكئة بالعراق: إسْماعيل بْن إشحاق الجيْضميَ 
يار 1ت ا حستكت يل د ق الجهْضميَ 


5 أن قول الإنسان تبتٌ لا يقبل منه ولا ينقله عن حالة الفسق حتى 

نظَهْن من أفعالة ما مدل على ذللق” 7 : 
ه ‏ أن الب يكل بعث معلّما للئاس وأمرهم بالتّوبة من ذنوبهم 0 

التَحدّث بها وإفشائها بين الناس» وفي تكذيب القاذف نفسه إشهار له 
بالدندب0© 
- دو . 

والحاصل أنْ القولين في المسألة قويّان» واشتراط تكذيت القاذف نفسه 
فَئّ صحة 0 وقبوك 0 عزاه أبن حجر 6 الشلف9©, وهو الذي 


«الصَحِيح من القولين أن توبة القاذف إكذابّه نفسه لأنّه ضد الذْنبٍ 
الذي ارتكبه وهتك نه عرض المسلم المحصن» ٠‏ فلا تحصل التّوبةٌ منه إلا 
بإكذابه نفسه لينتفى عن المقذوف العارٌ الذي ألحقه به بالقذف وهو مقصود 
التوبة. 1 

وأمّا من قال: إِنْ توبته أن يقول: أستغفر الله من القذف ويعترف 
بتحريمه فقول ضعيف لأنْ هذا لا مصلحة فيه للمقذوف ولا يحصل له به 
براءة عرضه مما قذفه به فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذّنب فإِن فيه 
حقين: : حا لله وهو تحريم القذف فتوبته منه باستغفاره واعترافه بتحريم 
القذف وندمه عليه وعزمه على أن لا يعود. ردنا لعن هق إلحاق العار نه 
فتوبته منه بتكذيبه نفسه» فالتّوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين 

فإن قيل: إذا كان صادقاً قد عاين الزّنا فأخبر به فكيف يسوغ له 
تكذيب نفسه وقذفها بالكذب ويكون ذلك من تمام توبته؟ 

قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال: 
إن تونته الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه» وهو موضعٌ يحتاج فيه 


.7١8/8 انظر: المنتقى‎ )١( 
.19/8 (؟) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 
انظر: فتتح الباري 61//8؟.‎ 0 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف وأخبر أنه كاذباً عنده ولو 
كان خبرٌه مطانقاً للواقع فنقول: الكذبٌ يراد به أمران: 

أحدهما: الخبر غير المطانق لمخبره وهو نوعان: كذب عمد وكذب 
خطأ؛ فكذب العمد معروف» وكذب الخطأ ككذب أبي السّنانل بن بعكك 
لور ب سا مداه انط د درج 
أشهر وعشرا فقال النبي يك : «كذب أبو السّنابل)”"''. . . فهذا من كذب 
الخطأ ومعناه: أخطأ قائلٌ ذلك . 





والناني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به وإن كان 
خبره مطابقاً لمخبره كخبر القاذف المنفرد برؤية الرِّنا والإخبار به فإنّه كاذبٌ 
في حكم الله وإن كان بره مطابقاً لمخبره؛ ولهذا قال تعالى: طفَإدْ لم يدا 
شبد وج كت عند لَ اله و هم م الكذبون76" , فحكم الله في مثل هذا أن يعاقت 
عقوبة المفتري الكاذب وإن كان بره مطابقاً» وعلى هذا فلا نتحقّق توبته 
حتّى يعترف بأنّه كاذب عند الله كما أخبر الله تعالى به عنهء فإذا لم يعترف 
بأنّه كاذبٌ وجعله اللَّهُ كاذباً فأيٌّ تونةٍ له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار 
والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه”” . 


وهذا هو اختيار القاضي إسماعيل الذي لم يرتض ما ذهب إليه 
إمام مذهبه مالك بن أنس» وذهبٍ إلى قول الشّافعيَ وأحمد بن حنبل 
في المسألة» وذلك يدل على أنْ القاضى إسماعيل صاحب 0 
فقهية يخالف بها مذهب الإمام مالك لأدلّة تقوم عنده تدلٌ على قرّة 
اختاره . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند لاره: ‏ 05" رقم: 4717/8 ط الرّسالة» عن محمّد بن 
جعفر» حدّئنا سعيد؛ عن قتادة» عن خلاس وعن أبي حسّان» عن عبدالله بن عتبة بن 
مسعودء عن ابن مسعود به. وأعل بالإرسال» وأنْ محمّد بن جعفر سمع من سعيد ‏ 
وهو ابن أبي عروية ‏ بعد اختلاطه. غير أنْ خبر سبيعة بنت الحارث ثبت في صحيح 
البخاري 2459/4 رقم: 6818, ومسلم 21177/9 رقم: 05. 

(؟) الكور: الآية .١“‏ 

(5) مدارج السَالكين 58/١‏ _ 856. 





الاختيارات الففْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


ررم الل ل ا ال ارال لير 47:11:71 لل ا سي لا سيا 


القذف ا اوهو من كبائر الأنوب قال ا 200 و الْمَحصَنتِ 
2 7 يوأ ا كام اجإدوهر 5 تمنين جَلْدَة ولا تقبلوأ م شهلدة 0 ولك هم 
لْفسِفُونٌ © فأوجت ان في القذف الحل وجعله فالعا من قبول 
الشّهادة وسمى القاذف فاسقاً وأثبت منه التو كل واحدٍ من هذه الأشياء 
يدل على تحريمه. 


وعن أن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يللو : «اجتنبوا الشبع 
الموبقات. . . وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»”" . 


وقد أجمعت الأمَةُ على تحريم ذف المخصة والحمي, 


والقذف عند الفقهاء إن أن يكون تصريحاً أو تعريضاً؛ فالأوّل كقول 
القائل لآخر: زنيتَ» أو لطتَّء أو يا زاني» أو أنتَ زانِء أو زنى أبوك؛ أو 
يا بن الرّناء أو يابن الرّانية» أو لست لأبيك» أو يا لائطء ونحو ذلك من 
ألفاظ لا تحتمل معنى غير القذف بحيث تفصح عن مدلوله بما لا يقبل 
التأويل» فهذا القسم فيه الحدٌّ ناتّفاق الفقهاء لأنه لا يترك مسجالة للشّبهة في 
كشف حقيقة قصد الجاني وأنّه أراد القذف0*؟., 


)010( القذف أصله في اللّغة الرّمي إلى بعد ثم نقل شرعاً إلى نسبة آدمي غيره حرا عفيفاً 
مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم. والتعريض بالقذف: هو 
ما يفهم نفي نسب أو ثبوت فاحشة» نحو: أمّا أنا فلستٌ بزان» أو أخبرت أنك زان. 
فالقذف عند المالكيّة هو إنا رمي بالرّنا أو قطع التّسبء وهو فيما يبدو تعريف 
متّفق عليه بين الفقهاء وهو تعريف جامع مانع. انظر: الكافي ؟/15١21‏ وبداية 
المجتهد 0 وشرح الرّسالة لزرّوق وابن ناجي 7517/5 - 5؟؛ وجواهر الإكليل 
فلفقة 

(9) التور: الآية 4. 

(9) أخرجه البخاري ه/2*"97 رقم: 27155 ومسلم فلن رقم : 

(54) انظر: الإشراف لابن المنذر #/41. 

(5) انظر: أحكام تشريعات الحدود ص ١٠١‏ للتّبراري. 





الاخُتدارات الذقْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


قال ابن رشد: «اتَفقرا أن القذف إذا كان بهذين المعنييين"'" أنه إذا 
كان بلفظ صريح وجب الحدٌ 9 . 


وقد يكون القذف تعريضاً إذا كانت ألفاظه تحتمل معنى غير القذف 
وتقبل التّأويل سواء كان بالرّمي بالرّنا أو نفي النسبٍ كمن يقول لآخر: ما أنا 
بزانٍِ» أو ليست أمْى بزانية» ونحو ذلك» وقد اختلف الفقهاءٌ في هذا النوع 
من القذف. 


فدهت القاضي إبعماعتل من [شيفاق “رتفمه الله تفالن: إلى قورت الغة 
في التعريض بالقذف» ونقل عن المخالف الذي نفى الحد في التعريض 
ا ا إليه بقوله تعالى: «وَلا جنَاحَ عَلْتَكُمْ فِيِمَا عَرَضْتّر يوء 
مِنْ حِطْبَهَ الب أو أَحْنَنسْرٌ : أَنيِكُم ...204 فحرّم الله تعالى التتصريح 
بخطبة المعتدّة وأجاز التتعريض بذلك كأن يقول لها: إِنْكِ لكريمة» وإني 
فيكِ لراغبٌء وإنّ الله لسائقٌ إليكِ خيراً؛ فلم يجعل التّعريضٌ في هذا 
الموضع بمنزلة التصريح» كذلك لا يجعل التتعريض بالقذف كالتصريح 


وقد أجاب القاضي إسماعيل عن هذا الاستدلال بأربع أجوبة”*': 


أوَلاً: أنْ الآية حجّةٌ عليه إذ التعريض بالئكاح قد قُهم به مراد القائل 
وهو رغبُه في التكاح وإرادثّه له فإذا قسنا على التكاح القذفٌ وفهمنا مرادً 
القاذف لحكمنا عليه حينئذ بحكم القاذف. فصارت الأيةٌ حي لنا لا لهمء 
وفي تقرير هذا يقول القاضي: «احتجٌ بما هو حبَّةٌ عليه إذ التَعريضٌ بالتكاح 


)0( الأرل: أن يرمي القاذفث المقذوفٌ بالرّنى» والثّاني: أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمّه 
حرّةٌ مسلمة . 

(؟) بداية المجتهد 551/7. وانظر: بدائع الصّنائع /47/9» وعقد الجواهر الثّمينة */2"311 
والبيان 25٠7/١7‏ والمغني ."941/1١7‏ 

(*) البقرة: الآية 778. 

(5) قول القاضي إسماعيل بن إسحاق وما احتجٌ به وما أجاب وما تلا ذلك من اعتراضات 
الجصّاص عليه كله في أحكام القرآن 8١١/١‏ 01 للجصّاص - العلميّة. 


0 1 


قد فهم به مراد القائل فإذا فهم به مراده وهو القذف حكم عليه بحكم 
القاذف». 
ورد هذا على القاضي إسماعيل أبو بكر الجصّاص من وجوه: 
5 5 5 0 0006 . 9 
الاية التي احتج بها خصم القاضي إسماعيل على نفي الحد 
00 بالقذف هو ع صحيح ؛ ؛ وما نقضه به القاعبي ظاهر 
00 “دامع الفساد» ووجه اد نها على نفي الحدٌ بالتعريض 
5 حكم 56 ور في ذلك» ا بالقذف” كذلك 
مخالف لحكم التّصريح ولا يجوز التسوية بينهما كما لم يجز في خطبة 
التكاح. 
والذي يؤكد الفرق نينهما في باب القذف كما هو في التكاح ما 
أ- أن الحدّ في نكاح الشبهة يسقط رغم ما يصاحب ذلك من خلوة 
وجماع وغير ذلك» فأولى منه سقوطه في التعريض بالقذف والذي ليس فيه 
شيءٌ مما في نكاح الشبهة . 
السام ع جود اال ع ايك 
بالتعريض. 
؟" ‏ ولأنهم لم يختلفوا أن الإقرار في العقود كلها لا يثبت بالتعريض 
ويثبت بالتّصريح لأنَّ الله 000 
أن لا يثبت نه. 


ار رن ام ساس ا 0 
اه وجب اديخاف انها ف الفادك: 


4 - وأمًا قول القاضي إسماعيل: (إنّ التتعريض بالقذف ينبغي أن يكون 








الالختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي فننه 


حرحم جم رح سم ممم مر م حص حمر رخ صن 2-11-3771 :7ش يي يلل ال لل ال للا ل ياي ا ا 


بمنزلة التتصريح لأنّه قد عرف مراده كما عُرف بالتصريح» فقد أجاب عنه 
الجصاص قائلا : 


«أظنّه - أي القاضي - نسي عند هذا القول حكم الله تعالى في الفصل 

بين التتعريض والتصريح بالخطبة إذ كان المرادٌ مفهوما مع الفرق بينهماء لأنّه 
إن كان الشكم عملا سمقتهرة سراد للك بعينة. دودر في الطاطة لشت 
أن يستوي حكمهما فيهاء افإذا كان نص التّنزيل قد فرّق بينهما فقد انتقض 
هذا الإلزامٌ وصحٌ م الاستدلالٌ به على ما وصفنا». 


ثانياً: أنْ القائلين بنفي الحدّ في التّعريض بالقذف لا يحتججون لقولهم 
نهذه الآية وإِنّما عمدتهم فيما ذهبوا إليه أن المعرّض بالقذف لا يعلم 
بتعريضه أنه أراد القذفٌ إذ كان محتملاً لغيره قال القاضي: «وإنّما يزيل الحدّ 
عن المحافن بالقدّف من برزيله لأنه لع يعم بتعريضه أله اراد القدف إذ كان 
محتملا لغيره). 


وأجاب الجصّاص بأنْ هذا تقؤل على المخالف إذ «هي وكالةٌ لم تشبت 

عن الخصم وقضاء على غائب غير بِيئة» وذلك لأنّْ أحداً لا يقول بأنحدد 

القذف متعلّقٌ تإرافتة وإتما تعلق عند خصومه نالإفصاح به دون غيره» 

فالذي يحيل به خصمه من أنه أزال الحدّ لأنّه لم يعلم مراده لا يقبلونه ولا 
يعتمدونه)ا. 


الثاً: ينبغي من قياس التّعريض بالقذف على التّعريض بالتكاح إناحة 
القذف تعريضاً وذلك ما لا يقول به أحدّ وفي هذا يقول: «وينبغي على قوله 
هذا أن يزعم أنْ التتعريض بالقذف جائرٌ مباحٌ كما أنيح التَعريض بالخطبة 
بالتكاح» . 


وأجاب الجصّاص قائلاً: «أمّا إلزامّه خصمّه أن يبيح التتعريض بالقذف 
كما يبيح التعريض بالتكاح فإنّه كلام رجل غير متثبّت فيما يقوله ولا ناظر 
في عاقبة ما يؤول إليه حكمٌ إلزامه له فنقول: إن خصمه الذي احتجٌ به لم 
يجعل ما ذكره عله للإباحة حتّى يلزم عليه إباحة التّعريض بالقذفء وإِنْما 


الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمنئ 


ياك ا ال ا ل ل ا ال لل ل ا ل روسن جرح جوج جووجمجججججج جه 7سواسمسجر جوج جوجهتكتح 


استدل بالآية على إيجاب الفرق بين التعريض والتّصريح» فأمًا الحظرٌ 
والإباحة فموقوفان على دلالتهما من غير هذا الوجه». 


رابعاً: أن التعريض بالتكاح إِنْما جاز دون التّصريح لأنْ التكاح لا 
ون ل كينا ٠‏ والصّريح يقتضي جواباً من المخطوبة ولا يقتضي التعريض 
جواباً في غالب الحال فلذلك افترق التعريض عن التصريح» وعليه فلا يصحٌّ 
إلحاق القذف بالتكاح. 





وأجابه الجصّاص قائلا: «وأمًا قله “وتنا أجيو” التعريشئ بالتكاح دون 
اللمتريه لأنْ التكاح لا يكون إلآنتهما وتتعفي يحطيئه جربا امنها بولا 

يقتضي يقتضى التعريض جواباً في الأغلب»» فإِنّه كلام فارغ لا معنى تحته وهو مع 
ذلك منتقض » وذلك أن التتعريض بالتكاح والتصريح به لا يقتضي واحدٌّ 
منهما جواباً لأنْ التهي إِنْما القدرت الى صطعيا ارح ققاتل الخد القضاء 
العذة بقوله تعالى: #ولكن ل وَاعِلٌ هن سا إل أن تفولواً قو فم 0 
وذلك لا يقتتضي الجواب كما لا يقتضي التعريض» ا على 
التهي عن العقد المقتضي للجواب حتّى يفرّق بينهما نما ذكر؛ فقد بان بذلك 
أنه لا فرق بين التعريض والتتصريح في نفي اقتضاء الجواب» وهذا الموضع 
هو الذي فرّقت الآيةٌ فيه نين الأمرين» فأمًا العدد المقتضي للجواب فإِنّْما هو 
0 تعالى: «ارَلًا رما عَفْدَةَ أليِحكاح ع يِبْلّمَ الكتب 

٠ 04‏ وإن كان نهيه عن العقد نفسه فقد اقتضاه نهيه عن الإفصاح 
بالخطبة من جهة الدّلالة كدلالة قوله تعالى: #ثلا نَل لمآ أ74". على 
حظر الشتم والضرب. 

وأمّا وجه انتقاضه”؟' فإِنّْه لا خلاف أن العقود المقتضية للجواب لا 
تصحٌ بالتتعريض وكذلك الإقرارات لا تصحٌ بالتتعريض وإن لم تقتض جواناً 


)١(‏ البقرة: الآية ه77. 
(؟) البقرة: الآية 778 
(*) الإسراء: الآية 7, 
(5) أي الجواب الرّابيع للقاضي إسماعيل. 





الاخْتباراتٌ الفقهيّة لشيخ المرّرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُضميَ 
د نه لشد 0 ب بالعراق بل بن ق الجهضميْ 


من المقرٌ لهء فلم يختلف حكمٌ ما يقتضي من ذلك جواباً وما لا يقتضيه 
وعلمتٌ أن اختلافهما من هذا الوجه لا يوجب الفرقٌ نينهما». 


والحاصل أن التعريض بالقذف فيه قولان للفقهاء : 


القول )الأول لا بحذ "قر الكسريسن بالتدق بوزليه قم ”13 
والشافيتة”" + والتحتائلة فق اءوواية”" 4 ؤاهل الطاه”. 


القول الناني: ثبوت الحدّ في التعريض بالقذف, وإليه ذهب 
المالكيّة2: والحنابلة فى رواية"؟» وهو اختيار القاضي إسماعيل بن 
إسحاق . 


الأدلة : 
احتجٌ من نفى الحدّ في التعريض بالقذف بما يلي: 
١‏ -ما رواه 5 هريرة رضي الله عنه أنْ أعرابًا أتى رسول الله يَكِيدِ 
فقال: إن امرأتي ولدث غلاماً أسود وإنّي أنكرثه. فقال له رسول الله كل : 


«هل لك من إبل؟؛ قال: نعم. قال: «فما ألوائها؟» قال: حُمْرٌ. قال: «هل 
فيها من أَوْرَق؟)”' قال: إِنْ فيها لورقاً. قال: «فأنى ترى اك جاءها؟» 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي ص 7560» ومختصر اختلاف العلماء 21١/6‏ والمبسوط 
6/؛ وبدائع الصّنائع 437/9. 

(؟) انظر: البيان ٠407/١7‏ وروضة الطالبين 17/8". 

(6) رواها حنبل عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي واحتاره أبو بكر الخلال من الحنابلة؛ 
بل ذكر أنو بكر عبدالعزيز أنْ أحمد رجع عن القول بوجوب الحدٌ في التّعريض» 
انظر: المغني 85947/17. 

(4) انظر: المحلّى .775/١١‏ 

(5) انظر: الموطأ 240/9 والمدوّنة #891/4, والتفريع 2575/7 والكافي ١١5/1‏ - 
.٠1‏ والرّسالة ‏ مع شرح زرّوق وابن ناجي 557/1. والمعونة 21409 
والإشراف 2481/6/١‏ وعقد الجواهر #/#14., وجراهر الإكليل ؟/781. 

(5) رواها الأثرم عن أحمدء انظر: المغني ."91/1١7‏ 

(0) الأورق: الأسمرء انظر: نهاية ابن الأثير ١/6/8‏ (ورق). 


الاختياراث الففهيّة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


لاك 2 يي ا ل ل ال لل ا لو ليرج رجرججججئسر جروج جإجيور هم جر جم روم مور ورور مير 


قال: يا رسول الله عرق نزعها. قال: «ولعل هذا عِرْقٌ نزعه». ولم يرخص 
له في الانتفاء منه""' . 





فعرّض الورّجل نقذف امرأته بالزنى ولم يجعله النْبِي كلل قاذفاً لها بظاهر 


ار 
1 إن 00 قال: يا رسول الله إِنْ امرأتي لأاترة بد لامن؟ فقال له 
التْبي يكل : ٠‏ قال: إِنّي أحيها نقال؟ «امسكين9؟ , 


بالعريض 60 


 "‏ ولأنه إن تصور معنى القذف في التّعريض في مثل قوله لآخر: 
«أمَا أنا فلستٌ بزانٍ» فهو نطريق المفهوم والمفهوم ليس بحبجة”” . 


5 ولأث مقصود المعرّض حال المخاصمة نسبة صاحبه إلى الشّين 
وتزكيته لنفسه لا أن يكون قذفاً للغيا 9 . 


هع وَلأنَ الله تعالى قد فرّق نين التعريض نالخطبة والتصريح بها فأباح 
التتعريض في العدّة وحرّم التصريح فكذلك في القذف”" 


٠١ رقم:‎ 21١8 - ١١ال/؟ رقم: 4ا"الاء ومسلم‎ 2595/١9 أخرجه البخاري‎ )١( 

() انظر: البيان للعمراني .40*/١7‏ 

(6) أخرجه بهذا اللفظ النسائيّ في المجتبى 2170/6 رقم: 5458 - ط حلبء والكبرى 
“27», من طريق حمّاد بن سلمة» أنبأنا هارون بن رئاب» عن عبدالله بن عبيد بن 
عميرء عن ابن عبّاس به. قال التسائيٌ: «هذا خطأ والصّواب مرسلٌ'. غير أنْ 
الحديث له طرق أخرى يتقوّى بهاء انظر: التلخيص الحبير #/778. 

(5) انظر: البيان للعمراني ؟7١1/"١5.‏ 

(6) انظر: المبسوط .١7١/4‏ 

(5) انظر: المبسوط 9/١؟١.‏ 

(0) انظر: أحكام القبرآن للجصّاص 01١/١‏ 201 والمغني ."437/١7‏ 





الإخْتداراتٌ الفقهنة لشئخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 
بار نه لنسد ر يّة بالعراق: إسشماعيل ين إشحاق الجهضميّ 


م سس سس سس سلس لسلسم 0501:22:22 1 الالالال ل سود 


0 التعريض بالقذف لا يكون قذفاً كما أن التعريض بالسبٌ لا 
0 0 

م ولأنّ التعريض فيه احتمال لإرادة القذف وغيره والحدودٌ تدرأ 
بالشّبهات فمع الاحتمال أولى أن تدرأ”" . 

4 ولأنا لو أوجبنا الحدّ فى التَعريض لكان ذلك قياساً على الحدّ في 
الصريح والحدود لا تثبت لقان 7 

واحتجح من أثبت الحدٌّ في التعريض بالقذف بما يلي: 

(خعن ابن عهر أن عمر كان ييح قن التخريض بالفاحفة" . 

؟" ‏ عن عمرة بنت عبدالتَحمن أن رجلين استيًا في زمان عمر بن 
الخطاب فقال أحذهما للآخر: والله ما أبي بزانٍ ولا أمّي بزانية. فاستشار في 
ذلك عمد بن الخطاب فقال قائلٌ: مدح أباه وأمّه. وقال آخرون: 0 
لأبيه وأمّه مدحٌ غير هذا نرى أن تجلده اعد لذ غم العيد كمائده 


وأجيب عن هذا نجوانين 


أ أنه جاء عن عمر خلافه حيث نفى الحدٌ عمّن عرّض بالقذف ولم 


."47/١7 انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) انظر: البيان للعمراني ؟407/1. 

(*) انظر: بدائع الصّنائع 537/8. 

(4) انظر: المبسوط .١١9/4‏ 

(0) أخرجه عبدالرزّاق في المصئتف »17١//‏ 0 07/6 عن معمرء عن الزّهري» عن 
سالم» عن ابن عمر به. وإسناده صحيح. 

() أخرجه مالك في الموطأ 2419/7 رقم: ١9‏ عن 8 الّجال محمّد بن عبدالرّحمن بن 
حارثة بن التعمان الأنصاريٌ» عن أمّه عمرة به. 

0) انظر: المحلّى .774/١١‏ 





انه الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إسْحاق الجيْضمئ 


ب - أنه صمح فيه الخلاف عن الصّحانة رضي الله عنهه7 . 
 “‏ ولأنّ المعرّض بالقذف كالمكثي نه والكناية مع القرينة الصارفة 

إلى أحد محتملاتها كالصريح الذى لا مس ا ذلك المعنى ولذلك وقع 
الطلاق بالكناية9” , 

بعد عرضن الكرابورخ ينا وطير اذ داحم الي االالة :وال 
رسول الله عبد على من عرض نزوجته بالرّناء إضافة إلى أنْ الحدود را 
القذف. 

قال الشّوكاني: 

«إذا عرّض بلفظ محتمل ولم تدلّ قرينة حال ولا مقال على أنّه قصد 
الرّمي بالرّنا فلا شيء عليه لأنّه لا يسوغ إيلامُه نمجرّد الاحتمال»9© . 
فاعله وتعزيره حسب ما يراه الإمام حتّى لا يتمادى قاذف أعراض المسلمين 
في فعله بحكجة عدم ثبوت الحدٌ عليه؛ ولذا نقل عن عمر بن الخطاب أنه 
لبس فيه د وإثما فيه التكحال 29 


ةلا المسالة الرّابعة: حكم مرتكب الجناية ولا وارث له هل 
يعقل عنه المسلمون؟: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”' رحمه الله تعالى إلى أنَّ الرّجل 


)١(‏ انظر: مصئف عبدالررّاق »47١/97/‏ ومختصر اختلاف العلماء "”١١/#‏ للخصّاص» 
والمبسوط 9/١7١ء.‏ والمحلّى .757/8/١١‏ 

(؟) انظر: المعونة »١41//“‏ والمغنى ؟7١/97".‏ 

(5). وبل الغمام على شفاء الأوام ؟/58.0. 

(؟) انظر: مصئف عبدالرزاقَ /ا/؛.» رقم: .1"70١‏ وقد أثبت التّعزيرٌ فيه دون الحدّ 
الحنفيّة انظر: مختصر الطحاوي ص 556., 

(6) انظر: التتمهيد .97/1١9‏ 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميّ 


صما اي اا لي الا الل ال م 1 1 1 ا 1 ا ال 01 ا 


المسلم إذا جنى جنايةً ولا وارث له فإِنّ المسلمين يعقلون عنه؛ لقوله 
تعالى : طمَالمؤْمِونَ وَالْمَؤْونتثُ بنش أزلباة بن 4"''. 


التّحرّي 38 عن 58 9 5-5 من عدمها؛ 3 العاقلة هي التي ل 
الذدية عن مرتكب الجناية خطأ نإجماع الفقهاء . 





قال ابن قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ دية الخطأ على 
العاقلة. قال ابن المنذر: «أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم»”". وقد ثبتت الأخبارٌ عن رسول الله يكل أنّهد قضى بدية الخطأ على 
العاقلة»؛ وأجمع أهل العلم على القول به... والمعنى في ذلك أنْ جنايات 
الخطأ تكثر وديةُ الآدميّ كثيرةٌ فإيجابها على الجاني في ماله يجحف بهء 
فاقتضت الحكمةٌ إيجابّها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له 


تحنينا عله إذ كان مَعلُوراً في فعله وينفرد هو نالكفارة)؟ . 


فالفائلة تسمل لد عي الات 290 حم تحال وجويهاء اناعن لاقل 
له فاختلف الفقهاءٌ في حكمه هل يؤدّى عنه من بيت المال أم لا على 
قولين : 


.ال١ التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) العاقلةٌ: جمعٌ مفرده عاقل وهو دافع الدّية؛ وسمّيت الذّيةٌ عقلاً تسميةٌ بالمصدر لأنّ 
الإبل كانت تعقل بفناء وليّ ليّ القتيل ثم كثر الاستعمال حتّى أطلق العقل على الدّية ولو 
لم تكن إبلاً. وعاقلةٌ الوّجل هم عصبئّه من الأقارب والموالي وهم الذين كانوا يعقلون 
الإبل على باب وليّ المقتول. انظر: التفريع 2517/7 والقوانين الفقهيّة ص 578» 
وفتح الباري .585/١7‏ 

(©) الإجماع ص .١97‏ وحكى الإجماع فيه جمعٌ منهم ابن بطال في شرح البخاري 
4. ورابن حزم في مراتب الإجماع 78. وابن حجر في الفتح 545/17. 

(5) المغنى ؟١/١5.‏ 

() إذا كان مسلماً أمَا الكافر إذا عدمت عاقلتٌه فبيتٌ المال لا يتحمّل الدّية عنهء انظر: 
تبيين الحقائق 218١/6‏ وجواهر الإكليل 071١/7‏ والبيان للعمراني 2091/١١‏ والمغني 
4 - 5ك 


ا ا ل ل ل ا ل ل 0 


ات ل ا ات ا ا ل رول 217 :سيب 1 ل ا :ا اما 





الأول : يؤذى عنه من بيت المال وتجويا وإليه ذهت أبو 0 
وسالك29) والشافعيَ", وأحهد في رواية هي الز*20 وهو اختيار 


القاضى إسماعيل . 


من ذلك» وإليه ذهب أبو حنيفة فى قول شادٌ2. وأحمد في رواية اختارها 
أبنو بكر الخلال7؟ . 


وححّة الجمهور من أنْ نيت المال هو الذي ول الأداء عن القاتل 
خطأ إذا انعدمت العاقلةٌ ما يلي: 


, قوله كله : «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه رقع‎ - ١ 


 "‏ أن التَبيَ يكل ودى الأنصاريٌ الذي قُتل بخيبر من نيت المال في 
قصّة طويلة وفى آخرها: «فكره رسول الله يله أن ل 80 دمه فوداه مائة من 
إبل الصّدقة»9 . 


.181/5 انظر: موطأ محمّد بن الحسن 277 وتبيين الحقائق‎ )١( 

(6) انظر: التفريع 7١/1‏ 4١1ء‏ والكافي 21١١1/5‏ والقوانين الفقهيّة ص 18؟؛ 
وجواهر الإكليل 2711/7 عند قول خليل: «ثُمَّ بَيْتُ المّالٍ إِنْ كَانَ الجَانِي مُسْلِماً. 

(6) انظر: البيان للعمرانى »891//١١‏ وروضة الطالبين 64/4". 

(4) انظر: المغنى 58/1١7‏ 244 والإنصاف .44/٠١‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق فلتي 

(5) انظر: المغنى 448/1١7‏ 44» والإنصاف .177/٠١‏ 

0) أخرجه أبو داود »41١/“‏ رقم: 238941 وابن ماجه 518/4 21555 رقم: 5384 
و90/4؟؛ رقم: 7788 وابن حبّان ‏ مع الإحسان 291/15 رقم: 250868 من 
طريق علىّ بن أبي طلحة؛ والتّسائيٌ في السّنن الكبرى 40/4: رقم: 5414 من طريق 
معاوية بن صالح» كلاهما عن راشد بن سعدء عن أبي عامر» عن المقدام به. 
وإسنادٌه قويٌّ كما قال الشّيخَ شعيب في حاشية الإحسان؛ كما حكم عليه الألبانيٌ في 
صحيح أبي داود 0551/7 بأنّه حسنٌّ صحيح. 

(4) يطلٌ: أي يهدرء كما في فتح الباري .776/١7‏ 

(9) أخرجه البخاري 2719/1١75‏ رقم: 258948 ومسلم 21594 رقم!: 68. 





الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيُضميَ 


عن الأسود أنّ رجلاً قتل فى الكعبة فسأل عمر عليًا فقال: من 
بست المال30؟ , 0 

4 ولأنْ المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم 
عاقلته كعصانته ومواليه' . 

وححة عدم لزوم الدية على بيت المال ما يلي: 

١‏ - أن الأصل أنْ الدّية تجب على الجانى وهو القاتل لأنه بدل مُيْلَفٍ 
والإتلافٌ منهء إلا أن العاقلة تتحمّلها تحقيقاً للتخفيف فإذا لم يكن له عاقلةً 
عاد الحكمٌ إلى الأصل”". 

ولآن يق المال يعن للقياة والضيان والتجاين: والققراء ومن 
لا عقل عليه فلا يجوز صرقْه فيما لا يجب عليهه”''. 

. ولأنّ العقل على العصبات وليس نيتٌ المال عصبةٌ©‎  “ 

وأجابوا عن أدلّة القول الأوّل نما يلي: 

أ فأمًا قتيل الأنصار فغير لازم لأنْ ذلك قتيل اليهود ونيتٌ المال لا 
يعقل عن الكمّار بحالء وإنّما اللي كل تفضّل بذلك عليهم"". ‏ 

ب - وقولهم: إن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند 

الأزل: ليس صرقه إلى نيت المال ميراثاً بل هو فيءٌ ولهذا يؤخذ مال 
من لا وارث له من أهل الذمّة إلى نيت المال ولا يرثه المسلمون". 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصئف 281/٠١‏ رقم: 14873117 عن الثّوري. عن الحكم. عن 
إبراهيم » عن الأسود به. 

(؟) انظر: تبيين الحقائق 2١8١/6‏ والبيان 2591/١١‏ والمغني ؟7١/48.‏ 

(*) انظر: تبيين الحقائق 181/5. 

(؟) انظر: المغنى ؟7١/44.‏ 

0) سه 000 

(51) نفسه. 

(0) نفسه. 


الاختياراث الففْهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


02 ل ا 4 0-ثق72-:خ22:ن7:-::1 22:04:70 الل ا ايا :ةا عم سا 


القاني: أنّه لا يجب العقلُ على الوارث إذا لم يكن عصبةً ويجبٍ على 
القعية زد لمكو وار0" , 

وعلى هذا فإذا انعدمت العاقلة وامتنع بيت المال عن الأداء فهل تجب 
الدّيةٌ في مال الجاني أم تسقط عنه حينئذ؟ قولان للفقهاء: فالجمهور على 
أنّها تجب في مال الجاني» وفي قول للشافعيّة والحنابلة: لا شيء على 
الجاني إذا انعدمت العاقلةٌ وأبى يت المال أن يتولّى ذلك عنه9؟. ‏ 





وقد رجح بعضهم إذا انعدمت العاقلةٌ القرل نوجوب الدّية على بيت 
المال في جنايات الخطأ حفظاً على دماء المسلمين حنّى لا تطل وتذهب 
هدراً في الإسلام» فإن أنى بيت المال دفعها فتجب حينئذ على الجاني قظماً 
للتتطاحن والتّشاحن ومحافظة على دماء المسلمين من الهدرء ويقوّي ذلك أنْ 
الرّية حملتها العاقلةٌ تعاوناً ومواساةً إذ هى تجب على القاتل انتداء فإذا 
القدمكه العائله ويك المال'.حملها الجا 3 . 


-|]١60[‏ المسألة الخامسة: حدُّ العبد إذا زنى: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ العبد إذا 
زنى فإنّه يحدٌ حذ البكر مائة ل وهو مذهت الظاهرية* , 


وذعت: الأتة الآرينة29 وأكتر الفقهاء9؟ الى أن حدّه نصف حدٌ البكر 
الحر خمسون جلدة لقوله تعالى: لين يضف ما عل لْمُخصدتٍ ور 


)١(‏ نفسه. 

(1) واعتبر ابن تيمية وجوبها على الجاني أصمٌّ قولي العلماء كما في الاختيارات الفقهيّة 
ص 7394. 

(*) انظر: الدّية وأحكامها ص 847 04# لخالد رشيد الجميلي. 

(4) انظر: الدّخيرة .97/١١‏ 

(6) انظر: المحلّى .157/١١‏ 

)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء 286/4 والتفريع 1/؟, والمهزّب 0///ا*؛ والمغني 
للضي 

(0) انظر: المغني 1/17". 





الاختيارات الففهيّة لشبْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميٍ ننه 


آلمَدَابَ 24 والعبيد هنا فى حكم الإماء إذ لا فارق بينهما. 

قال القرطبيّ: «ذكر في الآية حدٌ الإماء خاصّة ولم يذكر حدّ العنيد 
ولكن حدٌّ العبيد والإماء سواء خمسون جلدة فى الرّنى؛ لأنْ حدّ الأمة إِنْما 
نقص لنقصان الرّق فدخل المذكور من العبيد في ذلك بعلّة المملوكيّة» كما 
دخل الإماءٌ تحت قوله عليه السّلام: «من أعتق شِرْكاً له في عبد...» 
الحديث”"'» وهذا الذي يسمّيه العلماءٌ القياس فى معنى الأصل» ومنه قوله 
تعالى : وان بسن مسق74" فدخل في ذلك المحصنين قطعاً» 9 . 

أمَا ما ذهب إليه القاضي إسماعيل والظاهريّة فهو خرق للإجماع قال 
ابن قدامة: 


«خرق داود الإجماع في تكميل الجلد على العبيد»" . 


وحجة الظاهريّة فيما ذهبوا إليه قوله تعالى: #ألرَانَة وان تأجلدوا كل 

جلو يما “عأئة در 4 وهذا نص عام في في الأحرار والعنيد والإماء؛ لكنّ الإماء 
خصصن بقوله تعالى: لفَعليينَ 3 مَا عَلّ لْمْحصدتِ م مر ألْعَدَا 274 
فبقي العبيد تحت عموم الآية 000 التي أفادت الجلد بمائة. 


قال ابن حزرم: كد ع ادك الو ا 
رك نسياء وأبقى العبيد فلم يخصٌ كما خصٌ الإماء. ومن الباطل أن 
يريد الله تعالى أن يخص العبيد مع الإماء فيقتصر على ذكر الإماء ويمسك 


.56 النّساء: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللّفظ مالك في الموطأ 21/1 رقم: »754٠‏ ومن طريقه البخاري 
ه/1 ١‏ رقم: » ومسلم ذلضة 5 رقم: .١‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
تي - 

*) التور: الآية 4. 

(54) الجامع لأحكام القرآن 6/؛, وانظر: البيان "65/١15‏ للعمراني» والمغني 
تذفية 

"8/١7 المغنى‎ )6( 

(5) النساء: الآية 36. 


الاختياراث الفقْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضِميَ 


عن ذكر العبيد ويكلفنا من ذلك علم الغيتٍ ومعرفة ما عنده مما لم يعرّفنا به 
حاشا لله تعالى من هذا . 





وأجاب الجمهور عن هذا بجوانين: 
الأّل: أنه خلاف الإجماع. 
ٍ القاني: أن تخصيص الإماء بالذكر في الآية لا يعني أن العبيد بخلافهم 
لأن العبد والأمة لا فرق بينهماء فالتنصيص على أحدهما يثبت حكمه في 
حقٌ الآخر بجامع نقصان الرّقٌ فيهما فتساويا في الحد”"' . 


لا ذا ذا ذا ذا 





.15؟/١١ المحلّى‎ )١( 
والمغني‎ 2765/١7 والبيان للعمراني‎ 24017 - 4٠05/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ 00 (60 
تذشيفة‎ 





الفصل الخامس عشر 
في الاستئذان والسَلام 


بحي © حتت 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في قوله تعالى: «إِسََنْدح أن لَك ادك واد 
يَلْوا لك مكز». 
المسألة الانية: حكم السّلام لمن دخل بيت لا أحد فيه. 
[ 3/5 26 


[لخذا- المسالة الأولى: في قوله تعالى: «إسكزدم ان ملك 
يمدي وَالَِنَ لز يلوا اكلم مك كلت مرب ...»: 
نقل القاضي اعافد نوا اسحاق: رحمه اللاتعالن عن عندالله من 
عبّاس رضي الله عنهما ما يدل على أن المراد بالذين ملكت الأيمان في قوله 
تعالى: طإنترِكم الَنَ ملك أكنكئز وَلْدِنَ 1 يُلُْاْ كلم يكز لت 
مرق ...*4"'". أنْهم الرّجال دون النّساء”"'. 


وهو أحد القولين عند المفسّرين. 


.684 التور: الآية‎ )١( 
(؟) نقل ذلك عن القاضي إسماعيل الكيا الهراسيٌ في أحكام القرآن 1/4؟".‎ 





4/١‏ الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق : إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 


والقول الثّاني: أنْ ذلك عام : في الرّجال والنّساء؛ وهو الذي رجّحه 
شيخ المفسرين محمّد بن جرير الطبري لعموم الآية» وفي ذلك يقول: 

«اختلف أهل التّأويل في المَعْيِيٌ بقوله: « إستترنكم لين ملكت 

فقال بعضهم: عني بذلك التجال دون النساء. وثهوا عن أن ارا 
عليهم في هذه الأوقات الكّلاثة هؤلاء الذين سُمُّوا في هذه الآبة إلا بإِذنٍ. 

وقال آخرون: بل عُني به الرّجالٌ والنْساءً. 

وأولى القولين في ذلك عدي 00 0 ا 
مانا م وى رد ال ا 
اويل 

فتأويل علوم نا آنا الذين صدقوا الله ورسوله ليستأذنكم في الدّخول 


عليكم عبِيدٌكم وإمازكم فلا يدخلوا عليكم إلا يإذن متك ج20 


١171‏ المسألة الثانية: حكم السّلام لمن دخل بيتاً لا أحد فيه: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى عن جماعة أن 
المراد بالتسليم على الأنفس في قوله تعالى: طهَِدَا مَعَلْسُم بوتا سما علخ 
نفيك 4”" أن يدخل المرءٌ نيت لا أحند فيه فيقول: السَلام علي 0 
عباد الله الصّالحين9" . 
وبهذا قال ابن عمر ومجاهد وعكرمة وقتادة والنتخعي وغيرهم» وهذه 
بعض أقوالهم في ذلك: 
١‏ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «إذا دخل البيت غير 





() تفسير الطبري 151/1١8‏ 157. 
(9) التور: الآية 51. 
إفية نقله عن القاضي إسماعيل الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن 6/4؟. 





الاخُْتباراتٌ الففهيّة لشيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


المسكون فليقل: السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»"" . 

؟ ‏ عن عبدالله بن عمر: «أنّه كان إذا دخل نيتاً ليس فيه أحدٌ قال: 
السّلام علينا وعلى عباد الله الصَالحين»”" . 

* عن مجاهد قال: «إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحدٌ فقل: نسم الله 
والحمد لله السّلام علينا من ريّناء السّلام علينا وعلى عباد الله تاليو 

؛ ‏ عن عكرمة قال: درن 'وخلف نا لبس" نه اعد قل : السَلام علينا 


و3 3 عباد الله الصّالحين»؟'. 
كر انحادة اك قوله تعالى: 8هَِدًا دَعَسّم يبويا سَلْما علخ فيكم » 
قال: «إذا دخلت بيتاً لا أحد فيه فقل: 0 علينا 0 عباد الله 
فاضي فزن كان رمي بلك 32 أن الناكركة ير علي + 
5 عن ماهان في قوله تعالى: 8قَإدًا «َكَلسُم يوا سَلْما عل نفيك » 
قال: «إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحدٌّ فقل: سلامٌ علينا من ربّناا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد 2091/7 رقم: ٠6‏ باب إذا دخل بيتاً غير 
مسكونء» من طريق معن, وابن أبي شيبة في المصئف 2585/9 رقم: 10818 
تحقيق: الحوت» من طريق حميد بن عبدالوّحمن» كلاهما عن هشام بن سعد؛ عن 
نافع » عن ابن عمر نه؛ وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري .5١/١١‏ 

(؟) أخرجه الطبريّ في تفسيره 176/14 دار الفكرء من طريق بكير بن الأشجٌ؛ عن نافع 
نه) وإستاده صحيح. 

(5) أخرجه عبدالرزاق في التفسير ؟/55» وابن أبي حاتم في التفسير 25590/8 رقم: 
1 »؛ من طريق سفيان التّوري» وابن أبي شيبة في المصتف 2549/8 رقم: 
4 من طريق سفيان بن عبينة» كلاهما عن عبدالكريم الجزري» عن مجاهد به 
وإسناده صحيح. 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف 518/8. رقم: 5886» من طريق ابن عيينة» عن 
عمروه عن عكرمة به. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/8١7560؟2‏ رقم: 2149407 من طريق يزيد بن زريع» 
ثنا سعيد» عن قتادة به. 

(؟5) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 256/١‏ وابن أي شيبة في مصئفه 2549/8 رقم: 
08417 والطبري في تفسيره 2174/١4‏ من طريق التّوري» عن أبي سنان؛ عن ماهان 
به. وأبو سنان ‏ وهو عيسى بن سنان الحنفيّ ‏ لين الحديث كما قال ابن حجر في 
الثتقريب . 
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7 عن إنراهيم التخعي قال: «إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحدٌ فقل: 
السّلام علينا وعلى عباد الله الصَالحين»” . 

م عن أي مالك سعد بن طارق الأسجعي قال: «(إذا دخلت بيتاً 
ليس فيه أحدٌّ فقل: السّلام علينا وعلى عباد الله الصَالحين»9'. 


94 ا ا «إذا لم يكن فيه أحدٌ فقل: السّلا 
علينا من م 


فهذه الآثار عن هؤلاء السَّلف وفي مقدّمتهم عبدالله بن عمر الصّحابي 
الجليل الذي كان يقتفي هدي رسول الله يلخ في جليل الأمور ودقيقها تدل 
على مشروعيّة قول القائل إذا دخل بيتاً لا أحد فيه: السّلام علينا وعلى 
عباد الله الصّالحين. وهو ظاهر الآية الكريمة 

وإليه ذهب مالك بن أنس ففي «المو طأ» عن مالك أنه بلغه: «إذا دُخل 
البيتٌ غير المسكون يقال: السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين»© © . 

قال ابن عبدالبرٌ: «قد روي عن جماعة من السَلف العلماء بتأويل 
القرآن قالوا: إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحدٌ فقل: السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصَالحين» روينا ذلك عن ابن عبّاس وعلقمة وإبراميمٍ النشخعي وعكرمة 
ومجاهد وأبي مالك وعطاء... والذي ذكره مالك مجتمع عليه فيمن دخل 
نيعا لبش فيه اح , 


وقال الباجى ‏ بعد أن ذكر قول مالك -: «معناه والله أعلم أنه إذا لم 





)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ١74/18‏ 219/4 من طريق منصورء عن شعبة» عن 
إبرأهيم به. : 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ١74/١8‏ من طريق هشيمء قال: أخبرنا حصين» عن 
أبي مالك به. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه 2544/8 رقم: 04179: حدّئنا ابن فضيل»؛ عن 
عبدالملك» عن عطاء به. 

(1) الموظأ 0817/7 رواية يحبى. 

.١144  ١48/9ا/ الاستذكار‎ )0( 
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اا مد قا الل عي قم ا 0 
يفعل فى التّشهد قال الله عرّ وجل: يدا لشم بو لما عَلج عل ثيك »4 
قال عبدالله بن عبّاس: معناه إذا دخلتم بو لبون اننا 1 فقولوا: السّلام 
علينا وعلى عباد الله الصّالحين)”' . 

وهو أمر مجمع عليه بين المالكيّة”"© كما هو ظاهر كلام ابن عبدالبرٌ 
حيث قال: «والذي ذكره مالك مجتممٌ عليه؛. 


قال ابن عبدالبر: «ولا ينبغي لأحدٍ م و 
أهله ومن فيهء فإن لم يكن فيه أحدٌ قال: السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصّالحين»”” . 

لذا ساغ أن ندرج معهم القاضي إسماعيل لثلاث اعتبارات : 

الأوّل: إجماع المالكيّة عليه“ . 

القاني : أن القاضي إسماعيل نقله عن جماعة وهو مشعر بارتضائه. 

القالث: لم أر من نقل عن القاضي أنه خالف مذهب مالك في 
المسألة. 

والحاصل أن السّلام لمن دخل بيتاً لا أحد فيه مشروع لما يلي: 

أوَلاً: قوله تعالى: 8هَِدًا مَعَْشُر يوبا ضََلْسا علخ أنشيك: #6 وقو 
#بوبًا» نكرةٌ عومد ١١‏ 
لا" كما تعمٌ المساجد. غير أن البيت إذا كان فيه ساكنٌ يشرع له أن يقول 
السلام المعروف: السلام عليكم. لنصوص أخرى في هذا الباب» والمسجد 


.787 / المنتقى‎ )١( 

(؟) خالف في ذلك ابن العربي منهم كما سيأتي. 

(6) الكافي ١١١/5‏ وانظر: الذّخيرة 2797/١‏ والقوانين الفقهيّة ص ؟59. 

(54) ونقله اب مفلح عن الشَافعيّة والحنابلة كما في الآداب الشّرعيّة 487/١‏ ط الرّسالة. 
(6) التور: الآية 51. 

() وقد رجح العمومٌ في الآية ابنُ جرير في تفسيره .١78 ١7/14‏ 
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إذا دخله شرع له السّلام على النْبيّ كلخ كما هو ثابتٌ في السئّةء أمّا البيتُ 
الذي لا اعد فيه :فيشرع- له سلام حخاض وهو أن يقرل؛ السلام علينا وعلى 
عباد الله الصّالحين؛ وذلك لعموم الآبة وللآثار الواردة في ذلك . 

وقد صرّح بهذا التتفصيل مجاهد فقال في قوله 1 #فَإدًا دَحَلْمّم 
يوا مَلْموا علخ أنفسِك4”' فقال: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحدّ فقل: 5 

ل و اللا ا 0 00 
رسول الله كي » وإذا دخلت على أهلك فقل : السلا م عليكه'". وقا 
إبرهيم بن يزيد التخعي”” . 

ثانياً: ثبوت ذلك عن الس لسَلف وفي مقدمتهم ابن عبّاس وابن عمر 
ومعهم جماعة من التَابعين كمجاهد وعطاء وقتادة وغيرهم. 

الثا: أنه داخل في عموم إفشاء السّلام المأمور به , 

واختار أبو نكر بن العرنيّ أنّه إذا دخل بيتاً فارغاً لا أحد فيه أنه لا 
يلزم السّلام فإنّه إذا كان المقصودٌ الملكٌ فالملائكةٌ لا تفارق العبد" . 

والذي يظهر أنْ ابن العرني 00 الأزوم وهو أم لا شك 
فيه ويؤكده أنه اختار في الآية الكريمة العموم ورأى أن المرء إن دخل البيت 
وفيه أهله قال: السَلام عليكم. فإن لم يكن فيه أحدٌ قال: السّلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» وعزا ذلك لابن عمر. 


لا نا نا ذا ذا 





.51١ التور: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ف حاتم في تفسيره 275090/8 رقم: 14848. من طريق سفيان» عن 
ضرار بن مرّة» عن مجاهد به وإسناده صحيح 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره 114/18 : ثنا عبدالرّحمن» قال: ثنا سفيان»؛ عن الأعمش» 
عن إبراهيم به. 

(4) انظر: فتح الباري ٠١/١١‏ 

(©) انظر: أحكام القرآن "م١4١‏ 1508. 
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الفصل السّادس عشر 
في الأطعمة والألبسة 


بجح جع لحت 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: النهي عن أكل كل ذي ناب من السّباع كان بالمدينة 
ل 0 ؤثل له لبد فى .1 أب نَ إِلّ محَرّمًا عل طاعِر 
يَلَمَمه. . . © والدذليل على ذلك . 

المسألة الثانية: حكم ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم غير الله على 
ذبيحتهم كالزّهرة والمسيح. 

المسألة الثّالثة: حكم لباس الرّجل للتّياب المزعفرة. 
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[15]- المسالة الأولى: النْهي عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع كان 
بالمدينة بعد نزول قوله تعالى: «ثل لَه أَبِدٌ فى مآ أو إِكَ عمَرّم 
سّ طَاعِِِ ا والدليل على ذلك: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن نهي 
رسول الله يعِ عن أكل كل ذي ناب من السّباع كان بالمدينة» رواه عنه 


.١4© الأنعام: الآية‎ )١( 
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أبو هريرة"'" وأنو ثعلبة الخشني”"'؛ وإسلامهما متأخخر بعد الهجرة إلى 
المدينة بأعوام» ورواه أيضاً عن الب بكلله ابن علا 7 . 

قال القاضي: «وهذا كله يدل على أله أمة كان بالمديئة عدا تزول: 
«ثل لآ أَبِدُ فى مآ أُوَِ إ عْمَرّمَا عَلَ طَاعِر يَظمَمر»*؟ الآية لأنّْ ذلك 
007 

وتوضيح كلامه رحمه الله أنَ آية الأنعام حصرت بمنطوقها المحرّمات 
في الميتة والدّم المسفوح والخنزير والفسق الذي أهل به لغير الله وما ذكر 
معهاء فكان ‏ بمفهوم الآية ‏ ما عداها حلالا ومن ذلك ذو التّاب من 
السَباع. غير أنْ الآية الكريمة مكيّةٌ بالإجماع؛ وحديث النهي عن أكل كلّ 
ذي ناب من السّباع يقتضي التّحريم» وهو حكمٌ شرع بالمدينة إجماعاً قال 
ابن عبدالبرٌ: «وأجمعوا أن نهي رسول الله كله عن أكل كلّ ذي ناب من 
السَباع إِنْما كان منه بالمدينة؛ ولم يرو ذلك عنه غير أني هريرة وأبي ثعلبة 
الخشني وإسلامهما متأخر بعد الهجرة إلى المدينة بأعوام؛ وقد روي عن 
ابن عبّاس عن النْبِي كل مثل رواية أبي هريرة وأني ثعلبة في النّهي عن أكل 


3 


كل ذي ناب من السّباع من وجه صالح)”" . 





وعلى هذا فالقاضي إسماعيل يرى تحريم أكل كل ذي ناب من السّباع 
استناداً على الأحاديث الواردة في ذلك» وهو رأي الإمام مالك فقد عقد في 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »541/١‏ رقم: 144؛ ومن طريقه مسلم #/4 2167 رقم: 
6 أنْ رسول الله يله قال: «أكلٌ كلّ ذي ناب من السباع حرام؟. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ١‏ رقم: 2184# ومن طريقه البخاري 2561/4 رقم: 
0٠‏ ., ومسلم #/2164 رقم: ١5‏ أنْ رسول الله يخ نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع. وهذا لفظ الشّيخين. 

() أخرجه مسلم “/1874. رقم: ١5‏ عن ابن عبّاس قال: نهى رسول الله كلل عن كلّ 
ذي ناب من السّباع» وعن كل ذي مخلب من الطير. 

(4) الأنعام: الآية .١48‏ 

(5) التمهيد .140/١‏ ش 

."19//1١6 والاستذكار‎ 2١41 - ١45/١ التمهيد‎ )( 





كتابه «الموطأ» باباً في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وأورد تحته 
حديث أ ثعلبة الخشني وحديث أبي هريرة») ثم م قال مالك: (وهو الأمر 


عندنا» 6 


قال ابن عبدالبرَ: «ما ترجم به مالك رحمه الله هذا الباب وما رسم 
فيه من حديث أبي هريرة وحديث أبي ثعلبة يدل على أن مذهبه في النهي 
عن أكل كلّ ذي ناب من السباع أنه نهي تحريم لا نهي ندب وإرشاد كما 
زعم أكثر أصحابنا” 0 وتنك ذلك قولّه : «وعلى ذلك الأمر عندنا»)» روى 
هذا يحيى عن مالك وهو آخْدُ من سمع عليه الموطأ»"". 


وقال :لا يجوز أكل ذيئ نات من السباعء وكا الجزمن: راك 
اللّحم فهو سبعٌء هذا هو المشهور عن مالك)9'. 

وقد نقل ابن المنذر فى المسألة الإجماع فقال: «أجمع عوامٌ أهل 
العلم أن كل ذي ناب من السباع حرامٌ»”*. 

ومستند هذا الإجماع حديث أني هريرة وأبي ثعلبة الخشني وابن عبّاس 
وفيها التصريح بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع. 

قال ابن قدامة: «هذا نصّ صريح يخصٌ عموم الآيات فيدخل في هذا 
الأسد والثمر والفهد والذئتب والكلت وال 1 

وقال الشّوكانيٌّ: «جاءت السّئّة الصّحيحة التَّابتة من طريق جماعة من 
الصّحانة بأنّه يحرم كلّ ذي ناب من السّباع وكلّ ذي مخلب من الطيرء 


.541/١ الموطأ‎ )١( 

(9) انظر: التفريع 46/١‏ 405» والمعونة ؟/01١لاء‏ والإشراف 297١/5‏ وشرح صحيح 
البخاري لابن بطال 49/8 5"8. 

"1 - "1١١/١6 الاستذكار‎ )*( 

.4"5/١ الكافي‎ )4( 

(5) الإجماع ص .١79/‏ وانظر: مختصر الطحاري ص 2.594 والكافي 495/١‏ والام 
“6ه لاهه ‏ تحقيق: د. حسّونء والمغنى #0١ "19/1١‏ 

(5) المغني 570/1. , 
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ولا خلاف في ثبوت ذلك وقيام الحجّة به فلا يخرج من هذا العموم 
الشامل إلا ما خصّصه الذليل الذي تقوم نه الحجة» فمن جاءنا بالخاص 
المقبول فبها ونعمت ووجب علينا بناء العامّ على الخاصٌ» ومن لم يأت 
فهر محجوحٌ بهذا العموم»”". 

وقال ابن عبدالبرٌ: «والذي عرد عليه من أجاز أكل كل ذي ناب من 
السباع ظاهرٌ قول الله تعالى: «قل لا لبد ب مآ أدينَ إ رن ع م 
يَظمَمهه.. .2 وهذا لا حبمة فيه لوجوه كثيرة منها أنّ سورة الأنعام مكية 
ومفهومٌ في قوله: طثل لآ أَبِدُ ف مآ أو ِل مُحَرّمَا4 أي شيئا محرّماء وقد 
نزل بعدها قرآن كثير فيه نهي عن أشياء محرّمة؛ ونزلت سورة المائدة 
بالمدينة وهي من آخر ما نزل وفيها تحريم ا 
وقد حرّم الله تعالى الرّباء وحرّم رسول الله يك من البيوع أشياء يطول 
ره 


وأمّا قوله تعالى: طثل ل آِْدٌ فى مآ أو إل م4 : 
فقيل: معناه لا أجد فيما أنزل إليّ وقتي هذا غير ذلك. 
وقيل: لا أجد فيما أوحي إليّ محرّما ممًا كنتم تأكلونه يريد العرب. 


وقيل: إنها خرجت على جواب سائل عن أشياء من المآكل كأنّه قال: 
لا أجد فيما سألتم عنه شيئاً محرّما إلا كذاء 2 كم 
وحمار الأهلي وقد أنزل الله تعالى بعد ذلك تحريم الموقوذة والمنخنقة وما 
ذكر معها وأشياء يطول ذكرها. 


ولمًّا قال الله تعالى: #ومة م للحم السول. مدر و 1 ع2 
01 5 
0 ألزم بنصٌ التّنزيل الانتهاء عن كلّ ما نهى عنه يلل. إلا 89 يجتمع 





.84/4 السَّيل الجرّار‎ )١( 
.١48 (؟) الأنعام: الآية‎ 


(6) الحشر: الآية لا. 


الاختياراث الفقهنة لشئخ المذرسة ل ل 0 00 الجؤضميٍ 





من لا يجوز عليه تحريف تأويل الكتاب والسّئّة وهم الجمهور الذي يلزم من 
شد عنهم الرّجوع إليهم على أن ذلك النهي على غير التّحريم» فيكون 
خارجاً بدليله مستثنى من الجملة. وقد نهى رسول الله كلهِ عن نكاح المرأة 
ل ل ا ا 
َل لك ا وآ دَلِكُمَ 274 يعارض ذلك» بل جعل نهيه عن نكاح المرأة 
على عمّتها وعلى خالتها زيادة نيان على ما في الكتاب)”"'. 


-]١865[‏ المسالة الثانية: حكم زبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم 
غير الله على ذبيحتهم كالزّهرة والمسيح: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى كراهة ذبائح 
أهل الكتاب إذا ذكروا عليها غير اسم الله عرّ وجل كالمسيح والزّهرة 
وغيرهما. وذكر أنْ حل ذنيحة الكتابيّ فقي نما أهل به لله لله تعالى» وقد أورد 
- في نص مطؤل ‏ قولين في المسألة مع الأدلة التي رواها هو نأسانيد 
متعدّدة فقال رحمه الله تعالى: 


«كأنّ أهل الكتاب خصّوا بإباحة يني حتى كايا يذ اهل لها اديع 
الكفر الذي هم عليه» فخرج ما أهلّ به لغير الله إذ كانوا قد أهلّوا بها 

وأشركوا مع الله تعالى؛ ولهذا الوضع ‏ فيما أحسب ‏ اختلف النّاس فيما 
ذبح التصارى لأعيادهم أو ذبحوا باسم المسيح؛ فكرهه قوم لأنهم أخلصوا 
الكفر عند تلك الذّبيحة» فصارت ممًا أهلّ به لغير الله» ورخخص في ذلك 
قومٌ على الأصل الذي أنيح من ذبائحهم. 

فأمًا من بلغنا عنه الرّخصةٌ في ذلك فحدّثنا علي بن عبدالله””"» ثنا 
عبدالرّحمن بن مهديء ثنا معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية! “', عن 


.7384 النساء: الآية‎ )١( 

(؟) التمهيد .”11//١6‏ 

(7) ابن المدينيّ الإمام . 

(4) حدير بن كريب الحضرميٌ. 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 
عمير بن الأسود السّكونيّ”'' قال: «أتيتٌ أهلي فإذا كتف شاةٍ مطبوخة» 
فلك “من ١‏ ار أهنذا؟ قالواةخنيواتنا من التصارى كرا كيه ] كمس 
جرجس”"» قلدوه عمامةً وتلقّوا دمه في طَسْتِء ثم طبخوا وأهدوا إلينا 
وإلى جيراننا. قال: قلتٌ: ارفعوا هذاء ثم 000 إلى أبي الدّرداء فسالته 
وذكرتثٌ ذلك لهء فقال: اللَّهمَ عُفْراً هم أهلّ الكتاب» طعامهّم لنا 5 
رظباننة لبه ا 

ثنا عليَ”*؟: ثنا زيد بن الحباب» أخبرني معاوية بن صالح» حدّثني 
أبو الحكم التَّجِيبِيَ؛ ا 0 1 «سألتٌ 
عبادة بن الصّامت عن ذبائح النصارى لموتاهم؟ قال: لا بأس 


تنا عد" :قا الولك حجن سل قال سمعتٌ الأوزاعيّ»ء عن 
مكحول: «فيما ذبحت التصاري لأعياد كذاء قال: كله قد علم اللَّهُ ما 


يقولون وأحل ذبائحهم»”" 


وثنا عليّ» ثنا الوليد بن مسلم» قال: سمعتٌ عبدالرّحمن بن يزيد بن 


)١(‏ ويقال: عمرو بن الأسود العنسىّ أبو عياض الهمدانئ الدمشقيّ الحمصيء انظر: 
تهذيب التهذيب 4/8 ه ١ 1 ١ ١‏ 

(؟) اسم كنسية للتصارى. 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره ٠١/6‏ من طريق ابن وهب؛. عن معاوية بن صالح؛ عن 
أبي الزاهرية حدير بن كريب. عن أبي الأسود. عن عمير بن الأسود أنّه سأل 0 
الدرداء فذكره. وفيه زيادةٌ في آخره. وقد أدخل في إسناد الطبري أبو الأسود بين 
حدير وعميرء وهو من باب رواية التابعين بعضهم عن بعض كما في غاية المرام ص 
6 والأثر إسناده صحيح. 

(5) هو ابن المديني. 

(6) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7١54/7‏ من طريق عبدالله بن صالح» عن معاوية بن 
صالح به. وأخرجه أيضاً من عبدالله بن يحيى عن معاوية به. وإسناده حسن إن سلم 
أبو الحكم التجيبي من الجرح فلم أظفر له بترجمة فيما وقفت عليه من كتب الرّجال. 

() ابن المدينئ. 

[(49 إسناده صحيح والوليد بن مسلم وإن كان مدلّسا فقد صرّح بالتحديث هنا فزالت شبهة 
تدليسه . 


الالختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 


ايد ا اا ليا اا لل 11لا جوج ررم ل ل ا ا ا ا ال ل 0-0 





جابر يقول: سمعتٌ القاسم بن مُخَيْورَة قال: «كُلْهاء ولو سمعتّه يقول: على 
اسم المسيح جرجس لأكلتّها”'"' . 

حدّئنا عليّء ثنا الوليد بن مسلم.ء ثنا أبو بكر بن عبدلله بن 
أبي مريمء عن عبدالرّحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه قال: كلها" . 


وبه إلى أبي بكرء عن حبيب بن عبيدء أن العرباض بن سارية قال: 
م ١‏ 
كله © . 


ثنا سليمان بن حرب» ثنا عبدالعزيز بن مسله© “» عن عبدالملك””ي 
عن عطاء'"' في التصرانيّ يذبح ويذكر اسم المسيح؟ قال: كُلْهُ قد أحلّ اللَهُ 
ذبائحهم وقد علم ما يم ا 


وذكر عق عطاء انها اله سئل عن النصرانيّ يذبح ويقول: باسم 


5 فقال: 0 


ورك عاك كن 

وقال عبدالله بن وهب: حذثني حيوة بن شريحء عن عقبة بن مسلم 
النَجِيبِيَ وقيس بن رافع اليد المي 0 «حل لنا ما يذبح لعيد 
الكنائس» وما أهدي من خبز أو لحمء وإِنّما هو طعامٌ أهل الكتاب. قال 


)١(‏ إسناده صحيح والوليد قد صرح بالتتحديث. 

(؟) إسناده ضعيف من أجل أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغسّاني الشّامي فقد ضعّفه 
جمع من الحفّاظ كما في تهذيب التهذيب ؟١//".‏ 

م2 ضعيف من أجل أبي بن عبدالله بن أبي مريم. 

(4:) القسملي أبو زيد المروزي. 

(5) ابن عبدالعزيز بن جريج الأموي. 

(5) ابن أبي رباح. 

(0) إسناده صحيح وقد أشار إلى رواية عطاء هذه البيهقيٌ في السّنن الكبرى 184/4. 

لك لم يذكر القاضي إسماعيل إسناده فإن كان هو الإسناد السّابق نفسه فهو صحيح مثله . 

(9) ابن يزيد التخعيّ» وانظر: المحلّى //405. 





الاحتيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


حيوةٌ: فقلتٌ: أرأيت قول الله: د أل تير سه بو.4”'؟ فقال: إِنّما ذلك 
المجوس وأهل الأوثان لش عون 57 
وقال أيَوب بن نجيح”": «سألتٌ 55 نصارى العرب 
فقلتٌ: منهم من يذكر الله ومنهم من يذكر المسيح؟ فقال: كل وأطعمني». 
راق مو تدا عية أنه كر الاق اتعسدننا سعد برو أ برك كم اننا 
ابن مهدي» عن قيس» عن عطاء بن السّائب» عن زاذان» عن علي قال: 


«إذا سمعت التصرانيٌ يقول: باسم المسيح فلا تأكل» وإذا لم تسمع فكلُء 
فقد أحلّت لنا ذبائحههة . 





حدّئنا علىء ثنا جرير"2»؛ عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه'"": «أنَّ 


مرأةٌ سألت عائشة فقالت: إن لنا أظئار]0» من العجم لا يزالون يكون لهم 
ا أفنأكل منه؟ فقالت: أمّا ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا 
منه ولكن كلوا من أشجارهه)""'. 


حدثنا عليّء ثنا عبدالرّحمن بن مهدي». عن عبيدالله» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: «ما ذبح للكنيسة فلا تأكله)0""' , 


." المائدة: الآية‎ )١( 
أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق يونس» عن ابن وهب بهء وإسناده‎ )0( 


إفر4 0 هو التجرانيٌ فقد قال أبو حاتم: لا أعرفه» كما في الجرح والتّعديل ؟/550. 

(؟) ابن أبي شيبة صاحب المصئتف . 

(5) في إسناده عطاء بن السّائب وقد اختلط.» وقيس - وهو ابن سعد المكيّ - لم يذكر في 
الذين حدّثوا عن عطاء قبل اختلاطه. 

)١(‏ ابن عبدالحميد الضَبَيّ. 

زفق4 أبو ظبيان حصين بن جندب . 

00 جمع ظِيْرِ وهي المرأةٌ العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الئاس وغيرهم للذكر 
والأنثى» انظر: القاموس المحيط مادّة: ظأر. 

(4) في إسناده قابوس بن أبي ظبيان ضعّفه غير واحدء انظر: التّهذيب 5/4/8 - 306؟, 

)1١(‏ إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين عبدالرّحمن بن مهدي وعبيد الله وهو ابن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلم يذكروا روايةٌ عنه. 





الاختيارات الفقهنة لشئخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بْن إشحاق ك2 


وقال حمّاد'': ١كُلْ‏ ما لم تسمعهم أهلُوا به لغير الله». 

وكرهه مجاهد وطاوس وكرهه ميمون بن مهران. 

وأكان اكه يكزه اذللق طق غم أن روطي فيد وي 

والحاصل أنّْ المسألة فيها قولان 0 

5 التتحريم» ونه قال أبو حنيفة”*؟»: والشّافعيّ”“'. وأحمد في 


ا الجواز مع الكراهة؛ وبه قال مالك9", وأحمد في رواية 
أخرى00) 

وقد احتجٌ المبيحون بقوله تعالى: #وَطَعَامُ الذِنَ أُونوا الكتب ِل دي 
فأحل الله لنا ذبييحتهم وقد علم سبحانه أنْهم لبد حون يشر اليد 1 


.405// يظهر أن المراد به حمّاد بن أبي سليمان الكرنيٍ الفقيه» وانظر: المحلّى‎ )١( 

م( عزا هذه الفقرة الأخيرة 0 إسماعيل ابن بطال في شرح صحيح البخاري 409/8. 
والظاهر أن القاضي إسماعيل تابع لمالك في القول بالكراهة لذا ختم المبحث بقوله 
هذا رهنو نميه في المدونة 4594/١‏ فقد نقل عنه ابن القاسم فيما ذبحوا لأعياد 
وكنائسهم قوله: ار ولا أحرّمه . وتأوّل مالك فيه: #ومآ َمِل يده لِعْير كر 
وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن يحرّمه. 

(6) نقل هذا النصٌ المطوّل عن القاضي إسماعيل ابن القيّم في أحكام أهل الذَّمّة 560/١‏ - 
0" 

(4) انظر: بدائع الصّنائع 45/8. 

(5) الأمّ .2 تحقيق: د. حسّون» وروضة الطالبين 7٠١6/“‏ - 505. ونقل التووي عن 
الحليمي: تحلّ مطلقاً وإن 4 المسيح. 

(7) هي الأصحٌ عند مجد الدّين أب بي البركات ابن تيمية كما في المحرّر في الفقه 2197/7 
وانظر: الإنصاف .409/٠١‏ 

(0) انظر: المدوّنة »479/١‏ وشروح خليل للموّاق والحطاب “17 والآبي 271١/١‏ 
عند قول خليل ‏ عند ذكر المكروهات -: «رَذيْح لِصَلِيبٍ أز عِيسَى 8 . 

(6) انظر: المحرّر ؟/219437 وأحكام أهل الذّمّة ١/49ه,‏ والإنصاف ل/ة ١:‏ ؛. 

(9) المائدة: الآية ©0. 

.5117/1 انظر: المغني‎ )٠١( 





ا ا ا ا ا ل ل 0 


١‏ أن الآية الكريمة أريد بها ما ذبحه الكتابيٌ نشرطه كالمسله""'. 


؟ ‏ أن القرآن الكريم قد صرّح بتحريم ما أهل به به لغير الله قال تعالى: 
عت 5212 لبه 0 ملم اللنزير وَمآ أُهِلّ لبر 7 بي8”", وهذا عام 
في ذبيحة الوثني والكتاني إذا أهلّ بها لغيره سبحانه» وإباحةٌ ذنبائحهم - وإن 
كانت مطلقة سا ا ب د ب اي ا 0 
وإلغاؤه بل يحمل المجدن على المقيّدء فقوله تعالى: #وَطْعَام الَذِنَ أوثأ 
الْكِنْبٌ ع 4 مطلقٌء قيّدته الآية الأخرى: «خُْرْمَتْ ع * الميتة لدم وَكَم 
1 هِلّ لثَير أله بيرب94© , ولا يصح أن يقال: إن قوله تعالى: مما 
َمِل لِمَيْرٍ الله 0 عام في الكتابي وغيره خصٌ منه ذبيحة الكتابيّ بقوله 
م ألَدبنَ ونوا الككب ِل لكد4. وذلك لوجوه”؟' هي 


أوّلاً: اله سيجاتة نض تعلو لبدزي ا 6 و1 كر عله ممه ونهى 
عن أكله وأخبر أنه فسق في قوله عر وجل: #أر نِسَقًا فِسَمًا أَهِلَّ لِثَير أله 
20 وهذا تنبيةٌ على أن ما ذُكر عليه اسم غيره شد #حريما وأولى أن 
يكون فسقاً . 

ثانياً: أن قوله تعالى: طوَطَمُ لذن أونوأ الكتب حِلّ لد قد خْصٍ 
بالإجماعء وأمًا ما أهل نه لغير الله فلم يخصٌ بالإجماعء فكان الأخذٌ 
بالعموم الذي لم يجمع على تخصيصه أولى من اعتمم ا 


تخصيصه . 


ع 


َم يدم ردس م 


ثالثاً: أن الله سبحانه قال: «#إِنّمَا حَرّم عيحكم الْمِيِمَة وألدم ولحم 


."1١7/١ انظر: المغنى‎ )١( 

(0) المائدة: الآية ". 

(*) المائدة: الآية ". 

(4) ذكر هذه الوجوه العلامة ابن القيّم في أحكام أهل الذَّمّة 584/١‏ 505. 
() الأنعام: الآية .١48‏ 





ل 0 
بار يه لشيخ المذر يّة بالعراق يل ذ ق الجؤضميَ 


لْحِنزِرٍ وما أُهِلَّ لِمَيْرِ أله بهث2"74. فحصر التّحريم في هذه الأربعة فإنّها 
محرّمةٌ في كل ملَةِ لا تباح بحال إل عند الضّرورة: وبدأ بالأخفف تحريماً ثم 
بما هو أشدٌ منه فإن تحريم الميتة دون تحريم الدم فإنّه أخبثٌ منهاء ولحم 
الخنزير أخبتٌ منهاء وما أهلّ به لغير الله أخبتٌ الأربعة. 

رابعاً: أنْ ما أهلّ , به لغير الله لا يجوز أن تأتي شريعةٌ بإباحته أصلاً فإلّه 
بمنزلة عبادة غير الله وكل هل لذ رد فيها ناضلا ونمف: ولم يشرع الله 
عاق لنتان روك بره وله انا رصا لكيه ولا يشاك اخبره فال تعالى؟ قل إِنَّ 
صَلَانِ وَمْدَي وباك وَمَمَاق بِله رب الْمَلِِينَ 7 لا عَرِبكَ له وَبدَلِكَ يُرث4”" . 

خامساً: أن ما أهل به لغير الله تحريمّه من باب تحريم الشّركء 
وتحريم الميتة والدّم ولحم الخنزير من باب تحريم الخبائث والمعاصي. 

سادسا: أنه إذا خصٌ من طعام الذين أوتوا الكتاب ما يستحلونه من 
المحة :والدم :ولهم: الكتزيل فلن بخص ينه ها ولع لرنه دعقا أهل نه لغير الله 
أولى وأحرى. 

سابعاً: أنّه ليس المراد من طعامهم ما يستحلُونه وإن كان محرّماً 
عليهم فهذا لا يمكن القولٌ به بل المراد به ما أباحه الله لهم فلا يحرم 
علينا أكلّه فإِنٌ الخنزير من طعامهم الذي يستحلونه ولا يباح لناء وتحريمٌ ما 
أهل به لغير الله عليهم أظعم من تحريم الخنزيرء وسرٌ المسألة أن طعامهم 

ا 00 

ثامناً: أنْ باب الذبائح على التحريم إلذّ ما أباحه الله ورسوله» فلو قُدَر 
تعارض دليلي الحظر والإناحة لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه: 
أحدها: تأيّده بالأصل الحاظر. 
القاني : أنّه أحوط . 


الثالث : أن الذليلين إذا تعارضا تساقطا ورّجع إلى أصل التّحريم. 


.١١6 التحل: الآية‎ )١( 


(؟) الأنعام: الآية ١51‏ 157. 





الاخْتنارات الفقّهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


[165]- المسألة الثّالثة: حكم لباس الرّجل للتَّياب المزعفرة: 


ذهب مالك وأصحابه إلى جواز لباس الرّجل للقّياب المزعفرة”''. ومن 
الحبّة لهم ما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق”' رحمه الله حيث قال: 





حدّثئنا محمّد بن كثيرء قال: حذثنا سفيان بن سعيدء عن حميد 
الطويل» قال: سمعتٌ أنس بن مالك يقول: «قدم عبدالرّحمن بن عرف 
المدينة فآخى رسول الله يل بينه وبين سعد بن الرّنيع» فأتى السّوق فربح 
شيئاً من أقِطٍ وسمنء فرآه التبيّ بل بعد أيّامِ وعليه وضرٌ صَفْرَةِه فقال 
رسول الله يكه: مهيم؟ فقال عبدالّحمن: تزوّجِتٌ امرأةً من الأنصارء قال: 
فما ا إليها؟ قال: وزن نواأةٍ من ذهبء. فقال رسول الله عليه : أولم ولو 
بشاأة) ‏ . 


وقوله فيه: «وعليه وضر صفرة» أي لطخا من خلوق أو طيب له لون» 
وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته”*2. والمراد بالصّفرة صفرة 
الرعفران بدليل رواية أخرى للحديث وفيها: «أنْ رسول الله كل رأى 
عبدالرّحمن بن عوف وعليه ردع زعفران»”” . 


قال ابن عبدالبِرَ: «فقد بان فى هذه الآثار من نقل الأئمّة أنْ الصَفرة 
القن رأى رسول الله يكل بعبدالرحمن كانت زعفراناً» والوضر معروف في 
القياب» والرّدع صبغ القياب بالرّعفران»"" . 


.١9/8/؟ انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبدالبرٌ فى التّمهيد ١74/7‏ من طريق عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق به. 

(9) أخرجه البخاري 21١477/#‏ رقم: 5 تحقيق: البغاء ومسلم 47/5 2٠١‏ رقم: 
.١41/‏ 

(4) انظر: التهاية .1١1945/8‏ 

(0) أخرجه أبو داود 2778/9 رقم: 3١١94‏ - دار الفكرء من طريق حَمّادء عن ثابت 
البنانيّ» عن أنس به. 

(5) التمهيد ؟/180. 





الاختياراتٌ الففهيّة لشئخ المدرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهْضميَ 


فالرٌ سول كَل لم ينكر على عبدالرّحمن بن عوف عندما رأى أثر الصّفرة 
عليه ولا أمره بغسله بل دعا له بالبركة» ولو كان محرّماً لما أقرّه عليه كَلِِ. 

وقال إسماعيل بن إسحاق”' أيضاً: حدّثنا عبدالله بن مسلمة القعنبيَ؛ 
قال: حدّثنا عبدالله بن زيد بن أسلمء عن أنيه؛ أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه 
بالزعفران» فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله كله يصبغ نه» ورأيتّه 
كين 


وإلى هذا ذهب مالك ب بن أنس فرخص في لبس القّياب المزعفرة 
للرّجل» وفي هذا 00 «لا بأس بلباس التوب المزعفر وقد كنتٌ 
ألبسّهه”". وقال: «نلغني أن عطاء بن يسار كان يلبس التّونين الرّداء والإزار 
بالزّعفران وإِنّي لألبسه واتعفيةة . راراء فا وللافناء وجو .وان الشرفق 
قلا احته زرايت: ابن لكا يلبس الملبّس بالرٌعفران» ورأيتٌ ابن هرمز 
يلبس التّوبين بالرّعفران»©. وأخرج في «الموظأ»”” عن نافع أن ازن عمر 
كان يلبس التّوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالرّعفران. 

قال الباجي: «أمَا المصبوغ بالرّعفران فذهب عبدالله بن عمر رضي الله 
عنه إلى إناحة ذلك» وبه قال مالك وأكثر فقهاء المدينة»0 . 


وثمة 0 عن مالك حراقة كرت المصبر 0007 0 قال 
ار 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبرٌ في التمهيد ١4١/5‏ من طريق سعيد بن نصرء قال: حدّثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق به. 

() أخرجه النسائيّ ف في المجتبى 2١6١/8‏ رقم: 0١١8‏ حلبء والكبرى 2471/8 رقم: 
0505 من طرق القعنبيّ به به كإسناد القاضى إسماعيل. 

() التمهيد 9؟/180. 1 

(1) المنتقى /771/9. 

() الموظأ 411/7»: رقم: 24 من طريق نافع» عن ابن عمر به» وإسناده صحيح. 

(5) المنتقى //١؟؟.‏ 

.595/١ المدوّنة‎ )0 





3:0 الاختداراتٌ الفقهيّة لشنئخ المدرسة المالكدة بالعراق: اسماعيل بْن إسحاق الجهؤُضميَ 


وعليه فمالكُ يرى الجواز مع الكراهة» وهو مذهب الحنفيّة) 
والجنائلة” 37 


-١‏ حديث ابن عمر: رأيتٌ رسول الله كل يصبغ بالصَغرة9', 


. 3 -. ٠ 
قال الباجي: «وهذا عام في الرّعفران وغيره إلا ما خصّه الدّليل)'.‎ 


١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى التبي يله أن يلبس 
المحرم و مصبوغاً بورس ل نزعفران)” 0 وهذا ل على الكراهة . 


فالنتهي محصورٌ على حالة الإحرام فقطء ومفهوم الحديث جواز لبس 
المزعفر في غير تلك الحالة. وهو ما ذهب إليه ابن عمر وهو راوي هذا 
الحديث» وراوي الحديث أعلم نمخرجه ار 


 "“‏ من جهة القياس أن الرّعفران طيبٌ لا يحرم على النّساء فلم يحرم 
على الرّجال كالمسك”" , 


بينما ذهب الشافعيّة إلى تحريم لبس القّياب المصبوغ بالرّعفران. قال 
الثووي: «قال أصحابنا: يحرم على الرّجل لبس الوب المزعفر» وممّن 


() انظر: الفتاوى الهنديّة 79/6", 

() وهو المذهب وعليه جمهور الحنابلة وجزم به ابن قدامة في المغني. وثمّة أقوال أخرى 
انظر: المغني 2599/19 والإنصاف .481/١‏ 

0) أخرجه مالك في الموطأ ”*/١‏ رقم: 2*1 ومن طريقه البخاري ١/”ا/اء‏ رقم: 
54 ومسلم 2444/6 رقم: .1١817‏ 

.77١/87/ المنتقى‎ )5( 

(4) أخرجه مالك في الموظآ فئئضة رقم: 29 ومن طريقه 56 ”,0 رقم: 
684 ومسلم 2488/6 رقم: .١١1//‏ 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .11١9/8‏ 

0) انظر: المنتقى .77١//‏ 


الاختيارات الففهنة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضميَ 


سس ا ل ل ل م رسيي سر مع ل 1711150 ال الل للد الا ل ل ا ا ا 





صرّح به صاحب البيان» ونقل البيهقي وغيره أن الشافعيَ رحمه الله نهى 
الرّجل عن المزعفر»"" . 

وحسّجة القائلين بالتّحريم الأحاديث التي فيها النّهي عن تزعفر الرّجل 
منها حديث أنس: نهى النْبيّ لِهِ أن يتزعفر الرّجل”'2. فحملوا النّهي هنا 
على التّحريم . 


بينما حمل الجمهور أحاديث النّهى على الكراهة ؤيدل على ذلك ما 
رواه أنس بن مالك قال: دخل رجل على النَبيّ بل وعليه أثر صفرة» فكره 
ذلك» وقلّما كان يواجه أحداً نشىءِ يكرههء فلمًًا قام قال: لو أمرتم هذا أن 
يترك هذه الضفرة9" . 


وهذا دليل على أن لبس هذين لا يعذو الكراهة» فلو كان محرّماً 
لأمره رسول الله كل أن يغسله. ولما سكت عن نصحه وإرشاده وبيان الحكم 
الشّرعىّ في مثل هذا الموقف ليعرفه هو وغيره ممّن كان بحضرته كَل 
ويؤيّد هذا عدم إنكاره كل على عبدالرّحمن بن عوف أثر الصَفرة أيضاً 
ودعاؤه له بالبركة. وبهذا يترججح حمل النّهي الوارد في الأحاديث على 
الكراهة كما ذهب إليه جمهور العلماء. 


قال ابن بطال: 


«فإن قيل: فنهيه يل عن التّزعفر للرّجال محملّه التحريم» قيل: لاء 
بدليل حديث أنس: «أنْ عبدالرّحمن بن عوف قدم على النْبِيَ عليه السّلام 
وبه د صفرة»)» وروي: اوضر 0 وزاد حماد بن سلمة عن ثانت: 


)١(‏ المجموع 4 ؛» وانظر: روضة الطالبين ؟/58. 

(؟) أخرجه البخاري 25١198/8‏ رقم: 4 تحقيق: البغاء ومسلم “/21557 رقم: 
0؟. 

(6) أخرجه أبو داود 2580/4 رقم: 9 والنسائيَ في الكبرى 258/6 رقم: 2٠١٠١58‏ 
من طريق حمّاد بن زيد» عن سلم العلويّء عن أنس به. 





الاختياراتٌ الفقّهيّة لشيئخ المذرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


«وبه ردع من زعفران» فقال له: مهيم؟ فقال: تروحت5 100 الحدنف: 
ولم يقل له النبِيَ عليه السّلام: إِنْ الملائكة لا تحضر جنازتك بخيرء ولا أن 
هذه الصّفرة التي التصقت بجسمك حرامٌ بقاؤها عليك» ولا أمره بغسلهاء 
فدل أن نهيه يله عن التزعفر لمن لم يكن عروساً إِنّما هو محمولٌ على 
الكراهية؛ لأنَّ تزعفر الجسد من الرّفاهية التي نهى عليه السّلام عنها نقوله: 
«البذاذة من الإيمان200220 , 


لا ذا ذا ذا ذا 


)000( تقدم تخريجه ص .58١'‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 4/هلاء رقم: .41١5١‏ من طريق محمّد بن إسحاق» عن عبدالله بن 
كعب بن مالك. عن أبي أمامة به. قال ابن حجر في الفتح :"548/٠١‏ «وهو حديث 
صحيح. والبذاذة: رثاثة الهيئة» والمراد بها هنا ترك التَرفْه والتنطع في اللباس والتّواضع 
فيه مع القدرة لا بسبب جحد نعمة الله تعالى». 

(0) شرح صحيح البخاري .١١9/4‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميٍ 





الفصل الشابع عشر 
في الأضحية والذّكاة 


سح حك # لما 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تعيين الأضحية . 
المسألة الثانية: قول إسماعيل القاضي في الذّبيحة هل تؤكل إذا بلغ 
بها السَبع أو التّردي إلى ما لا حياة معه؟ 
المسألة التالئة : مذهب إسماعيل القاضي في الاستثناء في قوله سبحانه 
وتعالى: إلا ما دَمَنم4. 
21 36 


لتخلا- المسألة الأولى: تعبين الأضحية”' : 

ذهب القاضي إسماعيل ؛ بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المضحي 
إذا قال: «أوجبتها أضحيةً» تعيّنت تلك الأضحيةٌ بنفسها ولا يجوز له حيتئذ 
ا ل ا بل يجب عليه أن يذبح تلك التي عيّنها 
ضحيةً"". غير أنه إذا ظهر بها عيبٌ قبل ذبحها لم تجزئه ووجب عليه 


)١(‏ الأضحية لغة: الشَّاة التي تذبح ضحوةً. وشرعاً: اسمٌ لما ثُقرّب بذكاته من جذع ضأن أو 
ثني سائر التّعم سليمين من العيب مشروطاً بكونه في نهار عاشر ذي الحبّة أو تالييه بعد 
صلاة إمام العيد. انظر: تهذيب اللّغة ©/167؛ وشرح حدود ابن عرفة .5٠١/١‏ 

(؟) انظر: الدّخيرة »1١6١/4‏ وحاشية العدوي “/48. 





الاختباراث الفة 6 المزرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحم لجهضميَ 


إبدالها بأضحية أخرى» بخلاف الهدي للحا فإنّه يجب بالتّقليد والإشعار 
فإن ظهر به عيب بعد تقليده إشعاره لم يبطل. الهدي وأجزأ عن صاحبه. 
والماا حيتت لن التقليد والإشعار فعل قربةٍ د بحرن إنطاله والضحايا لم 
يوجتك فيه إلا ةد ل 

فإيجاب الأضحيّة تتعيّن به الأضحيّة عند القاضي إسماعيل وهو أحد 
الأسباب الخمسة التي تتعيّن بها الأضحيّة عند المالكيّة وهي: التّذر و الذبحٍ 
والإيجاب والتّسمية والشّراءء َ أن المشهور عندهم أنْها لا تتعيّن إلا 
بالسَّببين الأوّلين: التذر والذّبيح”"' . 


وقد اختلف الفقهاء فيما إذا أوجب المرءٌ على نفسه الأضحية وقال: 
«هي على واجبةً؛ أو: «أوجبتٌ على نفسي هذه الشّاة أضحية»» أو: «للّه 
علىّ أن أضحّي بها»» فهل تلزمه بعينها ويمنع حينئذ من نيعها أو إندالها 
على قولين: 


الأوّل: لزومها بعينها ومنعه من بيعها أو إندالها بغيرها ولا يجوز له 
التَصرّف فيها بأكثر من الذّبح» وله أن يأكل منها ويطعمء وإليه ذهب 
مالك”2: والشّافعن2©9: وأحمد؟. 


القاني: جواز التَصرّف فيها بالبيع والإندال» وإليه ذهب أبو حنيفة؛ 
لأنه نيع مال مملوك منتفع به مقدور اللي 


.١1861؟/4 انظر: الدّخيرة‎ )١( 

(0) انظر: الدّخيرة .١187/4‏ 

(6) انظر: عيون المجالس "4 44١‏ والمتريع, وللضة اوجوامز الإكليل 27/١‏ 
عند قول خليل : «وَإِنّما تَجِبٌ ِالئَذْرٍ َالَبْج فلا تَجْزِىءٌ إِنْ تَعَكَبَثْ َبْلّه؛ . 

(4) انظر: روضة الطالبين 508/6. 

)ه( إل أن الإمام أحمد وإن منع بيعها فقد أجاز الإبدال بخير منها لأنّه من جنسها وهو 
لم يزل الحقّ فيها عن جنسها وإنّما انتقل إلى خير منهاء انظر: المغني "815/١‏ 
ا 

(6) انظر: بدائع الصُنائع ه/8ل. 


الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 





١‏ - بأنٌ الأضحية إذا أوجبها فقد زال ملكّه عنها وصارت لوجه 
الأضحية فلم يجز بيعهاء وإذا لم يجز بيعها لم يجز أيضاً إبدالها فإنه بيعٌ؛ 
فمن فعل ذلك كان فعلّه مردوداً باطلا”"' . 


؟ ‏ ولأنّه قد جعلها لله تعالى فلم يملك التصرّف فيها بالبيع 
والابدال”". 


وقول الجمهور أولى لأنّ ملكه قد زال بالتّعيين للأضحية. 


[11]- المسألة الثّانية: قول إسماعيل القاضي في الذبيحة هل 
تؤكل إذا بلغ بها السّبع أو التّردّي إلى ما لا حياة معه؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المنخنقة 
والمتردّية والتطيحة والموقوذة وأكيلة السبع " إذا بلغ نهنا العال إلى ال 
عناة معدا رأدركت ذكانها قبل موتها اقذقيت انها لآ توركل ولم ياختلفت 
في هذه الحالة المالكيّة فكلّهم يرى أن المنخنقة وأخواتها إذا أصيبت في 
مقاتلها نحيث لا تعيش بعد الإصانة أنّها لا تؤكل» والمقاتلّ المتفق عليها 
عندهم هي خمسة: انقطاع التخاع وهو المخ الذي في عظام الرّقبة 
لضام" وقطع الأوداج» وخروج المصران» وانتثار الحشوة» وانتثار 
الذماغ ". 


.55١ 950/5 انظر: عيون المجالس‎ )١( 

) انظر: المغني 817/1". 

() المنخنقة : هي التي تنخنق بحبل بقصد أو بغير قصد أو بغير حبل. 000 الساقطة 
من جبل أو في بئر. والتطيحة: الشَّاة التي تنطحها الأخرى بقرونها. والموقوذة: التي 
تقتل 0 بالخشب أو بالحجر. وأكيلة السّبع: كان أهل الجاهليّة إذا أكل السّبع شاةٌ 
أكلوا بقيّتها. انظر: أحكام القرآن 08/1 لابن العربيّ. 

(4) انظر: المنتقى »١١4/‏ وتفسير القرطبي 20١/6‏ وفتح القدير للشّوكاني ؟/18١.‏ 

(5) انظر: المقدّمات .476/١‏ 


الالتياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


قال ابنْ رشديٍ: «إذا أنفذ مقاتلها ما أصابها من ذلك فلا تذكّى ولا 
تؤكل باتفاق في المذهب لأنّها بسبيل الميتة» وإن تحرّكت بعد ذلك فإِنّها 
بسبيل الذّبيحة التي تتحرّك بعد الذّبح»”" . 

أمَا إذا لم تَصب المنخقة وأخواتها في مقاتلها وأدركت فيها الحياة 
بعين تطرف أو نَمْسِ يجري أو حرّكت يدها أو ذنبها أو رجلها ففي تذكيتها 
وجواز أكلها قولان للمالكيّة : 

الأّل: جواز ذكاتها وأكلهاء وهو مذهب مالك في: «الموطأ؛. 
و«المدونة». 


ففي «الموظأ»: «وسئل مالك عن شاةٍ ترّت فكسرت فأدركها صاحبُها 
فذبحها فسال الدّمُ منها ولم تتحرّك؟ فقال مالكُ: إن كان ذبحها ونَمَسُّها 
يجري وهي تطرف فليأكلها”"' . 

قال إبن عبدالبرٌ: «على قول مالك هذا في الموطأ أكثر العلماء وهو 
قول عليّ وأبي هريرة وابن عبّاس ومن ذكرنا معهم من الصّحانة والتّابعين 
وأئمة «الفتورى .هن الفقيا 97 : | 

وقال ابن العربي: «اختلف قول مالك في هذه الأشياء فرُوي عنه أنه 
لا يؤكل إلا ما كان بذكاة صحيحة . والذي في الموطأ عنه أنه إن كان ذنحها 
ونفسُها يجري وهي تَطرِفٌ فليأكلها. وعذاهر لصحي عن كرله الذي كي 
بيده وقرآة على" الثاس. من كل .بلق عهره فهو اولى: من الزوايات الغابري© , 

وفي «المدوّنة»: «قلتٌ: إذا تردّت عم ”م 
الوح ني لور ب و او سا بر 
قول مالك؟ قال: قال مالكُ: ما لم يكن قد نخعها ذلك فلا بأس 4 





.476/١ المقدّمات‎ )١( 

(؟) الموطأ ‏ رواية يحيى ١/؟5"7.‏ 
(*) الاستذكار 6١/556؟.‏ 

(4) أحكام القرآن ؟/641. 

.5#4 - 4" /١ المدوّنة‎ )6( 


الاختيارات الفقهئة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إسشحاق الجِهْضميَ 





فواضحٌ من هذا النصٌ أن الذّبيحة إذا لم تصب في مقتلها كاندقاق التخاع 
ونحوه أنْها تؤكل في رأي مالك؛ وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك 
في «العتبيّة»: وإحدى روايتي أشهب عنه في «العتبيّة؛ أيضا"""2. وبه قال 
ابن أوهك واب بحيب ودكرو عن أسعطاب مك57 


عنهء؛ وقول ابن الماجشون وابن عبدالحكم وروايته عن ك9 واختاره 
القاضي إسماعيل بن إسحاق وجماعةٌ المالكتين البغدادتين'. 


والحاصل أن المنخنقة وأخواتها إذا ماتت نما حصل لها من انخناق 
وغيره ولم تذك قبل موتها فإنه يحرم أكلها لأنها ميتة» أمَا إذا لم تمت بما 
حصل لها وأدركت حيّةٌ ؛ فإن كانت الإصابةٌ في مقتلها لم تؤكل اتفاقأ عند 
المالكيّة» وإن كانت في غير مقتلها جاز أكلّها في الصّحيح المروي عن 
مالك» ومنع في قول آخر اختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


ابي الحياة الذي تنفع معه الذّكاةٌ فى المشهور عند المالكيّة أن 
تكون حياةٌ الييحة مستقرّةٌ وإنّما تستقدٌ إذا لم تصب في أحد مقاتلها نبحيث 
5 4 ٌ 
تعيش لو لم تذك. 

ومدار الخلاف في هذا كله ماهية الاستثناء في الآية الكريمة: ظخُرْمَتَ 


ءءء وي زيار ليدم ال 


ع لْمَيِتَةُ لدم وِكم أبلخنر ير وما َمِل لغير أللى بى َالْمْتَكَيقةُ والموقودة والمتردية 
0 تيم . .24 هل هو مقصل فيجوز تذكية 
وأكل ما أدرك حيًّا من المنخئقة وأخواتها كما هو مذهنف جمهور الفقهاء؛ أم 
هو استثناء منقطع لا يرجع إلى المحرّمات التي ذكرها الله في الآية. 


.4714/١ انظر: المقدّمات‎ )١( 

0) انظر: تفسير القرطبى 680/5. 

(9) انظر: المقدّمات .474/١‏ 

(5) انظر: المنتقى #رودك3ف وتفسير القرطبي ا وفتح القدير للشوكاني ١6/1‏ 
للشّوكاني. وشذ ابن حزم فعزا في المحلّى //404 للقاضي إسماعيل القول الأوّل. 

(6) المائدة: الآية ". 





ا المرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُْضميَ 


فعلى قول الجمهور القائلين بتذكية وأكل ما أدرك حيّا وقع خلافٌ في 
ضابط الحياة التى تعمل معها التّذكية فى الذبيحة على ثلاثة أقوال: 

الأرّل: أنّه إذا ذكّاها وفيها حياةٌ ولو قلت فهى حلالٌ» وبه قال 
الحنفيّة'"©2» والشّافعيّة في قول”": والحنابلة في رواية”"". 

وحبجّة هذا القول قوله تعالى: طخَرّمَتْ عَلَيَكُ المِتهُ وََدَمُ هكم اللختزير 
نا أل يِه لله بد. الشكيقة ولتوة الي اليه وم أك التي إلا م 
َه فاستثنى سبحانه وتعالى المذكّى من جملة المحرّمات والاستثناء 
من التحريم إناحة , وهذه مذكاة لوجود فري الأوداج ممع قيام الحياة فدخلت 
تحت النض 90 , 

3 2 5 و 

القانى: أنه لا يحلّ شىءٌ من هذه المذكورات إلا إذا أدرك وفيه حياة 
مستقرةء اوبه قال الشافعية9 2+ والحتابلة”" . 

وحسّجة هذا القول أنه إذا لم يكن فيه حياة مستقرّة كانت في حكم 
الميتة فلا تلحقها الذّكاةٌ . 





واختلف هؤلاء فى ضائط الحياة المستقرّة؛ فالشّافعيّة يرون أنها تعرف 
بعلامات وقرائن لا تضنطها العبارةٌ وشبّهوا ذلك نعلامات الخجل والغضب 
ونحوهماء ومن أمارات الخياة المستقرّة عندهم الحركةٌ الشديدةٌ بعد قطع 
الحلقوم والمرىء وانفجار الدّم وتدئّقه2. وعند الحنابلة تعرف الحياة 


.60/8 انظر: أحكام القرآن للجصّاص 005/15 وبدائع الصّنائع‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع 48/4. 

(0) انظر: المغنى ."1١6/١‏ 

(4) المائدة: الآية #. 

() انظر: أحكام الذّكاة الشرعيّة 40 للفوزان. 

(5) وهو المذهب والمنصوص وبه قطع جمهور الشَافعيّة كما في المجموع 2844/4 وانظر: 
البيان 4/5 81. 

0) انظر: المغنى ."1١4/1١‏ 

(4) انظر: أحكام الذّكاة الشّرعيّة 40 للفوزان. 

(5) انظر: المجموع 44/4. 





الاختيارات الففهية لشيْخ المذرسة المالكيه بلعراق: إشماعيل بْن إسحاق الجؤضمي 


المستقرّة بالحركة فإن كانت تزيد على حركة المذبوح حلت وإن صارت 
حركتّها كحركة المذبوح لم تحلء وبعضهم يقرّر ذلك بالرّمن فيقول: إن 
كانت تعيش معظم اليوم حلّت بالذّكاة» وردٌ ذلك ابِنٌ قدامة واعتبر أن 
الصّحيح في ذلك أنْها إذا كانت تعيش زمناً يكون الموتٌ بالذّبح أسرع من 
الموت بالإصابة حلت" , 

الثالث: أن ما يغلبٍ على الظنّ أنه يموت بالإصابة لا يحل بالذّكاة 
وذلك بأن تكون منفوذة بعض المقاتل كمقطوعة التخاع والتي انتثر دماعُها أو 
بانت حشوتُها أو فري ودجهاء وبه قال مالك”"'. وأحمد في رواية”"؛ وهو 
اختيار القاضي إسماعيل أيضاً كما تقدّم. 

وحبجة هذا القول أنْ الأصل في الذّكاة أنها تعمل في الحيّ دون 
الميّت وما هو في حكم الميّت فإنّها لا تعمل فيه» والتي أصيبت في نعض 
مقاتلها في حكم الميّت لأنّْ الحركة الباقية فيها مستعارةٌ كحركة المذبوحة فلا 

2 م 

نصح تذكيتها 


وحاصل هذه الأقوال: 


أنْ القول الأوّل: ا ا ال في الحيوان 
المصاب بحيث يمكن تذكيئُه قبل أن نعو 


والقول الثاني : لا ند من وجود حياةٍ أكثر من ذلك بحيث تكون حياةً 
مستقرَّةٌ تمت زمنا أوسع ويعرف ذلك بالأمارات كالحركة القوية ونحوها. 


والقول الثالث: لا بد فيه من وجود حياة مستقرّة بحيث لو ترك 
الحيوان لعاش فإن كانت الإصابةٌ قاتلةٌ لم تعمل فيه !© 


."١6/١ انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) انظر: الكافى 2478/١‏ والمعونة 2545/1 والتّلقين "7٠١‏ 
() انظر: المغنى #16/1. 

(4) انظر: المعونة 9؟/595. 

(6) انظر: أحكام الذّكاة الشّرعية ا4 للفوزان. 


ا 9000 الفة الفقهية لذ لشتخ المذرسة المالكنة بالعراق: 10-0 ُ لجهضميَ 


والذي يظهر أن الرّاجح هو القول الأوّل الذي ذهب فيه أصحابّه إلى 
الاكتفاء بمجرّد حياة توجد في الذّبيحة ويقوّي ذلك ما يلي: 





١‏ عموم الآية الكريمة: «خُرّمَتَ عَلَيحٌ المَِئَهٌ ولد 
ُهل لير أله بوء وَالْمْحَيِفَة والموقودة وَالْميردِيَهُ وَالنِيِسَةٌ وم 
مم24 ". وهذا يعم كلّ ما أدرك وفيه حياةٌ سواء كانت حياة مستقرّة أم 
لاء أو كانت الإصانة في المقاتل أم لا" . 

؟ ‏ عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أنّ جارية لكعب بن مالك 
كانت ترعى غنماً بِسَلْع فأصيبت شاةٌ منها فأدركتها فذبحتها بحجرء فسُّئل 
لني كلِ؟ فقال: «كلوها»”". 

فلم يسأل التْبيّ بك ولم يستفصل”©2. وقوله: «فأدركتها فذبحتها» يدل 
على أنّها بادرتها بالذّكاة حين خافت موتها في ساعتهاء واشتراط الحياة 
المستقرّة أو اشتراط أن لا تكون الإصانةٌ قاتلةَ يخالف ظاهر هذا الحديث”'. 

“" - ولأنّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب انتهى به الجرح إلى حدّ 
علم أنه لا يعيش معه فوضّى فقبلت وصاياه ووجبت العبادةٌ علي , ' 


؛ ‏ آنْهم لم يختلفوا في الأنعام إذا أصانتها الأمراض المتلفة التي قد 
تعيش معها مدّة قصيرة أو طويلة أن ذكاتها بالذّبح فكذلك المتردّية 


فكل هذا يدل على قرّة هذا القول الذي راعى فيه أصحانه ثبوت حياة 
ما ولو قلت للدببيحة * وقد قال إسشحاق بن راهويه: 


." المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصّاص 205/١‏ والمغني ."14/١7‏ 
() أخرجه البخاري 25735/4 رقم: 68086ه. 

(4) انظر: المغنى ."١5/١‏ 

(0) انظر: أحكام الذكاة الشْرعيّة ص 48. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 2778/8 والمغني ."١6/1‏ 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصّاص 05/5:". 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إسحاق الجُضمي 


يي اك لا الي ا اا ل للا :1-0-0-2 1 11 11ل 0-1 ا 





(إِنّه 0 حرجت مصاريها الإنها حا بنذ اتويت ا 
ومن قال خلاف هذا فقد خالف الشف من ينور الصحانة 8 
العلجان 0 


وهو الذي رواه القاضي إسماعيل عن قتادة فقال: 


«أخبرنا محمّد بن عنيد”” اانا ا ا 5 )عي تعد عن فقتادة 
في قول الله تعالى: لاتَالْمنْكيِقَة4 قال: هي التي تموت في خناقهاء 
8 َالْموقودة © : التي توقذ فتموت» «وَلئرَوِيهُ4 : التي تتردذى فتموت» #وَمَآ 
ص لسّبعُ ِل ا َييمْ4 من هذا كله فإذا وجدتّها رض عي ار تعره 
أذنها من هذا كله منخقة أو موقوذة أو متردّية أو ما أكل السَبع أو نطيحة 
نهي لك حلال إذا ذكيتها»” 2" . 


[كخا|- المسالة الثالثة: مذهب إسماعيل القاضي في الاستثناء في 
قوله سبحانه وتعالى: <إلَا مَا دَيْمي: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الاستثناء 
. 00 تعالى: لحُرَمَتَ ع لمَيِتَةُ لدم 0 اقزر وَمآ أهِلّ غير ألو بهو 
التكيقة وَالْموْوةة والمزية وَلِيِسَةٌ م1 أكلَ آلتّيمٌ إِلّا ما ذَمِْمُْ. م 
ل لم و 0 وعلى هذا 
0 معنى الآية الكريمة أن الله عزّ وجل حرّم الميتة والدّم ولحم الخنزير» 
وحرّم التي تموت منخنقةً وموقوذةً ومتردّية ومنطوحة وأكيلة السشبع» فعمٌ بهذا 
أجناس الميتة التي كانوا يأكلون»ء وأحل لهم سبحانه ما ذكُوا من بهيمة 


.١6١/ه التمهيد‎ )١( 

(؟) ابن حساب الغبري أحد شيوخ القاضي إسماعيل. 

(©) أبو عبدالله الصّنعاني الإمام القانت الرّبَاني: توفي نحو سنة ٠14١هء‏ انظر: تهذيب 
الكمال 051/585 2851 وسير أعلام التبلاء 507/9. 


(4) المحلّى لأرمه4. 
(6) المائدة: الآية ”#. 


الالختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 





الأنعام؛ فكأنّه قال بعد أن ذكر ما حرّم من الميتات ولحم الخنزير -: 
«لكن ما ذكيتم وذبحتم من نهيمة الأنعام در لكم؟. 

قال ابن عبدائين: «إلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي وجماعة 
المالكيّين البغداديين70 , 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من كون الاستئناء في الآية منقطعاً أمر 
مشهور من كلام العرب يجعلون «إلآ بمعنى «لكن»؛ ومنه قوله 000 
وما آرت موصي أن يِفَمَلٌ مُوْمِنًا إلا ك4" يزيد؟ وماا كان لمؤمن 
يقتل مؤمناً ألبتة ثمّ قال: إلا حَمَكَا أي: لكن إن قتله خطأء فالاستثناءً 
اهنا ليمن مق ان وهذا مذهب الخليل وسيبويه والفرّاء كلهم يجعل 
«إلآ» هاهنا بمعنى «لكن»ء كما قال الشَاعر9': 


مكلت لينو يا صن '- ١‏ اتوت 0 اللي 


أراد: لكن بها اليعافير وبها العيس وليس بها أنيسٌ مع ذلك. 

1 المذهب الثاني في الاستثناء في الآية الكريمة فيرى أصحابه أنّه 
متصل را جع إلى كل ما أدرك ذكاته مما ينخنق ويوقذ ويتردى ع وأكيلة 
السَبع» اك رن المذكورات وفيه حياةٌ كانت الذّكاةٌ عاملة 
فيه ؛ لأنّ حقٌ الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام ولا يجعل 
تشطما إلا تايل يعت اقل لذ وممّن روي عنه هذا المعنى علي بن 
أبي طالب وأبو هريرة وابن عبّاس وجماعة من التّانعين» وإليه ذهب مالك 
وجمهور الفقهاء الذين أخذوا من الآية حل ما ذكّي من المتردّية وغيرها إذا 
أدركت فيه العا : ١‏ 


.١5ا//ه التّمهيد‎ )١( 

(؟) النساء: الآية 97. 

(*) هو جران العود عامر بن الحارث والبيت من شواهد سيبويه في الكتاب .١7/١‏ 

(54) اليعفور: ظبي بلون الثّراب. والعيس: الإبل البيض يخالط بياضها شقرةٌ. انظر: 
القاموس المحيط 558 (عفر)ء و77 (عيس). 

(5) انظر: التمهيد ١40/0‏ 2147 وتفسير القرطبيَ 60/5. 





الاختبارات الف ا ل ا ا 02 2 لجهُضمئَ 


ل 111111 723-71-133::44013-9-1--3224-3 يم لل لل الالالال ال الل 1ل لاك لدعا 


والحاصل أن الاستئناء في نظر القاضي إسماعيل دل على حكم مستقل 
وهو حل ما ذكي من بهيمة الأنعام» ولم يتعرّض لمسألة المتردّية ونحوها إذا 
ذكيت بعدما أدركت فيه الحياة» ولم يتحدّث القاضي إسماعيل عن هذا 
الحكم ومدى إمكان استفادته من الآية الكريمة وقد لاحظ هذا الحافظ 
ابن عبدالبرٌ فقال: «لم يصرّح إسماعيلٌ بردٌ هذا ونكب عنه)7" . 

وما استنبطه القاضي من الآية الكريمة من حل ما ذكّي من نهيمة 
الأنعام هو حكم مجمع عليه ب بين الفقهاء لم يختلفوا أن المذكى من بهيمة 
0 حلالٌ إذا توفرت فيه 1 الذّكاة . 


وسمى الله تعالى وقطع قلف عي 0 الم 7 الشّاة 08 
أكلها»9 , 

والحكمة من الذّكاة أن فيها تطبيباً للحيوان المذكّى بسيلان دمه 
فيحصل للمذكّى الجفاف والتّطهير وبها تتميّز عن الميتة المحرّمة”". 


لا ذا ذا ذا ذا 


.١49/0 التمهيد‎ )١( 
لابن حزم» وبداية‎ 54١٠  ؟"9 (؟) الإجماع ص 78 وانظر: مراتب الإجماع ص‎ 
المجتهد ١/794؛ وأحكام القرآن للجصّاص 88/6" 2,385 والمجموع 4/الاء‎ 

والمغني ."11/١‏ 
(6) انظر: عن هذه الحكمة كتاب. الأطعمة وأحكام الصّيد والذّبائم ص 44 للفوزان. 


الاحُتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 





الفصل الثامن عشر 
في النذور والآيمان 2 
ووكصسصسصصس 4 49 سسحت 
وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: عدم لزوم المشي لناذر الصّلاة في المسجد الحرام. 
المسألة الثانية: لا يكون الاستثناءً أبداً نَسَقاً باليمين إلا وقد أراده 
صاحبّه قبل أن يتم اليمين» فأمًا إن لم يعزم عليه إلا بعد فراغه فإنه لا بد 
لذلك العزم من وقت يتخلّل بين اليمين والاستثناء فلا يصحٌ معه النسق» 
ويبرّر حكم اليمين في ذلك الوقت. 
المسألة الثالثة: حكم الكقّارة في اليمين الغموس. 
المسألة الرّابعة: يمين الغضبان وحلف الإنسان على شيء يعتقده ثم 
يتبين له خلافه وأنّهما كلاهما من لغو الأيمان عند القاضي إسماعيل بن 
إسحاق . ا 


26 2 


[153]- المسألة الأولى: عدم لزوم المشي لناذر الصّلاة في المسجد 
الحرام: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من نذر 

الصّلاة في المسجد الحرام فإنّه لا يلزمه في وفاء نذره المذكور التزام المشي 





الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


ججسرعرس سس يسيسس سي ‏ ح- سح ‏ ح ‏ ر حسر ري1527 1 :7:1 ال اللا ل لل ا للا ا لل يدا 


على رجليه؛ قتوروتن دزو را لط اللتج ةلا [ذ العم احليق لآن 
التذر قُرْبَةٌ والمشئ في اقرب فُرْبَة”" . 

وَإنّعَا لم بيجب الزام المشي لأنْ التاذر إِنّما قال: «لله عليّ الصّلاةٌ في 
المسجد الحرام»؛ ولم يقل: لله عليّ المشيّ للصّلاة في المسجد الحرام 3 
فهو لم يعيّن في نذره المشي بل عيّن الصلاة ة فنقط؛ فكلّ وسيلة سلكها 
للوصول إلى المسجد الحرام فإنّها تبرىء ذمّته ويصحٌ بها نذرُه. 


-]١50[‏ المسألة الثّانية: لا يكون الاستثناءٌ أبداً نّسَّقاً باليمين إلا وقد 
أراده صاحبّه قبل أن يتمّ اليمين» فأمًا إن لم يعزم عليه إلا بعد 
فراغه فإنّه لا بِدَ لذلك العزم من وقت يتخدل بين اليمين والاستثناء 
فلا يصعٌ معه النُسقء ويبرّر حكم اليمين في ذلك الوقت: 
افق الفقهاء”" على أنْ الحالف إذا قال: (إن شاء الله مع يمينه أنه 
يسمّى «استثناءً في اليمين»» وأنّه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها. 
والأصل في ذلك ما يلي: 


١‏ قوله ككلَِ: «من حلف فاستثنى؛ فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير 
زفرف 


حنث») 


؟ ‏ ولأنه متى قال: «لأفعلنَ إن شاء الله» فقد علمنا أنه متى شاء الله 
فعل ومتى لم يفعل لم يشأ الله ذلك» فإنَ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يك 40 , 


.84/4 انظر: الدّخيرة‎ )١( 

(1) انظر: مختصر الطحاوي 2508 والمعونة 2578/١‏ والبيان 2017/١١‏ والمغني .444/١‏ 

(0) أخرجه أبو داود ©/778: رقم: 2751 والقرمذيّ 21١8/4‏ رقم: 2191 والتسائيّ 
87 رقم: “لالط حلبء وابن ماجه 2580/١‏ رقم: 25١١6‏ وابن حبّان ‏ مع 
الإحسان 2184/٠١‏ رقم: 4947» من طرق عن عبدالوارث» عن أيّوبء؛ عن نافع» 
عن ابن عمر به. قال الترمذيٌ: «حديث حسن». 

(4) انظر: المغني .4814/١‏ 


الاخنياراتٌ الفقهنة لشيخ المزرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضمي 
د به لشسد 0 ده بالعراق دل بن ق الج 


إذا ثبت هذا فإنّه يشترط أن يكون الاستئناءٌ متصلاً باليمين بحيث لا 
يفصل بينهما كلام أجنبيىٌ» ولا يسكت بينهما سكوتاً يمكنه الكلامُ فيه. فأمًا 
الشكوتٌ لانقطاع نَفْسِه أو صويّه أو عِيٌّ أو عارض من عطسة أو شيء غيرها 
فلا يمنع صحّة الاستثناء وثبوت حكمه» وبهذا قال الجمهور ومعهم الأئمّة 
الأروية. 


وحجتهم في اشتراط الاتصال ما يلي : 


١‏ قولهيكل: «من حلف فاستثنى...”"'. وهذا يقتضي كونه 
زيف 





عقيبه 

؟ ‏ ولأنّ الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر انّصالّه به كالشّرط وجوابه 
وخبر الميددا والاستثناء 7د" 

ولأن الحالف إذا سكت ثبت حكمٌ يميئه وانعقدثُ موجبةٌ 
لحكمهاء وبعد ثبوته لا يمكن رفعٌه ولا تغييذه2 . 

4 ولأنْ الاستثناء لما كان لا يفيد بانفراده لتعلّقه بما تقدّم لم يحسن 
إفراده عله كما لا يحسن الابتداعٌ 0 

قب ولأن ذلك يودي إلى أن لا يوئق اعد عن احن يوعد أو وعيد» 
وأن يتوت في الأوامر والتواهي والأخبار بجواز ورود الاستثناء عليها بعد 
تراخي الو 

إذا علم شرط الانّصال في الاستثناء فهل يشترط أن يكون قصذه 
للاستثناء مقارناً لبعض حروف اليمين؟ 


)000( انظر: بدائع الصنائم */184. والمعونة .575/١‏ والبيان ,»011/١١‏ والمغني .444/١‏ 
0( تقدّم تخريجه. 

(9) انظر: المغني .184/١‏ 

(4؟) انظر: بدائع الصّنائم “/1854. والمعونة 25719//١‏ والمغني .484/١‏ 

(5) انظر: المغني .584/١‏ 

(5) انظر: المعونة ١//ا7".‏ 

0) انظر: المعونة .571//١‏ 





للمالكيّة قولان في المسألة: 


الأزّل: لا يشترط ذلك فإذا أقسم ولم يعزم على الاستثناء بعك آعخو 
حرف من اليمين ظهر له أن يستثني فاستثنى صحٌ استثناؤه ولم يحنث في 
يمينه» وبهذا قال القاضى إسماعيل بن إسحاق"''. وهو المذهب عند 
المالكية”" , ١‏ 

القاني : واشترط محمّد بن الموّاز”؟ من أئمّة المالكيّة أن يكون قصذه 
الاستثناء شار اكز ا ا 0 فلو انقضى آخرٌ يمينه 
لي ا تبع اليمين بالاستثناء من غير صَماتٍ ولا 

نفس لم ينفعه هذا الاستغناء”؟؟ , 


ورد القاضي إسماعيل بن إسحاق على ابن الموّاز بأنْ الاستثناء لا 
يكون نُسّقاً ناليمين إلا وقد أراده صاحبّه قبل أن يتم اليهينٌ» ويعني أن 
وجود الاستثناء متّصلاً مباشرةً باليمين دليلٌ على أن مسار ادر 
على الاستثناء فيعتبر استثناؤٌه. أمّا إذا لم يعزم على الاستثناء إلا بعد الفراغ 

من اليمين فإنَ علامة ذلك أن يوجد فراغ زمنيّ بين اليمين امسا ولا 
يمكن حينئذٍ وجودٌ نَسَّقِ بينهماء ويبرّر حكم اليمين في ذلك الوقت”*) 

وحبجة القول الأوّل عموم قوله ككلهِ: «من حلف فقال: إن شاء الله لم 
يحنث»”" 2» وذلك شاملٌ لمن استثنى بعد حلفه سواء عزم على الاستثناء قبل 


.619/١ انظر: عقد الجواهر التّمينة‎ )١( 
وعقد الجواهر‎ :589/١ (؟) انظر: المدوّنة 8/1 24 والتفريع ١/87؛ والمعونة‎ 


التّمينة .619/١‏ 
() هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن زياد الإيكتير انيّ المالكيّ المعروف بابن المؤّاز» 
توفي على الصَّحيح سنة 159هء انظر: ترتيب المدارك  ١51//4‏ 217/8: وسير أعلام 

التبلاء 5/1. 


(4) انظر: عقد الجواهر الكّمينة »519/١‏ والذّخيرة 4/؟. 

() انظر: عقد الجواهر التّمينة .619/١‏ 

(5) أخرجه عبدالوّرَاق في مصتفه 8//ا1١2»81‏ رقم: : 2»15114 ومن طريقه التَرمذيٌ في جامعه 
4 :؛ رقم: /6ء عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن أبي هريرة به. 





220 الاختيارا الفقهيّة لشتخ خ.المذرسة المالكية بالعراق: إسشماعيل 5 إسحاق الجهْضميّ 


الفراغ من التلمَظ بآخر حرف من اليمين أو بعد ذلك مباشرةٌ9©. 

وحجة ابن المواز أنْ اليمين فرغ منها عاريةٌ من الاستثناء فوروذه بعدها 
لا يؤئّر كالتراخي”"'. 

ويجاب بأمرين: 

١‏ أن هذا قياس وعموم النّصّ السّابق يخالفه. 

5 معارضة هذا القياس بقياس آخر وهو أن يقاس الاستثناءٌ نعد 
اليمين والعزم متأخر على الاستثناء قبل اليمين والعزم متقدّم بجامع أن 

ذا 

الجميع متصل مع اليمين 

وقد اعتبر القاضي عبدالوهّاب القول الثاني أصحٌ”*2 وهو إن شاء الله 
كذلك . 
[150]- المسالة الثّالثة: حكم الكفارة في اليمين الغموس 


ذهب الإمام الشافعيَ رحمه الله تعالى ةا أمر ماض 
كاذباً فقال: والله لقد كان كذا وما كانء أو قال: والله ما كان وقد كان» 





- وقد سأل الترمذيٌ البخاريٌ عن هذا الحديث فذكر له أنه خطأ أخطأ فيه عبدالرَّرَاق 
حيث اختصره ٠‏ من حديث آخر في قصّة سليمان عليه السّلام حين قال: لأطوفنٌ الليلة 
بمائة امرأة تلد كل امرأةٍ غلاماً يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل: إن شاء 
الله. فلم يقل ونسي. فآطاف يهن ول تلد متهق إلا افراة نضف إنسنان: قال 
النْبيّ يكخ: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته)». أخرجه البخاري 
ا رقم: 4944؛ ومسلم #/ه0؟1. رقم: .١1504‏ فهذا هو الكابت في 
الحديث؛ والجملة الأخيرة هي التي اختصر منها عبدالرَّرّاق الحديث فخطؤوه فى 
ذلك. د 

.77/4 انظر: الدّخيرة‎ )١( 

(؟) انظر: المعونة .5#9/١‏ 

9) انظر: المعونة »"75/١‏ وعقد الجواهر التّمينة .619/١‏ 

(5) انظر: المعونة .5"9/١‏ 

(6©) اليمين الغموس هو أن يحلف الرّجل على الشيء وهو يعلم أنه كاذبٌ ليرضي بذلك 
أحداً أو يقتطع بها مالاًء قاله ابن بطّال المالكيّ في شرح صحيح البخاري 170/5. 





الاختبارات الفقهيّة لشيْخ المرّرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بْن إشحاق الجَهْضميَ 2 
فقد أثم وأساءع» وكفر عن ذلك كفارة يمين""'. واحتج الشّافعيٌ للقول 
بالكمّارة في اليمين الكاذنة بقوله ككلِهِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منها فليأت الذي هو خيرٌ وليكفّر عن يمينه”'"', وهو حديث عام 
يتناول بعمومه من حلف صادقاً أو كاذياً. ش 
وقد ردّ القاضي إسماعيل في كتانه «أحكام القرآن» استدلال الشافعيّ 
نهذا الحديث على وجوب الكقارة فقال: «فشبّهه الشّافعيٌ بما لا يُشبهه لأنَ 
الذي أمره رسول الله تكله أن يأني بالذي هو خيرٌ وأن يكفر إنما أمره أن 
تانق ند المعو اشنا كان غلنة: له الا يقعد ولم يكن الرّجل كاذب 
حين حلف» فجُعلت كثَارةٌ يمينه إذا فعل ما حلف عليه ألا يفعله ما ذكر في 


القرآن» والذي حلف على كذب بعد علمه مخبر عن شيءِ فين كانه 
جالق عليه :تكن يشئها هذا بهذا؟ [و] :الذي /استشهد :يه مر فيه بن يتعد 


الحنتٌ فليؤمر في الماضي بمثله. [وقد]9» جعل الله الكفارة عن اليمين فمن 
كمّر فلا إثم عليه فينبغي أن يكون هذا في قول الشَافعيّ لا إثمَ عليه" . 


)١(‏ انظر: الأمّ 4١/1‏ 2414 تحقيق: د. حسّون. وقيّده الشّافعيّة بما إذا حلف على 
ماض كذبا عالماً بالحال؛ أمّا إن كان جاهلاً فقولان في لزوم الكمّارة عليه؛ انظر: 
التتهذيب ٠١7/8‏ للبغوي ‏ دار الكتب العلميّة» والوسيط في المذهب // 25١‏ 
والحاوي 555/١8‏ - 237517 والعزيز شرح الوجيز 2774/١7‏ وروضة الطالبين .”/1١‏ 

0( أخرجه مالك في الموطأ ١478/7‏ رقم: »١‏ ومن طريقه مسلم #/11717/7 2 رقم: .156٠‏ 

(9) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السّياق. 

(5) نقل كلام القاضي إسماعيل وعزاه لكتابه أحكام القرآن العلامةٌ الكيا الهرّاسيٌ في كتابه 
أحكام القرآن  47/“‏ 44»: وقد أساء القول في القاضي إسماعيل إذ رماه بجهله بكلام 
الشافعيّ ' وأنّه أتى في بعض كلامه بما لا ينطلق لسانٌ محصّلٍ بذكره» وأنّه أوتي من 
قبل نظره إلى صورة الكلام من غير أن يعرف مقداره» وأنْ الشَافعيَ بآتن'افي: أككر 
حجاجه على ما يعهده الجدليون وإنّما يرمز إلى المقصود رمزاً غير بان كلامه على 
أفهام ضعفة العقول ومنقوصي الأذهان في إشارة منه إلى القاضي إسماعيل» وأنْ كلامه 
كلام من لا يحل له أن يتصدّر للتّصنيف في الدّين فضلاً عن أن يرد على الشّافعيّ. 
وحبّذا لو نأى الكيا الهرّاسيٌ عن تلك الاتّهامات التى نسجها حول القاضى إسماعيل 
واكتفى بالرّدَ عليه فيما جانب الصّواب في رأيه دون استعمال تلك العبارات التي لا 
تليق بمقام العلماء» والقاضي إسماعيل من كبار علماء المسلمين شهد له بالفضل 
والعلم وجودة التصنيف أهل العلم» رحمة 1 عليهم أجمعين. 


22 الاجتباراد الفذ لفقهئة لشتئخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحم لجهضميّ 


وقاك القافنن اينا "تع اللشافك آلا منت من ند الحلت علن 
الكذب' اثما إذا كفر يميته لآنّ لجسل الكدارة في كدير البعين» وقد قال 
ا #وَعلِسُونَ عَلَ الْكَذِبٍ وشم يَعلمون 09 أعد أنه لمم عذَابا كديرا ِنّهْرَ 

مَا كانوأ يَْمَُونَ (237609. وقال ار م 0 تعد الذنيت» الذي نا 
0 له اليمين الغموس أن يحلف الرَجِلٌ على مانا لكان لين 
ولا مخالف له من الصّحابة فصار كالإجماع؛ وقد أخبر عليه السّلام أن من 
فعل ذلك فقد حرّم الله عليه الجنّة وأوجب له الثار»”*؟. 





وحاصل كلام القاضي إسماعيل بن إسحاق أمران: 


الأؤل: أنْ قوله يكِِ: «فليأت الذي هو خيرٌ وليكمّر عن يمينه؛ واردٌ في 
أمر مستقبل كمن يقول: والله لا أفعل كذا ثمَ رأى أنّ الخير له فعلّه ثم 
حنث وفعله فإنّه في هذه الحالة يكمّر عن يمينه» بخلاف من حلف كاذبا 
على أمر ماض فقال: والله ما كان كذا وقد كان أو كان كذا وما كانء فهو 
حالف على شىء مضى كاذباً فيه مخالف للحقيقة» ولا يمكن الحنث فى 
أمر ماض حتّى يؤمر بالكمّارة» والحديثٌ الذي استدل به الإمامٌ الشّافعيّ فيه 
الأمر بتعمّد الحنث مستقبلاً. فإذا شبّهنا به من حلف على أمر ماض كاذباً 
فلنأمر هذا أيضاً بتعمّد الحنث فى الأمر الماضى وهذا متعذّرٌ. 


وتعمّب الكيا الهرّاسيّ القاضي إسماعيل في هذا بأنّ الشافعيّ يرى أن 
الكمارة على الحالف كاذباً على أمر ماض إِنّما وجبت عليه الكفّارةٌ في المستقبل 
بسبب الخيانة والمكر في يمينه يمينه وهو شيءٌ مكروه منهي عنه» ولا تكون الكثّارةٌ 
جزاء على فعل مباح أو فعل واجب»ء إذا ثبت ذلك فمن حلف على ترك فعل 
مباح أو واجب في المستقبل ثم حنث وفعله فقد وجبت عليه الكقارة» 


.1١6 ١5 المجادلة: الأيتان‎ )١( 

(0) عزا ابنُ حجر هذا الأثر عن ابن مسعود للقاضي إسماعيل في أحكامه وآدم بن 
أبي إياس في مسند شعبة» انظر: فتح الباري .661/١١‏ 

(6) أخرجه البيهقي في السّئن الكبرى 58/٠١‏ بإسناد جيّد. 

(4) نقله عن القاضي إسماعيل ابن بطال في شرح صحيح البخاري .١71/5‏ 





ولا يمكن أن يقال إِنْ الكمّارة لأجل ذلك الفعل المباح أو الواجب الذي ندبه 
الشّرعٌ إلى فعله» وإِنّما وجنت عليه الكفارةٌ لأجل ما اتتصفت به اليمينٌ من صفة 
الحنث فيقال: صارت اليمينٌ كاذبةٌ ندل ما يقال: إن اليمين صادقة» والأمرٌ 
نفسّه مع الحالف كاذباً على أمر ماض إذ صارت يمينه كاذبة غير صادقة» وبان 


هذا :أن الحاقى والعترز فين 2 واد فى هنذا انان 


وقد ردّ الجمهور قياس اليمين الماضية الكاذبة على اليمين المستقبلية 
الصّادقة أنه لا يصحٌ ذلك لأنّ المستقبلية يمينْ منعقدة يمك لها اليه 
فيهاء بينما الماضية يمن غير منعقدة فلا حل لها""". 

القاني: أنّ الله عرّ وجل جعل الكثّارة في مقابلة الحنث في اليمين 
فمن كثّر فلا إثم عليه» فينبغي أن يسقط الإثمُ على الحالف كاذباً على يمين 
ماضية في حالة إتيانه بكفّارة اليمين» لأنْ الكفارة ترفع الإثم. 

وقد ردٌ الكيا الهرّاسيّ هذا على القاضي إسماعيل فقال: «ظنْ أن 
الكمارة هي التي ترفع الإثم» وقد بِيّنَا في مواضع أنْ التوبة هي الرّافعة» وأنّ 
الكفارة تجب في قتل العمد والرّنا في رمضان والقتل بالمثقّل وإن لم يرفع 
الوزر قبل التّونة بمجرّد الكمّارة فاعلمهء وإِنّما الكفارةٌ لأجل جبر صفة 
الحنث الحاصلة في الأيمان»”" . 


والحاصلٌ أن القاضي إسماعيل يرى عدم الكفّارة في اليمين الغموس» 
وعلى صاحبها التّوبة والاستغفارٌء وهو مذهب مالك بن أنس فقد قال في 
كتابه «الموظأ»: «فأمًا الذي يحلف على الشَّيء وهو يعلم أنه آثمّ ويحلف 
على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحداً أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو 
ليقطع به مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه ا وهو مذهمب 


.44/ انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسي‎ )١( 

(؟) انظر: المغني .4149/١‏ 

(6) أحكام القرآن للكيا الهرّاسي  44/"‏ 56. 

(5) الموطأ ١/؟١5.‏ وانظر: التفريع 81/١‏ 8", والمعونة 2058/١‏ والإشراف 
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4 الاختيارات الففهيّة لشيّخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


ابن حي ل ا بل حكى ابن المنذر فيه 
الإجماع فقال: «وأجمعوا على أنّ من حلف على أمر كاذباً أو متعمّداً أن لا 
كمّارة عليهء وانفرد الشّافعي9» فقال: يكفّر وإنّه آثم»”؟". وقال ابن حجر: 
«نقل محمّد بن نصر في «اختلاف العلماء» ثم ابن المنذر ثم ابن عبدالبرٌ 
اتفاق الصّحابة على أن لا كمّارة في اليمين الغموس»؛ وحكى القاضي 
إسماعيل الإجماع بنحو ذلك كما 0 





واحتج الجمهور بما يلي: 

١‏ قوله تعالى: لا يَوَاِدكه َس أَلهْوِ يه أَيَسْيِمْ ولكن بوذكم يما 
عفدم ل فأخبر سبحانه أن المؤاخذة بالكقّارة لا تكون إلا في يمين 
منعمّدة » بواليمينٌ الغموس وقعت محلولة غير منعقدة» بدليل أَنْ المنعقدة ما 
أمكن حله لأنه في مقابلة المحلول؛ والغموس واقعةٌ على وجه واحد فلا 
يتصوّر ذلك فيها. وقولّه تعالى: وَاحَمَظوا ست 0 يريد مراعاتها ليؤذي 
الكمارة بالحنث فيها وذلك يقتضي أن تكون اليمينْ ممًا يمكن حفظها 
ومراعائها بأن تعلّق بما يتأتى به البرٌ والحنثٌ وهو لا يتأتى في الغموس2© . 


#6 شب 


" - قوله تعالى: #إنَّ دن يَنْيقدَ ِمَمْد لَه ومين كنا بلا تلت 
لا حَكَنَ كَهُمْ في الآْرو ...34" , 





.١77/8 انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) هذا ظاهر المذهب عند الحنابلة» وعنه فيها الكّارة والإثم» انظر: المغني 2448/١‏ 
والإنصاف .15/١١‏ 

26 لم ينفرد الشافعيٌ بذلك وقال بقوله الحكم بن عتيبة وعطاء والأوزاعي ومعمر انظر: 
شرح صحيح البخاري لابن بطال كال وابن حجر ١١/لاهةه.‏ 

.٠65 الإجماع‎ (2 

(6) انظر: شرح صحيح البخاري . 

(5) المائدة: الآية 89. 

90) المائدة: الآية هم. 

(6) انظر: الإشراف 4881/5 والمعونة .”577/١‏ 

(9) آل عمران: الآية لإلا. 





الالحتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


قال السرخسيٌ: «فقد بين جزاء اليمين الغموس بالوعيد في الآخرة فلو 
كانت الكثارة فيا زاجة لكان الأرني يانيا» :ولا الكثارة لو ويه إنها 
تجب لرفع هذا الوعيد المنصوص وذلك لا يقول به أحدٌ)”"' . 

 "‏ حديث عبدالله بن عمرو نن العاص: «الكبائر الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» وقتل التفس» واليمين الغموس»”' . 

قال ابن حجر: «استدل به الجمهور على أنّ اليمين الغموس لا كمّارة 
فيها للاتفاق على أن الشّرك والعقوق والقتل لا كقّارة فيه وإِنّما كفَّارتُها 
التَوبٌ منها والتّمكين من القصاص في القتل العمدء فكذلك اليمين الغموس 
حكمها حكم ما ذكرت 1 : 

وأجيب بأنّ الاستدلال بذلك ضعيف لأنّ الجمع نين مختلف الأحكام 
جائزٌ كقوله تعالى: ظطكُلُوا ين تَمَرِيه إ1 أَثْمَرَ وَمَانُواْ حَقَّهُ يَرْمَ 
حَصَادي 4”؟'. والإيتاءٌ واجبٌ والأكلُ غيدُ واجب»© . 

5 حديث: اخمس ليس لهنّ كفارة: الشَركُ بالله» وقتل التفس بغير 
حقء أو نهب مؤمنء أو الفرارٌ يوم الرّحف. أو يمين صابرة يقتطع بها مالاً 
را ولو صحّ هذا الحديث لكان قاطعاً للتزاع لكنّه ضعيف. 

© الأحاديث التي فيها التَحذيرٌ من اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة 
كقرله وق : امن اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه 
غضبان» <. 





(1) المبسوط 2»1758/8 وانظر: أحكام القرآن للجصّاص .558/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ١١/ههه.‏ رقم: 8/ا2"5 من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 

6 انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .١77/5‏ 

40 الأنعام : الآية .١4١‏ 

(©) فتح الباري ١١//اهه.‏ 

() أخرجه أحمد في المسند 1*, من طريق بقيّة» عن بجير بن سعدء عن خالد بن 
معدان؛. عن أبي المتوكل» عن أبي هريرة به. قال الهيثميّ في مجمع الرّوائد :١١*/١‏ 
«رواه أحمد وفيه بقيّة وهو مدلسٌ وقد عنعنه». 1 

(0) أخرجه البخاري 5/١٠ل/اك2‏ رقم: لا١٠٠ا ‏ تحقيق: البغاء من حديث عبدالله بن 
مسعود. 


الاخْتياراث الذقْهيْة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل يْن إشحاق الجهضميَ 


قال ابن عبدالبرٌ: «فذكر ككل المأثم في اليمين الغموس ولم يذكر 
كقّارة» ولو كان فيها كقّارة لذكرها»9'. 

5 قول ابن مسعود: «كنّا نعدٌ من اليمين التي لا كقّارة لها اليمين 
امو 

* - أنّها يمين غير منعقدة فلا توجب الكمّارة كاللّغوء أو يمين على 
ماض فأشبهت اللّغوء وبيان كونها غير منعقدة أنْها لا توجب يرا ولا يمكن 
فيهاء ولأنّه قارنها ما ينافيها وهو الحنتٌ فلم تنعقد كالئكاح الذي قارنه 
“ضا 2 
الرَ اع ا. 

6 ولأن الكفارة لا ترفع إثم اليمين الغموس فلا تشرع فيهاء ودليل 
ذلك أنها كبيرة من الكبائر لقوله يله : «من الكبائر الإشراك بالله. وعقوقٌ 
الوالدين» وقتلٌ النفس» واليمينُ الغموس*”*؟؟. وقوله يكلهِ: «من حلف على 
يمين وهو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان)”* . 

4 ولأنّ الكمّارة معنى يرفع حكم اليمين فلم تتعلّق بالحلف على 
المعاصي كالاسضناء9' , 





٠‏ ولأنّ معنى الحنث وقوع المحلوف عليه مخالفاً لما حلف به 
عليه وذلك يفتضي. بقديم اليمين ليصحح وصفٌ الفعل إذا وقع َأنّه حنكث» 


ومن تأخخرت عنه وقع عارياً من الحكم له بذلك فلا يصير له محكوماً له من 
390" 
بعك 0 . 


."6/١© الاستذكار‎ )١( 

(9) انظر: الإشراف 2881/7 والمعرنة 258/١‏ والمغني 558/١7‏ - 459. 
2 تقدم تخريجه. ١‏ 

)2 تقدّم تخريجه. 

(؟) انظر: الإشراف 24481/7 والمعونة ."397/١‏ 

0) انظر: الإشراف 481/7» والمعونة .575/١‏ 





الاختيارات الففهنة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهضمى 


١‏ ولأنّ كل ما يبطل العقد بطروًه عليه فإنّه يمنع انعقاده إذا قارنه 
أصلّه الرّدَة والرّضاء”' . 

1 يق 'الغموس لا سمى عاقدا ليميية قال تعالق: 
«ولكن يُرَلِِرَكُم يما عَقَّدمُ انبر والعقدٌ في اللّغة عبارة عن الإلزام 
والتوئق يقال: د ا أفعل كذا أي التزمتٌ بهء فمن قال: 
لقيتٌ زيداً وما لقيه فلم يلزم نفسه شيئاً ولا ألزم غيره أمراً يجب الامتناعٌ منه 
حتّى لا يواقع المحلوف عليه ركد اا قسن لا محغيل ني لمكن السمزادق 
لأنها منحلةٌ بوجود الحنث معها فلا يسمّى عقداًء ألا ترى أن اللّغو لما لم 
يكن يمينا معقودةٌ لم تجب فيها كقَّارةٌ» كذلك اليمين الغموس”" . 

واحتجح الشّافعيّةٌ نما يلى : 

. قوله تعالى: ظادَلِكَ كَخرَةُ يسيك إذا عَلنْشر4‎ ١ 

فعمومه يقتضي إيجاب الكمّارة في سائر الأيمان2 . 

وأجاب عن هذا الجصّاص قائلاً: «قيل له ليس كذلك لأنّه معلومٌ أنه 

قد أراد نه اليمين المعقودة على المستقبل فلا محالة أن فيه ضميراً يتعلّق به 
وجوب الكفارة وهو الحنث. وإذا ثبت أن في الآية ضميراً سقط الاحتجاجٌ 
بظاهرها لأنه لا خلاف أن اليمين المعقودة لا تجب بها كمّارةٌ قبل الحنث» 
فثبت أن في الآية ضميراً فلم يجز اعتبارٌ عمومها إذ كان حكمُها متعلقاً 

بضمير غير مذكور فيها»"" . 
- قوله يهِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت 


)١(‏ انظر: الإشراف ؟881/7. 

(؟) المائدة: الآية 89. 

مم ذكره ابن القضّار البغدادي كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال ١*:5/5‏ _ 177. 
(8) المائدة: الآية 89. 

(©) انظر: الحاوي .751//١6‏ 

(5) أحكام 88 للجصّاص - دار الكتب العلميّة . 





الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


الذي هو خيرٌ وليكفّْر عن يمينه»» نأمر من تعمّد الحنث أن يكفر فيؤخذ منه 
مشروعية الكمارة لمن حلف حانئتا0" . 

وقد تقدّم في أوّل المسألة ردّ القاضي إسماعيل على هذا الاستدلال 
وأضيف هنا ردٌ ابن المنذر حيث ذكر أنّ الحديث «يدل أنْ الكفارة إِنْما 
تجب في حلف على فعل يفعله فيما يستقبل فلا يفعله؛ أو على فعل لا 
يفعله فيما يستقبل ففعله. وليس هذا المعنى في اليمين الغموسء» ألا ترى 
أن الرّجل إذا حلف على المستقبل أو قاله من غير أن يحلف عليه فإِنّما عقد 
شيئاً قد يكون وقد لا يكون فخرج من باب الكذب»”"' . 

 “‏ أن تعلق الإثم لا يمنع وجوب الكثّارة كما أنَّ الظهار منكرٌ من 
القول وزور وتتعلّق به الكقارة”" . 

ويكات ملك للق باه لا ونه ساس فالطيارموزه النص يسوم 
الكمّارة» واليمينٌ الغموس ورد النصّ بالوعيد الشّديد دون الكمارة. 


قال ابن بطال: «لا يجوز أن يقاس ذلك على اليمين الغموس لأنه لا 
يقاس أصلّ على أصل» ولو جاز قياسٌ أحدهما على ار لكان أحذهما 
فرعاً وللزم أن يكون على الحالف بهذه اليمين التي .* ديك بالطيار كنار 
الظهارء وليس لأحد أن يوجب كمّارةٌ حيث أوجبها لله 0 


1 أنّه أحوج للكفارة من غيره وهي لا تزيده إل ا 
ويجاب أنْ حاجته للتّونة أعظم» وإيجاب الكفارة يحتاج إلى دليل. 


والذي يظهر بعد النظر في أدلّة الفريقين قرّة ما ذهب إليه جمهور 
العلماء من عدم إيجاب الكمّارة على اليمين الغموس التي بلغ من جرمها أن 


.66ا//١١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) نقله عن ابن المنذر ابنُ بطال في شرح صحيح البخاري 171/5. 
(6) انظر: الأمَّ 2414/١‏ والعزيز شرح الوجيز .7794/١7‏ 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال 117/5. 

(5) انظر: فتح الباري ١١1//ا66.‏ 





الاخُتداراث الففهية المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجؤُضمي 
بار 6 مدر بالعراق: ق 


تغمس صاحبها في الثّارء نظراً لاستخفاف الحالف كاذبا بالله تعالى رغم 1 
النصوصي المحدرة من ذلك كقوله تعالى: ضَّ أَلَدِنَ سرون بِعَهْدِ لله و وَأَيْمعَ 
كَمَنًا قليلا أزتهدك 5 عَلَنَ لَهُمْ في أرق 4 0 كي وقوله: ورلا 0 أله 
غضحة تبك 04" وقوله: 6 وكا يعَهَرٍ لَه ذا 2 ولا ' : نقضوأ 
ع ممه 22 ممكبعرو 2 0 54 إفرف 

يمن إن بعد توحيرما وقد جعلتم ١‏ لَه مِنِحكُم « 4 وقوله يَلِة: «من 
حلف على يمين حتّى يقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان». فأنزل الله تصديق ذلك: ##إنّ لذن يَسْترَونَ بِعَهِدٍ اله ...» الآية. 


قال ابن بطال: «بهذه الآيات والحديث احتجٌ جمهور العلماء في أن 
اليمين الغموس لا كارة فيها لأنه عليه السّلام ذكر في هذه اليمينٍ المقصود 
بها الحنثٌ والعصيانٌ العقوبة والإثم» ولم يذكر هاهنا كمّارةً ولو كانت هاهنا 
. كقارة لذكرها كما ذكر في اليمين المعقودة فقال: «فليكفّر عن يمينه وليأت 
الذي هو خيرً؛. ويقوي ع المعنى قوله عليه السّلام في المتلاعئنين بعد 
تكوار أبداتهنما: «الله يعلم أن أحدكما كاذبٌ فهل منكما تائبٌ؟». ولم 
يوجبٍ كمَارةً ولو وجبت لذكرها كما قال: «هل منكما تائبٌ؟». 

وقال ابن المنذر: والأحَبارٌ دالَةٌ على أنّ اليمين التي يحلف بها الرّجل 
يقتطع بها مالا حراماً هي أعظمٌ أن يكمّرها ما يكمّر اليمين» ٠‏ ولا نعلم سئّةً 
تدل على قول من أوجب فيها الكثّارة بل هي دالَةٌ على قول من لم 


وجي 
وقال القرطبي : «لو أوجبنا عليه كمَارةً لسقط جرمه ولقي اللّه وهو عنه 
راض» ولم اه يستحقٌ الوعيد المتوعد عليه وكيف لا يكون ذلك وقد جمع 


هذا الحالف الكذب واستحلال مال الغير والاستخفاف باليمين نالله تعالى 
والتّهاون بها وتعظيم الدّنياء فأهان ما عظمه الله؛ وعظّم ما حقّره الله" . 





)١(‏ آل عمران: الآية لالا. 

(9) البقرة: الآية 3714. 

(6) التحل: الآية .١‏ 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/5 - 14. 
(©) الجامع لأحكام القرآن 158/5. 





0 ل ا ا 


[57]- المسالة الرّابعة: يمين الغضبان وحلف الإنسان على شيء 
يعتقده ثم يتبيّن له خلافه وأنْهما كلاهما من لغو الأيمان عند 
القاضي إسماعيل بن إسحاق: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ الغضبان 
لذ تمق يستة أنه هن 00 الأيمان ولعو الأبنان "لا مواخذدة 0 
قال تعالى: طلا يُوَلِدَكهُ أَمَّدُ بِالمْو ف أيمَي45": وعنده أيضاً أن 7 
صيعل اذا لضم لمر ادا وى اله فك من حير اندو بد 


إفرف 
مله 3 


قال ابن القيّم: «هذا أحدٌ الأقوال في مذهب مالكُ أن لغو اليمين هو 
السداتى النفاة 7 اختيارٌ أجل المالكيّة وأفضلهم على الإطلاق وهو 
القاضي إسماعيل بن إسحاق”*؟؟ فإنّه ذهب إلى أنْ الغضبان لا تنعقد يميئه. 
ولا تنافي بين هذا ا ا ا الوك 
قول الرّجل: لا والله وبلى والله. وقول عائشة وغيرها أيضاً أنه يمين الرّجل 
على الشَّيء يعتقده كما حلف عليه فيتبِيّن نخلافه. فإنْ الجميع من لغو 
اليمين» والذي فسّر لغو اليمين بِأنّها يمين الغضب يقول أن التوعين الآخرين 

من اللّغوء وهذا هو الصّحيح فإِن الله سبحانه جعل لغو اليمين مقابلاً لكسب 
القلب» ومعلومٌ أن الغضبان والحالف على الشّيء دتركه كما حلت عليه 
والقائل: لا والله ونلى والله من غير عقد اليمين لم يكسب قلبه عقد اليمين 
ولا قصدهاء والله سبحانه قد رفع المؤاخذة بلفظ جرى على اللسان لم 


)١(‏ عزاه للقاضي إسماعيل ابن رشد في نداية المجتهد »404/١‏ وابنٌ القيّم في إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص 2"١‏ وإعلام الموقعين #اه. 

(؟) البقرة: الآية «؟الاء والمائدة: الآية 489. 

(6) عزاه القاضي عبدالومَاب في المعونة 5/١‏ للقاضي إسماعيل وأبي بكر الأبهريّ 
وغيرهما. 

(4) وفي إعلام الموقّعين 07/6 : «وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أثمّة المالكيّة 
ومقدّم فقهاء أهل العراق منهم». 


الاحُتيارات 1111110100ظذظطص 


يكسبه القلبٌ ولا يقصده. فلا تجوز المؤاخذة بما رفع الله المؤاخذة به» بل 
قد يقال: لغو الغضبان أظهر من لغو القسمين الآخرين)”'. 

فهذان النوعان كلاهما عند القاضي إسماعيل من لغو اليمين» وهو قول 
ابن عبّاس”"'؛ ورواه القاضي إسماعيل عن طاوس بن كيسانء كما ذكر 
أقوالاً أخرى في المسألة عن بعض التّابعين9 . 


ومن هذه الأقوال التي ذكرها القاضي إسماعيل ما يلي : 


أوّلاً: قول الرّجل: لا والله وبلى والله غير مريد لليمين» وهو قول 
ا لمر وح الهاريكد والح لي تراك ا «لّا بادك 
2 بألَمْوِ في يمي 474 : أنزلت في قوله: لا والله ونلى ا . وبهذا قال 
الشّافمة 7 , 





واعتبر القاضي إسماعيل هذا التفسير أولى شيءٍ وأمثله في تأويل الآية 
فقال: «وأعلى الرّواية وأمثلها في تأويل الآية أنّه ما جاء في قول الرّجل: لا 
والله وبلى والله وهو لا يريد اليمين» اقلت أكتن عاره زوين الأنها لم اجدرهاء 
وقال رسول الله كئِهَ: «الأعمال بالئيّات)”"'؛ وما جرى على لسان الرّجل 
من قول لم يقصده ولا نواه سقطت عنه الكفارةٌ إذ جعل بمنزلة من لم 
يحلف. ألا ترى قول أبي قلابة في قوله: لا والله وبلى والله أنّهما من لغة 
العو ال و ا 7 ١‏ 





.#/ #١ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري 478/4. 

(6) كما في فتح الباري .648/١١‏ 

(5) البقرة: الآية 308ء والمائدة: الآية 89. 

(6) أخرجه البخاري 2840/١١‏ رقم: *555. وله حكم الرّفع لأنّ ذكر الصّحابي لسبب 
النزول في حكم الرّفع عند العلماءء وهو يشهد للرّواية الأخرى المرفوعة لهذا 
الحديث» انظر: إرواء الغليل ١98/8‏ 155. 

(5) انظر: الأمّ 0177/١4‏ - تحقيق: د. حسون. 

[ف4 تقدّم تخريجه. 

(8) شرح صحيح البخاري لابن بطال 177/5. 


الاخُتياراتٌ الفقّهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


ثانياً: تحريم الحلال كقول الرّجل: هذا الطعامٌ علىّ حرام فيأكله فلا 
كفارة عليهء قاله سعيد بن جبير. 

وتعقّب القاضي إسماعيل هذا القول قائلاً: «قول سعيد بن جبير ليس 
على مجرى ما ذهب إليه أهلُ العلم في ذلك ولا صحّة له وإنْما يرجع 
معنى قوله إلى معنى الحديث الذي فيه: «فليأت الذي هو خيرٌ وليكفّر عن 
يمينه» ‏ لآن من خلف آلا ياكل .ظعاما آل ل:يدخل على احية ققد حرم علق 
نفسه ما أحلّ الله له306 . 





ثالثاً: أن يحلف الرّجل على الشّيء يعتقد أنه كما حلف عليه؛ ثم 


يوجد على غير ذلك» رواه القاضي إسماعيل عن النخعيّ والحسن وقتادة0" . 
وبه قال أنو حنيفة ومالك او ع 5 


والملاحظ أن الإمام مالكاً أخرج قول عائشة في كتابه «الموطأ» بلفظ : 
الغو اليمين قول الإنسان: لا والله وبلى والله0؟". لكنه لم يعمل نه وقال - 
بعد إخراجه الحديث -: «أحسنٌ ما سمعتٌ فى هذا أنّ الغو حلف الإنسان 
على الشّيء يستيقنٌ أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو»*©. 

ولاحظ هذا الشّافعيَ فى كتاب «اختلاف مالك والشّافعيّ» وأشار إلى 
مبخخالقة بعالك للحديك رع خراجة لذ فى «الموطاة" ف قال «أنا' اللي 
تلفت إليه فهو ها “قالت :غائكة0 . 


وأحسب القاضي إسماعيل نحا هذا أيضاً لأنّه بلا شك وقف على قول 
مالك الذي ذهب فيه إلى أن أحسن ما سمع في تأويل آية المؤاخذة في 


.١174- ١7/5 نفسه‎ )١( 

.١ 77/5 نفسه‎ )90( 

() انظر: المبسوط 2174/8 والموطأ »517/١‏ والمغني .4051/١‏ وانظر: سائر الأقوال 
في فتح الباري .548/١١‏ 1 

(5) الموطأ 2511/١‏ رقم: 1355. 

.5١7/١ الموطأ‎ )6( 

(5) الام 64 22 كتاب اختلاف مالك والشافعيّ. 





الاختباراث الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


الأيمان هو حلف الإنسان على الشّيء يستيقنٌ أنه كذلك ثم يوجد على غير 
ذلك» وذكر القاضي إسماعيل في مقابله أنّ أعلى الرّواية وأمثلها في تأويل 
الآية أنه ما جاء في قول الرّجل: لا والله وبلى والله وهو لا يريد اليمين» 
وهذا مما يؤكد لنا أن القاضي إسماعيل له اختيارات فقهيّة يخالف بها رأي 
مالك ولو كان صريحاً في كتابه «الموطأ». 

والحاصل أنْ أقوى الأقوال وأشهرها في تفسير لغو اليمين قولان: 

الأؤل: أنْ لغو اليمين قول الرّجل: لا والله وبلى والله درن قصد 
اليمين» ومثله يمين الغضبان في هذا كما ذهب إليه القاضي إسماعيل. 

القاني: أن يحلف الرّجل على شيء يظنّه كما حلف ثم تبيّن خلاقه . 

قال العلامة محمّد الأمين الشّنقيطيّ: «والقولان متقاربان واللغو 
يشملهما لأنه في الأرّل لم يقصد عقد اليمين أصلاً؛ وفي الكّاني لم يقصد 
3 الحو والصوات)00, 

غير أن قول عائشة رضي الله عنها ومن ذهب إلى قولها من أهل العلم 
هو أولى بالاعتبار في تفسير اللّغو من اليمين الذي لا يؤاخذ الله تعالى عليه 
ولا كمّارة فيه. 

قال الشّوكاني: 

«قد اختلف أهل العلم في تفسير اللّغو على ثمانية أقوال» ولا يخفى 
أن الواجب الرّجوع إلى معنى الغو لغةً إذا لم يثبت له معنى في الشّرِع 
يخالف معناه اللَغويّ» فإن ثبت فالرّجوع إلى المعنى الشرعيّ مقدّمٌّ على 
المعنى اللّغوي كما تقرّر في الأصول. واللّغو في اللّغة الباطل» ولكئه ثبت 
عن عائشة في البخاري وغيره أنّها قالت: نزلت هذه الآيةٌ «لا يُوَاحِدكُهُ مه 
ْو 4 أَيسيِجْ4”" في قول الرّجل: لا والله وبلى والله» والصَحابةٌ أعرف 
بمعاني القرآن فالرّجوعٌ إلى أقوالهم هو الواجب»”". 


.409/١ وانظر: نحوه في بداية المجتهد‎ 23١8/1 أضواء البيان‎ )١( 
.88 (؟) البقرة: الآية ©؟1؟» والمائدة: الآية‎ 


.١5 ١/4 السّيل الجرّار‎ )”( 


الالختيارات الففْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميٍ 





وأمَا القول الثّاني فيدخل في عموم قوله يله: «إِنْ الله وضع عن أمْتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”'': فهذا من الخطأ الذي يرفع الإثم عن 
صاحبه ولا كمارة عليه لعدم القصدء وإِنّما الكمّارة على من قصد الحلف ثمّ 


٠. 


حساء. 


وقد ذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة 
فيهاء ونقل عن ابن عبدالبِرَ إجماع المسملين على ذلك”"'. 


لا نا ذا ئا ذلا 


250/١ أخرجه البيهقيّ في الكبرى //4057»؛ وابن حبّان فى صحيحه  موارد الظمآن‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 2717/8 والطحاويّ في شرح معاني الآثار */46: من طرق‎ 
عن بشر بن بكر عن الأوزاعيّ. عن عطاء بن أبي رباح» عبن ابن عبّاس به. قال‎ 
البيهقيّ: «جوّد إسناده نشر بن بكر وهو الثّقات».‎ 

(1) انظر: المغني 461/1. 





الاختباراث الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إسشخاق الجهُصميَ 


م ير سو سورْسووجججم مسد لسرم مر ار 2ش :7 ل لل اللا ل لا ل يل ا ييا 


الفصل التاسع عشر 
في الأقضية 


عسكه > بستكت 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: اليمين على المدّعى عليه هل تجب بمجرّد الذعوى 
دون خَلْطَةٍ أو ملابسة تكون بين المتداعيين أم لا؟ 

المسألة القانية: الحاكم إذا حكم بحكم وفات ذلك الحكم لم يفسخ 
إل أن يكون + خطأ لا شك فيه. 


2 25 


[155]- المسالة الأولى: اليمين على المدّعى عليه هل تجب بمجرّد 
التعوى دون خَّلْطَةٍ أو ملابسة تكون بين المتداعيين أم لا؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المُدَعى عليه 

يستحلف من غير إثبات خلطةٍ ولا ملانسةٍ لعموم قوله يَكهْ: «اليمينُ على المذعى 
عليه)2"7» فعمّ كلَّ مُدَّعى عليه سواء كانت بينه ونين المدّعي خلطةٌ آم لا0"©. 


١ رقم: 24087 ومسلم ##/21775 رقم:‎ 27١/8 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) نقله ابن عبدالبرٌ في الاستذكار 85/77 وقال متعقباً: «فجاء ‏ أي القاضي ‏ رحمه الله 
بعين المحال؛ وإلى الله أرغب في السّلامة على كلّ حال». ولعلّ ابن عبدالبرٌ يشير 
إلى مخالفة القاضي إسماعيل بن إسحاق لمذهب مالك» وليس ذلك من عين المسعان 
فهذا ابن عبدالبرٌ كثيراً ما يخالف مالكاً ولم تعتبر مخالفته عند العلماء محالاً) 


والله تعالى أعلم . 





ا ا 0 


وإلى هذا ذهب أبو حنيفة"١,‏ والشافعيّ يل فقالوا: كل من 
تعى حا على غيره وم يكن ل ين اسلف المذعى عله في كل 
من الحقوق كلها من غير اث شتراط خلطة وملانسة بينه ونين المذعى 

0 


فالقاضي إسماعيل وافق الجمهور وخالف مذهب المالكيّة. وخالفهم 
أيضاً محمّد بن عمر بن لبابة' ' من أئمّتهم فقال: اباتع اك 20 ايحت 
يحي ]لآ بخلطة :وودنك 0 القضاهٌ عندناء والذي أذهبْ إليه في خاصّة 
نبي واي + من قلدن أن اليمين نالدّعورى لقول النْبي يِ: اليمين على 
المدّعى عليه»””'؛ وهو رأي بعض جماعة من أهل المدينة كابن نافه9©. 

فمتشومالك:واميحابة أن اسمن الماع علن لا تسب ا 
00 وهو قول جماعة من علماء المدينة منهم عمر بن عبدالعزيز 

بو الرّناد عبدالله بن ذكوان. 

فروى مالك عن جميل بن عبدالرٌحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن 
عبدالعزيز وهو يقضي نين الثاس» فإذا جاءه الوّجل يدعي على الوّجل حقًا 
نظر؛ فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي اذُعي عليف وإن لم 
يكن شيءٌ من ذلك لم يحلفه" . 





() انظر: بدائع الصّنائع 2716/6 وفتح القدير 158/8. والاختيار لتعليل المختار ؟/١١1١.‏ 

0) انظر: الأمّ 23 تحقيق: حسّونء والبيان 77١/1‏ للعمراني» والحاوي 
كن 8 0١‏ ومغني المحتاج 15 

في انظر: المقنع شرح مختصر الخرقي ١/47لاء‏ والمغني 14/١4‏ - 747. 

زهق شيخ المالكيّة أبو عبدالله محمّد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبيّ» توفي سنة 
"اه انظر: سير أعلام التبلاء .4946/١4‏ 

)2( شرح صحيح البخاري لابن بطال 68/8. 

(5) انظر: الكافي ؟/29177 وإكمال المعلم 065/0 للقاضي عياض. 

(0) انظر: التفريع 7841/5 27144 وعيون المجالس 1575/4. والمعونة ##رةء٠هلء‏ 
والإشراف 4068/5. والكافي 947١/5‏ 297 وجواهر الإكيل 77/1. عند قول 
خليل: «إِنْ خالطة بِدَيْنٍ َو 1 تيع" . 

(8) الموطظا 354/9 رقم: 25١715‏ ومن طريقه البيهقيٌ في الكبرى .7507/٠١‏ 


الاختيار ات الفقهبة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 





قال مالك: «وعلى ذلك الأمرٌ عندنا أنه من ادّعى على رجل نظر؛ 
فإن كانت بينهما مخالطةً أو ملانسةًٌ أحلف المدّعى عليه» فإن حلف نطل 
ذلك الحقٌ عنه» وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدّعي فحلف طالب 
الخن كن وي 

وإليه ذهب القاسم بن محمّد من أهل المديئنة روى ذلك عنه القاضي 
إسماعيل فقال”"'2: حدّثني سليمان بن حربء» قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة» 
عن إياس بن معاوية») عن القاسم بن محمّد قال: «إذا ادذعى الرّجل الفاجرٌ 
على الرّجل الصّالح شيئاً يعلم الئاس أنه فيه كاذبٌ ولا يعلم أنّه كان بينهما 
أخذّ ولا إعطاء لم يستحلف”” . 

وهو رأي عمر بن عبدالعزيز كما تقدّم قال القاضي إسماعيل: حدّثنا 

2 7 د 
يقول: إِنّا والله لا نعطي اليمين كلَّ من طلبهاء ولا نوجبها إلا بشبيه بما 
يوجب المال. قال أبو الرّناد: يريد بذلك المخالطة واللّطخ والشّبه. قال 
مالكُ: وذلك الأمث عندنا»©؟ . 

والحاصل أن المالكيّة اشترطوا فى يمين المدّعى عليه ثنوت الخلطة 
بينه ونين المّعي» ولم يشترط ذلك جمهور الفقهاء» وعلى رأيهم القاضي 
إسماعيل بن إسحاق. 

واحتج المالكية على اشتراط الخلطة بما يلى: 

١‏ - أنه مرويّ عن عليّ بن أي طالب رضي الله عنه وهو صحابيٌ إمام 
ولا مخالف له 22 وهو قول فقهاء المديئة السَبْعة» ونه قضى الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز”" . 


.1116 الموطأ 4/5 رقم:‎ )١( 

(؟) الاستذكار 97/97. 

(9) أخرجه الدّارقطنيَ 4 من طريق حمّاد بن سلمة به. 
(1) الاستذكار 57//الاء والكافى ؟47/9. 

(6) انظر: المعونة ل 0 

() انظر: المنتقى 774/8. 


الاختياراث الفقْهيّة لسيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إسشحاق الجؤْضميَ 


؟ ‏ ولأنْ من أصل المالكيّة الحكم بالذّرائع ومعناها المنع من المباح 
إذا قويت التّهمةٌ في التَطرّق به إلى الممنوع» وهذا موجود في هذه المسألة 
لأن اليمين تشىّ وتصعب على أهل الأقدار والدّين» وربّما افتدوا من اليمين 
وبذلوا الشّيء الذي يدّعى عليهم كراهية أن يتحدّث عنهم أنْهم أقدموا على 
اليمين لحسن الظَّنْ بهم وانتفاء التهمة عنهم». فلو كانت اليمينٌ بمجرّد 
العوى لما شاء أحدٌ أن يؤذي أهل الدّين ويتعرّض لمالهم إلا وأظهر 
الدّعوى فيحصل إمّا على شيء يأخذه أو على الأذيّة والذّلّة لهم» وفي ذلك 
إضرارٌ بالتاس وتطريقٌ إلى من يريد أذاهمء فوجب حسمٌ الباب بالمنع منه 
حتّى إذا كان مع الذعوى سببٌ يقوّيها وجب اليمينُ لغلبة الظنّ بإمكان ما 
يدّعيه المزعي 7 

واحتجح جمهور الفقهاء على عدم اشتراط الخلطة نقوله ككلِّْ: «لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى ناس دماءًَ رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدّعى 
عليه”''. وليس فيه ما يدل على اعتبار الخلطة بل هو عام في حقّ كل 
واحد سواء كان بين المدّعي والمدّعى عليه اختلاط أم ل”" . 


وهو دليل قويّ في المسألة لجمهور الفقهاءء والمالكيّة إِنّما خصّصوا 
توجّه اليمين على من نينه ونين المدّعي اختلاطٌ لثلاً يبتذل أهلٌ السّفه أهلّ 
الفضل بتحليفهم مراراًء وهو ضربٌ من المصلحة لا يقوى في نظر الجمهور 
على تخصيص عموم الحديث وأمضوه على عمومه في كل أحدٍ. 

قال ابن المنذر: «لمّا جعل النْبيّ يلِ اليمين على المدّعى عليه دخل 
في ذلك الخيار والشرار والمسلمون والكقار والرّجال والتساءء» علم بين 
المدّعي والمدّعى عليه معاملةٌ أم لاء هذا قول الكوفيين والشّافعيَ وأصحاب 
الحديث وأحمد بن حنبل» ولمًا قال من خالفنا: إِنْ البيّنة تقبل نغير سبب 
تقدم من معاملة بين المدّعي ونين صاحبه وجب كذلك أن يستحلف المدّعى 





(0) انظر: المعونة »١8١١/#‏ والإشراف ؟408/5» والمنتقى 14/8؟57؟. 
(9) انظر: الاستذكار ؟؟/5لاء2 وفتح الباري ه/587. 





الاخُتيارات الف يّة لشنخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق لت 4 


عليه وإن لم تعلم معاملة تقدّمت بينهما؛ لأن مخرجٍ الكلام من 
رسول الله كه واحدّء وما أحدٌ في أوّل ما يعامل صاحبّه إلا ولا معاملة 
كانت بينهما قبلها)"' . 


[15]- المسألة الثانية: الحاكم إذا حكم بحكم وفات ذلك الحكم لم 
يفسخ إلا أن يكون خطا لا شك فيه: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الحاكم إذا 

حكم نحكم وفات ذلك الحكنٌ لم يفسخ إلا أن يكون خطأ لا شك فيه؛ 


وفي هذا يقول : 

«الحاكمٌ إذا حكم بحكم لم يفسخ إلا أن يكون خطأ لا يشكٌ فيه؛ 
فأمًا ما يجتهد فيه الرّأي وفيه الاختلاف فإنّه لا يفسخ ولا يرد من رأى ي إلى 
| كر 
رأي) 


إن القاضي إسماعيل يشير في كلامه هذا إلى قاعدة مهمّة في باب 
القضاء والحكم وهي التي يصوغها الفقهاء نقولهم: «الاجتهادُ لا ينقض 
بالاجتهاد؛ وهي محل افاق نينهم» والمرادٌ منها أنه إذا اجتهد القاضي في 
حكم حادثةٍ فأفتى بها أو قضى ثم وقعت حادثةٌ نظير السّانقة؛ ٠‏ فحكم فيها 
بحكم مخالف للحكم الأوّل فإِنّه لا ينقض اجتهاده السّابِق باجتهاده اللاحق» 
كما لا يمنع الاجتهاد الأوَلُ من حضيوك الاجتهاد القاني إذا ظهر خطأ الأوّل. 
وعُلّل هذا بأنْ الاجتهاد الأوّل لو نُقض بالئّاني لساغ أن ينقض الثاني بالئّالث 
وهلمٌ جرّاء ولأدّى ذلك إلى عدم استقرار الحكم في الحادثة» فيقع حرج 
عظيم وهو منفيّ في الشّريعة الإسلاميّة. 

قال الزركشيّ : 

«الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لأنّه لو نقض به لنقض أيضاً لأنّه ما من 


.08/8 نقله عن ابن المنذر ابن بطال في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.44 97/١9 (؟) التمهيد‎ 





40 الاختيارات الف لفقهيّة لشيخ المرسة المالكمّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحم لجهِضميَ 


سم ا ا ل يي ل ا ا لل ا ا ار سيم 


00 إل ويجوز أن يتغيّر ويتسلسل فيؤدّي إلى أنه لا تستقرٌ الأحكام؛ ومن 
تفق العلماءٌ على أنه لا ينقض حكمٌ الحاكم في المسائل المجتهد فيها 
ب قلنا: المصيب والادة لأنّه غير متعيّن. ولو حكم القاضي باجتهاده ثم 


تغيّر باجتهاد آخر لا ينقض الأوّل وإن كان الثاني أقوى منهء غير أنّه إذا 
تعدد له :لا تعمل إلا بالثاني يخلاف ما لى يان له الخطأ بالبقيق فاته 
0 0 
ينعضص") 


من الشاففتةة) اي ام 0 
يض كمه . 


ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة عند الفقهاء محلّها كتب الفقه والقواعد. 


ل نا لا نا ذا 





لق المنثور في القواعد 09/١‏ وانظر: الأشباه والتظائر ص ١159‏ لابن نجيم ‏ ط. 
باكستان» وإيضاح السّالك إلى قواعد الإمام مالك ص ١١١‏ للونشريسي» والمدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص 87" 84" لابن بدران. 

(*) العلامة شيخ الشافعيّة أبو نصر عبدالسّيد بن محمّد البغدادي المعروف بابن 
الصَبَاغْ مصئّف كتاب الشّامل» توفي سنة /الا4هء انظر: سير أعلام التبلاء 454/14 - 
6 

انظر: الأشباه والتظائر ص ١١‏ للسّيوطيّ. 





الاختباراث الفدٌ ال ل ا ل ل 00000 


الفصل العشرون 
ظ في الجهاد والرّكاز 
وفيه ثلاث عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى: لبن عَلّ 


يو 538 آذه 


لفن حَرجٌ زلا عل الأفرع عَرَجٌ ...4. 

المسألة الكّانية: مشروعيّة المن والفداء بالنسبة للأسارى الكقّار بعد أن 
يتمكن المسلمون من أسرهم . 

المسألة الثالثة : ضابط تعريف الرّكاز عند إسماعيل القاضي . 

المسألة الرابعة: جريان الرّكاز مجرى الغنائم . 

المسألة الخامسة: جريان الرّكاز في الذهب والفضّة. 

المسألة السّادسة: هل يجري الرّكاز في المعادن؟ 

المسألة السّابعة: حكم خمس الرّكاز وأنّه يكون سبيله سبيل خمس 
الغنيمة يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله من 
مصالح المسلمين. ٍ 

المسألة الثامنة: رأي إسماعيل القاضي في خيبر وأنّ بعضها افتتح بقتال 
وبعضها سلّمه أهلها على أن تحقن دماؤهم. 

المسألة التّاسعة: حكم قسمة ما افتتح عنوة. 





الالتياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجِيْضميَ 


المسألة العاشرة: حكم قياس أمر السٌواد على أمر خيبر. 
المسألة الحادية عشرة: رأي إسماعيل القاضي في فدك وأنه إِنْما صالح 
أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر. 
المسألة القّانية عشرة: ضابط الغنائم التي أحلّت للمسلمين. 
المسألة القالثة عشرة: الرّجل يملكه الله شيئاً فليس للإمام منعه إيَاه. 
2 26 


١ 58[‏ المسالة الأولى: اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى: 
هلس عَلَ الحم حي ولا عل الخرج حرج ...»: 

قال الله عر وجلّ: طلْنَى م[ الاأقعن حَيم لا عل لْأَمَيّج حَرَحٌ ولا 

ل التين عع كا ع أشبسك 3 16 رم ا 0 

أن بوْتِ أَمَهَحَكمَ أو بوت اخ قر شود أخويكم أ بمِوب عيمح 


ار <- 


أ سُمُوتٍ عسَيِحخّ أ و 0-0 0 موت ل 2 
َو أشنا ...234, 


وقد اختلف المفسّرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله 
الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض على أقوال: 
فيدفعون مفاتيح بيوتهم إلى هؤلاء. 

روى القاضي إسماعيل بن إسحاق”" عن سعيد بن المسيّبٍ أنْ هذه 
الآية نزلت في ناس كانوا إذا خرجوا مع رسول الله يه وضعوا مفاتيحهم مع 
الأعمى والأعرج وعند الأقارب» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا من بيوتهم إذا 


.5١ التور: الآية‎ )١( 
(؟) عزاه للقاضي إسماعيل الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن 4/؟1؟:".‎ 





الاحُتيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن اشحاق الجؤُضميَ 


احتاجوا إلى ذلك» وكانوا يتّقون الأكل خشية أن لا تكون أنفسهم بذلك 
طيّبة » فأنزل اللّه تعالى هذه الاية 00 


؟ - وقيل: المراد أنّهم كانوا يتحرّجون من الأكل مع الأعمى لأنّه لا 
يرى الطعام وما فيه من الطيّبات» فربّما سبقه غيرُه إلى ذلك؛. ولا مع 
الأعرج رس اطاري فيفتات عليه جليسه. والمريض لا 
يستوفي من الطعام كغيره؛ فكرهوا أن يؤاكلورهم للا يظلموهم, فأنزل اللَهُ 
هذه الآية رخصةً في ذلك. 


روى القاضي إسماعيل أنّهم كانوا إذا اجتمعوا للأكل عزلوا الأعمى 
والأعرج والمريض كراهة أن يصيبوا من الطعام ما يصيبون» فأنزل الله تعالى 
ا 
هذه الآية 


#ا ازقيل ك ولق الآية في الجهاد. وتكون هذه الآية كالتي في سورة 
ا #قل لسْحَلّفِينَ « 9 من الأعراب سَسَدعَونَ ِل و أل أبن سير لومم وَ 
د يعوا بويك أَمَهُ عا حنسنا وإن تَتَولوا ال ع نر 
5 ا © ل ع التن عن ول عل القع عر رد عر َلْمَرِيضِ 
182 تزهدة فن الكياة احالف أ إنهم لا إثم عليهم في ترك 
الجهاد لضعتيت وعجزهم كما قال تعالى في سورة براءة: لِيْسَ عَلَّ 
لصُعَفَآ ولا علَ الْمَرْضَى ولا عَلَ ارت ل ا ا 
تصحواأ لله ورسولف مَا عل الْمْحْيِِدِينَ عن سيبل وَلَّهُ عَفُورٌ 0 يحب 174069 . 
وقد رجح الإمام الطبريّ القول الأرّل وهو أنّهم كانوا إذا غابوا في 
مغازيهم وتخلّف أهل الزّمانة منهم دفع الغازي مفتاح مسكنه إلى المتخلّف 


)١(‏ أخرج أثرَ سعيدٍ الواحديٌ في أسباب التزول #87 0144 تحقيق: أحمد صقرء من 
طريق إسماعيل بن أبي أويس. قال: حدّئنا مالك» عن ابن شهاب»؛ عن سعيد بن 
المسيّب به. وهو مرسل. وأخرجه أيضاً عبدُ بن حميدٍ كما في الدَّرّ المثور .٠١5/8‏ 

(؟) عزاه للقاضي إسماعيل الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن 77/4". 

() الفتح: الآيتان ١5‏ 

(5) التّوبة: الأية .4١‏ 





الاخْتدَاراتٌ الفقهيّة لشيُخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بن إشحاق الجَيْضميَ 


منهمء فأطلق له في الأكل مما يخلّف في منزله من الطعامء فكان 
المتخلّفون يتخرّفون الأكل من ذلك وريه غائبٌء فأعلمهم الله تعالى أنه لا 


حرج عليهم في الأكل منه وأذن لهم في أكله"'". 


-]١55[‏ المسألة الثّانية: مشروعيّة المنّ والفداء بالنُسبة للأسارى 
الكفار بعد أن يتمكّن المسلمون من أسرهم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى مشروعيّة المنْ 
والفداء بالئّسبة للأسارى الكمّار بعد أن يتمكن المسلمون من أسرهم» فللإمام 
أن يمنّ عليهم أو يفاديهم كما أن له أن يقتلهم إذا رأى مصلحةً في ذلك» 
أمَا قبل التمكن منهم والمعركةٌ قائمةٌ فلا مجال للمنْ والفداء وإِنْما هو القتل 
وضرب الرّقاب تنفيذاً للآيات الواردة في قتال الكفّارء ولا يتعارض هذا مع 
مشورعيّة المنّ والفداء لأنْ هذا بعد أن يتمكن منهم العسلمون. 

قال القاضي إسماعيل: «المنّ و الفداء حقّه في الأسير إذا تمكن منهء 
ولا يمنع ذلك اك و ل ار فكأنّ الله تعالى 
حرّم المنّ والفداء قبل التمكن» وأذن فيهما بعد التمكن؛ والقتل في الحالتين 


من حيث الكفر سائمٌ) 0 


وما ذهمب إليه القاضي إسماعيل من مشروعيّة المنّْ والفداء مع 
الأسارى 3 مذهب جمهور الفقهاء حيث قالوا: الإمامٌ مخيّر في الأسارى 
بين القتل أو المنّ أو الفداء» ومنع الحنفيّة المنّ والفداء ولم يروا إل القتل 
- 20 
أو الاسترقاق” '". 


. 7114 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

0( 00 القرآن للكيا الهرّاسيَّ 76/4". 

(6) ينبغي ملاحظة أنْ الشّافعي وأحمد يخيّران الإمام بين أربعة أمور القتل والمنّ والفداء 
والاسترقاق» ويضيف عليهما مالك عقد ذمّة على أداء الجزية» أما أبو حنيفة فلا يرى 
إل أمرين القتلٍ والاسترقاق ولا يجوز عنده المنْ والفداء خلافاً للجمهور الذين 
أجازوهماء وكلّ هذا في غير التساء والصّبيان فإنَ هذين التوعين يصيران رقيقا 
للمسلمين بنفس السّبي وهذا باتفاق الفقهاء؛ لأنْ التّبيَ كه نهى عن قتلهم وقسم سبي- 


ا ل 0 


حتج الجمهور على ما ذهبوا إليه من جواز المنّ والفداء بما يلي : 
- قوله تعالى: 8وَمَا ميا بمْدُ وَإنَّ 2206 فأجاز الله تعالى المدّ 


والقداة رهد و 3 


” - أنْ رسول الله َكْهِ فعل ذلك كله في قصص كثيرة وقعت له كَكهِ ومن 
ذلك ما رواه أو هريرة رضي الله عنه قال: «بعث الئْبيَ يل خيلا قِبَلَ نجدٍ 
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: تحاف 32 أثال “فورظو ه نسارية من 
سواري المسجدء فخرج إليه التَبِيَ يَلهِ فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: 
عندي خيرٌ يا محمّدء إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تُنِْم تُنْهِم على شاكرء ٠‏ وإن 
كنت تريد المال فسل منه ما شعت . فرك حتّى كان الغد ثم قال له: «ما عندك 
يا ثمامة؟» فقال: ما قلت لك: إن تنم تُنْعِم على شاكر. فتركه حتّى كان بعد 
الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلتٌ لك. فقال: «أطلقُوا 
ثمامة), فانطلق إلى نخلٍ قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: 
اود أذ :له إله إلا الله راشهد أن ددا رسرل اك 3 


فأقر النّبِي َلهِ في القصّة ما أدلى نه ثمامة من القتل والمنّ والفداء 
وأقره رسول الله عَكلِبْد على ذلك وإقراره حجة على الجواز. 

قال ابن حجر : «إِنّْ النبي وك أقرّه على ذلك ولم يكن عله التقسيم ثم 
من عليه بعد ذلك» فكان في ذلك تقوية لقول الجمهور: إن الأمر في أسرى 
الكفر من الرّجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظّ للإسلام والمسلمين)©'. 








- بني المصطلق واصطفى صفيّة من سبي خيبر. انظر: مختصر اختلاف العلماء /407/8» 
» والمبسوط 2١١8/٠١‏ وبدائع الصنائع /لارة ١١‏ كلق والتفريع لفئئضة 
والكافي . والمعونة 257١/١‏ والأشراف دمضلة والثلقين 0 6ه, وجواهر 
الإكليل 2761/١‏ عند قول خليل: «كَالنّظرٍ في الأسْرّى ِقَثْلٍ أرق :أو فداه أذ حِزْيَةٍ 
أ اسْيَرْقَاقِا والبيان 1417/١7‏ للعمراني» والمغني .44/١‏ 

.4 محمّد: الآية‎ )١( 

(0) انظر: الإشراف .977/١‏ 

) أخرجه البخاري 281/8 رقم: الاا4. ومسلم 2185/8 رقم: 084. 
(4) فتح الباري .١1861/5‏ 


الاخنياراتٌ الففْهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُضميَ 


 *‏ ولأنَ كلّ خصلةٍ من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض 
الأسرى؛ فإنّ منهم من له قوّة ونكاية في المسلمين ونقاؤه فيه ضرر عليهم 
فقتله في هذه الحالة أصلحء ومنهم الضّعيف الذي له مال كثير فقداؤه 
ا ا ا ا ا 
ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شرّه فاسترقاقّه أصلح كالئّساء 000 
والإمام في كلّ هذا أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفرّض ذلك إليه”" . 

واحتجٌ الحنفية على عدم مشروعيّة المنّ والفداء وإِنّما هو القتل أو 
الاسترقاق فقط نما يلى: 

١‏ الآيات التي فيها الأمر بقتال الكفار كقوله تعالى في سورة براءة: 
#فافكلواً لْمتْرِكِينَ 10100 د14" ففيها الأمر بقتلهم وهي اميك لقوله 
عمال عن برورة معد د : «هَإمًا ما بِعْدُ وَإِمَا 6 د ونراءة نزلت ل 


وأجاب الجمهور عن دعوى النّسخ بأنّه لا يصار إليه إذا أمكن الجمع 
والجمع هنا ممكنٌ والآيتان محكمتانء. فللإمام اختيار القتل أو المنْ أو 
الفداء إذا رأى المصلحة في واحد منهاء وبها كلها عمل رسول الله ك. 

قال أنو عبيد القاسم بن سلام: 





«القول عندنا أنْ الآيات جميعاً محكمات لا منسوخ فيهنٌ» بين ذلك 
ما كان من أحكام رسول الله يكْهِ الماضية فيهم» وذلك أنّه كان عاملاً بالآيات 
كلها من القتل والفداء والمنَ حتّى توقاه الله عزّ وجل على ذلك ولا نعلم 
نُسخ منها شيء. 


كان ول :احكانة: فهو يزع اينف تعمل بها كلرا ايؤملك ذا القن فتن 


.407 457/١ والمغني‎ 2١148 - ١57//15 انظر: البيان للعمراني‎ )١( 
.© التوبة: الآية‎ )*( 

9) محمّد: الآية 4. 

(4) انظر: بدائع الصّنائع /ا/9١١‏ - 





الاختيارات الفقهيّة لشئخ المذرسة المالكئة بالعراق: إشماعديل ين إشحاق لك 


عقبة بن أبي معيطٍ والتّضر بن الحارث في قفوله» ثم قدم المدينة فحكم في 
سائرهم بالفداء والمنّء ثم كان يوم الخندق إذ سارت إليه الأحزابٌ فقاتلهم 
حتّى صرفهم الله عزّ وجلّ عنه وخرج إلى ني قريظة لممالأتهم للأحزاب. 
فحاصرهم حتّى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم فقتل المقاتلة 
وسبى الذريّة» فصوّب رسول الله يخ رأيه وأمضى فيهم حكمّه؛ ومنْ على 
المرين باطا عن ينهم تكلم ثادته بن قيس بن شهاس: إياة: فيه حتي كان 
ل ع ا ثم كانت غزاةٌ المريسيع وهي التي سبى فيها 

بني المصطلق رهط جويرية بنت الحارث من خزاعة فاستحياهم جميعاً 
رأمشهي فلم يفل أحدا نوب تيتا انه كانت حر فالخ صنو3 الذن 
ونطاة عنوةٌ بلا عهد فمنْ عليهم ولا نعلمه قتل أحداً منهم صبراً بعد فتحها. 
ثم سار له والوطيحةٍ وسّلالم فأخذها أو أخذ 
حي ل ا 1 لقي قينا من أموالهم فنكثوا العهد 
وكتموه فاستحلّ بذلك دماءهم وضرب أعناقهم ولم يمن على أحدٍ منهم. 
ثم كان فتحٌ مكة بعد هذا كلّه فأمر بقتل هلال بن خطل ومقيس بن صبابة 
ونفر سمّاهم وأطلق الباقين فلم يعرض لهم. كانت انين مستي اندها 
هوازن ومكث سبيهُم في يديه أيَاماً حنّى قدم عليه وفدّهم فوهبهم لهم من 
عند آخرهم امتناناً منه عليهم. لم كانت أمورٌ كثيرةٌ فيما بين هذه الأيّام 
مضت فيها أحكامٌه القّلائة من القتل والمنّ والفداء من ذلك قتلّه أنا عرّة 
الجمحيّ يوم أحدٍ وقد كان منّ عليه يوم ندر ومنها إطلاقه ثمامة بن أثال؛ 
ومنها مفاداته بالمرأ ة الفزاريّة التي سباها سلمةٌ : بن الأكوع نرجلين من 
المسلمين كانا أسيرين بمكة قبل الفتح» في نيه كدر يول بها الكنانا لم 
يزل كل قبل عاملاً بها على ما أراه الله عرّ وجل من الأحكام التي أباحها له 
في الأسارى وجعل الخيار والنّظر فيها إليه حتّى قبضه الله عر وجل على 
ذلك يكل 


ثم قام بعده أبو بكر رضي الله عنه فسار في أهل الردّة نسيرته من 
القتل والمنّ» فأمًا الفداءُ فلم يحتجٌ إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
لأنّ الله عرّ وجل أظهر الإسلام على الردّة حتّى عاد أهلّها مسلمين بالطوع 





الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


اي 7 سا حا ا لد ال الل ا ل :20022ب ب 


والكره إل قز اناده القتل. فكان ممّن استحياه أبو بكر رضي الله عنه 
عيينةٌ بن حصن الفزاريّ وقرّة بن هبيرة القشيري وكان قدم بهما عليه 
خالد بن الوليد موثقين فمنْ عليهما وأطلقهماء وكذلك الأشعث بن قيس 
بعث به إليه زياد بن لبيد الأنصاريّ موثقاً وقد نزل على حكم أبي بكر 
رضي الله عنه فخلَّى سبيلّه ومنّ عليه وأنكحه. وكان ممّن قتله أنو بكر 
رضي الله عنه في الردّة الفجاءةٌ في رجال من بني سليم وذلم لسوء آثارهم 
في المسلمين» وبمثل ذلك كتب إلى خالد بن الوليد يأمره باصطلام بني 
حنيفة إن ظفر بهم» وكتب إلى زياد بن لبيد والمهاجر نن أبي أميّة بالمنْ 
علي كندة الدين خوصيووا , بحسن اللويى ل الم تر الخلفاءً على مثل ذلك. 
وعليه الأمرٌُ عندنا في الأسارى أله لم ينسخ من أحكامهم شيءٌ ولكنّ 
الإمام يخيّر في الذّكور والمدركين بين أرنع خلالٍ وهي: القتل والاسترقاق 
والقداء والمنّء إذا لم يدخل بذلك ميل بهوى في العفو بال فرح ل 0132 
في العقوبة ولكن على النّظر للإسلام وأهله»”"' . 

وقال مكي بن أبي طالب: «على هذا القول عامّة العلماء وهو الصَّواب 
إن شاء الله تعالى فالآيتان محكمتان»© . 

ا يرد به على الحنفيّة أنهم قائلون بالاسترقاق ومقتضى قولهم 
بالتسخ عدم جوازه كما لم يجيزوا المنّ والفداءء فلمًا أجازوا الاسترقاق كان 
المنْ والفداء في حكمه'. 

؟ ‏ ولأنَّ المفاداة بالمال فيه إعانة لأهل الحرب على المحارنة إذ 





)١(‏ أي الثارء انظر: لسان العرب: ذحل. 

(0) التاسخ والمنسوخ في القرآن .15١ 7١١‏ 

(©) الايضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص .4١4‏ وانظر: تفسير الطبري 4١/55‏ 247 
والمحرّر الوجيز لابن عطيّة 2817/١8‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 109/5 - 
5 والتاسخ والمنسوخ "لا" _ #الالاى وأحكام القرآن 4/١01١لا١ ‏ ”7١لا‏ 
لابن العربي» وزاد المسير //#917» وفتح الباري ١81/6‏ 2187 وفتح القدير 
للشّوكاني 8 . وأضواء البيان /ا/414 - 419» وكلهم رجح القول بعدم النسخ. 

(5) انظر: المغني .41/١‏ 





الاختياراتٌ الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


يرجعون بعد إطلاق سراحهم وأخذ الفدية منهم إلى المنعة ويصيرون حرباً 
عَللنَ 'المسماية< وهذا لا تسر 


ويجاب بأمرين: 


أ أن رسول الله يئيِ استعمل الفداء في جهاده وذاك دليل على 
الجواز. 

ب - أنْ إمام المسلمين إِنّما يختار المفاداة لما يرى من كونها الأصلح 
كالرّجل الضّعيف من الكفار إذا كان ذا مال كثير فإِنّه يستفاد من فديته لصالح 
المسلمين ونأمن شرّه لضعفه وعدم قدرته على القتال والمواجهة. 

 "‏ أن المصلحة في القتل أعظم لما فيه من استئصالهه”"'. 

ويجاب بأنْ المصلحة قد تكون في غير القتل كما سبق» وقد فعل 
رسول الله ككيِهِ القتل والمنّ والفداء وغير ذلك. 


المسألة ومعهم نصٌ الكتاب وهدي سيّد الأنام» وفعل الخلفاء من نعده. ولا 


تقوى أدلّة الأحناف على معارضة هذه الحجج. 


- المسألة الثالثة: ضابط تعريف الرّكاز عند إسماعيل 
القاضى: 


الرّكاز لغةً: جاء في «مختار الصّحاح»: «يقال: رَكُرّ الرَمحّ بمعنى 
غرزه في الأرض» والرّكارٌ يطلق على ما دفنه الجاهليّون من مال كأنّه قد 
رُكِرَّ في الأرض- ويقال أيضاً: أَزْكَرٌ الرَّجلُ بمعنى وجدّ الرّكارّء ومنه الوكُرٌ 
وهو الصّوت الخفيّ قال تعالى: أو نَم 3 45 سم المر كر 


.١١9/ا/ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
(؟) نفسه.‎ 

(5) مريم: الآية 48. 

(4) مختار الصّحاح (ركز). 


الاخُتبارات الفذٌ لفقهيّة لشئخ ل 2 إشماعيل بن إشحاق الحِيْ لجهضميَ 


وذكر ابن عابرين أن الركاز مأخودٌ من الرّكز أي الإثبات» وإِنّما قيل: 





ماحرذ يقد لا مشتقٌ لأنّ أبنياء الأعنان 00 إل أنْ ابن قدامة اعتبر 
لفظ الرّكاز لفظاً مشتقًا عندما قال: «واشتقاقه من رَكَرَ يَرْكَرُ مثل غَرَر يَعْرِرٌ 
إذا خفي)”"' . 


أمَا الرّكاز في عرف الفقهاء فيعرّفه القاضي إسماعيل بن إسحاق قائلا : 
«كلّ ما وجده المسلمون في خِرَب الجاهليّة من أرض العرب التي يفتتحها 
المسلمون من أموال الجاهليّة ظاهرةٌ أو مدفونة في الأرض»9". 

فقوله: «كلّ ماء شامل لكل شيءٍ وجد قليلاً كان أو كشيرأء من 
التقدين أو غيرهما من المعادن. 

وقوله: «خرب الجاهليّة» الخِْرّبٌ: جمع راب وهو نقيض 
العمران'2: وظاهره عدم اشتراط كونه مدفوناً في الأرض» والمعروف عند 
الفقهاء تقييده بالدّفين””'»: أمّا الظاهر فإن كان بسبب ريح ونحوه فهو في 
حكم الرّكاز. وإن كان غير دفين فإن كان في دار إسلام فهو لقطةء وإن كان 
في دار حرب فهو فيء وليس بركاز. 

وقد تنوّعت عبارات الفقهاء في تعريفهم للرّكاز: 

أمَا المالكيّة فهذه بعض أقوالهم في تعريف الرّكاز: 

قال مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعتٌ أهل 
العلم يقولون أن الرّكاز إِنّما هو دِفْنٌ يوجد من دِفْنِ الجاهليّة ما لم يطلب 
نمال ولم يتكلف فيه ننفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة»9 , 

وقال ابن الموّاز: «الرّكاز دِفْنُ جاهليٌ»”9 . 


)١(‏ الدّر المختار ؟318/7". 

(؟) المغني 59"1/4. 

) التمهيد /ا/79, والاستذكار 9/؟ 51‏ "57., 

(4) انظر: تهذيب اللّغة لاروه#. 

(6) انظر: رد المحتار 2314/7 والمعونة 2/4/١‏ والبيان */41» والمغني 1/5 
(5) الموطأ .,١44/١‏ 

4 شرح حدود ابن عرفة .١45/١‏ 





وقال عندالو ماب : «الركاز دِفْنٌ الجاهلية»0' . 


3 وو 2 5 9 50-6 
وقال خليل: «الرّكاز دِفِنٌ جاهليٌ وإن نشك أو قل أو عَرْضا أو وجده 


فيمكن القول أن الرّكاز عند المالكيّة بتعبير مختصر هو: اما دفنه 
الجاهليّرن من مال». غير أنْهم اختلفوا فيمن يطلق عليه اسم الجاهلية : 

١‏ فة ففي «التّوضيح)» 00 إِنْ لفظة «الجاهليّة» تعني ما عدا 
الإسلام؛ سواء كان لهم كتابٌ أم لا 

؟ ‏ وذكر اللّخمي: أن اام طن لز الفترة الذين لا كتاب لهمء 
وأمًا من كان عنده كتابٌ قبل الإسلام فلا يقال لهم «جاهلية». 

وعلى هذا فمن كان قبل الإسلام ولا كتاب لهم هم أهل جاهليّة 
باتفاق» وإن كان لهم كتابٌ فهم جاهليّون على , رأي خليل صاحب 
«التوضيح» فقط. وغل كل فإِنّ دفين الاثنين يعدين :كارا : 

وعرّفه نعض المالكيّة بقوله: «هو دِفْنٌ كافر غير ذمَيٌ)2 وقد رجح 


اودر هذا التعريف على غيره من التّعاريف لانطباقه على مال كل كافر 
غير دمي كتابنًا كان أو غيره» سواء كان قبل الإسلام أو : 
وبمثل تعريف المالكيّة عرّفه الشَّافعيّة 22 والحنائلة . 


غير أنْ الشافعيّة اشترطوا 0 دفنه الجاهليّون ركازاً أن لا يعلم 
أن مالكه قد بلغته الدّعوةٌ. فإذا علمنا بأنه ممّن بلغته الدعوة إل أنه لم 


يستجب لها ووجدنا في بناء ذلك الشّخص كنزاً فلا يعتبر ركازاً في مثل هذه 
الحالة بل هو فى2' , 


."ال8/١ المعونة‎ )١( 

) جواهر الإكليل .١717//١‏ 

(6) انظر: حاشية الدّسوقيَ على الشّرح الكبير .489/١‏ 
(؛) انظر: البيان #/41"#» ومغني المحتاج ."95/١‏ 
(5) انظر: المغني 791/4. 

انظر: مغني المحتاج ."95/١‏ 





الالختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 


أما الحنفيّة فقد عرّفوا الرّكاز بقولهم: «هو المال المركوز تحت 
الأرض من معدن جِلْتِيّ أو كنز مدفون دفنه الكقّار»0 . 

وقد تضمّن التّعريف نوعين: المعدن والكنز على حد سواءء وتعريفهم 
للركاز يأتي من نظرتهم إلى كون اللفظة تطلق على الاثنين على حدّ سواء 
فالاثنان عندهما لفظان مترادفان» بينما الجمهور يخصّون الرّكاز بالدّفين دون 


الم 


[14]- المسالة الرّابعة: جريان الرّكاز مجرى الغنائم: 

يرى القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن الركاز يجري 
مجرى الغنائم ففيه الخمسء, وأربعةٌ أخماسه لواجده. وعلّل القاضي ذلك 
بأنه مال كافر وجده مسلمٌ فأنزل بمنزلة من قاتله وأخذ ماله فكان له أربعة 
كاف 

وكون الرّكاز فيه الخمس وأربعة أخماسه لواجده أمر متّفق عليه نين 
الفقهاء سواء وجد الرّكاز في أرض الحرب أو في غير الحرب كأراضيٍ 
الجاهليّة التي كانت تحت نفوذ العرب قبل الإسلام» ولم يخالف في هذا إلا 
الحسن البصريٌ. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الذي يجد الرّكاز عليه الخمس)””" . 

وقال أقاة «لا خلاف بين العلماء أن في الرّكاز الخمسء ولا نعلم 
أحدأ خالف في ذلك إلا الحسن البصري فأوجب فيه الخمس إذا وجد فى 
أرض الحربء وأوجب الزّكاة فيه إذا وجد في أرض العرب©©2. قال غيثه: 





."18/7 الدّرّ المختار‎ )١( 

(؟) انظر: المعادن والرّكاز للدّكتور إبراهيم فاضل الدّبر 44 85. 

(6) الإجماع 54. وحكى فيه الإجماع أيضاً ابنُ قدامة في المغني 577/4. وانظر: رد 
المحتار ؟/١7*:‏ والمعونة 2579/8/١‏ ومغني المحتاج .888/١‏ 

(54) أخرج قول الحسن البخاري 54/6 تعليقاً ووصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم 
الأحول عنه بلفظ: «إذا وجد الكنز في أرض العدرٌ ففيه الخمس» وإذا وجد في أرض 
العرب ففيه الزّكاة». قال ابن حجر: «قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً فرّق هذه التفرقة 


غير الحسن؟. 


وهذا غلط لأنْ التي لِ قال: «وفي الرّكاز الخمس”"©. وهذا عمومٌ في كل 
ركاز سواء كان في أرض العرب أو غيرها لأنْ النْبِيَ عليه السّلام لم يخصٌ 


ارقا دون ارقي 


الالختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إسحاق الجِهُْضمي 





[153]- المسألة الخامسة: جريان الرّكاز في الذّهب والفضة: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى جريان الرّكاز في الذُهب 
القن وهو أمر لا خلافٌ فيه بين الفقهاء حيث أوجبوا الخمس فيه . 


قال ابنٌ المنذر: «وأجمعٌّوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهت 
والفضّة:”*' وذلك لقوله كهْ: «العجماءٌ جُبارٌء والبئرُ جُبارٌء والمعدنٌ جُبارٌ» 


وفى الرّكاز الخُمسش)9'. 


"١ :[‏ المسالة السّادسة: هل يجري الرّكاز في المعادن؟: 

أمَا المعادنٌ فظاهرٌ عبارة القاضى إسماعيل أنه يراها ركازاً أيضاً يجب 
فيها الخمسٌ”©؛ وهو آخْرٌ ما استقرٌ عليه رأيُ مالك بن أنس بعد تردّد نظره 
قهاء -قدراء. فى كناة «الموظأة ينفى ضف الدكاز عن المعادة لأنها ‏ تطلت 
نمال ويتكلّف لها نفقة فيقول: «الأمرُ الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي 
سمعتٌ أهل العلم يقولون: إن الركاز إِنّما هو دِفْنّ يوجد من دِفْن الجاهليّة, 
ما لم يطلب بمالٍ ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة» فأمًا ما 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ."40/١‏ رقم: :51١‏ ومن طريقه البخاريٌ “/2*54 رقم: 
1 ومسلم ورف رقم: 48. 

(") نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري #/68854. 

() كما يدل عليه عموم كلامه الذي نقله عنه ابن عبدالبرٌ في التّمهيد 279/19 والاستذكار 
ونا شور 

(5) الإجماع 54. وحكى فيه الإجماعَ أيضاً ابن قدامة في المغني 57/5. وانظر: الحججة 
4/1١‏ . والموطأ "5٠/١‏ والبيان 74/6" 

)0( تَقدّم تخريجه. 

(5) انظر : التمهيد /ا/79. والاستذكار 9/؟ 51‏ "57. 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضميَ 
طلت نمال وتكلفو فيه كي عب عاضيب بز واحتلىم مره قليس 
بركاز»”''. لكن في نظر مالكِ تجبٌ في المعادن الزّكاةٌ كما تجبّ في 


5 


الزرع ؛ فيروي عنه يحيى بن عبدالله بن نكير قوله: «المعدنٌ بمنزلة الزرع 





تؤخذ منه الرّكاةٌ كما تؤحد من الرّرع: حت يحصد: وهذا ليس بركاز تنا 
الرّكارٌ دِفْنُ الجاهليّة الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمالٍ ولا يتكلف له كثير 
ل 


ثم رجع عن هذا وقال: المعادنٌ لها حكم الرّكاز, ورجوعه هذا 
ات في ا تقل عَيق اتلميدة ابن 0 حيث قال: «كان مالك بترت 
واللؤلؤ 0 وجميع عض و ٠»‏ ثم رجع فقال: 0 
فيه شيئاً لا زكاةً ولا خْمْساء ثم كان آخْرٌ ما فارقناه عليه أن قال: الي 


فنه. 


انرق القافي: #رالة وزاانها إلى اوعد سه لخن من كل 
شيءٍ يصاب فيها 0 الجاهليّة . 


والبحاسن؛ 3 ما أصيب من الهب وَالفف فيه فإِنّه لم شتلك كول فيه 
قط أنّه ركارٌ وفيه ال . 


فرأيٌ القاضي إسماعيل تق مع الرَأي الذي استقرّ عليه مالك في آخر 
أمره من كون المعادن ركازاً يجبٌ فيها الجن ٠‏ وهو مذهت أي 000 


.”40/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) فتح الباري “/514". 

(9) المدوّنة ١/45؟.‏ 

(4) انظر: الحجّة ١/78؟4»: ,»4"١‏ والجامع الصَغير مع شرحه التافع الكبير ص ١7‏ 
4" ومختصر الطحاريٌ 49غ. والحنفيةٌ المتأخرون يقسّمون المعدن إلى نوعين 
متجمّد ومائع» والمتجمّد نوعان أيضاً: نوعٌ يذوب بالإذانة وينطبع بالحلية وهذا الذي 
فيه الخمسٌ» وسائرٌ ذلك لا خمس فيهء انظر: بدائع الصّنائع ؟//519. 





ينما ذحت الشافية 97 وأحجد9© إلن أن المعادن ليست :ركازا وفيها الركاة 
نقدر ربع العشر. 

والحاصلٌ أن المعادن فيها للفقهاء قولان: 

الأؤّل: أنّها ركارٌ ويجبٌ فيها الخمس. 

القاني: أنّها ليست ركازاً ويجب فيها ربع العشر. 

والذي يظهر أن أقوى القولين قول من قال بوجوب الخمس في 
المعادن كما يجب في التقدين الزهب والفضّة لأنْ الجميع يشمله مسمّى 
الرّكاز وقد قال كَل : «في الركاز الخمس». وإليه ذهب ابِنّ المنذر فقال: 
اافي الرّكاز الخمسٌ قليلاً كان أو كثيراًء والرّكازٌ دِفْنُ الجاهليّة» وسواء كان 
ذهبا أو 'فشنة أو تحاسا أو حديدا أو جوهراً رفيو ذلك على طاهر 
الحديث» وسواء كان الذي وجده حرًا أو عند أو مكاتا أو أمراة أو حينا 
أو ذمَيَّاء وسواء ما وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب أن 
فيه الخمس» وأربعةٌ أخماسه لمن وجده»”". 


[701]- المسألة السّابعة: حكم خمس الرّكاز وأنه يكون سبيله 
سبيل خمس الغنيمة يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه 
في الوجوه التي ذكر الله من مصالح المسلمين: ٠‏ 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رعحبة الله تعالئ :إلى أن سبيل 
خمس الرّكاز سبيل خمس الغنائم يجتهدٌ فيه الإمامٌ على ما يراه من صرفه 

في الوجوه التي ذكر اللَّهُ من مصالح المسلمين”*". 


)١‏ وفي ترل: يكبت الخضوة "وق قوق إن مطل بعس نزم عشر دوزلا تخممة 
انظر: مغني المحتاج .*414/١‏ 

0) انظر: المغني #4 والإنصاف .١7١/#‏ وذكر المرداويٌ أنْ هذا هو المذهب وعليه 
ماهير الأمشات وقطع به كثير منهمء ونقل ابن هبيرة عن أحمد أن المعدن فيه 
الخمس يصرف مصرف الفيء. 

.١9/8 الإقناع‎ )6 

(؟) انظر: التمهيد 274/7 والاستذكار 519/4 9". 


الاختياراتٌ الفقهزة لشيخ المزرسة ل ا ال 0 0 الجهُضميّ 


وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ‏ أعنيى مصرف .خمس الرّكاز ‏ 
على قولين: 

أحدهما : أنّ مصرفه مصرف الفيء فينفق في مصالح المسلمين كما أنه يحل 
للأغنياء وغيرهم. وبه قال الحفعة0 2 والجالكك 27 والشافعيّة في ل 
والحنابلة في رواية اعتبرها ابن قدامة الأصحٌ والأقيس على مذهب أحمد©. 

والثائي: أن مصرف لسار عو عر الزكاة نمعنى أنه يصرف لأهل 
الصٌّدقات» وبه قال الشّافعيّة في المشهور””'. والحنابلة في رواية© . 

الأدلة : 

احتجٌ الجمهور القائلون بأنّ مصرف خمس الرّكاز هو مصرف الفيء 
فيتفق في مصالح المسلمين بما يلي : 

١‏ - ما رواه الشّعبِيَ نومكلا وعيل: انين دينار مدفونةً خارجاً من 
المدينة» فأتى بها عمر بن الخطاب» فأخذ منها لحيس مائتي دينار» ودفع 
إلى الرّجل بقيّتهاء وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره دق العسلكين 
إلى أن فضل منها فضلةٌ. 00 : أين صاحبٌ الدنانير؟ فقام إليه. فقال 
عمر: خلذ هذه الدنائير فهي لك 

فلو كان زكاةً لخصٌ بها عمرٌ أهلها ولم يردّه على واجده» 

" - ولأله يجب على الذَّمَيَ والرّكاةٌ لا تجب عليه . 








."914/7 انظر: مختصر الطحاويّ 49». ورد المحتار‎ )١( 

فق انظر: المعونة 2”80/١‏ وحاشية الدسوقيّ على الشّرح الكبير .484/١‏ 

(9) انظر: مغني المحتاج .886/١‏ 

(؛) انظر: المغني 595/4. 

(6) انظر: مغني المحتاج ١/6ة".‏ 

() انظر: المغني 195/4. 

(0) أخرجه أبو عبيد في الأموال 47 من طريق هشيم»؛ عن مجالد»؛ عن الشّعبِيَ به. 
() انظر: المغني 71/4. 

(4) انظر: المغني 71//5”. 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 





 "*‏ ولأنّ الرّكاز عبارةٌ عن مال مخموس زالت عنه يذ الكافر» فهو 
أشبه بخمس الغنيمة» وكما يصرف خمسها في المصالح العامة وغيرها دون 
النْظر إلى اشتراط كون المصروف له من أهل الصّدقات كذلك في خمس 
الم 

؛ ‏ ولأنّه مال جاهليّ حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب 
فكان ا 

واحتجٌ القائلون بأنّ مصرف خمس الرّكاز هو مصرف الرّكاة بما يلي: 
يتصذق به على المساكين» فعن عبدالله بن بشر الخثعميّ عن رجل من قومه 
يقال له حُمّمّة قال: سقطت عَلَصّ جَرَّةٌ من دير قديم بالكوفة فيها أربعةٌ آلاف 
درهمء فذهبتٌ بها إلى علي رضي الله عنه فقال: اقسمها خمسة أخماس» 
فقسمتها فأخذ منها عليٌ َمْسا وأعطاني أربعة أخماس. فلمًّا أديرتٌ دعاني 
فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلتٌ: نعم. قال: خذها فاقسمها 
ال إفرف : 
بيسهم . 

؟ - ولأنه حقٌّ واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب فى 
التمار والزّروع”*' . 

ويجاب عن الأوّل بأنْ فيه ابن حَُمّمَة وهو مجهول. وعن الثّانى أنّه 
قياس عارضه قياس أقوى منه كما تقدّم في أدلّة القول الأوّل. لذا يمكن 
اعتبار رأي الجمهور ناعتبار مصرف الرّكاز مصرف الفيء أرجح لوجامة 





.7717//4 انظر: المغني‎ )١( 

(7) انظر: مغني المحتاج .886/١‏ 

(9) أخرجه سعيد بن منصور ‏ كما في السّئن الكبرى ١95/4‏ » والبيهقيّ أيضاً 2181/4 
من طريق سفيان بن عيينة» عن عبدالله بن بشر الخثعميّ» عن رجل من قومه به. 
وأخرجه الطحاويٌ في شرح معاني الآثار “/7014. من طريق سفيان به وسمّى الرّجل: 
«ابن حميد» بدل «حممة1. 


(4) انظر: المغني. 277/4 ومغني المحتاج .586/١‏ 


الاختباراتٌ ١‏ فد الفقهية ليد لشتخ ل ا ل إشماعيل بن إشحاق الح لجحهضميَ 


أدلتهم. وعدم حلو أدلّة غيرهم من معارض » ولأنْ الرّكاز أقرب إلى الفيء 
منه إلى الرّكاة» وهو احتيار القاضى إسماعيل كما تقدّم. 





[707- المسالة النّامنة: رأي إسماعيل القاضي في خيبر وأنّ 

بعضها افتتح بقتال وبعضها سلّمه أهلها على أن تحقن قن دماؤهم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى 0 
مجموعة حصونء فافتتح رسول الله كو نعضها بقتال» ونعضها سلمه أهله 

أن" دماق )20 
على أن تحقن دماؤهم . 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من كون خيبر فتح نعضها عنوة ‏ أي 
غلب وقهراً - ونعضها صلحاً أمرٌ دلت عليه نصوص كثيرة منها ما يلي : 

١‏ - عن أنس: «أنْ رسول الله كل غزا خيبرء فصلَيئا عندها صلاة 
الغداة بغلس» فركب نبي الله كله وركب أبو طلحة وأنا رديف أنى طلحة» 
فأجرى نبي الله كلهِ في زقاق خيبر» ون ركبتي لتمسسٌ فخذ نبي الله يلك. ثم 
حسر الإزار عن فخذه حتّى إنِي أنظر إلى بياض فخذ نبي الله يلك. ل 
القرية قال: الله أكبر خربت خيبرء إِنَّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء مكح 
المنذرين. قالها ثلاثاً. قال: وخرج القومٌ إلى أعمالهم فقالوا: محمَّدٌ. قال 
عبد التقير :ركان تفقى امساننا؟ :والحمين سالجود قال 
فأميناها 0 

فقوله: «أصبناها عنوةٌ» صريح في أنْ خيبر فتحت عنوة أي غلبة وقهراً 
بقتال*؟ , 


؟' ‏ عن سهل بن أني حثمة قال: «قسم رسول الله وَكِلهِ خيبر نصفين 


.415/56 انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) ابن صهيب أحد رواة الحديث. 

فرق أي نض بن مالك رضي الله عنه . 

(4:) أخرجه البخاري 2148/١‏ رقم: 254 ومسلم #/214175 رقم: .١718‏ 
(5) انظر: فتح الباري .581/١‏ 


الاخُتيارا الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمي 





نصفاً لنوائبه وحاجتهء ونصفاً بين المسلمين قسمها ينهم على ثمانية عشر 
0 

 "“‏ عن بشير بن يسار: «أنْ رسول الله كلِةِ لما أفاء الله عليه خيبر 
قسمها سنّة وثلائين سهماًء جمع فعزل للمسلمين الشّطر ثمانية عشر سهماً 
يجمع كل سهم مائة»ء النْبيَ يله معهم له سهمٌ كسهم أحدهمء. وعزل 
رسول الله كَل ثمانية عشر سهماً وهو الشّطر لنوائبه وما ينزل نه من أمر 
المسلمين» فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسَلالم وتوانعهاء فلمًًا صارت 
الأموالُ بيد النْبيّ لِِ والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا 
رسول الله كل اليهود فعاملهم»”"' . 


فالذي قسمه لنوائبه كان من صلح.ء والذي قسمه بين المسلمين كان 
من عنوة» فالحديثان فيهما إشارة إلى أنْ خيبر بعضها فتح صلحاً والآخر 


عنوة. 


4 - عن ابن عمر: «أنّْ النّبيّ كله قاتل أهل خيبر فغلب على التخل 
والأرض» وألجأهم إلى قصرهم» فصالحوه على أنْ لرسول الله يكب 00 
والبيضاء والحَلْقّة”" ولهم ما حملت ركابّهم. على أن لا يكتموا ولا يُعَيْبُو 


شيئاًء فإن فعلوا فلا ذمّة لهم ولا عهدء ريه 


2554 رقم:‎ 2٠١7/5 والطبرانيٌ في الكبير‎ »#"0٠١ أخرجه أبو داود “//ا16. رقم:‎ )١( 
والطحاويٌ في شرح معاني الآثار 2710//5 والبيهقيّ في الكبرى 2719/6 من طريق‎ 
أسد بن موسى؛ حدّئنا يحيى بن زكريّاء حدّئني سفيان» عن يحيى بن سعيد؛ عن‎ 
بشير بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة به. وصحّحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 
. لاا‎ 

(؟) أخرجه أبو داود 2١50/‏ رقم: 2014 ومن طريقه ابن عبدالبرٌ في التمهيد 1487/5 » 
عن محمد بن مسكين.ء ثنا يحيى بن حسّان؛ ثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيد؛ عن بشير بن يسار به. قال ابن عبدالبدَ: «هذا الحديث أهذب ما روي في هذا 
الباب معئّى وأحسنه إسنادا» . 

(5) الحَلْقَةُ: السَلاح عامًا. وقيل: هي الدّروع خاصّة. نهاية ابن الأثير 4717/١‏ (حلق). 

(5) جلد فيه حلي. نهاية ابن الأثير 771/5 (مسك). 


الاخْتيَاراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْماعِيل بْن إشخاق الجؤضميَ 





وقد كان تل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني التضير حيث أجلت التضير 
فيه حليهم. قال: فقال النبي ككل لعج أين مَسْكُ حُبَيَ بن أخطب؟ قال: 
أذهبته الحروب والتفقات. فوجدوا المَّسْكُء فقتل ابن الحقيق» وسبى 
نساءهم وذراريهم» وأراد أن يجليهم. فقالوا: يا محمّد دعنا نعمل في هذه 
الأرض ولنا الشّطر ما بدا لك ولكم الشّطر)”" . 

دلت هذه الأحاديث على أنْ خيبر فتح بعضها عنوةً وبعضها صلحاً. 
وقد ذكر ابن عبدالبرٌ الإجماع على ذلك فقال: 


الأجمع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل السّير على أن خيبر 
كان بعضها عنوةٌ وبعضها صلحاًء وأنّ رسول الله يلِخٍ قسمها؛ فما كان منها 
صلحاً أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله عمل في ذلك كله بسئّة الفيء؛ 
وما كان منها عنوةٌ عمل فيه بسنّة الغنائم . إلا أن ما فته الله عليه متها عتزة 
قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة. وقد رُويت في فتح خيبر آثار 
كثيرة ظاهرها مختلف» وليس باختلاف عند العلماء على ما ذكرتٌ لك)”". 


فابن عبدالبرٌ يقرّر هنا أن خيبر فتح بعضها عنوةٌ وبعضها صلحاًء وكأنّه 
يشير بكلامه إلى الرّدَّ على من جزم بأنها فتحت كلّها صلحاًء لذا قال 
الحافظ ابن حجر 

«اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحاًء وفي حديث 
عبدالعزيز بن صهيب عن أنس"'" التصريح بأنّه كان عنوةٌ» وبه جزم 
ابن عبدالبرَء ورد على من قال فتحت صلحاً. قال: «وإنّما دخلت الشّبهة 
على من قال: فتحت صلحاً بالحصنين اللّذين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم 
وهو ضربٌ من الصّلح لكن لم يقع ذلك إلا بحصار» اه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود //ا8١.‏ رقم: 5٠٠"؛‏ وابن حبّان ‏ مع الإحسان 2591/١١‏ رقم: 
648ه» والبيهقيّ 4 من طريق حمّاد بن سلمة»؛ عن عبيد الله بن عمر قال: 
أحسبه » عن نافع , عن ابن عمر به. وإسناده صحيح. 

(9) التمهيد 555/"5. 

(6) المتقدّم قريباً. 


الاختياراتٌ الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمئ 


والذي يظهر ‏ والكلام لابن حجر أن الشّبهة في ذلك قول 
ابن عمر: (إِنَ النْبِيَ كَل قاتل أهل خيبر فغلب على التّخل وألجأهم إلى 
القصرء فصالحوه على أن يجلوا منها وله الصَفراء والبيضاء والحَلقّة ولهم 
ما حملت ركابّهم على أن لا يكتموا ولا يغيّبوا؛ الحديث. وفي آخره: 
افسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للتكث الذي نكثواء وأراد أن 
يجليهم فقالوا: دعنا على هذه الأرض نصلحها...» الحديث”؟2. فعلى هذا 
كان قد وقع الصّلحٌ ثمّ حدث التّقضُ منهم فزال أ رُ الصَلحء ثم منّ عليهم 
بترك القتل وإبقائهم عمّالاً بالأرض ليس لهم فيها ملك ولذلك أجلاهم . فلو 
كانوا صولحوا على أرضهم لم يُجلوا منها. وقد تقدّم في فرض الخمس 
احتجاج الطحاويّ على أن نعضها فتح صلحاً نما أخرجه هو وأبو داود من 
طريق بشير بن يسار: «أنْ الثبي وك لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه؛ 
وقسم نصفها بين المسلمين” '"'؛ وهو حديث اختلف في وصله وإرساله. 
وهو ظاهر في أن بعضها فتح صلحاًء والله أعلم»”” . 





فالذي يظهر ممًا سبق أن خيبر فتحت عنوةً حيث قاتلهم رسول الله يك 
ابتداء» 0 إلى حصونهم نزلوا على على الصّلح الذي تذلوه. ولذلك 


من د البشيق والمغازي حقٌّ التَامل تبيّن له أن خيبر إِنْما فتحث 
عنوة» وأنّ رسول الله كد استولى على أرضها كلها بالسّيف عنوةً» ولو فتح 
شيءٌ منها صلحاً لم يُجْلِهِمْ رسولٌ الله يكل منهاء ا 
منها قالوا: انحن أعلم بالأرض منكم دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر 
ما يخرج منها»' '. وهذا صريحٌ جدًا في أنْها إِنْما فتتحت عنوةٌ وقد حصل 
بين البهود:والمسلمين' نها من الحرزات :والمباررة والقتل من الفريقين ما ظو 





)0 تقدم تخريجه. 
زم تَقدّم تخريجه. 
زفة فتح الباري ///ا/ا ‏ 47/4. 
فق تقدّم تخريجه. 





ا 0 المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضميَ 


الوسْسسسسجات الا ا الا الا ال ا_ر _لال _لر _ل -700 1737 ليس سان 


معلومء لكو الما السعوا إلى حصنهم نزلوا على الصّلح الذي بذلوء أنْ 
لرسول الله يَكلِيةِ الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح» ولهم رقابهم وذريتهم» 
ويُجلوا من الأرض. فهذا كان الصّلحء ولم يقع بينهم صلحٌ أنَّ شيئاً من 
أرض خيبر لليهود ولا جرى ذلك البثّة. ولو كان كذلك لم يقل: ارم م 
شئنا».» فكيف يقرّهم في م .. فالصّوابٌ الذي لذ فنك أنها 
فتحت عنوةً والإمام مخيّر في أرض العنوة بين قسمها ووقفهاء أو قسم 
نعضها ووقف البعض» وقد فعل رسول الله كَكِل الأنواع الثلاثة» فقسم قريظة 
والتضيرء ولم يقسم مكة» وقسم شطر خيبر وترك شطرها»""". 





[07"]- المسالة التّاسعة: حكم قسمة ما افتتح عذوة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الأرض 
التي فتحت عنوةٌ - بقتال وقهر وغلبة - تصبح وقفاً على المسلمين بمجرّد 
الحيازة» ولا تكون ملكاً لأحد» ويصرف خراجها في. مصالح المسلمين. 

ورد القاضي إسماعيل على الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الذي 
أجاز قسمة ما افتتح عنوةٌ فقال القاضي: 

«وأمًا قول أبي عبيك: إِنّه يجور للومام أن يقسم ما افتتح عئوةً كما 
فُسمت خيبر» ويجوز أن لا يقسم ذلك» ويفعل فيه كما فعل عمر في أرض 
الخوادة فهو كلامُ من لا يحصّل ما يقول؛ لأنْ الذي يحصّل كلامه لا 
يقول في رجل ملكه الله شيئاً أن للإمام إن شاء أعطاه وإن شاء منعهء هذا 
ما لا.يجوز عند ذي انظر نولا فه !70 

قال ابن عبدالبرٌ: 


«أراد إسماعيلٌ بقوله هذا أن الأرض ليس للغانمين فيها شية؛ لأنه لو 


)١(‏ زاد المعاد  ”958/“‏ 9ا", 

(0) السّواد من البلد قراه» ومنه سواد العراق لما بين البصرة والكوفة وما حولهما من 
القرى». انظر: لسان العرب #/27726 والمصباح المنير "٠9‏ (سود). 

(*) التمهيد 5054/5. 


الاختيارات الففهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


ا ييا يي يي ا ا اي ا الل ل 200 سجرج جم ج دورو رمح مم را 7 ا ا ل لت ا ا اا م 


كان لهم فيها شيء ما أعطى رسول الله يك ذلك الشيء ء أو بعضه لغيرهم 
ولما مِنِعوه. والذي ذهب إليه إسماعيل تخصيص أية الأنفال في قوله تعالى : 
#وأعلموا أ ما نَمَا عَنِمَتم من شي اَن د لله 00# الآبة» وأنْ هذا 0 عمو 


نقوله : #من # يريد به الخصوص » والمراد نذلك عنئذه الذهب والئضة 
وسائر الأمتعة”"'» وأمًا الأرض فغير داخلةٍ في عموم هذا اللّفظ. 





وانعدل د أي القاضى - على مهت إله من :ذلك بأفتاء منها: 


ووم 


أ ظاهر قوله عزّ وجل: لآم أذ أَنَّهُ عل رَسُولوء من أَمْلٍ الثريى» الآية 
إلى قوله: طوَلِيت جآئو ين بدي 74" الآية. 


ب ومنها فعل عمر بن الخطاب في توقيفه أرض السّواد. 


ج - ومنها أن الغنائم التي أحلّت للمسلمين هي التي كانت محرّمة 
على الأمم قبلهم وهي التي كانت الثّار تأكلها. ولم تختلف الرَّوايةٌ في أن 
هارون عليه السّلام أمر بني إسرائيل أن يحرقوا ما كان بأيديهم من متاع 
فرعون» فجمعوه وأحرقوه» وألقى السّامريٌ فيه القبضة التي كانت بيده 3 
أثر الرسول ‏ يقال من أثر جبريل - فصارت عجلاً له خوارٌ. 0 
حرس لم سير هذا المخرى لان ال عر وجل قرلا #وأزرئنا أَلْقَومَ ) 
انوا ستصعفون مرق الْأرضٍ وَمَعترِيهَا 4 الآية. وقال: و 7 0 
جَنَجِ شيو 0 ل ومََاوٍ كَريرٍ وَحَمقَ كانوأ فيها فلكهين 20 
ْنَا هرما َاخَرينَ 0 


5 5 


ات 


© 


.4١ الأنفال: الآية‎ )١( 
وهذه الثّلائة هي من الغنائم المنقولة فهي .التي تخمس والآية وإن كانت عامَة في‎ )( 
المنقول وغير المندقول :وهر الأرضن - إلا أنه أريد بها الخصومن وهو المعتقرل‎ 

كالدذّهب وما معهء هذا مراد القاضي إسماعيل . 

6) الحعشر» الآيه لات 1 فأوجيت حمًا للّذين يأتون بعد الصٌحابة كالتّابعين فمن بعدهم, 
وذلك لا يكون في أرض موقوفة. 

(5) الأعغراف: الآية /ا"١.‏ 

(6) الدّحان: الآية ©؟! ‏ 58. 





الاخُتبارات الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل يْن إشحاق الجؤُضميَ 


وهذا الذي ذهب إليه إسماعيل”" واحتجٌ له هو مذهب مالكِ وأصحابه 
وهو الصّحيح في هذا الباب إن شاء الله؛ لأنْ عمر بن الخطاب لم يقسم 
أرض السّواد ومصر والشَامء وجعلها مادّةَ للمسلمين ولمن يجىء بعد 
الغانمين» واحتج نالآية التي في سورة الحشر التي احتج نها إسجافيل: ولا 
أعلم أحداً من الصّحابة روي عنه نعد عمر ار لف 0 


إذا ثبت هذا فقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة ‏ أعنى الأرض الت 
في عبني ص . 
فتحت عنوةً ‏ على أرنعة أقوال: 


القول الأوّل: أن الإمام مخيّرٌ بين أن يقسم هذه الأرض نين الغانمين 
والمستحقيق 1 وعلى أراضيهم 
الخراج» فتكون أرض خراج وأهلها أهلّ ذمّةٍء لكنّ القسمة بين الغانمين 
أولى لسد حاجتهم» + وتوكهنا لأهملها أولى لعدم الحاجة» ونهذا قال 
الو , 


القول القاني: أن هذه الأرض تصير وقفاً على المسلمين بمجرّد الحيازة 
دون أن تحتاج إلى وقف إمام المسلمين» ولا تكون ملكا لأحد من النّاس 
بل يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق الجند وبناء القناطر 
والمساجد ونحو ذلك من سبل الخيرء وبه قال المالكيّة في مشهور 
مذهبهه”؟': وهو اختيار القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


الول ا ال 0001 العنقولة 
ا ال 0 4 وهر لان شقها ا 


)١(‏ من كون الأرض التي تفتح عنوة وقفاً على المسلمين؛ ولا تكون ملكا لأحدٍء ويصرف 
خراجها في مصالح المسلمين. 

() التمهيد 5854/5 46868. 

0) انظر: بدائع الصنائع /8/8 ١ ١‏ .» وحاشية ابن عابدين 178/4. 

(4) انظر: الذّخيرة 2415/4 والقوانين الفقهيّة 2٠٠١‏ وحاشية الدّسوقيّ ؟/189. 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل ين إشحاق الجؤُضمئ 
عا 2 حم 8 10 و يل بن ف 6 





إذا طابت أنفسهم بذلك» وبهذا قال المالكيّة في قول'''». وهو مذهب 
الضّافعيّة!"2» والحنابلة في رواية”" . 


القول الرّابع : أنْ الإمام مخيّر حسب المصلحة بين قسمتها على 
الغانمين والمستحقّين ووقفها على المسلمين نظير حراج دائم يقرّر عليها 
كالأجرة وتكون أرضاً عشريّة» ونه قال المالكيّة في قول لهم”؟؟» والحنابلة 
في أظهر الرّوايات عندهه”*' . 

وأقوى ما استدلٌ به أصحاب هذه الأقوال صنيع رسول الله يلخ فقد 
ثبت عنه أنه قسم نصف خيبر على الغانمين» ووقف نصفها الآخر على 
المسلمين؛ لذلك يمكن اعتبار القول الأخير الذي ذهب إليه الحنابلة في 
أظهر الرّوايات عندهم والمالكيّة في قول أوسع الأقوال في هذه المسألة؛ 
فيناط الأمر بإمام المسلمين وما يراه مصلحة نحو الأراضي المفتوحة عنوةً» 
نين قسمتها على الغانمين» أو وقفها على المسلمين في مقابل خراج كالأجرة 
عليها يدفع لبيت مال المسلمين ويؤكّد ذلك ما يلي: 

١‏ - أن التبي ل فعل الأمرين جميعاً في خيبر. 

؟ ‏ ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الول حدر المعلمين 
ما فتحتٌ قريةٌ إلا قسمتها بين أهلها كما قسم الئبِنَ ل خيبر 0 

فقد وقف الأرض مع علمه نفعل النْبِيّ كَل نذ حلي 1 شل ذلك 
لم يكن متعيّناًء كيف .والئَبِيَ بل قد وقف نصف خيبر» ولو كانت للغانمين 
لم يكن له وقفها. 

قال أبو عبيدٍ: «تواترت الآثار في افتتاح الأرّضين عنوةٌ بهذين 


٠٠١ انظر: القوانين الفقهيّة‎ )١( 

(؟) انظر: الأمّ 41/4 دار قتيبة» والبيان .505/١7‏ 
() انظر: المغني 189/6. 

(؟) انظر: بداية المجتهد .5١١/١‏ 

(5) انظر: المغني 188/4. 


(5) أخرجه البخاري ؟24717/7 رقم: 5708. 





الاختدارات الفقهية لشتخ المذرسة: ا ل الك الجهضميّ 


الحكمين؛ ا ل ا اي ؛ ونه أشار نلال 
وأصحابه على عمر في أرض الشّامء وأشار به الزّبير في أرض مصر. 
وحُكم عمر في أرض السواد وغيره حين وقفهء ونه أشار على ومعاذ على 
عمرء وليس فعل التَبِىّ كل رادًا لفعل عمر؛ لأن كل واخل: متهما. اتبخ ا 
محكمةًٌ قال الله تعالى: 0 تم يد يتن شوو َأ له م16 
وقال: 5 أفاة أَنَّهُ عَكَ رَسُولِدء مِن أُمْلٍ الشرّى هلله يول وَلِذى الْشْقٌ والبتتئ 
َالْمسكينٍ وَأَبَنِ اسيل ...04", 0 جائزاًء والنظر 
في ذلك : الإمام ف فما رأى من ذلك فعله96 , 


[لك:"]- المسالة العاشرة: حكم قياس أمر السّواد على أمر خيبر: 

تقدّم لنا أنْ القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى يرى أن 
الأرض التي فتحت عنوةٌ تصبح وقفاً على المسلمين بمجرّد الحيازة» ولا 
تكون ملكا لأحدِء ويصرف حخراججها في مصالح المسلمين. 

ومن أقوى أدلّة القاضي إسعاول على ما ذهب إليه قوله تعالى: #ومآ 
ل أل ع تشلد. يع 1 أيتلئر عي من حل كلا راس ولك آنه يتل 
شل عل م ب َل سكل تو ير © نا أذ أ ع تمُولو. دن أمل 
شرك هه ولول 5 لف وَالسَى والمسككين ون اليل 0 : 0 دول بين 
لبيك 8 وه ك5 التو حشر ونا ولك عد تانتورا لَه إِنَّ َه 
وي لقاب 29 للفرا الْمهجرنَ لين جوأ من ديرو 50 عون 

ين لله وَرِضْوَنا وَيَصْروت لله وتسولة: أوْلبيكَ 0 أَلصَّديونَ © لين وو 
1 وَالْإِيِمَنَ ين مَلِدرٌ يحِبُونَ من هَاجرَ نيم و يجِدُر فى سُدُوسٍٍ حَالصجة 
يَمَآ أونا وَيؤئِرُدتَ عَك أشي ولو كن يم حَصاصَة ل 
لك حم التقيخن ا بعَدِهِم يوت را أَغْفِرَ نا 
وَلهْخننَا لدت سبَقُوئا بالإيمكن ولا يَحَصَلَ فى فُلُوبمَا خِلَا لِلَدِنَ 0 3 إِنّكَ 


3 


0 


لا 4 
كم 


8 ج 


.4١ الأنفال: الآية‎ )١( 
(؟) الحشر: الآية لا.‎ 
4٠0 - 189/4 المغني‎ )5( 


الإختمارات الفقهئة لشيخ المرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إسحاق الجِهُضِمئَ 
بار نة لشيح المدر يْة بالعراق عسي دسي 


َدُوكُ تَحِمْ 409 . 

ووجه الذلالة من هذه الآيات الكريمة كما يلى: 

أوَلاً: قوله تعالى في الآية الأولى: رمآ أنه لَه عَكَ رَسُوِدِ ينهم كَمَآ 
كل نير مَدِبرٌ 406 معناها أن ما حوّل الله ورسوله من أموال بني النُضير 
شيءٌ لم تحملوه بالقتال والغلبة» فلم تقطعوا إليه مشقّة ولا لقيتم في سبيله 
حرباء ولكنّ الله سلّط رسوله عليهم وعلى ما في أيديهم؛ كما كان يسلط 
سبحانه رسله على أعدائهم؛ لذلك لا يجب قسمة الغنائم التي يقاتل عليها 
وتؤخد عنوة وقهرا. 

وقد بيّنت الرّوايات ما فعله التّبى يَكِِ فى أموال بنى النّضير فعن 
عمر بن الخطاب قال: «كانت أموال بني التضير ممًا أفاء الله على رسوله 
خاصّةٌء فكان ينفق على أهله سنةٌ؛ وما بقي يجعله في الكراع”" والسّلاح 
عدّة فى سبيل الله تعالى)”" . 

ويقول المفسّرون: إِنْ فى هذه الآية دلالة على أن كل مال أخذ من 
الكمّار في غير قتال ولم يغلب عليه المسلمون عنوةٌ لا يوضع في بيت مال 
المسلمين» بل يصرف على الوجوه التي يصرف فيها الخراج (الجزية) لأنه 
بمنزلة ما صار للنّبِيَ عليه السّلام في أموال بني التضير. 

ثانياً: بعد أن قرّرت الآية الكريمة هذا المعنى جاء قوله تعالى: لمآ 
لَه لله عل رشره. بن أمْلٍ الر عل ويل وَذِى الى والبكئ والسكي وان 
أَلتيِلٍ» إلى آخر الآيات الأربع» ليقرّر أنْ الفيء لله وللرّسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السَّبيل من المهاجرين والأنصارء الحاضرين والذين 
يجيئون من بعدهم. وهذا الحكم مخالفٌ لحكم الآية الأولى» واختلاف 





.٠١ 5 الحشر: الآيات‎ )١( 
(كرع).‎ ١58/4 (؟) الكراع: اسم لجميع الخيل» نهاية ابن الأثير‎ 
.١181١/8 أحخرجه مسلم‎ )9( 


الاختياراتٌ الفقهنة لشيخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجيُضميَ 





الحكم يقتضي أنّ الفيء الذي تحدّثت عنه الآية الأولى يغاير الفيء الذي 
تحدّثت عنه الآيات الثالية. 

ولمًّا كانت الأولى قد بيّنت أن الفيء فيه هو: ما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب. فإنّ الفيء في الآيات التّالية يكون مما أوجف عليه بخيل 
وركاب أي مما أخذ بطريق العنوة. وقد قرّرت هذه الآيات حكم هذا الفيء 
الثاني وهو وجوب وه المهاجرين والأنصار ومن يأتي بعدهم نه» ولا 
يكون هذا الانتفاع إلا بوقف الفيء على جماعة المسلمين وفرض الخراج 
الدّائم عليه ليكون من التّفع المستمرٌ للجميع”' . 

فهذا هو وجه ما استدل به القاضى إسماعيل بن إسحاق من الآيات على 
وقف ما فتح عنوةٌ من الأراضي» وهو الذي يجب - في نظره ‏ اعتبارُه أصلاً 
يقاس عليه سائر أراضي السّواد التي فتحت في عهد عمر بن الخطاب ونعده؛ 
م ل با ولا يجوز في نظر القاضي إسماعيل 
أن تجعل قصّة قصّة خي خيبر أصلاً يقاس عليه غيره من الأراضي لأنّه لم تختلف الرٌواية 
في الاحي تبك علق أحل السك ع اسمن د وو ل طن وإِنْما 
اختلفت الرّواية فيمن حضر فتح خيبر ولم يحضر الحديبية؛ فقال بعضهم: قد 
أدخلوا في قسمتهاء وقال بعضهم: لم يدخلوا في ذلك . 

قال إسماعيل: «فإذا كان أمرٌ خيبر على هذه الصّفة وعلى هذا 
الخصوص الذي وقع فيها فكيف يجوز أن يجعل أصلاً يقاس عليه ما افتتح 
بعدها من السّواد وغيره. ويجب على من قاس أمر السّواد وغيره على أمر 
خيبر أن يقسم السّواد على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرهاء فقد 
قسمت خيبر على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرها من أهل الحديبية. 
وهذا الموضع الذي ذكرتٌُ أنه لم تختلف الرّواية فيه. وكيف يجوز أن يترك 
ظاهر ما أنزل الله على رسوله فيما أفاء لله على رسوله من أهل القرى 
ويحتج في ذلك بأمر خيبر الذي هذه صفته00"' , 


)١(‏ انظر: الفيء والغنيمة ومصارفهما  ©١‏ 07 للدكتور محمّد الرَبِيّع. 
() التمهيد .461١/5‏ 





الاختياراتٌ الفقهيّة المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق ! 
بار لشتخ : بالعراق: بن ق الجهْضميَ 


[05”"]- المسالة الحادية عشرة: رأي إسماعيل القاضي في فدك0) 
وأنه إنما صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن فدك إِنْما 
طلب أهلها الصّلح من النْبيّ كله لمّا بلغهم ما فعله بأهل خيبر» فصالحره كَل 
حتّى حقن دماءهه”" . 

ويدل على ما ذهب إليه القاضي إسماعيل ما يلي : 

١‏ ما رواه الزّهريٌ وعبدالله بن أبِي بكر ونعض ولد محمد بن مسلمة 
قالوا: بقيت بقيّةٌ من أهل خيبر تحصّنواء فسألوا رسول الله يخ أن يحقن 
دماءهم ويسيّرهم ففعل» فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك»؛ 
فكانت لرسول الله يلِعِ خاصّةً لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب”” . 

- قال القاضي إسماعيل بن إسحاق9؟2: حدّثنا إنراهيم بن حمزة» 
قال: حدّثنا حاتم بن إسماعيل» عن أسامة بن يزيد» ود عن 
مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر بن الخطاب: «كان 
لرسول الله يله ثلاث صفايا: بني النضير وخيبر وفدك»"” . 


قال إسماعيل: «يعني خيبر ما كان نغير قتال فجرى مجرى بني 
النتضيرء وكذلك فدك إنّما صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر 


)١(‏ قَدَك: قرية بالحجاز بينها بين المدينة يومان وقيل ثلاثة» أفاءها الله على رسوله كل 
في سنة سبع صلحاًء انظر: معجم البلدان 51١/4‏ (فدك). 

(؟) التمهيد 401/5. 

(*) أخرجه أبو داود في السّئن "/2151: رقم: 2015 والبيهقيَ في الكبرى 2311/6 من 
طريق يحيى بن آذم» ثنا ابن أبي زائدة» عن متتل بن معان ؛ عن الزّهري به. 
وذكره ابن حجر في فتح الباري ٠١/5‏ وسكت عليه كما سكت من قبل أبو داود. 

(؟) التمهيد .420١/5‏ 

(5) أخرجه أبو داود #/2141 رقم : 259517 والبيهقيّ في الكبرى 2059/9 والطحاريٌ في 
شرح معاني الآثار “2:7 08 في المسند ١/ولا",‏ رقم: 2705 وابن سعد في 
الطبقات 2607/١‏ من طرق عن أسامة بن زيد اللَيئيٌ به. كسياق القاضي إسماعيل بن 
إسحاق سنداً ومتناً. 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُْضميٍ 





فصالحوا رسول الله يِه حتّى حقن دماءهو)'" 


[5:؟]- المسالة الثانية عشرة: ضابط الغنائم التي أحلّت 
للمسلمين: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أنْ الغنائم التي 


أحلت للمسلمين هي التي كانت محرّمةً على الأمم قبلهم وهي التي كانت 
الثارٌ تأكلها”" . 


وقال: «لم تختلف الرّوايةٌ في أنْ هارون عليه السّلام أمر بني إسرائيل 
أن يحرقوا ما كان بأيديهم من متاع فرعون فجمعوه وأحرقوه» وألقى 
السَامِرِيٌّ فيه القبضة التي كانت بيده من أثر الرسول» يقال: من أثر جبريل 
فصارت عجلاً له خو . اليد نا 


وقد تضمّن كلامٌ القاضي إسماعيل مسألتين: 


الأولى: حل الغنائم للمسلمين. 


.460١ 4050/5 التمهيد‎ )١( 

() انظر: التتمهيد 406/5. 

() يشير القاضي إسماعيل إلى ما جاء عن ابن عبّاس قال: «كان السَامريٌ قد أبصر جبريل 
عليه السّلام على فرس وأخذ من أثر الفرس قبضةً من تراب» فقال حين مضى ثلاثون 
ليلة: يا بني إسرائيل إِنْ معكم حليًًا من حليّ آل فرعون وهذا حرام عليكم فهاتوا ما 
عندكم نحرقهاء فآنوه ما كان عندهم فأوقدوا نارا فألقى الحليّ في الثارء فلمًا ذاب 
الحليٌ ألقى تلك القبضة من تراب فصار عجلاً جسداً له خوارٌ فخار خواره...6. 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره */1058. رقم: 4447 قال: حدّئني أبيء ثنا 
أبو صالح» حدذثئني معاوية بن صالح» عن عليّ بن طلحة» عن ابن عبّاس به. وهذا 
من الغيبيات ولا تغبت إلا بكتاب الله أو حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله وَل 
وانظر: تفسير الطبري ,5٠0١/١١5‏ والدرٌ المنثور 8468/4 545. وقصد القاضي 
إسماعيل من إيراة هذه الرّواية الإشارة إلى أن الغنائم في أمّةَ موسى وهارون كانت لا 
تحل لهم بل تحرق» وهذا الأمر يدل عليه أحاديث صحيدحة يأتي بيانها قريباً. 

(1) التمهيد 466/5. 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميّ 


القانية: أنّها التي كانت محرّمةً على الأمم قبلهم وكانت الثَارٌ تأكلها.. 


أمَا حلّ الغنائم للمسلمين فيدلٌ عليه أحاديث منها قوله يَكله: «أ 
خمساً لم يعطهن أحدّ قبلي: نُصرت بالرّعب مسيرة شهرء ا 
الأرض مسجداً وطهوراً فأيُما رجل من أمَْتي أدركته الصَّلاةٌ فليصلٌ» وأحلّت 
لي الغنائ ا تحل لأحد قبلي, وأعطيتث الشفاعة» وكان النبيُ يبعث إلى 
قومه خاصّةً وبعثتٌ إلى الئاس عامَةٌ7" . 


ففي الحديث دلالةٌ على أن الغنائم كانت حراماً على الأمم قبلنا 
وقد ذكر الخطاني تفسيرين للحديث: 


الأزل: أن من تقدّم من الأمم كانوا على ضرنين منهم من لم يؤذن له 
في الجهاد فلم تكن لهم مغانم» ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا 
شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته . 

القاني: وقيل المراد أنه يكل خصٌ بالتّصرّف في الغنيمة يصرفها كيف 

ا . 

ولا شك أن المعنى الأول أصحٌ إذ هو ظاهر في أنْ الغنائم كانت 
حراماً على من تقدمنا ثم أحلها الله لهذه الأمّة ولهذا قال ابن حجر: «الأوّل 
أصوب وهو أنْ من مضى لم تحلٌ لهم الغنائم 9 

رقال الغامبي عياض : الوا دم رت التصائض 


التا اكني 901 7 


)١(‏ أخرجه البخاري 48/١‏ 245 رقم: «لالا, ومسلم "00/١‏ الالاء رقم: "2 من 
حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(؟) انظر: أعلام الحديث 2**4/١‏ وفتح الباري .4"8/١‏ 

() فتح الباري 2478/١‏ وانظره كذلك في عمدة القاري .١١/4‏ 

(5) إكمال المعلم ؟/4"5. 





الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضميئ 


وأمّا أن الغنائم التي أحلّت للمسلمين فهي التي كانت محرّمةً على 
الأمم قبلهم وكانت النَارٌ تأكلها فيدلٌ عليه ما يلي : 

١‏ قولهككل: «لم تحل الغنائم لأحد سود الرّاس من قبلكم كانت 
تنزل نار من السّماء فتأكلهاء فلمًا كان يوم بدرٍ وقعوا في الغنائم قبل أن 
تحلّ لهم نأنزل لله تعالى: للا كلبٌ بن أله سبَنَ لمتكم يمآ لدم 
عَدَابُ عَظلك الي وفي روايةٍ: «وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله 
عليها النار نأكلتهاء»”” . 

- قوله يكلّ: «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع 
امرأةٍ وهو يريد أن يبني بها ولمّا يَبْنِ بهاء ولا أحدٌّ بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفهاء 
ولا آخرٌ اشترى غنماً أو خَلِفات وهو ينتظر ولادهاء فغزا فدنا من القرية صلاةً 
العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمورٌ اللَّهم احبسها 
عليناء فحبست حتى فتح الله عليهم. فجمع الغنائم فجاءت ‏ يعني النّار ‏ 
لتأكلها فلم تطعمها فقال: إِنْ فيكم غلولاً فليبايعني من كل قبيلة رجلٌ» فلزقت 
يد رجل بيده فقال: فيكم الغُلول فليبايعني بيلك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة 
بيده فقال: فيكم العُلول. فحاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها فحاءت الثار 
فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلّها نا" . 

ففي الحديث حل الغنائم لهذه الأمَق وأنها كانت ممحرّمة على الأمم 
قبلنا وكانت تأكلها الثار» وقد صرّح بهذا أهل العلم وهذه نعض أقوالهم في 
ذلك أثناء شرح هذا الحديث: 


.54 الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه التّرمذي ه/2158 رقم: 088*. وابن حبّان 21١"4/١١‏ رقم: 24805 من 
طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أت هريرة به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح من حديث الأعمش؟. 

(©) أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف »76/١4‏ وابن حبّان ‏ الإحسان 
١‏ »©» رقم: 24807 من طريق سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة به. 

(4) أخرجه البخاري 237١/6‏ رقم: 114., ومسلم 215/6 رقم: الا من حديث 
أبي هريرة» والسّياق للبخاري. 


الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 





قال ابن بطال: كانت الغنائمُ للأنبياء المتقدّمين يجمعونها في برية 
فتأتي نار من السّماء فتحرقهاء فإن كان فيها غلول أو ما لا يحل لم تأكلهاء 
وكذلك كانوا يفعلون في قربانهم كان المتقبّل تأكله النارُ وما لا يتقبّل يبقى 
على حاله لا تأكله... وفيه أن الغنائم لم تحلّ لأحد غير محمد كله 


وأمّعه)”7" , 


وقال التووي: «هذه كانت عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في 
الغنائم أن يجمعوها فتجىء نارٌ من السّماء فتأكلها فيكون ذلك علامةً لقبولها 
وعدم الغلول» فلمًا جاءت في هذه المرّة فأبت أن تأكلها علم أنْ فيهم 
غلولاً فلمًّا ردوه جاءت فأكلتهاء وكذلك كان أمرٌ قرنانهم إذا تقبّل جاءت 
نار من السّماء فأكلته. وفيه إباحة الغنائم لهذه الأمّة زادها الله شرفاً وأنها 


مختصة 5 بذلك)2"' ,. 


وقال القرطبي: "كانت سئهُ الله تعالى في طوائف من بني إسرائيل أن 
يسوق لهم ناراً فتأكل ما خلّف من قرنانهم وغنائهم , فكان ذلك الأكل علامةً 
قبول ذلك المأكرل؛ حكاه السدّي وغيره وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن 
في قوله تعالى: « اليرت مالَوَا إِنَّ الله هَ عَهدَ إلينا أل مورت ِرَسُولٍ حقٌ 
يسا يشوم بان تأخله التَادٌ 0# ا 
الأمّة 0 وقربانهم رفقاً بهم ورحمة لهم كما قال ككل: « 
بأنْ الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها ل وجعل ذلك من خصائص هذه 
الأمّةَ كما قال: «فلم تحلّ الغنائم لأحد قبلنا»»”" . 

وقال ابن حجر: «فيه اختصاص هذه الأمّة بحل الغنيمة وكان انتداء 
ذلك من غزوة بدر وفيها نزل قوله تعالى: طاكْكُنُوا مما عَيْمَكُمَ حَكلا طَتب 7 


)00( شرح صحيح البخاري 77/8/8. 

0( شرح صحيح مسلم ننفت سيت 

(6) آل عمران: الآية 1817. 

(5) هذا في سياق مسلم لحديث أبي هريرة هذا. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم #/"081. 
(5) الأنفال: الآية 59. 





الاخُتياراث الفقهيّة لشيخ المرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


222210200002000 0-01-7/[ 7 116 -73-33- 13ل ل ييا ديم الا 


فآحلّ اللَّهُ لهم الغئيمة وقد ثبت ذلك في الصّحيح من حديث 
ابن ج237 

وقال في موضع آخر: (فيه أنْ من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال 
أعدائهم وأسلايّهم لكن لا يتصؤزفون فيها بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم 
ذلك أن تنزل الثار من السّماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل. ومن 
أسباب عدم القبول أن يقع ذ فيهم الغلولء. وقد منّ الله على هذه الأمّة 
ودحمه لشرف نيها عند فاحل لهم الفيمة وت عليهم الفلوك نطو نهم 
فضيحة أمر عدم القبول فللّه الحمد على نعمه تترى”") 


[701]- المسالة الثالثة عشرة: الرّجل يملكه الله شيئاً فليس للإمام 
منعه إناه: 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن الرّجل إذا 
ملّكه الله شيئاً فليس للإمام منعه إبَاه”". 1 

وذلك لأنّه صار ملكاً له وما كان ملكاً للمرء فلا يحل أخذه منه لأنّ 
أخذهمنة تعد علن "فلك الغير ذلك غين اجائر: 

قال تعالى: طلا تَأكُلُرا تولك بتكم بالطل 94 . 

قال ابن العربيّ: «هذا التي محمولٌ 0 ا غير جائز 
إجماعاً»" . 

وقال التبي وَل + ١إنْ‏ دماءكم وأموالكم حرام عليكم)»”" . 

وقال كله : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»:(»© 


.777/16 فتح الباري‎ )١( 

(6) فتح الباري 7714/5. 

(*) انظر: التمهيد 5614/5. 

(54) البقرة: الآية 23١84‏ النّساء: الآية 9”. 

(ه) أحكام القرآن ١/ا4.‏ 

(1) أخرجه. مسلم 2889/4 رقم: ١47‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
(0) أخرجه مسلم 21485/4 رقم: 7" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





الاختيارات الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


ومن القواعد عند الفقهاء أن الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا 
نرضاه. 


قال الإمام الشّافعيَ: «أصلُ مال كلّ امرىء محرّمٌ على غيره إلا نما 
أحلّ 20 3 


لا نا نا ذا لا 


)0غ( الرّسالة ص 148*». وانظر: البحر المحيط للزّركشيّ ١45‏ عمقل وشرح القواعد 
الفقهية للزّرقا ص 32-558 5"5. 





الاختياراث الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


ررم ا تت كك تت كك لل لمر م ري 7 يبي 1ل عم ياي ل ندا 


الفصل الحادي والعشرون 
من أحكام أهل الذهة 





وفيه مسألة: حكم إكرام الذَّمَيْ. 
"١ 1[‏ - مساألة: حكم إكرام الذَّمَيْ: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى إباحة إكرام 


الذْمَىّء وقد نقل عنه أبو بكر بن العربي''' أنه دخل عليه ذمي ان 
فوجد عليه الحاضرون» فتلا عليهم قوله تعالى : دل تيكل اله عن لين لم 


يفيلو قٍِ أَلدنٍ وك و من در أن وهر ل ع َّ أَلنّهَ ىت 
لْمْتَيِطِينٌ © . 


قال الجصّاص: «قوله: أن روه وتقَسطرا لق عموم في جواز دفع 
الصَّدقات إلى أهل الذّمّة إذ ليس هم من أهل قتالنا»”" . 

وقال القرطبيّ: «هذه الآية 1 من الله تعالى في صلة الذين لم 
يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم»9؟؛ ثم نقل عن أكثر أهل التأويل أنْ الآية 
محكمةٌء واحتبجوا بحديث أسماء في 57 أثها الشركة 


.50/1١4 وعنه القرطبيٌ في جامعه‎ 2١11/85/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
.8 (؟) الممتحنة: الآية‎ 
أحكام القرآن 475 ط. دار الكتاب العربيّ.‎ )( 
.09/14 الجامع لأحكام القرآن‎ )4( 
.879 يأتي تخريجه ص‎ )6( 





الالختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميئَ 


وقال الكيا الهرّاسيّ: «فيه دليلٌ على جراز التَصِدّق على أهل الذّمّة 
دون أهل الحرب7'. 
وقال ابن قدامة: «قد حصل الإجماع على جراز الهبة ‏ أي للذْمَيّ 


1 


وقال ابن 0 "أي لا 0 عن الرجكاد إلى م 00 
7 أ إلمْ» 3 تدارا 

ل ل ل قلوب أهل 
الذّمَّة للدّخول في الإسلام؛ ومعلومٌ أن التي يله كان يتأللف المشركين فكيف 
بأهل الذّمّة ممّن لم يقاتلوا المسلمين» ويدلٌ على هذا ما روته أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 

«أتتني أمّي راغبة في عهد التبيّ كل فسألتٌ التَبي يك آصِلْها؟ قال: 
نعم'. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: طلا يتملك أَنَّهُ عَنِ الِْينَ ل 
سوق ف ان 00204 , 
رسول الله كلق فاستفتيتٌ ول الله عَكِي كلك إن 00 قدمت وهي راغنةٌ 
أفأصل أمّي؟ قال: نعم صلي أمّك)7"' . 

قال الخطابي: «فيه أنْ الرّحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما 
تومن ال 


.505/4 أحكام القرآن‎ )١( 

(9) المغني 617/8. 

(9) تفسير ابن كثير .١١5/4‏ 

(4) الممتحنة: الآية 8. 

() أخرجه البخاري 241/٠١‏ رقم: 09108 باب صلة الوالد المشرك. 
(5) أخرجه البخاري ه/ 2777 رقم: 2357١‏ ومسلم 2595/9 رقم: 60. 
(0) نقله ابن حجر في فتح الباري 7"14/8. 


الاختياراث الففهنة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجَهُضميَ 


لاك الا يلاد نك ا لل ا لك أ اح ليم 1::-:-: :7:3 ل سي ل ا 


وقال عياض: «فيه جواز صلة المشرك ذي القرابة والحرمة 
الزّما )000 
و 8 5 

لكن ينبغي التّنبّه إلى أن هذا التّأليف والمهاداة لا يعني المواددة 
والمحبّة لذا خصٌ بعضهم'" جواز مهاداة المشركين بالوالدين خاصّةً لأنّ 
الهديّة فيها تأنيس للمهدي إليه وإلطاف له وتثبيت مره وقد نهى الله 
ع وجل من الترذة [لمشركين بقولة: «لّا يمد هَوما سورت لَه وَالَوَ 
لآآخْر اورت ص اد ل ار و2041 وقوله: ياي لذن انوا ألا تََخِدُوا 
عَدُوّك وَعَدُو أزيكر4” . 





لا نا ذا ذا ذا 


.077/* إكمال المعلم‎ )١( 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال  ١5//‏ /37. 
(*) المجادلة: الآية ؟؟. 

(4) الممتحنة: الآية .١‏ 


الالختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسحاق الجهُضمي 





الفصل الثاني والعشرون 
الوصية والمواريث 





© الت ع م شتت م 5 لنت 5 0 سنتت 0ه نت 64 + ته 0 4 تت 0 2 طنتتة 5 0 تت 5 5 بصت 20 لنت 6 2 خننت 5 2 نت 9 25 نتن 5 5١‏ ختن 0 5 سنن و :و سن 5 :5 


وفيه ثمان مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الرّجوع عن الوصية والتزام عدم الرّجوع. 
المسألة الثانية: ميراث الجنين. 


المسألة القالئة: وجوب الميراث لأهل المت في حين موت الميت 
وأثر ذلك في ميراث من أسلم قبل قسمة تركته. 

المسألة الرابعة: حكم اقتسام مواريث أهل الجاهلية. 

المسألة الخامسة: تفسير الكلالة. 

المسألة السّادسة: رأي إسماعيل القاضي في الذي تنازع فيه العبّاس 
وعلي عند عمر رضي الله عنهم. 

المسألة السَابعة: حكم من مات ولا وارث له. 


المسألة الثامنة: حكم المرأة إذا تزوّجت بغير إذن وليها ثم مات 
أحدهما هل يتوارثان؟ 


16 16 1 





الإخُْتداراتٌ الفقهيّة لشئخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بن إشحاق الجهُضمئَ 
١‏ ل مت ر بك د 3 ع 1 


[ةد؟ا- المسالة الأولى: حكم الرّجوع عن الوصيّة والتزام عدم 
الرجوع: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الوصيّة 

ليست بإيجابٍ لأنْ الموصي أمر أن تنفذ الوصيّة بعد موته ولم يوجبه على 


نفسه 0 لجو عنها قبل ؤفاتف إل الوصية بالإعتاق فليس له الرجوع عنها 
كالتدب ٠١‏ : 


وهي مسألة إجماع بين الفقهاء حيث أجمعوا على أن للموصي الرّجوع 
د غير أنهم اختلفوا ف في الوصيّة بالعتق هل له الرَجوع 


قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أنْ الموصي إذا أوصى في 
صحّته أو مرضه بوصيّة فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغيّر من 
ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حيّى يموت» وإن أحبٌ أن يطرح 
تلك الوصيّة ويبدلها فعل»”"'. 

وقال تن المنذر: ا للرّجل أن يرجع في كل ما 
يوصي به إلا العتق»”” . 

وقال ابن عبدالبرَ : «لا يختلف العلماء أنْ للإنسان أن يغيّر وصيّته 
ويرجعفبمااشاء متها إلا انهم اختلفوا في ذللته في مني 9؟, 


وقال ابن حزم: «واتّفقوا أن الرّجوع في الوصايا جائرٌ ما لم يكن 
0260 1 
عتقاً)””' . 


وقال ابن قدامة: «وقد أجمع أهلٌ العلم على أن للمُوصي أن يرجع 


.١9/7/9 انظر: المعيار‎ )١( 

(؟) الموطأ 5١/9‏ تحقيق: فؤاد» والمدوّنة 815/4؟ ‏ 787. 
(6) الإجماع ؟١٠.‏ 

.#:9/١4 التمهيد‎ )4( 

(5) مراتب الإجماع ؟15. 





الاخُتياراث الفقهيْة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


و و و ب سه :17:7 0 للا لل ل ا ا ا للا ا اا 


01 َع 

في جميع ما أوصى به إلا الوصيّة بالإعتاق» والأكثرون على جواز الرّجوع 
فى الوصيّة أيضاً”'. 
: ٍ / ش 

وحبة هذا الإجماع أنْ الوصيّة لا تلزم إلا بعد موته فجاز له الرجوع 
فيها كما لو وهب لغيره شيئاً ثْمّ رجع الواهبٌ قبل قبول الموهوب له”". 

أمَا الوصيّة بالعتق فالأكثرون على جوز الرّجوع في الوصيّة أيضاً وبه 
قال أبو 0 وماللف20؟ والشافيه © ورا" 


وقال الشّعبِيَ وابن سيرين وابن شبرمة والتخعيّ: يغيّر منها ما شاء إلا 
العتق لأنّه إعتاق بعد الموت فلم يملك تغبيره كالتّدير”" . 


واحتج الجمهور بما يلي: 

١‏ أنها وصيّة فملك الرّجوع عنها كغير العتق. 

؟ ‏ ولأنها عطيّة تَنْجْرُ بالموت فجاز له الرّجوع عنها قبل تنجيزها كهبة 
ما يفتقر إلى القبض قبل قبضهء وفارق التّدبير فإنّه تعليقٌ على شرطٍ فلم 
يملك تغييره كتعليقه على صفةٍ في الحياة”" . 

أمَا إذا التزم الموصي عدم الرّجوع في وصيّته فقد اختلف فقهاء 
المالكيّة في حكم الرّجوع عنها على قولين: 

الأؤل: وهو المشهور له الرّجوع عن وصيّته لأنْ الشروط لا تغيّر ما 
ثبت من الأحكام. 


.458/8 المغني‎ )١( 

(؟) انظر: البيان للعمراني 2545/8 والمهذب 40/6/. 

(5) انظر: مختصر الطحاويّ 169. 

(؛) انظر: الموطأ 75١/9‏ تحقيق: فؤادء والمدوّنة 787/4 787. 
(6) انظر: روضة الطالبين 5/5 ."٠‏ 

(5) انظر: المغني 14 . 

0) انظر: المغنى 558/86. 

(4) انظر: المغية 14 . 





الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


الثاني : وعليه المتأخرون من المالكيّة أنّه ليس له الرّجوع فيهاء ويظهر 
أنه مذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”""؛ وذلك لما يلي: 


أ أنْها حقوق للئّاس فما ألزمه نفسه من عدم الرّجوع لزمه. 
ب - أنه شهد على نفسه بعدم الرّجوع فلا رجوع له كالتّدبير. 


ج - أن الوصيّة وعدٌ بعد الموت فله الرّجوع عنها ما لم يلتزم عدم 
الرجوع فتخرج عن حكم الوعد فتلزمه. 


ده أن 0 في مير 0 وخرجت الوصيّة 0 هذا ا فإذا 
اليو 77 


والحاصل أن القاضي إسماعيل يرى جواز الرّجوع في الوصيّة موافقاً 
بذلك ما عليه الإجماع, أنَا إذا التزم الموصي عدم الرّجوع في وصيّته فرأى 
القاضي جواز ذلك مخالفاً مشهور مذهب مالك في عدم الرّجوع. 


[ذث؟!]- المسالة الذانية: ميراث الجنين: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الجنين 


2 و 


رق لقوله تعالى: لوَوْلَتُ التَمالٍ أجلن أن يَصَمْنَ ْلَه 4”". والمراد 
به مأ د م ل وو ل ل 0 
لدخوله فى عموم اسم «الولد)ء وقد قال تعالى: يِوْصِيكٌ أنه في 


ردك 04 . 
ومذهت القاضي إسماعيل هنا مجملٌ لم أجد ما يحدّد رأيه في 





.١7/4/8 انظر: المعيار‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 458/8. 

(7) الطلاق: الآية 4. 

() ذكر قول القاضي إسماعيل الهرّاسيٌ في أحكام القرآن 778/4. 
(©) النساء: الآية ١١‏ 





استهلال الجنين هل هو شرط في ثبوت الميراث كما هو مذهب مالك» أم 
ليس نشرط كما هو مذهبٍ جمهور العلماء. 
وقد اتّفق الفقهاءٌ على أن الجئين إذا ولد حيّا واستهل صارحاً ثم مات 


أنه يرث ويورث» كما اتفقوا أنّه إذا ولد ميّتا لم ير ال 


قال ابن حزم: اأثفقوا أنّه من كان في بطن أمّه.بعدٌ ولو بطرفة عبن 
قبل موروثه أنّه إن ولد حيا عا ورك 

وقال ابن قدامة: «إن وضعته ميّتاً لم يرث في قولهم جميعاً.. 

تفقوا على أنّه إذا استهل ضارعا وَررث ا 


واختلفوا فيما سوى الاستهلال كالحركة والعطاس هل تكون دليلآً على 
حياته يستحقٌ نه الإرث أم لا على قولين: 


الأزل: لا 0 دليلاً على حياته فإذا خرج الجنينٌ فتحرّك أو عطس 
ثم مات ولم يستهل يستهلّ رافعاً صوته بالبكاء فإنّه لا يرث ولا يورث» وإليه ذهت 
المالكية29؟, والحنابلة في المشهور من مذهبهه”*. 


القاني : بكون حجرككة وعطاسه دليلاً على حياته فيرث ويورث ولا 
يشترط أن يستهلٌ صارحخاً بالبكاء» وإليه الحنفيّة29. والشّافعيّة"؟» والحنابلة 
: 220 0 
فى رواية” ”2 وداود الظاهريٌ 


)١(‏ وعلة عدم إرئه إن خرج ميّناً آنا لا نعلم أنه نفخ فيه الرّوح وصار من امل الميراث أو 
لم ينفخ انظر: البيان للعمراني 9/8. 

(؟) مراتب الإجماع .١18‏ 

(5) المغني 180/4. وانظر: المبسوط 260/8٠‏ والتفريع 27/1 والبيان 9/8. 

(54) واستثئوا فيما إذا طال عطاسه أو رضع ثدي أمّه انظر: عيون المجالس 1950/4» 
والتفريع 75/7*؛ والمعونة /1584», والإشراف 2٠١77/7‏ والقوانين الفقهيّة 164. 

(6) انظر: المغنى .18١/8‏ 

(1) انظر: المبسوط ٠ه‏ 

(0) انظر: البيان للعمراني 9/4/اء وروضة الطالبين "//ا". 

(6) انظر: المغني 181/8. 

(4) انظر: المحلى ."١08/4‏ 





/64] الاختياراتٌ الف لفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُضمي 


الميراث ما يلي : 

١‏ قوله ككهِ: «إذا استهل المولود وُرْتَ00'. فمفهومه أنه لا يرث بغير 
الاستهلال7' , 

" -:ولأن الاستهلال. لآ يكون إلا من حن والحركة تكون من غير حن 

فإِنْ الحم يختلج سيّما إذا خرج من مكان ضيّق فتضامّت أجزاؤه ثم خرج 
إلى مكان فسن تابه تهرك من غير حياة افيه ثم إن كانت فيه حياة فلا 
نعلم كونها مستقرَّةٌ لاحتمال أن تكون كحركة المذبوح فإنْ الحيوانات تتحرّك 
بعد البح حركةٌ شديدةً وهي في حكم الميّت” . 

واحتج الجمهور بما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: # يوَصِيكد أنه 3 أَوْلرٍ 4 والجنين المنفصل 
حرا بحركة أو عطاس دون استهلال هو ولد بلا 6 

؟ - أن العطاس وتحرّك بعض الأعضاء دليل الحياة بمنزلة 
الأفي ل 

وأجاب الجمهرر عن قوله يَكلّ: «إذا استهلَ المولود ورث» بجوابين: 

الأرّك: أنْ الاستهلال في اللّغة الظهور تقولك استهلّ الهلالٌ نمعنى 
ظهر فيكون معنى الحديث : إذا ظهر المولود ورث وهو قولنا. 





)١(‏ أخرجه أبو, داود »47١/#‏ رقم: 21411 من طريق محمّد بن إسحاق» عن يزيد بن 
عبدالله بن قُسيطء عن أبي هريرة» عن الئبيّ كله به. ورجاله ثقاتٌ إلا أن ابن ان 
مدلّسٌ وقد علعنه») غير أن الحديث له شاهد من حديث جابر وابن عبّاس ومكحول 
تقويه؛ ومن أجلها صححح الحديتٌ الالبانٌ في إرواء الغليل .16١ - ١519//6‏ 

(9) انظر: المغني .18١/4‏ 

9 انظر: الإشراف »٠١717/9‏ والمغنى 180/4. 

(54) النّساء: الآية .١١‏ : 

(5) انظر: المحلّى 9/لم:*. 

() انظر: المبسوط ,.51١/٠‏ والبيان للعمراني 2/5/4 والمغني 181/8. 





الاختداراتٌ الف ا الفذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل ين إشحاق الح لجهؤضميَ 


ل ل ل ل لل | لسر ل سيج ص سوسس :01:27:07 1 ا لما ةا ا سنا 


القاني : أن التبيّ بل إِنْما نصّ على الاستهلال لأنّ ذلك تعلم به 
الحياة؛ فكلّ ما علمت به الحياةٌ كالحركة والبكاء قام مقامه"" . 


[١١؟]-‏ المسألة الثّالثة: وجوب الميراث لأهل الميّت في حين موت 
المئت وأئر ذلك في ميراث من أسلم قبل قسمة تركته: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من أسلم 
نعد موت الميّت فلا ميراث له؛ لأنْ الميراث قد وجب في حين الموت كما 
هو :ظاهر القرآن الكنزيه ”2 في إشارة نه إلنّ مغل قوله"تعالى 1 يال 
يبب هنا يرك الوَلِدَانِ وَالأَوْبْنَ ...074 فنصيب الميراث يحصل للوارث 
حين يتركه المورّث وذلك بعد وفاته كما هو ظاهرٌ. 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء حيث قالوا: إِنْ الميراث إِنّما يقع 
ويجب بموت المورّث في حين موته كالوّجل المسلم يموت وله أولاد 
نصارى ثم يسلمون بعد فلا حنٌ لهم في ميرائه» وقد وجب بموته لوارث 
مسلم إن كان له غيرهم وإلاً فلبيت مال المسلمين”؟". 


وخالف فى هذا جابر بن زيد البصريٌ أبو الشعثاء وطائفة من فقهاء 
التابعين بالبصرة خاصّة قالوا: إذا مات الرّجل وترك ابناً له نصرانياً فأسلم من 
قبل أن يقتسم ميراثه فإنّه يرث أباه المسلم”” . 


جابر بن زيد ليس عليه العمل عند الفقهاء وهو ما رواه القاضى 
إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا حجاج» قال: حذّثنا حمّاد بن زيد.» عن 
أيُوب» عن أبي قلابة)» عن حسّان بن يلال المزني» عن يزيد بن قتادة: 


)١(‏ انظر: البيان للعمراني 9/8لا. 
(9) انظر: التّمهيد ا 

(5) التساء: الآية /. 

(5:) انظر: التّمهيد ؟/68. 

(6) انظر: التمهيد ؟/08. 





الاختيارات الف لفقهيّة لشيْخ المزرسة ا ال ل ل 2 


«أنّ إنساناً مات من أهله وهو على غير دين الإسلام قال: كَوَرِكَتَهُ ابنته 
دوني وكانت على ديئه. ثم ِنْ جدذّي أسلم وشهد مع رسول الله يِل 
حنيئاً فتوفي وترك نخلاً فَأَسْلَيْتُ فخْاصَمَئَنِي في الميراث إلى عثمان بن 
عفان» فحدذث عبدالله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث 


كل أن اننم فاه يصينه » فقضى له عثمان فذهبت بالأولى وشاركتني في 
230 
الآخر 


قال القاضي إسماعيل: «هذا حكمٌ لا يحتمل فيه على مثل حسّان بن 
بلال ويزيد بن قتادة؛ لأنّ فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة على 
خلافه . ولأنْ ظاهر القرآن يدل على أنّ الميراث يجب لأهله في حين موت 
اميت 


وقد كان عثمان بن عفّان رضي الله عنه يقول في هذا الاب نما عليه 
الفقهاء ء من عدم توريث من أسلم قبل قسمة التركة حتّى حدّئه عبدالله بن 
أرقم عن عمر بن الخطاب أنه ورّث قوماً أسلموا قبل قسم الميراث وبعد 
موت الموروث فرجع إلى هذا القول وقال نهء وتانعه على ذلك ثلاثة 
فقهاء التّابعين بالبصرة وهم الحسن وجابر بن زيد وقتادة”"؛ وإليه ذهب 
أحمد في رواية”؟. 

بيدما ذهب الجمهور أبو حنيفة”“»: ومالك9©» والشّافعن”؟'» وأحمد 
في الرّواية الأخرى2» إلى عدم التتوريث. 





)١(‏ أخرجه ابن عبدالبرٌ في التّمهيد 0/1 قال: حدّثنا أحمد بن فتح. قال: حدّثنا 
ابن أبي رافع» قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق به. 

() التمهيد ؟/ل/اه. 

(9) التمهيد ؟/لاه. 

(4) وهي المذهب عند الحنابلة انظر: المغنى 2١5١/4‏ والإنصاف /44/9”. 

() بناء على رأيهم في عدم توريث الكافر من المسلم انظر: المبسوط 0/60. 

(5) انظر: التّمهيد 208/7 والذّخيرة ١/71ء‏ وجوراهر الإكليل ؟/578. 

0) انظر: البيان 94/؟؟ للعمراني» ونهاية المحتاج 17//6؟. 

(4) صحححها جماعة من الحنابلة انظر: المغني 215١/4‏ والإنصاف /#44. 





الالحتيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 


وقد احتج جمهور الفقهاء على عدم توريث من أسلم بعد وفاة الميّت 
وقبل قسمة التركة بما يلي: 


. قوله لِ: «لا يرث الكافرٌ المسله»”"‎ ١ 


فنفى إرث الكافر للمسلم وهو مطلق فيشمل ما إذا أسلم قبل قسمة 
الميراث. 


؟ ‏ قوله يكلِهِ: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين شئّى)”" 


فنفى التوارث بين أهل الملّتين المختلفتين وهو مطلق فيشمل ما إذا 
أسلم الكافرٌ قبل قسمة التّركة”" . 


 "“‏ ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من 
أسلم كما لو اقتسموا التّركة©“. 


ولآن المانع من الإرث متحمَّقٌ حال وجود الموت فلم يرث كما 
لو كان رقيقاً فأعتق أو كما لو بقي على كفره” . 


- قياس ما قبل قسمة التّركة على ما نعده''؟ في عدم استحقاق من 


)١(‏ أخرجه البخاري ؟١/2650:‏ رقم: 154ا5. ومسلم 21177/9. رقم: ١ء‏ من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

60) أخرجه أبو داود .4١8/“‏ رقم: 740, وابن ماجه 91/4؟. رقم: الالا؟. من 
طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله يله: فذكره. واللّفظ 
لأبي داودء وحسّن الحديث الألبانيٌ في إرواء الغليل .١7١/5‏ 

(6) انظر: فقه المواريث ص 75١٠١‏ لللاحم. 

(59) انظر: المغني .١5١/4‏ 

(6) انظر: المغني .١15١/4‏ 

)١(‏ الفقهاء متفقون على عدم استحقاق التّركة في حالة ما إذا أسلم الكافرٌ بعد وفاة الميّت 
وبعد قسمة التّركة بحيث أخذ كل واحد نصيبه منها حكى الاثفاق في ذلك ابن حزم 
وابن يونس والعمراني انظر: البيان 277/4 ومراتب الإجماع ص 2174 والذخيرة 
1 


ات 


أسلم في الحالين للإرث بجامع أن الملك انتقل إلى الورثة المسلمين في كلّ 
منهما '. 

ولأنٌ كل من لم يرث حال الموت لم يرث بعد ذلك كما لو 
أسلم أو أعتق بعد القسمة”" . 

وحبة الحنابلة في الرّواية الأخرى التى ذهب فيها أحمد إلى توريث 
من أسلم قبل قسمة التركة ما يلي: 1 

١‏ قوله يكِهِ: «من أسلم على شيء فهو له:”". 

وهذا مطلق فيشمل التّركة إذا أسلم الكافر قبل قسمتها. 

وأجيب بأنْ المراد به ما يشترطه من يريد الدّخول في الإسلام من 
الشروط التي لا تنافيه إذا أقرّ عليهاء كأن يشترط رئيس القبيلة أن يستمرٌ 
على رئاسته لها ونحو ذلك لأنّه قال: «على شيء» ولم يقل: «من أجل 
شيءكء واللفظ الأرّل يشعر بالاتّفاق والمشارطة على هذا الشيء؛ ومن يسلم 
قبل قسمة التّركة. لا يوجد منه هذه المشارطة”*' , 

- قوله ولهه: «كلّ كسم قُسم في الجاهليّة فهو على ما قسمء وكل 
قشم أدركه الإسلامٌ فإنّه على قسم الإسلام»”” . 








.77٠١ فقه المواريث للاحم ص‎ )١( 

(0) انظر: البيان للعمرانى 9/؟77؟. 

(60) أخرجه سعيد بن منصور في سئئله  95/#‏ 291 رقم: 2189 من طريق حيوة بن 
شريح؛ عن محمّد بن عبدالرّحمن بن نوفل» عن عروة بن الزّبير قال: قال 
رسول الله َك : فذكره. قال ابن عبدالهادي في تنقيح التتحقيق 7617/7: (هذا الحديث 
مرسلٌ لكنّه صحيح الإسناد. وقد جاء الحديتٌ موصولاً من حديث أبي هريرة 
وابن عباس وبريدة بن الحصيب لا تخلو من مقال لكنّْ الحديث يرتقي بها إلى الحسن 
لغيره وهو ما ذهب إليه الألباننُ في إرواء الغليل ١85/56‏ 7ا16. 

(5) انظر: فقه المواريث للاحم 37١‏ - 777. 

(5) أخرجه أبو داود #/415» رقم: 219056 وابن ماجه 21١5 ١١8/4‏ رقم: 215486 
من طريقين عن موسى بن داود. حذثنا محمّد بن مسلم» عن عمرو بن ديئار» عن 
أبي الشّعثاء عن ابن عباس مرفوعا. قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ؟/78014: 
#إسناده جيّد؛ كما صحّحه الالبانٌ في إرواء الغليل 5//ا8١.‏ 





الاختباراتٌ الف لفقهيّة لشئخ المرسة المالكية بالعراق: إشماعدل بن إشحاق الحهؤضمي 20 
2 9 9 5 300 لخ حك فق الج : 


- أن المراد نه ما تمّت قسمته قبل الإسلام على غير حكم الإسلام 
فإنّه لا تنقض قسمته ولا تعاد على حكم الإسلام. 

ب - أن عدم توريث من أسلم بعد موت قريبه موافق لهذا الحديث 
كااء : بث: ( ث الكاف | هلك ازا 
لأن ذلك هو قسم الإسلام بدليل حدر لا يرث فر المسلم ٠‏ فإن 
العبرة في الإرث حال الوارث حين موت المورّث ومن لم يسلم إلا بعد 
موت المورّث كافر حين موت المورّث فلا يستحقٌ الإرث لوجود المانع 

قال ابن عبدالبر: «لا حجة فى هذا الحديث لمن قال نقول جابر بن 
زيد لأنه إِنْما ورد في كيفيّة قسمة من أسلم على ميراث لا في توريث من لا 


يجب له غيرات)77؟ . 


اج - أنه معارض بما هو أصحٌ منه وأصرح وهو أدلة المانعين . 
و م ال ل ان ات 
على ميراث قبل أن يقسم أن له نصيبه؟. 
وأجيب عنه نما يلي: 
أ عدم ثبوته كما تقدّم في التخريج. 
ب - أنه روي عنه خللافة00 . 
ج - أنه رأي له وقد خالفه فيه علي وغيده9 . 


)١(‏ انظر: التّمهيد 04/1: وفقه المواريث 71١‏ للاحم. 

فق تقدّم تخريجه. 

(9) التمهيد ؟/69. 

(54) أخرجه عبدالرزّاق في المصّف 548/٠١‏ - 245 رقم: 0419370 وفي إسناده رجل 
مبهم» وحكم بعدم صححّته ابن القضّار كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال 
لحف" 

(6) انظر: فتح الباري ؟7١681/1.‏ 

(5) انظر: المغني .١150/9‏ 





الاخُتساراتٌ الفقّهئة لشنخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحَيْضمرَ 
دار ب 9 2 ا نخ بل د ف اد :1 


د أنه معارض للأحاديث الصّحيحة الصّريحة في منع توريث الكافر 

من المسلم وهي مطلقة فتشمل من أسلم بعد موت المورّث وقبل قسمة 
0 

والذي يظهر بعد عرض القولين في المسألة والأدلّة قوّة ما ذهب إليه 
الجموون كن عدم توريف من اسم قبل قنيفة الشركة لآن املك التركة بعت 
للورثة بمجرّد الموت فلا ينتقل عنهم إلى غيرهم من غير سبت» وإسلام 
الكافر قبل قسمة التّركة ليس سبباً لانتقال التّركة إليه بعد تملك الورثة لهاء 
وفي هذا يقول ابن المنذر: 

«قول الجماعة أصمٌ لأنه نما يستحقٌ الميراث في حين الموت لقوله 
عليه السّلام: «لا يرث الكافر المسلم»”"' فإذا انتقل ملكُ المسلم عن ماله 
إلى من هو على دينه ثبت ملكّه لمن ورئه من المسلمين ولا يجوز إزالة 
ملكة إلا بحت 0 

وإلى هذا ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى» فوافق 
الجمهور فيما ذهبوا إليه. 


-]١7[‏ المسألة الرّابعة: حكم اقتسام مواريث أهل الجاهليّة: 

عن ثور بن زيدٍ الدّيليَ أنّه قال: بلغني أنْ رسول الله يكل قال: 

«أيَما دار أو أرض ُُسمت في الحاهلية فهيٍ على قسم الجاهليّة. وأيّما 
أو أرض أدركها الإسلامُ ولم تُقسم فهي على قشم الإسلام»”". 


ثثِ 


5 


.777 انظر: فقه المواريث للاحم‎ )١( 

(؟) وقد قال ابن عبدالبرٌ فى التّمهيد ؟/04: «وعلى هذا الحديث العمل غند جماعة 
الفقهاء بالحجاز والعراق والشّام والمغرب». 

(9) نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري 1/9/8" .58٠‏ 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى 2797/9 رقم: 025118 باب القضاء في قسم 
الجاهليّة؛ عن ثور بن زيدٍ به» ووصل هذا البلاع إبراهيمٌ بن طهمان؛ عن مالك. عن 
ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عبّاس به أخرجه البيهقيٌ في السّنن الكبرى 177/4. 
قال ابن عبدالبرَ في التمهيد 44/7 : «تفرّد ‏ أي إبراهيم بن 0 به عن مالك بهذاحت 





6 
الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 6م 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في «كتاب الفرائض» له: 


«معنى هذا الحديث ‏ والله أعلم أن أهل الجاهليّة كانوا يقتسمون 
المواريتت على خلاف فرائضناء فإذا اقتسموا ميراثاً في الجاهليّة اث نم أسلمُوا 
قدا نلك الهم جلي ف الوا بعلمة كما يضام على ها عا الى بذ دل 
واحدٍ منهم وحازه من الغصوب والدماء وغير ذلك» فكذلك كل ما اقتسموا 
: 0 فإذا أسلموا قبل أن يبرموا في ذلك شيئاً عملوا فيه بأحكام 
ا ما مواريثٌ أهل الإسلام فقد استقرٌ حكمّها يوم مات الميّتٌ 
م وحم كنا لم رقم على سحت شر كتنهم أرعلى فد 
0 وأحسبٌ أهلّ الجاهليّة لم يكونوا يعطون الرّوجةً ما نُعطيهاء ولا 
يعطون البنات ما نعطيهنْ» وربّما لم تكن لهم مواريث معلومة يعملون 
عليها. وقد حذثنا أبو ثابتِ عن ابن القاسم قال: سألنا مالكاً عن الحديث 
الذي جاء : «أيَما دار قفسمت في الحاهلية فهي على 00 5 
دار أدركها الإسلام ولم ئة تقسم فهي على قسم الإسلام». فقال مالكٌ: 
لغير أهل الكتاب». وأمًا التتصارى واليهودٌ فهم على مواريثهم لا ينقل 0 
مواريكهم التي كانوا عليها. 


قال إسماعيل: قولٌ مالك هذا على أن التصارى واليهود لهم مواريث 
قد تراضوا عليها وإن كانت ظلماًء فإذا أسلموا على ميراث قد مضى فهو 
على قسم الجاهليّة فهم كما لو اصطلحوا عليه. ثم يكون ما يحدثٌ من 
مواريثهم بعد الإسلام على حكم الإسلام»”" . 





ت الإسناد وهو نقَة). وقد روى الحديت أيضاً عن ابن عبّاس أبو الشّعئاء أخرجه أبو داود 
“2416/8 رقم: 275505 وابنُ ماجه 21١5 ١١8/4‏ رقّم: 7486 من طريقين عن 
موسى بن داود» عدلنا معد بن يلم : عن عمرو بن دينارٍ. عن أبي الشّعثاءء عن 
ابن عبّاس مرفوعاً بلفظ: «كلٌ ة نسم نُسم في الجاهلية فهو على ما قسم. وكلُّ نَم 
أدركه الأسلامُ فإنه على قسم الإسلاة. قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ؟/584 
«إسناده جيّد؛؛ كما صبححه الالباني في إرواء الغليل )2١51//6‏ وصحيح سئن أني داود 
ذانسنكة 


.ه١‎  ه٠/؟ التمهيد‎ )١( 





1 1 1 ا اا 000 


وقد أشار الإمامٌ الشَّافعيٌ إلى إجماعهم في هذه المسألة حين سأله 
الرَبِيع المرادي عن حجته فيما ذهب إليه» قال الرَنِيع بن سليمان: 


ااسألتٌ الشافعيّ عن أفل 'الدار من أهل الحرت يقسمون الذار ويملكٌ 
بعضهم على بعض على ذلك القسم ويسلمون. ثم يريدٌ بعضّهم أن ينقض 
ذلك ام ولأديسيه 0 ا فقال: 00 له للد وما 


رت لود ل ونصب بعضهم 
0 
بعضا») 


وحكى انِنٌ حزم الظاهريٌ فيها الاتّفاق فقال: «اتتفقوا أن ما اقتسمه 
الخرون: قير :أن يلجر قله ال 

وحديتثٌ ابن عبّاس المتقدّم ظاهرٌ الذلالة على هذا الحكم لذا قال 
الخطابيٌ : 

«فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في 


الجائنة نافيا على كا روح الك مو فيا 011 لمات لذ يرد متها 
شيءٌ في الإسلام» وأنْ ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنّه يستأنف 
فيه حكمٌ الإسلام»”" . 

وقال ابن 0 0 3 على اين 1 على 4 
ا 20 و 
مضى ولا لكيفية عقدهاء بل أمضاها وأنطل منها ما كان موجب إنطاله قائماً 


في الإسلام» كنكاح الأختين والزّائدة على الأربع» فهو نظير الباقي من 


يها ألذِرت َامنوأ 


.177/8 أخرجه البيهقيٌ في السّنن الكبرى‎ )١( 
.٠١5 (؟) مراتب الإجماع‎ 

(9) معالم السّن 187/4. 

(5) البقرة: الآية 4/ا7. 


الاختياراتٌ الففهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إسشحاق الجهؤضميّ 


ل عا ا الل 1لا ل سس سسا ا ا 


الرّبا. وكذلك الأموال لم يسأل التبيّ كلهِ أحداً بعد إسلامه عن ماله ووجه 
أخذه ولا تعرّض لذلك:0؟2. 





-]١١5‏ المسألة الخامسة: تفسير الكلالة: 
لقد ورد ذكر الكلالة في آيتين من كتاب الله تعالى: 
الأرلى: قوله عرّ وجل في بداية سورة التساء: «وّإن كرت رَجُلُ 


2 1 0 0020 15-8 1 ّ 4 َس مه سعار س0 # 5 
يُوَرَكُ كلد أو أمْرَاة ول أ خقهه 04 وحِدٍ مُنْهُمَا سدس 4" , 
5 >. * . اك © ا 7 9 ع سس شي 2 : 1-5 
الثانية: قوله عر وجل في آخر السّورة: #سسْتَفْتُوتَكَ فل أَلَهُ بِيْنِيكُْمْ فى 


لكدَلة إن انرا هلك لِدَنَ 4 ولد وَله, نت ها ِضت ما 04532. 

قال أنو عبيدة: لالكلالة :كل من للرايرقة ات آل ارق أن فهو عد 
العرب كلدل99 يورت كلالةً مصدر من تكللةه التسب أي أحاط نه 
وتعطف عليه. ومن قرأ: ظطيُورِتُ كلالة8”؟ فهم العصبة الرّجال الورثة»9 , 

وقد ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق كلام أني عبيدة هذا إلى آخره 
ثم قال: 

«ويشبه أن تكون اللّعْةٌ تحتمل هذا كلّهء فأريد بالآية التي في أوّل 
سورة النساء: من لا أب له ولا جدّء وأريد بالآية الأخرى التي في سورة 
النساء من لا ولد له. وإِنّما أوجب قول من قال فى الكلالة فى أوَّل سورة 
الثساء: أنّه من لا ولد له ولا والد؛ لأنّ الجدّ في هذا الموضع يمنع الإخوة 
للأمّ كما منعهم الأبُء ولم يوجب هذا أن الجدّ يقوم مقام الأب مع الإخوة 





.187/4 معالم السَّين‎ )١( 

(؟) النّساء: الآية .١7‏ 

(*) النساء: الآية 5/إ١.‏ 

() إلى هنا ورد كلام أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن .١١4/١‏ 

)( بكسر الرّاء وهي قراءة الحسن وأيّوب» انظر: معجم القراءات القرآنية 441/1 للدّكتور 
أحمد مختار عمر ود.عبدالعالي سالم مكرم. 

(5) ذكره ابن عبدالبر فى التمهيد ه/1866. 
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الاخُتباراتٌ الففْهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميٍ 


من الأبء لأنّ البنت قد منعت الإخوة من الأمّ كما منعهم الأ زاف لا 
يقوم مقام الأب مع الإخوة من الأب. وقد يقوم الوارثٌ مقام الوارث في 
منع بعض الوارثين» ورم ات جع برد مالي 

حدّثنا أبنو مصعب قال: قال مالك: 6 ف فرك ولد ذكرا أن 
ابن ابن ذكر فإنّه لم يورث كلالة» وإن ترك ابئة أو ابئتين فإ البنتين ليستا 
بكلالة» والذي ورث معهما كلالة»70''. 





قال ابن عبدالبْرَ بعد أن أورد كلام أبي عبيدة والقاضي إسماعيل: 

«الكلالة في هذا الموضع عند العلماء بلسان العرب ومعاني كتاب الله 
تعالى هم المتكلّلون من الورثة برحم الميّت ممّن لم يلد الميّت ولا ولده 
المّتء وذلك أنهم حواشي الميّت وليسوا بآنائه دلا بأبنائه الذين خرج منهم 
وخرجوا منهء فهم الإخوة للأب والأمّ وللامء : ثم بعدهم سائرٌ العصبة 
يجرون مجراهمء ولذلك قال العلماء: الكلالة من لا ولد له ولا والد. 

وأمَا ذكر أبي عبيدة الأخ هاهنا مع الأب والانن في شرط الكلالة 
حيث قال: هو كل من لم يرئه أب ولا ابن ولا أنّ» فذكر الأخ في ذلك 
غلط لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيرٌه. . إلا أن لقوله وجها 
ضعيفاً يخرّج على معنى من معاني توريث الجد مع الإخوة» وهو مع ذلك 
بعيدٌ في تأويل قول الله تعالى في الكلالة»"" . 

والذي يؤكّد أنْ الكلالة هي اسمٌ للذين يرثون الميّت من عدا ولده 
ووالده ما يلي: 

١‏ ما أخرجه القاضي إسماعيل حيث قال: حذثنا أحمد بن 
عبدالله بن يونس » قال: حدثنا بق بكر بن عياش » عن أني إسحاق” 0 عن 
البراء قال: «جاء وجل إلى النبيّ وَل فقال: يا رسول اللهء قول الله 


.185 - ١48/ه نقل كلام القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التتمهيد‎ )١( 
/ا14.‎ 1١85/8 (؟) التمهيد‎ 


2 عمرو بن عبدالله السبيعىٌ. 


الاختياراتٌ الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيْضمئ 


ا ا 55900021112111 السجلججزجججح لمج هجدجسواواابا ا 277 ات اللا 0 


عر وجل: (يَنَتَنئكَ شل للَهُ يتك فى الْكََلةْ4؟ قال: تجزبك آيةٌ 
الصيف» يقول: م قال أبو بكر بن عيّاش: فقلتٌ 


لأبى إسحاق : هو الرّجلٌ يموت ولا يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظنٌّ 
التاسى 0690© , 





- قول جابر رضي الله عنه: «جاء رسول الله علد يعودني وأنا مريض 

لا أعقلء. فتوضأ وصبٌ علي من وضوئه. فعقلتٌ فقلتٌ: يا رسول الله 
لمن الميراث إِنْما يرثني كلالةٌ؟ فنزلت آيةٌ الفرائنض 29 . 

فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والدٌ؛ لأنْ 
والده قتل يوم أحد ونزلت آيةٌ الكلالة بعد ذلك" , 

 *“‏ قال الشّعبيّ: «كان أنو بكر يقول: الكلالة من لا ولد له ولا 
والدء قال: وكان عمر يقول: الكلالة من لا ولد لهء فلمًا طعن عمر قال: 
إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكرء أرى الكلالة ما عدا الولد 
والوالد»9' . 





)١(‏ أخرجه ابن عبدالبرٌ في التمهيد ه// 141 ١88‏ من طريق عبدالوارث بن سفيان 
وسعيد بن نصرء. قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغ» قال: حذّثنا إسماعيل بن إسحاق به. 

(9) أخرجه أبو داود ##/ '4ءرقم: 15848١‏ تحقيق: عؤوامة» والتّرمذيٌ ه/ه 21 رقم: 
15 _ تحقيق: عوادء من طريق أبي بكر بن عيّاش به. لكن السّياق عندهما: ٠.‏ 
رسول الله. يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال: تجزئك آيةٌ الضّيف. 
د كزان الت إن كان دوذ كن ين ميسن امن لي اسحاق طعي مد 
الاختلاط. غير أنْ الحديث صم عن عمر بن الخطاب حيث قال: «ما راجعتٌ 
رسول الله كلخ في شيء ما راجعتّه في الكلالة» اليو 
فيه حتّى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمرء ألا تكفيك آيهُ الصَيف التي في 
سورة النّساء؟ة أخرجه مسلم 1953/6 رقم: 9. 

(9) وهي قوله تعالى: 8 مسَمَفمُو َك هل أنه نيك فى الككلة». 

(4) أخرجه البخاري ١/١‏ '“'ء رقم: 194ء ومسلم #/ه9؟17. رقم: 8. 

(6) انظر: التمهيد 2189/8 والمغني 8/9 - 9. 

)١(‏ أخرجه عبدالرّرَاقَ في المصئف 2904/٠١‏ رقم: 14141ء2 والبيهقي في السّنن الكبرى 
ت25, من طريق سفيان» عن عاصم بن سليمان الأحول» عن الشّعبيَ به» ورجاله 
ثقات لولا الانقطاع بين الشّعبِي وعمر بن الخطاب. 
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- قول الفرزدق في ني أميّة : 
ورتم قناةً المجد لا عن كلالةٍ عن ابني منافٍ عبد شمسٍ وهاشم'") 

أي إِنّْما ورثتموها عن الآباء والأجداد لا عن حواشي النسب”'" . 

ه ‏ أن اشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرّأس ولا يعلو عليه» فكأنَ 
الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميّت من حوله لا من طرفيه أعلاه 
وأسفله كإحاطة الإكليل بالرّأس» فأمًا الوالدٌ والولد فهما طرفا الرّجل» فإذا 
ذهبا كان بقيّة التَسبٍ كلالة”” . 


وهو الذي رجّحه الإمام الطبري فقال: «والصّواب أن الكلالة هم 
الذين يرئثون الميّت من عدا ولده ووالده لصحّة خبر جابر: فقلتٌ: يا 
رسول الله إِنّما يرثنى كلالة أفأوضى بمالى كله؟؟. 


وقال ابن كثير: «وهكذا قال عليّ وابن مسعود وصح عن غير واحد 
عن ابن عبّاس وزيد بن ثابت» وبه يقول الشَعبي والنخعيّ والحسن وقتادة 
وجابر بن زيد والحكم» وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة» وهو 
قول الفقهاء السّبعة والأئمّة الأرنعة وجمهور السّلف والخلف نل جميعهم» 
وقد حكى الإجماع عليه غير واحدء وورد فيه حديث مرفوع”*3002 . 


.887 ديوان الفرزدق‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين .87/١‏ 

9) انظر: المغني 8/4. 

(5) تفسير الطبري 197/4. 

(©) يشير ابن كثير ‏ والله تعالى أعلم ‏ إلى ما أخرجه أبو داود في المراسيل من 
طريق أبي إسحاق» عن أني سلمة بن عبدالرّحمن قال: «جاء رجلٌ فقال: يا 
رسول الله؛ ما الكلالة؟ قال: من لم يترك ولداً ولا والداً فورثئه كلالةٌ؛. ذكره 
ابِنُ حجر في فتح الباري 7١/75»؛‏ وصرّح البيهقي في السّئن الكبرى 7714/6 بأنّه 
منقطع وليس بمعروفء والمشهور حديث البراء في الكلالة قال: «تكفيك آية 
الصيف؛؟ . 

(؟) تفسير ابن كثير 5505/١‏ . دار المفيد. 
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[15- المسألة السّادسة: رأي إسماعيل القاضي في الذي تنازع 
فيه العبّاس وعليّ عند عمر رضي الله عنهم: ش 
قال إسماعيل بن إسحاق لاقي رحمه الله تعالى: حذّثنا عمرو بن 


مرزوق» قال: حدثنا مالك د ا “» غن ابن شهنات» عن مالك بن 
أوس بن الحدثان قال: 


اارسشل إليّ عمرٌ بعدما تعالى التهار قال: فذهبتٌ و على 
سرير مُفْضٍ إلى رُماله”"'» قال: فقال لي حين دخلتٌ عليه: يا مال'", 


إنه قد دف عليّ ناسٌ من قومك وقد أمرثٌ فيهم بَرَضْعَ2©9 فخذه فاقسمه 


فيهم. قلتٌ: يا أمير المؤمنين» لو أمرت غيري بذلّك. قال: فقال: 
خذه. فجاء يَزْنَا": يا أمير المؤمنين؛ هل لك في عثمان وعبدالرّحمن 
وسعد والرّبير؟ قال: نعم ائذن لهم. قال: فأذن لهم فدخلوا عليه» ثمّ 
جاء يرفأ فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك فى على والعبّاس؟ قال: 
نعمء فأذن لهما فدخلا عليهء قال: فقال العبّاس: يا أمير المؤمنين» 
اقض بيني ونين هذا يعني عليًا ب قال: فقال بعضّهم: أجل يا أمير 
المؤمنين فاقض بينهما وارحمهما. قال مالك بن أوس: يخيّل إليّ أنهما 
قدما أولئك التفر لذلك. قال: فقال عمر: إيه! قال: فأقبل على أولئك 
الرّهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السّماء والأرض أتعلمون أن 
رسول الله يَكهِ قال: «لا نُورّث ما تركنا صدقة؟» قالوا: نعم. ثم أقبل 
على عليّ والعبّاس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السّماء والأرض 


.5١4/6 هذا الحديث مما رواه مالك خارج الموطأء قاله الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

() الرّمال: ما رُمِل أي نسجء والمراد أنْ السّرير قد نسج وجهه بالسّعف. ولم يكن على 
السرير وطاء سوى الحصيرء انظر: التّهاية 6/7"؟. 

() قال ابن حجر في الفتح :7١8/5‏ «كذا هو بالتّرخيم أي مالك. ويجوز في اللام الكسر 
على الأصلء والضّمّ على أنه صار اسماً مستقلا ينعرب إعراب المنادى المفرد». 

(4) الرَّضْحٌ: العطيّة القليلة وغير المقدّرة» انظر: التهاية 2778/7 والفتح .5١6/5‏ 

() من موالي عمر بن الخطاب أدرك الجاهليّة ولا تعرف له صحبة» عاش إلى خلافة 
معاوية» انظر: فتح الباري 506/5. 
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هل تعلمان أنْ رسول الله يلي قال: ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة؟» قالا: 
نعم. قال: فقال عمر: فإنّ الله تبارك وتعالى خصٌ رسوله بخاصيّة لم 
يخصٌ بها أحداً من الئاس فقال: ظاوَما أَنَهَ أَلّهُ عَكَ رَسُولكِ مِنْبُمَ هَمَآ 
َرَجَفْثْمٌ عَليْهِ مِنْ حَيْلٍِ ولا ركاب4”' الآية. وكان ممًا أفاء الله على رسوله 
بنو التضيرء فوالله ما استأثر بها رسول الله تلع عليكم ولا أخذها دونكم. 
فكان رسول الله ككلِيِ يأخذ منها نفقته سنة” أو نفقته ونفقة أهله سنة 2 
ويجعل ما بقي أسوة المال. فقال: ثم أقبل على أولئك الرّهط فقال: 
أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السّماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ قالوا: 
نعم. قال: ثم أقبل على عليّ والعبّاس فقال: أنشدكما بالله الذي تقوم 
بإذنه السَّماء والأرض هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلمًا تومي 
رسول الله كلِدِ قال أبو بكر: أنا ولىّ رسول الله يَلِ. فجئتٌ أنتٌ وهذا إلى 
ابي بكر تطلت؛ آنت ميرائك امن ان آخيك»' ويطلتن :هذا قيرات امرآنةا هن 
أبيها. فقال له أنو بكر: قال رسول الله يلِ: (إِنا لا نورث ما تركنا فهو 
صدقة». فوليها أبنو بكرء فلمًا توفي أبو بكر قلتٌ: أنا ولي رسول الله يللد 
ووليّ أبِي نكرء فوليتُها ما شاء الله أن أليهاء لمجت أنت وهذا جميعاً 
وأمركما واحد فساألتمانيهاء فقلتٌ: إن شئتما أدفعها لكما على أنّ عليكما 
عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله كَلِ يليها به» فأحخذتمانها متى 
على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك» والله لا أقضي بينكما 
بغير ذلك حتّى تقوم السّاعةء فإن عجزتما فردّاها إلي»”" . 





قال القاضى إسماعيل: 
«الذي تنازعا فيه عند عمر ليس هو الميراث لأنهم قد علموا أن 


.5 الحشر: الآية‎ )١( 

() أخرجه ابن عبدالبرٌ في التّمهيد :»1١56 ١77/8‏ من طريق عبدالوارث بن سفيان 
ووهب بن محمّد قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغء حدّثنا إسماعيل بن إسحاق به. 
وأخرجه البخاري 191/6 21448 رقم: 044 من طريق إسحاق بن محمّد الفرويّ» 
ومسلم ١///#‏ - 219/4 من طريق جويرية» كلاهما عن مالك به. 





الاختيازات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسحاق الجهؤضمي 


رسول الله يك لا يُورَثْء وإنْما تنازعا في ولاية الصٌّدقة وتصريفها؛ لأنْ 
الميراث قد كان انقطع العلمٌ به في حياة أبي بكر»"" . 


«وأنًا مخاصمة على وعبّاس نعد ذلك ثانياً عند عمر فقال إسماعيل 
القاضي فيما رواه الدّارقطنيَ من طريقه: «لم يكن في الميراث إِنّما تنازعا في 
ولاية الصّدقة وفي صرفها كيف تصرف». كذا قال لكن في رواية النسائي 
وعمر بن شبّة من طريق أبي البختري”” ما يدل على أنّهما أرادا أن يقسم 
بينهما على سبيل الميراث» ولفظه في آخره: «ثمٌ جئتماني الآن تختصمان 
يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي» ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي» 
والله لا أقضي بينكما إلا بذلك» أي إلا بما ققدم عن تسيا لهماعلن 
سبيل الولاية» وكذا رت عد التنانى "من طريل عكرمة بن خالد» عن 
مالك بن أوس نحوهء وفي «السَئن» 2 دوز وغيرة: 


أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كلّ منهما بنظر ما يتولآه» فامتئع عمر من 
ذلك وأراد ألا يقع عليها اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك. يغلي هنذا 
اقتصر أكثر الشّرّاح واستحسنوه)”” , 


غير أن الذي يظهر من سياق القصّة أنْ عليًّا والعبّاس رضي الله عنهما 


كان طليُهما من الصٌّدّيق على سبيل الميراث» فأبلغهم بقوله كله : ١لا‏ نورث 
ما تركنا صدقة9", ا مم جاءا إلى عمر مرّتين فى أولاهما طلبا ولاية 


.١51//8 التمهيد‎ )١( 
(؟) سعيد بن فيروز الكوفيّ الفقيه أحد العبّاد» توفي سنة 487 هء انظر: سير أعلام التّبلاء‎ 


.58١ 
افر4 السئن الصشغرى  المجتبى والضدة رقم: 4غ والسئن الكبرى ولك رقم:‎ | 
للتسائيّ.‎ 


(5) سنن أبي داود #/2179 رقم: 15957 دار الفكر. 
)ره( فتح الباري 00-70/5, 
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الصٌدقة. وفي الثّانية الانفراد بالعمل» وهذا الذي ذهب إليه انِنُ بطال 
المالكيّ فقال: 

«وأمًا مجىء العبّاس وعليّ إلى أني بكر فإِنّما جاءا يطلبان الميراث من 
تركة النبيّ َل من أرضه من فدك وسهمه من خيبر وصدقته بالمدينة» 
فأخبرهم أنه يل قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». فسلّما لذلك وانقاداء ثم 
جاءا بعد ذلك إلى عمر على اتفاق بينهما يطلبان أن يوليهما العمل والتظر 
ليما أقاء الله على رميولة شن لى التقير تخاطلة للقوما ب يعاد ه في السَبل 
التي كان النبيّ بل عليه السّلام يسبّله فيها إذ كانت عند ذلك مصروفةٌ في 
تقوية الإسلام وأهله. وسدّ خلّة أهل الحاجة منهمء فدفعه عمر إليهما على 
الإشاعة بينهما والتّساوي والاشتراك في النْظر والأجرة. وأمّا مجيئهما إليه 
المرّة ة الثانية فلا يخلو من أحد وجهين: كا أن يطلب كل واد بمدهيها أن 
ينفرد بالعمل كله أو ينفرد بنصيبه فرّا من الإشاعة لما يقع بين العمّال 
والخدم من التنازع. فأبى عمر أن يكون إل على الإشاعة لأنه لو أفرد واحداً 
منهما بالعمل والنظر لكان وجهاً من وجوه الأثرة»”" . 


[05؟]- المسالة السّابعة: حكم من مات ولا وارث له: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن من مات ولا وارث له 


لسلس ٠‏ وفي هذا يقول: 
«لو أن رجلاً مات لا وارث له لكان ميرائّه للمسلمين»9؟. 


وهي اله وقع عليها الاتفاقٌ , بين الفقهاء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «اتفق المسلمون على أنّه من عات ولا وارثٌ له معلومٌ فماله 
يصرف في مصالح المسلمين»" . 





)١(‏ شرح صحيح البخاري 57/8؟. 
() التّمهيد 291/1١89‏ والجامع لأحكام القرآن #/5/. 
م2 مجموع الفتاوى 0944/78. 





الالمتيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


ويدلٌ عليه أيضاً سوى الإجماع قوله يكلهو: «أنا وارثُ من لا وارتّ له أعقل 
له وأرئُه»"'؟. قال المباركفوريٌ: ا ل ا 
فيه إلى في التَصدّق به أو صرفه في مصالح المسلمين أو تمليك غيره»”") 


وقد يشكل على هذا كول ابن عباس رصي الله عنهما: «مات رجلٌ 
على عهد رسول الله عَكِيَدٍ ولم يدع واركاً إل عنداً هو أعتقه» فدفع التَبنّ كل 


ميرانّه إليه»”" . 


وأجيب بما يلي: 

أوّلاً: عدم ثبوت الحديث. 

ثانياً: عدم جريان عمل الفقهاء عليه قال الطحاويٌ: «العلماءً الذين 
تدور عليهم الفتيا في الأمصار من وجوه أهمل الحجاز ومن وجوه أهمل 
العراق وممّن سواهم من وجوه بقيّة أهل الأمصار لم يستعملوا هذا الحديث 
بالقبول له ولا بالعمل بهء فكان ذلك منهم إخراجاً له أن يكون من الآثار 
المستعملة» وأن يكون من الآثار المقبولة» ودلٌ ذلك منهم أن يكونوا تركوه 
لأنهم لم يجدوا لعورسجة الذي يرجع ! ليه كرا في غير هذا الحديث» أو 
يكونوا تركوه لمعنى وقفوا عليه فيه لم يجز معه استعمالّه.. . بل الذي 


)0( تقدم تخريجه. 

(؟) تحفة الأحوذي 7586/6. 

(6) أخرجه أبو داود 241١4 4١#‏ رقم: 25491 والترمذيّ “/2569 رقم: 5١٠١7ء‏ 
والتّسائيٌ في الكبرى 288/4 رقم: 1408, وابن ماجه 191/4 25948 رقم: 
مفة والعقيليّ ني الضعفاء 2.4١54 4١#‏ من طريق عمرو بن ينان عن 
عرسجة. عن ابن عبّاس به. قال التّرمذيٌ: «هذا حديثٌ حسنٌ» والعمل عند أهل 
العلم في هذا الباب: إذا مات الرّجلُ ولم يترك عصبةٌ أن ميرائه يجعل في بيت مال 
المسلمين؟ . وتعقّب التّرمذيٌ في تحسين الحديث بسبب عدم شهرة راويه عوسجة قال 
الألبانيَ في الإرواء :١1١4/5‏ «كذا قال» وعوسجة هذا ليس بمشهور كما في التقريب» 
وقال أحمد: عوسجة لا أعرفه. وقال العقيليٌ عقب الحديث عن البخاري: لم يصحح 
ولا يتابع عليه». وقال النّسائيٌ: «عوسجة اليس بالمشهور لا نعلم أن أحداً يروي عنه 
غير عمرو بن ديئار» ولم ند هد الحديتٌ :إلا عند عوسجة؟. وقال ابن الجوزيٌ في 
العلل المتناهية 991//7: «هذا حديثٌ لا يصحٌ وعوسجة لا يتانع عليه؛ . 





الاحتباراث الف لفقهة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل ين إشحاق الحَهُضميَ 


وعتوكاد ةا الكلماة عليه دن بحلوئة يزعت أنه ركرة قل اذا الآ يك 
كول من قائله, ويكون قو العامة من العلماء حي عليه » ولا يكون قوله 
حبّة عليهم ولا معارضاً لأقوالهم»"'. 

ثالثاً: على فرض ثبوته فهو يحتملُ وجوهاً منها: 

أ أن يكون التي كله دفعه إليه لأنّه ورثه إيّاه نما للميّت عليه من الولاء. 

ب - ويحتمل أن يكون مولاه ذا مله فد إليه ماله بالرّحم وورثه 
له لا بالولاء. 

جّ - ويحتمل أن يكون دفع | ليه ميراثه لأنْ الميّت كان أمر نذلك 
فوضع رسول الله عبد ماله حيث أمر نوضعه فيه. 

د ويحتمل أن يكون النّبِيّ كَفخِ أطعمه المولى الأسفل لفقره كما للإمام 
أن يفعل ذلك فيما في يده من الأموال التي لا رب له""". 


[15؟]- المسألة الثامنة: حكم المرأة إذا تزوّجت بغير إذن وليّها ثمّ 
مات أحدهما هل بتوارثان؟: 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: 

0 يكن عند ابن القاسم عن مالك في المرأة إذا تزرّجت نغير إذن 
وليّها ثم مات أحذهما جوابٌ في توارثهماء وقد كان مالك يستحت أن .لا 
يقام 0 ذلك التكاح تخت يبتدأ التكاح جديداً ) ولم يكن يحقّق فساده. 

والذي يشبه عندي على مذهث مالك أن هذين يتوارئان إن مات 
أحدهما؛ لأنّ الفسخ يقع عنده نطلاق» والتكاح ثابتٌ حبّى يفرّق بينهماء 
وقد ذكر أبو ثانت أن ابن القاسم كان يرى أنْ بينهما الميراث لو مات 
أحدهما قبل أن يفسخ التكاح)”"© 


.18/٠١ شرح مشكل الآثار‎ )١( 
وانظر: تأويل مختلف الحديث ؟55.‎ 219/٠١ (؟) ذكرها الطحاويٌ في شرح مشكل الآثار‎ 
.54/١9 التمهيد‎ )9( 





الاحُتيارات الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤْضمي 


فالقاضي إسماعيل يرى في المرأة تتزوّج بغير إذن وليّها ثم يموت أحد 
الزوجين إن أحدهما يرث الآخرء وهو المشهور عند المالكيّة. وبسح هذا 
التكاح ب نطلقة واحدة لأنه نكاح مختلف فيه حيث أجازه قوم وملعه آخرون» 
والتكاح المختلف فيه عند المالكيّة يقع به التوارث» فإذا مات أحَد الرُوجين 
قبل فسخ هذا التكاح ورث الآخرء أمّا إن مات بعد الفسخ فلا إرث لأنه 
طلاق بائه27, وقد قال ابن القاسم: 5" ما اختلف النَاسٌ في إجازته وردّه 
ا ويقع فيه الطلاق والموار نه ثة قبل قبل الفسخ كالمرأة تزوج 
نفسها أو تنكح بغير إذن وليّ والأمة تتزوّج نغير إذن السيّد؛ لأنْ هذا قاله 
خلقٌ كثيد”” إن أجازه الوليٌ جاز ولو قضى به قاض لم أنقضه»”" . 


وهو مذهب الحنفيّة فيما يظهر لأنهم يصحًحون نكاح من تزوجت بغير 
أمر وليّها وهما زوجان ما لم يفسخ نكاحهما“. 


أمَا الشّافعيّة فلم أر لهم كلاماً صريحاً في المسألة وقد عزا ابن عبدالبرٌ 
للإمام الشّافعيّ بأنّهما لا يتوارثان””' . 


أمَا الحتابلة فالتكاح الفاسد عندهم لا يثبت به التوارث نين الرُوجِين 
) 
لأنه ليس بنكاح شر 0 


2/9/4 والبيان والتحصيل‎ »4١084/54 والئّوادر والرّيادات‎ 2١6/9 انظر: المدوّنة‎ )١( 
وشروح خليل للمورّاق والحطاب /400» والرّرقاني 2191/4 والدّسوقي ؟/2»140‎ 
والخرشي 2 والآبي لات عند قول خليل: اوَفِيهِ الإِرْتُ.‎ 

(؟) يلاحظ هنا عمل المالكيّة بأصل مراعاة الخلاف. 

() مواهب الجليل »40٠/“‏ وانظر: نحوه في المدوّنة 181/7. 

(5) انظر: مختصر الطحاوي .١7١‏ 

0( ل التتمهيد .55/١9‏ ولعلٌ ذلك << تخريجاً منه على قول الشّافعيّ نعدم دقوع الطلاق 

في المرأة تتزوّج بغير إذن وليّها وهو أحد الوجهين عند الشّافعيّة وعلّلوا ذلك 0 
الطلاق قطع للملك فإذا لم يقع هناك ملك لم يقع طلاق. ٠‏ وفي وجه علدهم: 
عليها طلاقه؛ لأنله نكاح مختلف في صحّته فوقع فيه الطلاق. انظر: البيان 0 
للعمراني: 
(0) انظر: المغني 5/4؟19. 


الاختيارات الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 





- > خ«» 2996 صن 0 جم صن 9 0 سنن 0 0 تت 0 0 بيت 0 5 تت 5 0 تت 5 2 لبت ١‏ 5 جتنت 6 0 لنت 9 2 صتث :0 تن ١‏ 0 جتنت :5 تت 0 2 تت 0 : طن د .ا ممه 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: خروج المرأة عن مطلق الول في القصاص. 
المسألة الثانية: استتابة الإباضية والقدريّة. 
المسألة الثالثة: حكم قتل الخوارج. 
26 6 
لالكا- المسالة الاولى: خروج المرأة عن مطلق الوليّ في 
القصاص: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المرأة لا 
دخل لها في دم القصاص ولا أثر لعفوها في منع حصوله. وليس لها 
الاستبقاء» واحتجٌ لما ذهب إليه بما يلي: 
- قوله تعالى: ومن مل مظلُومًا همد جَمَلنَا لوَليَدِء سُلْطكا»0"', 
والوليَّ في ظاهره جاء مذكّراً وهو واحدء فدل على عدم دخول المرأة في 
مسمى «الوليّ». 


,#”# الإسراء: الآية‎ )١( 


الاختيارات الففهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمئ 





" ولأنْ المرأة لا : تستحقٌ كل القصاص»ء والقصاص له بعض. 


 *‏ ولأنّ المقصود من القصاص تقليل القتل والمقصودٌ بكثرة القتل 
الرّجال دون النساء. 

اذكر أدلّة القاضي إسماعيل هذه الكيا الهرّاسيّ الشّافعييُ”'' واعتبرها 

حججاً ركيكةٌ وردٌ عليها كما يلي: 

1ن تمتجاجه فونه تجالن: رن كن ارا فد كا التو 
سُلْطّنا4”'" فإنَ القاضي لم يعلم أن المراد بالوليّ هاهنا الوارث» ويدلٌ على 
ذلك ما يلى: 

أ قوله تعالى : # وَالْمَؤْمِنونٌ وَالْمُؤْوِئتٌ ' رم سيم أزلباه مي اين" 


لا 


ثم 
بد قوقه تجالق 1 ل(6أيه عانقا و3 ليزوا نا لكل حجن ونيم يد تياد 


ج - قوله تعالى: ورا الأزتعاير بَتَسب بَعَسّبُمْ أَرَلّ سِعْضِ في 0 

فاقتضى ذلك كله إثبات اسم القَوّدِ لسائر الورثة 00 010 ذكوراً 
وإناثاً في اسم «الوليّ». 

وقد أجاب عن هذا القاضي أبو بكر بن العرنيَّ فقال: 

«اذكر عليّ بن محمّد الطبريّ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنّه 
احتج على منع النّساء من الدخول في الآية بوجوه ركيكة منها: «أنّ الوليّ 


في ظاهره على التّذكير وهو واحدٌ؛ ولم يعلم أن ما كان بمعنى الجنس 
استوى المذكر والمؤنّث فيه». 





)١(‏ انظر: أحكام القرآن للهرّاسيّ */2509 وقد رد ابن العربيّ عليه وانتتصف للقاضي 
إسماعيل في أأحكام القرآن #لا١؟١  .17١8‏ 

(؟) الإسراء: الآية “#8 

(*) التوبة: الآية ١لا.‏ 

(54) الأنفال: الآية ؟الا. 

(6) الأنفال: هلا الأحزاب: 5. 





هلالد الاختياراث الفقهيّة لشيّخ الفدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الحِفْضْميَ 


ثم قال ابن العربىّ : 


لم ينصف الطبريٌ كلام إسماعيل» وَاسْيَرَكهُ قبل استيفائه» فالركيك هو 
قولّه الذي لم يع وتمام 0 إسماعيل هو أنه قال: (إِنَْ الولىّ هاهنا على 
اكير لأنه واحدٌ في معنى الجنس كما قال تعالى : «#إنَّ الإضن لنى 
خرٍ 409 فيمكن أن يكون ولي القتيل واحداًء ويمكن أن 0 
جماعةً؛ ولا تدخل المرأةٌ في جملة الأولياء كما دخلت في جملة الئاس 
حين قال: #إنّ الَإِننَ لي خَْرٍ 409؛ لأنها في هذا الموضع معناها 
ومعنى الرّجل سواءء إذ كان الخيرُ وعملٌ الصَّالحات إنّما هو شيءٌ يخصّهما 
ا والوليٌ يكون وليًّا لغيره. وهو واحدٌ أو أكثرء والمرأةٌ لا 
تستحقٌ الولاية كلها” . 


؟ - أمًّا ما ذكره القاضي إسماعيل من أن المرأة لا تستحقٌ كل 
القصاص والقصاص لا بعض لهء فإنّه يلزم من قوله إخراج الزوج من 
الولاية» كذا قال الهرّاسيّ مجيباً عن احتجاج القاضي. 


قال ابن العربيّ منتصراً لإسماعيل: 


انَبِضّر يها الطبريٌ ما قاله إسماعيل المالكيّ: فإتنا لا يفعدق ارا 
الولاية كلها لأئها ليست بكاملقٍ لا في شهادة ولا في تعصيبٍء فكيف 
تضعف عن الكمال في أضعف الأحكام ويثشبت لها القصاص على الكمال! 
أين يا طبري تحقيقٌ شيخك إمام لخر" م هذا الكلام! 


وأمّا احتجا مجك بالزّوج فهو الرّكِيكُ من القول فإِنّ الرُوج لا مدخل له 


)١(‏ العصر: الآية ؟. 

(؟) أحكام القرآن #//ا١7١.‏ 

() عبدالملك بن عبدالله بن يوسف أبو المعالي شيخ الشافعيّة» توفي سنة 8ا4ه» انظر: 
سير أعلام التبلاء 4548/14 - ل/الا4. 

(4) أحكام القرآن #//ا١7١.‏ 





الاختياراث الفقهية لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميٍ 


,/ - أمَا ما ذكره القاضي إسماعيل من أن المقصود من القصاص تقليلٍ 
القتل» والمقصتود 00 ل التجال دون النّساءء فإنّه يلزم على هذا ألا 


قال ابن العربيّ منتصراً لإسماعيل : 

«إما أنّ فكَيكَ ضَعُفا عن لَوْكِ ما قاله إسماعيل» وإمّا تعاميت عمداًء 
وذلك لأنْ القتل والاعتداء إِنّما شأنه الغوائل والشّحناءء وهي بين الرّجال 
دون النّساءء ولا يُقتل على الغائلة امرآة إلا ذنى# الهمّة» .ويعيّر به.بقية 
الذهر. فكان ذلك واقعاً في الغالب على الرّجال دون النساء» فوقع القول 
نجزاء ذلك وهو القصاص على الرّجال دون النّساء» إذ خروج الكلام على 
غالب الأحوال هي الفصاحةٌ العربيّة والقواعد الدينيّةة. 

وقد تفطن لذلك شيحُك إمام الحرمين فجعله أصلاً من أصول الفقهء 
ورد إليه كثيراً من مسائل الاجتهادء فكيف ذهلتٌ عنه وأنت تحكيه وتعوّل 
في تصانيفك و0037 


والمسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين اثنين: 
القول الأوّل: أنْ النساء لهنّ مدخل في الدّمء وأنْ القصاص حقّ 
لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرّجال والتساء والصَغار 


والكبار» حمن عنا متو وبح نيز ونتطاء قاض برلل يد اتدل إلى 
القاتل سبيل» وبه قال الجمهور أبو حنيفة”©» ومالك في رواية©2» والشّافعيّ 


.١7١8/“ أحكام القرآن‎ )١( 
(؟) هذا حاصل ما جرى من نقاش بين هؤلاء الأعلام القاضي إسماعيل والهرّاسيّ‎ 
وابن العربيّء وهي تمثّل جانباً من الاعتراضات الفقهيّة والمناقشات العلميّة التي‎ 
يتداولها الفقهاءٌ بينهم في مجالس الدّروس وسطور الكتب ولا تخلو هي الأخرى من‎ 
قسوة في الأسلوب على المخالف» وقصدٌ الجميع خدمة الشّريعة والوصول إلى الحقٌّ‎ 

ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء فرحمة الله عليهم أجمعين. 
(6) انظر: مختصر الطحاويٌ 7789. 
(؟) انظر: المعونة .١١١/#‏ وأحكام القرآن لابن العربيَ #//ا١7١.‏ 


الالُتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إسحاق الجؤُضمئ 





القول القاني: أنْ النّساء لا مدخل لهنّ في الدّم وليس لهنْ في العفو 
تأثيرٌء وبه قال مالك في رواية هي المشهورة في المذهب”"؛ والشافعيّ في 
وجه”*2» وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

الأدلة : 


احتجٌ الجمهور القائلون بأنّ للمرأة حمًّا في الدّم ولها تأثير في العفو 
بما يلي : 


2» عموم قوله تعالى: #ومن قُيْلَ مَظلُومَا هَمَدَ جَمَأنَا لوَلِيوء سلطتا‎ ١ 
وذلك شامل للرّجال والنّساء وغيرهم ممّن يرث القتيل” ف‎ 


؟ ‏ ما رواه أبنو شريح الكعبيّ قال: قال رسول الله ل كله: «ألا إنكم يا 
معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذبلٍ وإلي عاقله: فمن قتل له بعد مقالتي 
هذه قتيلٌ فأهلّه بين خيرتين؛ أن يأخلوا العَقْلَ أو يَقتلوا»'"» والأهل يقع 
على الرّجال والتساء0*ي بدليل قول النبِيّ ك: «من يعذرني من رجل 3 
أذاه في أهلي. ٠‏ فو الله ما علمتٌ على أهلي إل خيراًء وقد ذكروا رجلا ما 


."ةال/١١ انظر: البيان‎ )١( 

(؟) انظر: المغني .081/١١‏ 

(6) انظر: المعونة 21١11/#‏ وأحكام القرآن لابن العربيَ .17١17//*‏ 

(5) انظر: البيان ١١/لاة".‏ 

(6) الإسراء: الآية ##. 

(5) انظر: أحكام ابن العربيَ .17١1//“‏ 

0) أخرجه الشّافعيَّ في المسند 4#" العلميّة, وأبو داود 2787/5 رقم: 24604 
والتَرمذيَ 271/4 رقم: 1505», والطحاويّ في شرح معاني الآثار “/114» والبيهقيّ 
في الكبرى 8//ا5؛ من طريق ابن أي ذئب» حدّثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعتٌ 
أبا شريح به. . قال الترمذيٌ: :هذا حديث حسن صحيح». . كما صحححه ابن حزم في 
المحلّى 6 ولسهيليّ ‏ كما في نصب الرّاية "81١/4‏ -. 

(6) انظر: المعونة #/21717 والبيان 298/١١‏ والمغني .081/١١‏ 





الاختناراتٌ الفقهئة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعبل يْن إشحاق الجحؤضمىي 
الست الي يح للك يه بالعراق م 


علمتٌ عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي 70217 , 

 "*‏ ما رواه الأوزاعيّ» أنه سمع حصنا”"» أنه سمع أبا سلمة يخبر 
عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله كله أنّه قال: «على المقتتلين أن 
ينححزوا الأول فالأوّل وإن كانت امرأةً»7' . 

قال أبو عبيد: «معنى قوله يكل : «ينحجزوا» يكفّوا عن القصاص)”'. 

4 - عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رُفع إليه رجلٌ قتل رجلاء 
فأراد أولياءٌ المقتول قتلّهء فقالت أختٌ المقتول - وهي امرأةٌ القاتل - 

ا 030 

عفوتٌ عن حصّتي من زوجي. فقال عمر: عَتَنّ الرّجل من القتل”'". 


ه ‏ ولأنه جعل القَّوّدَ لمن جعل له الدّية» ولا خلاف أنّ الدّية لجميع 
الورئة فكذلك القود”" . 


واحتجٌ القائلون بعدم دخول المرأة في دم القصاص ولا أثر لعفوها أن 
طلب القصاص مبناه على النْصرة والحماية والمسسة المرأة من أهلهاء و 
وقعنة. الإشتارة مقولة تغالى + إقة كن ا 0 


)١‏ يريد الصّدّيقة عائشة أمّ المؤمنين زوج رسول الله يَلِل. 

(؟) أخرجه البخاري 2444/7 رقم: 75618, ومسلم 25١/4‏ رقم: ٠/الا".‏ 

() قال المرِّيّ في تهذيب الكمال :5١١/6‏ «قال إسماعيل بن إسحاق القاضي عن عليّ بن 
المدينيَ: حصن الذي روى عنه الأوزاعيّ عن أب سلمة عن عائشة أنْ النْبيّ يله قال : 
على المقتتلين أن ينحجزواء هو حصن بن محصن». ثم نقل المزّيّ قول الذارقطنيَ 
فيه: يعتبر به. وانظر: ميزان الاعتدال ."1١/7‏ 

(1) أخرجه أبو داود 2187/4 رقم: 45"8, والنسائيَّ 28/8 رقم: 4188. من طريق 
الوليد» عن الأوزاعيّ به. 

(0) غريب الحديث ؟/150. 

)١(‏ أخرجه عبدالرّرَاق في مصئفه .1/٠١‏ رقم: 18188 عن معمرء عن الأعمش» عن 
زيد بن وهب به. وصححح إسنادّه الألبانيٌ في إرواء الغليل /580/9. 

0) انظر: المعونة »١1١7/#‏ والبيان ١١/948",؛‏ والمغنى .6887/١١‏ 

(4) الإسراء: الآية 8" ١‏ 

(9) انظر: المعونة #/21117 وأحكام ابن العربيَ #//ا١17.‏ 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجُضمي 


والذي يظهر قرّة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقرّة أدلّتهم وخلوها عن 
المعارض المعتبر» وأمًا ما احتجٌّ به الآخرون من كون المرأة ليست من أهل 
النصرة فيجاب عنه بأمرين : 


الأّل: أنه لا يلزم من كونها كذلك سقوط حقّها في دم القصاص. 


الذانية: أنْ أولياء المقتول منصورون بحقٌ الشَّرع حيث لم يذهب دم 
قتيلهم هدراً وأوجب القصاص على قاتله» والله تعالى أعلم. 


1]- المسألة الثّانية: استتابة الإباضية''2 والقدريّة0": 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أنْ مالكاً كان يرى 
استتابة الإباضيّة والقدرية؛ فإن تانوا وإلاّ قتلوا. ورواه القاضي إسماعيل» 
عن أبي ثابتِ”". عن ابن القاسمء عن مالكِ. وقال القاضي: قلت لأبي 
ثابتٍ: هذا رأيٌّ مالكِ في هؤلاء حَسْبٌ؟ قال: بل في كل أهل البدع. 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 


«وإِنّما رأى مالك ذلك فيهم لإفسادهم في الأرض» وهم أعظم إفساداً 
من المحارنين؛ لأنْ إفساد الدّين أعظم من إفساد المال لا أنّهم كقار» . 


فهذا رأي مالك في القدريّة والإباضيّة أنّهم يستتابون فإن تابوا وإلاّ 
قتلواء درءاً لفسادهم لا أنهم كمّار. وقد روي عنه في القدريّة قول آخر 


0 الإباضيّة: فرق من الخوارج رأسهم عبدالله بن يحيى بن إباض» خرج في أيّام‎ )١( 
الحمار» وانتشر مذهبه بالعترت» ومذهبّه أنْ العباد يخلقون اساي ويكفر بالكبائر‎ 
9 وأنه ليس في القرآن خصوصٌء» ومن خالفه كفر وحلّ له دمّه ومالّه انظر:‎ 
."" الإسلام للذهبيّ' وفيات 9"#5اه) ص‎ 

(') فرقةٌ تنفي أن الله عرّ وجل شاء أعمال العباد وأرادها منهم» كما نفوا أنّه سبحانه خالق 
أفعال العباد» فينكرون عموم المشيئة» وعموم الحُلّق. انظر: اعتقاد أهل السَئة 
للالكائيّ 5 ثعلاء والفرق بين الفرق .35١١ 75١8 2١8‏ 

(*) محمد بن عبيدالله بن محمد المدنيّ من شيوخ القاضي إسماعيل . 

(14) التمهيد 7"8/4. 





الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيُضمي 


بتكفيرهم؛ وجمع بين القولين بأنَ ما روي عنه من الحكم بكفرهم إِنْما هو 
تكفير للقدريّة المنكرة لعلم الله السَابق للأشياء قبل كونهاء وأمّا ما روي عنه 
من عدم تكفيرهم فهو محمول على القدريّة المثبتة للعلم والمنكرة 07 
الخلق والمشيئكة» “وقد أفتئ مالك نهجرهم وعدم السلام عليهم والنهي عن 
الصّلاة خلفهم أو مناكحتهم» وذلك يعني أَنْهِم مبتدعة وليس كفَار”" . 


المسألة الثّالثة: حكم قتل الخوارج”": 


خرجوا على الإمام وشقّوا عصا الطاعة» وإِنّما يقاتلون من أجل خروجهم 
على الجماعة”" . 


قال القاضى إسماعيل بن إسحاق: 


«رأى مالك قتلّ الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الدّاخل في الدّين» 
وهو من الفساد في الأرض» وليس إفسادهم بدون فساد قطاع الطريق 
والمحارنين للمسلمين على أموالهم. فوجب بذلك قتلّهم إل أنه يرى استتابتهم 
لعلّهم يراجعون الحقٌء فإن تمادوا كتلوا على إفسادهم لا على كفر»”؟ . 


)١(‏ انظر: تفصيلاً أكثر لما روي عن مالك في هذا كتاب «منهج الإمام مالك في إثبات 
العقيدة؛ /ا 49‏ 604 لسعود بن عبدالعزيز الدعجان. 

(؟) الخوارج: فرقة من الفرق الإسلاميّة» كان أوّل خروجهم على أمير المؤمنين الخليفة 
الرّاشد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه حين جرى التّحكيمٌ بين عليّ ومعاوية 
رضي الله عنهماء وكان مع خروجهم تأويلاتٌ في القرآن» ومذاهب سوءٍ ومفارقة 
لسلف هذه الأمّة من الصّحابة والتّابعين لهم بإحسانء الذي أخذوا الكتاب والسْنة 
عنهم» وتفققهرا معهمء فخالفوا في تأويلهم ومذاهبهم الصّحابة والتّانعين 0 
وكمّروا المسلمين بالمعاضري؛ واستحلوا بالزنوب دماءهم» وكان خروجهم - 
تعشراح تخيرا للسكرة ورا للباطل؛ فكان ما جازوا به أعظم المنكر وأشدٌ 0 
انظر: التّمهيد 2777/77 وفتح الباري 78/١5‏ 2786 و«منهج الإمام مالك في 
إثبات العقيدة» لا 59‏ 6:04. 

(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 084/8. 

(4) التمهيد //ا#” 8" 





الاختباراث الف لفقهيّة لشيّخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


وما ذكره مالك وفسّره القاضي إسماعيل من قتال الخوارج إذا خرجوا 
على العدل وشقّوا عصا الطاعة وقاتلوا المسلمين عليه الإجماع نين العلماء؛ 
وهذه بعض أقوالهم في ذلك: 

قال المهلب بن أبي صفرة”'2 «أجمع العلماءً أنْ الخوارج إذا خرجوا 
على الإمام العدل وشقَّوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف أن قتالهم 
واجبٌ» وأنّ دماءهم هَدَرٌء وأنّه لا يتبع مَنْهَرِمَهُمء ولا يجهَرْ على 
00000 

وقال محمّد بن جرير الطبريّ: «والدّليل على ذلك أن التبى كل إِنْما 
أذن في قتلهم عند خروجهم لقولهيكلِ: «يخرج قومٌ في آخر الرّمان 
أحداث الأسنان, سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البريّة» لا يجاوز 
إيمائهم حناجرّهم. يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّمِيَةَء فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم. فإنْ في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة»". فبان 
بذلك أنه لا سبيل للإمام على من كان يعتقد الخروج عليه أو يُظهِر ذلك 
بقول ما لم ينصب حرباً أو يُحْفْ سبيلاً. وهذا إجماعٌ من سلف الأمّة 
وحَلفِهه9 . 

وقال ابن عبدالبرٌ: «أجمع العلماء على أن من شقّ العصاء وفارق 
الجماعة» وشهر على المسلمين السّلاح» وأخاف السّبيل» وأفسد بالقتل 
والسّلبء فقتلهم وإراقة دمائهم واجبٌ؛ لأنّ هذا من الفساد العظيم في 
الأرض» والفسادٌ في الأرض موجبٌ لإراقة الدّماء بإجماع» إلا أن يتوب 
فاعلٌ ذلك من قبل أن يُقدر عليهء والانهزامٌ عندهم ضربٌ من التّونة: 


)١(‏ المهلّب بن أحمد بن أبي صفرة الأسديّ الأندلسيّ مصئّف «شرح صحيح البخاريّ؛ 
الذي اعتمده ابن بطال كثيراً في شرحه للصّحيحء توفي سنة 478هء انظر: سير أعلام 
التبلاء /االلاه. 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال 084/8. 

(6) أخرجه البخاري 2787/١7‏ رقم: 2597٠‏ ومسلم 55/5/!ا ‏ لا4لاء رقم: 184. من 
حديث عليّ بن أني طالب رضي الله عنه. 

زفق شرح صحيح البخاري لابن بطال 5848 همذله. 


الاختياراث الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


وكذلك من عجز عن القتال لم يقتل إلا يما وجب عليه قبل ذلك”"©. 


وقال القاضي عياض: «أجمع العلماءً على أنْ الخوارج وأشباههم من 
أهل البدع والبغي من خرجوا وخالفوا رأي الجماعة؛ وشقّوا عصا 
المسلمين» ونصبوا راية الخلاف؛ أنْ قتالهم واجبٌ بعد إنذارهم» والإعذار 
إليهم قال الله تعالى: طتََيِوا ألَى تَنْنى عق تنه إل أَْرٍ انو4”"'. لكن لا 
اي جريحهمء ولا يتبع منهزمهم» ولا تقتل أسراهم» ولا تستباح 
موالهم.)” ". 





لا ذا ذا ذا لا 


"99/9 التمهيد‎ )١( 
.١7؟ (؟) الحجرات: الآية‎ 
.١7١// وعنه التوويٌ في شرح مسلم‎ 25١4  "”١7/# إكمال المعلم‎ )6( 





الاختياراث الففْهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهؤُضمي 


الخاتمة 
وفيها نتائج البحث 






أوَلاً: لقد يسّر المولى جلّ جلاله أن يعيش المرءٌ في رحاب فقيه من 
فقهاء الإسلام كان له دور بارز في خدمة الفقه الإسلاميّ عموماً والمالكيّ 
على وجه الخصوصء وقد أثبت النحتٌ نما لا يدع مجالا للشَّكُ أن القاضي 
إسماعيل بن إسحاق جهبذ من جهابذة العلماء» وفقيه من الطراز الأرّل حيث 
اعتمد في اختياراته الفقهيّة على أدلّة من الكتاب والسّئَة والإجماع والقياس 
وغيرها من أصول تدل على عقليّة اجتهاديّة تحلى نه القاضي إسماعيل» فلم 
يكن مالكيًا مقلّداً بل عالماً جليلاً إذا اقتنع برأي مالك في المسألة فعن دليل 
واضحء وكذا إذا ظهر له الصَّوابٌ في غير رأي مالك اتبعه مع الحجة 
والدليل . 


ثانياً: لقد عاش القاضى فى فترة زمنيّة قريبة من عصر أكابر الحفاظ 
فمن شيوخه ابن المدينيّ وأضرانه من أئمّة الحديث؛» مما ساعد القاضى 
إسماعيل على التَّميّرْ بأسانيد عالية عن شيوخه» وقد وظف مخزونه الحديثيّ 
فى دراسة الفقه دراسة معمّقة» تعتمد الذليل والحجة. 


ثالقاً: ثمّ إِنّه قريب العهد بإمام دار الهجرة فليس بينهما إلآّ رجلان» 
فهو يروي آراء مالك إمام المذهب عن شيخه أني ثانت عن ابن القاسم عن 
مالك» وقد ساعد هذا القرب فى استيعاب أكبر عدد ممكن من آراء مالك» 
ودراستها على ضوء ما ظهر للقاضي من حجج وأدلّة. 


الالحتياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحُضمي 





رابعاً: لقد كان لآراء القاضى إسماعيل صدى فى أوساط الفقهاء. 
نيك اهنم العالكيّة :بآرائه :خاضة إذا خالفيت مشهور مدهت مالك .ذلك 
يدل بشكل واضح على قيمة علميّة لتلك الآراء التي تبئّاها عالم مالكيّ 
وخالف بها رأي إمام المذهب. 

خامساً: كما اهتمٌ بها كثير من مخالفي مذهب مالك» خاصّة إذا 
تصِدّى القاضي إسماعيل للرّدٌ على إمام من أثمّة الفقه كأبي حنيفة والشافعيّ 
وغيرهماء مما أفرز مناقشات علميّة كان لها أثر في إثراء الفقه الإسلاميّ. 

سادساً: لقد تجلّى من خلال هذا البحث مكانة القاضى إسماعيل 
وصدق ما وصفوه نه من الإمامة في الفقهء وجهده في نشر مذهب مالك في 
ربوع العراق وغيره؛ حتّى عد شيخ المدرسة المالكيّة بِحنٌّء والتاظر في هذه 
الاختيارات يلمح قدرته على الاحتجاج والتعليل مما يصدق عليه فعلاً أنه 
شيخ هذه المدرسة. 

سابعاً: تمثّل هذه الدّراسة جانباً من جوانب شخصيّة القاضى إسماعيل 
وهي ريادثه في مجال الفقهء وتبيّن لي أنّه ما زال محتاجاً لكشف جوانب 
شر من موسوعيته في الغلوم كالقراءات والحديث والتفسير؛ وما تلك 
المرويّاتٍ المسندة الكثيرة جدًا والتي رواها القاضي بأسانيده العالية عن 
شيوخه إل نواة يمكن من خلالها جمع: «مسند حديث القاضي إسماعيل بن 
إسحاق»» ولا يخفى ما لذلك من 0 فى إثراء الاستدلال على المسائل 
الفقيثة: لدى المدؤية المالكة على ونح لصون 


لا لا ذا ذا لا 





الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمي 





١‏ - المسألة الأولى: في سنّ اليأس وأنْه لا حدّ له ذكرها ابن القي 
في زاد المعاد 569/0" 2557 ونقل عن القاضي إسماعيل نقلا عر من 
كتابه أحكام القرآنء وانظر المقدّمات لانن رشد .611/١‏ 

١‏ - المسألة القانية: فيمن فرّط في الظهر والعصر حتّى بقي من التّهار 
مقدار خمس ركعات وباع حينئذ أو اشترى فسخ ذلك كمن باع أو اشترى 
يوم الجمعة في الوقت المنهيّ عنه. ذكرها أبو الحسن المعافري ت *684ه 
في رسالته في الأذان ص ١‏ المطبوعة ضمن مجموعة رسائل في الفقه 
واللّغة بتحقيق د. عبدالله الجبوري سنة 1987م دار الغرب اللسلاني ا 

"' - المسألة الثالثة: في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: وَأسَتَئْيِدٌ 
عبِيِدَنِ ين رَجَاِكُم4 وأنْ المراد ب: رَبَالكٌ4 الأحرار. قال ابن 0 
واختاره القاضي أبنو إسحاق وأطنب فيه. أحكام القرآن .590١/١‏ 

5 المسألة الرّابعة: في أنْ العقد على البنت يحرّم الأمّ خلافاً لما 
روي عن عليّ وجابر وابن الزّبير وزيد بن ثانبت. قال ابن العربي: وقد رد 
0 أنو إسحاق الرّواية عن زيد بن ثابت. أحكام القرآن ١/5/ا".‏ 

- المسألة الخامسة: أنّ الحكمين في آية: 8مََبِمَبُواْ حَكَمَا مِنْ أَمْلِوء 
ل ين أهلها» هما قاضيان لا وكيلان كما ذهب إليه الشّافعيء ولا 
شاهدان كما ذهب إليه الحسن. أحكام القرآن لابن العرني 2475/١‏ 43#. 

5" المسألة السّادسة: في أن آية: #وأنَأ بوء رَعِيكُ» ليست من باب 

الكفالة في شيءء وقد ردّ عليه ذلك ابن العربي في أحكام القرآن .١١98/‏ 





الاختياراث الفهيّة ليخ المرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بْن إشحاق الجِيْضميَ 


٠:‏ - المسألة السَابعة: فى حال الخنثى وما يعد. قال إسماعيل: لا 
حفط عو بالك رشن الى ا وحكى عنه أنّه جعله ذكراً. وحكي عنه 
اله كود له تع مم اكه كو وتهيات مور انكر انقو ليان كايك عه 
1 ابن العرني 151/5/4. 

- المسألة القامنة: في تخميس السّلب فرأى أنّ الأمر للإمام إن شاء 
و جر عالججام ابن وحور ببداط عريريادك, 
إكمال المعلم 51/5. 

4 المسألة التّاسعة: فى التَرحَص فى سفر المعصية فقد نحا إلى رأي 
مالك في المسألة وهو جواز ذلك. قال إسماعيل: لأنّ قتله نفسه إذا لم 
يأكل معصية ثانية. إكمال المعلم 5/ه/ا". 


٠‏ - المسألة العاشرة : 7 في تفسيره لقوله تعالى: وول برست زينتهن 
لغ عه ني » وأنّها الوجه والكفّان. قال إسماعيل: لأنه الذي يبدو من 
المرأة في الصّلاة. إكمال المعلم .07١/5‏ 

- المسألة الحادية عشرة: فى تحليف الرّجل يميئاً واحدة فى حقٌ 
لرجلين:. قال أنو سعيد الاصطخري: استحلف إسماعيل بن إسحاق القاضي 
رجلا في حقّ لرجلين يميئاً واحدة» فأجمع فقهاء زماننا على أنه خطأ. انتهى 
من حاوي الماوردي 215/١5‏ وانظر طبقات السّبكى /27737 والمغني 
1/1 ْ ْ 

7 - المسألة القّانية عشرة: أن أمَّ الولد إذا دخلت في الحيضة جاز 
لها أن تتزوّج وذلك بناء على أنّ المراد بالقرء الطهر. قال إسماعيل لمن 
ناظره في ذلك: نعم تحل للأزواج لأنْ ظهور الدّم براءة لرحمها في الأغلب 
المعمول به. التّمهيد .٠6٠١ .994/١8‏ المغني ١١/؟١5.‏ 

٠١‏ المسألة القالئة عشرة: أنه يجزىء فى كثارة اليمين إذا كان فى 
المديئة مدّء وأمًا سائر البلدان فمن أوسط طعامهم. نقل ذلك إسماغيل عن 
مالك كما في مجموع الفتاوى ه#/و4*. ٠ه".‏ 





الاختياراتٌ الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجَهُضميَ 


.)445 - 48817( فهرس الآيات.‎ ١ 

 "‏ فهرس الأحاديث.  4946(‏ ا90). 

.)١5  904( فهرس الآثار.‎  "“ 

4 فهرس الأعلام المترجم لهم. .)97١  4١6(‏ 

ه ‏ فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة. (١؟ 947‏ ؟9477). 
5 - فهرس المصادر والمراجع. (*؟ 91‏ 459). 

.)4868  9ا/١( فهرس الموضوعات.‎ - ٠7+ 








الالختيارات الففْهيّة شيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميّ 


د يي ا ا لل ا لا ل ا اا 111 7:23:31 027:-3--223-:3:-733-:: سا ا ا لا ل الل ل 02201 2011 











* البقرة 
«نَا بَوَدُ درت كمَرُوا يِنَ أَهْلٍ الكتب ولا الْقْرونَ أن د 





دل 


يُنْزْلَ مََِحكُم يَنْ 


حَيرِ ين 0 ])٠١6[‏ رم ا اه 
34 طَهرا ببق لِلطَأبِفِينَ وَالْمَكيِينَ ارح َلشُجُررٍ © [8؟١]‏ ا ا ما 


ع مصعم 


مِبْكْدٌ أله وَعَنْ 0 وَحْحْنْ لم عَليدُون ب ]١"4([‏ ... لإلما 
1 أَلصََّمًا الم من سار أ قم فَمَنْ ححجٍّ َلْيَنَتَّ أو أَعْسَمَرَ قلا جَمَاءَ اح عَليهِ أن 

يَطوّئت بِهمَا وَمَن تَطْوَّعَ حَيْرا فَإِنَّ الله كأ عي ©» 00 ان 

0-5 9 اه عَلَ ما هَدَسْكْم4 [186] ا و لو مي دوا 

ا 7 ميم إل أَلَْل» [1410] و ا ا ا 

شد / كارا نولم يَنِنَحكُم بِالْنْطِل» [184] ل ما ١‏ م 
دين أحي هرت فا أسْتَسَرَ وِنّ الذي ولا عَِعُوا وسَكمٌ عَقٌّ يل َمْدَىُ يلد من كن 
59 أو بوه أَدى ين يَأ وه مذي بن هيار أن مَدَمَ أذ شق كَإذ1 أمنمم 
ا ا للع في لي 
ْم ذا مَنئا يلك عَتَرةٌ كيل كَلِكَ يس لم ي َمل حاير الجر رار 
نما أنه وأعْلَيًا أَنَّ َه حَدِيدٌ ألْينا م4 [195)] 1ك 

ال مضا الحمض فض يا ا 20 1 000 

«نَإذآ أَفَضْكر يْن عَرَسسٍ تَألأطُررا أَلَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الكرَار» [194] 2 4.08 
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سخ مت لم 54 00011 -- سه اله سس : .و0 07 م4 7 ذه 0 
يَحَلُونَكَ عَنٍ الشهر لحرَارِ قَِالِ نه هُلْ قَِالّ فيه كين وَصَدٌ عن سَبيِلٍ الم 


وَكَُذْر ب وَالْمَسْجِدٍ الْعرَارٍ 4 ]7١1/[‏ 171 
طاولا تكخرا لتكت حٌَّ يُؤْون4 [171؟] و مالع د اجام اماه 
«زلا شُكِحرا الْمتركِينَ عن وما [171] ا مق 
«ريكئك عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوَ أذى فَغَرْلوا أليْسَآهَ فى الْمَحِيِضَ» [؟؟1] . كقف لاؤه 
«ولا جَمَنُوا أله عرص لِأبَنِيكُم» [1114] ال ا * كلكا 
هلا باذك أنَدُ بلَْرِ ف أيْميخ» [5؟؟] و ل ل مو تق قفي 
«رَالطلتُ يرصب بأنفْسِهنّ تَلَكَهَ رُورٌ» [8؟7؟] تجا كان او و الف بازة 
«رلا يِل لَحكُمّ أن تَحْدُوأ مِمّآ ءَاتَِتمُوهنَ سينا [111] اللي مل. فلاف طالاف 

الام لاه هلاه لاه ذلإه. ١مه‏ 
<الظّلَنُ تاق كإنسالكا مَرْونٍ أو تريخ بِإِعْسَنٌ ولا يحل لَكُمْ أن تَأحْدُوأ مآ 
تسوه عَبنَا إل أن ينانا ألا يما حدر أنه دن حِفْممْ ألا مما ح2و اله 


#ر 3 م 

ات 1 ”ا ها مرت ناث 0 حص ير سا سس لسسة ير 0 

فلا جناحم عل فما فندت بف تك حَدُودٌ أَلسَّ ذلا تعتدوها ومن ينعد حَدُودٌ لل 
4- ”7 


لبد هُمُ طن 07 بن عَلتَا كلا يَلُ لم ين بنذ عق تكح ريبًا عر 

[9؟1” |180١‏ ملع م م ع م ا ا ل 0 قلاةء قثمقف لالمة 
وَإِدًا طلقم ألما مْلَنَ أجَلَهنَ قلا سَصُلُوهْنَ أن بَكِحَنَ أَرْوْجَينَ 4 [؟1]7 هوك 95و49 
«وَالْوَلِدَتُ رَضِعْنَ أَوْلَدَهَنَ» [؟] ااا د 
«وعَل الؤأوم لم رِنفهنَ ككسَوَيمنَ بالمحيو 4 [7] 52000000000 قفي 
«رَالْدِنَ يُتَوَفوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ روجا [4؟] ل أقوة 
لتلا جع عَلِكْمْ يما عَرَسْسْر بوه مِن جِطْبَةَ الَو أو أَحْتَشْ 4 

أنشْسِكُم ...»© [ه*؟] م ا الم 
«رلكن لا واعِدُومْنَ ينا إل أن تَعُونَُا كَولا روا » [5؟] ل 
«يلا مَنْرِمَا عُقْدَة يكاج عَنِّ يَبْنَ الككبُ أجَذْ4 [5؟] ا 
«لا جتع عَيِكر إن طُلنَمٌ الننة نا 8 سسُومنٌ د كترسا لَهُنّ وِيصَة» 

[5*؟] ا ا و ا ل كاده 
لرَإن طَنَتتْموَهُنَ مِن قل أن تَمَسُومُنَّ ومَدَ ضكر لَنَّ ؤِيصَةٌ قِصِفُ ما وَضْمم» 

[7ا33] ا ل الوق ته لمق تسم سس سات اساسا ل نوع 





الاخُتياراتٌ الفةٌ لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 








لحَلنِظوأ عَلَ الصَلوْتٍ والصصكرة الوُسل ,فووا يلو كَنبِيِنَ 409 [172] .... 35٠١‏ 


"١و6‎ ١ 

لأَنَفِقُوا من طَيبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِنَآ لَرْجَمَا لك ين الأرض» 517/1 ؟] اليو نكم 

دحل اللَهُ الْبَيمّ وَحَرَمَ اريزأ 1/6] 1 

«يايها الذيرت ءامنا أتَّهُوا لَه وَدَرُوا ما بَتنَ مِنَّ أَيرَا4 [78؟] 111 

«وَْنْلِب الى عَهِ العَنَّ وَلبَئنَ أنه مَيَمُ وَل تكد , مه 00 [145] ...ل لمكو 
«تد ‏ كُخْر عق سَتَرٍ وَل تدرا نا َم مَنبوسَة ِنَ أيِنَ بَنسْكم ينمتا 
ير الى اذثي أت وبق 24 155 :1 تعتوا اكد رس يله 

وك َأ َع َأنَهُ يما سَمَلْنَ عَِيمٌ 4069 [187] ا 

د آل عمران 

من لل ين املك رن سب 11م ا و ا اكه 
ا ا مو ار اين ما كيلا ابلك 5 عَلَىَ لَب في الهْرّو 

.> [لالا] ال نا 


7 عَلَ لناب حِخ ألْبَيتِ» [/910] 01011 1 0 
«ألدِيت هَالْوَا إنَّ َه عَهِدَ إِلَئِنا ألا يرت سوا 


أَلتَارُ» [187] ل 
* النساء 
لين طِبْنّ لك عَن مو يَنَهُ نا مُكلُوهُ بتكا نَيكا4 [4] تيب لإزلاة 
«الِرَجَالٍ تَصِيبُ مما ترك الْوَلِدَانِ وَالْرُونَ . . . * [7] 0 0000 
«بؤيبك: أنه نه لض لذو مثل حَدد لأسي إن كا نس هَرْقَّ أنْتتي هَلَهنّ 
نت و ود تك جد كه اننا" 20000 أَلشُدُسُ ًا 


َك إن 36 لم وَل من يك 1ن تير | وا يي لد إن 6ن 4 خوة 

ديه الشدّش من بَعْدِ وَصِيِّةَ بوص يب أو دين ابَآذكم وأبنادكم ل َدْرُونَ أَبْهُمْ 

َؤْبُ لك تنما زّيصحةٌ ترج ألا إن أله 16 عيكا اه 0 05 
إن كارت 0 يُوَرَتُ كَكَْةٌ أو أمْرأ أ 00 ع أ .تك ظسٌُِ اجر مَنْهُمًا 

سدس » ]١١[‏ اجو لوا سرون اب اا اي رج تققد 





الاختيازاتٌ الف لفقهيّة لشئخ المذرسة ل 0 00 إشحاق الحم لجهضميَ 


ارا الا ا ا ا اا ا ال لسر ل لومم 2م 2 لبي اما ا سد ا صا 








الآية ورقمها الصَفحة 
رلا تسو لِتَذْهبَواً . بّعَض م1 ءَاتَبِتْبومُنَ إل أن يِأنبنَ بِتحِمَوَ مُبَيَنةٍ ميَنَوِ4 [19] الاه 
رَإِنْ ردم أسَيَبَدَالَ ديج كارت رج وَءَاتَسْسرٌْ إِحَدَسْهُنَّ قطاكا قلا تَأحْدُوا 

مِنهُ كبئاً4 ]٠١[‏ ا ال ا ات الوه 
«ركيت لحْدُومٌ وَقَدْ أن بَِصّْكُمْ إل بَنْضٍ وأمَذرت هنكم متا 

عَِيظًا 469 ]1١[‏ تحني جا ب ا و اسه او كام الل أيه 
«رََتَبِنَْكْمْ الى أرصَعتكئٌ» [؟] 118 1 1 اا 
«رَأْمَهَتُ شَآبك) [١؟]‏ 110 ز ذا 


«رربتلكم أل في حُجُوركم ين يِسآبكُم 4 [؟] اا تمطشان ا الا 
«مَعَلََلُ بكم الْنَ مِنْ أتكبت:» [*؟] امو ا دم امت 1لا 
«وآن عَجْمَعُوا بنج الُْمْكين4 [؟1] اه 
«رَأِلٌ لك ا وَرَآهُ دَلِحكُمْ أن تَبْمَعُوا ولك » [1"] م0006 ...م 75م وهلا 
ومن لم يسمَِع كم طول أن يتَحكع المحْصَكبٍ الْمُؤْمت نت قن كا مَك يكم ين 
تبني التزيكب وان ألم بإيتيك ينسم يا بن تامف برذ أمْلِهم 
نورك أَجْورَهُن بالْمعوفٍ مُحْصَدَتٍ غَيرَ ص وا كات مر 31 اعفد 
ِِنْ أبَك بعَحِمَةٍ كمَلِنَّ نِضفٌ مَا عَلَ المْحْصََتٍ مت آلْمَدَابْ . . . 9[1؟] 6 
كنم لاثم اام ولام فلاف الام ؟الرص "لاه ااال ؟كالاء مالا الا 
«لا تأكا 1 00 بالطل »© [9؟] 1 
«يايًا الدِنَ اموا لا تَمْرَبُواْ الصّسلزة وَأشْرٌ سكرئ حَقٌ تَعلَمُوا 
لت إل عي عبد عل تيا د كم توج أ 2 
ل كسم اند كلم يتمذرا م كتبئئوا سويد نا 


2 


مسحو بز يريك إِنَّ أسَّهَ كن عَمُرًا عَمُوا 402 [143] لنلية.. اهفل 

ا 41” 

دِرَمَا كرت لِمُؤّْمِنِ أن يِفَمّلَ مُؤْمِنًا 1 0 ] ا د لا 
0 رم ب الس هس عَليك جاح أن تَتَسا بن الصّكرة إن حِلمٌ أن ينيم 

لب ك4 1 [1» 14 0 000 يُنفه قف 





الاختياراتٌ الفةٌ ا ال 0 


اخبي ل لوا اس ا ال اللا اا ا ا 








الآية ورقمها الصَفحة 
عه داز بم ً 0-4 : ٠.‏ 5 وام رع و7 -. 7 
«سَتَنونَكَ فل لله يتحت فى الككلة إن انزدًا هك لِنَنَ 4 وَل ول أُخْت 
َلَّهَا يْضْفٌ مَا ررَكَ» [5/ا١]‏ اا 0 
* المائدة 
لخْرْمَتَ َك الببتة 0 وُلكمْ ايلنزير وَمآ أُهِلّ لير ألو بو وَالْمَنْحيقَةٌ والموفركة 


و2 كأ 


والمتردية والليضة وم أكل ) أَلسَّبعْ 2 ما َكَمٌ ل ["#] ا ات وت كان 
الالاء الالاى لالاى هلالا 
«#ذكلا م1 امس عي [] 6 
<النمَ يل كم لطبت وَطمَمٌ لذِنَ أرها الكتب حِلّ لك ولائخ ِل كد 
َلْحْصَتَتُ نّ المؤيتتٍ وَنْحْصَنَتُ بِنّ الْدينَ أونوأ الكتبَ ين كبلك إ15 تومن 
0 [ه] بتثةة ةن ةن ةة ننم م من لقشن فأكآلم و خم إخام وول 
«يتآببًا اليرت ءَامَنُوَا إدَا كُمَشُمْ إل الصّلة دأغْينُوا وى يريك إِلَّ الْمرافق 
وَأمسَحوأ مسَحُوأ برءوسكة ا إل ا را تس 
أذ ع سق أو ج عد مَك ين ا ا ا أ 
بيذ 7 تانشفرا وتيك رادي فنذها ريه |10 تمل متعم بن 
حَرَج وَللكن يريد ل ري كر تخ لتلسط تر 140 


4ل كلمل لاقل ذقل كول “الكل أل 7كال أ" 


وَأَلسَارِفُ وَاَلسَارِقَةَ مَأفْطهُوا يْدِيَهُمَ» [8*] زد 2 0 
لالتَجِدَنَ أَسَدّ الئاس عَنَاوَهٌ لِلذنَ َامَنُوا الْمَهُوَ وَالرِرج أ س4 1 0 


الا يوَاحِدكه أله اَمو 4 لسو ولكن يندم يما عَنَدمُ للك [45] .. حوى 

للا الا مول 

«ذَلِكَ كَمَرَةٌ يمك إذًا عَلَنْشُم4 [49] القال 

000 بست5» [44] 000001 200 

<يام الْدبنّ مرا لولم أنه ْو ين أصَّيّدِ .. .» [44] سس ين لد 
<جي الي امنا لا نَتلوا الصَيْدَ 7 ومن كَتةٌ وحم مُنَمَََا با َكل ما 
ل بن ألم بتكم بو دوا ذل من هيا بم الكت أو كَشْرَدٌ طَمَاءٌ سكين 
أو عَدَلٌ لِك صِيَامًا الِذُوفَ وبال مر عَنَا أنه عن ملك يق عَادٌ َعَم َه ند 

َألّهُ عَرِبْدُ دو أَنسَارٍ )4 [10] 0000660000000 .. 4041 467 لالاك 
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ارا لل ل ا لل ل ا ل ل ا ا اا ا م يي اا 1ل يي يي يا م يا 











الآبة ورقمها الصَفحة 
لما جَعَلَ لَه مِنْ يِرَزَ ولا سَلّمَرْ ولا وَصِيكرٌ ولا حار ]1١[‏ ا" 
د الار 
الأنعام 
«وَوَمَبَنَا لس إِسْحَقَ» [44] 5501 
كوا من من تمروه آل أَثْمَرَ وَدَانَُا حت توم مّ حصا و ]١541[‏ ل ل ل“ اليا 
قل 5 كيد فى مآ أو ِل مُحَرّم4 ]١45[‏ لقنا 
«آد ْنَا أَجِلّ لِتَيْر أنَدِ بم ]١40[‏ لاسن الدع اليف اولان اقلا جك 


قل 9 صَلَاقِ وَشْيَي وحياىٌ وَمَمَاق َِ رَتٍِ لْعْليِينَ .0 لا شَرِيكَ 


ث4 [157 - #ا5ل] ا و و الو ما ا فو لكلا 
#* الأعراف ٠‏ 
«يبق ءَادَمَ خُذُوا زيكتكز عِندَ كل مُسْجِرِ» [91] 00 1ف 
طقل من حَرّمَ زيتة أسَّم أل آخيَ لِعَادى» [7"] ا ا جم 
وَتَرَعَنَا ما في صَدُورهم يِْنْ ع4 [47] ل ووم لاسس نخسن هذه 
«وبرع يدم ]1١8[‏ اباس ف با مهاستو الس رإقازة 
«وَأزرتنا قوم الَديت نوا سستَصْمَيوْنَ متسرق الْأَرضٍِ رَمَصْرِيَهَا» ]١/[‏ هم 
وَيحرِم 2 لْحَبيِتَ» [/اه١]‏ م 510 
لمَلَنًا تَسَنَبيَاةُ [189] ا 0 
ووَإًِا وت الْمُرَنٌ نَسْتمِعُوا لَمُ وَأَنصِئرا» ]٠١4[‏ او ركم 
* الأنفال 
برل عَكِمْْ ين الصمكر مآ لَطْهَرمُم به.» ]1١[‏ ا ما 
00 يُنْتَهُوا يَعَبوا يناد تَُم نا مد سَلَكَ»4 [8"] ا ل ل قا 
الما أنما حستم اتن كار بل جمحم» [41] ه44 18م 
7 ص 7 سَبَىَ لَمَنَكّْم فيمآ أخذ ثم عَدَابُ عَظِيُ © 311 ل كم 
كرا مما عَيِمْتُمَ عَلَلا 2 [59] د 000 
«دَالَيِنَ “امنوا وَلَمْ مبَاجِرُوأ ما لَك صن وَليتيم من شَيْء حي عي بابزا » [7/] لم الاثم 
«رَأزنا الأار يسيم 0 ببّعْضِ في كنب أله 6 /] 0 1 
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لما الا 1ل مر م ا ا ات 1 اد الم 














- 


«َالْمْزْمنْنَ والمؤيتث بِنْسُمُ لباه بنين» ]07١[‏ ملع إلى لكاي 
ولس عَلَ السْعكة ولا عَلَ الَْرْصَى ولا عَلَ اندر كا 

حرج إِدَا صَحُاْ لَه وَرَسُولِد ما عَلَ اِلْسُحَيِيِينَ من سبل وَألَهُ مُه 

يبد 469 [11] ا ول ام بالل ار 
«رلزّت تدرا منمدا مدا مكنا وتنزبناً يتنه النؤيرت وإتكةا لم 

حاربت الله وَرَسُولُمٌ ين مَل . . . » ]٠١0/[‏ انا 


وما سَبِدَنَآً إِلّا يما عَلِنتا4 [41] ماما ةا و ا ل يد 





ع 
لي 


َع مءبود ص كم 4س لل سم ع 00 - -0م 
«أنَهُ يَمْلَمُ ما تَحْمِلُ كل أنىٌ وما ينِيضٌ الْأرَحامُ وَمَا تَرْدادُ وَكُلّ شَىْءٍ عِندمٍ 
مِنّدَارٍ 49 [4] جه م واو سود دوو الو ولو ١‏ افع لون اه 
* إبراهيم 
. م 2000 ١‏ لح سرامم 6خ اع اب ان أ ازع 
«الْحَمد ل لزى وَمَبَ لي عَلَ الكبرٍ إِسْمَِيلَ وَإِسْحَقٌّ» [وم] 8 
* النحل 
إن لك فى لمم له سُبِكرٌ يا فى بطوبه. ين بن دَردٍ ودر بن حَلِصًا سانا 


ص 8 


شَّرِبينَ ©4 511] ا 


م ره م كه 


وها بِعَقْد لله إن عهَدثْرٌ ولا تَمْسا لسن بد وَِحبِيهًا وَكَدْ جَعَله الله 
بكم لا [911] ا م ل 
وإِنَمَا حَرُمْ عَيْحكُمْ الْمِِنَهَ ولد وَلَحْمْ الجر وبآ أل لِعَبْرِ مر بي ]1١8[‏ ...2 اه 

د الإسراء 

إن أصتدر لمش لالد وَإِنَ أُسَأَمٌ هَلهاً» 71 واف د 
انلا نَمل لَّمَآ أق» [] ل لعن 
ومن فل مَظلُوما د جَمَلْنا وليه سُلْطًمًا» [#م] 2 
لاكلى على الام 





َه .22 م 


«أَقِوِ ألصَكَرة لِدَلُوكِ ألشُمين ِل عُسَقِ َل وَقُرَءَانَ الفجحر إِنَّ قرَانَ أَلْفْجْرِ 1 


ذنَيَبَ لي ين لَدْنكَ وا [0] ااا ا ااا 000 
وما يبْنى لين أن يَتَْدَ وَلَدَا 9© إن كل من ف المَمْوتِ وَالأَْضٍ ِل ان 
لحن عبدًا 4069 171 - 97] اا اي و ا لبك كوبا 


«أر مَنْمَعُ لَهُمْ يكرا [98] 0 ا 0 


«وَوهبنا لَه يحْن* ]1١0[‏ ا ‏ اا 00 
* الى 
00 م2 جيم ا لهم م مولس ره 0 آذآ 
<ِيَيُهًا ألدَّسُ إن كُشْرٌ في رْبِ ين لَب كنا حَلفَْكٌ ين ياب ثُمَّ ين نَمَو 
د مِنْ عَلَتََ ثرّ من تُسْمَةَ علق وير مُحَلْقَةْ [0] ا 4ه 


«إنّ اليس كفروا وَيَصدُنَ عن سبيلٍ أنه وَاَلْسِْدٍ الْكرَاو اذى جَمَلَْهُ للتكاس 
سَوَآءٌ الْعدكت فيه والباوٌ» ]٠6[‏ 11 


و 


دوين فى آلتّاين »4 07 ] ل ا ا ا ل حم 
وإِسَهَدُا متف لهم وياكررا أن أت ف أيَامِ سَمَلُوستٍ عَلَ ما رَرْقّهُم ين 

بّهِيِمَةَ الْأَنْيٌ 4 [18] ع و و اخطاد و وم ا ع ل ا 
«ثرّ لُفَسُوا تنَنَهُمْ وَلْبُوهُوا ندُورَهُمٌ وَنْبَطوَوا يألسَيْتِ الْمَيِبقٍ 469 [15] 

حول الال ملل لوف كوك مورك 06م 

ثمّ جِلّهَآ إل بدت الْميِمقِ» ["] ركذا 


ًا يحت جنوي كَكُلُوأ ينبا [01] 1 





«الزانى لا يكم إل انيد أو مشركَةٌ وألزائية لا يتكحهاً إل ران أو شلك وحهم ذلك 
عَلَ الْمزْمِِينَ 4©9 [1"] 015 اا 





الاخْتياراتٌ الفقهية لشتخ المذرزسة المالكنة السال 00 كك 








الآية ورقمها الصَفحة 
ودين سل التسكن 2 23 انا د ادوم تَمِينَ جَلدَه ولا تلوأ لج 
عبد بدا َأ هم الْعَسِيونَ 2 1 اا ا 
«إلّا لبن 1 أ يِنْ بعد دَلِكَ ملسأ فَإِنَّ أنه غَيرٌ تَحِيدٌ 49> [0] نف 
جذ م نوا انا شبد وليك عِندَ امه هم الكَذنود» 1] لون 
ممم 


كنا لا ب قدي 
ودين يبون كنك من تلك تلك مييق : 


- يال مه ك# 


من ما ز ل أسّم الى 2 


ل 


يتفم ان ملكن إتندؤ ا 
00000 


رادا ّ الألتدلُ 0 لكا سي تيستنروا» [69] 


ديس عل لفح 


ل قا 
د أذ بد 


تقس 0 أن اخ 
يدا مَمَاشر يي ْنا عله 0 0 


مدوع مم 


ألم بروأ أنا جعلنا حرمًا 


لا لَعوكتهن أ اهرك أ ءاسك بمولتهرى أو أتصابهيرت 
أَرّ إِخْوْنِهنَ أز بَنَ إِخْوَنِهنَ أو بن أَحْوْتِهنَ أر شين أو 
لاحك مأك ١‏ لال ادال دالا 5 الال 
6 65 ه١اه‏ 


بن يوق وإنآب ك4 [1] 
ِنَم فوع حَبا داهم 


دِ ممَلَروَ امسا لت ع أي 


لأُمرج عَرَجّ وَلَا على 1 


0 5 
عم ور وار بور 


0 مكافتة و 1 


يم ر يوت 


ل ل ل ا ل ال ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ل الى ل الى 1 ك4 


لَه إِلَهًا دَاحَرَ» [584] 


هاه اها هه وما م و م مور م و عم مم تمد 6ه 


#افافد هد وفع هاو و ودع م و و وفع وو ع ع لانم ثرا ويم 


فى 


هه" 
544 


5١م‏ 
07:5 
ينض 
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دار يت يك يه بالعرّاق دل 3 الجهضميَ 





د الأحزاب 
ونوا حامر ِعَضهُم وَل عض ف كنتب ير » [5] فاواعاةاة مارم ف ةلمم 
«يتأيا الِْينَ امثوا إدا تَكَحَتُمٌ المؤمتي ثرّ طَلَتشمنَ ين قل أن مسوم كما 


سر _- 52 ل بد اس مر 


لَكُمْ عَلْنهِنَ من عِذََ 0 [44] 


ل ال ل ال ل ال ل ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 1 0 0 01 01 0 


< إن أنه َلِكَْرٌ : 12 3 يخ ا اريت مثا 592 1 ملكا 
شَلِيمًا 4©9 ] ا اا ا 0000 
* الشورى 
«ونا أصَبَكُم ين مُصِ'بََةٍ يِِمَا كَبَسْ لّدِيكٌ 4 ]١0[‏ 00 
سد 
« كر ري عن يذ 09 يدع وَمَقَامِ | مقو كريقر وَََمْوَ كَانوا ربا فكهينَ 
1 ما ري 00 [6؟ ‏ 8ئ] 01 
# محمد 
طيَّمًا منا بَمَدُ وَنَا 641 [4] ب 
* الفد 


5ه 0 3 عورم 


لكل للسْحَلفِينَ 9 عراب سَنَدَعَوْنَ |[ فوم أوللى بأ سر فُونجُمْ َو مون فإن 


رسلا رصة دعي وده صسلاء 
ِبِعوا بُوْيَكمْ أنه جنا حسسنا ند َل يمنت 32 


يما © ١١14...‏ 007] 0 
* الححرات 

«إن جَآءَيْ كاين بتر َمَيئَا4 [5] ةطش ة ز ز ذ زذ 0 110 

نينا الى تبن عي تفن 1 أثر أيه [4] 0000 
* المحادلة 


ريدت عَلَ الكذِب وَمْمَ يتكثوة 69 أمَدَ مه لمم عَدَا سمدِيثا انمز س2 ما كوا 
يعم تمن (4 [:14 6٠ط]‏ 


3 يمد قَوما يُوُمبُورت يله 


71 ا 


وَأَلَرَرٍ آلآ آخر بوادُورت من حَآدَ ألَّهَ وَرَسُواَئُ#» [؟؟] 


1.534 


6> 


6م 


4م 


كاك 
هام 


م5٠‎ 





لاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعزاق: إسماعيل بْن إشخاق الخِهُضميَ 








م أن أَنَّهُ عل رَسْوله ينهم ا جَفْثْرٌ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركب وَلكنَّ 
لَه شَلَدُ رَسْلَمُ عل من اذ كه عل سل كير يذ © 235 
عَكَ رَسُولِهِء مِنْ أَهْلٍ 8 ِل مهد مك 35 لبت َالْمَِكينٍ وَأبنِ 
لتيل ف ل بكرن ذولة بن يي مث وبآ ,انلك الول سَحُدُرهُ وما 
بَلدٌ عند كنبرأ انما ده إِنَّ أنه سَدِيدُ ألِْتَاب © لِْمثَرَ الْمهب 


لين مرا من دِيلرِهم 1 وله يََثْنَ مَضْلَا مِنَ أله وَرِضونا 2 
120 00 َّ 0 4 رمخ م مم 
لله تطة_ أؤليك ف فون 00 0 0 لدان وَالْإِيِمنَ من هر 


1 -ٍ 


ألمَّدن 

8 يحدرن صَدُورِهِمْ عاص ع أو ووْشْرُونَ 
من تع وك بن خخ قبد كي لم 
9 ِ بَمَدِمِمْ يُقُوبُوت ريا أغْيفِز نا 


ب ا لوي 


0 لا تحمل في فُلُوبَا غِلَا لَلَّذِنَ اموأ ريا 
5 


26غ) 


؟ءلل هالى ىكى وكلى ١كمى‏ 


* الممتحنة 


«يأيرا لَدِنَ مثا لا تَدَحِدُوا عَدُوَى عدر أزية» ١1‏ أريه» [1] 1 
طلا بتْهكٌ أَنَّهُ عن الِينَ لم يِمَيلوحٌ ف ألدّْنِ ولد عجرم ين ديرك أن يَمُوهر 
م كه يي 


َنْفْسِطُوا لم إِنَّ أله يِب ل © [4] زد 1 
«ولا جِناءَ 1 تومن 1 مَاشومن ميم 4 ]١[‏ 0000000 
ورلا 522 بعصم الوا » [ ]٠١‏ مثرم لامر نل. 6584 6# نكف أكم 


«وَأَفْيدُوا دَوَىَ عَدْلٍِ يَكدُ4 [1] 2000 
0 مِنَ الْمَحِيضٍ م ين يي إن أَدَيَسْمٌ هَهِدَتْمْنَ تله أَشْهْرٍ ولي - 
يحِضْنْ » [14] 000 
7 لخم سمال أَلَهنّ أن 7 يِصَعَنٌ يصَعْن لير » [؟] ملعلملم.. لكف ؤقوف “ممم 
#وإن كن أوْلَتٍ حل تفقوا لين حَقّ يَصَمْنَ عَتلورً» [0] محلل لأكف مكف 





الاختيارات الفةٌ 2 لشيخ المذرسة ل ا ك0 الحم لجَهِضدميَ 


لان | اك | ل ا اك ا 77ب يماسا 


ودين هر لِفرُوجهم حَفِظنَ 9© إلا ع ريهز 1 كمع تكد وَنَبْعَ عَيرٌ 
مَوينَ 40 [9؟  ]*١‏ د اه 





* الإنسان 
«ثلا نظِعْ يبُح اما أ كَمُورا4 [014] سج ع ادبا وا اماو افر 
* البينة 
«ل بكي اين كبا ين أذ الكتب رالنذرِكي تيد عل طلم ايه )4 
[1] ا ل ا ل و ا ا ا ا ا ا نا * “لاه 
د العصر 
«إنّ الإِنَنَّ لبي خُْرٍ 49 [1] 1ذ001012121 ا 0 
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سس رس سر ور سر ررم مر حم حر حمر :7:72:72 يم مم1 اللا لل ا ل ا ا ل ا د ا 








الحديث الصفحة 
*# دأ 

أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية 

أو بالإهلال لفق اام اناجم اسان لمم مم و و 
تتني أمّي راغبة في عهد الب يكل. فسألتٌ الب يكل آصِلْها؟ قال: نعم م 
أتردّين عليه حديقته ااا 
أتيتٌ النْبىّ كل أريدٌ الإسلاء. فأمرني أن أغتسلٌ بماءٍ وسِدْرٍ امي زرا 
أحابسيّنا هى؟ قالوا: إِنّها قد أفاضتء. قال: فلا إذاً خا ا ل 1 
اخلع عنك هذه الجبّة» واغسل عنك أثرٌ الخلوق» واصنع في عمرتك ما 

تصدم فى حجتك 000010202021 ا ااا ا ل 

بت يي ١ ١‏ الى 3 8 7 وه ش 
ادعهُم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأنّ محمّدا عبده ورسوله ل 


إذا لديل لخي شان عله ا 2 


إذا استهلّ المولود وَرّتَ ا 240 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يَعْمِسُ يده في الإناء حا و كا 


إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصّلاة فإِنّ شدّة الحرٌ من فيح جهتم 


إذا أفضى أحذكم إلى ذكره فلا يصلي حتّى يتوضأ ال وو السو 1 
إذا جنتٌ فصلّ مع التّاس وإن كنت قد صلَيتَ ف وو ل 


إذا رميتم االعمرة لديم الم ا د إلا النساء 200 


إذا كان لإحداكنٌ مكاتبث فكان عنده ما يؤدّيه فلتحتجب منه 
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إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث ل ا ا ا مي كان اا 
إذا مس أحذكم ذَكَرَهُ فلا يُصلْينَ حتّى يتوضأ جع ااه رمه خسو د لا 
إذا مسلّ أحدكم ذَكَرَهُ فليتوضأ ا ا ل ا ين 11 
إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باكل تنعمااو هه الم سويت اناه 
اذهب فاغتسل بماءِ وسِذْرء وألق عنك شَعْرَ شَعْرَ الكفرٍ 1 0 000 
اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عَرّفْها سَنَة. فإن جاء صاحبّها وإلاّ فشأنك بها 566 /اه” 
أعطيتٌ خمساً لم يعطهنّ أحدٌ قبلي فلو ة نمه تر ا - قم 
أفعل ذلك رسول الله يكلِ؟ فقال سالم: وهل يتّبعون بذلك إلآّ سئّه ا قا 
اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر موا 1 لأسا او لق 416 
أقصى الحيض ثلاثة ة أيَامٍ وأكثره عشرة أيام ا 000 إلى 
أثل هه يكوك عو (المحيفن للجارية البكر والثيّب ثلا باو ا يي بلدا 


١‏ لك ب معدر حرم فق هلا لقي ملز ول مال فين قر 
بعد مقالتي هذه قتيلٌ فأهلّه بين خيرتين؛ أن ياخدوا العَْلَ أو يُقتلوا .... ٠١لام‏ 


ألا رجلٌ يتصدّق على هذا فيصلّي معهء فصلّى معه رجل 000 0 امنا 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها كم ا كا 
أمَا أنتَ يابن عبّاس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشّمس 

وأومأ بيده إلى الشّمس المي ا ل ا ل تو ونه ا الف ما ل 
أمر رسول الله يك بقتل الّئب والغراب والفآرة 0 00 
أنا وارثُ من لا وارتٌ له أعقلٌ له وأرثّه ا ل 
أنت ومالك لأبيك اا 0 54 
انحره؛ ثم اغمس قلائدّه في دمه؛ ثم اضرب به صفحة عنقه. ثم خلّ بينة 

وش التامن ا او م ع امو اا 1 
أن أباها - أي خنساء بنت خذام ‏ زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك» فأتت 

رسول الله يليد فردٌ نكاحه لقنم المه و وااو امتح مدان لاطت لو لا ل ل 557 
إن إبراهيم حرّم مكة وإِنّي حرّمتٌ المدينة ما بين لابتيها م اسم الا 
إن أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين يوماًء ثم يكون علقةٌ مثل ذلك 0 


إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإنّ أولادكم من كسبكم و ل ا “كار 
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أنَّ أعرابيًًا أتى رسول الله يك فقال: إِنْ امرأني ولدث غلاماً أسود وإنّي 
أنكرئه . فقال له رسول الله بكللِ: هل لك من إبل؟ 0 

إن الله وضع عن أمّتتي الخطأ والنّسيان وما ال ااه ا 

امد سيول الله لو زنت فأمرني أن أجلدهاء ا 
فخشيتٌ إن أنا جلدتّها أن أقتلهاء فذكرتٌ ذلك للنبيَ يِه فقال: 

أن إنساناً مات من أهله وهو على غير دين الإسلام قال: فَوَرِئَنْهُ ابنتّه دوني 
وكانت على دينه. ثم إِنْ جدّي أسلم وشهد مع رسول الله يك حنيناً . 

إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم ولا طن وه لع و ري 


أن جذته مُلَيْكَة دعت وجول أللّه لطقام : فأكل مله ) ثم مم قال رسول الله عَكَلِيه : 
قوموا فلاصلي لكم لوطو لحن حو ون مار ل وك انوا سحا ا أ ل او اتن 


إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا اموي سس 
ا ل ال 
رسول الله يكل فقال للرّجل قولاً شديداً 0 
أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي لا تردٌ يد لامس؟ فقال له التّبيّ يكل : 

طلقها. قال: إنْي أحبّها فقال: أمسكها 000 ا 
أن رسول الله يكل أرخص في بيع العرايا 0000000 
أنْ رسول الله يك أقبل من نواحي المدينة يريد الصّلاة ا 


أن رسول الله يكل خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس 
أن رسول الله كله خرج يريد مكّة وهو محرمٌء حنّى إذا كان بالرّوحاء إذا 


حمار وحشي عقير واقاماعا ماه قاورام ف م واه و و فا واو ث6 واه واف 6 ف رمام م م مه لام م6 من 
أنْ رسول الله يكل دخل مككة وعليه عمامةٌ سوداء بغير إحرام 5070 
أن رسول الله يِه دخل مككة عام الفتح وعلى رأسه المغفرٌ ا 67 
أن رسول الله كك رأى عبدالرّحمن بن عوف وعليه ردع زعفران 0 
أن رسول الله يخ سئل عن الأمة إذا زنت ولم ُحصن؟ فقال: إن زنت 

فاجلدوها اع كا و نط ا الخ اكه ار امو 6 ل ل 1 لومت لاي 


أن رسول الله يله غزا خيبرء فصلَّينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب 
نبي الله ككل وركب أبو طلحة وأنا رديف أبى طلحة وعم هاةم م6 وفوا مه م6 6م 
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أن رسول الله يك قضى بالشّفعة في الدّين ا رجي “51/10 
أن رسول الله يكخِ كان إذا خرج إلى مكة يصلّي في مسجد الشّجرة . يفك 
أن رسول الله يخ كان يتم الصّلاة في السّفر ويقصر لض 
أن رسول الله 5 كان يتوضأ ثم يقل ثم يصلي .ولا يتوأ ... مشي و 
إن رسول الله يك كان يأمرنا أن ُخرج الصّدقة من الذي نعدٌ للبيع ال كم 
أن رسول الله كله كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إذا عطب شيءٌ منها 

فخشيتٌ عليه موتا فانحره لسو نط نو ا الل و و م 1ه 
أن رسول الله يلد لما أفاء الله عليه خيبر قسمها سنّة وثلاثين سهماً ا م 
أنْ رسول الله يخِ نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك الم ال الوم 
أن رسول الله يلٍ نهى عن أكل كل ذي ناب من السّباع حو اتساب اساي الفلا 
أن رسول الله يلخ نهى عن بيع الدّمر بالثّمر ورخص في العريّة ع 5 
أن رسول الله يله نهى عن بيع الحيوان باللحم ا 
أن رسول الله يكم نهى عن بيع الولاء وعن هبته مساو اما الحو هذه 
أن رسول الله يَكلخِ نهى عن المزابنة والمحاقلة 1 اب 1 موق ارس ١‏ ا 
إن شدة الحرٌ من فيح جهئم. فإذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا بالصّلاة سود و 14 
أن غيلان بن سلمة التّقفيَ أسلم وله عشر نسوة في الجاهليّة: فأسلمن معه. 

فأمر النْبِيّ تكله أن يتخيّر أربعاً منهنّ مقعم سكع ونه اوس اه 
إن قرمكِ استقصروا من بنيان البيت» ولولا حدائةٌ عهدهم بالشّرك أعدتٌ ما 

تركوا منه ا ميو امف ا مام أ لح رو الوم ماوق تأرو لم م ل اط لان 6 لك لا عاة ا ق؟ 
إِنْ للصّلاة أوَّلا وآخراًء وإنّ أَوَلَ وقت صلاة الظهر حين تزول الشَّمِسٌ .... 2 #ه؟ 
إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها النَاسٌ ا ا لسو و 
أنْ لني يه توضأ فمسح بناصيته وعمامته رقنا 
أن النْبيَ يك حلق وجامع نساءه ونحر هديه الج سا او ا ا ا الإريام 
أن الي يكل سئل أي الحجّ أفضل؟ قال: المج والنّحٌ ا ا حي “ماراة 
أن التي يله سّئل عن الحياض التي بين مكّة والمدينة ا كف 


أن النبي يهِ سُئل يوم لحر عن رجل حلق قبل أن يذبح امه ا وي .. أققم 
أن الئْبي يك قاتل أهل خيبر فغلب على التخل والأرض ممح ا لاو نر 
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الحديث الصفحة 
أن النْبيَ يكلِكِ قبل بعض نسائه؛ ثم خرج إلى الصّلاة ولم يتوضأ 2 
أن النبي وَل قيل له يوم النحر وهو بمنى في الرّمي والحلق والتّقديم 

والتأخير؛ فقال: لا حرج 6 اا 
أنْ النْبيَ كه نهى أن يتزعفر الرّجل ا ا ا 
أن لبي عليه السّلام نزل في المُعَرّس من ذي الحليفة في بطن الوادي» فقيل 

له: إِنّك فى بطحاء مباركة 1[ |[ زا 00 
إِنّما الأعمال بالتيّات 00010101 00 
نما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا 0000 يرشن 
نما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ حون اه ع اع و 1 
إِنَما هي طعمةٌ أطعمكوها الله 1 1 0 
إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلّوا من كل ما حرمتم 

منه إلا النساء امعو بطم خاو قا نواه الا ما وااو وو الم جا ا ل ا و 5303 
آله أهدئ لرسول الله كله جمارا وحشكا وهو بالأتواء او بوذانةه فرق علية 

رسول الله يكل 11 1 1 1[ 1 1 101 1 1 ذا ا 00 
إنه لم تحل لأحد قبلي ولم تحلّ لأحد بعدي ا 154 
نه ليبس عليكِ بأسٌ إِنّما هو أبوكِ وغلامكِ ا ري 
أنها لم تر رسول الله يك يصلّي صلاةً اليل قاعداً قط حتّى أسنّ بو كن - اقم 
إنّي أقول: ما لي أنازع القرآن؟ إذا أسررتٌ بقراءتي فاقرؤوا معي 500 
أولم ولو بشاة ا 1 
أيَما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الام و الس ا 1 4 
أيّما دارٍ أو أرض سمت في الجاهليّة فهي على قسم الجاهليّة م 1 
أيّما عبد تزوّج بغير إذن سيّده فهو عاه اطوو يخ لمن ااا و الت ا أاة 
الآن أفعل يا رسول الله فزوّجها إيَّاه 11 1 1 1 1 0 1 اا ل 
الإسلام يهدم ما كان قبله مالو ا ماج اللو وو ا لوا في وو لي ان ا كلقا 
الأعمال بالبّيّات تين دي ما ور ا 
اللّهِمّ ني أعوذ بك من غلبة الدَّيْنْء وغلبة العدرّء ومن بوار الأيّم؛ وفتنة 

الدّجال امامو ناوا ا لاروك ا الوا اانه أ اا اونا ا الم ا 11 قر ا 
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الحديث الصفحة 
اللّهجَّ امد أءَّ أ 9 ا 0 
لهم اهدٍ أم أبي هرير 

اللّهمَ سلّط عليه كلباً من كلابك اا 0 ا 


الأيم أحقٌّ بنفسها من وليّها مططو ا حدم تفي تخا سار امم الأاف وكاة 


بعث رسول الله يك رهطا واستعمل عليهم عبيدة بن الحارث اك 

بعث رسول الله بك فلاناً الأسلميّ وبعث معه بثمان عشرة بدنة فقال: يا رسول الله 

بقيت بقيّةٌ من أهل خيير تحشدوا فسألوا رسول الله يلِةِ أن يحقن دماءهم 
ويسيّرهم ففعل اننم فلن ان لاك اللو تمه االطبا الو اومة ا امبو ا ل امم 


بينما نحن مع النْبِيَ يله في غار بمنى إذ نزل عليه : 8 هَِلْمِرْسلّتِ » لم الاهع 
البذاذة من الإيمان ال ب لي اف لا ا ا 
تجزيك آيةٌ الضَّيف د و ل ا مط اهاطعا يضوم 
تمكث إحداهِنّ شطر دهرها لا تصلى ا 1 
توبته إكذاب نفسه 00000 اا الس ان اا 
توئي رسول الله كك وأبو يكز وعم وما تدعن رباع:مكة :إلا الشوائب 454 
التّائب من الذنب كمن لا ذنلب له مخ اسال و سواه جاح اماف وج بجا افق از 1 8172807 
التَتّب أحقٌ بنفسها من وليّها تشع الوا اخ ولاس ل ا لله 
اس اه 

جاء أعرابيٌ فبال في طائفة المسجدء فزجره النَاسٌء فنهاهم لبي يكل يل 
جاء رسول الله يخ يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصبٌ عليّ من 

وضوئه تتح لمن لو اللخ اتات ا لالدو نل اماف مقا ول لمجاب الاو ا ل 8483/2 
غني: إل القفاة والطيق ااا 00 
حبسونا عن صلاة الوسطى حبّى غابت السّمسٌء ملا الله قبورّهم وبيوتّهم أو 

أجوافهم ناراً دب-0000101 0 ا 
حدثتني إحدى نسوة التبيّ يك أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور ال م ٠‏ أقة) 
خَُرّم ما بين لابتي المدينة على لساني 0000-9 00 0 1 


و 


الححح عرفة ح وط و خا مخ وال لظو ا ما موك ونه لاوح موا فاو 5577 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 





الحيض ثلاثة أيَام وأربعة وخمسة وسنّة وسبعة وثمانية ا 
خذ الذي عليك وخلّ سبيلها ا ل اس الوا ل ةامر م لزه 
خرجنا مع التبيّ كَل معتمرين؛ فحال كمارٌ قريش دون البيت». فنحر 

رسول الله بد بذنّه» وحلق رأسه ا ا 
خذوا عنّي مناسككم ا ل مال ا 
خلق الله الماء طهورا لا ينجسّه شيء 11 1 1 1 1 اا ا 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم م 
حيس لسن لين كقازة ‏ الشرك الله :رقمل الكفمن تغير سق معطا ار 
خمسٌ من الدّوابَ كلَّهنَ فاسقٌ يقتلن في الحرم ا ا 


دخل رسول الله يل على صُباعة بنت الرَّبير فقال لها: لعلكِ أردتٌ الحمّ؟ . للم 


دعا النبِيّ يك بإناء ففرّغ فيه من أفواه المزادتين أو السّطيحتين تلا 
دم الحيض أسود يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصّلاة عو ا اك 


الذهب بالذهب» والفضّة بالفضّة والبّرُ بالبّرَ والشَعيرُ بالشّعير والثّمِرٌ بالتّمر 
والملحٌ بالملح مثلاً بمثل» سواءً بسواء 5 دع و عه جنع يس كاه و اكوا مو 


رأيت رسول الله يه يصبغ بالصّفرة ا ل ات 
ل مخ كا و ا الجن اماق و ما مله 6ل وقد او اا لا 
الزّعيم غارم موجه سن لوا كوو الماع بسلا اتم ا وخس مويه مله 
الزّكامٌ أمانٌ من الجذام والدَماملٌ أمان من الطاعون ال 
* سح كن بانس من 
سألتٌ رسول الله وتو عن الحججر فقال: هو من البيت مخ مون و ماسو يك “1 
ا أرما يما الفدت الْحَمْرٌ؟ قال: نعم» وبما أفضلت الشبا كلها .: نايف 
شكونا إلى رسول الله يَْهْ الصّلاة في الرّمضاء فلم يُشْكِنًا ا لين 
صدقةٌ تصذق الله بها يكم فاقبلوا صدقته 0 ا 
صلاة أحدكم وهو قاعدٌ مثلّ نصف صلاته وهو قائمٌ جه 5414 


صلاةٌ الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة 0 


لال ا ا لك ل لك ا لك ع ل :3111-1 22-خ7-- :772ب يي م 001 


صلاةٌ الورسطى صلاةٌ العصر اا ا 00 
الصَّلاةٌ الورسطى صلاةٌ الصّبح 008 0 ااا 0 
صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب 27 
صلَى النْبِيّ يكل بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين 0 


مرا ها راجهرق أصلي ب و ا 
صلي في الحجر إذا أردتٍ دخول البيت» فإنّما هو قطعةٌ من البيت ا 
صيدٌ البرّ لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم 557500*ظ1ك 
ضَالَةٌ المؤمن حَرَقٌ الثار 000 ااا 


ضربة للوجه والكفّين ا ان 1 ع ا متو بوه حاط ا 


الطفل يصلّى عليه ولاق ل م و اواو الا ا او الا ا ا امف ا 1 


طَيَبتٌ رسول الله يَكهِ لإحلاله وطيّبئُه لإحرامه طيباً لا يشبه طيبكم هذا 0 
على المقتتلين أن ينحجزوا الأوّل فالأوّل وإن كانت امرأةٌ 521111011 
العجماءٌ جُبارٌء والبئرٌ جبارٌء والمعدنُ جُبارٌء وفي الرٌكاز الحْمْسٌ 0 
غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجلٌ ملك بضع امرأةٍ وهو يريد 
أن يبني بها ولمّا يَبْنِ بها 1100 
*# ف ق ‏ ك 
فخير من ذلك أتزوّج أنا حفصة؛ وأزوّج عثمان أمّ كلثوم» فتزوّج التبي وله 
حفصة. وزوّج عثمان م كلثوم ااا 10 


في الرّكاز الخمس وو م م ف 1 
فيما سقت الأنهار والغيم العْسُورٌ 0 
قدمت عليّ أمّي وهي مشركة في عهد رسول اله يلهِ. فاستفتيتٌ 

رسول الله ياد لعن ال ان ل للد لط لووك 1 الفط كوو ان م لا م 
قسم رسول الله كلِهٌ خيبر نصفين ا يت ا ا ل ل تن ل ل ا الا ان ا م ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 
قضى التبي يلْةِ بالشّفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدودُ وصضرفت 

الطرق فلا شفعة مساح ره مذ جهن سنن الوويقة اكسمم تسسا اموا 


الاختناراتٌ الذة لفقهيّة لشئخ ل ل 5 ين إشحاق الحم لجهضميَ 
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الحديث الصفحة 
قوموا فانحروا ثم احلقوا ام احم امتح ا و لم ناد ساووة لوالا 
كان رسول 1 يُسأل يومئذ فيقول: لا حرج مط لافيت الل ففخ 
كان رسول الله َكل يصبغ به - يعني الرّعفران وراكةة ع المنس لد ما ايا 
كان لرسول الله ككلِْهِ ثلاث سفابا: | بي التضير وخيبر وفدك ا ار 
كان النبئٌ يه أحسن الئاس لخلّقاً وكان لي أ يقال له: أبو عمير قال: 

أحسبه فطيماً 0 0 ا 
كانت أموال بني النّضير ممّا أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه 

المسلمون بخيل ولا ركاب؛ فكان للتّبيَ عليه السّلام خاصة 15م 
كانوا إذا غنموا غنيمةٌ بعت :الله غليها الثار فأكلتها 5 721 
كذب أبو السَّنابل مو سس وا طق اسقااه بانج ا ننه الود اماو قلا 
كره رسول الله وك أن يُطلَّ دمه فوداه مائة من إبل الصّدقة 0 
كل أحد أحقّ بماله من والده وولده والتاس أجمعين اه 
كلّ صلاوٍ لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداجٌ ا أن تكون وراء الإمام ا ا 
كل قَسْمٍ قُسم في الجاهليّة فهو على ما قسم ترث نان ةم لمم لم ممم ل.. عقف لاقم 

كل السام بعلن السسلم حرام دمه وماله وعرضه ا ا 0 ااه 
كن مع رسول الله يتخ في غزاة» فلمًًا قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا 

حتى ندخل ليلا اة و أوط وواس وتسو لا ام ع الو ا 151 


كنا نخرج مع الئبِنَ كل إلى مكة فنضمّد جباهنا بالسّكُ الطَيّب عند الإحرام . #8؛ 
كنا نسافر مع التْبيّ يله فمنّا من يقصر ومنّا من يتمّء فلا يعيب بعضٌ على 

بعض 0000 11#12أآاا 0 
كنت أطيِبُ رسول الله يك لحرمه قبل أن يُحرم» ولحل قبل أن يطوف بالبيت ‏ 477 
كنتٌ أطيّب رسول الله يل إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض؛ فسئةٌ 


سول اللهوه آخَن أن يؤحد هنا من سكة” عمر 11 

الكبائر الإشراك بالله» وعقؤوق الوالدين» وقتل التفسء» واليمين الغموس .... لاثملا 
0 

لا تأخذا في الصّدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة ما واد لاوا فم 


لا تبيعوا الئُمر حتّى يبدو صلاحٌُه ولا تبيعوا الكّمر بالتمر 51 
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لا تت صلاةٌ أحدكم حتى يم الوضوء كما أمر اللَُ - إلى أن قال -: لا تتم 


صلاةٌ أحدكم حتّى يفعل ذلك جع وهو سج ةو توا خوخ 01 
"تناف إمراة إلا مع روت أو دق ترم 7 
لا تشدٌ الرّحال إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجد الورّسول يلل 

ومسجد الأقصى عون كالتوفسا نموا نما كوي سام الو ل ل ا لاقع 
لا تكرهوا الرّكام فإنّهِ يقطع عروق الجذام ااا 
لا تكح الأيّم حتّى تستأمر م ل ا الس ا اللو لو ا لول اذه 

لا توطأ حاملٌ حتّى تضعء. ولا حائل حتّى تستبرىء بحيضةٍ لاس و لققة 
لااصلدة لمن لم يكرا بفاتحة الكتاب ا ا ال لض 
لا نكاح إلا بوليّ اا 0 
لا يُووّث: ها تركنا ضدقة م لال ص فم اكت ككلم 
لا يُؤوي الصَالّة إلا ضالٌّ لوقه 
لا يتم بعد احتلام 1 1 1 1 1 [ 1 اا ا ا 
لا يتوارث أهل ملتين شبّى م اده لكاب اطشا اساسو و 1 
لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه 00000 
لا يحل سلف وبيع لمحي نطاب اق امناو ساسنه اللوم سيو ال ا 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيَام 

فصاعداً إل ومعها أبوها 7 ابنها أو زوجها ا ون ا ا القع 
لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس مل لت اا اد 
0 عد مكة إل بالإحرام من أهلها ولا من غير أهلها اريسي 

لا يرث الكافر المسلم 01 ا اا ل 
لا يقبلٌ الله صلاةً حائض إل بخمار اه لاط اي ماو ا ا 77 
لا ينفرنّ أحد حتّى يكون آخُْ عهده بالبيت اا 
لما جاء رسول الله يَكْْ أخبرثُه بالذي صنعتٌء فأمرني أن آذن له عَلَىَّ لوو انمه 
لم تحل الغنائمم لأحد سود الرّأس من قبلكم كانت تنزل نارٌ من السّماء 

فتأكلها لا ا ا م ارو اج وم بج ف ال بو اال ل ال م 


لم يزل النّبي تله يلبّي حتّى رمى جمرة العقبة ال ا ا ا لع 
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الحديث الصفحة 
لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصّفرة لمع امجن ماه و لد ام ا لفكلا 
لو يعطى النّاسٌ بدعواهم لاذعى ناس دماءً رجال وأموالهم؛ ولكنٌ اليمين 

على المدّعى عليه و ا ا وا وات خا و م ل 1 
بدن اغلن الأمة ”عد نش تعفد 1 ا ا 0 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ارا 
ليس لكُ عليه نفقة ا ل 

#دمد 

ما بين لابتي المدينة حرامٌ كما حرّم إبراهيم مكة اا 
ا ا حرام ا جو الام فال وت ااال ا اللا و 11/62٠‏ 
مات رجلٌ على عهد رسول الله كل ولم يدع وارثاً إلا ل عبداً هو أعتقه. فدفع 

لنب يك ميرانّه إليه 0 
ماذا عندك يا ثمامة؟ 0700000000 ااا 0 
ما غندك يا ثمام؟ اا 0 
ما من امرىءٍ تكون له صلاةٌ بليلٍ يغلبُه عليها نوم | إل كتب الله له أجر صلاته 

وكان نومه عليه صدقة و و 11 
مره فليراجعها ثم ليطلّقها طاهراً أو حاملاً لت الا كاذه 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدّم رأسه ل 1551 
منى كلّها منحرء وكلّ فجاج مكّة طريق ومنحر اا و ا الا 
من ابتاع دين على رجل فصاحبٌ الدّين أولى إذا أدَى مثل الذي أدّى صاحبه ‏ "لا" 
من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك العصر 1 
من أدرك معنا هذه الصّلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حججه 

وقّضى تَفَنَه ا ا 
من أسلم على شيء فهو له م اك و قاو رن بوه وان ا او ركهم 
من أسلم فليغتسل الب جا اه اخ وا م تكو اوكا الاو امس 1 131 
من أعتق شِركاً له في عبد 0 ا ا و ب 

اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان 7/817 
من تأمّل في بلد فليْصلٌ صلاةً المقيم ا حا 
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من جاء منكم الجمعةً فليغتسل 0 ع 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خيرٌ وليكفّر عن يمينه 88/ا 787 
من حلف على يمين وهو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله 


وهو عليه غضبان مط ا من اتفال اماو ا وا وا لوي 14 
من حلف فاستثنى؛ فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حدث ل.ل قلالاء. ١قملا‏ 
من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث ا ل 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمنّ موس وا او ووو ل ل و 5 
من صلَّى على الجنازة في المسجد فلا شيء له ا ا 0 
من صلَّى على واحدةً صلَى الله عليه عشراً 6 ا 0 
من ضحك منكم فليعد الصّلاة ته لس ادي وها لجولطامة جل مق ال فط و . “ا 
من غشّنا فليس منا لوو ماسوو وو سأكو امم ال ا 1 
من كان له إمامٌّ فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ ل دض 
من كُسر أو عرج فقد حلٌ وعليه حجةٌ أخرى ا لض 
من لم يترك ولداً ولا والداً فورثّه كلالةٌ ل ا “مم 
من مس ذكره فليتوضأ او و ال ا 1 
من مس ذكرّه فليتوضأ وضوءَة للصّلاة واج ساو وو اق امات تمق و 1م 
من مس ذكرّه وأنثييه توضأ 111111 ا 
من مس فرجّهُ فليّعد الوضوءً ا و ا 11 
من مس فرجّه فليتوضاً ا و ا 0011 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر ا ا 
من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً ا 
من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحجٌ وموس لط 11 
من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ا ل ااه ال ول وو ملم ا مم 
المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في عدّتها ا “كله 
المولى أحّ في الدّين ووليٌ نعمةٍ وأولى الئاس بميرائه أقربُهم من المُعْقِق ...2 940 

*# اندها د 
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الحديث الصَفحة 
نعم وازْرُرْهُ ولو بشوكةٍ ل ا ل و 0 
نهى رسول الله يكل أن يطوق الرَجلّ أهلّه ليلاً ا 
نهى رسول الله يك عن كلّ ذي ناب من السّباع. وعن كل ذي مخلب من 

الطير ا و ا اب اس ا لا 

نهى النبِيَ كل أن يتزعفر الرّجل ا ا ا ل و ا 5 

نهى التبي وك أن يلبس المحرم و مُصيوغاً بورس أو بزعفران 0 ا 
ا ع 00 ل اك ان ال ا 
هن لهنّ ولكل آتِ عليِهنَ من غيرهم ممّن أراد الحج والعمرة 561 
هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها 1 1 1 1 ا ل 

واي 

والله لقد صلّى رسول الله يه على ابن بيضاء في المسجد سهيا وأحيه ... #7" 
وقتٌ الظهر إذا زالت السمسر وكان ظلّ التجل كطوله 5691 
وهل ترك عَقيلٌ من رباع أو دُور؟ وق ا اج م ا ا بك ا ا 519 
الوّسُق والوسقين والكّلائة والأربعة 00101011 ا 
الوقتٌ فيما بين هذين الوقتين حا مايه ام ا اما الك لمانا را اق 1617 
ذا آنا عمير فا فعا اشير 0 
يا قتادةٌ اغتسل بماع وسِدْرء واحلق عنك 3 شعْرٌ الكفر 1583 
يحمل هذا العلم من كل َل عدوله ا ا ل و ا امه و ب 5180 


يخرج قوم في آخر الرّمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول 
خير البريّة لا يجاوز إيمانهم حناجرّهم يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم 


من الرمِيّة ا ا 
يقتل المحرم الحيّة والعقرب والسّبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة ‏ 408 
اليتيمة تستأمر فى نفسها ا ا 
اليمين على امدق عليه 1131[317131010أ1آ اا ل ا 


الأثر 
« دأ 


أتاني أبي وكان شيخاً كبيراً قال: فقلتٌ : إليك عن (الطفيل بن عمرو السَّدوسيّ) . 
أتقرءون خلف الإمام؟ قلنا: نعم قال: ألا تفقهون؟ ما لكم لا تعقلون؟ (ابن 





عو 6 ا و ا 
اختلعتٌ من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان بن عفان 
رضي الله عنه (الربيّع بنت معوذ) القع مار اله ع أ جه و 
إذا تاب الرّجل حل له أن يتزوّجها - أي اتي زنى بها (ابن مسعود) 0 
إذا دخل أحدّكم المسجدّ والنَّاسٌ ركوعٌ فليركع حين يدخلء ثم يدب راكعاً 
حتّى يدخل في الصّف فإنْ ذلك السَّنَّةَ (عبدالله بن الزّيير) 556 
إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السّلام علينا وعلى عباد الله الصَالحين 
(ابن عمر) م ام ا أ ان و اا مار ون ا ا ا ا 
إذا رميتم الجمرة ونحرتم فقد حلّ لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب 
(عمر بن. الخطاب) و ا لا أ 1 
إذا مسّ أحذكم ذَكْرَهُ فقد وجب عليه الوضوءٌ (ابن عمر) 113701000« 
إذا نكح العبدٌ بغير إذن مولاه فنكاحٌه باطلٌ (عمر بن الخطاب) 0 
8 7 
ارجع إلى الميقات فلبّ وإلاّ فلا حجٌّ لك (ابن عبّاس) ... 2211018 


أرسل الأسودٌ غلاماً له إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن بدْنٍ بعث بها معه 
أيقف بها بعرفات؟ فقالت: ما شئتم إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا 
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نتضنا 
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حرم مرحم سر موسرم 1101:3155 17-1 7-1[ كاي 11ل 0 لال لديل د لد صا 








الأثر الصّفحة 
أغسلٌ منه ما رأيتٌ وأنضحٌ ما لم أره (عمر) م ا و ال م لاا 
أفتى ابن مسعودٍ رجلا لدغ بأنه محصر ا ا 
أفلا قطعتهُ وهل ذَكَرْكَ إل كسائر جسدك (ابن مسعود) ا 
اللّهمَ عُفْراً هم أهل الكتاب؛ طعامهُم نا حل وطعامُنا لهم حلّ (أبو الدرداء) 
أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه ولكن كلوا أمجارهم (عائشة) 
5 الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إل أنه مف عن الحائض (ابن 

عَبَائين) مع م ا ل ا ا ا 116 
أمرهما أن يأتيا التَنعِيمَ فيهلاً منه بعمرة فيكون أربعة أميالٍ مكان أربعة أميال 

وإحرامٌ مكان إحرام؛ وطواف مكان طواف 111 
إن امرأةٌ جاءت ببِيّنةٍ من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه أنْها حاضت ثلاثاً في 

شهر صُدَّهت (عليٌ دشريح) 2 
إن شئت فعرّف الهدي وإن شئت فلا تعرّف به إِنْما أحدث الئاس السّياق 

مخافة السٌَّرّاق (ابن عبّاس) 0 م مو ا ا 
أنصت للقرآن فإِنْ في الصّلاة شغلاً وسيكفيك ذلك الإمام (ابن مسعود) 1 
إن صددتٌ عن البيت صنعتٌ كما صنعنا مع رسول الله يله فأهلٌ بعمرة من 

أجل أنْ رسول الله يلخ كان أهل بعمرة عام الحديبية (ابن عمر) 000 عضن 
إن علمتٌ أنْ منك بضعةً نجسةً فاقطعها (سعد بن أبي وقاص) الس ا 
إن كان نجساً فاقطعة لا بأس به (سعد بن أبي وقاص) 114 
إن كنت تَسْتَنْجِسَْهُ فاقطعة (ابن عبّاس) او اا او 01 
أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله 415 
إن أوله سفاحٌ وآخره نكاح ‏ فيمن زنى بامرأة ثم تزوّجها ‏ (ابن عمر 

وابن عبّاس) اا ماب اس جا الما اق لو ةن الم الاو ل 2 6310/7 
أنْ جزوراً على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء فقال جل أعطوني 

جزءاً بشاةٍ فقال أبو بكر: لا يصلح هذا (ابن عبّاس) ا اق 
أن رجلاً تزوّج امرأةً ولها ابنةٌ من غيره» وله ابن من غيرها ففجر بها فقدم 

عمر مكّة فرفعهما إليه فحدّهما وحرص أن يجمع بينهماء فأبى ذلك 

الغلام سي اساسا ع اخ واه اخ ف ا نورك خم و طعا لعي 6285 





يي ا يي ال ا لد لان الا للا ا 520059029302 رن ججُجْظلسجالسْججلاجرو طجمجسسحصجرهر مايرا 
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أن رجلاً قتل في الكعبة فسأل عمر عليًا فقال: من بيت المال (الأسود) . 
أن رهد وج الك ديداز ساكوكة مكارجا سن الستيقة قا نهنا عسو ند 
الخطاب فأخذ منها 06 مائتي دينار ودفع إلى الرّجل بقيّتها 00006 
أن شيرين سأك أنيا المكائبة + وكان كثير الال - فأبى فانطلق إلى عمر 
رضي الله عنه فقال: كايَبْهُ فأبى فضريه 0 ويتلو عمرٌ: نيهم إن 
عند ف 2 فداوق انن: كال أكر ارت + 5 فكاتبه 1000 
او ا 00 
أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعودٍ إلى مسجد.ء فاستقبلهم النَاسٌ قد 
صلّواء فرفع بهما إلى البيت فجعل أحدّهما عن يمينه والآخرٌ عن شماله» 
ثمّ صلّى بهما و ا اام ا ا 0 


أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الرّبل ثلاثاًء ثم دعا بها 
أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجلٌ قتل رجلا فأراد أولياءً المقتول قتلّه فقالت 
أختٌ المقتول ‏ وهي امرأةٌ القاتل -: قد عفوتٌ عن حضتي من زوجي 
فقال عمر: عَتَنّ الرّجل من القتل (زيد بن وهب) 0 
أنّ عمر كان يحدٌّ في التُعريض بالفاحشة (ابن عمر) 1 110011111 
إن التكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء (عائشة) 7 
نك بأرض حارّة فأبرد ثم أبرد ثم أبرد (عمر بن الخطاب) 1 
نما :هنو بضبعة منك «أبو الدّرداء) ا رو مو دح وو زهت وال الاسم وا ل ون ب ع 
إِنّما هو كمسّه رأسَّهُ (حذيفة بن اليمان) 110 
أنه - أي ابن عمر ‏ أقبل من مكة حبّى إذا كان بِقَّدَيْنِ جاءه خبرٌ من المدينة» 
فرجع فدخل مكة بغير إحرام 12 
أنه أي عمر ‏ أمر المحرم بقتل الزّنبور و قله جات ور ل ا لم ل 20 


أنه - أي أنس ‏ جاء إلى مسجد قد صُلَّي فيه فأذن وأقام وصلّى جماعةً 

أنه أي عمر ‏ سثئل عن الحيّة يقتلها المحرمٌ؟ فقال: هي عدوٌ فاقتلوها 
حيث وجدئّموها ا جو 1 لسو اخ مسو ا لاا ا 

أنه - أي ابن مسعود ‏ قال في الرّجل يزني بالمرأة ثمّ يتزوّجها: «إنْهما زانيان 
ما عاشا وام عا ا لوقحو ودع راو ور ل ألم متيس اعافد وام مداه قو رارف لع اله عا كلاد 





الاختياراتٌ الذذٌ 5 لشتخ المذرسة ا ال ا ل ل لحِهْضميَ 


دمر حرم حم حمر ص صن تجن 77-1 :22م 1ل 0 لا ا اي ا ا 








الأثر الصَّفحة 
أنه - أي عمر بن الخطاب ‏ قضى في فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم أن 
له نصيبه ا متاح و لو ل ا ا ل ل :4م86 
أنه - أي ابن عمر ‏ كان إذا دخل بيتاً ليس فيه أحدٌ قال: السّلام علينا وعلى 
عباد الله الصّالحين ا ااال 
أنه أي أبو بكرة ‏ كان يخرج من بيته فيجد الّاس قد ركعواء فيركع معهمء 
ثم يدرج راكعاً حتّى يدخل في الصّفٌ ثم يعتدٌ بها ا ا 
أنّه - أي عليّ بن أبي طالب - كان يلبّي في الحجٌ حتّى إذا زاغت الشَّمس 
من يوم عرفة قطع التلبية ون ا ان و ا ف ا وو لا لخ ب 
نه ليس عليها عشر وقال: هي من العضاه كلّها وليس عليها صدقة (عمر بن الخطاب) ١4م‏ 
أنها - أي صفيّة بنت أبي عبيد ‏ اختلعت من زوجها بكل شيءٍ لها فلم ينكر 
ذلك عبدالله بن عمر ا ا وي + قله 
أنّها - أي عائشة ‏ سئلت عن الحامل ترى الدّم أتصِلّي؟ قالت: لا تصلي 
حتّى يذهب عنها الم و ل ا ا ال ا ا 1 
ِنّي بعد أن توضّاتٌ لصلاة الصّبح مَسِسْتٌ فرجيء ثم نسيتٌ أن أتوضاء 
فتوضأتٌ وعدتٌُ لصلاتي (ابن عمر) حك سو ابا مس لو 2 
#ابا لات لاح 
بعئني أبو بكر في تلك الحَسجَة في موذّنين يوم التحر نؤدّن بمنى؛ ألا لا يح 
0 مشركٌ ولا يطوف بالبيت عريانٌ (أبو هريرة) ل ا ور 
بلى ولكني أحياناً ع ذَكّري فأتوضًاً (ابن عمر) 06 آل زو اقرف در رود ا 1 9372" 
تزوج غلام لأبي موسى امرأةٌ فساق إليها خمس قلائص» فخاصم إلى 
عثمان فأبطل التكاح (قتادة) جقن نيما و امه ارده مال م سد وو في - أقدة 
. 1:4 2 ام . مه 7 َ 4 
تغتسل فتطهّر وتطهّر ثوبيك ثم تشهدٌ شهادةً الحقٌء ثم تصلي (مصعب بن 
عمير وأسعد بن زرارة) اتاو اام ا ل اتوت لع ل تا 
التلبية شعار الحجّ فإن كنت حاجًا فلبَ حتّى بدء حلّك؛, وبدء حلّك أن 
ترمي جمرة العقبة (ابن عبّاس) ا ا 61 
حججتٌ مع عمر إحدى عشرة حبّة فكان يلبّي حتّى يرمي الجمرة (ابن عمر) 560 
الحامل لا تحيض (عائشة) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
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در - 8 يغ بالعراق 0 . فى الح 5 


# خ دار س اش 
خرج معاوية ليلة التتفر فسمع صوت تلبيةٍ فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة 
اعتمرت من التّنعيم: فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرئه 
رأيتُ امرأءٌ جاءت إلى عليّ رضوان الله عليه ذات شارةٍ فقالت: هل لك في 
امرأةٍ لا أيَم ولا ذات بعل (هانىء بن 
ركعتان فمن خالف السّنَةَ كفر (ابن عمر) 
سألتٌ عبادة بن الصّامت عن دبائح التصارى لموتاهم؟ قال: لا بأس به 


هاها و قدو و6 و م وو مهو وم ولع .م لقعم ور مم مد ردقه 


سفر المرأة مع عبدها ضيعة (ابن عمر) 
شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه الحدّ إذا زنين تزوّجن أو لم يتزوؤجن 
(ثمامة بن عبيدالله بن أنس) 


هاعد هو ود واو .ع و6 وه وو ء. وا واو و و 6م م م م عثدم موه 


صلاة الأذ ركعتان. وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة السّفر ركعتان تما 
صحى مم 


اك همه" 


غير قصر على لسان نبييكم (عمر بن الخطاب) 
صني على عمر بن الخطاب في المسجد (ابن عمر) 
عليهما الحجٌ عاماً قابلاً (ابن عمر) 
ا ا ل ل 
الجماع مباشرة (عليّ بن أبي 
فُرضت الصّلاة ركعتين 0 في ال والسّفر فزيد في صلاة الحضر 
وأقرّت صلاة السّفر (عائشة) 
قله الجل آمراته وجسّها بيده من الملامسة ومنها الوضوء (اين غمر) 


00 001 1 1 1 1 1 1 1 11 ا ا ا ا ا ا اا الى ل 1 ل ل ك 


كان ابنُ عمر يصومٌ تطوّعاً فيُعْشى عليه فلا يفطر (نافع) 
كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والد قال: وكان عمر يقول: 
الكلالة من لا ولد له فلمًا طعن عمر قال: إِنّي لأستحي من الله أن 
أخالف أبا بكر أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد (الشعبيَ) 


رين 
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ببسيس سس سل سس سرج :7:7 لال لل ال ا ل ا ل اي سا 








كان أفيضاك: يدكدعلة إذا خلا السعي وقد على ديه مرا كراد 
كان عبدالله بن عمر يفعل ذلك أي ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة ويصلي بها 
كان السَامريٌ قد أبصر جبريل عليه السّلام على فرس وأخذ من أثر الفرس 

قبضة من تراب (ابن عبّاس) 
كله أي ما ذبحه التتصارى ‏ (العرباض بن سارية) 
كلها أي ذبيحة التتصارى ‏ (جبير بن نفير) 
كنتٌ مع عثمان رضي الله عنه بذي الحليفة» فرأى رجلا يريد أن يحرم وقد 

دهن رأسه. فأمر به فغسل رأسه بالطين 
كنا نعدَ من اليمين التي لا كمّارة لها اليمين الغموس (ابن مسعود) 
لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام (عائشة) 
لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية (ابن عبّاس) 
لا تفسدوا علينا سئة نبيّنا كل عذَةٌ أمْ الولد إذا توفي عنها سيّدُها أربعة أشهر 


واعا وا واوا هم ماما عا وام وا وام وا عا عا ما وا م وا ورا مام م مد م مد مدع ع ٠6‏ 
والها وا ود م وا و و م وه ما ادوماع م6 60 6ه 


اللا ءا وام ماو 6 وما و وام م مام م وم م عمو 5 55١‏ 
61 6-61 00001000100106 110 0 1011ل لال لال ى فى يا يدن 


والوا وا م وهام م م وام و وم م و6 م عمد م6 ممه 


وعشر (عمرو بن العاص) 3 1 ا ا ا ا ا 0 00 ا 0 
8 
لا نترك كتاب الله وسئة نبيّنا يكل لقول امرأة لا ندري لعلّها حفظت أو نسيت 


(عمر بن الخطاب) 


عالواما م وا وا ةده وا واو و و ها موده .6 66م 5060م 5 


٠:‏ الخطا ا ل 
لعلّك مَسِسْتَ ذَكَرَكُ؟ قال: فقلتٌ: نعم. فقال: قُم فتوضّأ (سعد بن 


وأقاعد و و واعا م وا امام وم و فده مام ٠.‏ 


«اأقهأفاهة وا ود وها وا واه هد وامام واوا وا واو هد ها وان ماما م6 امام ماما م 6د م ما م م6 م م وم مم ٠١ ٠١‏ 5 


لا ينظر العبد إلى شعر مولاته (ابن مسعود) 
لولة لذ المسلمين ها فحك كرية إلا قستها يع أهلها عن قسم التبن كلد 

خيبر (عمر بن الخطاب) 
ليس على النّساء أن يرفعن أصواتهنّ بالثّلبية (ابن عمر) 
ليش في سك الذكر: وصوة (انن عتاس) 
لبس الماءرقت د كالح :: كران على (إعران بع بضل إن الوك زان عناشن 


هه لهاع ههه ههه ها واس واوا و وان نواه وجا واو ه و وو ومو هو و هل نو وه هم ع 6ع ه؟ 5 


وال ما م وا ما م مامد ما ها ما م واو م م 6د ماع 66 6ه 


1 1 5 10101 102100100011001 1 الا ااا ل 1 الالالال ل ل 1 ل الل لي اربيز 


والعاواء د وم وو واما فاه اواو ماود و ود نام م م6 ع م 56 


حي 


نضنه 


1) 


45 


فيض 


4٠ 


33: 





الاختيارات الف الفقهنة لد لشتخ المدّرسة ل ا ال ا ل ل : لجهضميَ 








الأثر الصّفحة 
اللمسٌ الجماعٌ ولكئّه كنى عنه (علي بن أبي طالب) ل د ساو 1 
عط السلا لس 
ما أبالي إِيَاهُ مَسِسْتُ أو أنفي أو أذني (علي بن أبي طالب) ار 
ما أبالي ميسنت ذُكّري أو مسستٌ أذني (حذيفة بن اليمان) 7 
ما أبالي مسسئّه أو طرف أنفي (علي بن أبي طالب) و ا ا 1191 
ما ذبح للكنيسة فلا تأكله (ابن عمر) ماحم و وح كاين اح وي اما 91 
ما كان من نخل أو عنبٍ أو حنطهةٍ أو شعيرٍ (ابن عمر) من وشم الو ام 
مالك سُرق بعضّه في بعض (ابن مسعود) 77 
ماهو ]لا يشيع “متلك درن لعقك لها غير عقا ادا 0000 ررض 
مثل أنفك ‏ أي مس الذّكر ‏ (حذيفة بن اليمان) 0 0 ا 
من صلَّى في السّفر أربعاً كمن صلّى في الحضر ركعتين (ابن عبّاس) 16 
من قدّم شيئاً من نسكه أو أخره فليهرق لذلك دماً (ابن عبّاس) ا 
الملامسة والمباشرة الجماع (ابن عبّاس) ع م ا ا ا 
الولاء للكبير (عليّ وابن مسعود وزيد) 0 
يا أهل مكة لا تتّخذوا لدُوركم أبواباً لينزل البادي حيث شاء (عمر بن 
الخطاب) لمكم اااي اق الات شحوم لاقام وا و ا 51 
يا صاحبٌ الحوض لا تخبرناء فإِنًا نردٌ على السباع وتردٌ علينا (عمر بن 
الخطاب) اللا ره مره ل ول ا 11 
ينحران جزوراً بينهما وليس عليهما الحجّ من قابل (ابن عبّاس) ساو الي 1 


لا ذلا ذا ذا ذا 
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عم فهرس الأعلام المترجم فوا 


ال ا 0 سنت 0 سي 5 جتنت 0 0 تت 5 5 نتن :5 نينت 0 5ه نت . . صن ؟ 


إبراهيم بن الحجاج البصريّ أبو إسحاق: 
5" 

إبراهيم بن حسن التونسيٌ: 578. 

إبراهيم بن حمّاد الأزديٌ أبو إسحاق: /الا. 

إبراهيم بن حمزة المدنيّ أبو إسحاق: 54. 

إبراهيم بن سالم بن أبي أميّة التَميميّ 
بردان أبو إسحاق: 5971. 

إبراهيم بن سفيان الطهرانيّ أبو بكر : لالا. 

إبراهيم بن عبدالله الهرويّ أبو إسحاق: 


5" 
إبراهيم بن عليّ الشّيرازيٌ أبو إسحاق: 
546 


إبراهيم بن عليّ بن محمد اليعمريٌ 
ابن فرحون أبو الوفاء: .6٠‏ 

إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان 
العتكيّ نفطويه أبو عبدالله: 9". 

أحمد بن إبراهيم بن سمكة القمّي 
النحويٌ 

أحمد بن أبي أحمد ابن القاصٌ الطبريٌ 
أبو العبّاس: 88". 


6 ست 0 مظتنت 9 0 تت 569 تن 9 و سين .و سم ١.‏ 


أحمد بن إسحاق الصّبغيّ أبو بكر: 8ل. 

أحمد بن حاتم السّورجيّ: 8/. 

أحمد بن سلمان النجّاد أبو بكر: 4ل. 

أحمد بن سهل الئيسابوريٌ أبو العبّاس: 
5" 

أحمد بن شعيب التسائيٌ 
أبو عبدالرّحمن: 8ل. ْ 

أحمد بن عبدالله اليربوعيّ أبو عبدالله : 56. 

أحمد بن علي الخطيب البغداديٌ 
أبو بكر: 44 

أحمد بن عيسى المصريّ أبو عبدالله : 56. 

أحمد بن القاسم الرّهريٌ المدنيّ 
أنو مصعب: 56. 

أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة 
البغداديٌ: .5٠‏ 

أحمد بن محمّد الأدنه ويّ: 67. 

أحمد بن محمّد البغداديٌ القطان 
أبو سهل: 9ل. 

أحمد بن محمد القلشانيَّ: 159. 

أحمد بن محمّد الكوفيّ أبو العبّاس: 8. 


أحمد بن المعذّل البصريٌ أبو العبّاس: 
65 

أحمد بن منصور الرّماديٌ أبو بكر: 55. 

أحمد بن موسى المقرىء البغداديٌ 
أبو بكر: فلا. 

أحمد بن يحيى الونشريسيّ أبو العبّاس : 
17. 

أحمد بن يوسف التصيبيّ أبو بكر: .8١‏ 

إسحاق بن إبراهميم الجرجانيّ 
أبو يعقرب: .8٠‏ 

إسحاق بن إبراهيم الصّنعانيّ الذبريٌ 
أبو يعقورب: .8١٠‏ 

إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد 
الأزديّ أبو يعقرب: ل/اه. 

إسحاق بن محمّد بن إسماعيل المدنيّ: 
/5. 

إسماعيل بن عبدالله ابن أبي أويس 
المدنيّ أبو عبدالله : 0( 

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيّ 
أبو الفداء: .6٠‏ 

إسماعيل بن محمّد البغداديٌ أبو علىّ: 
١ 46‏ 

إسماعيل بن يعقوب البرّاز ابن الجراب 
أبو القاسم: .8١‏ 

أشهب بن عبدالعزيز المصريّ أبو عمرو 

أصبغ بن الفرج المصريٌّ: 5688. 

بكر بن محمد بن العلاء القشيري 
أبو الفضل: .4١‏ 


بهرام بن عبدالله الذميريّ : 8 
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بوبوورح مر جسسررورروم مر دمر روحت 


الحارث بن مسكين المصريٌّ: 587. 

حججاج بن منهال البصريٌّ أبو محمّد: /ا5. 

الحسن بن إسماعيل بن إسحاق القاضي: 
لاه. 

حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب 
المدنيٌ أبو محمّد: .47٠‏ 

الحسن بن محمّد الحربيّ أبو محمّد: ؟48. 

الحسن بن محمّد بن عبدالملك بن 
أبي الشّوارب: .٠١١‏ 

الحسين بن إسماعيل المحامليّ 
أبو عبدالله: ؟48. 

حفص بن عمر الأزديّ أبو عمر: 51. 

حمّاد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد 
أبو إسماعيل: لاه. 

حماد بن زيد بن درهم الأزديّ 
أبو إسماعيل: 605. 

حمزة بن محمّد البغداديّ أبو أحمد: ؟47. 

خلف بن عبدالملك ابن بشكوال 
أبو القاسم: 45. 

خليل بن أيبك الصَفديّ صلاح الدّين: 49. 

الخليل بن عبدالله الخليليّ أبو يعلى: 44. 

سعيد بن زيد بن درهم الأزدي : لاه. 

سعيد بن سلام البصريٌّ أبو الحسن: 58. 

سلم بن سليمان البصريٌ: 54. 

سلمة بن حيّان العتكيّ أبو سعيد: 58. 

سليمان بن حرب البصريّ أبو أيَوب: 58. 

سليمان بن خلف الباجي أبو الوليد: .١79‏ 

سهيل بن بيضاء الفهريّ الصّحابيَ : 9؟". 

سوّار بن عبدالله البصريٌّ أبو عبدالله : .٠١١‏ 


شاخة بت عاذ الشدوية: :- بام 

طلحة بن محمّد بن جعفر الشّاهد: ؟54. 

عاصم بن عليّ الواسطيّ أبو الحسين: 
586" 

عبدالجبّار بن سعيد المدنيّ أبو معاوية: 


56 
عبدالحيّ بن أحمد ابن العماد الحنبليّ: 
.6١‏ 


عبدالرّحمن بن إبراهيم المقدسيّ بهاء 
الذين: .١155‏ 

عبدالرّحمن بن عليّ ابن الجوزيٌ 
أبو الفرج: 47. 

عبدالرّحمن بن عليّ ابن الكاتب المالكيّ 
أبو القاسم: .51١7‏ 

عبدالرّحمن بن القاسم العتقىّ المصريٌّ 
أبو عبدالله: .١78‏ 

عبدالرّحمن بن محمّد بن رشيق القيرواني 
أبو القاسم: .1١8‏ 
أبو أحمد: 487. 

عبدالرّحمن بن محمد الرّهريٌ 

عبدالرّحمن بن واقد العطار: 59. 

عبدالسّلام بن سعيد سحئون أبو سعيد: 


/ا”١.‏ 
عبدالصّمد بن عليّ الطستيّ أبو الحسين: 
“م 
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عبدالعزيز بن الرّبيع الباهليّ أبو العوام: 
0 

عبدالعزيز بن محمّد الدراورديٌ: .735١‏ 

عبدالله بن أحمد بن جعفر التركيّ 
الفرغانيّ أبو محمّد: .4١‏ 

عبدالله بن أحمد الفريابيَ: 87. 

عبدالله بن أحمد بن حنبل البغداديّ 
أبو عبدالرّحمن: م 

عبدالله بن أحمد الرّبعىّ أبو محمّد: 87. 


٠ 
7 


عبدالله بن إسماعيل الهاشميّ أبو جعفر: 87. 

عبدالله بن رجاء البصريّ أبو عمر: 59. 

عبدالله بن عبدالحكم المصريّ 
أبو محمّد: .١1"5‏ 

عبدالله بن عبدالومّاب البصريّ 
أبو محمّد: 59. 

عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة الكونيّ 
أبو بكر: 59. 

عبدالله بن محمّد بن عبيدابن أبي الدّنيا 
البغداديّ أبو بكر: 84. 

عبدالله بن محمّد ابن المرزبان البغويٌ 
أبو القاسم: 84. 

عبدالله بن محمّد الخرّاز التحويّ 
أبو الحسين: 85. 

عبدالله بن مسلمةالقعنبيٌّ 
أبو عبدالرّحمن: 59. 

عبدالملك بن عبدالحميد الميمونيّ 
أبو الحسن: 178. 

عبدالملك بن عبدالعزيز ابن الماجشون 
المدنيٌ أبو مروان: .١1688‏ 


عبدالواحد بن غياث البصريّ أبو بحر: 
08 

عبدالوهاب بن عليّ بن نصر البغداديٌ 
أبو محمّد: .١55‏ 

عبيدالله بن أحمد البغداديّ أبو القاسم: 
6م 

عبيدالله بن الحسن الرّازيٌ أبو عبدالله : 88. 

عبيدالله بن القاسمابن الجلاب 
أبو القاسم: .١46‏ 

عثمان بن أحمد الدّقّاق ابن السَّماك 
أبو عمرو: 88. 

عثمان بن سعيد الدَانيَ أبو عمرو: "4. 

عليّ بن زياد التّونسيّ أبو الحسن: /ا*١.‏ 

عليّ بن عبدالله المالقيّ أبو الحسن: .5٠‏ 

عليّ بن عبدالله ابن المدينيّ السَعديّ 
أبو الحسن: :/١‏ 

علي بن محمّد القابسيّ أبو الحسن: 


ا 
على بن عمر ابن القصار أبو الحسن : 
١6‏ . 


على بن محمّد اللخميّ أبو الحسن: 188. 

عمرو بن سعيد بن أبي العاص الأشدق: 
م ١‏ 

عمرو بن محمّد اللَيثيَ أبو الفرج: 165. 

عمرو بن مرزوق البصريٌ أبو عثمان: ٠ل9.‏ 

عمير بن الأسود السكونيّ: 5هل. 

عياض بن موسى اليحصبيّ أبو الفضل : 
5 

عيسى بن شاذان البصريٌ القطان: .7١7‏ 
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عيسى بن مينا المدنيٌ قالون أبو موسى: 
ا/. : 

الفضيل بن سليمان التميريٌ: ١لا؟.‏ 

قاسم بن أصبغ القرطبيّ أبو محمّد: 88. 

أبو القاسم بن محرز المالكيّ: 544. 

محمّد بن أبان حمدويه المستملى أبو بكر: 
ا/. ْ 

محمّد بن أحمد البخاريٌّ أبو بكر: 485. 

محمّد بن أحمد الدّولابيَّ أبو بشر: 85. 

محمّد بن أحمد بن البراء أبو الحسن: 
1 

محمّد بن أحمد الحكيميّ أبو عبدالله: 
5/. 

محمّد بن أحمد ابن عبدالهادي 
أبو عبدالله : 48. 

محمّد بن أحمد بن عبدالله بن بكير 
البغداديٌ أبو بكر: /ا4. 

محمّد بن أحمد ابن الورّاق أبو بكر : /ا8. 

محمّد بن إسحاق المدنيّ أبو عبدالله : ١لا.‏ 

محمّد بن إسحاق ابن منده الأصبهانيّ 
أبو عبدالله: .١09/8‏ 

محمّد بن إسحاق التّديم أبو الفرج: "4. 

محمّد بن أبي نكر المقدّميّ أبو عبدالله: 
"١‏ 

محمّد بن بشّار العبديّ أبو بكر: "". 

محمّد بن الحسن الكوفيّ أبو العبّاس : /ا8. 

محمد بن الحسن بن كوثر البربهاريّ 
أبو. بحر: ل/ا6. 

تحن رد ساف بن إننقات اردق رف . 


الضْبّيَ البغداديٌّ وكيع أبو بكر: 8". 
محمّد بن سعيد الدّقّاق البخاريٌّ: 88. 
محمّد بن سعيد الئيسابوريٌ الحيريٌ 

أبو بكر: 88. 
محمّد بن سليمان الأندلسىّ أبو عبدالله: 

4. ْ 
محمّد بن عبدالغنيّ ابن نقطة أبو بكر: 

/. 
محمّد بن عبدالله الحاكم التيسابوريٌ 

أبو عبدالله : 47. 
محمّد بن عبدالله بن أحمد بن ربيعة بن 

زبر الرّبعيَ أبو سليمان: ؟4. 
محمد بن عبدالله بن صالح الأبهريٌ 

أبو بكر: 165. 
محمّد بن عبدالله بن المثئى البصريّ 

أبو عبدالله: ؟ال. 
محمد بن عبدالله بن نمير الكوفي 

أبو عبدالرّحمن: ؟لا. ْ 
محمّد بن عبدالله البغداديٌ أبو بكر: 488. 
محمّد بن عبدالله الرّوذراويٌَ أبو جعفر: 

04/. 
محمّد بن عبدالله الصّفَّار الأصبهانيّ 

أبو عبدال : .١١*‏ 
محمّد بن عبدالله ابن العربي أبو بكر: 

86. ْ 
محمّد بن عبدالله المعمريٌّ أبو بكر: 488. 
محمّد بن عبدالملك القرطبيّ أبو عبدالله: 

./04 
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محمد بن عبيدالبصريٌ: *لا. 

محمّد بن عبيدالله المدنيّ أبو ثابت: "7. 

محمّد بن على الأزديّ أبو الحسن: 
30 

محمد بن عليّ الدذّاوودي: .6١‏ 

محمد بن عليّ بن عمر المازري 
أبو عبدالله : 185. 

محمّد بن عمرو الرّزَاز أبو جعفر: 84. 
أبو التعمان: #ل. 

محمّد بن القاسم ابن الأنباريٌ أبو بكر: 
4/. 

محمّد بن كثير العبديّ أبو عبدالله : *. 

محمّد بن محمّد مخلوف: ؟67. 
أبو الخير: ١ه.‏ 

محمد بن محمد الطوسة أبو التضر: 
34 

محمد بن محمد الاسكافة أنوابكر: 
44 

محمّد بن مخلد الدّوريٌ أبو عبدالله: 
4 

محمّذ بن مسلمة المدئى: .١"5‏ 
أبو بكر: نتارة 

محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة 
القرطبيّ أبو عبدالله: 48لا. 
إسماعيل الأزديّ: 08. 


محمّد بن يوسف البغداديٌ أبو عمر: .5١‏ 

محمّد بن يوسف بن الفخار القرطبيّ 
أبو عبدالله: .1١6‏ 

مكدر ةين كدائن الطالقاك لز مسد 
| ْ 

مسدّد بن مسرهد البصريٌّ أبو الحسن: #ل. 

مسلم بن إبراهيم الأزديّ أبو عمرو: “7#. 

مطرّف بن عبدالله المدنيّ أبو مصعب: 
5" . 

معاذ بن أسد المروزيٌ أبو عبدالله: 4/. 

معمر بن المثنّى التحويٌ: .١١9‏ 

مكرم بن أحمد البغداديّ أبو بكر: .4١‏ 

المهلّب بن أحمد بن أبي صفرة 
الأندلسيّ: 487/4. 

موسى بن محمّد الرّرقيَ أبو مروان: 
4١‏ 

موسى بن هارون الحمّال أبو عمران: 
4١‏ 

نصر بن عليّ الجهضميّ أبو عمرو: 74. 

هارون بن إبراهيم الأزديٌ أبو بكر: .5١‏ 

هدبة بن خالد البصريٌ أبو خالد: 4ل. 

هشام بن عبدالملك الطيالسيّ أبو الوليد: 
5/. 

ياقوت بن عبدالله الحمويٌ أبو عبدالله: 
/. 
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رييب 0 


يحيى بن خلف البصريّ أبو سلمة: ه7. 
يحيى بن زياد الكوفى الفرّاء: .١1١9‏ 


*75, 
يحيى بن عبدالحميد الحمّانيّ أبو زكريًا: 
ية 


7 
يعقوب بن إسماعيل بن حمّاد الأزديّ: 
64. 


يعقوب بن حميد بن كاسب المدنيّ 
أبو الفضل: ه. 

يوسف بن عبدالله ابن عبدالبرٌ التمريّ: 
1 . 

يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد 
الأزديٌ أبو محمّد: 658. 
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اك اال :1:24:03 12-1-1118 11ل 0101ل سا سا 


إرخاء السّتور: 448. 
استسعاء العبد: 585. 
أكيلة السّبع: 759. 
أمّ الولد: 665. 
الأبازير: 557. 
الإباضية: ؟/ا8. 


الاصطلاح العراقي المالكيّ: /1517. 


الأضحية: /ا5ل. 


الاصطلاح القروي المالكيّ: /171. 


الألكن: 09:". 

الإمام الرّاتب: 588. 
الأيم : واه 

بيع المجازفة: 514. 
البان: .56٠‏ 

الجمل الأورق: ه#الا. 
خَرّق الثار: 565. 
الحَبْل: /1م". 
الخزونة : /5171. 
الحَلقة: .489١‏ 


الخلع : لاه 
الخوارج: /81. 
الدجاجة المخلاة: 187. 
الدّحْن: 547. 
الذرن: .١95١‏ 
الذَّنوب: .16٠‏ 
الوّاهن: 569. 
الرَضْخْ: 869. 
الوّفْعْ: 7017. 
الركاز: .481١‏ 
الدُمال: 669. 
الرّهن: 555. 
رختفت البعير 215 
الرنبرر: 444. 
سباع الطير: ؟77. 
الشسؤر: .١9/8‏ 
السقط : #"ا", 
السّلم: /177؟5. 
السمسم : 615" 


الشّركة: 554. 
الشفعة: ٠لا5.‏ 
الشيرج : 65" 
الصاع : /1". 
18 الدم : 5ص 
الظئر: 8هلا. 


عروض التجارة: 8437 ". 


العاقلة: 9*الا, 
العريّة: 544. 
العزالي: .18١‏ 
العصفر: 5549. 
العَمْص: /577. 
العيس : 5ل/الا. 
القدرية: 7/ا8. 
القذف: ٠"الا,‏ 
القراض: 57"6. 
القَوَظ: /51719. 
القعضب: 519. 
الكتابة : ١الاء.‏ 
الكراع: 4859. 
الكرسف: 519. 
الكلالة: 4868. 
لبن الفحل: .5٠08‏ 
اللآبة: ؟لا؟. 
اللّقطة: 588. 


مدرسة الأندلس: .١"8‏ 





الاختياراتٌ الذة ام المرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ثن 0-0 الجهؤضميَ 


امم :7ش :يميم 


مدرسة تونس والقيروان: /ا١١.‏ 

مدرسة فاس والمغرب الأقصى: 
.١151١‏ 

مرسل الطلاق: ٠4ه.‏ 

الماء الظهور: .٠66‏ 

المتردّية: 59لا. 

المدرسة العراقية المالكيّة: .١417‏ 

المدرسة المدنيّة المالكيّة : .١7‏ 

المدرسة المصريّة المالكيّة: 
. 

المراهق في الحجٌ: ."8٠١‏ 

المرتهن: 58609. 

.,.56٠ : المزابنة‎ 

.5"١ المعرّس:‎ 

المُغيبة: 475. 

المقاصّة في الدذيون: 555. 

المنخنقة: 9كلا, 

الموقوذة: 9كلا, 

.١7١ النضح:‎ 

النطيحة: 54لا. 

الوديعة: :91”",. 

الوَسق؟ ا 

الوقت الضَروريٌ: 1417؟. 

الولاء: 589. 

اليعفور: 5لالا. 

اليمين الغموس: 47/. 
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الاخْتبارات الفقهنة لشئخ المذرسة المالكتة بالعزاق: إشماعيل ين إشحاق الحهؤُضميّ 








أبحاث فقهيّة في قضايا الركاة المعاصرة: 

تأليف د. محمّد سليمان الأشقر وأصحابه؛ دار التفائس» ط الأولى؛ 418١ه ‏ 
14م الأردن. 

إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة وهو ثبت العلائي: 

ع سعيد خليل بن كيكلديٍ العلائي ١5/اه»‏ مخطوط في دار الكتب المصرية. 
تحت رقم: 1 م6 مصطلح]. 

إجماعات ابن عبدالبرَ في العبادات جمعا ودراسة: 

تأليف عبدالله بن مبارك بن عبدالله البوصيّء دار طيبة» ١4١اه-‏ 1995م 
الرّياض. 

أحكام أهل الذَّمَّة: 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة ١هلاه.‏ حقّقه وعلق 
حواشيه د.صبحب الصّالحء دار العلم للملايين» ط الثّالئة» 9487١هء‏ بيروت - 
لبنان . 

أحكام تشريعات الحدود الزّنا القذف الخمر: 

للدكتور محمّد سامي النبراويٌ؛ مكتبة غريب» ليبيا. 

أحكام الجنائز: 

لأبي عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١47١ه»ء‏ المكتب الإسلاميّ؛ 
45م. 

أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية : 

للدكتور عامر سعيد الرّيباريَ؛ دار ابن حزمء ط الأولى» 514١اه ‏ 1997م؛ 
بيروت - لبنان. 
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الاحتيارات الفِقّْهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضمي 





سا ا ل اا ل لا اس مسمس ممم م سس وسوس سوسس 


أحكام الذكاة الشرعيّة: 

للذكتور صالح بن فوزان الفوزان, دار الصَمِيغيَّء ط الأول 7ه 
7م الرّياض. 

أحكام العورة والنظر بدليل النّصٌّ والئظر: 

لمساعد بن قاسم الفالح؛ مكتبة المعارف. ط الأولى؛ 51١ه ‏ 199#مء 
الرّياض. 

أحكام القرآن : 

للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكيّ 187ه. قطعة مخطوطة عتيقة 
أصلّها في معهد رقادة بتونس» تقع في 0 ورقة» كتبت بخط أندلسيّ قديمء 
وهي مبتورة الأوّل والآخرء عندي صورة ورقيّة منها. 

أحكام القرآن: 

لأبي بكر أحمد بن عليّ الرازي الجصاص ٠ل/الاه.‏ ضبط نصه وخرج آياته 
عبدالسلام محمد علي شاهين؛ دار الكتب العلمية»؛ ط الأولى؛ 68١541١ه ‏ 
4م بيروت - لبنان. 

أحكام القرآن: 

لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربى 047ه. تحقيق محمد 
علي البجاوي؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركان 4ه ؛لاقامء 
مصر . 

أحكام القرآن: 

لأبي الحسن علىّ بن محمّد الطبريّ المعروف بالكيا الهرّاسىّ 504 هء دار 
الكتب العلميّة ط القانية» بيروت - لبنان. ١‏ 

أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي : 

لعبدالمجيد محمود صلاحين؛ دار المجتمع؛ ط الأولى» 7١4١ه ‏ ١9ؤام‏ 
جدة . 

أخبار القضاة: 

لوكيع محمد بن خلف بن حيّان "٠'"اه»‏ عالم الكتب»؛ بيروت - لبنان. 

اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيّ 1457هء. 
نسخة محفوظة بالخزانة العامّة بالرّباط» وتوجد صورة منه بقسم المخطوطات 
بالجامعة الإسلاميّة تحت رقم: 2977 لكنّها ناقصة من آخرها. 
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اختلاف العلماء : 


ابي عبدالله محمد بن نصر المروزي 194هء حققه وعلق عليه صبحي 
السامرائي» عالم الكتب» ط الثانيق» 505١ه ‏ 1985م. ْ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 

لأبى عبدالجّحمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١٠5١هء‏ المكتب الإسلامي» 
ط الأولى: 18994ه ‏ 1914م2 بيروت - دمشق. 

أزهار الرياض في أخبار عياض: 

لشهاب الدّين أحمد بن محمد المّري التلمساني ١4١١ه»‏ طبع تحت إشراف 
اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة 
دولة الإمارات العربية المتحدة. ١‏ 

أسباب نزول القرآن: 

لأبي الحسن عليّ بن أحمد الواحديٌ 447ه» تحقيق: السيّد أحمد صقرء دار 
القبلة» ط الثّانية» 84٠54١ه ‏ 1984١م2‏ جذة. 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك: 

ع بكر بن حسن الكشناوي» دار الفكرء ط الثانية» بيروت - لبنان. 

اصطلاح المذهب عند المالكية : 

بقلم: د.. محمّد إبراهيم أحمد عليّء دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء 
التراث» ط الأولى» ١47١ه ‏ ١٠١1م‏ دبي. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 

لمحمّد الأمين بن محمّد المختار الشّنقيطيّ» مطبعة المدني» 585١ه ‏ ا5ؤام. 
إعلاء السّئن : 

لظفر أحمد العثمانئ التّهانوي 8944١ه»‏ حقّقه وعلّق عليه محمّد تقيّ عثمانيٌ) 
إدارة القرآن زالعلرم. الإسلاميّة» ط الأولى» 85١ه»‏ باكستان. 1 1 
إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسحد الواحد: 

5 عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:ء دار ابن حزم» ط الثالئة» ١٠4اه ‏ 
64م بيروت - لبنان. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة ١هلاه»‏ راجعه وقدّم له وعلق 
عليه: طه عبدالرّؤوف سعدء مكتبة الكليّات الأزهريّة» ط الثانية» 784١ه ‏ 
4م مصر. 
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الاحُتيارات الفقهئة لشيْخ المدرسة المالكية بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمئ 


إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: 

ا عبدالله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة ١هلاه.‏ عني بتصحيحه 
وتخريجه وتعليق حواشيه محمد عفيفي» المكتب الإسلاميّ» ومكتبة الخاني» 
ط الأولى» 505١ه ‏ 1985م؛ دمشق - الرّياض. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشّيطان: 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر الشّهير بابن قيّم الجوزيّة ١هلاهء‏ دار المعرفة» 
ط الثّانية» 7946١هء‏ بيروت - لبنان. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: 

للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى السّبتيّ اليحصبيّ 844ه. ‏ تحقيق: 
د.يحيى إسماعيل؛ دار الوفاء» ومكتبة الرّشدء ط الأولى» 419١ه ‏ 1998م 
المنصورة ‏ الرّياض. 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرّجال: 

لعلاء الدّين مغلطاي بن قليج بن عبدالله الحنفيّ ؟5لاه. تحقيق: عادل بن 
محمّد وأسامة بن إبراهيم» التاشر: الفاروق الحديثة للطباعة» القاهرة» وتوزيع: 
مكتبة نزار مصطفى البازء ط الأولى. 

إنباه الرّواة على أنباه التحاة: 

لأبى الحسن على بن يوسف القفطئ 575هء دار الفكر العربئّ ومؤسّسة الكتب 
التقافيّة طُّ الأولى: 5ه 45ولم القاهرة ‏ بيروت. ١‏ 

أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبدالباقي: 

لمحمّد بن أحمد الرّهونيَ ٠1١ههء‏ دار الفكرء بيروت» 98١ه ‏ 48/!اوامء 
وهو مصوّر عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة 5٠:7١اه.‏ 
وبهامشه حاشية لمحمّد بن المدني كنون 1:7ه. 

إيضاح السّالك إلى قواعد الإمام مالك: 

لأبي العبّاس أحمد بن يحيى بو طاهر الخطابئ» اللّجنة المشتركة لنشر الثّراث 
الإسلاميّ بين الإمارات والمغرب)» ٠٠5١اه ‏ م2 

الآثار : 

لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 47١هء‏ تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» 
6ه القاهرة. 

الآثار: 

لأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 89١ه»‏ عني بتصحيحه وعلق عليه 
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أبو الوفاء الأفغاني؛ دار الكتب العلمية» ط الثانية» *541١ه ‏ 1997م؛ بيروت 
0 


الإبانة عن معاني القراءات : 
0 محمّد مكيّ بن أبي طالب حمّوش القيسيّ الأندلسيّ 417هء. حقّقه: 
د.عبدالفتّاح إسماعيل شلبيّ» دار التهضة» مصر. 
الإجماع : 
لبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر "م2 تحقيق د.صغير أحمد بن محمد 
حنيف» دار طيبة» ط الأولى؛ 07٠5١هء‏ الرّياض. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 
لعلاء الدّين علي بن بلبان الفارسي 4"الاهء حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه شعيب الأرناؤرطء مؤسسة الرسالة, ط الأولى» 508١ه ‏ 1988م؛ 
بيروت . 
الأخبار العلميّة من الاختيارات الفقهتّة لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
تأليف أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عبّاس البعليٌ الدمشقيّ الحنبليّ؛ 
وخرّج احادينة أحمد ين يعقدنن عشن الشييل دان العاضية 2 الأول 
4ه - 1948م؛ الرّياض. 
الاختيار لتعليل المختار: 
لأبي الفضل عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفيّ *587ه», وعليه 
تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة» دار المعرفة للطباعة الا ط الثالئة» 
6م هلاوامء؛ بيروت - لبنان. 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث: 
لأبي يعلى الخليل بن عبدالله القزوينيّ الخليليّ ١45ه».‏ تحقيق: 
د. محمّد سعيد بن عمر إدريس» مكتبة الرّشدء ط الأولى؛ 08١5١اه-‏ 1948م» 
الرّياض. 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار: 
لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرٌ الثمريّ القرطبيَ 457ه2 وثُو 
أصوله وخرج نصوصه ورقمها وقنن مسائله وصنع فهارسه الدكتور عبدالمعطي 
أمين قلعجىء دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق بيروت؛ دار الوعي حلب القاهرة. 
ط الأولى؛ 414١ه ‏ #فقام القاهرة . ١‏ 
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الاخْتياراتٌ الفق لفقهية لشتخ المدّرسة ل ا ل 0 2 لجهؤِضميَ 


الأسرار - مناسك الحجٌ: 

بي زيد عبدالله بن عمر الدَبّوسيّ الحنفيّ ١4هء.‏ تحقيق: د.نايف بن نافع 
العمري» دار المئار» القاهرة. ٠‏ 

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى : 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيئ 45ه» دراسة وتحقيق 
وتخريم: د.عبدالله مرحول السّواملة» منشورات دار ابن تيمية» ط الأولى» 
0ه 468ؤام. 

الأشباه والنظائر: 

لتاج الدين عبدالوهاب بن عليّ بن عبدالكافي السّبكيّ الالاه. تحقيق: عادل 
أحمد عبدالموجود وعلىّ محمّد عوض. دار الكتب العلميّة؛ ط الأولى» 
١ه‏ افقلاى كرا الا 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: 

لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ١١9ه.‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة الأخيرة» 8/١ه ‏ 1489م؛ مصر. 
الأشباه والتظائر: 

لزين الذين بن إبراهيم بن نجيم الحنفيّ ٠/91هء‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة, 
باكستان . 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 

للقاضي أبي محمد عبدالومّاب بن عليّ بن نصر البغداديٌ 477ه», قارن بين 
نسخه وخرّج أحاديثه وقدم له الحبيب بن طاهرء دار ابن حزم ط الأولى» 
1ه - 1444م؛ بيروت - لبئان. 

الإشراف على مذاهب العلماء : 

لأبي بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوريّ 14ه2 حقّقه وقدّم له وخرّج 
أحاديثه أبو حمّاد صغير أحمد محمد حنيف. دار طيبة» ط الأولىء الرّياض. 
الإصابة في تمييز الصحابة: 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت807ه». تحقيق د.طه محمد 
الزيني؛ مكتبة ابن تيمية» ١1١4١ه ‏ 1991م. 

الأصل المعروف بالمبسوط : 

ا عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 489١ه»؛‏ تصحيح وتعليق أبو الوفاء 
الأفغاني , عالم الكتب؛ ط الأولى. ٠ه‏ 90وام بيروت. 
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الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 

ابي بكر محمّد بن موسى الحازمت 084 هء حقّقه: د.عبدالمعطي أمين 
قلعجي, دار الوعي» ط الأولى؛ م 17م حلب. 

الاعتصام : 

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشَاطبيَ ١4لاهه‏ حقّقه: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان» مكتبة التوحيدء ط الأولى؛: ١47١ه ‏ ٠١٠٠1م,‏ البحرين. 
الأعلام : 

لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي 15 ه)ء دار العلم 
للملايين»؛ ط التاسعة» 1م بيروت - لبئان. 

الإعلام بوفيات الأعلام : 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 48لاه» تحقيق: مصطفى بن 
علي عوض وربيع أبو بكر عبدالباقي»؛ مؤسّسة الكتب الثّقافيّة» ط الأولى؛ 
1ه 199م2 بيروت - لبئان. 

الإفصاح عن معاني الصّحاح : 

لأبي المظمّر يحيى بن محمّد بن هبيرة الحنبلي 9١05ه»‏ المؤسّسة السّعيدية» 
ط الأولى؛ 1798هء الرّياض. 

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب: 

لأبي عبدالله محمّد بن عبدالحقٌ بن سليمان اليفرني التلمساني 578ه. حقّقه 
وقدّم له وعلّق عليه: د.عبدالرّحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» 
ط الأولى؛» ١47١ه ‏ ١١٠١1مء‏ الرّياض. 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: 

لأبي النّجا شرف الدين موسى الحجّجاوي المقدسي 458ه» تصحيح وتعليق 
عبداللطيف محمد موسى السبكي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 
الإمام أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد الأزديّ 
مولاهم البصري ثم البغداديّ المتوفى سئة 187اه: 

جمع وترتيب: د. سليمان بن عبدالعزيز العرينيّ» مكتبة الرّشدء ط الأولى» 
1ه ٠100م‏ الرّياض. 

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام: | 

لأبي الفتح محمّد بن عليّ بن وهب المشهور بابن دقيق العيد 7٠/اه؛ ‏ تحقيق: 
سعد بن عبدالله آل حميّد؛ دار المحمّق» ط الأولى» ١47١هء‏ الرّياض. 
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لأبي عبدالله محمّد بن إدريس الشّافعيّ 4١٠هء‏ حقّقه د.أحمد بدر الدّين 
حسّون.ء دار قتيبة» ط الأولى» 5ه - 1995م؛ بيروت - لبنان. 

الأموال: 

لأبي عبيدالقاسم بن سلام 4؟17ه» تحقيق وتعليق: محمّد خليل هرّاس» دار 
الكتب العلميّة» ط الأولى؛ 505١ه ‏ 1985مء بيروت - لبنان. 

الانتصار في المسائل الكبار : 

لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانيّ الحنبليّ ١٠5ه»‏ تحقيق 
ودراسة: د.سليمان بن عبدالله العمير» مكتبة العبيكان. ط الأولى؛ 7١4١اه ‏ 
9م الرّياض. 

الانتقاء في فضائل الأئمّة الثلاثة الفقهاء: 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرٌ التمريّ الأندلسى *45ه» اعتنى به: 
عبدالفتّاح أبو غدّة؛ مكتب المطبوعات الإسلاميّة بحلب» 1 الأولى. /!51١اه ‏ 
51م بيروت - لبنان. 

الأنساب: 

لأبي سعد عبدالكريم بن محمّد السّمعاني 057ه» تحقيق: عبدالرّحمن المعلّمي 
اليماني وآخرين»؛ نشر محمّد أمين دمج عن طبعة دائرة المعارف العثمانيّة بالهند. 
الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرّحيم من 
الاختلاف : 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيّ *45ه, 
وا وتتقيق: تل اللطيف بن مشترة السعلطة المقري 2 أمدواء الكلقة 
ط الأولى؛ 517١ه ‏ 19817مء الرّياض. ْ 1 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجّل أحمد بن 
حنبل : 

لعلىَّ بن سليمان المرداويٌ 8808ه» صحًّحه وحققه محمّد حامد الفقى» مكتبة 
السّة المحمّدية ومكتبة ابن تيمية. ط الأولى؛ 4/ا١اه ‏ 1988م, القاهرة . 
الأوسط في السنئن والإجماع والاختلاف : 

لأبي بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر 14"اه» تحقيق الدكتور أبي حماد صغير 
أحمد بن محمد حنيف, دار طيبة للنشر والتوزيع» ط الأولى)» ١51١اه ‏ 
497 امء الرياض. ّْ 
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الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف النّاس فيه: 

تأليف : أ محمد مكي بن أي طالب القيسيّ /ا”اذهء تحقيق: د أحمد حسن 
فرحات؛ دار المنارة» ط الأولى» 5٠١5١ه ‏ 1985م)2 جذة. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 

لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 8417ه» طبع دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
ط الثانية» 5١85١اه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 

لأبي الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد القرطبيّ المشهور 
بالحفيد 596ه» كتاب الطهارة منه. حقّقه وخرّج أحاديثه الشّيخْ محمّد بن 
ناصر بن سلطان السّحيبانيّ؛ دار الخضيريّ؛ ط الأولى؛ 419١هء‏ 
المدينة المنوّرة؛ وط دار المعرفة؛ ط الثامنة» 5“٠4١اه ‏ 1985١م2‏ بيروت - 
535 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 

لجلال الدّين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيّ ١١ه»؛‏ تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت - لبنان. 

بلغة السالك لأقرب المسالك: 

لأحمد الصّاويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بدون تاريخ. 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: 

لأبي الحسن علىّ بن محمّد ابن القطان الفاسيّ 174ه» دراسة وتحقيق: 
و السسدن ألك مله داز طق م الأول 4 4117 ذه الزيا رن 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 

لزين الدّين بن إبراهيم بن محمّد الحنفيّ الشّهير بابن نجيم ٠/91ه»ء‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

البحر المحيط في أصول الفقه: 

لبدر الدين محمّد بن بهادر بن عبدالله الرّركشي 4ولاه». قام بتحريره الشيخ 
عبدالقادر عبدالله العانى» وراجعه عمر سليمان الأشقرء دار الصفوة للطباعة 
والنشر والتوزيع ط الثانية 1141م ؟7كقؤام. 

البداية والنهاية : 

لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 4لالاه. تحقيق: د.عبدالله بن 
عبد المحسن التَركيٌء هجر للطباعة والئشرء ط الأولى» 51!9١ه ‏ 97ؤام. 
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البدر المئير في تخريج أحاديث الشرح الكبير: ' 

لأبي حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن 4١8ه..‏ تحقيق: 
أحمد شريف الدين عبدالغني» دار العاصمة» 4١5١هء‏ الرّياض. 

البرهان في أصول الفقه: 

لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجوينيّ 418ه؛ تحقيق: د.عبدالعظيم 
الذيب» دار الأنصارء ط الثّانيق» ٠٠5١هء‏ القاهرة. 

البرهان في علوم القرآن: 

لأبى عبدالله محمّد بن بهادر بن عبدالل الرّركشئّ 44لاه» تحقيق: يوسف 
المرعشليّ وجمال الذهبيّ وإبراهيم الكرديٌ» دار المعرنقة اط الأول 1د 
ام بيروت - لبنان. 

البناية في شرح الهداية: 

اس محمد محمود بن أحمد العيني 6ه تصحيح محمد عمر الرامفوري» 
دار الفكرء ٠٠5١هه‏ بيروت - لبنان. 

البيان في مذهب الإمام الشافعيّ: 

لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمرانيّ الشّافعيّ اليمنيَّ 0ه 
اعتنى به قاسم بن محمّد التوريٌ. دار المنهاج. ط الأولى» ١475١ه ‏ ١٠٠٠م‏ 
بيروت - لبئنان. 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: 

لأبى الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد القرطبيّ الشّهير 
بالسقيه 6ه. وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروف بالعتبية» لمحمد 
العتبى القرطبى ©6/!ا1ه. تحقيق: د.محمد حجىء دار الغرب الإسلامي»؛ 
ط الثانيت» 408١ه‏ - 988امء بيروت - لبنان. 0 

تاريخ جرجان: 

لأبي القاسم حمزة بن يوسف السّهميّ الجرجانيّ 4717 هء تحت مراقبة 
د.محمّد عبدالمعيد خان؛ عالم الكتب؛. ط الرّابعة» /01٠4١ه ‏ 1947م بيروت 
- لبئان. 

تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندلس : 

لأبي الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي 407هء 
عني بنشره وصحّحه ووقف على طبعه عزرّت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي 
للطبع والنشر والتوزيع» ط الثانية» 5:8١ه ‏ 1988م»: مصر. 
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تاريخ بغداد وهو تاريخ مدينة السّلام وأخبار محدّثيها وذكر قطائها العلماء من 
غير أهلها ووارديها: : 

لأبي بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغداديٌ 45ه» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» والمكتبة العربية ببغداد» ط الأولى. 59١ه.‏ وطبعة أخرى نشرتها 
دار الغرب الإسلاميّ» تحقيق: د.بشّار عوّاد معروف؛ ط الأولى» ؟47١ه ‏ 
١م‏ بيروت - لبنان. 

تاريخ الأدب العربي : 

لكارل بروكلمان هلك سنة 1985م» نقله إلى العربيّة د. رمضان عبدالتّوٌاب 
ود.السيّد يعقوب بكرء دار المعارف» 191/8م)» مصر. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام وفيات 7ه 4"اه: 

55 عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الزُهبي ه) تحقيق د.عمر 
عبدالسّلام تدمري. دار الكتاب العربي» ط الأولى؛ 7٠4١هء‏ بيروت. 

تاريخ التراث العربي : 

لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية د.محمود فهمى حجازي» وراجعه د.عرفة 
يميطقي وو سعيل. عبدالر حي :.طبعة تجاللية. الإمام محم بق تسعوة الأسالايية : 
0ه - 1988م الرّياض. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم : 

لأبي سليمان محمّد بن عبدالله بن أحمد بن زبر الرّبعيّ الدمشقيّ 9/ا'ه. دراسة 
وتحقيق: د.عبدالله بن أحمد بن سليمان الحمد؛ دار العاصمة. ط الأولى» 
٠‏ ه. الرّياض. 

تأويل مختلف الحديث: 

لأبي محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدّينوريٌ 115 ه. تحقيق: محمّد محيي 
الدّين» المكتب الإسلاميّ» ط الأولى» 4:084١ه ‏ 1984م,» بيروت - لبنان. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 

لفخر الدّين عثمان بن علي الزّيلعي "4لاه. دار المعرفة؛ ط الثانية معادة 
بالأوفست عن طبعة بولاق الأولى سنة 1*1اه. 

تحفة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذي: 

لأبي العلى محمّد عبدالرّحمُن بن عبدالرّحيم المباركفوريّ *8١ه؛‏ أشرف على 
مراجعة أصوله وتصحيحه: عبدالومهاب عبداللّطيف» مطبعة المدنئ» ط الكّانية» 
8م9ام ‏ 1958م, القاهرة. ْ 
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تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: 

لأبي الحجّجاج يوسف بن عبدالرحمن المِرّي 47لاه. تحقيق الشّيخ عبدالصّمد 
شرف الدينء الدار القيّمة بومباي؛ ط الأولى.» 84"١هء‏ الهند. 

تذكرة الحفاظ : 

لأبى عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبيَ 448لاه,؛ صخحّحه 
الشّيخ عبدالرحمن بن يحبى المعلّمي؛ دار إحياء الثّراث العربيّ؛ بدون 
تاريخ. 

تراجم الأبهرتين: 

لأبي طاهر أحمد بن محمّد السَلفيَ "لاوه2 نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهريّة 
بدمشق ضمن مجموع رقمه: "الا. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 

لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبيّ السّبتي 044ه» تحقيق محمّد بن تاويت 
وآخرين» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب؛ ط الأولى» 17817١هء‏ 
وطبعة بتحقيق د. أحمد بكير محمود» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» دار 
مكتبة الفكرء طرابلس - ليبيا. 

تركة التبي يله والسبل التي وجْهها فيها: 

تأليف: أبي إسماعيل حمّاد بن إسحاق البغداديٌ 1751ه»؛ دراسة وتحقيق: 
د.أكرم ضياء العمريّ» ط الأولى» 4١4١ه ‏ 15984م. 

تسمية ما ورد به الخطيب دمشق من الكتب من روايته: 

لمحمّد بن أحمد بن محمّد المالكيّ الأندلسيّ» نشره د. محمود الطحّان ضمن 
كتابه: الحافظ الخطيب البغداديّ وأثره في علوم الحديث  587(‏ ١١")؛‏ دار 
القرآن الكريم؛. ط الأولى» ١0٠4١ه ‏ (1981مء بيروت - لبنان. 

تعارض البينات في الفقه الإسلاميّ دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة: 

لمحمّد عبدالله محمّد الشّنقيطيّ؛ ط الأولى» ؟7١4١ه ‏ 1997م. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري : 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيَ 867ه» دراسة وتحقيق: سعيد 
عبدالرَحمن القزقيّ؛ المكتب الإسلاميّ ودار عمّارء ط الأولى؛ 4:08١ه ‏ 
6م بيروت - الأردن. 

تفسير القرآن العظيم : 


لأبيى محمّد عبدالرّحمن بن محمّد بن إدريس ابن أبي حاتم الرّازي /الاثاهء 
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تحقيق: أسعد محمّد الطيّب» مكتبة نزار مصطفى البازء ط الأولى؛ 511١اه ‏ 
/1م. مككة المكرمة - الرّياض. 

- تفسير الطبري > انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

تفسير القرآن: 

لأبي بكر عبدالرّرَاق بن همّام الصّنعانيَ ١١؟ه»‏ تحقيق: د.مصطفى مسلمء 
مكتبة الرّشدء ط الأولى؛ ١٠54١ه ‏ 19484مء الرّياض. 

تفسير غريب الموطأ: 

لعبدالملك بن حبيب السّلميّ الأندلسيّ 17*8ه» حقّقه وقذم له: د.عبدالرّحمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان؛ ط الأولى؛ ١547١ه_١١٠١1م,‏ الرّياض. 

- تفسير القرطبي >> الجامع لأحكام القرآن . 

تفسير القرآن العظيم: 

لآبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 4/الاه» دار المفيدء ط الأولى؛ 
1ه - 198مء2 بيروت - لبئان. 

تقريب التهذيب: 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 807ه» تحقيق محمد عوامة؛ 
دار الرّشيدء ط الأولى. 5٠5١هء‏ حلب. 

- تلخيص المستدرك للذهبي - انظر المستدرك للحاكم. 

تمام المنة في التعليق على فقه السئّة: 

لأبي عبدالرّحمن محمد ناصر الدّين الألبانيَ ١٠4١هءه‏ دار الرّاية للنّشر 
والتوزيع» ط الثالثة» 409١هء‏ الرياض. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: 


لأبى عبدالله محمّد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسيّ 54لاهء دراسة وتحقيق 





وتخريج: د.عامر حسن صبريء المكتبة الحديثة ط الأولى؛ 409١ه ‏ 
8م الإمارات العربية المتّحدة. 

تنوير المقالة في حل ألفاظ الرّسالة: 

لأبي عبدالله محمّد بن إبراهيم التّتائيَ 94"7ه» تحقيق وتعليق ودراسة وتخريج 
ودراسة: د.محمّد عايش عبدالعال شبيرء ط الأولى؛ 08١5١ه ‏ 1948م. 
تهذيب التهذيب: ٠‏ 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 4887ه» طبع دائرة المعارف 
النظامية في حيدر آبادء ط الأولى,» 78١هء‏ الهند. 
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الاختياراثٌ الفدّ لفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجَهُضميَ 


تهذيب سئن أبي داود : 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر الرّرعي الدّمشقي الشّهير بابن قيّم الجوزية 
١ه‏ مطبوع في هامش مختصر سنن أبي داودء لعبدالعظيم المنذري 565هم. 
تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي. طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية؛ 
/51"اهء القاهرة . 

تهذيب الفروق: 

لمحمد علي بن حسين المالكيّ؛ مطبوع في هامش الفروق لشهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي 584ه»ء دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: | 

لأبي الحجّاج يوسف بن عبدالرّحمن المرِّيّ 47لاه»؛ حقّقه وضبط نضّه وعلّق 
عليه: د.بشار عواد معروف. مؤمسة الرسالةء ط الأولى. *١41١ه ‏ 19597م. 

تهذيب اللّغة: 

لاس منصور محمّد بن أحمد الأزهريٌ ٠/ااه»‏ تحقيق: عبدالسّلام هارون» طبع 
المؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف. سنة 884١ه)؛‏ مصر. 

التاج والإكليل لمختصر خليل: ْ 
لاني عبدالله محمّد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشّهير بالموّاق 1ه 
تت انظر مواهب الجليل للحطاب. 

التاريخ الكبير : 

لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري 195ه» طبع جمعية دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آبادء ط الأولى. ١5١هء‏ الهند. 

التبصرة : 

لأبى الحسن على بن محمّد اللّخميئّ 457ه؛ مخطوط مكتبة الرّاوية الحمزاويّة 
بالدرت: تحت رقم : 6 ولها ور في قسم المخطوطات بمكتبة المسجد 
التبويٌ تحت رقم: ##» /اا”ء. فقه مالكيّ. 

التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة على مذهب الإمام 
الشافعي : 

لأبى محمّد عبدالله بن يوسف بن عبدالله الجوينى 47”8ه» تحقيق ودراسة 
ل بن عبدالعزيز بن عبدالله السّديس» مؤسسة رط ط الأولى؛ *١5١اه ‏ 
*1مم, مصر. 
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التحبير في المعجم الكبير: 

لأني سعد عبدالكريم بن محمد السمعانيّ ه, تحقيق: مئيرة اجي سالم» 
وزارة الأوقاف. ط الأولى. 96١ه ‏ 19108م»2 وهو المنتخب من التحبير» 
وطبع خطأ باسم التُحبير. 

التحقيق في أحاديث الخلاف: 

لأبي الفرج عبدالرّحمن بن علي ابن الجوزيٌ لاؤههء. حقّقه وحرّج أحاديثه 
مسعد عبدالحميد محمّد السّعدني» دان الكتب العلميّة» ط الأولى؛» 6١4١اه ‏ 
4م بيروت - لبنان. 1 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعيّة : 

تأليف: عبداللّطيف عبدالله عزيز البرزنجى» دار الكتب العلميّة» ط الأولى» 
له #فقلم بيروت د اينات 00 ش 


التعازي والمرائي والمواعظ والوصايا: 

لأبي العبّاس محمّد بن يزيد المبرّد 45؟ه» تقديم وتحقيق: إبراهيم محمد 
حسن الجمل » مكتبة نهضة مصر. 

التعليقات الرّضِيّة على الرّوضة النديّة لصدّيق حسن خان: 

بقلم: أبي عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألبانيَ هء ضبط نصّه وحقّقه 
وقام على نشره: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبيّ؛ دار ابن عفان. 
ط الأولى»؛ ١7٠4١ه ‏ 1944م؛ مصر. 


التعليقة : 

وعادل أحمد عبدالموجود. مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرّمة. 

التعليقة الكبرى في الفروع : 

لأبي الطيّب طاهر بن عبدالله الطبريّ ٠46ه»‏ تحقيق ودراسة: عبيد بن سالم 
العمريّ» أطروحة دكتوراة بالجامعة الإسلاميّة» 19١4١ه‏ ١47١هء.‏ وهي في 
قسم الرّسائل تحت رقم: [*:/ا١؟‏ أب ت]. 


التفريع : 

لأبي القاسم عُبيدالله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب 8/ه. دراسة وتحقيق 
د.حسين بن سالم الدّهماني»؛ دار الغرب الإسلامي» ط الأولى؛ 408١ه ‏ 
/1مء بيروت - لبنان. 


الأختارات الفقهية لشتخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعدل كن اسحاق الجؤؤضميّ 
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لأبي بكر محمّد بن عبدالغنيّ الشّهير بابن نقطة 579ه» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانيّة» ط الأولى» ١ه‏ 1987امء حيدر آباد الذكن ‏ الهند. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 807ه» تحقيق وتعليق د. شعبان 
محمّد إسماعيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيّ 47ه؛ تحقيق: سعيد 
أحمد أعراب وغيره» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, المغرب . 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي: 

لأبي محمّد الحسين بن مسعود البغويٌ 5١80ه.‏ تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود وعلى محمّد معورضء دار الكتب العلميّة.» ط الأولى؛ ١418‏ - 
1م بيروت - لبئان. ش 

التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: 

لأبي المودة خليل بن إسحاق الجندي 8لالاه» مخطوط أصليّ في مكتبة 
المسجد النبوي تحت رقم: [7/9.: .]7١7‏ ولها صورة في قسم مخطوطات 
الجامعة الإسلامية تحت رقم: 9"لالا. 

ثبت العلائى > انظر إثارة الفوائد المجموعة. 

الثقات : 

لأبي حاتم محمّد بن حبّان البستي 84ه. طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آبادء ط الأولى. *79١هء‏ الهند. 

جامع الأمهات: 

لاب عمرو جمال الذي ريعي المسرية ثم الدمشقيّ المعروف بابن الحاجب 
5هء حقّقه: أبو عبدالرحمن الأخضر حر اليمامة للطباعة والنّشر 
والتوزيع» ط الأولى؛ 419١ه ‏ 1948 مء دمشق - بيروت. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب 
وذوي النباهة والشعر: 

لأبي عبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله الحميدي ت488ه» قام بتصحيحه 
وتحقيقه محمد بن تاويت الطنجي» مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع, 
مصر . 
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- جزء فيه من أحاديث الإمام أتوب السّختياني: 


تأليف: القاضي إسماعيل بن إسحاق ؟187ه». تحقيق ودراسة: د.سليمان بن 
عبدالعزيز العرينيّ» مكتبة الرّشدء ط الأولى. 418١ه ‏ 1948م, الرّياض. 
جمال القرّاء وكمال الإقراء : 

لأبي الحسن علىّ بن محمّد السّخاويٌ 147ه» تحقيق: د.علي حسين البواب» 
مكتبة التّراث» ط الأولى» 08١5١ه ‏ 19417م» مكة المكرّمة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

لأبى جعفر محمّد بن جرير الطبري ١٠ه»‏ حقّقه وعلّق حواشيه: محمود محمّد 
شاكر» راجعه وخرّج أحاديثه: أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر» وطبعة 
أخرى نشر: دار الكتب العلمية؛ ط الأولى؛ 7١41١ه ‏ 19847م؛2 بيروت - لبنان. 
جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام 


دار التنزيل : 
لصالح عبدالسميع الآبي الأزهري» بدون ذكر الناشرء ولا تاريخ النشر. 
الجامع : 


لأبى عيسى محمّد بن عيسى التّرمذي 11/4ه» تحقيق: أحمد شاكر وغيره؛ طبع مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ القاهرة؛ ط الأولى؛ 865١ه.‏ وطبعة بتحقيق: 
د . بشّار عرّاد معروف؛ دار الغرب الإسلاميّ»؛ ط الأولى؛ 1945م؛ بيروت - لبنان. 
الجامع في السّنن والآداب والمغازي والتاريخ: 

لأبي محمّد عبدالله بن أبي زيد القيروانيَ 5 هء حقّقه وقدّم له وعلّق عليه 
د.محمّد أبو الأجفان وعثمان بطيخ؛ مؤسّسة الرّسالة والمكتبة العتيقة؛ 
ط الثانية» 07٠84١ه ‏ 1987م؛ بيروت - تونس. 

الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها: 

لأبي بكر محمّد بن عبدالله بن يونس التّميمي الصّقليَ ١45ه»‏ مخطوط في 
الخزانة العامّة بالرّباط؛ وله صورة في قسم مخطوطات الجامعة الإسلامية تحت 
رقم: .]١/4577[‏ 

الجامع الصَحيح : 

لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاريّ 165ه» طبعة مع فتح الباريّ لابن حجر 
العسقلانيّ» دار الرَّيّان للتّراث» والمكتبة السَلفية» حقّقه : محبّ الدّين الخطيب» رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديئه محمد فؤاد عبدالباقى. وطبعة بتحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
نشرتها دار ابن كثيرء ط الثّالثة» /1851ه19817م, بيروت ‏ لبنان. 
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لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري ١5١١ه.‏ تحقيق: محمّد فؤاد 
عبدالباقي؛ دار الحديث. ط الأولى» 7١4١ه ‏ ١1991م.‏ 

الجامع الصَغير: 

لأبي عبدالله محمّد بن الحسن الشَّيبانيَ 49١ه»‏ مع شرحه الثافع الكبير للكنويّ» 
إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة» ١41١ه ‏ 1990م2 باكستان. 

الجامع لأحكام القرآن: 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاريّ القرطبيّ ١/ا"ه,‏ 
دار القلم» ط الثالثة. كمكاام ‏ ككؤام. 

الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل: 

لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال ١#1ه؛‏ تحقيق: سيّد كسروي حسن,» دار 
الكتب العلميّة» ط الأولى؛ 4١5١ه ‏ 1944م؛ بيروت - لبنان. 

الجرح والتعديل : 

لأبي محمّد عبدالرحمن بن محمّد بن إدريس ابن أبي حاتم الرّازي الام 
تحقيق عبدالرحمن بن يحبى المعلّمي اليماني؛ حيدر آباد» #/11١ه.‏ 

الجواهر والدذرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: 

لأبي الخير محمّد بن عبدالرّحمن السّخاويٌ 07١9ه»‏ تحقيق: إبراهيم باجس 
عبدالمجيد؛ دار ابن حزم؛ ط الأولى» 5419١ه ‏ 1944م2 بيروت - لبنان. 

- الجوهر التقي لابن التركماني > انظر السّئن الكبرى للبيهقيّ 

- حاشية البناني على الرّرقاني > انظر الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: 

لمحمّد عرفة الدّسوق ٠؟1١ه؛‏ مصوّرة عن دار إحياء الكتب العربية»؛ عيسى 
البابي الحلبي وكتركافه بدون تاريخ. 

- حاشية الرّهونيى > انظر أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز 
الشيخ عبدالباقي. 

حاشية على المقنع لموقق الدّين ابن قدامة: 

لسليمان بن عبدالله بن محمّد بن عبدالومّاب *7١ه»ه‏ المطبعة السّلفيّة 
ط الثّانية . 

- حاشية السّنديٍ > انظر سنن النسائيّ (المجتبى). 

حاشية ابن عابدين >< انظر رد المحتار. 


الاختداراتٌ الفقهئة لشنخ المرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجَهُضميَ 
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حاشية العدوي على الخرشي > انظر شرح مختصر خليل للخرشي . 
- حاشية كنون على الرّهوني > انظر أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك 


إبريز الشيخ عبدالباقي للرّهونيّ. 

حديث على بن حجر السعديّ عن إسماعيل بن جعفر المدنيّ: 

لأبي .إسحاق عليّ بن حجر السَعديٌ ١18ه»‏ دراسة وتحقيق: عمر بن رفود بن 
رفيد السّفيانيَ؛ مكتبة الرّشدء ط الأولى؛ 518١ه‏ - 1948م الرّياض. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 

ع نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني 40ه» دار الكتاب العربي» ط الثانية؛ 
/81اه.» بيروت. 

حواشي ابن قندس على كتاب الفروع لابن مفلح: 

لأبي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعليّ المعروف بابن قندس ١81ه)‏ تحقيق: 
د. صالح بن عبدالرّحممن بن صالح الفوزان» أطروحة دكتوراه بالجامعة الإسلامية 
وهي في قسم الرّسائل تحت رقم: [25:١؟‏ ب أح]. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعئ وهو شرح لمختصر المزني: 

لأبي الحسن عليّ بن محمّد الماورديّ ٠40ه»ه‏ تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد 
معوض وزملائه؛ دار الكتب العلمية» ط الأولى؛ 54١541١ه‏ - 1944م)2 بيروت - 
لبئان . 

الحجة على أهل المدينة : 

لأبي عبدالله محمّد بن الحسن الشّيباني 8ه رتب أصوله وصحححه وعلّق 
عليه: مهدي حسن الكيلاني» تحت مراقبة أبي الوفاء الأفغاني» عالم الكتب» 
/اىاه ‏ 14358م2 بيروت. 

خلاصة الأحكام في أمّهات السَئن وقواعد الإسلام: 

ليحيى بن شرف بن مرّي التوويٌ 515ه2 حقّقه وخرّج أحاديثه: حسين إسماعيل 
الجمل» مؤسّسة الرّسالة» ط الأولى. ١4148‏ ه- 1999م2 بيروت. 

الخراج : 

ليحيى بن آدم القرشيّ ”١٠هء)‏ صحًحه وشرحه ووضع فهارسه أحمد محمّد 
شاكرء دار المعرفة» 0 

الخلافيات : 

لأبى بكر أعمة اتن الحسين البنيقت هوه تحقيق: مشهور بن خسن آل 
لمات دار الصَميعيّ» ط الأولى» 1ه 14م الرّياض. 
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لميكلرش موراني» نقله عن الألمانية د.سعيدك بحيرى وجماعة؛ دار 50 
الإسلامي؛ ط الأولى؛ 405١ه ‏ 1988م,» بيروت - لبئان. 


ديوان الشْمَاخ بن ضرار الذبياني ام 

حقّقه وشرحه: صلاح الذين هادي» دار المعارف» مصر. 

ديوان الفرزدق أبي فراس همّام بن غالب التميمي ١١١ه:‏ 

دار صادر)» 85”"١ه ‏ 15م بيروت. 

- الدّرَ المختار > انظر ردّ المحتار على الدّرّ المختار. 

الدذرّ المنئور في التّفسير بالمأثور: 

لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السّيوطى ١١هء‏ دار الفكرء ط الأولى؛ 
4١اه.‏ : : 

الدّرّ المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: 

لمجير الدّين عبدالرّحمن بن محمّد العليميّ الحنبليّ 97+8ه» حقّقه وقدّم له: 
د.عبدالرّحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة التّوبة» ط الأولى. 7١4١ه ‏ 
7م الرّياض. 

الذيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 

لأبي الوفاء إبراهيم بن علي بن محمّد بن فرحون اليعمريّ المدنيّ 
المالكي 9ؤلاه. تحقيق د. محمد الأحمدي أبو التورء مكتبة دار التراث» 
القاهرة . 

ذكر أخبار أصبهان: 

لآب نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهانيّ ١47هء‏ دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة 
تصويراً عن الطبعة الأوروبيّة, بدون تاريخ. 

م م الكلام وأهله : 

لأبى إسماعيل عبدالله بن محمّد الأنصاريّ الهرويٌ ١448ه»ء‏ تحقيق ودراسة: 
عبدالتحكن .بن عبد العزيز الشيل: مكنة العلوم: والحسككم ط الأول 615 هدر 
6065 م . المدينة المنوّرة. 

الذخيرة : 

لشهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي 584ه» الأول بتحقيق د. محمد حبجّي 
وغيره؛ دار الغرب الإسلامي» ط الأولى» 1994م»2 بيروت - لبنان. 
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- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام 


أبي حنيفة النعمان: 

لمحمّد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الشهير بابن عابدين الحنفي 167١ه»؛‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط الثانية» 1000 5م وعلى 
طبعة دار الفكرء ط الثانية» 99١ه ‏ 4ا19م2 بيروت. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: 

لأبى زكريًا يحيى بن شرف الئووي 5!15ه» إشراف زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي. ط الثانية» 408١م‏ 19480م» بيروت - دمشق. 

روضة المستبين في شرح التلقين: 

لأبي فارس عبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد بن بزيزة المالكيّ 5537ه» دراسة 
وتحقيق: د.محمد بن حسين بن علي بكري» أطروحة دكتوراه بالجامعة 
الإسلاميّة» وهي في قسم الرّسائل تحت رقم: [1/:7١؟‏ ب عر]. 

الرّدَ على الإخنائي واستحباب زيارة خير البريّة الزيارة الشرعيّة: 

لأبي العبّاس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالشلام بن تيمية الحرّانيٌ 18لاه, 
حقّقه: الشّيخ عبدالرّحمن بن يحيى المعلميّ اليمانيّ؛ طبع الرّئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشادء» 84٠١5١ه.‏ الرّياض. 

الرّسالة : 

لأبي عبدالله محمّد بن إدريس الشافعي 4١؟ه»‏ تحقيق: الشيخ أحمد محمّد 
شاكرء شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ ط الأولى؛ 68١ه..‏ مصر. 
الرّوضة النديّة شرح الدّرر البهية: 

لأبي الطيّب محمّد صدّيق حسن خان القتوجيّ البخاريّ 01١ه»‏ تقديم وتعليق 
وتخريج: محمّد صبحي حسن حلاقء دار الأرقم ومكتبة الكوثرء ط القّانية؛ 
١ه‏ 1991م, الرّياض - بريطانيا. 

زاد المسير في علم التفسير: 

لأبي الفرج جمال الدين عبدالرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي البغدادي 
/91ههء المكتب الإسلامي» ط الأولى؛ 84١ه ‏ 1954م» بيروت - لبنان. 
زاد المعاد في هدي خير العباد: 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية 
١ه‏ حمق نصوصه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط الخامسة عشرة» ا495١ه‏ 19481م»2 بيروت. 
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لأبى عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم التيسابوريٌ 406ه» دراسة وتحقيق: 
د.موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» دار الغرب الإسلاميّ» ط الأولى» .١508‏ 


3 سبل السلام شرح بلوغ المرام مع جمع أدلة الأحكام : 


لمحمّد بن إسماعيل الأمير الصّنعانيٌ؛ تحقيق: حازم عليّ بهجت القاضي» 
مكتبة نزار البازء ط الأولى» 8١4١ه ‏ 1946م, مكة المكرّمة. 

سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: 

لأبي عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١47١ه»‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» /417١ه ‏ 1945م, الرّياض. ١‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السبى في الأمة: 

لأبي عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألبائيّ ١47١ه»‏ مكتبة المعارف». 
ط الأولى؛ 8٠١15١هء‏ الرّياض. ْ 

سير أعلام النبلاء: 

لأبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبيَ 44/اه» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وآخرين»؛ مؤسسة الرسالة؛ ط الأولى. ١٠14١ه»ء‏ بيروت - لبنان. 

السيرة النبوية : 

لأبي محمّد عبدالملك بن هشام الأهليّ 4١1ه»‏ تحقيق: مصطفى السّقا وزميليه 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. ط الثّانية» ١ه‏ 1968م. مصر. 
السئن : 

لأبي الحسن عليّ بن عمر الدّارقطني *٠اه»‏ عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه 
وتحقيقه: عبدالله هاشم يماني المدني؛ دار العا للطباعة.» 85"١اه ‏ 
15م القاهرة؛ وبهامشه التعليق المغني على الدارقطني: لأبي الطيب محمد 
شمس الحق العظيم آبادي . 

السئن : 

لأبي داود سليمان بن الأشعث السّجستانيَ ه/ااه» تحقيق: عزرّت عبيدالدعاس» 
دار الحديث»؛ حمص. وطبعة بتحقيق: محمّد عوّامة» دار القبلة» ط الأولى» 
6ه - 19948م,2 جذة. 


- السنن : 


لسعيد بن منصور الخراسانت /!7اه. حقّقه وعلّق عليه: حبيب الرّحمن 
الأعظميّء الدّار السَلفيّة» ط الأولى» *٠5١ه ‏ 19487١م.‏ 
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لأبي عبدالله محمّد بن يزيد القزويني “/11هء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي» 98*١اه ‏ هلاوام. وطبعة بتحقيق: د.بشار عواد 
معروف» دار الجيل» ط الأولى؛ 1518١ه ‏ 1998م2 بيروت - لبنان. 

السئن الصغرى (المجتبى) : ش 

لأبي عبدالرّحمن أحمد بن شعيب الئسائي *٠"ه».‏ المكتبة التّجارية الكبرى؛ 
مصرء ط الأولى. 58"١هء‏ وبهامشه حاشية السّنديٌ. 

السئن الكبرى : 

لأبي عبدالرّحمن أحمد بن شعيب النّسائي *٠ه»‏ تحقيق: د. عبدالغفار البندراوي 
رسة عسوي وار لقص الحلية فكلا« الار لق اس ررك + لكان 

السئن الكبرى: ش 

لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيّ 408ه» دار المعرفة» 417١ه ‏ 
5م وبذيله الجوهر النقي. لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير 
بابن التركماني 6همه. بيروت - لبنان. 

السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار: 

لمحمّد بن علي الشوكاني 6ه,ء تحقيق محمود إبراهيم زايد» ط الأولى؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : 

لمحمّد بن محمّد مخلورف ٠5"١ه»‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 

لأبي الفلاح عبدالحيّ بن العماد الحنبلي 89١١ه»ء‏ مكتبة القدسي» ١٠6١١ه.‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 

لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي 8١4ه»؛‏ تحقيق د.أحمد سعد 
حمدان» دار طيبة» ط الثانية» ١١51١هء‏ الرياض. 

شرح التلقين : 

لأبي عبدالله محمّد بن علي بن عمر المازري 675ه» رسالة دكتوراه مقدمة من 
د.زكي عبدالرحيم بخاري بشعبة الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» من بداية الكتاب إلى آخر باب سجود السهوء لعام 417١ه.‏ ورسالة 
ماجستير مقدّمة من جمال عرّون بنفس الكليّة والشّعبة» ؟411١ه.‏ وطبعة في 
ثلاث مجلّدات بتحقيق: محمّد المختار السّلاميّ» دار الغرب الإسلاميّ؛ 
ط الأولى»؛ 19917م» بيروت - لبنان. 
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بار ية لشد . َه بالعراق بل د ق :. 


شرح حدود ابن عرفة الموسوم: الهداية الكافية الشّافية لبيان حقائق الإمام 
ابن عرفة الوافية: 

لأبي عبدالله محمّد بن قاسم الأنصاريّ الرّضّاع 4894ه. تحقيق: محمّد 
أبو الأجفان والطاهر المعموريّ دار الغرب الإسلاميّ. ط الأولى؛ 1997م: 
بيروت - لبنان. 

شرح الرسالة : 

لأحمد بن محمّد البرنسي المعروف بزروق ت 448ههء دار الفكرء 405١ه ‏ 
117م. 1 

شرح الرسالة: 

لقاسم بن عيسى بن ناجي التلنوخي القروي "817ه. دار الفكر؛ ”7١5١اه ‏ 
7م على هامش شرح ابن ناجي السّالف الذكر. 

شرح السئة : 

لأبي محمّد الحسين بن مسعود البغوي 5١0هء‏ تحقيق: زهير الشّاويش 
وشعيب الأرنؤوط؛ المكتب الإسلامي» ط الثانية» 07٠4١ه ‏ 1944817م»2 بيروت - 
لبان . 

شرح صحيح البخاري: 

لأبي الحسن عليّ بن خلف بن عبدالملك القرطبيّ 449ه؛ ضبط نصّه وعلق 
عليه: أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ مكتبة الرّشدء ط الأولى؛ ١٠4١اه ‏ 
٠٠م‏ الرّياض. 


شرح صحيح مسلم: 
لأبي زكريا يحيى بن شرف التّووي 5ل!ا5هء. دار الفكرء ط الثانية» 1"897١اه.‏ 
بيروت . 


شرح العبادات الخمس لأبي الخطاب الكلوذاني: 

لأبي عبدالله محمّد بن الفضل البعقوبيّ المشهور بالحجّة 17١5"ه»‏ تحقيق: 
فهد بن عبدالرّحمن بن ثنيان العبيكان» مكتبة العبيكان ط الأولى؛ 68١54١اه ‏ 
65م . الرّياض. 

شرح العمدة في بيان مناسك الحجٌ والعمرة: 

لأبي العبّاس أحمدبن عبدالحليم ابن تيمية 4؟/اه. دراسة وتحقيق: د. صالح بن 
محمّد الحسن» مكتبة الحرمين» ط الأولى؛ 508١ه‏ . 19488م, الرّياض. 
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شرح قواعد القاضي عياض (الإعلام بحدود قواعد الإسلام) : 

لأحمد بن قاسم بن عبدالرّحمن القبّاب الجذاميّ الفاسيّ 8ل/الاه. تحقيق: 
محمّد ووري بّري - أطروحة ماجستير بالجامعة الإسلاميّة قسم الفقه , 
الشّريعة» 5ه 7١14هه‏ وهي في قسم الرّسائل تحت رقم: 7١0:175[‏ ق 
ب أ]. 

شرح القواعد الفقهيّة: 

للشّيخ مد بن محمد الزّرقا /أة اهم اك 3. عبدالستار أبو غدةق» وقدم له 
ابنه مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» ط الثّانية» 509١ه ‏ 1988مء2 بيروت. 
شرح الكوكب المنير المسممّى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح 
لمحمّد بن أحمد بن عبدالعزيز بن عليّ الفتوحيّ الحنبليّ المعروف بابن النْجَار 
الاه.؛ تحقيق: د. محمد الرّحيليَ ود. نزيه حمّاد.؛ مطبوعات جامعة أمّ 
القرى» ٠٠5١ه ‏ ٠198م2‏ مكة المكرّمة. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل : 

5 عبدالله محمد بن عبدالله الزّركشي المصري الحنبلي ال/الاه. تحقيق 
وتخريج: عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» دار أولي التّهى» ط الثانية» 154١5١ه‏ 
1987مء الرّياض. 

لبهرام بن عبدالله الدميريٌ ممه مخطوط فى مكتبة المسجد النبوي » فقه 
مالكى . 

محمد بن عبدالله الخرشي ١١١١٠هه‏ دار الكتاب الإسلامى» القاهرة» وفي 
هامشه حاشية علي بن احقد الصعيدي العدوي . 

لعبدالباقي بن يوسف الزّرقاني 99١٠هء‏ دار الفكرء بدون تاريخ؛ وفي هامشه: 
الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني؛ لمحمّد البناني» بيروت. ' 

شرح معاني الآثار: 

لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي ١#7اهء‏ ». دار الكتب العلمية» 
ط الأولى» 949١ه ‏ 1909م» بيروت - لبنان. 
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شرف أصحاب الحديث : 

لأبي بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغداديّ *45ه. تحقيق: د. محمد 
تعد خطييه أرغلي »دان إجزاء لتق القونة 4 أنقرة د تركنا ء 

شركة العنان في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة: 

تأليف إبراهيم فاضل الدّبوء مكتبة الأقصىء ط الأولى» 07٠4١اه ‏ 1948م 
عمّان ‏ الأردن. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع : 

شرح فضيلة الشّيخْ محمّد صالح العثيمين»؛ مؤسّسة آسامء ط الثّالئة» 418١ه ‏ 
4م . الرّياض. 

صحيح البخاريي > انظر الجامع الصّحيح. 

صحيح الترغيب والترهيب لعبدالعظيم المنذري 565ه: 

اختيار وتحقيق: أبي عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١47١ه»‏ المكتب 
الإسلامي, ط الأولى» 508١ه ‏ 1988م, بيروت - لبئان. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: 

لأبى عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألبانيَ ١47١ه»‏ أشرف على طبعه 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» ط الثانية» 405١1ه ‏ 1945م: بيروت - 





دمشق . 

صحيح ابن حبّان > انظر الإحسان لابن بلبان. 

صحيح ابن خزيمة: 

لأبى بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة ١ا“"اه».‏ حقّقه: د.محمد مصطفى 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» ط الأولى: 1896١ه ‏ 1976م؛ بيروت. 

صحيح سنن أبي داود : 

تأليف: أبي عبدالرَحمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١47١هء‏ مكتبة المعارف؛ 
ط الأولى؛ 519١ه ‏ 1998م, الرّياض. 

صحيح سنن ابن ماجه : 

5 عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١47١ه»ء‏ المكتب الإسلامي» 


.ط الأولى» 508١ه‏ - 19488م,2 بيروت. 


صحيح سنن النسائي : 
لأبي عبدالحمن محمد ناصر الدذين الألبانيّ آههء المكتب الإسلامي» 
ط الأولى؛ 094١5١ه‏ - 1988م2 بيروت. 
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الصَارم المنكي في الرَّدْ على السبكي: 
لأبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسيّ 44لاهء. مكتبة الفرقان» 


- صحيح مسلم -5 انظر الجامع الصحيح. 


ضعيف الجامع الصغير وزيادته: 

لأبي عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألبانيَ ١٠47١ه»‏ المكتب الإسلامي» 
ط الثالثة» ١٠4١ه ‏ ٠١199م2‏ بيروت. 

الضعفاء : 

لأبي جعفر محمّد بن عمرو العقيلى ؟/ا"اه. تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي». 
دار الكتب العلمية» ط الأولى» كا بيروت - لبئان. 1 ١‏ 
الضُوء اللامع لأهل القرن التّاسع : 

لأبي الخير محمّد بن عبدالرّحمن السّخاويٌ 07١9ه,‏ منشورات دار مكتبة الحياة؛ 
بيروت - لبنان. 

طبقات الحفاظ : 

لجلال الدّين عبدالرّحمن بن أبي بكر السّيوطي ١91ه»ء‏ دار الكتب العلمية» 
ط الأولى» 4ه - 1948م بيروت - لبئان 

طبقات الشافعية الكبرى: 

لأبي نصر عبدالوماب بن علي الششبكي الالاه. تحقيق: محمود محمّد 
الطاعي» اعبدالقتا كمد اسلو «مظءة“غيسن الباني الخلني» ل" الأران» 
*181٠ه.‏ مصر. 

طبقات الفقهاء : 

لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشّيرازيٌ 41/5ه» دار الرّائد العربي» بيروت - . 
لبنان. 

طبقات المفسرين: 

لأحمد بن محمّد الأدنه ويّ من علماء القرن الحادي عشرء تحقيق: سليمان بن 
صالح الخزّيَّء مكتبة العلوم والحكم. ط الأولى. 1!7١5١ه ‏ 19497م,» المدينة 
المنوؤرة . 

طبقات المفسشرين 

لمحمّد بن عليّ الدارديّ 448هء دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان. 
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الطبقات الكبرى: 

لأبي عبدالله محمّد بن سعد البصريّ ٠١هء‏ دار صادر ودار بيروت:٠98اهء‏ 
بيروت - لبئان. 

عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذيّ: 

لأبي بكر محمّد بن عبدالله المعافري المعروف بابن العربي 14 6ه»ء مكتبة 
المعارف . 

عدّة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق: 

لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيّ 914ه؛. طبع على الحجر بفاس. 

عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : 

لأبي محمّد عبدالله بن نجم بن شاس الجذاميّ السعديٌ 11١5ه)‏ تحقيق: 
د. محمّد أبو الأجفان وعبدالحفيظ منصورء بإشراف ومراجعة الشيخ د. محمد 
الحبيب ابن الخوجة والشّيخ د.بكر بن عبدالله أبو زيد. دار الغرب الإسلامي؛ 
ط الأولى؛. 8١51١ه ‏ 1986مء بيروت - لبئان. 

علل الحديث : 

لأبي محمّد عبدالرّحمن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس الرَازِيٌ 1ه دار 
المعرفة» 6٠5١ه ‏ 19868م؛ بيروت - لبنان. 

عمدة القاري : 

لأبي محمّد محمود بن أحمد العيني 508هء دار إحياء التّراث العربي» بيروت - 
لبئان . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: 

لأبي عبدالرّحمن شرف الحقٌ الشّهير بمحمّد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر 
الصَديقي العظيم آبادي» ضبط وتحقيق: عبدالرّحمن محمّد عثمان» المكتبة 
السّلفية» ط الثانية» 84١ه ‏ 1958م, بالمدينة المنورة. 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار: 

لأبى الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصّار 88"اه. 
نشخة 'في .فكنية الاسكرويال بإسباتيا تحت رقم :1303 

عيون المجالس : 

للقاضى أبى محمّد عبدالومّاب بن على بن نصر البغدادي ”*45هء 
تليق دابيا بن كيبا كاه» مكتبة الإشدء ط الأولى. ١57١اه ‏ ١٠٠5م‏ 
الرّياض. 
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العبر في خبر من عبر: 

لدبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الذُهبِي ه22 تحقيق: فؤاد سيد 
دائرة المطبوعات والنشر في الكويت» اكوام. 

- العتبية > انظر البيان والتتحصيل. 

العدة شرح العمدة: 

لبهاء الدّين عبدالرّحمن بن إبراهيم المقدسيّ» المطبعة السّلفية. 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: 

لأبي القاسم عبدالكريم بن محمّد الرّافعيَ 177هء تحقيق: علي محمّد معرض 
وعادل أحمد عبدالموجود؛ دار الكتب العلميّة؛ ط الأولى؛ 1١4١ه ‏ ا9وامء 
بيروت - لبنان. ١‏ 

العقد المين في تاريخ البلد الأمين: 

لأبي الطيّب محمّد بن أحمد الفاسيّ المككي 877هء مؤسّسة الرّسالة» تحقيق: 
محمّد حامد الفقي» ط الثانية» 505١ه ‏ 1985م. 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم: 

لأبي العبّاس أحمد بن إدريس القرافيّ 584ه»؛ دراسة وتحقيق: محمّد علوي 
بنصرء طبع وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بالمغرب. 518١ه ‏ 1997م. 
العلل : 

لأبى الحسن على بن عبدالله المدينئ 74اهء تحقيق: د.محمّد مصطفى 
الأعظميّ» المكتب الإسلاميّء ط الثانية» 1ه 1980مء بيروت - لبئان. 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : 

لأبي الفرج عبدالرّحمن بن علي بن محمّد الجوزيٌّ البغداديٌ 641ه»: حقّقه 
وعلق عليه: إرشاد الحقٌّ الأثري؛ إدارة العلوم الأثرية» ط الأولى؛ 899*١ه ‏ 
4م. 

العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها: 

جمع: أبي عبدالله محمّد بن أحمد الذّهبي 44لاه» دراسة وتحقيق وتعليق: 
د.عبدالله بن صالح البرّاك؛ دار الوطن. ط الأولى؛ ١47١ه ‏ 1144م, الرّياض. 
- العناية للبابرتي > انظر فتح القدير. 

غاية النهاية في طبقات القرّاء : 

لأبي الخير محمّد بن محمّد الجزريّ 87ه» عني بنشره ج. برجستراسر» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبئان» ط الثالئة» 5015١ه ‏ 19487ام. 
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غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة: 

لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال الأندلسيّ 8ا6ه» تحقيق: 
عر الدّين علي السيّد ومحمّد كمال الدّين عر الدّين» عالم الكتب» ط الأولى؛ 
7ه - 19487م2 بيروت - لبنان. 

فتح الباري : 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 581ه»ء دار الريّان للتراث؛ 
والمكتبة السّلفية» حقّقه محبٌّ الدّين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمّد فؤاد عبدالباقي. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: 

لأبي الفرج عبدالرّحمن بن أحمد الحنبليّ الشّهير بابن رجب 8لاه. تحقيق: 
محمود بن شعبان بن عبدالمقصود وزملائه» مكتبة الغرباء الأثريّة» ط الأولى؛ 
5ه - 1945م المدينة المنوّرة. 


فتح القدير: 

لكمال الدين محمّد بن عبدالواحد السّيواسي ثم السكندري الحنفيّ المعروف 
بابن الهمام 548١‏ هء دار الفكرء ط الثانية» بيروت - لبنان. وبهامشه شرح 
العناية على الهداية لأكمل الذين محمّد بن محمود البابرتي 45لاه. 

فضل الصّلاة على النبي كَل : 

تأليف: القاضى إسماعيل بن إسحاق البغداديٌ 147ه» تحقيق: عبدالحنٌ 
التَركمانيٌّ؛ رمادي للنشرء ط الأولىء 517١ه ‏ 1985م الدّمَام. 

فقه الؤكاة: 

تأليف: د.يوسف القرضاويٌّ» مؤسّسة الرّسالة» ط الثانيق 797١ه ‏ #ا/اوام» 
بيروت - لبنان. ظ 

فقه المواريث دراسة مقارنة: 

تأليف: عبدالكريم بن محمّد اللاحم. مكتب التّعاون للدّعوة والإرشاد؛ 
ط الأولى؛ ١51١هء‏ الرّياض. 

فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع 
المعارف: 

لأبي بكر محمّد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيليَ هلادهء. منشورات 
دار الآفاق الجديدة. ط الثانية» 89١ه ‏ 1974م2 بيروت. 
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فهرس مجاميع المدرسة العمريّة في دار الكتب الظاهريّة بدمشق 

وضعه: ياسين محمد 0 منشورات معهد المخعلوطات العربية. 
ط الأولى. 508١ه ‏ 19487م, الكويت. 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين: 

لمحمّد العابد الفاسي. دار الكتاب والذار البيضاءء ط الأولى؛ 99١ه ‏ 
8م المغرب. 

فواتح الرّحموت بشرح مسلّم التبوت في أصول الفقه: 

لعبدالعليَ محمّد بن نظام الدّين الأنصاريّ» مطبوع في هامش كتاب المستصفى 
للغزالي» المطبعة الأميرية ببولاق». ط الأولى. 77٠اه؛‏ مصر. 

فيض القدير د شرح الجامع الصغير: 

لمحمّد عبدالرّؤوف بن على المناويٌ لض 2 المكتبة التجارية الكبرى » مصر » 
طْ الأولى» كهلام. 

في رحاب القرآن: 

تأليف: د. محمد سالم محيسن ٠‏ القاهرة . 

الفتح الرباني فيما ذهل عنه الرّرقاني: 

لمحمد بن الحسن بن مسعود البئانن 944١١ه»ء‏ دار الفكرء بدون تاريخ » في 
هامش شرح مختصر خليل للزرقانيَ. 

الفَرْق بين الفِرّق: 

لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر التّمِيمِيَ البغدادي 479ه. تحقيق: محمّد محبي 
الذين عبدالحميد» مكتبة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر . 

الفروع : 

لأبي عبدالله محمّد بن مفلح المقدسيّ #"لاه» أشرف على مراجعته وضبطه 
الشيخ عبداللطيف محمد السبكيّ ٠‏ عالم الكتبء» ط الكاليةة #١"‏ اه. بيروت. 
الفهرست : 

لبي الفرج محمد بن إسحاق التديم ١٠8ه؛‏ تحقيق: رضاء تجدد. 

الفوائد المنتخبة : 

لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال الأندلسيّ 8/اهه. نسخة مخطوطة 
بخزانة الفاتيكان بإيطاليا تحت رقم: [128 و86 .28هط]. 
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الفوائد المتتخبة العوالي عن الشّيوخ الثقات وتعرف بالغيلانيات: 

لأبي بكر محمّد بن عبدالله بن إبراهيم الشَافعيَ 84“"اه. تخريج: أبي الحسن 
عليّ بن عمر الدّارقطنيّ؛ دراسة وتحقيق: د.مرزوق بن هيّاس آل مرزوق 
الزّهرانيَ؛ دار المأمون للثّراثء ط الأولى. 5419١اه ‏ 1997م؛ دمشق. 

الفواكه الدّواني على رسالة ابن أبي زيد القبرواني: 

تأليف: أحمد بن غنيم التفراويٌ المالكيٌ 8؟١1ه»‏ دار الفكرء بيروت - 
لبنان. 

الفيء والغنيمة ومصارفهما: 

تأليف: د.محمّد بن إبراهيم بن عبدالرّحمن الرَبيّع؛ مكتبة التوبة» ط الثّانية؛ 
١ه‏ 119م, الرّياض. 

القبس في شرح موطأ مالك ب بن أنس: 

لأبي بكر محمّد بن عبدالله المعافري المعروف بابن العربيّ 41 6هء تحقيق: 
د. محمّد عبدالله ولد كريم؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

القراءات أحكامها ومصدرها: 

تأليف: د. شعبان محمّد إسماعيلء الأمانة العامّة لرابطة العالم الإسلاميّ؛ 
> 5آه. 

القراءة خلف الإمام: 

لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري 165ه؛ حمقّقه فضل ا التوريّ» 
المكتبة السَلفيّة» ط الأولى» ٠٠4١ه ‏ ٠198م,‏ باكستان. 

القرى لقاصد أمّ القرى: 

لمحبّ الدّين أحمد بن عبدالله الطبريٌ 1/4"هء تحقيق: مصطفى السّقاء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبيّ» ط الثّانية» ٠84""١ه ‏ ٠90١مء‏ القاهرة. 

القوانين الفقهتّة في تلخيص مذهب المالكيّة: 

لأبي القاسم محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبدالله ابن جزيٍّ الكلبيَ ١4لاه»‏ بلا 
تاريخ ولا اسم مطبعة . 

كشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوي: 

لمنصور بن يونس البُوُوتي ١8١٠هء‏ عالم الكتب. 

كشف الأستار عن زوائد البزار: 

لآبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي ا0٠48ه»‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي؛ مؤسّسة الرّسالة» ط الثانية» 4٠4١ه ‏ 1984مغ بيروت. 
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كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: 
لعلاء الدّين علي المتّقي بن حسام الدّين الهنديّ ه/91هء مكتبة التّراث الإسلامية 
8 حل 


الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيّ 457هء 
تحقيق: د. محمد بن محمّد أحيد ولد ماديك الموريتانى؛ دار الهدى للطباعة» 
هم 1904م. 1 

الكافي : 

لأبي محمّد عبدالله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسيّ ١57ه.‏ تحقيق: 
د.عبدالله بن عبد المحسن التّركىَّ؛ هجر للطباعة والتشرء ط الأولى» 417١ه ‏ 
4617١م,‏ الرّياض. 1 


الكامل في ضعفاء الرجال: 

لأبي أحمد عبدالله بن عديّ الجرجانيّ 50"هء دار الفكرء بيروت» ط الأولى؛ 
4 ه. ١‏ 

الكتاب للقدوري > انظر اللّباب للغنيميٌ. . 

الكتاب : 


هارون» دار القلم. مكلام ككقام. 


الكشف عن وجوه القراءات السبع : 

لأبي محمّد مكيّ بن أبي طالب حمّوش القيسيّ الأندلسيَ 4:7ه» تحقيق: 
د. محيي الدّين رمضان. مؤسّسة الرّسالة» ط الثّانية» ١1١4١ه.‏ 

لسان العرب: 

لأبي الفضل محمّد بن مكرم ابن منظور الأفريقيَ ١الاهء‏ دار صادرء بيروت» 
بدون تاريخ. 

اللباب في شرح الكتاب: 

لعبدالغني الغنيمي الدّمشقي الميداني الحنفيّ»؛ من علماء القرن الثالث عشر 
الهجري؛ وهو شرح على المختصر المشتهر باسم الكتاب»؛ لأبي الحسين 
أحمد بن محمد القدوري 478ه»ء مطبعة الجمالية؛ ط الأولى؛ ٠“ااهء‏ 
مصر . 
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7 - اللباب في الفقه الشافعي: 
للقاضي أبي الحسن أحمد بن محمّد بن أحمد المحاملي الشّافعيَ 6١41ه2‏ حمّقه 
وعلق عليه وحرّج أحاديثه د. عبدالكريم بن مليغاة اللعتمري : دار البخاري» 
ط الأولى. 5١45١هء‏ المديئة المنوّرة. 

*58 - مجاز القرآن: 
لأبى عبيدة معمر بن المثنّى التَيمىَ ١١؟هه‏ حقّقه: د.محمّد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجيّ» القاهرة . 1 

4 2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيئمي /1١8هء‏ مكتبة القدسي. ؟78١هء‏ القاهرة. 

66 29 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8/"لاه: 
جمع وترتيب: عبدالرّحمن بن محمّد بن قاسم التجديّ وساعده ابنه محمد» دار 
عالم الكتب للطباعة والتّشر والتّوزيع» 417١ه ‏ ١194م,‏ الرّياض. 

17 2 محاضرات في تاريخ المذهب المالكي: 
تأليف : د.عمر الجيديّ» منشورات عكاظ. 

87 - مختار الصحاح : 
لزين الدذين محمّد بن أبى بكر بن عبدالقادر الرّازيٌ 555ه» دار القبلة للتقافة 
الإسلاميّة» جدّة. مؤسّسة علوم القرآن. 405١ه ‏ 1985م» بيروت. 

- مختصر أبي مصعب الزهري: 
لأبي مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزُُهري ١6١هء‏ صورة في 
مكتبة الشّيخْ حمّاد بن محمّد الأنصاريٌ رحمه الله تعالى» تحت رقم: [؟45١],‏ 
وأصله في مكتبة القرويّين بفاس تحت رقم: [804]. 

8 - مختصر اختلاف العلماء للطحاويٌ: 
اختصار أبى بكر أحمد بن على الجصّاص ٠/ا”ه»‏ دراسة وتحقيق: د. عبدالله نذير 
أحمد» دار البشائر الإسلامية» ع الأولى» 415١ه-‏ 1948١م,‏ بيروت - لبئان. 

24 - مختصر سنن أبي داود : 
لأبي محمّد عبدالعظيم بن عبدالقويّ المنذريٌ 565ه» تحقيق: أحمد شاكرء 
ومحمد حامد الفقي؛ طبع مطبعة أنصار السئنة المحمدية» القاهرة» /ا15اه. 
وبهامشه تهذيب سئن أبي داود» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية ت١هلاه».‏ ومعالم السئن؛ لأبي 
سليمان حَمد الخطابي ام 
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مختصر صحبح البخاري : 

لأبي عبدالرّحمن محمد ناصر الدّين الألبانيّ ١47١ه»ء‏ المكتب الإسلامي؛ 
ط الخامسة» 505١ه ‏ 1985م, بيروت - لبنان. 

مختصر الطحاوي : 

لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي ١؟ه»‏ تحقيق: أبي الوفاء 
الأفغاني» مطبعة دار الكتاب العربي» ٠/ا١ه ‏ ٠198م2‏ القاهرة. 

مختصر الفتاوى المصريّة لابن تيمية: 

تأليف أبي عبدالله محمّد بن على الحنبليّ البعليَ /الالاه.؛ أشرف على تصحيحه 
الشّيخ عبدالمجيد سليم؛ مطبعة السّتةَ المحمّدية» 54١ه ‏ 1548م: مصر. 

- مختصر القدوريّ - انظر اللباب شرح الكتاب. 

مختصر المزني في فروع الشافعيّة: 

لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنيّ 754ه» وضع حواشيه محمّد عبدالقادر 
شاهين» دار الكتب العلميّة» ط الأولى. 9١4١ه ‏ 1998م؛ بيروت - لبنان. 
مدارج السَالكين بين منازل إِتَاك نعبد وإِيَاك نستعين: 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة ١هلاه.‏ حقّقه: محمّد حامد 
الفقي؛ دار الكتاب العربين» ”947١ه ‏ 1917/7م» بيروت - لبنان. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات : 

لابن حزم؛ بعناية: حسن أحمد إسبرء دار ابن حزم؛ ط الأولى؛ 19١4١اه ‏ 
16م بيروت - لبنان. 

مراتب التحويين: 

لأبى الطيّب عبدالواحد بن على اللّغويٌ ١0ه.‏ تحقيق: محمّد أبو الفضل 
إبراهيم» دار نهضة مصرء ط الثانية» 84١ه ‏ 18174م» مصر. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ١14ه:‏ 

رواية: اش داود سليمان بن الأشعث السّجستانيّ ه. تقديم: الشّيخْ محمد 
رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيبانن ١114ه:‏ 

رواية: ابنه أبي الفضل صالح لالالاهء تحقيق ودراسة وتعليق: د.فضل الرّحمن 
دين محمّدء الذار العلمية» ط الأولى. 08٠5١ه‏ - 1988م؛ دلهي ‏ الهند. 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيبان 14١‏ 1ه: 

رواية: ابنه عبدالله. تحقيق: زهير الشّاويشء المكتب الإسلامي» ط الثالثة؛ 
4ه 48ؤام. 1 
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مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ١114ه:‏ 

رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانىء الئيسابوريٌ» تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلاميّ؛ ٠٠1١هء‏ بيروت ‏ دمشق. 

مشارق الأنو ار على صحاح الآثار: 

للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى السّبتيّ اليحصبيّ 944ه» نشر المكتبة 
العتيقة بتونس» ودار التّراث بالقاهرة تصويرا عن طبعة السّلطان عبدالحفيظ 
بفاس. 

مشكاة المصابيح : 

لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله الخطيب التّبريزي المتوفى بعد سنة /ا#الاهء 
تحقيق: محمّد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط الثانية» 99١ه ‏ 





4صوام, بيروت. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 

للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري ٠85هء‏ دار الكتب الحديثة» تحقيق 
وتعليق: موسى محمد عليّ»؛ ود.عزّت علي عطية» بدون تاريخ. 

المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي : 

لأبى العبّاس أحمد بن محمّد بن الرّفعة ١٠١لاه»‏ دراسة وتحقيق: أحمد بن 
597 العثمان» أطروحة ماجستير بقسم الفقه بكلية الشّريعة بالجامعة الإسلاميّة 
عام ١47١هء‏ وهي في قسم الرّسائل تحت رقم: [*:/7١؟‏ راف م]. 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: 

لأبي زيد عبدالرّحمن بن محمّد الأنصاريّ الأسيديّ الدبّاغ 5ه, حمقّقه وعلّق 
عليه: الشّيخ محمّد المجدوب ود.عبدالعزيز المجدوب» المكتبة العتيقة» تونس. 
- معالم السئن لأبي سليمان حَمْد الخطابي 88*ه > انظر مختصر سنن 
أبي داود. 

معجم الأدياء : 

أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحمويّ 5؟5ه» مكتبة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه بمصر. 

معجم البلدان : 

لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 5١57"ه»2‏ تحقيق: فريد عبدالعزيز 
الجنديء دار الكتب العلميةء. بيروت ‏ لبنان؛ ط الأولى)؛ ١٠5١ها‏ د 
19م. ش 
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معجم الصحابة : 

لأبي الحسين عبدالباقي بن قانع البغداديٌ ١ه*ه»‏ تحقيق: مكتبة الغرباء الأثرية؛ 
ط الأولى؛ 418١ه ‏ 19910م,» المدينة المنورة. 

معجم المؤلفين: 

لعمر رضا كحالة؛ مكتبة المثنى» ودار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 
معرفة السّئن والآثار: 

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقئّ 408ه» تحقيق: د.عبدالمعطيّ أمين 
قلعجيّ» دار قتيبة وغيرهاء ط الأولى» ١ه‏ ١9ؤامء‏ القاهرة. 


5“ 9 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: 
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لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 4هم., حققه: بشار عواد 
معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة؛ ط الثانية؛ 
4ه - 1948م» بيروت. وطبعة بتحقيق: د.طبّار آلتى قولاج؛ مركز 
البحوث الإسلاميّة» 415١ه ‏ 19468م, إستانبول. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 
اس محمّد عبدالله بن يرسف بن هشام النْحويٍ ١"لاه»‏ حقّقه: محمّد محبي 
الدّين عبدالحميد»؛ مكتبة: محمّد علي صبيح وأولاده بمصر 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : 
لشمس الدّين محمّد بن أحمد الخطيب الشّربيني ل/الاوهء دار الفكر. 
مفاتيح الغيب : 
لأسي عبدالله محمّد بن عمر بن حسين الرّازيٌ 5965ه»ء دار الكتب العلميّة. 
ط الثانية» طهران. 
مناسك الحجٌ والعمرة في الكتاب والسئّة وآثار السَلف: 
سي عبدالّ حفن محمّد ناصر الدّين الألبانيَ ١47١ه»,‏ مكتبة المعارف». 
ط الرّابعة» ١٠4١ه ‏ 1988م الرّياض. 
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل: 
ابي الحسن علي بن سعيد الرّجراجي» من علماء القرن السّابع؛ مخطوط أصله 
في مكتبة القرويين بفاس» وله صورة في مركز مخطوطات الجامعة الإسلامية 
تحت رقم: [5951 فلم]. 

منح الجليل على مختصر خليل: 
ب عبدالله محمّد بن أحمد بن محمّد عُلَيْشُ المالكيّ 799١ه»‏ دار البازء 


بدون تاريخ. 
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منسك الشيخ خليل: 

لأبي المودّة خليل بن إسحاق بن موسى المالكيٌ» عني بتصحيحه وتحقيقه: 
محمّد عبدالجواد الأصمعيّ. مطبعة دار الكتاب العربيَّء ط الأولى» 59١ه.‏ 
من فقه السَئة دراسة فقهيّة لبعض أحاديث البيوع : 

للاستاذ الدكتور حمد بن حمّاد بن عبدالعزيز الحمّادء مكتبة الدّارء ط الأولى» 
6 ه. المدينة المنوّرة. 

منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة : 

لسعود بن عبدالعزيز العجان؛ مكتبة ابن تيميّة» ط الأولى؛ 5١54١ههء‏ القاهرة. 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان: 

لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثئمي 48017هء تحقيق: محمد عبدالرزاق 
حمزة»؛ دار الكتب العلمية؛ بدون ناريك دروت < لكا 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 

لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن عبدالرّحمن المغربي المعروف بالحطاب 
6هء دار الفكرء ط الثانية» 948١ه ‏ 1918م» وطبع في هامشه التاج 
والإكليل لمختصر خليل؛ لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
الشهير بالمواق 891ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 

لأبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي 48/اه» تحقيق: علي محمّد 
البجاوي وفتحية علي البجاوي؛ دار الفكر العربيّ؛ بدون تاريخ. 

المبدع في شرح المقنع : 

لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عبدالله بن محمد ابن مفلح الحنبليَ ”لاه 
المكتب الإسلامي» 4م بيروت دمشق. 

المبسوط : 

لأبي بكر محمّد بن أحمد بن أبي سهل السّرخسيّ الحنفي ٠44هء‏ دار المعرفة» 
5ه 1985م2 بيروت - لبنان. 

المتفق والمفترق: 

أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغداديٌ *45ه». تحقيق: د.محمّد صادق آيدن 
الحامديّ» دار القادريّ » ط الأولى» !51١ه ‏ 19917م؛ دمشق. 

المتواري على تراجم أبواب البخاري: 

لناصر الدّين أحمد بن محمّد بن منصور الإسكندرانيٌ المعروف بابن المنيّر 
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"هم تحقيق: صلاح الذين مقبول» مكتبة المعلًء ط الأولى. لاه 
لاقام الكويت. 

المجروحين : 

الوعي » ط الثانية» "'٠5١اه.‏ حلب. 

المجموع شرح المهذب: 

لأبى زكريا يحيى بن شرف النووي 5ه.ء دار الفكرء بيروت»؛ بدون تاريخ ١‏ 
وهو شرح لكتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي 475ه» ومعه فتح العزيز شرح الوجيزء لأبي القاسم عبدالكريم بن 
موطيك الرافي ا 

المحرر في الفقه على مذهب الؤمام أحمد بن حنبل : 

لأبي البركات عبدالسّلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد ابن تيميّة الحرّانيَ 
هه مطبعة السئّة المحمّدية.» 59١ه‏ . ٠1968ام.‏ 

المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 

لأبى محمّد عبدالحقٌ بن عطيّة المحاربيّ الأندلسيّ ١4ههء‏ تحقيق: عبدالسلام 
عبدالشّافى محمّدء دار الكتب العلمية» ط الأولى؛ ١541١ه ‏ 199م؛2 بيروت 


- لبئان . 

المحلى : 

لأبي محمّد علي بن حزم الظاهريّ 465ه» تحقيق: أحمد محمّد شاكرء دار 
التراث. 

المختصر الكبير: 


لأبى عبدالله محمّد بن محمّد بن عرفة الورغمئّ *١٠86هء.‏ مخطوط في حزانة 
الترركن كام وله صورة "قفن فت مخطرطاك الكايعة الإملاتية ارتم : 
3 ه/". 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 

تأليف: عبدالقادر بن بدران الدمشقيّ» صحّحه وقدّم له وعلّق عليه: د.عبدالله بن 
عبد المحسن التركيّ ' مؤسّسة الرّسالة» ط القّالئق» ©55١ه ‏ 1988م. 

المدرسة العراقية في المذهب المالكي خصائصها وآثارها في المذهب: 
لعبدالمجيد صلاحين» مقال نشر في مجلة «دراسات»»؛ المجلد 58؟. العدد »١‏ 
ربيع الأوّل 419١ه  1١[‏ "1)]. 
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المدونة الكبرى: 

لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحى 794١هء‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. ١1١4١ه ‏ ١159م‏ سروك اناه 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: 

لشهاب الدّين عبدالرّحمن بن إسماعيل المقدسيّ المعروف بأبي شامة 556هء 
تحقيق: د.وليد مساعد الطباطبائيّ» مكتبة الإمام الذهبيَء ط الثّانية» 414١ه ‏ 
18١م,‏ الكويت. 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: 

لأبي الحسن علي بن عبدالله التُّباهِي المالقي الأندلسي 47/اه» نشر: [. ليفي 
بروفنسال» دار الكتاب المصري . 1 

المجمع المؤسّس للمعجم المفهرس: 

لأبي الفضل أحمد بن عليّ ابن حجر العستلانيَّ 86017هء تحقيق: د.يوسف بن 
عبدالرحمن المرعشليّ» دار المعرفة» ط الأولى. ١41١ه ‏ 19947مغ بيروت - 
لبئان . 

المسائل عن أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم ابن راهويه الحنظلي : 

لأبي يعقرب إسحاق بن منصور بن بهرام التميمي المروزي المشهور بالكوسج 
١ه.ء‏ تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبدالله الرّاحم؛ دار المنارء ط الأولى» 
7ه ؟ؤؤام. 

المسالك شرح موطأ الإمام مالك: 

لأبي بكر محمّد بن عبدالله المَعَافِرِي المعروف بابن العربي 047ه. تحقيق: د. 
محمّد السّليمانيَ؛ دار الغرب الإسلاميّ؛ نسخة تحت الطبع استفدثٌ منها على 
شكل «بروفات». 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: 

لأبي يعلى محمّد بن الحسين الفرّاء الحنبلي 408ه». تحقيق د عبدالكريم بن 
محمد اللاحم؛ مكتبة المعارف. ط الأولى. 08٠4١ه ‏ 1988م, الرياض. 
المستدرك على الصحيحين : 

لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله التيسابوريٌ الحاكم ٠4ه»ء‏ طبع : مجلس دائرة المعارف 
النظامية بحيدر آباد؛ الهند؛ ط الأولى؛ 5١ه»‏ وبهامشه: تلخيص المستدرك 
للحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 48لاه. 
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المسند : 

للإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل الشّيبائيٌ ١0ه.,‏ حقّقه شعيب الأرناؤوط 
وزملائه؛ مؤسّسة الرّسالة» ط الأولى» 5١4١ه ‏ 198م» بيروت - لبنان. 
المسند : 

لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه الحنظليّ 8ه تحقيق: 
د.عبدالغفور البلوشيّ» مكتبة الإيمان. ط الأولى»؛ ١٠5١ه ‏ ١1981م,‏ المدينة 
المنورة. 


المسند : 
لأبي بكر أحمد بن عمرو البزّار ؟"19ه). تحقيق: د. محفوظ الرّحمن السَّلفيٌّ» 
مؤسّسة القرآن ومكتبة العلوم والحكم. ط الأولى» 5404١ه»ء»‏ المدينة المنوّرة - 
بير واكك . 
المسند : 


لأبي بكر عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميديٌ 19١1ه؛,‏ حقّق أصوله وعلق 
عليه : حبيب الرّحمن الأعظمي» المكتبة السلفية» بدون تاريخ» المدينة المنوّرة. 
المسند : 

لأبي محمّد عبدالله بن عبدالرّحمن الدارميَّ 168ه» تحقيق: عبدالله هاشم 
اليماني» طبع شركة الطباعة الفتيّة» 85١هء‏ مصر. 

المسند : 

لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي 07ه. تحقيق: حسين سليم أسدء الناشر: 
دار المأمون للتراث» ط الأولى» 4٠5١هء.‏ دمشق. 

المصئف في الأحاديث والآثار: 

لأبي بكر عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفيّ 78ه. حقّقه عامر العمريّ 
الأعظميّ» الدّار السّلفيّة» الهند. وطبعة بتحقيق: كمال يوسف الحوت» نشرتها 
مكتبة الرّشدءط الأولى. 9٠5١هء‏ الرّياض. 

المصئف : 

لأبي بكر عبدالرزّاق بن همام الصّنعاني ١١7ه»‏ تحقيق: حبيب الرّحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» ط الثانية» ١ه‏ 198#م2 بيروت. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : 

لأبى الفضل أحمد بن محمّد بن على بن حجر العسقلانئ 867هء تحقيق: 
0 الرّحمن الأعظميّ؛ دار النفرلة ‏ بيروت - لبنان. ْ 
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المعادن والرّكاز دراسة في الاقتصاد الإسلامي : 


تأليف: الدّكتور إبراهيم فاضل الدّبوء دار عمّارء ط الأولى» 7!١4١اه ‏ 


5م الأردن. 

المعجم الأوسط: 

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 6٠#5ه؛‏ تحقيق: طارق بن عوض 
الله بن محمدء وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني»؛ منشورات دار الحرمين» 
ط الأولى؛ 8١4١ه ‏ 1948م القاهرة. 

المعجم الصغير: 

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ١6ه»‏ تحقيق: محمد شكور محمود؛ 
المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط الأولى» 508١ه.‏ 

المعجم الكبير: 

لأ القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيٌ ١5ه؛‏ تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي» الناشر: وزارة الأوقاف. ط الأولى.ء 98١ه»ء‏ بغداد. 

المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصَدفي : 

لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله بن أبي بكر ابن الأبار القضاعيّ 5608ه». مكتبة 
المثئى. طبعة مصوّرة عن طبعة مدريد» ٠#‏ "١ه‏ 1886م» بغداد. 

المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة: 

لأبى الفضل أحمد بن محمّد بن علىّ بن حجر العسقلانيَ 867ه» تحقيق: 
ينك شكرن مجموه الساتقى' مير الوا ركه موقي الوستالةة 2 الأرلنة 
4ه - 94ؤوامء وررقدب نان ْ 

المعجم الوسيط : 

تأليف: لجنة بإشراف مجمع اللغة العربية بمصرء الناشر: إدارة إحياء التراث 
الإسلامي » قطرء 5٠١٠5١اه.‏ 

المعلم بفوائد مسلم : 

لأبي عبدالله محمّد بن علي بن عمر المازريٌ 075ه» تقديم وتحقيق: الشَّيخْ محمّد 
الشَاذلي النيفرء دار الغرب الإسلامي. ط الثانية» د بيروت - لبنان. 

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: 

للقاضي أبي محمّد كدارنات بن على بن نصر البغدادي 4717ه. تحقيق: 
د.حميش عبدالحقٌ. مكتبة نزار مصطفى البازء ط الأولى؛ء 5418١ه ‏ 1998م؛ 
مكة المكرمة ‏ الرياض. 
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المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية يقية والأندلس والمغرب: 
ني العباس أحمد بن يحيى الونشريسي 1ه2, خرجه جماعة 
بإشراف: د. محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» ١401١ه-‏ (198م)2 بيروت - 
لبنان . 

المعين في طبقات المحدثين : 

لأبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي 48/ا ه. تحقيق: د.همام 
عبدالرحيم سعيدء دار الفرقان» ط الأولى» 4٠5١ه ‏ 1984م. 

المغني : 

لأبي محمّد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ١؟57هء‏ تحقيق: د.عبدالله بن 
عبد المحسن التركي ؛ ود.عبدالفتاح الحلوء الناشر: هجر للطباعة» ط الأولى؛ 
5ه القاهرة. 

المغني في الضعفاء : 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 48/اه» تحقيق نور الدين عترء 
إذارة ‏ [حياء: التزاث الإسلاطي بدولة قرم" 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 

يي العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبيّ 5ه, حقّقه محيي الدّين ديب 
مستو وزملاؤه؛ دار ابن كثير ودار الكلم الطيّب» ط١اء‏ !41١ه‏ 1995م 
دمشق - بيروت. 

المقدّمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوّنة من العام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمّهات مسائلها المشكلات : 

تأليف: أبي الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبيّ ١07هء'تحقيق:‏ د. 
محمّد 0-8 دار الغرب الإسلاميّ؛ ط الأولى؛ 508١ه ‏ 1988م؛2 بيروت - 
لبنان. ءْ 

المقدذمة في الأصول: 

لأبي الحسن علي بن عمر بن القضّار المالكيّ البغداديٌ 97اهء قرأه وعلّق 
عليهة :ف «محكة بن العميق الكليمانق :ذان الغزته الإتاطيي:ط الال 
5م بيروت - لبنان. ١‏ 

المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: 

لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي /07٠8هء‏ تحقيق: سيّد كسرويٌ حسنء دار 
الكتب العلميّة. ط الأولى؛. ١4١ه ‏ 1948مء2 بيروت - لبنان. 
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المقتع :لو شرع مختصر الخرفي: 

لأبي عليّ الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البنا ١/ا4ه»‏ تحقيق ودراسة: 
د.عبدالعزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي» مكتبة الرشدء ط الأولى» 4١4١ه‏ 
19817م» الرياض. 

المنتتخب من معجم شيوخ السمعاني : 

لأبي سعد عبدالكريم بن محمّد السَمغانيٌ 1هء دراسة وتحقيق: د.موفق بن 
عبدالله بن عبدالقادر» دار عالم الكتبء ط الأولى. 7!١4١اه ‏ 1595مء 
الرّياض. 

المتتظم في تاريخ الملوك والأمم : 

لأبي الفرج عبدالرحمللةن بن علي بن محمد ابن الجوزي ا69ه»ء دراسة 
وتحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء راجعه وصححه: نعيم 
زرزور» دار الكتب العلمية» ط الأولى» 7ه - 1997م2 بيروت - لبنان. 
المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس: 

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجيّ 414ه» دار الكتاب الإسلامي» ط الثانية» 
؟اهء القاهرة . 

المنثور في القواعد: 

لبدر الدّين محمّد بن بهادر الرّركشيّ 94لا ه. حقّقه: د.تيسير فائق أحمد 
محمودء راجعه د.عبدالسّئّار أبو غدّة» شركة دار الكويت للصّحافة» ط الثّانية» 
6ه 1588م الكريت. 

المنهج الأحمد ني تراجم أصحاب الإمام أحمد: 

لأبي اليمن عبدالرّحمن بن محمّد العليميّ الحنبليَ 978ه»؛ تحقيق: محمود 
الأرناؤوط؛» مكتبة الرّشدء ط الأولى» 19937١م؛‏ الرّياض. 

المنهج الفائق والمنهل الرّائق والمعنى اللائق بآداب المونّق وأحكام الوثائق: 

لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيّ 914هه؛ دراسة وتحقيق: لطيفة 
الحسنيّ؛ طبع وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة» 1418اه- 90ؤوامء 
المغرب . 

المهذب في فقه الإمام الشافعي : 

لاسن إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 5/!ا84ه» تحقيق وتعليق: د 
الزحيلي؛ دار القلم؛ ودار الشامية» ط الأولى» ؟7١4١ه ‏ 1997م»2 دمشقء 
وطبعة على مع المجموع للثووي انظر المجموع. 
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الموطأ: 

لامي عبدالله مالك بن أنس الأصبحئ 798١هء‏ رواية: أبي مصعب الزّهريٌء 
تحقيق: د.بشار عوّاد معروف تج محمد عد مؤسّسة الرّسالة» 
ط الأولى؛ 7١51١ه‏ - ١194مء‏ بيروت - لبنان. 

الموطأ: 

لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحيّ 4ه رواية: محمد بن الحسن الشيباني 
48ه»ء تعليق وتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف» المكتبة العلمية؛ بيروت؛ بدون 
تاريخ. 

الموطأ: 

لأبى عبدالله مالك بن أنس الأصبحي 784١هء‏ رواية يحيى بن يحيى الليثيّ؛ 
ا ورقمه وخرج أحاديثه ميد كاذ عبدالباقي» دار إحياء الكتب العريةة 
وطبعة بتحقيق: د.بشّار عرّاد معروف, دار الغرب الإسلاميّ» ط الثّانية؛ 
1ه 1990امء بيروت - لبنان. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: 

لأبي محمّد عبدالله بن يوسف الزيلعي ؟57لاه»ء تصحيح وعناية إدارة المجلس 
العلمي بالهند؛ دار الحديث» القاهرة» بدون تاريخ. 

نظم الفرائد لما تضمئه حديث ذي اليدين من الفوائد: 

لأبي سعيد خليل بن كيكلديّ العلائيٌ لاهء حمّقه بدر بن عبدالله البدرء دار 
ابن «الجورق؛ ط الأولى» 5م مؤقام الرّياض. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب وذكر وزيرها لسان الدّين ابن الخطيب: 
لأبى العبّاس أحمد بن محمّد المقّري التلمسانيَ ١4١١ه»ء‏ حمّقه د.إحسان 
ا دار صادر - بيروت. 1 

نفطويه التحويّ ودوره في الكتابة والتّاريخ: 

تأليف: د.أكرم ضياء العمري» مطبعة المعارف, 1917م» بغداد. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي : 

لشمس الدّين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المصري 4١١٠هء‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة الأخيرة؛ 00 /51م, مصر. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج : 

لأبي العبّاس أحمد بابا بن أحمد التنبكتيّ ؛ على هامش الدّيباج المذهمب في 
معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون». ١8"١ه»ء‏ القاهرة. 
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الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكئة بالعراق: إشماعدل بن إشحاق الحيْضم 
بار لحصيه الماة ل ا ل 26 


نيل الأوطار من أسرار متتقى الأخبار: 

لمحمّد بن عليّ الشوكاني ١16١ه»,‏ حقّقه أحمد محمّد السيّد وزملاؤه» دار 
الكلم الطيب؛ ط الأولى» 419١ه ‏ 194مء بيروت - لبنان. 

النظر في أحكام النظر بحاسّة السَمع والبصر: 

لأبي الحسن عليّ بن محمّد بن القطان الفاسي 174ه» دراسة وتحقيق: إدريس 
الصّمديٌّء دار إحياء العلوم ودار الثقانة» بيروت ‏ المغرب» ط الأولى» 
5ه 1995م. 

التكت الظراف على الأطراف لابن حجر - انظر تحفة الأشراف. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: 

لأبي السّعادات المبارك بن محمّد ابن الأثير 505ه»؛ تحقيق: طاهر الزاوي» 
ومحمود الطناحي» دار الفكر» بيروت. 

التوادر والزيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمّهات: 

لأبي محمّد عبدالله بن أبي زيد القيروانيَ 785ه» تحقيق: د.عبدالفتاح محمّد 
الحلوء دار الغرب الإسلاميّ؛ ط الأولى» 1949م2 بيروت - لبنان. 

- هدي السّاري مقدّمة فتح الباري لابن حجر >- انظر فتح الباري. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون: 

لإسماعيل باشا البغداديٌ 84*١ه»ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

الهداية شرح بداية المبتدي : 

لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني 897ه. شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

وبل الغمام على شفاء الأوام: 

لمحمّد بن عليّ الشّوكانيَ؛ حقّقه: محمّد صبحيّ حسن حلاق» مكتبة 
ابن تيمية» ط الأولى» 5ه القاهرة . ْ 

وضح البرهان في مشكلات القرآن: 

لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين الغزنويٌ توني في حدود 088هء تحقيق: 
صفوان عدنان داووديء دار القلم والذار الشّاميّة, ط الأولى. ١٠4١ه ‏ 
هام دمشق - بيروت. 

الوافي بالوفيات : 

لصلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي 54ل/اه» الناشر: جمعية المستشرقين 
الألمانية.» ١8"١اه.‏ 


الإخْتياراتٌ الفقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجهُْضمي 


لمحمد بن محمد بن محمد الغزاليّ هم حتّقه أحمد محمود ا اهيم ١‏ دار 
السّلام» ط الأولى» !41١ه ‏ 19917م2) مصر. 

8 29 الولاة وكتاب القضاة (الملحق): 
لأبي عمر محمّد بن يوسف الكنديّ المصريّ ٠6ه»‏ تصحيح: رفن كست»ء 
مؤسّسة قرطبة بالقاهرة» تصويراً عن الطبعة الأوروبيّة. 

٠‏ - ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام: 
لأبي عبدالله محمّد بن محمّد الشَّعيبِيَ الشافعيَ /ا4لاه» أطروحة ماجستير بقسم 
الفقه بكليّة الشّريعة بالجامعة الإسلاميّة» المديئة المنورة. 





لا لا ذا ذا ذا 


الاختياراتٌ الفقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهُضمئّ 





الموضوع الصفحة 
المقذمة : وفيها نظرة عامة على البحث وأهميّته وشمل ذلك م ا او د 2000© 
أ أسباب الاختيار 00003020202022 0 0 00 
ب خطة البحث ب أ الو الو وو و ل 14 الا الور ل ٠.‏ :/ 
ج - منهج البحث ملظل الس فلم وتيا لوووك بولسم قا لوخت 76 


© القسم الأوّل: 


حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق ونظرة عن المدرسة المالكيّة البغداديّة 


© الباب الأوّل: في حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق 00 ان 
المبحث الأوّل: مدخل إلى مصادر ترجمة القاضي إسماعيل اما 8 
المبحث الثاني : أسمه ونسبه جك اه مسن ماسقا ل ا اله 
المبحث الثّالثك: أسرته اق الوم ا ا ا لا هه 
المبحث الرّابع : مولده ونشأته وا لامجا الم مط ماماو لق متقاة 
المبحث الخامس : علمه ومذهبه 8 0 ا 0 
المبحث السّادس : شيوخه ماوعا شاه دوي اولمعا امع الها و ال 57 
المبحث السَابع : تلاميذه 000000103131 اا 0 
المبحث الثامن: منزلته العلميّة وثناء العلماء عليه ا د 


المبحث التاسع: عقيدته ااا ا ااا 0 يان 


الاحْتيازات الفقهية لِشْيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهُضميَ 








الموضوع الصفحة 
المبحث العاشر : تولّيه للقضاء 0 00000 
المبحث الحادي عشر : مؤلّفاته م لشي بام او و “ا 
المبحث الثاني عشر: وفاته عع وات الجا ا ام الا الما و 7 110103 
© الباب الثاني : المدرسة المالكيّة البغداديّة» وفيه فصلان 1 
الفصل الأوّل: خصائص المدرسة المالكيّة البغداديّة محم ا ا 
الفصل الثاني : أعلام المدرسة المالكيّة البغدادية 0 


© القسم القاني: 
فقه إسماعيل بن إسحاق القاضيء وفيه بابان: 


© الباب الأوّل: فقهه في العبادات2 وفيه أربعة فصول ا 111 
الفصل الأوّل: فقهه في الطهارة. وفيه أربعة مباحث ا ار قا 
المبحث الأوّل: المياه والتجاسات» وفيه تسع مسائل ا لقا 
١‏ المسألة الأولى: مذهبه في الماء وردّه لحديث القلّتين اوها 


؟ - المسألة القانية: الماء لا تفسده التجاسة الحالَةٌ فيه قليلاً كان أو كثيراً 
:"نظو فيه الكاسة التجالة فيد وتفر تمند لمم إن ونيا أى لون اي ل 
المسألة القالثة : حكم إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس الإبر من البول د لكا 
؛ - المسألة الرّابعة: حكم البئر تقع فيه الميتة لاس اسن تي وا 
ه ‏ المسألة الخامسة: نضح التبيّ يَكِِ حصيراً بالماء ورأي القاضي 


إسماعيل بن إسحاق في علة هذا النضح ا ا و و ا ل ما 
5 - المسألة السّادسة: أقصى ما تحيض له النّساء ال 


* - المسألة السابعة: حكم سؤر النّصرانيٌ ا 
4 المسألة القامنة: حكم سؤر المخمور اانا 


4 المسألة التاسعة: حكم سؤر الدّجاجة المخلاة ا 
المبحث الثاني: الغسل ا اا 00ل 
٠‏ وفيه مسألة: حكم اغتسال الكافر إذا أسلمٌ ل و - ترقا 
المبحث الثالث: الوضوءء وفيه خمس مسائل مسق محص مقف او ا لاوا 


١‏ - المسألة الأولى : وجوب العموم في مسح الرّأس في الوضوء وتفسير 
إسماعيل لقوله تعالى: «وَأمْسَحوا برءوسكة» 00 00 


الاختيارا الفقهيّة لشيْخ المذزسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 





١‏ - المسألة الثانية: الاختلاف في تفسير قوله تعالى: «أوْ لنمسم 
ألنّسآة» وحكم الوضوء من تقبيل المرأة لوس ا و ا 
١‏ - المسألة القالئة: حكم الوضوء بمسٌ الذّكر ا 
5 - المسألة الرّابعة: صفة مس الذكر ا 

- المسألة الخامسة: حكم الوضوء بسؤر سباع الطير 527116 
المبحث الرّابع : التَيِمَم و ا ف 
وفيه مسألة: حكم بلوغ المرفقين في التَيمَم ا 
الفصل الثاني : فقهه في الصّلاة» وفيه أربع مباحث 0 
المبحث الأوّل: في أوقات الصّلاة؛ وفيه ست مسائل 00006 
71 - المسألة الأولى: وقت الضّرورة للمغرب والعشاء 0 
7 - المسألة القانية: ما بعد الزّوال بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات 
للمقيم هل يختصٌ بالظّهر لا مشاركة فيه للعصرء وما قبل المغرب بمقدار 
ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يختصٌ بالعصر لا مشاركة فيه 


للظهرء أم أن الظهر والعصر بينهما وقت اشتراك؟ ا ا ا ا ا ا 0 
2 المسألة الثالثة: ثبوت وقت اشتراك بين الظهر والعصر 121 


9 - المسألة الرّابعة: حكم المقيم المغمى عليه يدرك مقدار أربع ركعات 
قبل الفجر ا 


المسألة الخامسة: استحباب الإبراد بالظهر في الحرّ 255375 
١‏ المسألة السّادسة: الصّلاة الوسطى 00 
المبحث الثاني: في شروط الصّلاة وهيئتها ومفسداتهاء وفيه خمس عشرة 
مسألة كه اب عي ا فياه 2 د وي م اواك سحو الي اي د 
7 2- المسألة الأولى: حكم ستر العورة في الصّلاة 1507000 
7 - المسألة الثانية: ما يفعل من جاء والإمام راكمٌ؟ ا 
4 - المسألة الالثة: ضابط القرب الذي يجوز معه الرّكوع دون الصّفْ . 
8 - المسألة الرّابعة: حكم الكلام في الصّلاة عمداً لمصلحتها 152006 


- المسألة الخامسة: الرّجل لا يكون داخلاً في الصّلاة إلا بالتكبير . 
7 المسألة السّادسة: حكم تعدّد الجماعة في مسجد فيه إمام راتبٌ 
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الاحُتيّازات الفقهئة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الحِيْضميَ 


ا ا الاك ل الل ا لل الل ا 








الموضوع الصفحة 
9 المسألة الشابعة: معنى تنصيف الأجر في صلاة القاعد “1 
4 2 المسألة القامنة: حكم من ترك آيةٌ من الفاتحة م اس و ل 
المسألة القاسعة: حكم القراءة بالقراءات الشَادّة في غير الصّلاة ‏ ... 948" 
"١‏ المسألة العاشرة: حكم الجهر في الفريضة بالبسملة اريس 
"١‏ - المسألة الحادية عشرة: حكم القهقهة في الصّلاة ا كي 8 
- المسألة القانية عشرة: من رأى الئاس يصلّون وهو مار فإنّه لا تلزمه 
إعادة الصّلاة معهم مااي واه وا ور قل ل ا ل ل ل ا “ا 


4" - المسألة القالثة عشرة: حكم إمامة الألكن ووو ارو ا م 
- المسألة الرّابعة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في الجهريّة .... #1١١‏ 
5 2 المسألة الخامسة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في السْرّيّة .... وام 
المبحث الثالث: في القصر والجمع» وفيه مسألتان يف 1 
0" - المسألة الأولى: حكم القصر في السّفر ا م و ا بام 
8" - المسألة الثانية: حكم الجمع بين الصّلاتين لغير سبب 00 نضا 


المبحث الرّابع: في صلاة الجنازة؛ وفيه مسألتان واو ا ل 
9 - المسألة الأولى : حكم صلاة الجنازة في المسجد لقان 
4٠‏ المسألة الثانية: سبب عدم جعل حركة الأجنّة دليلاً على الحياة فيها ‏ “م 
الفصل القّالث : فقهه في الزّكاة والصّيام» وفيه ثلاث مسائل 000000 ارس 
١‏ - المسألة الأولى: حكم التّين هل فيه زكاة؟ ا 
1 - المسألة الثائية: أعيان العروض لا زكاة فيها م8 
4 - المسألة القالثة: حكم صوم المغمى عليه 0 0 
الفصل الرّابع : فقهه في الحجٌّء وفيه خمسة مباحث ل ا 6م 
المبحث الأوّل: أركان الحجّء وفيه ثلاثة مطالب امم 
المطلب الأوّل: الإحرام» وفيه إحدى عشرة مسألة ا م 
4؛ - المسألة الأولى: حكم دخول مكة بغير إحرام و ١‏ م 


” 


© المسألة القانية: الرّخصة للحطابين ومن أشبههم في دخول مكّة بلا إحرام . هه" 
5 - المسألة القالئة: حكم الإحرام لمن خرج من مككة يريد بلده ثم بدا 
له أن يرجع ا ا ان 





الاختيارات الففهيّة شيخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجِهُضميَ 








الموضوع الصفحة 
1 - المسألة الرّابعة: اشتراط الإحرام بحجٌ أو عمرة لمن نذر المشي إلى 
مكة ا ا او م 1 لام اام ا ال لاض 01/1 
المسألة الخامسة: توجيه دخول رسول الله بكلهِ مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر ا ا ا ال ار 
49 - المسألة السّادسة: الإحرام قبل الميقات المكاني 0 ونين 
٠‏ - المسألة السّابعة: ما ينعقد به الإحرام 00000 اي 
ه ‏ المسألة القامنة: حكم من جاوز الميقات ولم يحرم منه 0 لض 
7 - المسألة التاسعة: هل التََحلّل بالإحصار خاصٌ بالحاجٌ دون المعتمر 
/ يشملهما؟ ا ا للضي 
- المسألة العاشرة: قول القاضي الكل إن قوله تعالى: 8ن 
و ا ا 5 عَقَّ يِل لْدَنُ يأر هي على 
كلّ من حلق محصر أو غير محصر ا ا ا ا نض 
4ه - المسألة الحادية عشرة: قول إسماعيل في كون الإحصار في المرض 
والحصر في العدرٌ الود بن دن مقو ا لاد و ا م اد اا 
المطلب الثاني : طواف الإفاضة» وفيه أربع مسائل 000 يض 
- المسألة الأولى: الإجماع على أن الطواف والسّعي لا يكونان إلا 
بمكة حا جو لمق الع مسح طا ن ووف الا ل ا 
- المسألة الثانية: حكم طواف الإفاضة و ا ا 
المسألة الثالئة: لا يجزىء طواف الدّخول ولا ينوب عن طواف 
الإفاضة بحال من الأحوال التس د ا ار افك لو لط الف م 
- المسألة الرّابعة: حكم الطواف ببعض البيت ااي 1 للك 
المطلب الثالك: الوقوف بعرفة لاح ورم رماوالا امس ا “لم 
4 - وفيه مسألة: حكم من فاته الوقوف بعرفة نهاراً ا ل 
المبحث الثاني : في واجبات الحجّء وفيه أربع عشرة مسألة 000 اران 
٠‏ - المسألة الأولى: حكم من حلق يوم النّحر قبل أن يذبح ين 
١‏ - المسألة القّانية: حكم من نحر قبل أن يرمي قم 
7 - المسألة القالثة: متى يقطع الحاجٌ الثَلبيةً؟ ا ايم 





5" المسألة الرّابعة: حكم رفع الصّوت بالتّلبية في المساجد والفرق بين 
المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر المساجد في ذلك ف 
4" - المسألة الخامسة: الإجماع على عدم رفع المرأة صوتها بالتلبية . 
8 - المسألة السّادسة: الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محلّه 
5 - المسألة السابعة: الإجماع على أنْ نحر الهدي لا يكون إل كه 


ومنى عاد ا نا لاو لاطي ا ا 
7" - المسألة الثامئة: لو نحر الهدي في أيَام منى أجزأه ولم يشترط وقوفه 
يعرفه .ا .امافاة و م مام ووو ةو مد فار و واوة و فاواء وفوا ف قافو ره فا ماف نام ام انار رن م الملل 
- المسألة القاسعة: الرّجل لا يكون معه هدي ثمّ رمى جمرة العقبة 
حل له الحلق لض عه كه لظا ا ا سد و ان ست و 
4 - المسألة العاشرة: المعتمر يسوق معه الهدي فينحره حين يبلغ مكّة 
قبل أن يطوف ويسعى 11 قا لودو امار ا لكا ل 2 
2 المسألة الحادية عشرة: حكم من لم يدرك الصّلاة مع الإمام في 
عرفة امد او لاط واه مام باارواو ارق ا مقو وار لا لالع وب لمأو فا د اه 
١‏ - المسألة القانية عشرة: حكم الأكل من الهدي إن عطب قبل أن يبلغ 
محلّه الاجم الم طنج ارو اا ا ا م ا 
"7 - المسألة الثالئة عشرة: حكم الأكل من هدي التَطرّع إن عطب إذا 
بلغ محلّه الاي او ملع اس ال 
المسألة الرّابعة عشرة: الإجماع على أن رمي الجمار لا يكون إلا 
بمئى ا 1 31 
المبحث الثالث: في بعض سنن الحجٌء وفيه ثلاث مسائل 0 
4 - المسألة الأولى: حكم التزول بالمُعَّس ا 
6 - المسألة القانية: حكم طواف القدوم ا 00 
“7 - المسألة القالثة: حكم الطيب قبل الإحرام ا ا 
المبحث الرّابع : في محظورات الإحرام؛ وفيه تسع مسائل 5 
7 - المسألة الأولى: حكم من وطىء قبل طواف الإفاضة 5000 


2 المسألة الثانية: حكم قتل المحرم للرّنبور 070 
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لق 
ك1 
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14 





الالتيارات الففهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بْن إشحاق الجَهْضْمِي 


4-71-1717 يل لالدلا ا ل دا ل ددا 








الموضوع الصفحة 
2-4 المسألة القالئة: حكم من أحرم وبيده صيدٌ له ثم أرسله إلى أهله ثمّ 
نفر هل يجوز له أمساكه م ا ا 
8 المسألة الرّابعة: حكم من أهدي له صيدٌ حال إحرامه لب 14 
١‏ - المسألة الخامسة: عودة المحرم لقتل الصّيد و تكرّره منه ها 
١‏ - المسألة السّادسة: حكم قتل المحرم للذُئب اس و 1011 
8 - المسألة السابعة: حكم قتل المحرم للحيّة ا 00 
4 2 المسألة القامنة: حكم قتل الخمس فواسق في الحرم ا ا سا 
- المسألة التاسعة: تفسيره لآية: «رَلْْمِدٍ الْكرَاو الى جمَلْنَهُ للكتاس 
سََآهٌ الَْدكتٌُ نيه َالَو وحكم بيع دور مككة وكرائها امم ا 
المبحث الخامس: في طواف الوداع وزيارة المدينة النّبويّة 1 
وفيه ثلاث مسائل و ا ا ا ا لو ا و ات “لا 
5 - المسألة الأولى: طواف الوداع 522000 و 1 
7 - المسألة الثانية : السّلام على النبِيّ كي 1 0 0 ا 
2 المسألة الثالثة: تحريم ما بين لابتي المدينة ماع فيو و ماده و 1/1 

المجلد الثاني 

© الباب الثاني : فقهه في المعاملات» وفيه اثنان وعشرون فصلا لل اهلع 
الفصل الأوّل: فقهه في التكاح» وفيه ثلاث مباحث 1ك 
المبحث الأوّل: في شروط التكاح» وفيه ثمان عشرة مسألة م ا 
4 - المسألة الأولى: حكم نكاح التَيّب بغير أمرها مم اا 11 
٠‏ - المسألة الثانية: إن نكحت المرأةٌ بغير وليّ فسخ التكاح الا ل ل قةة 
١‏ - المسألة القالئة: حكم الرّوجين إذا تنازعا في قبض الصّداق بعد 
الدّخول ا الو لحي لاحو د لماك اال قا ا لاس لف ا 
47 - المسألة الرّابعة: اشتراط إكمال الصّداق بالمسيس ا ل ا لق 
47 المسألة الخامسة: لو وكلت المرأةٌ ذات القدر غير وليّها فزوّجها 
فرضي الوليّ فإِنْ الدخول فوتٌ 1 اا 


الاحتيارات الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجؤُضمئ 


ليا ا ل اد ال ا ل )0 70 ون سس نويج هج رج ججح ! <اججوسسسسسجرورت ريجرج مره 52015 سما 








5 - المسألة السّادسة: ردّ إسماعيل على من شبّه غير الوليّ بوليّ أمر 

المرأة وخ ستيار ون اود سوا ا جا اش ل 1 
6 المسألة السّابعة: المرأة إن زوّجها الأبعد من أوليائها والأقعد حاضر ‏ 444 
45 المسألة القامنة: حكم نكاح المرأة بلا ولي 139 
41 - المسألة التاسعة: الكَيّب إذا زوّجها أبوها بغير إذنها ثم بلغها فأجازت ‏ 41 


المسألة العاشرة: حكم العبد ينكح بغير إذن سيّده 145 
4 - المسألة الحادية عشرة: حكم المرأة إذا زوّجها غيرٌ وليّها ثمّ فسخه 
الحاكم هل يعتبر تطليقة؟ مام وال ناسو كس لط ا الا 3ه 


٠‏ المسألة القانية عشرة: حكم مهر الأمة إذا زوّجها السَيّد بعبده ... 05م 
١‏ - المسألة القالئة عشرة: إنكاح غير الأب لا يجوز إلا بأمر المرأة إذا 
كانت بكرا ماع بيطاي حا لاماي السو حو لوقبو و4 ماعو لع وك 6017 
7 - المسألة الرّابعة عشرة: جراز إنكاح الأب ابنته البكر بغير أمرها .. 6٠١‏ 
٠‏ - المسألة الخامسة عشرة: حكم الدّخول بالمرأة التي صيّرت أمرها 
إلى رجل دون أوليائها 1ه 
4 - المسألة السَادسة عشرة: حكم إنكاح السيّد أمته وعبده بغير إذنهما  6١4‏ 
6 المسألة السابعة عشرة: حكم المرأة تكون بموضع لا سلطان فيه 
ولا وليّ لها ا ا و ا ل ب اوت 601 


5 2 المسألة الثامنة عشرة: كيفيّة استئذان البكر في التكاح خ17اة 
المبحث الثاني : في أحكام بعض الأنكحة؛ وفيه سب مسائل ف موعن قله 
7 9 المسألة الأولى: حكم الكافر إذا أسلم وله أكثر من أربع نسوة 

فأمسك أربعاً فوجدهنٌ أخواتٍ الم لاما اليه اام و يك لاه 


2 المسألة القانية: الحرّ يتزرّج الأمة وهو يجد طولاً ينكح به 
الحرّة لجع لم العف لابو على من وحم لاسوكو لام ألا أ ووو الس ع ار لق ال با اك ام ب 6153176 
64 9 المسألة الثالثة: حكم الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوّجها ما د كه 
٠‏ المسألة الرّابعة: حكم نكاح الكتابيّات وتفسيره لآبة: «وَأنْحْصَكَتٌ يِنّ 
لَدنَ أوثا الكتبَّ» ا 0 
١‏ المسألة الخامسة: حكم نكاح الأمة الكتابية ا كلكاة 





111111111 110ص 


220005930901001 تاحورط وجوج :7-727 :1-6-7-5 011 5-2 


7 المسألة السَادسة: كلّ ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه فإنّه لا 
يجوز للذي أسلم أن يقيم عليه «قع و أنه نون ل وا ا 0 
المبحث الثالث: في تعريف الأيْم والخلاف في الوالد هل يملك مال ولده 
أم لا وفيه مسألتان ل ا 
١1‏ - المسألة الأولى: تعريف الأيّم 001000000000000 
6 المسألة الثانية: الخلاف في الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ . 
الفصل الثاني : فقهه في الطلاق». وفيه ثمان عشرة مسألة 00 
6 9 المسألة الأولى: عدّة المرأة تنقضي بالسّقْط الموضوع ار ا 
2-57 المسألة الثانية: مسألة الرّجل يقول لامرأته: أنت طالقٌ؛ أنت 
طالقٌ. أنت طالقٌ 1211110100 
7 - المسألة القالئة: عدّة أمَّ الولد لاو ل ا 1 
9-6 المسألة الرّابعة: الرّجل المجوسيّ إذا أسلم وزوجته مجوسيّة . 
68 9 المسألة الخامسة: حكم الرّجل يسلم وتحته امرأة وابنتها 5 
2 المسألة السّادسة: الفرقة باختلاف الدّين هل هي فسخ أو طلاق؟ 
١‏ 9 المسألة السابعة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة الحامل 200 
7 2 المسألة القامنة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة غير الحامل 5707 
*37 - المسألة التاسعة: ما الذي يؤخذ من المرأة على الخلع؟ 1 
المسألة العاشرة: حكم اختلاع المرأة من زوجها إذا خافت ألا 


تقيم حدود الله عزّ وجل اع نل سج يوطني طن موا اد لاط وا فا ل اما 16 
© 9 المسألة الحادية عشرة: حكم الرّجل يجعل أمر امرأته بيدها من 
غير شيء فطلّقت نفسها اعم وتوم الوا ا ا ا ا 
7 2 المسألة القانية عشرة: ردّ إسماعيل القاضي قول من قال: 
الخلع لا يكون إلا بعد تطليقتين» واعتباره أن قوله تعالى: طتَإن عَلْتَا 
فلا جل لم ين بَنَدُ عَىٌّ تنكم ربا بره معطوفٌ على قوله تعالى: 
« الطَلَقٌ 5-0 ا 00 
٠7‏ - المسألة الثالئة عشرة: تفسير التّسريح في قوله تعالى: «أوْ تَترِيع 
لِعْسَن4 بِأنَّ التطليق موكيرا و للب وم و اج م اتوم ا ا 
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الاحتيازاتٌ الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشخاق الحَهْضميَ 





ا ا ا ا ال ا اال لل ا ال ار رم ------:[1-71-71 ليل لل يد ا لي د ع دا 








المسألة الرّابعة عشرة: ردّ إسماعيل على من قال: الخلع ليس بطلاقٍ . 
4 9 المسألة الخامسة عشرة: حكم تعليق الطلاق على الخلع بأن قال: 
إن خالعتكِ فأنتٍ طالقٌ ا امو سي اه ا ا 
7 المسألة السّادسة عشرة: المختلعة هل يقع عليها الطلاق؟ 
١‏ 7 المسألة السّابعة عشرة: العدّة تحمل على المعروف من حيض 
- المسألة القامنة عشرة: حيض الحامل 
الفصل الثالث: فقهه في الرّضاع» وفيه ثلاث مسائل 
3 - المسألة الأولى: حكم لبن المَحْل 
6 9 المسألة الثانية: إذا ولد مولود وأبوه ميّت أو مُعْدِمٌ فعلى أمّه أن 


رأي إسماعيل في امرأةٍ موسرة لا لبن لها وتقدر 
أن تستأجر للولد مرضعةً أنْ ذلك لا يلزمها 
الفصل الرابع : فقهه في البيوع» وفيه خمس فسائل ‏ 
7 9 المسألة الأولى: 

هل تدخل الشّجرةٌ في المبيع؟ 
3٠7‏ 2 المسألة القانية: ما لا يؤكل مثل الرّصاص والقطن وما أشبه ذلك 
فالذي اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل؟ ا ا ا 1 
بيع الوصيّ عقار اليتيم 
64 9 المسألة الزابعة. 0 بيع التجارية 
10 الخامس : الغصب والاستحقاق والكفالة» وفيه ثللاث مسائل. 
ة الأولى: حكم من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ: . 
5 المسألة الثانية: 8 شهود عدول شهدوا بموت رجل فبيعث 
تركنّه وتزوجت امرأثه ثم 
نمسا اكات تبسك اانه الك عد انيز قن حل لحن ين ارين 
الفصل السّادس : الوديعة» وفيه مسألتان 


واوام هوام م و مام م وق ء. عم دوقم م60 م6 6ه 


واو ءام م م6 مام م ممعم م6 م6 9ه 


من باع أرضاً فقال: يحدّها في الشّرق الشّجرة 


وأواء وا واف ده واوا وام ما واف او مما م مام ما م م امامو م6 5ع 
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45 92 المسألة الأولى: حكم الوديعة عند اثنين غير عدلين 0000 
0 - المسألة القانية: إذا بعت إلى رجل مالا فقال: تصدّقتٌ به عليّ 
وقلتٌ: وديعة موا واه متول ‏ ل قلأتو كم وس ناف مكه يار مق لاه هأ لامع وحم عا وه الوا اكوا قهز ل د اف 


الفصل السَابع : القراض والكراء والوكالة» وفيه ثلاث مسائل ا 
57 - المسألة الأولى: حكم ما إذا لم يضرب للبيع أجلاً في القراض 
14 - المسألة القانية: حكم من تكارى دابَّةَ إلى مكان فتعدّى بها إلى 


مكان أبعد منه فتلفت هل يضمن؟ .....0..م م 
6 المسألة الذالئة: حكم الوكيل إذا قبض ثمن السّلعة من المبتاع 
وطالبه المبتاع بما قبض منه 100 


الفصل الثامن: الرّبا والعرايا والمزابنة والصّرفء وفيه خمس مسائل .... 
4 9 المسألة الأولى: قول إسماعيل في كون علّة الرّبا في المطعومات 
هي الاقتيات مسال واوا افو روا واه أو سو طق روف م ا ارا ا ا الا 
2 المسألة الانية: إن كان سمّى لكل ديئار ثمناً انتقض صرف دينار 
واحد أو دينارين إن زاد التقصٌ على الدّينار» وإن لم يسمّ لكل دينار منها 


ثمناً انتقض الصّرف كله ا ا 
١‏ المسألة الثالثة : حكم العريّة في خمسة أوسق ا 00 


7 - المسألة الرّابعة: قال إسماعيل القاضى: «لو أنَّ رجلاً قال لصاحب 
البان: اعصر حبّك هذا فما نقص من مائة رطل فعليّ وما زاد فلي» .... 


1 المسألة الخامسة: بيع الحيوان باللحم ا‎ - ١61 
20 الفصل التاسع : اللقطة” 8 اا اه العامة تر ال ل الم‎ 
0 وفيه مسألة: حكم اللّقطة إذا لم تكن إبلاً‎ - 
00  ةعفّشلاو الفصل العاشر: الرّهون والدّيون والشّركة‎ 
وفيه خمس مسائل «متج يك االسقيه اوه م ب‎ 
0 المسألة الأولى: اختلاف الرّاهن والمرتهن في قدر الدّين‎ - 5 


5 2- المسألة القانية: الرجل يرهن عند المرتهن رهناً ويوكل شخصاً آخر 
على بيع ذلك الرّهن وإِنْصاف المرتهن من ثمنه. أو إذا وكل الرَاهِنُ على 
بيع الرّهن فهل له فسخ الوكالة؟ ا 
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م 


صل 
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الاختيارات الفِقْهِيْة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إِسْماعِيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


ماللا لا ا لا ا ا لل ا رار اا ا تر 2 :بي ل 0 ل سيا 








الموضوع الصفحة 
7 2-9 المسألة الثالثة : المقاصّة في الدّيون ا لب سه امسا ا 
4 المسألة الرّابعة: الشركة في الطعام مشروطة بالمساواة في القدر 
والصضّفة 4 و افاج اسه جا اام ةماقاو لطاع عار مم 1 
8 - المسألة الخامسة: الرّجل يبيع ديناً له على رجلٍ هل يكون المدينٌ 
أحنّ به أم لا؟ 1 
الفصل الحادي عشر: الشّهادات» وفيه أربع مسائل ا الاو 6 


7 المساألة الأولى: مسألة ما إذا مات رجل وترك ولدين مسلماً 
ونصرانياً كلاهما يدّعى موت الأب على دينه وتكافأت البيّتان في العدالة ‏ 5# 


١‏ 9 المسألة الثانية: شهادة كاتب الحديث التّبويٌ ل م لوا" 
9 المسألة القالثة: جواز الشّهادة على صحيفة مطويّة لا يعرف الشّهودٌ 

ما تضمّنته امسا الس 11 اا م الا ا ا 
9 المسألة الرّابعة: الاختلاف في الشّهادة وتعارضها او ل اا 
الفصل الثاني عشر: العتق والولاء؛ وفيه سبع مسائل ا م 


4 9 المسألة الأولى: مسألة المعيّق يقول للعبد: إن بعنّك فأنت حر  ..‏ 8" 
6 المسألة القانية: حكم عتق. السّائنة وهو العبد يقؤل له.سيّده: أنت 


سائبة يريد بذلك عتقّه وأن لا ولاء لأحد عليه ة زد ذ 325 00 0 ااا 
5 9 المسألة القالثة: الولاء بالكبر له 
7 9- المسألة الرّابعة: الولد لا يكون مملوكاً لأبيه ا اند 
6 المسألة الخامسة: حكم عتق العبيد أثناء موت سيّدهم 00 ايه 
84 9 المسألة السّادسة: اتّفاق أهل العلم على أنْ أمة الرّجل إذا حملت 

منه فإِنْ الولد يتحرّر في بطن أمه ا 0 
9 المسألة السابعة: ما يجوز للعبد أن يراه من سيّدته ل 
الفصل الغالث عشر: الكتابة والتدبير» وفيه خمس مسائل ااا ل ليا 
١‏ 9 المسألة الأولى: إسلام مكاتب النصرانيٌ ميخ امسا ال ل 
9 المسألة القانية: المكاتب إذا مات وترك ولداً معه في الكتابة وترك 

مالا هل تنفسخ الكتابةٌ أم لا؟ 10000 ات ا 


*17 - المسألة الثالثة: حكم الكتابة لو ل 71 





الاختيازات الففهيّة لِشيْخْ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


يي ا يك ل للك 205525000410 سجس رص ااا ارا ا ل ا ا 3 ل 0 ل ت] 








الموضوع الصفحة 
64 92 المسألة الرّابعة: حكم إجبار السَّيّد العبد على الكتابة ا 7 
المسألة الخامسة: تدبير الذمّي عبده المسلم ا اعادم 
الفصل الرّابع عشر: الحدود». وفيه خمس مسائل بئذ001313 00 
9 المسألة الأولى: ذِكْرٌ القاضى إسماعيل قراءتين فى كلمة: 
لأُحَصِنّ4): وأثر ذلك في معالة بن الام إذا زنت 00 اله 
3٠77‏ - المسألة الانية: توبة القاذف 000001 0 0 0 0 0 ااا 1 
6 2 المسألة القالثة: حكم التُعريض بالقذف 10 ات ني 
9 .المسألة الرّابعة: حكم مرتكب الجناية ولا وارث له هل يعقل عنه المسلمون؟ 7/8“ 
9 المسألة الخامسة: حدٌ العبد إذا زنى و 71 
الفصل الخامس عشر: في الاستئذان» وفيه مسألتان خط بمتطاارق ا لسوفقوع . مكنا 


- 


يل المسألة الأولى: في قوله تعالى: « ترم لين مَلكن أتككؤا 
وَل ل يلما يلا لكل 52 اا اا 000 


5 3 المسألة القانية: حكم السّلام لمن دخل بيتاً لا أحد فيه 2520 
الفصل السّادس عشر: في الأطعمة والألبسة» وفيه ثلاث مسائل 00 


18 - المسألة الأولى: النّهي عن أكل كل ذي ناب من السّباع كان 
بالمديفة بعد تزول قولة تعالى: قل /5 لبد بى م أَوينَ ِل مُحَرَّمًا عل 
طَاعِرِ يَظعَمَهُه. . . * والدّليل على ذلك لد ا الجا يق 
5 2 المسألة القانية: حكم ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم غير الله 
على ذبيحتهم كالزّهرة والمسيح ا 

- المسألة الثالئة: حكم لباس الرّجل للقّياب المزعفرة 52530 


الفصل السّابع عشر: في الأضحية والذّكاة» وفيه ثلاث مسائل 1 
5 9 المسألة الأولى : تعيين الأضحية م الل ام ل وي اا 


7 2 المسألة القانية: قول إسماعيل القاضي في الذّبيحة هل تؤكل إذا 
بلغ بها السّبع أو التَردّي إلى ما لا حياة معه؟ اال 000 
2 المسألة الثالثة: مذهب إسماعيل القاضي في الاستثناء في قوله 
سبحانه وتعالى: إلا ما 4 ا 
الفصل الثّامن عشر: التّذور والأيمان» وفيه أربع مسائل لظ 





الاخْتيازاتٌ الفِقْهيْة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 








8 9 المسألة الأولى: عدم لزوم المشي لناذر الصّلاة في المسجد 
الحرام ا لسو ا للا 
9 المسألة الثائية: لا يكون الاستئناءٌ أبداً نَسَّقاً باليمين إلا وقد أراده 00 
صاحيّه قبل أن يتم اليمين: فأمًا إن لم يعزم عليه إلا بعد فراغه فإنّه لا بدّ 
لذلك العزم من وقت يتخذل بين اليمين والاستثناء فلا يصحٌ معه النسق. 
ويبرّر حكم اليمين في ذلك الوقت لوالا 
0١‏ 9 المسألة الثالئة: حكم الكقارة في اليمين الغموس اد ام ١‏ للا 
7 المسألة الرّابعة: يمين الغضبان وحلف الإنسان على شيء يعتقده 
ثم يتبيّن له خلافه وأنّهما كلاهما من لغو الأيمان عند القاضي 


إسماعيل بن إسحاق ا ا اخ ا 03 
الفصل التّاسع عشر: في الأقضيةء وفيه مسألتان ل ا 
19 - المسألة الأولى: اليمين على المدّعى عليه هل تجب بمجرّد 
الدّعوى دون سَلْطَةِ أو ملابسة تكون بين المتداعيين أم لا؟ مس ل الإقا 
4 المسألة الثانية: الحاكم إذا 1 وفات ذلك | 

ا 1 000 0 00 0 
الفصل العشرون: الجهاد والرّكازء وفيه ثلاث عشرة مسألة 6م 
06 9 المسألة الأولى: اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى: ظلسَ عل 

التق حرج ولا عَلَ الأفيع عَرج» امه لواف امي كد 


9-5 المسألة القانية: مشروعيّة المنّ والفداء بالتسبة للأسارى الكقار بعد 
أن يتمكن المسلمون من أسرهم ا 1 ا ل 


7 9 المسألة الثالئة: ضابط تعريف الرّكاز عند إسماعيل القاضي م ألم 
6 9 المسألة الرّابعة: جريان الرّكاز مجرى الغنائم 411 
8 9 المسألة الخامسة: جريان الرّكاز في الذهب والفضة ا 
٠‏ 7 المسألة السَادسة: هل يجري الرّكاز في المعادن؟ 1 4107 


١‏ 9 المسألة الشابعة: حكم خمس الرّكاز وأنّه يكون سبيلُه سبيل خمس 
الغنيمة يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله 
من مصالح المسلمين مم ع ال امل ا 211 





7 المسألة القامنة: رأي إسماعيل القاضي في خيبر وأنّ بعضها افتتح 
بقتال وبعضها سمه أهلها على أن تحقن دماؤهم 220111111 
*0 29 المسألة التاسعة: حكم قسمة ما افتتح عنوةٌ 8 1*0« 
4 المسألة العاشرة: حكم قياس أمر السّواد على أمر خيبر 00 
6 المسألة الحادية عشرة: رأي إسماعيل القاضي في فدك وأنّه إِنْما 
صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر ا 
5 9 المسألة الثّانية عشرة: ضابط الغنائم التي أحلّت للمسلمين 0 
- المسألة القالثة عشرة: الرّجل يملكه الله شيئاً فليس للإمام منعه إِيَاه 
الفصل الحادي والعشرون: من أحكام أهل الذَّمّة ا 
2-4 وفيه مسألة: حكم إكرام الذَّمَيّ 0 
الفصل الغاني والعشرون: الوصيّة والمواريث» وفيه ثمان مسائل 56 
64 9 المسألة الأولى : حكم الرّجوع عن الوصيّة والتزام عدم الرّجوع .. 
٠‏ 2 المسألة الثانية: ميراث الجنين 000 
9١‏ المسألة الثالثة: وجوب الميراث لأهل الميّت في حين موت الميّت 
وأئر ذلك في ميراث من أسلم قبل قسمة تركته ا 500 
97 المسألة الرَابعة: حكم اقتسام مواريث أهل الجاهليّة 000000 
7١*‏ - المسألة الخامسة: تفسير الكلالة خا 0 ب سوب اب م 
4 2 المسألة السّادسة: رأي إسماعيل القاضي في الذي تنازع فيه 
العبّاس وعليّ عند عمر رضي الله عنهم ا 
6 29 المسألة السَابعة: حكم من مات ولا وارث له 1 
7 9 المسألة الثامنة: حكم المرأة إذا تزرّجت بغير إذن وليّها ثم مات 
أحدهما هل يتوارثان؟ ا ا و ا ا 
الفصل الثالث والعشرون: من أحكام القصاص والخوارج واستتابة أهل 
البدع الخ وا ةا اود حرد قا 0 ويه الاك وا و اول مو لم جردم وج و 11 
وفيه ثلاث مسائل م الي ا ا ا 
7 3 المسألة الأولى : خروج المرأة عن مطلق الوليّ في القصاص .... 
6 المسألة القانية: استتابة الإباضية والقدريّة ا 
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الاختباراتث الخة لفقهنة لد لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل ين إشخاق ١‏ 52 لجهضميَ 





لس ا ال ما الل ال ار ل ل ل 22-2011710 ا يسوي 








الموضوع 

4 2 المسألة الثالثة: حكم قتل الخوارج 
الخاتمة: وفيها نتائج البحث 0 
© الفهارس و واوا ةا واة ةو موا فده وا واه و6 مم موه مه و5 :6ه 
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فهرس المصادر والمراجع ا 1 را 
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